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في سرح جْرِيد المَكَائدٍ 


مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية 


قد تمّ إدراج ”مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“ كمشروع إطاري يضم في طياته عدة مشاريع 
فرعية في جدول الأعمال من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام /15884) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين 
الهجريين السابع والثالث عشر (19-15م) -الذي يمكن أن يطلق عليه اسم ”العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“- 
لدراسة علمية كما يليق به. واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية لما يقارب سبعة قرون. وفي تصور 
كتابة التاريخ المعاصرة قد سُّعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة 
عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت 
في الغرب في القرن التاسع عشرء. وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار هي التي جعلت أحكامنا المتعلقة بالتاريخ 
الإسلامي ناقصة, مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام يفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه 
في وحدة متماسكة. 

ولا تسلّط الدراسات في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجلي أيضا حقبة مهمة 

من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبعث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من 
الحضارة الإسلامية من جديد. وإلحاقها بقضايا العالم العلمي والفكريء وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق 
في بناء عهد جديد واستدراك المسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها. 

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية 
والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبية» وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى 
جاتب الدراسات اللمقارنة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وستركّز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية 
وجنوب الصحراء الكبرى. وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهي, بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو 
المغولي. هذاء ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة. 


فخر الدين الرازي في عهد التحول للفكر الإسلامي (بالتركية): عمر توركر - عثمان دمير (تحرير)ء 1٠١37‏ 

مدرسة فخر الدين الرازي في أصول الفقه (بالتركية). طونجاي باش أوغل .7١016‏ 

الكفاية في الهداية. نور الدين الصابونيء تحقيق: محمد أروتشي, .5١017‏ 

المنتقى من عصمة الأنبياء, نور الدين الصابوني؛ تحقيق: محمد بولوط, ,5١17‏ 

الطرق الصوفية في تركيا: تاريخ وثقافة (بالتركية). سميح جيحان (تحرير): 5١016‏ 

مرشد الشيوخ الثلاثة: الخلوتية وفرع الرمضانئية وكوستنددلي علي علاء الدين أفتدي (بالتركية). سميح جيحان, ١١10‏ 

تراث كتابة الحواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل (بالتركية). شكري معدن, ١١16‏ 

فهرس الوقفيات لسجلات محاكم إستانبول الشرعية (بالتركية). إعداد: بيلكين آيدين. إلهامي يورداقول, آيخان ايشيق؛ إسماعيل 
قورت» أسرىق بملدين 72١15‏ 

كتاب القواعد الكليّة في جملة من الفنون العلميّة, محمد بن محمود الإصفهاني, تحقيق: منصور كوشينكاغ - بلال تاشقين, .5١11‏ 

الوزارة في العهد المملوكي (بالتركية). فاتح يحيى آياز. .5١11/‏ 

ا منهج الفكري عند ابن تيمية ونقده للمتكلمين (بالتركية). محمد سعيد أوزروارلي» 511. 

العلاقة بين النحو وأصول الفقه (بالتركية)» عثمان كومان» ١1‏ 7. 

عضد الدين الإيجي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية). أشرف آلطاش (تحرير)ء /ا1+؟. 

القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية). مستقيم أريجي (تحرير)ء 11 +,. 

دليل تحقيق النصوص ركز البحوث الإسلامية (إسام) (بالتركية)» إعداد: أوقان قدير يلمان 18١؟.‏ 

التاريخ الإداري والاقتصادي للعثمانيين (بالتركية)ء خليل اينالجيق» .5١18‏ 

سلامة الإنسان في محافظة اللسان., ميرزا زأده محمد سالم, تحقيق: مراد صولا, 7١18‏ 

معاني الأسماء الإلهيّة. عفيف الدين التلمساني, تحقيق: أورخان موسى خانأوو, 87014. 

شرح الفاتحة وبعض سورة البقرة. عفيف الدين التلمسانيء تحقيق: أورخان موسي خانأوو .5١18‏ 

رسالة في أدب المفتي. محمد فقهي العيني» تحقيق: عثمان شاهين» 18١1؟.‏ 

كتاب تقريب الغريب. قاسم بن قطلوبغاء تحقيق: عثمان كسكينأر. .7١18‏ 

شيخ بدر الدين: فقيه عثمالي (بالتركية). مصطفى بولند داداش. 5١186‏ 

كشف الأسرار وهتك الأستار. يوسف بن هلال الصفدي تحقيق: بهاء الدين دارتماء 6-١‏ 5019. 

التسهيل. الشيخ بدر الدين ابن قاضي سماونة, تحقيق: مصطفى بُولَنْدُ ذَادَاشُ, 25-١‏ 9014 

تراث الكشاف: أثر الكشاف للزمخشري في تراث التفسير (بالتركية) مَحمّد طه بُوياليك, 5-19. 

جامع الأصول, ركن الدين عبيد الله السمرقندي. تحقيق: عصمت غريب الله شفشّك. 7-١‏ ١07ل.‏ 

تتسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى. محمود بن عبد الرحمن 
الإصفهاني - السيد الشريف الجرجانيء تحقيق: أشرف آلطاش. محمد علي فُوجًاء صالح كون آَيْدِن محمد يتيمء .7.7٠ 7-١‏ 
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أشرّف آلطناسنٌ مُسَمَدعَبي قوسا 


المجلد الشالرك 


ترات وَقْف التَيَائة لي 


تَشرياتودَقّف الثيائةألري 
رقم النشر /7/ 
نشردات إسام /ا١7‏ 
سلسلة عيون التراث الإسلاي قرا 


تسديد القواعد في شرح تجريدد العقائد 
محمود بن عبد الرحمن الإصفهاي 
حاشية التجريد 

السيد الشريف الجرجاني 

منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى 
المجلد الثالث 


نحقيق أشرف آلعّلاش»؛ محمد علي فُوجَاء 
صالح كُونْ آيين, محمد يتيم 


لقد تم إعداد كتاب تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - 
حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى 
باشراف اللجنة العلمية للتحقيق 
6 1 ب مركز البحوث الإسلامية زالاذ5) التابع لوقف الديانة التري. 
3 مدأ اطمقؤوا/د0لن انا 38 لوه وقطرقاقه8 -عبرزوى]آ 
١ :‏ الهاتف: 50 08 474 216 80+ 
.5356| ياف ؟أمره. هده بزو 





التنسيق للنشر أردال جسار 

الإعداد للنشر أوفان قدير يلمازء مصطفقى دميزآاي» سفيك قاباحي 

التصحيح عسى قاياأَلَبْ, إسماعيل أُرُيلكين: عنايت بَبِك 

الترجمة عبد الله دميرجيء خالد أغا أوغلوء عبد القادر بدلة» محمد سليمان 
التصميم علي حيدر أولُوصُويْء حسن حسين جان 


تم إعداد هذا الكتاب 

من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام /1588/1) 

في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية. 
منسق المشروع طُونْجاي باش أُوغْلو 


تم طبع هذا الكتاب بقرار مجلس إدارة إسام 
رقم ١1/7١7١‏ وتاريخ .7507١/-1/1١‏ 





الطبعة الأولى: إستانبول» ديسمبر ١7١5م‏ /5547١اه‏ 
(مجموعة) 978-625-7069-45-8 ل1هاذا 
(المجلد الثالث) 978-525-7069-48-9 


النشر والتوزيع 


رياجس 1 .ادا .11 عنا عانااعققطغقا8 مابرهلا /701 


هيه عنة سصعيونت بصم 11 :110 ,63006 1256 رلؤعاأقطداة 058 ورووة 
ودمادق / عالوطواا أمعلا 
الهاتف: 9131 354 312 90+ الفاكس: 9132 354 312 90+ 
سرمع ال مض أعااط 


الطباعة 
.51 .ا .غ1 عن الإقمدك ققطغةل] مابزقلا لسركق8 غللن عون 


١10: 1‏ 0ق ناائماء)2ةلا مأكطداية .طقابة عتطعومهلم 
اطمقةذا -,تطعىاهود8 
الهاتنف: 0808 688 212 90+ 


الإصفهاني» والجرجاني» 
تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد » وحاشية التجريد» ومنهوات الجرجاني وغيره / الأصفهاني» 
والجرجاني؟ التحقيق: أشرف الظاش» محمد علي فُوجَاء صالح كون آئِيِن, محمد يتيم. - إستانبول: 
وقف الديانة التري» 7837١‏ 


المجلد الثالث» 777 صفحة؛ 7١‏ سم. - (نشريات وقف الديانة التَرزقي؛ 8778 . نشربات إسام؛ /711. 
سلسلة عيون التراث الإسلاي؟ 1؟) 


يحتوي على الفهارس والمصادر 
(المجلد الثالث) 978-625-7069-48-9 (مجموعة) 978-625-7059-45-8 ل58! 





[ 1. المقصد الثاني: في الجواهر والأعراض] 1[1[1[1[1[11[ [ [ [ [ 001 
.١1١١[‏ الفصل الأول: في الجواهر] 000001001 0 0 0 
.٠١١١١[‏ تعريف الجوهر والعرض وأقسام الجوهر] ا 
.1.1١1 [‏ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما] لسعو موانبو ةنو ده سو االو ل ع و 
.*.1١[‏ أحكام الجوهر والعرض] 0 
[4.17. نفى الجزء الذي لا يتجزأ] تخا لوعو تاجو م خخ لمارا ع ة 0 
[؟.5.1. إيطال أدلة الجزء الذي لا يتجرأ] ان الوا لاوا و ا ا ا 0 
[1.11. إيطال مذهب النظام ] ا 00000 
.7.١ [‏ إبطال مذهب ذيمقراطيس ] ااا ا 0 
م0201 0 
[4.1. إثبات المكان والشكل لكل جسم] لعي ل له 1 الاش وا و مجو واميا د السو او ا 8011 
٠١.١١ [‏ . تحقيق ماهية المكان] م الا ميا ول ل م اد واف لو ع 11 
.١٠١١١1[‏ نفى الخلاء ] ا 
١١.1١ .5[‏ لحك الجية | لا ا ا ل الي م ل 1/90 
[ ؟.7. الفصل الثاني: في الأجسام ] اا 000 
.1١77[‏ أقسام الأجسام ] 00 0 ا 
.1017١[‏ أحوال الأفلاك ] ااا ااا ايا 000110101 اا 00 
[5.77. العناصر البسيطة ] اا[ 1[ 1[ ا 
[؟.4.7. العناصر المركبة ] ا 0 
.0.7.١[‏ حدوث المركبات] اا ااا ااا 0 
[؟.5.52. المزاج] م ااا ااا ا 000 1 1 0 
[7.*. الفصل الثالث: في بقية أحكام الأجسام ] 0 ا 
[؟.5١1.‏ تناهي الأجسام والأبعاد] ا 
[ 5.1 7. تماثئل الأجسام] 1 141415151515151 1 1 1 1 1 1[ اا 
[؟.7.*. بقاء الأجسام ] ااا ااا 1 1 ااا 
[ ؟.”. 4. جواز خلو الأجسام عن الكيفيات ] 7-بتبب0000 0 ااا 0 
[0.8.7. حدوث الأجسام] ااا ا ااا 
[؟.*.5. حدوث الأعراض] بب01010 اا 
[7.7.. أجوبة دلائل القائلين بِقِدَّم الأجسام ] 00 
[7. 4. الفصل الرابع: في الجواهر المجردة] ما 
[ ؟.5١٠.‏ ماهية العقول المجردة | كخم و و انيما مق جا سوه ناويك رط سمو وم عو مسبو لونم لل مت ها 
.2١4 7 [‏ ماهية النفس ومغايرتها للمزاج والبدن ] بببب0 0 ااا 
[4.7.". تجرّد النفس الناطقة ] الع استمج اذ وخ 1 لموودا لوس 1 اما اواو اول جو ع ملو اواو 11 1106 
[4.7. 4. اتحاد التفوس الناطقة بالنوع] 1[1[ذ1[1[1[ذ[ |[ 00001 
[؟.5.4. حدوث النفس الناطقة وتعلّقها بالبدن] 0 
[7. 5.4. عدم فناء النفس بيفناء البدن] ا ا نا جر م الع وناو ووو لم 1 
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. الفصل الخامس: في الأعراض ] ا ا 
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. 5.ه. مقولة الكيف وأقسامه ] ا 
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.م‎ 
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.55.6. 


بطلان التناسخ ] مق د لاوانط شع 21 دوو ادا سعد 
تعقل النفس وإدراكها ] 0000 ش12 
قوى النفس النباتية والحيوانية ] ا ا 00 
. الحواس الظاهرة ] موسا لرطاب وم 
. الحواس الباطنة ] او ياه بواج و ابا ا 


عدد مقولات الأعراض] ال 
مقولة الكم وأقسامه ] بووهو ما نعي مو زوفلل قثا تللم قرام اروز قرلة 


. عرضية أنواع الكم ] ل ا ا ل 


. مبحث العلم] 0 
. تعريف العقل والاعتقاد والظن والشكٌ والجهل ] 5 
. النظر وأحكامه ] نحا ايده داكو وكا كي نو 
١‏ الدليل وأقسامه ] ل غم لها يط ولاه ولد ولا اف موا د ل ا 2 


. التعقل والتجرد] ووو اماو الو د اا 


. مبحث الألم واللذة] فاخ اط واه فته ووه لوأك امف العامة 
. مبحث الإرادة والكراهة ] تنواكا ا وا 613 هاه 


. باقى الكيفيات النفسائية ] ال ا و 
ب"الكفات البسية باقدات] 1ك 
. مقولة الإضافة وأحكامها] 1ك 
. مقولة الأين ] 0000000 1ط 
. ماهية الحركة ] 000 
. وجود الحركة وما تتوقف عليه ] 95 هششظ2ظ2ظ5 
. المقولات التي تقع فيها الحركة وأحكام وقوعها فيها] 
. وحدة الحركة وتعددها] و ا ا 
. انقسام الحركة إلى السريعة والبطيئة ] 10 
. زمان السكون بين الحركتين المستقيمتين المختلفتين ] 
. بحث الكون وأنواعه ] 000ظظ21ط1 


الحركة بالذات والحركة بالعرض] 0 


#افشقع هعورو نوو ع معءع عع مود مو رارع ءيسم مم ع معدن 


#8 89م عم ععممهو در رو دوو ورو ومنيو تومه مددمواو1 


عع ععع و رو ووو مع عع معدراءنمم ل ييء و رو مه دجاه 


-0 1 ا ا ا لل ل لي د ينانا 


فقع ع هم وءر دي ءلم رمع عع عيهورعمميعاء من زو رقم ندعده 


#اعع م ع ع مور عو مرجم مهم داعم وم ووم رو م نع مم مه 


#ا#«اعاعه عو ولاس ممعم عدعععاه مالم م نوو رةه تددعماده 


عقف ق ع مع عوعيم نوو عه نوو هي ووو و مم ماد وده مد 


هع مه روقءء عار و موععمع ع ورهن ووو هوم م ممم مه 


6ع »ع ع عو وو ووو ع عع عو فعمدعلمدعن وم وهر مده مود 


ععجم عععو وو موه م فععع بععاع نمو و رعم مم نووو تومه 


#قهعععه ووم وو عمو عه عمو وو مير وو ود دود دوو 


68م ع زوع بوعمسر وه زر وةومقاوناليالمعس نو رمو 1د ممه 


- م عع هع هملي سارو وعم عع نوو لص لوو روعي نوو 


86م ف همده دعوو وو م عه تقققاعاءا للعرمء م مفدددويمه 


»ا هه ع وفع ععسس يو ورمع همه وير اومن وو مومع قننوو 


6# همع معو عسوو عار دعرو ورووواء يللو روج بقع دده 


© 8 م عع مقعم ووووو ار وفعي همع رونمو رو وه ننم عور 


* #6 ع ع رقع عونمم هدهع ا و ع عمو وو اروم ووس لندننووثة 


.عع ع عم عووقءعم قوقع يع دي اودوعي مور و الهس ورووماي ينو 


- ع « ع هف عع ووم و عقوو تفده تفع ورور مور وروم وريم 


تت ف ا ل ل 0 0000 


#جام ا« و هو ععععة عوقوه ره قمعا ور وو روو روه مودموة 


«# 6 تفع ععروووووممعءع عععوووويعايالال يرومع نادهو 


#اماعقه عععرو نويه ورم رع در نوعلم دنومير مو ممعم نعم مث 


#معه»معم ويم نوج مم عه ويم مموام لمعم مم عمد 


500 


.5[ 
.1[ 
6 


.1[ 


فهرس محتوبات الكتا 
ب 


م6 77 مة 
5 . مقولة مت 
ا 0 

ن 00 


مة 
0 
50 اط 0 


[". المة 
لمقصد الغثالث: 3ق اه 
0 ْ 0 الصان 
. ”. الة الثاني: 0 ريم وآثاره ] . 
لفصل اند 000 
ته تعالى ] سس ل 


| » اأاادى: 
ا ا 
كن كونه تعالى عا , 000 

7 كي ساي ا 000 

اي ا 
5 ل ل 
1 0 
: 0ك 


. 7. /. الصة 
لصفات التابعة لو 
حوب الرجود 1 


١‏ م م ة» شَّ 
' رؤية الله تعا 
57 لى وباة 
صفات أ١:‏ باقى الصة 
ت أخرى راح وعدت كاله 
إلى ما تقذ لوجوب الو 
تقذ جواب 
م ا 1 جود] .... 


[9.". الة 
الغال+* 

لعل النالت: ف العال 01 
تعالى] 0-5 


[؟. 
[*. 


4 
4 
يج جه 

هد جه 

لال ا 

6 اليد اي 

عم 

يه هج 

عم 


: 
نواع الفعل: | 
لحسن 5 

والقبم | 0 


. ؟. و 
؟. أفعال 00 ميخ وإرادته له ] 


. ةد 

60 9 والقدر ] 
لإضلال 0 
ى 0 


5 
/ 
8. وجوب اللطة 
4. ماهية العوة وأحكامه ] 
لعوض وأحكامه ] 00000 


٠٠‏ . مسألة الآجال] 


[ 5. المة 
المقصد الرابع: في | 
لنبوة ] 0 


[غ. 
[4. 
[4. 
[4. 
[غ. 
[1. 
[4. 
[4. 
[4. 


.١ 
؟.‎ 
7 


تعريف ال: 
0 
الصفات الوا والجواب عن * عو 

. طرية واجبة للاساء شبهة البراهمة لم 
ا مدق اد 0 000 
[ْ 0 00 
جواز الإرها 0 ا 
95 أ ص لد 
جواز إظهار المعجزة اه 
جرة على اك 
لعكس ] ا 


0 البعئة في كل 
بات نبوة نبينا م وقت | 0 
محمد -عليه 0 ظ 20 

.و ا 
لخادم ] 0 


0 [| [| [| [| [| [| [| | 11 إعجاز القرآن]‎ .٠١٠١4[ 
0 [1 [11111 ] رد قول اليهود بأن شريعة موسى مؤْبّدة‎ .11١4[ 
0 عموم نبوة النبي -عليه الصلاة والسلام- ] 0 1 1 ا‎ .١17١4[ 
161 المقصد الخامس: في الإمامة ] عو ل‎ .5 [ 
2 171 تعريف الإمامة وحكم نصبها] و سد مرو كاوق لوم ولا يك‎ .١1٠6[ 
؟. عصمة الإمام وإمامة المفضول] 000000 ا‎ .5[ 
114 التنصيص على الإمام | ا ك1 اود ا ل ف ا لك ال يت لد وتم ل ل ا ع‎ .”.6 [ 
ة. إمامة عل -رضى الله عنه- ] 1[ [ز ا‎ .5 [ 
0000 إمامة أبى بكر -رضى الله عنه-] ا[‎ .5 .5[ 
0 ] إناقة عمد + رفن الل فلو‎ 48 
00 0 إمامة عثمان -رضى الله عنه-]‎ ./.5[ 
0 0 0 1 ] زقية انفاة فلن درم اعد‎ 
تتقمة مسألة الإمامة عند الشيعة] ل‎ .4.5[ 
00 [1 ] المقصد السادس: في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك‎ ."[ 
0 بيان إمكان عالم آخر]‎ .٠١1[ 
0 [7.؟. صحة العدم على العالم ] ا | ا‎ 
بطلان إثبات الفناء | الل بع هللاوف و او لور واه بحا متاك امعد عط و ج811‎ ." ."[ 
01 وجوب المعاد الجسماني والروحاني معًا] وطخ اذاه تامو اطاط وا الو وو‎ .4.7[ 
مبحث الثواب والعقاب ] ا اا‎ .0.7[ 
0 011 نفى الإحباط والتكفير]‎ .501[ 
0 جواز انقطاع عذاب] 110 |[ 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا‎ .7.1[ 
جواز العفو] مساق اسكةة موق اوم اأ اوارعم انو رفظ وم ار اع ف اعوط واوا انرو لاه‎ .4.5[ 
81010 إثيات الشفاعة ] الوا دو ةفطن مدعا ان 1ج وات دفي قم لعافو السو انج نم و فل ع ب افا وا ولحو‎ .4.5[ 
0 0 1 0 0 1 10 1 12 1 1 121 1 12012 21 1 1 1 2 2 12 2 02 2 1 21 012 2 2 2 2 2 2 مبحث التوبة] يي ة‎ .٠١.5[ 
61017 عذاب القبر] وك و حي اس 1 لوبلل وموم و ا‎ .1١1١[ 
الجنة والنار مخلوقتان الآن] ا وات الو‎ .171[ 
01 1 حقيقة الإيمان ] روا ا الع م الوا اما ا ا ا‎ .1."5[ 
61 1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] العا اح نك اتج جه وك لحمو جا نم ا ار ا‎ .1١4.7[ 
الفهارس ] لمع اود خه اجوا قو الجا ا مواوه ااطفمطه ع لوال عمطي و لا ع لمات اس لاد‎ [ 
فهرس الآيات جاه العاف روزن اناا جحهة الااتس 1ن فا سناد ووم احواو وما لو اللو لوط ةلذ‎ 
فهرس الأحاديث بحا شر ا لطا لطر دعنك امسج ا امن العام لاو ا اا سا0‎ 
فهرس الأشعار ال وااو ا‎ 
فهرس الأعلام عن اي لع أن عع ل عع 2 لازو وي داعو 7ج 14 3 لوي و قات فون ف افيه عه طم نز مارو و الو مال ع وات ل ل مم‎ 
0 فهرس الكتب اا ااا 0000001ااا ا‎ 
1 فهرس الشعوب والقبائل والأماكن اا ا امن ام ل ا‎ 
فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات و ل و ا ا ل ا ا‎ 
51181 فهرس المصطلحات مما ا طعا عي الات الخال ولو ا ان تمان اواج لواو‎ 
المصادر والمراجع ] 00711111 دبب 010102-7 ا‎ [ 


[". المقصد الثاني: | 
[ في الجواهر والأعراض ] 


[؟.1. الفصل الأول: في الجواهر] 


.١.١[‏ تعريف الجوهر والعرض وأقسام الجوهر] 

[107.] قال: المقصد الثاني: في الجواهر والأعراضء وفيه فصول. الأول: في الجواهر. الممكن إما أن 
يكون موجوئًا في الموضوع؛ وهو العرض' أو لاء وهو الجوهر. وهو إما مفارِقٌ في ذاته وفعله؛ وهو العقل' أو 
في ذاته» وهو النفس؛ أو مقارِنٌ» فإما أن يكون محلاء وهو المادة؛ أو حالاء وهو الصورة؛ أو ما يتركب منهماء 
وهو الجسم. والموضوع والمحل يتعاكسان وجودًا وعدمًا في العموم والخصوص؛ وكذا الحالٌ والعرض. وبين 
الموضوع والعرض مباينةٌ. ويصدق' العرض على المحل والحالٌ جزتيا. 

أقول: لما فرغ من المقصد الأول شرع في المقصد الثاني وذكر فيه خمسة فصول: الأول 
في الجواهرء الثاني في الأجسام؛ الثالث في بقية أحكام الأجساء؛ الرابع في الجواهر المجرّدة؛ 

حاشية الججرجاني 


١‏ وح ف: وصدق. 


].١17[‏ (قوله: المقصد الثاني: في الجواهر والأعراضء؛ وفيه فصول. الأول: في الجواهر"' ذكر في 
هذا الفصل انقسام الممكن إلى الجوهر والعرضء وأن الجوهر منقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة» وأن 
الجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات» وأنه لا تضادٌ بين الجواهر» وأن وحدة المحل لا تستلزم وحدةً الحال 
فيه سواء كان الحالٌ جوهرًا أو عرضًاء بخلاف العكس؛ فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل» وأن انقسام 
أحدهما لا يستلزم انقسام الآخرء وأن الموضوع من جملة المشخِّصاتء وأن الحال قد يفتقر إلى محل' يتوسّط؛ 
فهذه الأحكام» وإن اشتملت على أحوال الأعراض على الإطلاق إلا أنها مذكورة تبعًا. ثم شرع في تحقيق ماهية 
الجسم وأنه ليس بمركب' من الجواهر الأفراد» وبين أن لكل جسم 
مكانًا طبيكا:0© وأ المكان هو النقه الموجيوة" المسعره عه الاد ان ‏ ضن الل 


'" ب: بمتركب. 

لا يصمح لو المكان عن شاغل. وأردف مباحتٌ المكان ببيان أن الجهة ٠غ‏ -الموجود. 
من ذوات الأوضاعء وأنها غير منقسمة في مأخذ الإشارة» وأن الطبيعي *؛ ك: للجواهر. | وفي هامش ك: وكلها 
0 6 ا 1 ا 5 1 من الفصل الأول؛ واعلم أنه قد اختلف 
منها هو الفوق والتحتثء فهذه حكام لجواهر معحخصوصة. الخ ههنا في تعدد اللام 50 
[171- 5.] (قوله: الثاني / في الأجسام) أي: في انقسامها' إلى الفلكيات 2 فلمعنى على الأول أن هذه الأحكام 
: ا مختصة بالجواهر المطلقة» وعلى الثاني 

والعنصريات اليسيطة والمركبة وبيان أحوالها. أنها ثابة لجواهر معيّنة لا للمطلقة. 


[11. ".] (قوله: الغالث في بقية أحكام الأجسام) ذكر فيه وجو © ض: أي انقامها. 


منتهوات 

(أ) وفي هامش ك د: الجوهر - فُوْعَل؛ واشتقاقه من الجهرء وهو الظهورء فيسمّى7) الجوهر جوهرًا؛ لكونه ظاهرًا بحسب شخصه 
وحجمه. ”تفسير كبير“.7) ولا يرد عليه أن العرض أظهر منه؛ لأن المدرّك أولُا وبالذات هو اللون والضوء» وبواسطتهما الملوّن 
والمضيء؛ لأنه وإن كان كذلكء؛ لكنه بوصف العرضية أخحفى منه بوصف الجوهرية؛ لأن السابق إلى الفهم هو الحكم بوجود المتحيز 
بالذات. ”من خط جار الله جلبي“.7 | ١‏ د: ويسمى؛ " التفسير الكبير لمرازي 4١87/١‏ 27 ك جار - ولا يرد عليه... جار الله جلبي. 

(ب) وفي هامش ك: ولما كانت بحث المكان مناسبًا له أورده في فصل الجواهرء لا في فصل الأعراضء كما فعله صاحب المواقف» 
مع أن المكان جوهر عند المصنف ألبتة» وغير متعيّن حاله عند صاحب المواقف. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


]ظا٠[‎ 


بن 


تسديد القواعد 
الخامس في الأعراض. 
الفصل الأول: في الجواهر. 
الممكن إما أن يكون وجودُه في موضوع.؛ وهو العرض؛ أو لا في موضوعء وهو الجوهر. 
اعلم أن الحلول عبارة عن اخنتصاص شيء بآخرء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عينَ الإشارة إلى الآخرء 


حاشية الجرجاني 
تناهيهاء وأنها متمائلة في حقيقة الجسمية» وأنها باقية بالضرورة» وأنه' يجوز خُلوّها عن بعض الكيفيات»" وأن كلها 


مع ما حل فيها حادثة. 

[17. 5.] (قوله: الخامس في الأعراض) آخر مباحثٌ الأعراض عن مباحث الجواهر؛ لأن وجود العرض 
متوقف على وجود الجوهرء فناسب ذلك أن يقدّم بيان أحواله على بيان أحوال العرض. ومنهم من قدَّم مباحث 
الأعراض نظرًا إلى أنه قد يستدل” بأحوال بعض الأعراض على أحوال؟ الجواهر» كما يستدلٌ بأحوال الحركة 
والسكون على حدوث الأجسامء وبقطع المسافة المتناهية في زمان متناو على عدم تركبها من الجواهر الأفراد 
لا إلى نهاية»" إلى غير ذلك مما يطّلع عليه باستقراء مباحث الجواهر. وأيّد هذا بأن تعريف الجسم الطبيعي لا 
يمكن إلا بعد معرفة البُعْد والزاوية والقائمة. ولكل منهما وجهة هو مُوليها.' 

[11. 5.] (قوله: بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عينَ الإشارة إلى الآخر) قيل عليه: إن فيد" اتحاد 
الإشارة يخرج حلولٌ أعراض المجردات فيها عن حدّ الحلول؛ إذ لا إشارة إليها. 

ولا يمكن أن يجاب عنه بأن الإشارة أعمَ من الحسية والعقلية» ولا شك أن المجردات قابلة للإشارة العقلية. 

لأنا نقول: الإشارة العقلية إلى ذات المجرد* غير الإشارة العقلية إلى 

د 8 7000 . 22006 ١‏ غك: أنها. 
أعراضه؛ فإن العقل يميّز كلا منهما عن صاحبه؛ فلا اتحاد في الإشارة العقلية ا 000 
بخلاف الإشارة الحسية؛ فإنها تنتهي إلى الحال والمحل الحسئين معًا. ‏ ؟ ب:يسدل. 

5900 : 000 5 220000 ؛ ب: على بعض أحوال. 

فإن قلت: الاتحاد في الإشارة الحسية قد يكون تحقيقيّاء كما في ٠‏ ضغ ب - لا إلى نهاية. 
الأجسام والأعراض الحالة فيهاء وقد يكون تقديرياء كما في المجردات 2 ١‏ يبلح إلى 0 <وَلِكُلِجْهَةُ 
.8 هو لمع القرق ٠.‏ 
وأعراضهاء فإنها بحيث لو كان مشارًا إليها بالحس لكانت الإشارة إليي ‏ غُومولة) إبغره ؟/د» 

ص حل . 
عينَ الإشارة إلى أعراضها.7!) 4 غ: المجردات. 

000000 50-00 / ؟ ضى - فإنها تتتهي إلى الحالٌ والمحل 

ولت ودسع ذلك القائل فت الساترمه وادعيئ اتعتيا نيا إلى وجل ا مما فإن قلت الاتحاد في 
ثم قال: وأيضًا يُنتقض الحدّ بحلول الأطراف في محالهاء كحلولٍ' النقطة الإشارة الحسية؛ صح هامش. 
في الخطء وحلولٍ الخظ في السطح؛ والسطح في الجسمء فإن رح : ار " وفي هامش ك: أي: بالحلول الجواري. 
يي وحلور 4 : 1 أي ١‏ 1 0 0 رة إلى ١‏ هذا القول بتمامه. أي: من قوله «إن 
الطرف غير الإشارة إلى ذي الطرف. وأيضًا يلزم من هذا الحدّ أن تكون قد اتتمادة إلى هنا لتصير العلي: 
الأطراف المتداخلة عند تلاقيها حالا بعضها في بعضء وليس كذلك. ١١‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ١1؟و.‏ 


(أ) وفي هامش ق ب ش د جار: ولذلك قال الإمام في الملخص: «بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تقديوًا أو 
تحقيقًا».() ”منه رحمه الله“. | 2 د: وتحقيقًا؛ انظر: الملخص للرازيء» ل/ادظ. 


تسديد القواعد 


والمختصّ الحالء والمختصّ به المحلّ. وكل ماهيتين حلَّت إحداهما في الأخرى فلابدٌ وأن يكون / لإحداهما [١4و]‏ 
حاجة إلى الأخرى؛ 151701700000000 
حاشية الججرجاني 

هذا ما ذكره؛ ويمكن أن يُدفع انتقاضٌ الحدّ بحلول الأطراف في محالها بأن الإشارة إلى النقطة إشارةٌ إلى 
الخط الذي هي طرفه؛ فإن الإشارة إلى الخط لا يجب أن تكون منطبقة عليه؛ بل الإشارة إليه قد تكون امتدادًا 
خطيًا موهومًا آخذًا من المشير منتهيًا إلى نقطة / منه» فكأنّ نقطة خرجت من المشير» وتحركت نحو المشار 2 [19و] 
إليه؛ فرسمت خطًا انطبق ظرفه على تنك التفظة من المشار إليه؛ وقد تكون امتدادًا سطككا ينطيق الخط الذي 
هو' طرفه على ذلك الخط المشار إليه؛ فكأن خطًا خرج من المشير فرسم سطحًا انطبق طرفه على خط من 
المشار؟ إليه. والفرق بين الإشارتين أن الأولى إشارة إلى النقطة قصدًا وإلى الخط تبعّاء والثانية بالعكس. 

وكذا الإشارة إلى السطح قد تكون امتدادًا خطيًا منتهيًا إلى نقطة منه» فتكون إشارة إلى تلك النقطة قصذا 
وإلى الخط والسطح تبعًا؛ وقد تكون امتدادًا سطحيًا ينطبق طرفه على خط" من المشار إليه» فيكون ذلك الخط 
مشارًا إليه قصدًا وبالذات» والسطح والنقطة تبعًا وبالعرض؛؟ وقد تكون" امتدادًا جسميًا ينطبق السطح الذي هو 
طرفه على السطح المشار إليه؛ فيكون السطح مشارًا إليه قصدًا والخط والنقطة تبعًا. 

وكذا الإشارة إلى الجسم إما امتدادٌ خطي منته إلى نقطة منه؛ أو امتدادٌ سطحيٌ ينطيق" الخط الذي هو طرفه 
على خط من ذلك الجسم أو امتدادٌ جسميٌ ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح من الجسم المشار إليه؛ 
أو ينفذ') في أقطار المشار إليه بحيث تنطبق قطعة منه على" الجسم المشار إليه انطباقًا وهميًا. والحال في تعلّق 
الإشارة قصدًا وتبعًا على قياس ما عرفت. 

ثم إنك إذا فتّشت حالك في الإشارة إلى المحسوسات ظهر لك أن الأغلب في الإشارة إليها هو الامتدادٌ 
الخطي؛ ولذلك قيل: الإشارة الحسية امتدادٌ خطيّ موهوم أخذ من المشير متنهٍ 
إلى المشار إليه. وأمثال ذلك تنبيهات؛ فلا ينّجه أن أخذّ المشير والمشار إليه فى ' غْ-هو. 


تعريف الإشارة يفضي إلى الدور. لي 

وأما لزوم كون الأطراف المتداخلة عند تلاقيها حالا بعضها في بعض ‏ ' سم و 
فيحتاج دفعٌّه إلى اعتبار كون أحدهما ناعمًًا للآخر؛ كما اعتبره الإمام في ٠‏ ضن: ويكون. 
الملخص حيث قال بعد قوله «تقديرًا أو تحقيقًا»: «ومع ذلك يكون ناعمًا لغ *سح : 
له».* وأما اعتباره فيه قيدٌ السريان فلمنعه وجودّ الأعراض الغير' السارية م ل للرازي: 
كالأطراف وغيرها من الوحدة والإضافات»!) فحيئئذٍ لا يتصوّر اعتراض ١‏ “افظ. 


بالأطراف المتداخلة حتى يدفع. ات 
(أ) وفي هامش ع: اعلم أن التفوذ يتصوّر فيما عدا الإشارة إلى الجم, أي: الإشارة إلى الخط والإشارة إلى السطح على 
هذا القياس. 


(ب) وفي هامش ق ب ش د جار: أي: أما اعتبار الإمام قيد السريان في الملخص حيث قال: «يكون مختضًا به وساريًا فيه( فمبني 
على منع وجود الأعراض التي لا سريان لها في محالّها كالوحدة والنقطة والإضافات على ما صرّح به في البحث الحادي عشر 
من مياحث الجواهر والأعراض. ”منه رحمه الله». | )0( انطر: الملخص للرازي» لادعظ. 
١‏ 


زلاظ] 


تسديد القواعد 
وإلا لما حل إحداهما في الأخرى'' فلا يخلو إما أن يكون المحل مستغتيًا عن الحالء متقوّمًا لا به بل بنفسه؛ 
أو لا يكون مستغنيًا عنه» فإن كان الأول فالمحل هو الموضوع؛ والحال هو العرض؛ وإن كان الثاني فالمحل هو 
المادة. والحالٌ هو الصورة: فالعرض والصورة يندرجان تحت الحال» والموضوع والمادة يندرجان تحت المحل. 


إذا عرفت ذلك فالجوهر هو الماهية التي إذا وجدت كان لها وجود لا في موضوعء والعرض هو الماهية 


التي إذا وجدت كان وجودها فى موضوع. والمراد ب”الكون في الموضوع“ هو الكون في شيء لا كجزءٍ منه 


شائعًا" بالكلية» ولا تصحٌ مفارقثُه عنه» فإن لفظة "كذا في كذ“ تدل بالاشتراك على معانٍ مختلفةٍ ككونٍ الشيء 
في الزمان» وفي المكان» وفي الخضبء وفي الراحة» وفي الحركة؛ وكونٍ ١‏ ج - وإلا لماحل إحداهما في الأخرى؛ 
الكل في الجزء وبالعكس؛ والخاص في العام» فإن لفظة ”في“ في جميعها2 ٠‏ - فلابدٌ وأن يكون لإحداهما حاجة 
0 9 سس ب الو 00 00 إلى الأخرى وإلا لما حل إحداهما في 
ليست بمعنى واحد؛ فإن بعض هذه الأمور بالإضافة» وبعضها بالاشتمال؛ الأخرىء صح هامش. 
وبعضها بالظرفية؛ فالشيوع والمجامعة بالكلية. 0ض 
حاشية الجرجاني 


[7177.] (قوله: وإلا لما حل إحداهما في الأخرى) لأنه إذا لم تكن لإحداهما حاجة إلى الأخرى بوجه 
من الوجوه اتن كل واحدة منهما عن الأخرى في ذاتها ووجودها وتعيّنهاء فلا يتصوّر حلول بينهما بديهة.' 
[701707.] (قوله: شائعًا بالكلية) ينّجه عليه أن يقال: إن أريد الكلية بالقياس إلى المحل لم يشمل التعريف 
كونَ الأعراض التي لا تسري في محالّها؛ وإن أريد بالقياس إلى الحال خرج عنه كونُ الأعراض التي" لا تنقسمء 


كالتقطة مثِلا عند القائل بوجودها. 
ويمكن أن يختار الثاني ويقال: المراد أن لا يبقى / من الحال شيءٌ غير كائن في الموضوع: فيتناول كونٌ 
غير المنقسم في محلّه أيضًا. 


[170. 48.] (قوله: فإن بعض هذه الأمور بالإضافة) كما في قولك ”زيد في الخضبء وفي الراحة» وفي 
السركة» اكزن يقةويي هله الأمزز إقاقة وق مسيرمة صف لآن نينيل عونها بمتدلة نتكان لوكا 
كون الكل في الجزء -ككون السرير في الخشب- راجمٌ إلى الإضافة؛ فإنه لما كان الخشب أصلًا له" وعمدةً 
في حصوله كان بينه وبين الخشب نسبةٌ مخصوصةً مصحّحة لأنْ يُتخيّل' الخشب بمنزلةٍ مكانٍ له. 

[177. 4.] (قوله: وبعضها بالاشتمال) كما في قولك ”الجزء في الكل والخاض في العاة“. 

].٠١ .11[‏ (قوله: وبعضها بالظرفية) كما في كون الشيء في الزمان أو المكان." 

[/ا١1. ].1١١‏ (قوله: فالشيوع والمجامعة بالكلية) هذا عط تفسيري 


0-0 


ك: بداهة. | أجاب الجرجاني هنا 
للشيوع. وبهذا القيد -أعني: فيد الشيوع- يخرج عن تعريف الكون في عن منع الحلّي لكلام الشارح. انظر: 
الموضوع كونُ الكل في الجزء؛ وكونٌ الخاض في العامًء وكونٌ الشيء م 
م 5 . اع 4 ٠.‏ كاء 5 3 حري في وإن ريد 
في المكان عند القائل بأنه السطح. وأما عند القائل بأنه البعد المجرد بالقناض إلى الحال رح عند جوة 
فيخرج بقيد عدم صحة المفارقة؛ بل هذا القيد -أعني : قيد عدم صحة الأعراض التي؛ صح هامش. 
المفارقة- يُخرِجٍ عنه كونَ الشيء في المكان مطلقّاء وكونَ الشيء في لوو 

. . 1 5 1 8 2 1 ع ض ب ك: يجعل. 
الزمان وفي الخصب والراحة» وكون الجزء في الكل. وبقوله «لا كجزء ف نت :3 واليكان: 
منه»" يخرج الذاتيات؛ فإنها مشابهة للأجزاء كما ذكرفء ولا يخرح به ١‏ ض-مه. 


- 


© 


تسديد القواعد 

وعدم جواز الانتقال في تعريف ”الكون في الموضوع“ هو قرينة يُفَهّم منها المقصود' بلفظة ”في“ المستعملة 
فيه. و«لا كجزء منه»' يُحترز به عن مثل كون اللونية في السواد» والحيوانية في الإنسانء وقد بين أن أمثال هذه 
ليست بأجزاء على الحقيقة؛ بل هي كالأجزاء. 

ويدخل في حدّ الجوهر كلياتٌ الجواهر المرتسمة في الذهن؛.فإنها وإن كانت حال كونها في الذهن في 
موضوع؛ لكن يصدق عليها أنها إذا وجدت خارجّ الذهن لم يكن وجودها في موضوع. هذاء إذا اعثرَت الحقيقة 
الكلية بدون اعتبار الوجود الذهني. وأما إذا اعتبِرَت من حيث إنها موجودة في الذهنء فيمتنع أن توجد في 
الأعيان من حيث هي كذلكء فحينئذٍ لا تكون جوهرًا؛ بل عرضا. | 

فواجب الوجود لا يكون جوهرًا ولا عرضًا؛ إذ لا يصدق عليه أنه ذو ماهية 0 
يلزمه هذا المعنى؛ بل وجوده عينّه» وليس له ماهية وراء الوجودء كما عرفت.؟ 2 انظر: الفقرة 0 من الشرح. 

حاشية الجرجاني 
الأجزاء الحقيقية الكائنة فيما هي أجزاء له؛ لأنها ليست مشابهة للأجزاءء فيصدق على كونها أنه كونُ شيء' 
في شيءٍ حال ما يكون الشيء الأول غير مشابهِ للجزء من الثاني. 

[107. 17.] (قوله: ويدخل في حدّ الجوهر كلياتٌ الجواهر المرتسمة) هذا على مذهب من يقول: "إن 
الحاصل في الذهن هو ماهيات الأشياء المطابقة للأمور الخارجية” في تمام الماهية» والاختلاف إنما هو في 
الوجود وما يتبعه من الأحوال“»؛ كما مرّ.” وأما من قال: ”إن الحاصل في الذهن هو صُوّر الأشياء وأشباحُها 
المخالفة لها في الماهية المناسبة إياها مناسبة مخصوصة بها صار بعض تلك الصور علمًا ببعض الأشياء دون 
بعض"“ فعنده تلك الصور أعراضٌ موجودةٌ بوجود خارجي قائمة بالنفس كسائر الأعراض القائمة بهاء ولا وجود 
للأشياء في الذهن حقيقة عنده. فإن حَكَمْ على الأشياء باعتبار حصول صورها في الذهن؛ على هذا الوجه بأنها 
موجودة في الذهن كان مجارًا من القول لا حقيقة. هذا هو الكلام المحقّق. 

وأما قول الشارح «وأما إذا اعترَت من حيث إنها موجودة في الذهن فيمتنع أن توجد في الأعيان من حيث 
هي كذلكء فحيتئذٍ لا تكون جوهرًا بل عرضا» فيَرِدُ عليه أن الحقيقة الكلية المأخوذة مع وجودها الذهني* لما 
أمتنع وجودها في الخارج وجب أن لا تكون عرضًا أيضاء' كما لا تكون جوهرًا؛ لأنهما من أقسام الممكن 


باعتبار الوجود الخارجى؛ كمَاودل عليه تعريفاهما؛ لأن الوجود إذا أطلق يتبادر" منه 5 ["او] 
١ 7‏ غ: خميء. 
الخارجي. وقد اعترف بذلك حيث قال «لكن يصدق عليها أنها إذا وجدت خارجٌ الذهن ' خ: الخارجة. 
لم يكن وجودها في موضوع».*7) " انظر: الفقرة 4. .١‏ 
د 0 غ - في الذهن. 


[107 15.] (قوله: فواجب الوجود لا يكون جوهرًا ولا عرضا) قد عرّفوا الجوهر ه ض:في الذهن. 
في المشهور بأنه الموجود لا فى موضوع. فيُتخايل منه أن الواجب داخل فيه» فدفعوه ب 
5 5 ' ب: تبادر. 
بأن ليس المراد من الموجود في تعريف الجوهر الموجود بالفعل؛ وإلا لكان الشك ٠‏ ك + فامل. 


متهوات 

(أ) وفي هامش د: أقول: لا يرد على الشارح ما أورده؛ لأن للماهية الكلية الموجودة في الذهن وجودًا في موضوع؛ وهي عرض 
موجود في موضوع. فلا يرد. والتقييد بالوجود الخارجي إنما يفيد بالنسبة إلى الجوهر؛ لأنه إذا كان موجودًا في الذهن فهو 
عرض. ”نور الله“ . 


تسديد القواع ل 

والجوهر إما مفارقٌ في ذاته وفعله عن المادة بأن لا يحتاج في ذاته ولا في فعله إلى المادة» وهو العقل؛ 
أو مفارق في ذاته دون فعله؛ وهو النفس؛ أو غير مفارق» وهو' إما محل لجوهر آخرء أو حال في جوهر آخر» 
أو مركب منهما. والأول هو المادة» والثاني هو" الصورة:؛ والثالث هو" الجسم. 

والموضوع والمحل يتعاكسان وجودًا وعدمًا في العموم» أي: يكون المحل في جانب الوجود أعمٌ من 
الموضوع مطلمّاء وفي جانب العدم بالعكسء أي: يكون عدم الموضوع أعمٌ مطلقًا من عدم المحل. وكذا الحال 
والعرض»ء أي: يكون الحال في جانب الوجود أعمٌ مطلمًا من العرض» وفي جانب العدم بالعكس. 

وبين الموضوع والعرض مباينة؛ لأن الموضوع هو المحل المتقوّم بنفسه؛ والعرض لا يكون متقوّمًا بنفسه. 
والمحل قد يكون جوهرًا كالجسم بالنسبة إلى الأعراضء وقد يكون عرصًا كالحركة بالنسبة إلى السرعة والبطء. 
والحالٌ أيضًا قد يكون جوهرًا كالصورة؛ وقد يكون عرضًاء فيصدق العرض على المحل والحالٌ جزئاء أي: 
بعض المحلّ عرضٌء وبعض الحال عرضٌ. وكذا يصدق الجوهر على المحل والحالّ جزئيًاء فإن بعض المحلّ 
جوهرء وبعض الحالٌ جوهر. 


[17.”". الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما] 

[+1.] قال: والجوهرية والعرضية من تَّوانِي المعقولات' لتوقف نسبة أحدهما على وَسَطِ 
واختلاف الأنواع بالأولوية. والمعقولُ اشتراكٌه عرضي. 

أقول: اختلف العلماء في أن الجوهر هل هو جنسٌ لما تحته أو لا؟ واختار المصنف 


واهو. 
*" جهو 
؟ ج دهو. 


في وجود جبلى من ياقوت أو بحر من زتبق شكًا في جوهريته؛ بل معنى هذا الرسم أن الجوهر ماهية إذا وجدت 
في الخارج واتصفت به كانت لا في موضوع. وظاهرٌ أن هذا المعنى إنما يصدق على ماهيةٍ يزيد وجودُها على 
ماهيتهاء' فلا يصدق على الواجب. 

وأما تعريف العرض بأنه الموجود في موضوع" فلا اشتباه في عدم تناوله للواجب» سواء ضر بمثل ما مرّ 
-وهو الحق- أو لم يُفسّر. 

[107- 14.] (قوله: والأول هو المادة» والثاني هو الصورة؛ والثالث هو الجسم) قد تقدّم في صدر الكتاب 
مناقشة الإمام في هذا المقام.' 

[117. 16.] (قوله: وقد يكون عرضًا كالحركة بالنسبة إلى السرعة والبطء) لا يقال: إذا كان السرعة والبطء 
عرضَيِن حالين في الحركة التي هي عرضٌ لم يصدق عليهما أنهما موجودان في موضوع؛ لما تقدّم من أن 
العرض مُباينٌ للموضوع؛ فلا يندرجان تحت حدذ العرض. 

لأنا نقول: هما موجودان في الموضوع الذي هو محل الحركة -أعني: الجسم-. إلا أن حلولهما فيه بتوسّط 
الحركة» وما ذكر في الحدٌ يتناول الحلول بواسطة أيضًا. 

].١ 174[‏ (قوله: اختلف العلماء في أن الجوهر هل هو جنس لما تحته أو لا) 5 
خب ]لأعدرون إلن انهالقول عن نا ضع فول النسس على اتراعة وال لوف رن آنه ل 
مقول على ما تحته قول اللوازم الخارجية على ملزوماتها. واختار المصنف قول الأقلّين»2 ' انظر: الفقرة .١‏ *5. 


تسديد القوا أعد 


أنه ليس بجنس لما تحته» كما أن العرض ليس بجنس لما تحته' من الأعراض. واحتجّ على ذلك بوجهين: 
الأول: أن الجوهر والعرض نسبتهما إلى ما تحتهما تتوفّف على وسطهء أي: لا يكونان محمولين على 
ما تحتهما إلا بوسط؛ ولهذا احتّجنا في إثبات جوهرية النفوس والصور وغير ذلك؛ وفي إثبات عرضية 
الكميات" والكيفيات إلى وسطء ولا شيء مما هو جنس لما تحته كذلك؛ فلا شيء من الجوهر والعرض 
بجنس لما تحته. 

وفيه نظر؛ إذ لا نسلّم أنا إذا تصورنا ما تحت الجوهر بحقيقته احتجنا في إثبات 
الجوهرية له" إلى وسطء واحتياجنا في إثبات جوهرية النفوس والصور وغيرهما؟ إلى ' ج - ليس بجنس لما 


تحته» ها 
الوسط إنما هو بسبب" / عدم تعقّلنا” هذه الأموز بحقائقها. - 5-0 [1عظ] 
الثانى: أن ما تحت الجوهر مختلف” بالأولوية وعدمهاء والأقدمية وعدمها؛ فإن ؟* ج ف - له. 
00 > أت 1 5 1 1 . ا ؟ و: وغيرها. 
الجواهر الشخصيّة أقدم في الجوهرية وأولى بها من غيرها. وكذا العرض مختلف ا 


بالأولوية وعدمها؛ فإن العرض الغير القارٌ أولى بالعرضية من غيره» وكل ما هذا شأنه ١‏ ح:تعقلها. 
فهو خارج عن حقيقة ما تحتهء فلا يكون جنسًا لما تحته. 
حاشية الجرجاني 
وادّعى مع ذلك أنه والعرض أيضًا من المعقولات الثانية. 
[14. ؟.] (قوله: كما أن العرض ليس بجنس لما تحته من الأعراض) هذا' مشهورٌ متَّفقٌ عليه ظاهرًا. 
[14. *.] (قوله: واحتجٌ على ذلك) أي: على أنه" ليس شيءٌ من الجوهر والعرض جنسًا لما تحته. 
وحاصل الوجه الأول أنهما لو كانا ذائكئين لما تحتهما لم نَحنَّجْ في إثبات أحدهما لشيء مما تحثه إلى 
برهانٍ؛ لأن ذاتي الشيء يكون بين الثبوت له؛ لكن إثبات الجوهرية للنفوس الناطقة والصور الحالة في الموادّ 
الجسمية يحتاج إلى نظر؛ ولذلك اختْلِف فيه؛ فزعم بعضهم أن النفس الناطقة من قبيل الأعراضء؛ وادّعى 
آخرون أن كل ما يحلّ في شيء يكون عرضًاء ونفوا كونّ الجوهر حالا في غيره. وكذا إثبات عرضية الكميات 
-أعني: المقادير- والكيفيات -كالألوان والأضواء-” محتاجٌ إلى استدلال» فلا يكون شيءٌ من الجوهر 
والعرض جنسًا لما تحته. 
/ وحاصل ما يرد على هذا الوجه أن ذاتي الشيء إنما يكون بين الثبوت لذلك الشيء إذا كان ذلك؟ الشيء 2 [6١اظ]‏ 
متصورًا بالكنه. ولا نسلّم أن ما ذكر من الأمثلة قد تتصوّر" فيها الماهية بكنهها؛ بل المتصوّر من النفس هو 
المدبّر للبدن المتصرّف فيهء وهذا أمرٌ عارض لها خارجٌ عن ماهيتهاء وهكذا الحال في سائرها. ولو كانت 
الماهية معقولة بالكنه في هذه الأمثلة أمكن أن لا يحتاج فيها إلى دليل أصلا. 
/ 012 ]رفول وكل يمايا انه زهو جارع عن حتيتة مااتجته) إن 520 
سبق من أن الذاتي لا يكون مقولا بالتشكيك على ما هو ذاتي له.' وقد عرفتٌ ٠‏ ض ب ل:أن. 
أن ما ذكر في بيانه -على تقدير صحتها- إنما يدل على أن المقول بالتشكيك لا * ب - والأضواءء صح هامش. 
يكون ذاتيًا لجميع ما تحته من الأمور التي يقال هو عليها بالتشكيك؛ لا على أنه 0 
لا يكون ذاتيًا لشىء منهاء فجارٌ أن يكون الجوهر أو العرض”" جنسًا لما تحته من ١‏ انظر: الفقرة 47 من الشرح. 
لقان التى لا ختلفت كز له ملهاة وزن لل نك نيك لجعي ينا لاحن * من والعرض» 
7و1 


زة؟او] 


تسديد القواعد 

وفيه نظر؛ فإن الأقدمية والأولوية إنما تقتضيان الخروج إذا كانتا في المحمول نفسه. أما إذا كانتا في 
المحمول باعتبار أحواله فلا. والجواهر المشخصة لا تكون أقدمَ وأولى من غيرها في نفس الجوهرية؛ فإن 
الجواهر الشخصية وغيرها لا تختلفان في حقيقة الجوهرية؛ بل أقدم وأولى من غيرها في الوجود؛ فإن الوجود 
للجواهر الشخصية أقدم وأولى؛ فإن الجواهر الشخصية من حيث هي أشخاص -أي: غيرُ مقول معناه قولًا 
وجوديًا أو وهميًا على كثرة- لا تتوقف على شيءٍ آخرّ مقولٍ عليه وعلى غيره؛ وإلا لكان من شرط وجود 

حاشية المجرجاني 

[158. ه.] (قوله: والجواهر المشخْصة لا تكون أقدمٌ وأولى من غيرها في نفس الجوهرية؛ فإن الجواهر 
الشخصية وغيرها لا تختلفان في حقيقة الجوهرية) أورد عليه: أن عدم الاختلاف في حقيقة الجوهرية يستلزم 
الاشتراك في تلك الحقيقة» وذلك لا ينافي كونَ بعض تلك الأفراد المشتركة فيها أقدمَ وأولى بتلك الحقيقة. 
ولما كانت كمالاتٌ الجوهرية -كالاستغناء عن الموضوع مثلًا- حاصلة للجزئيات بالفعل ومنتظرةً للكليات 
كانت الجزئيات أولى بالجوهرية؛ إذ لا معنى لكون الشيء' أولى من آخر في معنى' إلا كون كمالات ذلك 
المعنى أكثر أو بالفعل في الأول» وأقل أو بالقوة في الثاني.' 

ويؤيّده ما ذكر؛ في شرح الملخص من أن قولهم ”إن الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات” لم يرد به أن 
الجزئيات قبل الكليات في الجوهرية؛ بل المراد أن الكمالات واللواحق العارضة للجزئيات -لأنها جواهر- أكثرُ 
من الكمالات واللواحق الثابتة للكليات -لأنها جواهر-." وإليه أشار الإمام بقوله «إن آثار الجوهرية للجزئيات 
أكثر منها للكليات؛ لأن الأثر المعرّف للجوهر هو الاستغناء عن الموضوع.؛ وهو بالفعل للجزئيات»؛ لأنها" 
يصدق عليها في الحال أنها موجودة لا في موضوع. وأما حصوله للكليات فليس بالفعل؛ بل هو منتظر لها." 

هذاء وأما ما ذكر من أن كليات الجواهر لما كانت عبارةً عن صور جوهرية ذهنية مطابقة لِما في الخارج 
من جزئياتها كانت في جوهريتها مفتقرة إلى جوهرية تلك الجزئيات؛ فتكون الجزئيات أقدم في الجوهرية* منها 
-ففيه أن الافتقار في الجوهرية ممنوعٌ؛ بل تلك الصور في حدّ ذاتها بحيث لو وجدت في الخارج كانت لا في 
موضوع؛ وهذا معنى كونها جواهر. نعم» جوهريتها تستلزم جوهرية ما 
تطابقها / من الجزئيات في الخارج؛ وذلك لا يوجب الافتقار. : 0 5 ف شيء. 

.١4[‏ 7.] (قوله: فإن الوجود للجواهر الشخصية أقدم وأولى» ؟ هذا القول تصير الحلي أنظر: الحاشية 
فإن الجواهر الشخصة إلخ.) يعني: أن وجود الأشسخاص الجوهرية لا الو 
يتوقف على وجود الجواهر الكلية المقولة عليها؛ إذ لو توقف وجودا ٠‏ ب - أكثر من الكمالات واللواحق الثابتة 


الث لشخص على وجودٍ أمر مقول عليه وعلى غيره لكان وجود ال* لشخص للكليات لأنها جواهر»ء صح هامش. | 
١ 1‏ انظر: شرح الملخص للكاتبي» 1١‏ ؟و. 


مشروطًا بأن يكون معه شخصٌ آخرء وهذا ياطل قطعًا. ١‏ لأنه 
وهوا مردود أن توقفٌ الشخص على وحوو أمر مقولٍ عليه وعلى 8 انظر: الملخص للرازي» 04و. 
1 4 ض: من الجوهرية. 


ا 5 ش 1 
شخص اخر لا يستلزم توقفه على ذلك الشخص الآخر؛ بل ولا يستلزم ١‏ ك: وهذا. 
وجوده أيضًا إلا إذا كان ذلك الأمر مقولًا عليهما"' بالفعل. والمعتّء ‏ “غ-وجود. 


/ 1 ' 8 1 ااغ: عليها. 
في الكلي هو صلاحية كونه مقولا على كثرة" إما في الوجود أو في ٠‏ ض: كثبرين. 
التوهّمء"" لج النقرلة بالفعل. 1 ك4: التعقل. 


تسديد القواعد 


كل شخص أن يكون معه غيره؛ بخلاف الجواهر الكلية؛ فإنها -من حيث هي جواهر كلية-' مقولة بالقياس إلى 
الجزئيات؛ فإن وجودها -من حيث هي كلية- مقول بوجه من الوجوه على موضوعات. 

واسيْدِلٌ أيضًا على أن الجوهر ليس بجنس لما تحته بأنا إذا قلنا للشيء: ”إنه جوهر“ كان هناك ثلائة أمور: 
الاستغناء عن الموضوع؛ وكون الماهية علّة لذلك الاستغناء؛ والمإهية التى عرضت لها هذه العلية. فالجوهر 
إما أن يكون بعض هذه الأمور أو جميعهاء وأيّا ما كان امتنع أن يكون جنسًا. أما إذا كان الجوهر هو" الأمر 
الأول فلأن الاستغناء" أمر سلبي؛ لأنه عبارة عن عدم الحاجة إلى الموضوعء والعدمي لا يكون جنمًا للأنواع 
المحصّلة. وأما إذا كان هو الثاني فلأن العلية من المعقولات الثانية» فلا تكون جنسًا لما هو محصّل في الخارج. 
وأما إذا كان الثالث فلأن الماهية التي عرضت لها العلية -أي: عرضت لها أنها علّة- لاستغنائها عن الموضوع 
مشتركة بين الأمور المندرجة تحتهاء فلو كان مفهومها جنسًا لما تحتها امتنع أن تكون 


مختلفة بتمام الماهية؛ ضرورة اشتراك جميعها في هذا الجنس؛ لكن جاز أن تكون ل 
مختلفة بتمام الماهية بأن يكون معروض هذه العلية في الجسم خصوص كونه جسماء " و: فإن الاستغناء. 


حاشية الجرجاني 


[14. 7.] (قوله: فإنها -من حيث هي جواهر كلية- مقولة بالقياس إلى الجزئيات) قد تقدّم أن الصور 
الجوهرية الموجودة في العقل إذا أَخِذتْ من حيث هي موجودة فيه كانت ممتنعة الوجود في الخارجء' فلا 
يتصور توثُمُها في الوجود الخارجي على وجود الأشخاص؛ ولا يلزم من احتياجها في المقولية إلى الأشخاص 
توقُفُ وجودها على وجود الأشخاص. كيف والمعتبر فيها صلاحية المقولية» فلا يكون وجودها في الذهن 
مستلزمًا لوجود الأشخاصء' لا في الخارج ولا في الذهنء فضلًا عن توقفه عليه. نعمء إن قيل بوجود 
الطبائع في الخارج كانت الجواهر الشخصية متوقّفة في وجودها على وجود الطبائع الجوهرية» وذلك عكس 


ما ادّعاه" الشارح.؟ 

.١184[‏ 48.] (قوله: فإن وجودها -من حيث هي كلية- مقولٌ بوجه من 
الوجوه على موضوعات) يعني" أن الأمور الكلية -من حيث هي كلية- لابدٌ أن 
تكون مقولة قولَا ذاتيًا أو عرضيًا على كثرة هي جزئياتها المحمولة هي عليها. 

[4؟ ١‏ . و.] (قوله: والعدمي لا يكون جنسا للأنواع المحصّلة) وذلك 
لأن الجنس بل الذاتي مطلمًا متَحدٌ في الوجود مع الماهية التي هو ذاتي لهاء 
على ما سبق تحقيقه.' والأمر العدمي -أي: المعدوم في الخارج- يستحيل 
اتحاده" في الوجود بالضرورة مع الماهية المحصّلة -أي: الموجودة في 
الخارج-» فاندفع ما توهّم من أن الاستغناء أو العلية -مع كونه عدميًا- جاز 
أن يكون جنسًا للأمر المحصّل؛* لأن الأجناس والفصول أمورٌ اعتبارية.؟ 

].٠١ .١4[‏ (قوله: مشتركة بين الأمور المندرجة تحتها) أى: تحت 
تلك الماهية التي عرضت لها علْيئُها للاستغناء. وتلك الأمور هي الجواهر 
المخصوصة المندرجة تحت الجوهر المطلق. فلو كان هذا المفهوم الذي 
فرضنا' أنه معنى الجوهر" -أعني: مفهوم الماهية التي عرضت لها العلية- 


' انظر: الفقرة لا١. .١7‏ 

" ض - كيف والمعتبر فيها صلاحية 
المقولية فلا يكون وجودها في 
الذهن مستلزمًا لوجود الأشخاص» 
صح هامش. 

" غ: اذعى به. 

؟ انظر لهذه الفقرة بتمامها: الحاشية 
لنصير الحلّي» 077؟ظ. 

.١ .4٠ انظر: الفقرة‎ ” 

“ غ - مع الماهية التي هو ذاتي 
لها على ما سبق تحقيقه. والأمر 
العدمي أي المعدوم في الخارج 
يتحيل اتحاد صح هامش. 

4 ض: للأمور المحصلة. 

؟ انظر لهذا التوهم: الحاشية لنصير 
الحلي» 1 

٠‏ ضغ ب: فرضتاه. 

٠١‏ ك: الجوهرية. 


[هلاظ] 


تسديد القواعد 

وفي العقل خصوص كونه عقلا؛ وفي النفس خصوص كونه نفسًا؛ لأن المختلفات بالماهية جاز اشراكُها في لازم 
واحد. وأما إذا كان الجوهر هو' المجموع فلأن المجموعَ لاشتماله على العدمي عدميٌ؛ فلا يكون جنمًا للمحصّل. 

وفيه نظر؛ إذ كما جاز أن تشترك الأمور المختلفة بتمام الماهية في لازم واحدء جاز اشتراك الأمور 
المتشاركة في الذاتي فيهء فحيتئذٍ لم يلزم أن لا يكون جنسًا؛ بل غايته أن يبقى على الاحتمال. 

واسيْدلُ أيضًا بأن الجوهر لو كان جنسًا لكان امتياز الأنواع الداخلة تحته بفصولء وتلك الفصول امتنع أن 
تكون أعراضًا؛ لأن العرض لا يكون مقرّمًا للجوهر» فتكون جواهر. فقول" الجوهر على تلك الفصول إن كان 
قولّ الجنس على النوع يلزم” أن يكون للفصل فصل آخر ويتسلسلء وإن كان قول اللازم الخارجي لا يكون 


: 5 1 | ح: في. 
وفيه نظر؛ إذ المراد بقولهم ”الجوهر جنس” أن الجوهر جنس للأنواع لا للفصول» ' ح:مقول. 
فيكون جنسًا للأنواع» وعرضيًا لازمًا للفصولء ولا يلزم خلف. " ح ف: يلزمه. 


حاشية الججرجاني 
جنسًا لتلك الأمور لما جاز اختلافها بتمام الماهية» على معنى أن لا يكون بين ماهياتها ذاتىٌ مشترك أصلًا؛ لكنه 
جائز لِما' ذكره. 

].١١١4[‏ (قوله: / فلأن المجموعً لاشتماله على العدمي عدميّ) أي: مجموع هذه الثلائة عدميٌ» وكذا 
مجموع كل اثنين' منها عدميٌ أيضاء فلا يكون شيء' منها جنسًا للأمر المحصّل. 

].١١ -14[‏ (قوله: وفيه نظر؛ إذ كما جاز أن تشترك الأمور المختلفة بتمام الماهية في لازم واحدء جاز 
اشتراك الأمور المتشاركة في الذاتي فيه) أي: في لازم؟ واحدء وحينئلٍ جاز أن تكون تلك الأمورٌ المندرجة تحت 
مفهوم الماهية التى عرضت لها العلية متشاركة في ذاتيّ هو علة للامستغناء في الكل؛ ويكون ذلك الذاتي هو 
معنى الجوهر ومعروض العلية؛ فلا جزم بأن" الجوهر ليس جنسًا؛ بل غايته أن يبقى على الاحتمال. 

وقد يورد' هذا النظر بعبارة أخرى» وهي أن حاصل هذا الدليل أن لا يكون مفهوم المستغني عن الموضوع 
جنسا للجواهر»" ولا يلزم منه أن لا يكون الجوهر جنسًا لها؛ لجواز أن يكون هذا المفهوم تعريفًا رسميًا 
للجوهرء لا حدًا له.'' ولا يلزم من عدم جنسية الرسم لأشياء عدم جنسية 


ه ١‏ : بت بما. 
| لتلك الأشياء. 1 
لمرسوم 2 * غ: شين 


[184. ©1.] (قوله: لأن العرض لا يكون مقوّمًا للجوهر) أي: لا يكون "غ: شبين. 


م ا ّ 6 م . 58 ض: أي لازم. 
جزءًا له محمولا عليه مواطأة. وأما كونه'' جزءً! له غير محمولٍ عليه فقد مر ك: يكون. 
الكلام فيه.'' 1غ + تقرير. 


5 : " ض: للجوهر. 
.١4[‏ 14.] (قوله: إذ المراد بقولهم ”الجوهر جنس» أن الجوهر جنس غ: للتجواهر. 
للأنواع لا للفصول) لم يُرِد بالأنواع ما يكون أنواعًا إضافية للجوهر؛ فإن كون * هذا التقرير لنصير الحلي. انظر: 
3 عزية. ا َ 58 8 1 الحاشية لنصير الحلّى: 7؟١١ظ.‏ 
الشيء جنسًا لأنواعه مما لا نختلف فيه؛ بل أراد بالأنواع الحقائق المحصّلة النوعية ا 
من الموجودات الجوهرية -كالإنسان والفرس والبقر -» وأجناس تلك الحقائق '' انظر: الفقرة 47 من الشرح. 


ملتهوات 
(أ) وفي هامشع: كيف» والأجناس العالية البسيطة لا يتصوّر لها حدّ أصلاء فما ذكر في تعريفه أمر خارج عن ماهيته. “مه راحمة انر 


تسديد القواعد 


والحق: أن العرض ليس بجنس للأعراض؛ فإن العرض لا يدل على طبيعة السواد واليياض وعلى سائر 
الطبائع؛ بل يدل على أن له نسبة إلى ما هو فيه؛ وعلى أنه ذاتٌ تقتضي هذه النسبة» وهذا معنى عرضي؛ لأن 
نسبةً هذا المعنى إلى أكثر الأعراض -مثل الكيفية والكمية والوضع - نسبةٌ أمر غير مقوّم لماهياتها؛ لأن ماهياتها 
تتمئّل مدرّكة مقوّمة» ولا تكون مشتملةٌ على هذا المعنى. والجنس يدل على طبيعة الأشياء وحقيقتهاء لا ما 
يلحق ماهياتها من النسبة. وأما أن الجوهر هل هو جنس أم لاء فلم يتحقّق عندي.' 

ولما كان الجوهر والعرض من المحمولات بالمواطأة كانا أمرين' عقليين» فلو ١ح‏ -عندي. 
ثبت كونهما زائدين على ما تحتهما يلزم أن يكونا من المعقولات الثانية. ولما كان الأول 'ح: كان لأمرين. 

حاشية الجرجاني 


المندرجة تحت الجوهر -كالحيوان والجسم النامي والجسم-. ولا يخفى أنه لا يمكن أن يكون جنسٌ من الأجناس 
جنسا لكل ما يصدق عليه؛ فإن الجنس بالقياس إلى الفصل الذي يحضّله نوعًا يكون عرضًا عامًاء كما بِيّن في 
موضعه»' فكيف يدّعى كون الجوهر جنسًا لجميع' ما يصدق عليه من الأنواع والفصولء' حتى يلزم التسلسل. 

[14. 16.] (قوله: بل يدل على أن له نسبةً إلى ما هو فيه) أي: بل العرض يدل على أن ما تحته له نسبة 
بالعروض والحلول إلى ما هو فيه؟ -أعني: الموضوع-» وعلى أن ما تحته* ذات تقتضي هذه النسبة؛ وهذا 
-أعني: ما ذكر من مدلول العرض- أمرٌ عارض للحقائق المندرجة تحت العرض. 

وإنما خض أكثر الأعراض من الكيفيات والكميات والأوضاع بالذكر مع أن المدعى يتناول جميعها؛ لأن 
عروض المعنى الذي هو مدلول العرض لماهيات هذه الأعراض أظهرء بخلاف سائر الأعراض النسبية. وأنت 
تعلم أن ترك ذكر الأوضاع أنسبٌُ بادّعاء الظهور. 

واعترض عليه بأنه إنما يتم أن لو كان قولهم ”الموجود في موضوع“ حدًا حقيقيًا للعرض. وذلك غير 
معلوم؛ لجواز أن يكون رسمًا له / على قياس تعريف الجوهرء وحينئدلٍ 

.١ .98 انظر: الفقرة‎ ١ 

جاز أن تكون حقيقة العرض جنسًا لحقائق ما تحته من الأعراض.' ولو 0 ' 
سلّم كونه حدًا له انّْجه أن يقال: لا نسلّم أن ماهية تلك الأعراض تتمثّل" * غ: والفصل. 

©. ا 5 : 1 ٠‏ ل» ؛ ب - أي يل العرض يدل على أن ما 
مارك كلها بترن بي عل اتحيانها على ١14‏ النقتى )اراز 01 ل ل 
يكون ما يتمثّل منها في أذهاننا حقائمهاء والعناية* في أمثال ذلك لا تفيد.' مأأغز فيه صم هافض. 

1 3 وقولدولكنا كان الع ال ل ل ل اح بالتروين والصارت 


إلى ما هو فيه أعني الموضوع وعلى 
بالمواطأة كانا أمرين عقليين) أي: أمرين معقولين من المعقولات؛ لأن أنماتحته» صح هامش. 
الجزئي الحقيقي لا يكون ألا أصلة. ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 


الحاشية لنصير الحلّي» 1١١ظ.‏ 
[1714.] (قوله: فلو ثبت كونهما زائدين على ما تحتهما يلزم أن “"غ- تتمثل. 
نا 0 - لإات١‏ الثغانية اذ فى | ع أمه 25 ل . قد مرٌ معناه في الفقرة .47.١‏ 
كر و لمعقو 5 54 |3 ارش فين 00 برخم ولعي 2 أنظر: الحاشية لنصير الحلي؛ ١١١ظ.‏ 
ذاته هو الجوهرية؛ ولا في السواد'' ملا أمرٌ زائدٌ على ذاته هو العرضية. ٠‏ ض - لأن الجزئي الحقيقي لا يكون 
8 18.] (قوله: ولما كان الأول) يعنى: كوز ٍ رلا كل بوله الى لحت كونوها 
1 | (قو و ول) يعني: كونهما محمولين االو عزو ما سانيا الوم الا 
بالمواطأة وكونهما لذلك أمرين عقليين. وأنت خبير بأن كونهما معقولين من المعقولات؛ صح هامش. 
زائدين على ماهيةٍ ما يقالان عليه لا يستلزم كونّهما من المعقولات الثانية؛ ‏ " ض: لا في السواد. 


[كااو] 


ضفن 


[“”ءو] 


ارفا 


تسديد القواعد 
غيرَ متنازع' ولا تردّد فيه جَعَلُه المصنف كالمفروغ عنه فَحَكّمَ بكونهما من المعقولات الثانية عند إثبات 
أنهما زائدان. 
/ ثم قال المصنف: [(والتحقول اشتراكه عرضيٌ» أي: المعقول من لفظ ”الجوهر“ أمة" مشترك عرضيٌ ' 
بالنسبة إلى ما تحتهء وكذا المعقول من العرض؛ فإنا نعقل من الجوهر أنه ماهية إذا وجدت تكون لا في 
موضوعء ونعقل من العرض أنه ماهية إذا وجدت تكون في موضوع. والأمر الأول مشترك بين جميع الجواهر؛ 
والأمر الثاني بين جميع الأعراض اشتراكٌ العرضيّ بين معروضاته. 


[؟١.".‏ أحكام الجوهر والعرض] 

[15.] قال: ولا تضادٌ بين الجواهرء ولا بينها وبين غيرها. والمعقولٌ من الفناء العدمٌ. وقد يطلق التضاهٌ 
على البعض باعتبارٍ آخر. 

أقول: لما بيّن أن الجوهر من المعقولات الثانية أراد أن يشير إلى أحكامه؛ فقال: «لا 
تضادٌ بين الجواهرء ولا بين الجواهر وبين غيرها» أي: لا يكون الجوهر ضدًا للجوهر. يار 
ولا لغيره؛ لأن الضد -سواء كان حقيقيًا أو مشهوريًا- يُعتبر فيه توارده على الموضوع؛ ؟ ح:عرض. 


حاشية المجرجاني 


أ'افى: منازع؛ ط + فيه. 


فإن الأبيض مثلًا محمولٌ زائد على ماهيةٍ ما يُحمّل هو عليه؛ مع أن البياض موجودٌ خارجيٌ؛ فلابدٌ أن يضعَ 
إليه ما ذكرناه من أن الجوهرية والعرضية ليستا أمرين متأصلين في الوجود. 

فإن قلت: مفهوم الأبيض أيضًا معقولٌ ثانٍ» وإن كان البياض موجودًا خارجيًا.' 

قلت: إذا حكم على المحمولات بأنها من المعقولات الثانية أريد أن مبادئها المشتقّة هي منها من العوارض 
العقلية التي لا مطابق لها في الخارج. ولولا ذلك لكانت المحمولات الخارجية بأسرها من المعقولات الثانية؛ 
فيكون الأسود -كالممكن- معقولا ثانياء وإنه باطل قطعًا. 

].١15 .١4[‏ (قوله: ثم قال المصنف: «والمعقولٌ اشتراكه عرضيٌ») كأن هذا من التصنفت» إقتارة إلى 
الاستدلال بوجه ثالث» وهو أن المعقول من الجوهر -أعني: الموجود لا فى موضوع- أمرٌ عارض لماهيات 
الجواهرء ومرجعه إلى ما تقدّم من أنه «إذا قل للشي” إنه جوهر“ كان 

.اام غيهء»- 5 5 7 3 7 ١ ١‏ ض: خارجًا. 
هناك ثلائة أمور إلخ.»؛ وأن المعقول من العرض -أعني: الموجود في , لت ا 
موضوع- أمرٌ عارضٌ" لحقائق الأعراض»"' ومرجعه إلى ما ذكره الشارح 22 ماتقدّم من أنه إذا قبل للشي إنه 
أن «الحق هو أن العرذ محنين للأغرافن الك » جوهر كان خناك ثلانه أموو الخ واد 
3-3 موان العرض ابن ب عراض إلخ المعقول من العرض أعني الموجود 

].١ .١4[‏ (قوله: لما بين أن الجوهر من المعقولات الثانية) يعني : في موضوع أمرٌ عارض؛ صح هامش. 

أن مقهومة" التق هو مامه الكانةامن اللطكر رات النان ا عن عا © عن وان التمقول سن العرضن أعني 
. الموجود في موضوع أمرٌ عارض 
ما صدق عليه ذلك المفهوم حقائق موجودة. والكلام ههنا في أحكام تلك لحقائق الأعراض» صح هامش. 
الحقائق. وحاصل ما ذكره أنه إن اعتْبِرَ في التضادٌ التواردُ على المحلّ كان " ؟ ك- إلخ: 
1 5 1 1 * ض: مفهوم. 
بين الصور النارية والمائية والأرضية والهوائية تضادٌ حقيقيئّ ومشهوريّ؛' انظر: الفقرة 174 من الشرح. 
لتواردها على الهيولى الواحدة؛ وإن اعتُّبِرَ فيه التواردُ على موضوع واحدٍء " غ: أو مشهوري!؛ ك - مشهوري. 


- 


ل 


تسديد القواعد 
لما عرفت في التقابل»' والجوهر لا يرِدُ على الموضوع؛ لما عرفت في تعريفه؛ فلا يمكن عروض الضد له؛ لا 
بالنسبة إلى جوهر آخرء ولا بالنسبة إلى غيره. 
وما يقال من أن الفناء ضد للجوهر فباطل؛ لأن المعقول من الفناء العدمء' والعدم لا يكون ضدًا لشيء؛ 
لأن الضد لابدٌ وأن يكون وجوديًا. 
وقد يُعتبر في الضد ورودُه على المحلء أعمٌّ من أن يكون" موضوعًا أو لاء وحينتنٍ يكون بهذا الاعتبار 
بعض الجواهر ضدًا لبعض» وهو الجوهر الذي يكون في محل» أعني: الصورة. 
والحاصل: أنه إن اعتُبِرَ الموضوع في التضادٌ لم يكن شيء؛؟ من الجواهر ضدًا لشيء» وإن لم يُعتبر 
الموضوع فيه بل المحل تكون الصورة ضدًا لصورة أخرى. 
[140.] قال: ووحدةٌ المحل لا تستلزم وحدةً الحالّ إلا مع التمائل؛ بخلاف العكس. وأما الانقسام فغير 
مستلزم في الطرفين. والموضوع من جملة المشخّصات. وقد يفتقر الحال إلى محل يتوشطه.' 
أقول: وحدة المحل لا تستلزم وحدة ما يحل فيه سواء كان ما يحل فيه جوهرًا أو عرضاء كالهيولى 
الواحدة التي تحل فيها الصورةٌ الجسمية والنوعية» وكالجسم الواحد الذي يحل فيه السواد والحركة والحرارة. 
هذا إذا كان الحال مختلفًا. أما إذا كان متمائلًا فينع أن يحل مثلان فيه 
وإلا يلزم رفع الاثنينية على تقدير الاثنينية؛ لأنه حينئنٍ لا تمايرٌ بينهما بحسب 5 
المفهوم؛ لاستوائهما فيه» ولا بحسب اللوازم كذلك» ولا بحسب العوارض؟ ' ط+المحل. 
لأنهما إذا كانا فى محل واحد كان نسبتُهما إلى جميع العوارض نسبة واحدةٌ ؟ ح-شيء. 
وإذ لا امتيارٌ فلا اثيية. كن 
حاشية الجرجاني 
كما تقدّم؛ لم يتصوّر في الجواهر تضادٌ أصلا. وما توهّمه بعضهم من أن الفناء ضِدّ للجواهرء فإذا خُلِق الفناء 
انتفى الأجسامٌ بأسرها' -فمما لا يلتفت إليه. 
].١ .١:١[‏ (قوله: فيمتنع أن يحلّ مثلان فيه) أي: يمتنع أن يجتمعا في محل واحدٍ. 
لا يقال: ما ذكره من استلزام حلولهما / في محل واحد رفع الاثنينية عنهماء' لو تم لدلٌ على امتناع 
حلولهما فيه» سواء اجتمعا أو تعاقبا. 
لأنا نقول: إذا لم يجتمعا جاز أن تكون للمحل في أحد الزمانين عوارض مخصوصة وفي الزمان الآخر 
عوارض أخرىء فلا تكون نسبةٌ المثلين إلى جميع العوارض نسبة واحدةً» فجاز امتيازهما بحسب العوارض»؛ 
بخلاف ما لو اجتمعا؛ إذ ههنا يذعى اتحاد نسبتهما إليها. 
١‏ هذا القول نسب إلى أبي علي 
هذاء وقد منع هذه الدعوى بأن الحركة والسواد حالان في الجسمء مع أن الجبائي وابنه. انظر: التذكرة 
السترعة بعال قن اللحركة دون السواد فلس انسبة الغوازضن إلى انال ري ٠‏ لبن شزيهة ص .3+ 1! امول 
١: 1‏ الدين للبغدادي» ص 707 
واحدةً فلم لا يكون في المثلين كذلك.؛ لها 
وبمكن أن يجاب بأن حلول عارض في أحد المثلين متوقّف على امتيازه عي 
عن الآخرء فكيف يتميّز به؟! وأما العوارض الحالّة في محل المثلين دونهما 2 الحاشيةلنصير الحلّي:7؟١ظ.‏ 
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- 


م 


يدا 


هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: 


لكللاظ] 


ازذنا 


[لالادو] 


ع؟ 


تسديد القواعد 


قوله «بخلاف العكس» أي: وحدةٌ الحال تستلزم وحدةً المحل؛ لامتناع قيام الصورة الواحدة بمادتين» 
وقيام العرض الواحد بمحلين؛ وذلك لأنه لوقام صورةٌ واحدةٌ أو عرض واحدٌّ بمحلّين» فلا يخلو إما أن ينقسم 
إلى جزأئْنء حتى قام أحدهما بأحد المحلّين؛ والجزء الآخر قام بالمحل الآخرء فذلك مما لا نزاعَ في جوازه؛ أو 
لا ينقسم؛ بل الصورةٌ الواحدةٌ أو العرضٌ الواخدُ بعينه قام بكلي' المحلين؛ فذلك محال؛ لأنه يوجب أن لا يتميز 
الاثنان عن الواحد. 


5 03 1 5 1 9 ' ح: بكل. 
وقول أبي هاشم إن التأليف عرض واحد قائم بجوهرين» ويمتنع أن يقوم بأكثر ؟ ج - بأكثر من جوهرين» 


من جوهرين”“" وقول بعض القدماء ”إن الإضافات المتمائلة موجودة قائمة بمحلين صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


فنسبتها' إليهما على السواء؛ فلا امتياز بها أيضًا. نعم قد يناقش بأن اتحاد النسبة إنما هو في العوارض التي 
تعرض لهما"' من جهة المحلّ؛ لكن جاز أن تكون لكل منهما عوارض من جهة أخرى يتمايزان بحسبها. ولا 
نعني بالعوارض الأمور الحالّة فيهما ليلزم الدور في امتيازهما بها؛ بل الأمور الخارجية" التي لا تلزم ماهيتهما. 
.١140[‏ ؟.] (قوله: فذلك محال؛ لأنه يوجب أن لا يتميز الاثنان عن الواحد) وذلك لأنا إذا فرضنا أن يكون 
القائم بمحلّين عرضين لم يكن حال هذين العرضين في الاثنينية إلا كحالٍ العرض الواحد الذي فرضناه قائمًا 
بمحلين؛ فيلزم أن لا ينفصل الاثنان في اثنينيته عن الواحد في وحدته؛ بل يلزم أن تكون الوحدة اثنينية.7) 
فاندفع ما قيل؟ من أن عدم امتياز الاثنين عن الواحد إنما يلزم أن لو كان الامتياز بالمحل من جهة واحدة. 
أما إذا كان لكل منهما أو لأحدهما مميرٌ غيرٌ المحل أو يكون المحل مميّرًا لكل منهما"' بجهة أخرىء فلا يلزم 
ما ذكره -لابدٌ لنفي ذلك من دليل.' 
وأيضًا لو جاز حصولُ عرض واحدٍ في محلّين لجاز حصولُ جسم واحد في مكانين؛* لأن البديهة لا 
تُفرّق بينهما قطعًا. والتالي باطل» فكذا المقدّم. 
[140.".] (قوله: وقول أبي هاشم "إن التأليف عرض واحد قائه 'غ: فتيتهما 
هنر - 5 ٠‏ إلى "١‏ . عله 
بجوهرين") قال أبو هاشم: إن التأليف عرض موجودٌ قائم بجوهرين فردين» ٠‏ غ ك: الخارجة. 
ولا يجوز قيامه بأكثر منهما. واستدل على ذلك بأنا نشاهد صعوبة التفكيك ‏ ك:قدقيل. 
ألم 55 ْ أ ا ُ ولا كلاه "اع منها. 
بين أجزاء الجسم المؤلف» فلابد هناك من رابطٍ به يصعب التفكيك» وذلك 1 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
هو التأليف» وليس فائما بأحدهما فقط» وإلا لم يوجب صعوبة الانفكاك الحاشية لنصير الحلّي؛ 7؟١ظ.‏ 
حيمة ديك * واد رمتيها لون وعة التحال قهما فوس لسر ا ب 0 
7 1 من رابط به يصعب 
الانفكاك بينهماء ولا يجوز قيامه بأكثر من جوهرين؛ لأنه لو قام بثلاثة مثلا الفكيك تنم اماحتن 
وعْدِم واحد منها لَعُدِم ذلك التأليف؛ ضرورةً اتتفاء / محلّهء وهو باطل؛ * ض ب:لكل. 
متهوات 
(!) وفي هامش ع: قال في المواقف: إن العرض إنما يتعيّن ويتشخّص بمحلّه كما مرّ؛ فلو قام عرض واحد بمحلَّين لكان له بحسب 
كل محل تشخّص وتعيّن؛ لامتناع توارد العلّتين على تشخّص واحدء وإذا كان له تعيّنان كان الواحد اثنين؛ وهو محال.22 | 
('» والصحيح أن هذا النقل ليس من المواقف؛ بل من شرحه. انظر: شرح المواقف. 01-01/0. 
(ب) وفي هامش ش: وهذا ليس قياسًا فقهيًا كما زعمه السيد العبري؛ لأن العقل كما يحكم بامتناع حصول جسم واحد في محلّين 
يحكم بحصول عرض في محلّين» فلو جاز هذا لجاز ذاك. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 
كالجوار والأَحُوة*' - باطل؛ لأن التأليف لم يقم بمحلّين من حيث هما محلان؛ بل قام بهما من حيث هما 


38 
محل واحد. 
' انظر: المحصل للرازي» 
بيان ذلك: أن التأليف أمر عقلىٌ عَرَض في العقل للجزأين من حيث هما صارا مجتمعيّن. 000 


حاشية الجرجاني 
ضرورة بقاء التأليف بين الباقيين» فإذا تألف جسم من أجزاء كثيرة قام عنده بكل جزئين متجاورين منها 


تالف واحد. 

وأجيب عنه بأنه مبني على تركب الجسم من الجواهر الفردة؛ وهو ممنوع. وعلى تقدير تسليمه جاز أن 
يحال صعوبة الانفكاك إلى إلصاق الفاعل المختار» لا إلى عرض واحد' قائم بكل منهما يسمّى تأليفًا.؟7) 

[0 14 5.] (قوله: لآن التأليف لم يقم بمحلّين من حيث هما محلان) أي: التأليف لم يقم بكل واحدٍ منهما 
كما زعمه؛ ولا بواحد منهما" فقط؛ بل بمجموع الجزئين من حيث هو مجموع. وليس ذلك من قيام العرض 
الواحد بمحلين؛ بل من قيام العرض الواحد بمحلّ واحد مركب من شيئين؛ ولا نزاع في جوازه. 

.١14[‏ 5.] (قوله: بيان ذلك: أن التأليف أمرٌ عقلي عَرَضْ في العقل للجزأين من حيث هما صارا مجتمعئن) 
أشار به إلى أن التأليف ليس موجودًا خارجيًا؛ بل هو أمرٌ اعتباري عارض في العقل للموجودات الخارجية؛ فلا 
يكون عرضًا قائمًا بمحلّين في الخارج.' وما استدلٌ به أبو هاشم على ذلك فقد عرفت بطلانه.١‏ 

ثم بين كيفية عروض هذا الأمر الاعتباري -أعني: التأليف- للجزئين في العقل بأن العقل إذا لاحظهما 
مجتمعَين في الخارج أو في الذهن اعتبر لهما من حيث هما كذلك تأليفاء فهو في العقل عارض لمجموعهما 
لا لكل واحد منهماء فلا يكون في الذهن أيضًا عارضًا لمحلّين حالا فيهماء فانحسمت" مادة الشبهة بالمرّة. 

قيل: فعلى ما ذكره يتوقف التأليف على حصول الاجتماع لهماء فينقل الكلام إلى الاجتماع»" فإن كان قائمًا 
بهما من حيث هما مجتمعان بذلك الاجتماع لزم تقدمٌ الشيء على نفه؛ أو من حيث هما مجتمعان باجتماع 
آخر نقلنا' الكلام إليه» ولزم التسلسل في اجتماعاتٍ مترّبة موجودة معًا في 
الذهن» وذلك 5 3 البرهان القائم على 0 مثل هذا التسلسل يعمّ 1 0 50-08 
الأمور الخارجية والذهنية؛ وإن كان الاجتماع قائمًا بهما لا من حيث هما لمعل اريت 1 
مجتمعان لزم قيامُ العرض الواحد بمحلين» وهو المطلوب.'' *قين: ينها 

والجواب: أن التأليف أمرٌ يتوقف اعتباره على ملاحظة الاجتماع؛ كما , ل 
مرّ. وأما الاجتماع فلا يتوقف اعتباره على ملاحظة اجتماع آخر؛ بل على ١‏ انظر: الفقرة 160.. 
ملاحظة الشيئين معّاء فإذا لاحظهما العقلُ معًا فربما اعتبر اجتماعًا قائما بهما , ا 
لا بكل منهماء فلا يلزم تسلسلء ولا قيامُ أمر واحدٍ في الذهن بمحلين. دن تلك 

لا يقال: ملاحظتهما معًا اجتماعٌ لهما في الذهن؛ فيتوقف اعتبات وراد ةلس الل لاف ا 
الاجتماع على هذا الاجتماع؛ ويتمّ الكلام. 1 


(أ) وفي هامش شش: الحكماء قالوا ”صعوبة التفكييك إنما تقتضيها الصورة النوعية“» والمتكلمون أحالوها إلى الفاعل المختار. ”منه 
رحمه النه“. 


عا 


الالكلاظ] 


نض 


تسنيد القواعد 
والجوار والأخوّة إنما عَرَضَ لأحد المحلين بالقياس إلى الآخر؛ وَأَحُوُةٌ هذا لذلك غيدُ أخوة ذلك لهذاء وأخوة 
هذا قائمة بهذاء وأخوةً ذلك قائمة بذلك. 

قوله «وأما الانقسام فغير مستلزم من الجانبين» أي: انقسام المحل لا يستلزم' انقسام” الحال؛ فإن انقسام 

الجسم إلى الأجزاء بحسب الوجود كالمادة والصورة أو بحسب العقل كالجنس والفصل لا يوجب انقسام 
الحالٌ فيه. ومحلٌ النقطة والوحدة والإضافة منقسمء ولا يوجب انقسامُه؟ انقسامَ 

١ -‏ : لا يوجب. 
النتقطة والوحدة والإضافة. وكذا انقسام الحال لا يوجب انقساءً المحل؛ فإن ال ا 
انقسام الحال إلى الأجزاء الغير المتباينة في الوضع لا يقتضي انقسامَ المحلء ‏ صحهامش. 


ا ل ييه ا ا 
كالسواد الذي ينقسم إلى الجنس والفصل» فإن انقسامه بهذا الاعتبار لا يوحتب ج: انقسام المحل إلى أجزاء 


حاشية الجرجاني 
لأنا نقول: اعتبار الاجتماع يتوقف على هذا الاجتماع' لا على ملاحظته» وهذا الاجتماع أيضًا قائمٌ بهما لا 
بكل واحد منهماء فلا دوز أعدلة: 


١5 :[‏ 5 (قوله: والجوار والأخوّة) هذا جواب عما توهمه' بعضص القدماء من أن الإضافات المتفقة" 
أعراض / موجودة قائمة بمحلين. وكان منشأ هذا التومّم هو الاتفاق في الاسم؛ ولذلك لم يقع لهم هذا التوهّم 
في الإضافات المختلفة. 

].701١0[‏ (قوله: «وأما الانقسام فغير مستلزم من الجانبين») هذه عبارة بعض؟ نسخ المتن؛ وفي بعضها 
“من الطرفينت” ندل من الجانبين». وحاصل مأ ذكره أن انقسام الحال إن كان إلى أجزاء غير متبايئة ف الوضع 
فإنه لا يستلزم انقسامٌ المحلّ أصلاء كالسواد المنقسم إلى الجنس والفصل؛ فإن انقسامه بهذا الاعتبار لا يقتتضي 
انقسامٌ الجسم أصلا. وإن كان انقسام الحال إلى أجزاء متباينة في الوضع -أي: أجزاء يصمّ أن يقال في 

نها" ”أن هو" عم صاحية؟": ويسين ‏ أجزاء مقدارية- اقتض , انقسأة 
ا 0 0 0 00 00 ١‏ ض - على هذا الاجتماع ويتم الكلام 
المحل إلى أجزاء كذلكء فإن انقسام السواد مثلا* إلى الأجزاء' المتبايئة 6 لأنا تقول اعتبار الاجتماع متوقف 
في الوضع يوجب انقسامٌ الجسم إلى أجزاء متباينة في الوضع. وكيف لا 2 على هذا الاجتماع؛ صح هامش. 
1 ا 0 0" 1 ” ض: يتوهمه. 
وكل جزء من تلك الأجزاء للحال إنما يعرض'' في جزء من تلك الأجزاء 8 الإضافات المتفقة سقيت في الشرح 
للمحل. وإن انقسام المحل إلى أجزاء غير متباينة'' في الوضع لا يوجب2 بلإضافات المتمائلة. 


كن 0 5 1 00 © بس - بعضء صح هامش. 
انقسامَ الحال فيه أصلاء فإن انقسام الجسم إلى الأجزاء الوجودية أو العقلية , 0 5-0 
لا يوجب انقساعَ السواد الحال فيه. فهذه أحكامٌ ثلاثة لا شبهة فيها. 1 ب مينا: 

' ب - هو. 


وأما انقسام المحل إلى أجزاء متباينة في الوضع فهل يستلزم انقسام ديه 
الحال فيه إلى أجزاء كذلك؟ فمنهم من حكو” بالاستلزام مطلقّا؟١‏ وزعم أن ض: أجزاء. 

9 0 ا 000 ص ٠غ‏ ك: المحل. 
الحا قن ميجل متقاسم إلى ا عرزا اث في ارمع إد كان يحاميلا بتعمامه ١غ‏ ك: ينفرض. 
في واحد منها فقط كان محله ذلك" الواحد دون المجموع؛ وهو خلاف ١”‏ ب: متناهية. 
المفروض؛ وإن كان حاصلًا بتمامه في كل واحد من تلك الأجزاء كان 0 5-5 
الواحد بالشخص حالّا في محال متعدّدة» وقد ظهر بطلانه؛ وإن لم يوجد 6 لك - ذولك. 


تسديد القواعد 

نعمء انقسام الحالٌ إلى الأجزاء المتباينة الوضع يوجب انقسام المحلء وكذا انقسام المحل إلى أجزاء 
/ متباينة الوضع يوجب انقسام الحال فيه» إذا كان حلوله فيه بالذات كحلول السواد في الجسم, لا من حيث هو 
غير منقسم كحلول النقطة في الخط»؛ وحلولٍ الخط في السطحء وحلولٍ السطح في الجسم. 

وموضوع العرض من جملة مشخّصات العرض؛ وذلك لأن المقتضي لتشخص العرض المعيّن لا يكون 
ماهيئه؛ ولا لازمهاء وإلا انحصر نوغه في شخصه. وغيرهما إما أن يكون محلّه' أو أمرًا حالا في محله أو أمرًا 
عنالا في الخرض: أو أمرًا مبايئًا. والثالث والرابع باطلان؛ لأنه لو كان كذلك لاستغنى عن الموضوع؛ لأنه في 
وجوده وتشخّصه مكتف بغير الموضوع؛ والمكتفي في الوجود والتشخّص بغير المحل لا يفتقر إلى المحل؛ 
فيستغني عنهء وهو باطلء فتعيّن الأول أو الثاني؛ وعلى التقديرين يفتقر في تشخصه 


١ - 5 7 5 3 :‏ - محله. هامر . 
إلى الموضوعء فيكون الموضوع من جملة المشخصات. 3 ود 


شيء من ذلك الحالٌ في شيء من تلك الأجزاء أصلًا لم يكن ذلك الحالّ حالا في ذلك المحل بالضرورة؛ وإن 
وجد في كل واحد من تلك الأجزاء بعض من ذلك الحال كان منقسمًا إلى أجزاء متباينة في الوضع كالمحل. 

ومنهم من فصّل وقال -كما في الكتاب-: إن الحال في منقسم كذلكء إن حل فيه من حيث ذاته لزم 
انقسامه على حسب انقسام المحل؛ كالسواد الحال في ذات الجسمء ويسمّى حلوله فيه حلولا سريائيًا؛ وإن 
حل فيه لا من حيث ذاته المنقسمة؛ بل من حيث هو غير منقسم لم يلزم انقسامه» وكان حلوله فيه حلولا غير 
سرياني. واستدلٌ على ذلك بأن الوحدة حالّة' في محلّها قطعًاء وكذا النقطة في الخطء والخط في السطح؛ 
والسطح في الجسم» وشيءٌ منها ليس منقسمًا بانقسام محلّه. وكذا الإضافات -مثل الأبوّة والبنوّة- حالّة في 
محالهاء' وليست منقسمة بانقسامها؛ إذ لا يمكن أن يقال: ”في كل جزء من الأب جزءٌ من الأبوة“» فقد ثبت 
أن الحلول في المنقسم لا يوجب / انقسامًا إذا لم يكن سريائياء وأن الحكم بأن الحال إذا لم يوجد شيءٌ 
منه في شيء من أجزاء المحل استحال حلونّه في ذلك المحلٌ ليس بديهيًا؛ لجواز أن يكون الحال حالّا في 
المجموع' من عيث هو مجموع؛ ولايكون شيء منه حالا في شيء من أجَزاء ذلك المجموع كما في الضور 
المذكورة؛ لكن الإمام في الملخص ادّعى بداهة؛ ذلك الحكمء ومنع كون 


م الاأا له 520000 2 1 : 6 ١‏ غ- حالة. 

الوحدة والنقطة والإضافات أمورًا موجودة في الخارج. سن 
[80140.] (قوله: وإلا انحصر نوعٌه في شخصمه) أورد عليه أنا إذا فرضنا " ض:في الموضوع. 

؟ غ ك: بديهة. 


يوجب امتناعٌ الانتقال -أعني: استناد التشخّص إلى المحل- مع أن دعواه كلية." ١‏ ب:إذلم يوجد. 
١ ١ ' 1‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
[4-140.] (قوله: لأنه في وجوده وتشخّصه مكتف بغير الموضوع) 0 الحاشة لنصير الحلي» 190و 
وذلك لأنه فى وجوده مكتف بموجده وفي تشخّصه مكتف بما حل فيه 4 ض: قيل. 
. . ٍ 5 5 1 5 ب: عن الموضوع. 
ع ١ ٠‏ 0 : 1 
فيستغني عن المحلء» فلا يكون حالا فيه ع ار و مم 
وقيل:* اكتفاؤه في تشخصه بغير الموضوع' يقتضي استغناءَه في وجوده 0 0-0-١‏ المستغني 
. 5 1 8 2-2 8 : 3 في الوجودء صح هامشس. 
عن الموضوع؛ لأن التشخص مفتقر إلى الوجود؛ لكن المستغني في الوجود"' '١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
عن الموضوع لا يكون غرضًا!"! الحاشية نصير الحلي: او 


['عظ] 


[8" او] 


؟ 


[ملاظ] 


8 


تسديد القواعد 

وإذا ثبت أن الموضوع' من مشخّصات العرض ثبت أن العرض لا يصحّ الانتقال عليه؛ لأنه إذا كان 

. رك . ا ء 3 8م 5 . . 
الموضوع مشخًصًا له يكون محتاجًا إلى موضوع مشخْصٍ؛ لأن الموضوع 86 ش12 
المبهم لا يكون من حيث هو مبهّمٌ موجودًا في الخارج؛ وما لا يكون المشخّصات وإذا ثبت أن الموضوع: 
كذلك لا يفيد وجودًا مشخّصًا خارجياء فالعرض إذن لا يتحقق وجودٌه اله صحهامش. 

م ١‏ ' ج - من مشخصات العرض ثبت أن 
بمحل بعينه» فلا يصحّ عليه الانتقال. وهذا بخلاف الجسم في احتياجه إلى العرض لا يصمّ الانتقال عليه لأنه 
الحيزء فإن ا لا يحتاح في وجوده وته* تكخفية ال : ال ؛ يحتاح” ه إذا كان الموضوع؛ صح هامش. 
2 م 1 عي 0 1 إلى 0 عي " و-في وجوده وتشخّصه إلى الحيز 
تحيّزه إلى حيز غير معيّن» فلا يمتنع أن ينتقل من حيز إلى آخر' من حيثك 6 بل يحتاج صح هامش. 
إنه موجود مشخص. ؛ ط: الآخر. 

حاشية المجرجاني 


وأنت خبير بأن كل واحد من التقديرين يمكن إجراؤه في امنناع استناد تشقص العرضن إلى ماهيته» وحيتزٍ 
ينطبق الدليل على الدعوى الكلية. 

وقد نقل عن المصنف أن انتقال العرض من محل إلى آخر لا يحتاج إلى بيان؛ إذ لا يمكن للعاقل أن 
يتخيّله؛ فضلا عن أن' يدّعيه.' وفيه بحث؛ لأن الأطراف -أعني: النقط والخطوط والسطوح- يمتنع تخيّلها مع 
كونها موجودة عند الجمهور. 

].٠١١14٠[‏ (قوله: يكون محتاجًا إلى موضوع مشخُصضٍ؛ لآن الموضوع المبهم إلخ.) إن أراد بالمبهم ههنا 
ما يكون مقيّدًا بعدم التعيّن في نفسه فظاهرٌ أنه لا يكون موجودًا في الخارج؛ ولا يكون" مقيّدًا لوجودٍ شخصض؛ 
خارجيّ. وإن أراد به ما لا يكون مقيّدًا بالتعيّن في نفسه -أعني: المطلق- انّجه عليه ما قيل من أنهم جوّزوا 
تشخض الهيوكن بالمبورة المظلقة تدس آنا فاهلة استتكضهاء فل لا هون ان كو انامز تشخض العرهن 
مطلقٌ الموضوع أيضًاء وينحفظ المطلق ههنا بتعاقب الأشخاص كما انحفظ به" هناك. 

وأيضا: لم لا يجوز أن تكون موضوعات متعدّدة كل واحد منها بذاته يوجب تشخُص العرض الواحدء فإذا 
زال أحدها” بزوال سببه وحصل الآخر بحصول سببه بقي تشخّصه بالثاني» ولم ينعدم. ولا يكون المشخص 
ههنا أمرًا مبهمًا؛ بل كل واحد من المعيّنات. فإن أجيب عن هذا الأخير باستلزامه توارة علل مستقلّة على 
معلول" شخصي فله وجةُ دفع." ا 

ولعلّه أريد بهذا الوجه أن التوارد ههنا ليس على سيل الاجتماع 
الذي هو المحال؛ بل على سبيل التعاقب؛ لكنك قد عرفت فيما سبق أن ' بك: فضلا أن. 
لاقن آركنا سال و ات اق 


1١1 *‏ 
].1١١١40[‏ (قوله: فإن الجسم لا يحتاج في وجوده وتشخّصه إلى لل يكرة, 

الحيز لا شبهة في أن الجسم المشخّص قد يفازق مكانًا إلى آخر مع أنه وو 

ذلك الموجود المشخّص بعيئه؛ فلا يكون الجسم المشخّص محتاجًا في ١غ‏ :أحدهما. 

! غ + واحدء صح هامش. 

* هذا الاعتراض بمامه؛ أي: من «إنهم 
قالوا: ولا يحتاج فيهما أيضًا إلى مطلق المكان؛ بل هو في كونه جوّزوا» إلى هناء لنصير الحلي. انظر: 

متحيرًا محتاج إلى مكانٍ 1 الحاشية لنصير الحليء 50 /او.. 


وجوده ولافى تشخّصه إلى مكانٍ معيّن. 


تسديد القواعد 


والحال -أي: العرض- قد يحل في الموضوع من غير وسط كالحركة الحالّة في الجسمء وقد يفتقر 
إلى متوسّطٍ يحل العرض فيه ثم يحل ذلك المحل في الموضوع.؛ كالسرعة القائمة بالحركة القائمة بالجسمء 
فإن السرعة تحلّ أولا في الحركة؛ وبتوسّطها تحلّ في الجسم. 
لايقال: حلول الشيء في غيره معناه حصولّه في الحيز تبعًا لحصول ذلك الغير فيهء فذلك الغير لابدّ وأن 
يكون جوهرًا؛ لأنه لو كان عرضًا لكان حصوله في الحيز تبعًا لحصول غيره فيه» فحينئلٍ لا يخلو إما أن يكون 
ذلك الغير هو الحالٌ الأول أو غيره» فإن كان الأول يلزم أن يكون حصول كل واحد منهما في الآخر تبعًا الحصول 
الآخر فيه» فيلزم الدورء وهو باطل؛ وإن كان الثاني يلزم الترجيح بلا مرجّح؛ إذ ليس جَعْلُ 56 
أحدهما قائمًا بالآخر أولى من العكسء فلابدّ' وأن يكون كل منهما قائمًا بمحل هو' الجوهر. ' ح:وهوى. 
حاشية المجرجاني 


واعترض على هذا بأنكم بأيّ طريق عرفتم أن الجسم لا يحتاج في وجوده ولا في تشخّصه إلى مطلق 
الحيّزء مع أنه لا يتصوّر وجوده المشخص إلا في حيّز ماء كما أن العرض لا يتصوّر وجوده المشخص 

فإن قلتم: امتناع انفكاك الجسم عن الحيّز إنما هو لاحتياجه إليه في حالٍ من أحواله -أعني: التحيّز- لا 
لاحتياجه إليه في وجوده أو تشخّصه. 

قلنا: جاز أن يكون امتناعٌ انفكاك العرض عن الموضوع لاحتياجه إليه في عرضيته التي' هي من لوازمه؛ أو 
في غيرها من اللوازم» لا في وجوده أو تشخّصه. فالفرق المذكور تحكّمٌ مع أن ما ذكرتموه من الدليل على أن 
الموضوع مشخّص للعرض قائمٌ بعينه في أن الحيّز مشخّص للجسم. وما يرد عليه مشترك.' 

وأقول: إنهم زعموا أن الموضوع المعيّن مشخّصٌ للعرضء ولا يمكن أن يدّعى مثلّ ذلك في الجسم؛ 
لما ذكرناه. وجريان دليلهم في الحيّز منظور فيه؛ لأنهم يدّعون أن المكتفي بغير المحل في وجوده وتشخصه 
المستغني فيهما عن المحل لا يحل فيه حلول الأعراض في محالّها والصور في موادّهاء متشبّثين فيه بدعوى 

[10- ؟17.] (قوله: فإن السرعة تحلّ أولُا في الحركة» وبتوشطها تحلّ في الجسم) الحركة توصف بالسرعة 
والبطء حقيقة» ولا يتصوّر وصف الجسم بهما كذلكء فلولا أنهما حالان فيها لم يكن الأمر على ذلك.' 

].١15 .١4١[‏ (قوله: فإن كان الأول يلزم أن يكون حصول كل واحد ون 
منهما في الآخر تبعًا لحصول الآخر فيه) لفظة «في الآخر» وقعت سهوًا ' هذاالاعتراض بتمامه» أي: من قوله 


ا ل 0 ََ 2 «يأ 0 فقتم» إلى هنا له 
دل لظ "في لحي كما لا يضقي 200 


[10. 14.] (قوله: وإن كان الثاني) هو أن يكون ذلك الغير غيرَ الحال “١/و.‏ 


لذ . لا آم ْ 0 * غ ك: البديهة. 
الأول. وإنما لم يكن حينئلٍ" حلول" أحدهما في الآخر أولى من العكس؟ » ل حتيقة, صح هامش. 
لأنهما معًا تابعان لذلك الثالث في الحصول في الحيّزء على أنا ننقل الكلام ٠‏ ل: كذلك. 

00 و نر عا 9 7 2 1 8 5 - 1 ضص.: يدل على لفظة. 
إلى ذلك الثالث» فإن كان عرضًا أيضًا لزم التسلسل أو الانتهاء إلى محل , فى رعز 
جوهري هو متحيّز بالذات» فيكون جميع تلك الأعراض تابعة له في التحيّز؛ * ض:في حلول. 


[تاذو) 


تسديد القواع د 
لأنا نقول: لا نسلّم أن حلول الشيء في الشيء عبارة عما ذكرتم؛ بل هو عبارة عن اختصاص أحد الشيئين 
بالآخر» بحيث يكون الأول ناعنًا والثاني منعوناء وإن لم تكن ماهية ذلك الاختصاص معلومة لناء ويسمى 
الناعت حال والمنعوت محلا. 
وإذا ثبت' أن العرض يجوز أن يحل في الموضوع بتوسّط عرض آخرَ يحل فيه ثبت جوازٌ قيام العرض بالعرض. 


[؟.١.4.‏ نفي الجزء الذي لا يعجزأ] 

[141.] قال: ولا وجو لوضعي لا يتجرّاً بالاستقلال؛ لِحَجِبٍ المتوشط» ولحركة الموضوعَين على 
طرفي المركب من ثلاثةٍ وأربعةٍ' على التبادل. ويلزمهم ما يشهّد الحشش بكذبه من التفكك؛ وسكون المتحرك 
وانتفاءٍ الدائرة. 

أقول: لما فرغ من أحكام الجوهر والعرض أراد أن يشير إلى تحقيق حقيقة الجسم. 

فنقول: الجسم الطبيعي -أعني: الجوهر الذي يمكن أن تُفرض فيه الأبعادُ الثلاثة- إما 
مفردٌء وهو الذي لم يتأّف من أجمام؛ أو مركبء وهو الذي تألّف من أجسام مختلفة ' «:فإذاثبت. 
كالحيوان» أو غير مختلفة كالسرير مثلا. " ج: أو أريعة. 

حاشية الجرجاني 
لأنها بأسرها حيث' هوء”!) فتكون حالة فيه. 

ويرد عليه: أن الانتهاء إلى محل جوهري لا ينافي حلول بعضها في بعض بذلك المعنى؛ لجواز أن يكون 
بعضها تابعًا لذلك المحل في التحيّز ومتبوعًا لبعض آخر فيه. 

.14٠[‏ 15.] (قوله: لأنا نقول: لا نسيلّم أن حلول الشيء في الشيء عبارة / عما ذكرتم) يريد أن هذا التفسير 
مختلّ؛ لأن صفات الله تعالى -سواء كانت حقيقية أو إضافية- قائمةٌ بذاته تعالى حالَةٌ فيه» مع أنه لا تتصوّر هناك 
تبعية في التحيّز؛ لكنه تسامح في العبارة بناء على الشهرة؛ فلا يتّجه عليه" أن التعريف لا يمنع؛ بل يبطل بخلله.” 

قال الإمام: وأيضًا إن جعلنا حقيقة كون الشيء صفةٌ لغيره حالّة فيه عبارةً عن حصول الصفة في الحيّز تبعًا 
لحصول محلّها فيه وجب أن يكون حصول الجوهر في الحيّز حاصلا في الحيّز تبعًا لحصول المحل فيه وهو 
محال. أما أولا فلأن الحصول في الحيّز إضافة؛ ولا يعقل حصول الإضافات في الحيّز؛ وأما ثانا فلأنه يلزم 
كون حصول الجوهر في الحيّز مسبوقًا بحصوله في الحيّزء* وإنه محال. وأيضًا يلزم التسلسل في الحصولات.* 

].١141[‏ (قوله: فنقول: الجسم الطبيعي) لفظ ”الجسم“ يطلق بالاشتراك على أمرين: أحدهما الجسم 
التعليمي» وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث؛ وثانيهما الجسم 0 
الطبيعي» وهو الجوهر الذي يمكن أن رقن ليه الأبعاد الللاثة. ومعنى 0 
ذلك أنه جوهرٌ يمكن أن عرض خط كيف اتقق م خط تان مقاطِعٌ "' وى 
للأول على زوايا قوائم؛ ثم خط ثالث مقاطع لهما كذلك. وإنما اعدُيِرَ في » ض - في الحيز. 
تعريفه الفرض دون الوجود؛ لأن تلك الأبعاد ربما لم تكن موجودة فيه» * انظر: الملخص للرازيء 4ظ. 


متهوات 
(أ) وفي هامش ك: أي: حاصلة في مكان كان ذلك الجوهر حاصلًا فيه. 


ديد القواعد 





حاشية الجرجاني 
كما في الكرة والأسطوانة والمخروط.”' وإن كانت موجودة فيه -كما في المربّع مثلا- فليست الجسمية باعتبار 
تلك الأبعاد؛ إذ ربما زالت مع بقاء' الجسمية الطبيعية بعينها.' واكتفى بإمكان الفرض؛ لأن مناط الجسمية 
ليس هو فرضٌ الأبعاد بالفعل» حتى تزول الجسمية بعدم الفرض؛ بل مناطها مجرد إمكان الفرض سواء قُِرض 
أو لم يفرض. 

وأما ما ذكره الإمام من أنهم فسَروا هذا الإمكان بالإمكان العامَ ليندرج فيه ما تكون الأبعاد حاصلة فيه 
بالفعل -إما وجوبًا كما في الأفلاك؛ أو جوازًا' كما في العناصر-»؛ وما لا يكون شيء منها حاصلًا فيه بالفعل 
-كالكرة المصمتة-* فمما لا طائل تحته؛ لأن الإمكان ههنا داخل على الفرضء فتفسيره بالإمكان العام يوجب 
شمولّه لوجود الفرض واجبًاء وغير” واجبء ولعدمه مع إمكانه» وذلك أمرٌ -كما ترى-" فاسدٌ. وأيضًا: ليس في 
الأفلاك أبعاد متقاطعة على زوايا قائمة؛ فضا عن كونها واجبة. وأما تقاطع محاورها" فإنما هو على زوايا حادّة 
ومنفرجة؛ لأن البعد بين الأقطاب ليس بمقدار رُبع الفلك» على ما تقوّر في علم الهيئة. 

فإن قلت: إن أريد بالأبعاد الثلاثة أبعاد ثلاثة مطلقة كان التعريف باللام ضائعًاء وإن أريد بها الأبعاد 
المعيّنة اختل التعريف؛ لأنها من العرضيات المفارقة؛ ولذلك لم يستعمل هذه اللفظة في الشفاء في مواضع 
/ عديدة إلا منكرة. 





[99اظ] 


قلت: أريد بالأبعاد الثلاثة ههنا أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم.؟ 


١‏ ض - الجسمية باعتار تلك الأبعاد 


8 1 1 1 8 ع إذ ربما زالت مع بقاء» صح هامش. 
واللام إشارة إلى مطلق هذه الأبعاد التي هي قسم من مفهوم الأبعاد ا 
الثلاثة»"' فلا تكون ضائعة." نعم» يتّجه ما ذكرتم على من وصف ههنا ' ك: وإما جوازًا. 
الأبعاد الثلاثة بالمتقاطعة على زوايا قوائ ار 
عاد الكادي المتعاطحة على وا م * انظر: الملخص للرازي» ”*١١و.‏ 
ثم اعلم أن إمكان فرض الخطوط المتقاطعة على زوايا قائمة مشترك ' ١‏ ان 
1 1 " خ ك:يرى. 
بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي»"' ويمتاز الطبيعي عنه بأنه جوهرٌ؛ 0 59 
6 - 1 
وأن السطح يشارك كلا منهما في إمكان فرض خطين متقاطعين على الزوايا ٠‏ ض ب: قائمة. 
القائمة» ويمتاز عن التعليمي بامتناع فرض خط ثالثِ مقاطع لهما كذلك» " "2 * المذكورة, 
؟ ١‏ ض: ضائعًا. 
وعن الطبيعي بذلك وبأنه” ليس بجوهرء فلا يكون قيد ”الثلاثة“ في الأبعاد ٠‏ ض: الطبيعي والتعليمي. 
؟' ب: وما به. 


احترارًا عن السطح؛ لخروجه عن الحدّ بالجوهر؛ بل هذا القيد إنما اعثبِرَ 


(أ) وفي هامش د: أي: الأسطوانة والمخروطة المستديرتين؛ وإنما قد بها لأن المضلّع فيهما ما تكون قاعدته شكلا مستقيم الخطوط» 
فقد توجد فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم. وأما الكرة فلا يوجد فيه خط أصلاء ويوجد سطحٌ واحد فقط. 
والمخروط المستدير يوجد [فيه] خط مستدير واحد بحسب الوضع؛ وسطحان يتقاطعان فقط. والأسطوانة المستديرة يوجد فيها 
خطان ممتديران لا تقاطع بينهما وسطوحٌ ثلاثة» إلا أن الثالث لا تقاطع إلا بين المتقاطعين؛ فلا توجد الأبعاد المتقاطعة على زوايا 
قوائم في شيء من هذه الأشكال الثلاثة. هذا إذا اعتبرت مُضْمََّة ليس لها مطوح مُقعّرة بناء على أنها لا دخل لها في تسميتها 
بهذا الأشكالء كما أشرنا إليه. وأما إذا اعتبرت مُجَوٌفَةَ فيحتمل أن توجد الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم فيها. فإذا أريد 
تعميم هذه من المجوفة يجب أن يقد بأن تكون أشكال مقعراتها كأشكال مجوفاتها. ”"سنان باشا رحمه الله". 


نض 


]و١١[‎ 


وفنا 


تسديد القواعد 
والجسم المفرد قابل للانفصال» فلا يخلو إما أن تكون الانقسامات 020١‏ , 
الممكنة حاصلةٌ فيه بالفعل أو لاء وعلى التقديرين إما متناهية أو غير متناهية؛  ٠‏ ع. بمو 
فهذه أربعة احتمالات: الأول: كون الجسم مَوْلَّمًا من أجزاء لا تتجزأ متناهية» ‏ " و 
وهو مذهب بعض القدماء وأكثر المتكلمين من المحدّثين؛ والثاني: كونه 0 5 0 


-م 
. 


متألقا' من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية» وهو مذهب قوم' من القدماء2" 2 منالقدماءء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
ليكون ما بعد الجوهر خاصة مطلقة للجسم مطلماء فيكون التعريف به أتم.7) 

ولا يخفى أن فرض الخطوط الموهومة يتناول المذاهب المختلفة التي في حقيقة الجسم الطبيعي» يخلاف 
الامتدادات الموجودة؛ فلذلك عرّفوه بالموهومة تحريرًا لمحل النزاع. 

.1١41[‏ 5.] (قوله: والجسم المفرد) وجود الجسم الطبيعي بديهي» يحكم به العقل بمعاونة الإحساس 
بالأعراض القائمة به.' وإذا عرف حقيقة الجسم المفرد عرف حقيقة الجسم المركب أيضًا؛ لتركبه من الأجسام 
المفردة التي ينحل إليها إما ابتداءًٌ وإما بواسطة؛ فلذلك انََحْذْ" الجسم المفرد ههنا مبحنّاء وبين أن حقيقته ماذا. 

.١41[‏ *.] (قوله: قابل للانفصال) منع ذلك؛ لجواز تركب الأجسام كلها من الأجزاء الذيمقراطية وهي 
أجسامٌ بسائط” صغار جدًا لا تقبل انفصالا خارجيًا بل وهميًا.ء وسيرد عليك في الكتاب هذا الكلام' مشروحًا." 

[141. 4.] (قوله: فلا يخلوإما أن تكون الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل) يريد إما أن يكون جميعُ 
الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل أو لا. وعلى الأول تكون فيه أجزاء بالفعل قطعًاء ولا يكون شيء من 
تلك الأجزاء قابلا للانقسام؛ وإلا لم يكن جميع الانقسامات حاصلة بالفعل؛ فهي أجزاء لا تتجزأء فإما متناهية 
فهو مذهب جمهور المتكلمين؛ وإما غير متناهية وهو مذهب النظام. 

وعلى الثاني إما أن لا يكون شيء من الانقسامات حاصلًا بالفعل» ‏ / “تي 
أو يكون بعضها حاصلًا دون بعض. فعلى الأول لا يكون فيه جزء بالفعل " <: بسيطة. 
أصلاء وإلا لكان فيه شيء من الانقسامات" حاصلًا بالفعلء* .هذا حلفي" * هذا المنع لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
ولااشك في كونه مع ذلك قابلًا للانقسامء' فإما غير متناو وهو مذهب2 ه 2 
جمهور الحكماء؛ وإما متناه'' وهو مذهب محمد الشهرستانى صاحب ' انظر: الفقرة 140 من الشرح. 
كتاب'' الملل والنحل. وعلى الثاني / -أعني: أن يكون بعض الانقسامات : - ين 
حاصلا فيه بالفعل دون بعض- تكون فيه أجزاء بالفعل» ولا يجوز أن * ب:الاتقامات. 
يكون شيءٌ من تلك الأجزاء قابلًا للانقسام في الجهات" الثلاث؛ وإلا ٠‏ 0 0 5558 
لكان جسمّاء فيكون المركب منه جسمًا" مركبًا لا مفرداء والكلام في ” ب - في الجهات؛ صح هامش. 
الجسم المفرد؛ بل تلك الأجزاء إما قابلة للانقسام في جهة واحدة فقط ‏ "غ- فكون المركب منه جسمًا. 
200 
(أ) وفي هامش ك: وقد يعتذر له بأن المعتزلة ذهبوا إلى أن الجسم مركب من السطوح المركبة من الجواهر الفردة» فيكون السطح 

عندهم جوهرًاء ولما لم يتعيّن بعد أن الجسم ليس كذلك وأن السطح يجب أن يكون عرضًا احترز عنه على تقدير التنزل» فتأمل. 


”منه رححمه الله“. 


تسديد القواعد 

والنظام' من متكلّمي المعتزلة؛ والثالث: كونه غير متألّف من أجزاء بالفعل» لكنه قابل لانقسامات متناهية» وهو 
ما ذهب إليه محمد الشهرستاني؛" والرابع: كونه غير متألف من أجزاء بالفعل» لكنه قابل لانقسامات غير متناهية؛ 
وهو مذهب جمهور الحكماءء؛ واختاره المصنفء فبدأ بإيطال المذهب الأول. 

ولما كان بطلان المذهب / الأول إنما هو ببطلان الجزء الذي لا يتجزأ بدأ بنفيه» فقال: اول وجو اوضع 
لا يتجزأ بالاستقلال»» والوضعيٌ المشار إليه بالحس”" الذي لا يتجزأ لا يخلو إما اذكوة بعس وهر اله 
الذي لا يتجزأ؛ أو غيرَ مستقلٌ» وهو النقطة. 

١‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظامء (ت. ١58ه/ه44م»‏ متكلمًاء على مذهب الأشعريء من أشهر مصنفاته نهاية الإقدام 


من رؤساء معتزلة البصرة. انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى» في علم الكلام» والملل والنحل» ومصارعة الفلاسفة. انظر: وفيات 
ص 05-49. الأعيان لابن خلكان, 70-9717/4؟. 


' هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر " و - بالحس» صح هامش. 
أحمد الشهرستاني» (ت. 4٠11م‏ كان إمامًا مبررًا فقيهًا 2 والذي. 


حاشية المجرجاني 
كخطوط جوهرية متصلة في حدّ ذاتهاء وإما' في جهتين فقط كسطوح جوهرية كذلكء وإما مختلطة منهما 
فقطء أو منهما" أو من أحدهما مع ما لا يتجزأ أصلًا. فهذه احتمالات ستة عقلية لم يذهب إليها أحدٌ فظهر أن 
الاحتمالات الأربعة التي ذكرها لا تنحصر في المذاهب الأربعة. 
لا يقال: لعلّه أراد أنه إما أن يكون جميع الانقسامات حاصلة فيه بالفعل أو لا يكون شيء منها حاصلا 
بالفعل» وعلى التقديرين إما أن تكون الانقسامات متناهية أو غير متناهية» فتنحصر حينئبٍ الاحتمالات الأربعة 
في تلك المذاهبء كما قررته. 
لأنا نقول: فحيشفٍ لا يكون” ذلك الترديد حاصرًا؛ إذ هناك قسمٌ ثالث» وهو أن يكون بعض الانقسامات 
حاصلًا دون بعضء وهو الذي تندرج فيه تلك الاحتمالات الستة التي ليست مذهبًا لأحد. 
فإن قلت: قد ذهب المعتزلة إلى أن الجسم مركب» من السطوحء والسطوح من الخطوط. 
قلت: تلك السطوح والخطوط عندهم مركبة من الجواهر الفردة» فليست متصلة في حد ذواتها. قالوا: إذا 
تالت جوهراة حتصل عط وإذا تالف 'خطان: فى جهنة" العَرضن بحل 
سطحٌء” وإذا تألف سطحان في جهة العُق حصل جسم من ثمانية أجزاء. 00 
5 - - , 
ومنهم من قال: إذا وْضِع خط على خطين متألفين في جهة أخرى حصل * ض: يكون. 
جسمٌ من ستة أجزاء. ومنهم من قال بحصوله من أربعة أجزاء تتألف في * ض: المركب. 
. 0 5ه ض ب - جهة. 
المنقسم»" فأقل* ما يتركب منه الجسمُ عنده جزآن. فهذه المذاهب راجعة " ل + بالفعل. 
و * غ - إذا وضع خط على خطين متألقين 
إلى تركب الجسم مما لا يتجزأ أصلا. 
لى تركنيا الجسم ف في جهة أخرى حصل جم من ستة 
[151. 6.] (قوله: ولما كان بطلان المذهب الأول إنما هو ببطلان أجزاء ومنهم من قال بحصوله من أربعة 
الحاء ) 00 2 5000 5 أجزاء يتالّف في الجهات الشلاث وأما 
لجز لذي لا جر إذا بطل البعزء الذي لا يتجزأ واستحال لف لسري سخ إن لباه 
ومذهبٌ الشهرستاني أيضًاء* لأدائه بالآخرة إلى الجزء الذي لا يتجزأء '١غ-أيضا.‏ 


[7عو] 


]ظا!ع٠[‎ 


إن 


تسديد القواعد 
واحتج على نفي الجزء الذي لا يتجزأ بوجوه: الأول: إذا وقع جزءٌ بين جزأَئْن بحيث تتلاقى الثلاثة: فلا يخلو 
حاشية الجرجاني 
وجميعٌ تلك الاحتمالات العقلية أيضًا؛ لأن ما يدل على امتناع تركب الجسم مما لا يتجزأ أصلًا يدل على امتناع 
تركبه مما ينقسم في جهة واحدة فقطء أو في جهتين فقط. وما يدل على استحالة وجود الجزء الذي لا يتجزأ 
ل 01 ة في / إثبات المذهب الذي اختاره المصنف 
اقلم ناليع ان زعاللاط ريد أحدهما: ما يدل على استحالة وجوده' مطلقّاء وهو أن المتحيّز بالذات 
لابدّ أن يكون ما يحاذي منه جهة الفوق غيرَ ما يحاذي منه جهة التحتء وكذا ما يحاذي منه جهة اليمين غير ما 
يحاذي منه جهة اليسارء وكذا ما يحاذي منه قدامه غير ما يحاذي منه” خلفه» فكل متحيّز بالذات لابدّ أن يكون 
منقسمًا في الجهات الثلاث. 
لا يقال: ما يحاذي منه هذه الجهات الست هو أطرافه الخارجة' منهء فيلزم التعدّد في أعراضه الحالّة فيه 
لا في ذاته, فلا يلزم الانقسام. 
لأنا نقول: هذه الأطراف إن كانت داخلة في ذاته كان الانقسام ظاهرّاء وإلا فما حل فيه منه طرقه الفوقاني 
مثلا غير ما حلّ فيه منه طرقُه التحتاني» وإلا لكانت الإشارة إلى أحد طرفيه عينَ الإشارة إلى الآخرء وهو محال 
ضرورة» فلابدٌ أن يفرض؛ في ذاته شي يء غير شيء) فيكون منقسمًا ولو وهمًا. 
فهذا الدليل -كما ترى- * يدل على استحالة الجزء الذي لا يتجزأء وعلى استحالة الخط والسطح 
الجوهريين.' وإذا استحال وجودُها امتدع أن تتركب منها الأجسامُ الموجودة في الخارج. ولا يدل على استحالة 
النقطة والخط والسطح العرضيين؟" فإنها* غير متحيّزة بالذات» وغير مالئة للمكان. والبديهة' تحكم باختلاف 
الجهات والأطراف فيما هو متحيّرٌ بالذات ومالئّ للمكان»'' فتأمّل وكن على بصيرة في الأمر." 
والثاني من الطريقين: ما يدل على استحالة تركب الجسم من أجزاء ا 
لا تتجزأء وهو ماذكره من حجب المتوسّط للطرفين عن التلاقي. وهذا ' ض - منه. 
يدل أيضًا على استحالة تركبه من خطوط أو سطوح جوهرية؛ وعلى ّ 0000 0 
؛ ب: نفرض؛ ك: ينفرض. 
استحالة تركب الخط من النقط وتركب السطح من" الخطوط وتركب ٠‏ غك:يرى. 
الجسم التعليمي من السطوح؛ بل يدل على أن ما لا ينقسم أصلًا لا 7 ضغ ب: الجوهري. 
.0 ل 0 0 000030 ” ك:العرضية. 
يتركب منه ذو مقدارء لا في الخارج ولا في الذهن؛ وأن ما ينقسم في * ان فالهما: 
جهة واحدة فقط لا يتركب منه فيهما ما ينقسم في جهتين أو فى جهات؛ ١‏ ض ك: البداهة. 
أن ما دنقمة ققط لا د 539 د 5 ٠١‏ ضض - والبديهة تحكم باختلاف الجهات 
وال ما يتفسم في جهتين لا يتركب منه فيهما ما ينقسم في الجها 1 والأطراف فيما هو متحيّز بالذات ومالئ 
[7-141.] (قوله: إذا وقع جزءٌ بين جزأئن بحيث تتلاقى الثلاثة) إنما للمكانء صح هامش. 
١غ‏ ك: الأمور. 
8 1 0 5 43 مور 
اعتبر قيد التلاقي ؛ لأن الكل كب الجسم من تلك الأجزاء؛ والتركب ا 
ار لاا لاد اكات فى ترك المفسع 21 17129-11لار01. عون سجر أو مط ردروا 
الحقيقي إنما يكون بالتلاقي» وحينئذٍ يظهر حديث الحجب وعدمه. استحالة تركب الخط من النقط وتركب 
السطح من هامش. 
وما قيل من أنه يجوز أن يكون التلاقي محالاء وأن لا يكون بد من # هنا لاسر يس لقني اقزر 
وقوع الخلاء بين تلك الأجزاء"' - فجوابه ما ذكرناه» على أن تلك الأجزاء 2 الحاشية لنصير الحلّيء 1١١ظ.‏ 


تسديد القواعد 
إما أن مقكب الوط الطرفين عن التماسٌ أو لاء والثاني يوجب التداخل» وهو محال؛ والأول يقتضي الانقسام. 
الموضوعان على طرفيه' على السواء في السرعة والبطء والابتداء» فلابدٌ أن يتلاقياء فيلزم بالضرورة أن يكون 
نصف كل واحد منهما على نصف الطرفء والنصف الآخر على نصف المتوسّطء فيلزم 


القسام الجميع. “عجره 
قابلة للحركة والانتقال؛» وإلا لما أمكن الحركة والانتقال على الأجسام, فليفرض تحرك بعضها إلى بعض بحيث 


تتلاقى»' / ونسوق الكلام إلى آخره. 

[70141.] (قوله: والثاني يوجب التداخل) أي: عدم الحجب يوجب أن يكون الوسط متداخلا' يأسره 
لأحد طرفيه قطعًا. فإن فصل من ذلك الطرف شيءٌ خخالٍ من الوسط لزم انقسامُ ذلك الطرف أيضًاء' وإن لم 
يفل لزم التداخل وحده. ثم الطرفان بعد تلاقيهما إما أن يتلاقيا بأسرهما بحيث ينطبق أحدهما على الآخر 
وبصير مقدارهما' واحدًا فلزم* تداخلهما أيضاء فلا يكون هناك طرف ولا وسطّء ولا يزيد حجمْ الثلائة على 


]و1١1[‎ 


حجم واحد منهاء فلا يحصل من تأليف أمثال تلك الأجزاء -وإن كانت ألوفًا- شيءٌ ذو مقدار زائد على مقدار' 
واحدٍ منهاء فلا يتصوّر" تركب الأجسام المنقسمة في الجهات الثلاث من تلك الأجزاء* على هذا الوجه؛ وإما 


أن يتلاقيا لا بأسرهما" فيلزم انقسامهما أو انقسام واحد منهما. 


والحاصل أنه إذا لاقى جزءٌ جزءًا آخرء فإن كان التلاقي بالأسر لم يُفِد التأليف زيادةً في الحجمء لا في 
الخارج ولا في الوهم. وكذا إذا ضمَ إليهما'' جزءٌ ثالث ورابع لم يحصل حجمٌ زائدٌ أصلا. وإن كان التلاقي لا 


بالأسر'" لزم الانقسام وخلاف الفرض." 


'١‏ غ: تلاقى. 
.١41[‏ 4.] (قوله: والأول يقتضي " الانقسام) أي: حجب الوسط 3 فناعلة 
للطرفين عن التماس يوجب انقسامَ الوسط؛ لأن ما يلاقي منه أحدّ الطرفين - " 0 
ععل؟١‏ غه 3لا الك لزاع 1 ا ؛ ب: مقداراهما. 
لمارا وا ال بر فيفرض في الوسط شيئان» الاسم : كن في جميع النسخ: لزم؛ والصواب 
وأيضًا: لا يجوز أن يكون أحد الطرفين ملاقيًا بأسره للوسطء وإلا لكان" 2 ما أئبشاء. 
1 : 5 ك - زاك قدا ش. 
متداخلا” في الوسطء وهو باطلء فيلزم انقسام كل واحد من الطرفين أيضًا. ‏ , 7 وطرد يي عادر 
لا يقال: لزوم الانقسام ممنوع؛ لجواز تحقق المماسات المختلفة 0 0 
بالأطراف المختلفة التى هي أعراض قائمة بمحلّ بسيط لا ينقسم أصلا." 5-0-6 ش 
لأنا نقول: قد مر أن تلك الأطراف المختلفة بالوضع لابدٌ أن يحل “"غ: التلاقي بالأسر. 
1 50 : 1 ع م 1 59 "' ك: المفروض. 
كل ينها فى شمن ذلك ليما غير وا صل فيه الاجر فيازع القسافة» ©« فزني الدريه ردي تيع فنع 
“٠غ‏ - حيشل. 
[4.141.] (قوله: لو فرضنا مركبًا من ثلاثة أجزاء على الولاء) يعني: 2 ٠‏ ض ب:كان. 
لو فرضا مركا من أجزاء وتر -ثلاثة كانت أو خمسة أو سبعة أو غير ذلك- ١غ‏ ب: مداخلا. 


؛ ووضعنا على كل من طرفيه جزءًا لا على التبادل» وفرضنا تحرك كل ""' 
منهما متوجّهًا إلى الآخر حركة على السواء في السرعة والبطء والابتداء» 


"' انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 71اظ. 
14 ك: من الآخر. | انظر: الفقرة .١8١‏ 6. 


1 مضي واحد. 


كنا 


[أعاظ)] 


لقنا 


تسديد القواعد 

الثالث: لو فرضنا مركبًا من أربعة أجزاء على الولاء» ووضعنا فوق أحد طرفيه جزءًاء وتحت طرفه الآخر 
جزءًاء وتحرّكا على التبادل كلّ منهما على السواء من أول الخطء فيتحاذيا' بالضرورة؛ وموضع المحاذاة' لابدٌ وأن 
يكون بين الثاني والثالثء وإلا لم يكونا متساوبين في الحركة؛ وحيتئدٍ يلزم' انقسامهما وانقسامُ الثاني والثالث. 

ولما أقام الحجج على نفي الجزء أراد أن يشير إلى ما لزم أصحاب هذا المذهب مما 
يشهد الحس بكذبه. وقد التزموه. ١‏ ط: فيتحاذيان. 

1 1 ' ح: المحاذي. 

منه: التفكك. تقريره: أن الجزء القريب من مركز؛ الْدَحَى عند حركة الجزء البعيد منه ؟ ح: يمكن. 

وقطعه مسافة مساوية لجزء لا يخلو إما أن يتحرك جزءًاء أو أقل» أو يسكُنٌ. والأول يوجب ا ح: حركة. 


حاشية الجرجاني 


فلابدٌ أن يتلاقياء ولا يمكن أن يكون ذلك التلاقي بأن يكون أحد الجزئين بأسره على الطرف والآخر بأسره 
على' الوسطء وإلا لم تتساق الحركتان؛ بل لابدّ أن يكون شيءٌ من الوسط مشغولُا بأحدهما وشيءٌ آخر منه 
مشغولا بالآخر» فيلزم انقسامه قطعًا. ثم لما كانت تلك الأجزاء غير متفاوتة في الحجم وجب أن يكون بعض 
من كل واحد من الجزئين على الوسط وبعض آخر منه على بعض” من الطرفء فيلزم / انقسام الأجزاء الخمسة 
بأسرها مع كونها غير منقسمة فرضًاء وإنه محال. 
لايقال: هذا المحال لم يلزم من وجود الجزء الذي لا يتجزأ وحده؛ بل منه مع ما هُرض معه من تركب 
المسافة من أجزاء وتر ومن تحرك جزئين على السواءء» فتلزم منه استحالةً المجموع دون استحالة الجزء. 
لأنا نقول: قد ذكر فيما سبق أنه إذا استحال مجموعٌ فلابدٌ أن يكون بعضٌ أجزائه محالا في نفسه أو يكون 
اجتماغٌ بعضها مع بعض محالاء" وليس الاجتماع فيما نحن بصدده محالا قطعًاء وليس أيضًا شيء من أجزائه 
سوى الجزء محالا في نفسه؛ فتعيّن استحالته. ومن زعم أن الجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل وحده* حركة فقد 
سَهَا لما تقدّم. وأيضًا جاز أن يفرض له تلك الحركة في ضمن جسم.”) 
].٠١ .١141[‏ (قوله: من أربعة أجزاء) أي: من أجزاء شفع. 
].1١١١41[‏ (قوله: وموضع المحاذاة لابدّ وأن يكون بين الثاني والثالث) إذ لا يمكن أن يتحاذيا بأن يكونا 
معا على الثاني أو على الثالث؛ وإلا لم يتساويا في الحركة؛ لأن أحدهما حينئنٍ قطع جزئين ووصل إلى ثالث» 
والآخر قطع جزءًا واحدًا ووصل إلى ثانٍ؛ بل لابدٌ أن يتحاذيا على ملتقى الثاني 
والثالث بأن يكون بعض من كلّ منهما على بعض من الثاني وبعضه الآخر على ١‏ شن - الطرف والآخر باسر: 
بعض من الثالث» فيلزم انقسام الجزثين المتحركين مع انقسام الثاني والثالث. ‏ مر ,7 0 
[141- 17.] (قوله: تقريره: أن الجزء القريب من مركز الوَحَى إلخ.) " " انظر: الففرة 1١١‏ من الشرح 
توضيحه: أن نفرض خطًا خارجًا من مركز الرحى إلى الطوق العظيم منهاء'. .ع ريم 7 
فذلك الخط يكون مركبًا من أجزاء لا تتجزأء فإذا تحرك الجزء الأبعد من هذا ١‏ ض:فيها. 
الخط -وهو الذي على الطوق- جزءًا واحدًا من مسافته" فالجزء الذي يل الأبعد ‏ * ض: مانت 
منهوات 
(أ) وفي هامش ع: أي: جسم واقع في طرفي الخط؛ يتحرك الجسمان الواقعان في جنبي الخطّ المركب من ثلاثة أجزاء مثلاء 
وبوامطة حركتهما يتحرك الجزآن في ضمن جسم. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 


أن تكون حركة الجزء القريب مساويةً لحركة الجزء البعيد في السرعة والبطءء وهو محال بالضرورة؛ والثاني 
يوجب انقسام الجزءء وهو خلاف مذهبهم؛ والثالث يقتضي التفككء وقد التزموه مع أن الحسّ يكذبه. 

ومنه: سكون المتحرك. تقريره: أن الفرس السائر من أُوَلٍِ النهار إلى نصفه لا يخلو إما أن يتحرك عند حركة 
الشمس وقطعها مسافة مساوية لجزء جزءًاء' أو أقل؛ أو يسكن. والأول يوجب أن تكون حركة الشمس مساوية 
لحركة الفرس» وهو باطل بالضرورة؛ والثاني يوجب الانقسامء وهو مناقِض لمذهبهم؛ والثالث يوجب سكون 
المتحرك»ء وقد التزموهء وهو أيضًا مما يشهد الحس بكذبه. 

ومنه: انتفاء الدائرة. تقريره: أن الدائرة القطبية إن تلاقت أجزاؤٌّها بظواهرها وبواطنها 000 

" ح: يقاوثت. 
ساوت” الدائرة المنطقية» وهو محالء وإن تلاقت ببواطنها فقط لزم الانقسام؛ فنفوا الدائرة» 
حاشية الججرجاني 

من الخط' إن تحرك أقلّ من جزءٍ كان الجزء منقسمًا؛ وإن تحرك هو أيضا جزءًا واحدًا من مسافته نقلنا 
الكلام إلى الجزء الثالث والرابع» وهكذا إلى الجزء الذي يلي المركزء فإن تحرك شيءٌ منها أقلى من جزء 
لزم انقسامهء وإن تحرك كل واحد" منها جزءًا واحدًا لزم أن تكون مسافة الجزء الذي يلي المركز" وحركته 
مساوية لمسافة الجزء الذي على الطوق العظيم وحركته» وهو محال بالضرورة؛ وإن سكن الجزء الذي يلي 
الأبعد حين تحرك الأبعد جزءًا لزم انفصاله؛ عنهء وكذا الحال في سائر الأجزاء» فيلزم تفكّك الرحى على 
منها في جميع الجهاتء كما لا يخفى. 

[15141.] (قوله: وقد التزموه مع أن الحس يكلبه) قالوا: إن الرحى يتفكّك على مثال الدوائر كما ذكرتم؛ 
لكن الفاعل المختار يُلصِق بعضها ببعضء ولا يشعر الحسٌ بذلك؛ للطافة الأزمنة التي يقع فيها التفكّك.' 

].١5 .١41[‏ (قوله: تقريره: أن / الفرس السائر) إذا فرضنا مثلا” أن 
فرسًا سار بحركته من أول النهار إلى متتصفه خمسين فرسخحًاء ولا شك أن 0 

ىق . 

الشمس قد سارت في هذه المذة ربعًا من الدورء ومقداره زائد على مقدار ؟ غ + فإن تحرك شيءٌ منها أقل من 
الخمسين بآلاف ألوفء فعلى القول بالجزء يلزم أن تكون للفرس سكنات ع0 
بقدر زيادة حركات الشمس على حركاته؛» فتكون حركاته مغمورة في تلك مسافة الجزء الذي يلي المركز. 
السكناتء فينبغى أن يرى ساكنًا فقط» ولا أقلّ من أن يرى تارةً ساكئًا وأخرى غ + وإن تحرك كل منها جزءً! واحدا 
0 200008 . 5 50 لزم أن تكون مافة الجرء الذي 
متحر كا؛ لكنا لا ان سكونه مياد ودعوى عدم الإحساس لمكا إلى الفركر وس كم قار ا 
لقصر' أزمنتها وقلتها مكابرة صريحة؛ لأن أزمنة حركاته أقصر وأقل» فكيف الجزء الذي على الطوق العظيم 
ترى حركاته دون سكناته. وحركته وهو محال بالضرورة وإن 


].1١6 .١41[‏ (قوله: ومنه: انتفاء الدائرة) يريد أنه لو صحّ الجزء لامتنعت اي 
الدائرة؛ وذلك لأن الخط المركب من الأجزاء التي* لا تتجزأ إن امتنع جعلّه " غ التفكيك. 
دائرة امتنع أيضا جعل ما هو ذو عَرْض دائرة؛ لأن ماله عَوْضٍ -على القول 0 
بالجزء- ليس إلا خطوطًا انضمَ بعضها إلى بعض» فإذا امتنع ذلك على * الجزء الذي. 
كل واحد منها امتنع على الكل أيضًا. وإن لم يمتنع جعل الخط دائرةٌ 5 ض - إلى بعضء؛ صح هامش. 


[”2أو] 


[؟عاظ] 


8 


تسديد القواعد 


وقالوا: هذا' إنما يلزم على تقدير تحقّق الدائرة: وهو ممنوعء فقد التزموا انتماء الدائرة. وقالوا: إن البَصر يُحْطِيئُ 
فى أمر الدائرة؛ وذلك لأن الدائرة المحسوسة شكلٌ مضرّسء ليست بدائرة حقيقية. 


[؟.١.ه.‏ إبطال أدلة الجزء الذي لا يعجزأ] 

[؟4١.]‏ قال: والنقطة عرض قائمٌ بالمنقسم باعتبار التناهي. والحركة لا وجودٌ لها في الحال» ولا يلزم نفيها 
مطلمًا. والآن لا تحمّقٌ له خارجًا. ولو تركّبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة. 

أقول: لما بيّن" ما لزم أصحاب المذهب الأول أراد أن يشير إلى أجوبة حججهم. إن هنا 

. ب 5 اله 7 1 5 " و-لمايمه» هامسشس. 

تقرير الحجة الأولى: أن النقطة موجودة؛ لأنها طرف الخط الموجودهء , 0 
وطرف الموجود موجودٌ فهي إما أن تكون جوهرًا أو عرضًاء فإن كانت جوهرًا" جوهرّء صح هامش. 
فإذا جعلناه دائرة - فإما أن تتلاقى ظواهِرٌ أجزائه كما تلاقت بواطئهاء فيلزم أن تكون مساحة ظاهرها كمساحة 
باطنهاء فإذا أحاطت بهذه الدائ ة١‏ دائرة أخرى كان حكمها مثل حكم الأولى؛ فيكون ظاهرٌ المحيطة كباطنها 
وباطئها كظاهر المحاط بها؛ لانطباقه عليه» وظاهيٌ المحاط بها كباطنهاء فيكون ظَاهدٌ المحيطة كباطن المحاط 
بها. ثم هكذا تجعل الدوائر محيطًا بعضها ببعض بلا فرجة بينها إلى أن يبلغ دائرةً طوقُها مثل طوق الفلك 
الأعظمء فلا تزيد أجزاء هذه الدائرة العظيمة جدًا على أجزاء الدائرة المفروضة أولا مع كونها صغيرة جدًا. - وإما 
أن لا تتلاقى ظواهرها مع تلاقي بواطنها فيلزم الانقسام؛ لأن الجوانب المتلاقية غيرٌ الجوانب التي لم تتلاق." 

هكذا قَرّره الإمام في الملخصء وهو المراد مما" ذكر فئ الشرح, فعبّر عن الدائرة الصغيرة ب”الدائرة 
القطبية“ وعن الدائرة العظيمة ب”الدائرة المنطقية”؛ لكن العبارة قاصرة عن تمام المراد. 

].1١5.151[‏ (قوله: وذلك لأن الدائرة المحسوسة شكل مضرّسء ليست بدائرة حقيقية) أيّد ذلك بأن 
شرط صدق الإحساس أن يكون ما يطلب الإحساس به على قدر يمكن للقوة الحسّاسة دركّه؛ إذ لو لم يكن 
كذلك لم تقو الحساسة على إدراكه:؟ ولم يكن عدم إدراكه دالّا على عدمه؛ كما" في الذرات المبثوثة في الجق 
والأصوات الخفية جدًا. فإذا كان التضرّس في محيط الدائرة متجاورًا في الصغر الحدّ الذي هو شرط الإحساس 
لم يحسّ بهء ولم يدل ذلك على عدمه.١‏ 

.1١11[‏ كمأ (قوله: لأنها طرف الخط الموجودء وطرف الموجود 
موجوة) رُدَ ذلك بأنك إن أردتٌ بطرف الخط انقطاعّه فى جهة امتداده ' ك - دائرةً فإذا جعلناه دائرة فإما أن يتلاقى 
50000 10 0 ظواهر أجزائه كما تلاقت بواطنها فيلزم 
وانعداقه فيها فذلك أمرٌ عدمي لا وجود له في الخارج؛ وإن / أردتٌَ بطرف كر ماع ظافرها كياح انلها 
الخط معنى آخر فلا نسلّم أن للخط طرفًا بذلك المعنىء لابد له من دليل." فإذا أحاطت بهذه الدائرة» صح هامش. 
وهذا الرد بعينه واردٌ على دعوى كون الخط موجودًا؛ لأنه طرف السطح العو سك 
الموجودء وعلى دعوى كون السطح موجودًا؛ لأنه طرف الجسم الموجود.2 » ب:دركه. 

. : . 5 6 . 0 © ب - كما. 

قد أجيب عنه بأن | إذا ان 5 ته فقط فلا شك أ: : 

و حم اسم .+ سهى في | كن 7 ١‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 170و. 
يوجد هناك شيءٌ يمتد في جهتين» وهو السطح. وإذا انتهى السطح في إحدى " هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
جهتيه فقط فلا شك أنه يوجد هناك شيءٌ يمتدّ فى جهة واحدة» وهو الخط. 2 لنصيرالحلي؛ 07؟ظ. 


تسديد القواعد 
-وهي ذاتُ وضع- يلزم المطلوب» وإن كانت عرضًا فمحلها لا ينقسمء وإلا يلزم انقسام النقطة؛ لأن الحال 
في المنقسم لابدّ وأن ينقسمء وإذا لم ينقسم محلها يلزم المطلوب. 

تقرير الجواب: أن النقطة عرضء' وانقسام محلها لا يقتضي انقساقها؛ لأن الحال في المنقسم إنما يجب 
انقسامه إذا كان حلوله في المحل من حيث هو منقسم. أما إذا كان حلوله في المحل لا من حيث هو منقسم 
فلا يلزم من انقسام المحل انقسامُه. والنقطة حالّة في الخط من حيث إنه لا ينقسم؛ لأنه إنما يحل فيه من حيث 
ا ل ال ا ا ا ل 
انقسام الخط انقسام النقطة. 

حاشية الجرجاني 
وإذا انتهى الخط في امتداده يوجد هناك شيء لا يمتدّء' فلا ينقسم” أصلاء وهو النقطة. وسيأتيك إن شاء الله 
تعالى في مباحث الكم ما يدل على وجود هذه الأطراف دلالة واضحة» إذا ثبت وجود الجسم التعليمي.' 
وقد يقال: إن المتكلّم يتسلّم من الحكيم وجود النقطة؛ ويبني عليه إثبات الجزءء فلا حاجة له" إلى الدلالة 
على وجود النقطة» إلا أن الاستدلال حيئتذٍ يكون جدليًا لا برهاتا. 

[5-147.] (قوله: يلزم المطلوب) وهو وجودُ وضعي لا يتجزأ بالاستقلال» أعني: الجوهر الفرد. وأما 
تركب الجسم منه فلا يلزم مما ذكر؛ بل يحتاج إلى دلالة أخرى. 

[141. *.] (قوله: والنقطة حالّة في الخط من حيث إنه لا ينقسم إلخ.) قيل:' إن البديهة تحكم بأن الحال 
في شيء سواء حل فيه من حيث ذاته أو باعتبار” وصف له لابدّ أن يشغل بوجوهه كلّ المحل ساريًا فيه أو 
بعضّه؛ إذ لولا ذلك لكان مبايئًا له نسبته إليه كنسبته إلى غيره. والنقطة ليست شاغلة لكلّ الخطء فلابدٌ أن تكون 
شاغلة لجزء منه غير منقسم؛ إذ لو انقسم لم تكن النقطة شاغلة* لكلّه؛ وإلا انقسمت؛ بل لبعضه؛ وهو خخلاف 
المفروض. وأيضًا ينقل الكلام إلى ذلك البعضء فلابدٌ من الانتهاء إلى جزءٍ معيّن تشغله النقطة» وإلا لم تكن 
شاغلة لكل الخط ولا لبعضه؛ فلا تكون حالة فيه» فذلك الجزء المعيّن إن كان مستقلا بذاته فهو المطلوب»ء وإلا 
احتاج إلى محل آخر غير منقسم» ولابدٌ من الانتهاء إلى محل مستقل غير منقسم.١‏ 

وههنا بحث؛ وهو أن الوحدة يوصف بها أمرٌ منقسم كزيد مثلاء فلابدٌ أن تكون صفة له قائمة به من حيث 
هو مجموع.؛ لا بجزء من أجزائه» ولم يلزم من انقسام ذلك المجموع انقسام 


الوحدة, لا في الخارج ولا في الذهنء فلم لا يجوز أن تكون النقطة حالّة ‏ ١غ+‏ في جهة. 
١ ١‏ ' غ: ولا ينقسم. 


في مسبو الخط شاعلة لمن حيت هو مجموع عيز ساززية قيه:وغيز 01 ١٠م‏ برو بربيره وزازمن عر 
فى جزء معيّن منه) كالوحدة بالقياس إلى محلها. ؛ ك:يسلم. 
والفرق بأن الوحدة صفة اعتبارية لا يجدي نفعًا؛ لأن تلك البديهة التي .3027 


ادّعاها كما يحكم بأن الحالٌ الخارجي لابدّ أن يشغل بوجوده الخارجي كل " ض: وباعتبار. 

المحل / أو بعضّه: يحكم أيضًا بأن الحال الذهني لابدٌ أن يشغل بوجوده * ض. ثاغلة مح هامشس, 

: ِ : 1 9 5 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
الذهني كل المحل أو بعضًه.ء أي: لابدّ أن يعتبر العقل شغله لكله أو لبعضهء 6 الحاشية لنصير الحلّيء 0؟؟ظ. 
وإلا لم يمكن له جعله صفة له حالّة فيه. فلما جاز في الذهني"' شغلٌ كل "'غ: الذهن. 

المحل لا بطريق السريان جاز في الخارجي" أيضًاء وحيتئلٍ تندفع الشبهة 7غ حرجي 


0 


]وا١؟7[‎ 


أ ف 


[“"عظ] 


تسديد القواعد 


تقرير الحجة الثانية: أن الحركة لها وجود في الحال؛ وذلك لأنها موجودة غير قارّة» فلو لم تكن موجودة 
في الحال لم يكن لها وجود أصلا؛ لأن الماضي والمستقبل معدومان» وحيئئدٍ لا يخلو إما أن تكون منقسمة 
أو غير / منقسمةء والأول باطل؛ وإلا يلزم سَبِقُ أحد جزْأَيْها على الآخر بالوجود؛ فلا تكون الحركة في الحال 
موجودة» هذا خلفء فتعيّن الثاني؛ فتكون المسافة التي وقعت الحركة في الحال' عليها غير منقسمة» وإلا يلزم 
من انقسامها انقسامٌ الحركة؛ لأن الحركة في أحد الجزأَئين جزءٌ الحركة في الجزأين. وإذا كانت المسافة التي 
وقعت الحركة في الحال عليها غيرٌ منقسمةٍ لزم الجزء الذي لا يتجزأء وهو المطلوب. 

تقرير الجواب: أن الحركة لا وجود لها في الحالء ولا يلزم من نفيها في الحال نفيُها مطلقًا. قوله «لأن 
الماضي والمستقبل معدومان» قلنا: لا نسلّم أن الماضي والمستقبل معدومان مطلمًا؛ 


١ :‏ س - فى الحال» هامش. 


حاشية الجرجاني 
عن وجود الأطراف» وتكون' النقطة حالّة في الخط غير منقسمة بانقسامه: والخط حالّا في السطح غير منقسم 
في الحرمن» مط خالا فى الجسم غير متف فى العفو ولا ينرم من :وسودها وخرة الجرهو القره ولا 
وجودُ خط وسطح جوهريين. 

[147. 4.] (قوله: وذلك لأنها موجودة غير قارّة) أما وجودها فلأن البديهة' تشهد بأن الحركة حالة 
موجودة للمتحرك. وأما كونها غير قارة فكذلك” أيضًا؛ لأنه إذا اعتبر العقل للحركة امتدادًا ينقسم به إلى جزثين 
مئلّا حكم بأن أحدهما في جزء من المسافة والآخر في جزء؟ آخر منهاء وبأنهما -أعني: جزئي الحركة- لا 
يجتمعان في الوجود قطعًا. 

[147. 0.] (قوله: فلا تكون الحركة في الحال موجودة) أي: يلزم حينئلٍ أن لا تكون الحركة التى فرضتاها 
موجودة في الحال موجودة بتمامها فيه؛ بل يكون الموجود فيه أحدّ جزئيها فقط» هذا خلفء مع أنا ننقل الكلام 
إلى ذلك الجزء الموجود في الحالء فإن لم ينقسم كانت الحركة الموجودة في الحال غير منقسمة؛ وإن انقسم 
لم يكن بتمامه موجودًا فيه» فننقل الكلام إلى جزئه الموجود فيه. وهكذاء فلابد من الانتهاء إلى ما لا ينقسمء 
وإلا لم تكن الحركة موجودة في الحال. 

[145- 5.] (قوله: لزم الجزء الذي لا يتجزأ) وذلك لأن المسافة هو الجسم. ثم إذا اعتبرنا" الحال الذي قبل 
هذا الحال والحال الذي بعده ظهر تركب الجسم -الذي هو المسافة- من أجزاء لا تتجزأ. 

[7147.] (قوله: قلنا: لا نسلّم أن الماضي والمستقبل معدومان مطلقًا) أي: لا نسلّم أن الماضي من الحركة 
والمستقبل منها معدومان مطلقًا؛” بل هما معدومان في الحال» ولا يلزم من ذلك عدمهما" 
نلق" إن الحاشتى نين الحرقة موعوو في الناضنى شع الزهاة؛ وإن لم نكن مرجوةا ا 
في الحاضر والمستقبل من الزمان. وكذا المستقبل من الحركة موجود في المستقبل من ' ب:فلذلك. 


8 5 ماه 0 : . ك - جزء. 
الزمان» وإن لم يكن موجوذا في الحاضر والماضي من الزمان. , 50 
فإن قيل: لا وجود للماضى والمستقبل من الزمان» فكيف توجد فيهما الحركة؟ سيو 

ٍ 1" » شن: غدمها 
قلنا: لا وجود لهما في الحالء ولا يلزم منه أن لا وجود لهما أصلا. 4 غ: قطعًا. 


تسديد القوا عد 


تقرير الحجة الثالئة: أن الآن موجود؛ لأن الزمان موجود؛ فلو لم يكن الآن موجودًا لم يكن للزمان وجود 

أصلا؛ لأن الماضي والمستقبل معدومان. والآن غير منقسم, وإلا يلزم أن يكون بعض أجزائه متقدمًا على البعض؛ 
حاشية الجرجاني 

لا يقال: إن وُجد الزمان الماضي فلابدٌ أن يوجد إما في الماضي أو في الحال أو في المستقبل.' والأخيران 
ظاهر البطلان» وكذا الأول» وإلا لزم أن يكون للزمان زمانٌ آخخر أو يكون الشيء ظرفًا لنفسه؛ فلا يكون الماضي 
من الزمان موجودًا أصلاء وكذا المستقبل» فلا توجد / فيهما الحركة قطعًا." 

لأنا نقول: ما ذكرتم يدل على أن الحال أيضًا ليس بموجود أصلاء' فلا توجد فيه الحركة جزمًا. 

وحلّ الشبهة: أن غير الزمان إن لم يوجد فيه أصلا لم يكن موجودًا قطعًا. وأما الزمان فهو موجود في نفسه 
وإن لم يكن موجودًا في شيء من الأزمنة» كما أن المكان موجود في نفسه؛ وإن لم يكن موجودًا في شيء من 
الأمكنة» بخلاف المتمكن؛ فإنه إذا لم يوجد في شيء؟ من الأمكنة لم يكن موجودًا أصلا. 

ومنهم من قرّر الحجة الثانية هكذا: لو لم توجد الحركة في الحال لم توجد أصلًا؛ لأن الماضي كان حالًا 
والمستقبل سيصير حالاء والفرض أنه لا وجود للحركة ولا لأبعاضها في شيء مما هو حال؛ فلا وجود لها ولا 
لأبعاضها في شيء من الأزمنة» وذلك باطل بديهة. قال: وحيتئذٍ يسقط الجواب المذكور؛ بل الجواب أن يقال: 
إن أريد بالحال الزمان الحاضر الذي لا ينقسم خارجًا وينقم وهمًا لزم من وجود الحركة فيه وجودُ جزءٍ في 
المسافة" لا ينقسم خارجًا وينقسم وهمّاء وليس ذلك مطلوبكم -أعني: وجود' الجزء الذي لا يتجزأ أصلًا- ولا 
مستلزمًا له. وإن أريد بالحال ما لا ينقسم أصلا لم يلزم من عدم الحركة فيه أن لا تكون الحركة موجودة أصلًا؛ 
لجواز أن تكون موجودة في الحال بالمعنى الأول." 

وهو مردود بأن الزمان إذا فُرض له امتدادٌ ينقسم وهمًا إلى جزئين امتنع اجتماعهما؛ لاستلزامه اجتماع 
جزئين من الحركة واقعين فيهماء وقد عرفت بطلانه.* واعلم أنا نعلم بالضرورة وجود الحركة في الزمان 
الحاضرء وأنها ليست بماضية ولا مستقبلة» ولا شك أن الحركة' غيرٌ قارّة الذات» فلو كانت منقسمة لم توجد 
يتمامها في الحال. 

والصواب في الجواب أن يقال: إن أردتم بالحركة ما هي بمعنى القطع» فلا وجود لها في الخارج. 


وإن أردتم بها ما هي بمعنى التوسّط فهي موجودة غير منقسمة؛ لكن عدم 
١ 1 ١‏ ضغ ك: في الاستقبال. 


انقسامها لا يستلزم ثبوت الجزء؛ لعدم انطباقها على المسافة. ؟' ب: أصلا. 
فان قدا : تلك الحالة ا 0 3م : |١‏ كك ظ ات سّط- " غ + وكذا المستقبل. 
فإن قيل: تلك لتي لا تنقسم عني: الحر بمعنى التو غ ض ب: شيء. 


ابتة للمتحرك في حدٍّ لا ينقسم من حدود المسافة» فيوجد فيها شيء لا © غك: من المسافة. 
- 1 ب - وجودء صح هامش. 
يتعسم :وهو المطلوت ؟ هذا التقرير للحجة والجواب عنه 
قلخا سا أذ كرن ذلاك الحتانفطة أن خطافى قاين المسافة, يه لصير الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
9 الحلي؛ 171ظ-58؟1و. 
يلزم وجود جوهر في المسافة لا ينقسم. 4 انظر: الفقرة ١45‏ 4 
َ 10 1 4 ض - فى الزمان الحاضر وأنها ليست 
[48.1417.] (قوله: أن الآن موجود) أي: المسمّى بالحال والحاضر من 2 بماضية ولا مستقلة ولا شك أن 


الزمان موجود. الحركةء صح هامش. 


[“عاظ] 


6, 


]و١6ع[‎ 


6, 


تسديد القواعد 

فلا يكون الآن بتمامه موجوداء هذا خلف. وإذا كان الآن موجودًا غيرَ منقسي فالحركة المطابقة له' أيضًا غير 
منقسمة»' والمسافة المطابقة لها أيضًا غير منقسمة» فيلزم الجزء. 

تقرير الجواب: أن الآن غير موجود في الخارجء ولا يلزم من نفيه نفئ الزمان مطلمًا. قوله «لأن الماضي 
والمستقبل غير موجودَيْن» قلنا: لا نسلّم؛ بل الماضي والمستقبل غير موجودَيْن في الحال؛ ولا يلزم من نفيهما' 
في الحال نفئِهما' مطلمًا. 

ولما أجاب عن حججهم ذكر حجة على امتناع تركب الحركة مما لا يتجزأ. تقريرها: لو كانت الحركة 
مركبة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة. والتالي باطل؛ فالمقدّم مثله. 

بيان الملازمة: أن الحركة لو كانت مركبة من أجزاء لا تتجزأ فالمتحرك 
من جزء إلى آخر لا يخلو إما أن يتصف بالحركة حال كونه في الحيّز الأول» 0 
فلم يأخذ بعد في التحركء أو حال كونه في الحيّز الثاني» وهو باطل أيضًا؛ 2 غير منقسمة: صح هامش. 
لأن الحركة قد انتهت حيئئلٍء ولا واسطة بين الأول والثاني؛ فيمتنع أن يوصف 0-0 
بالحركة» فلا توجد الحركة. 

حاشية الجرجاني 

[4147.] (قوله: قلنا: لا نسلّم؛ بل الماضي والمستقبل غير موجوديْن في الحالء ولا يلزم من نفيهما في 
الحال نفيُهما مطلقًا) قيل:' إذا قرّر الحجة الثالثة هكذا: لو لم يكن الآن -أي: الحاضر من الزمان- موجودًا لم 
يكن الزمان موجودًا أصلا؛ لأن الماضي كان حالا والمستقبل سيصير حالاء والفرض أنه لا وجود لما هو حالء” 
فلا وجود لهما أيضًا -سَقّط الجواب المذكورء وكان الجواب ما ذكرناه”/ في الحجة الثانية من أن المراد بالآن 
والزمان الحاضر ماذا. 

وقد عرفت أنت هناك كونَ الجواب الذي أشار إليه مردودًا؛ بل الجواب الحق ههنا أيضا أن يقنال: الحركة 
الموجودة في الآن هي الحركة بمعنى التوسّطء وليست منطبقة على المسافة» ولا مقتضية لوجود جوهر لا ينقسم 
في المسافة» كما مرٌ. 

].٠١.141[‏ (قوله: ذكر حجة على امتناع تركب الحركة مما لا يتجزأ) وذلك -أعني: امتناع' تركبها من 
أجزاء لا تتجزأ- يدل على امتناع تركب المسافة منهاء فكأنه قال: ليس وجود الحركة دللا على وجود الجزء؛ 
بل على انتفاثه. 

].1١١147[‏ (قوله: بيان الملازمة: أن الحركة لو كانت مركبة من أجزاء لا تتجزأء فالمتحرك من جزء 
إلى آخر) يريد أن الحركة لو كانت مركبة من أجزاء لا تتجزأ كانت المسافة أيضا مركبة منها؛ لانطباق الحركة 
على المسافة بحيث إذا فُرض في إحداهما جزءٌ يفرض في الأخرى جزءٌ بإزائه. والمتحرك من جزء من أجزاء 
المسافة إلى جزءٍ آخرّ منها متصل بالأول إما أن يتصف بالحركة حال كونه في 
الحيز الأول؛ أي: الجزء الأول من المسافة؛ وذلك باطل؛ لأنه لم يشرع بعده في 0 


الحركة؛ وإما أن يتصف بها حال كونه فى الحيّز' الثانى» أي: الجزء الثانى منهاء وهو " ض: ذكرنا. 
2 ية: 8 7 0 ّ 5 1 1 1 1 * ب - امتناع» صح هامش. 
يضا باطل؛ لأنه قد انقطعت الحركة في الجزء الثاني. ولا واسطة بين الأول والثاني 0 
ليوصف بالحركة هناكء فلا توجد الحركة أصلا. 5 ب: المجزء. 


تسديد القواعد 

[؟.5.1. إبطال مذهب النظام] 

[14.] قال: والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه -مع ما تقدّم- النقضٌ بوجود المؤلّف مما يتناهى؛ ويُفتقر 
في التعميم إلى التناسب. 

أقول: لما فرغ من إبطال المذهب الأول شرع في إبطال المذهب الثاني -وهو كون الجسم مركبًا من أجزاء 

تنجزأ غير متناهية-» فقال: «والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه -مع ما تقدم- النقضٌ بوجود المؤلّف مما 

يتناهى». أي: كل ما لزم المذهب الأول يلزم هذا المذهب؛' فإن الحجج المذكورة تدلّ على بطلان الجزء الذي 
لا يتجزأء سواء كانت متناهية العدد أو غيرٌ متناهية العدد. 

ويلزم هذا المذهب النقض الذي لم يلزم المذهبّ الأول» وهو النقض بوجودٍ © ' ود يلزم المذهب الثاني. 


' و: توجد. 


جسم مؤلّف من أجزاء متناهية؛ فإنه يمكن أن تؤخذ" آحادٌ متناهية من تلك الأجزاء 
حاشية الججرجاني 

وأجيب عن ذلك بما يتوقّف توضيحه على مقدّمةٍ هي أن القائلين بالجزء ذهبوا إلى أن المسافة مركبة 
من أجزاء لا تتجزأء ولزمهم أن يقولوا بأن الحركة -بل الزمان أيضًا- مركبة من أجزاء لا تتجزأء وكل جزء من 
الحركة إنما يقع في جزء من المسافة» والحركة الواحدة عندهم حركة جزءٍ لا يتجزأ في جزءٍ من المسافة لا 
يتجزأء وهي آنية دفعية؛ ولذلك فسَروا الحركة بالكون الأول في المكان الثاني بعد كونه في المكان الأول؛ فإن 
الكون -أعني: الحصول في المكان- دفعيّ آني. فالحركة من ابتداء' مسافة -كفرسخ مثلًا- إلى انتهائها" لا 
تكون حركة واحدةً بالفعل عندهم؛ بل هي حركات متعاقبة» والجسم إذا تحرك لم تكن حركته واحدة؛ بل مركبة 
من حركات أجزائه الموجودة فيه بالفعل» فلا يكون للحركة الواحدة عندهم مبدأ ووسط ومنتهى من المسافة؛ 
بل لا يكون لها من المسافة إلا مبدأ ومنتهى. 

وإذا تمهدت المقدّمة قلنا: إن المتحرك لا يوصف بالحركة حال كونه في مبدأ المسافة؛ ولكنه" يوصف؛ 
بها في أول زمان حصوله في المنتهى؛ لأن حقيقة الحركة عندهم هي كونه الأول في مكانه الثاني. فإذا حصل 
له ذلك وُضصف' بالحركة:» وتنقطع تلك الحركة بالكون الثاني في المكان الثاني. فالمتمكن في المكان الثاني 
يوصف فيه بالحركة في الآن الأول» ويوصف أيضًا فيه بالسكون في الآن الثاني. فلم يلزم من تركب الحركة مما 
لا يتجزأ أن لا تكون موجودة أصلا.١‏ 

].١ .١4[‏ / (قوله: فإنه يمكن أن تؤخذ آحادٌ متناهية من تلك الأجزاء) ا 
وذلك لأن الجسم لما كانت فيه كثرة غير متناهية» ولا شك أن الكثرة تتألف ' ض ك: نهايتها. 
من الآحاد؛ ففي الجسم آحاد غير متناهية؛ فيمكن أن تؤخذ" من تلك ل 
الاحاد أحاد متناهية. المسافة ولكنه يوصفء صح هامش. 

لا يقال: إن أردتٌ بالآحاد ما لا يكون منقسمًا بالفعل أصلًا فوجودها 1 
في الكثرة ممنوع. وإن أردتٌ ما لا ينقم من حيث إنها آحاد جاز أن يكون - " ضغب:يرجد 00 
كل واحد من تلك الآحاد المتناهية مركبًا بالفعل من. أجزاء* غير متناهية» * غ- مركا بالفعل من أجزاء؛ غ + 


5 5 مشتملا على أجزاء. 
فيكون الجسم المركب؟ من تلك الآحاد المتناهية مشتملا على أجزاء غير ٠‏ ب -المرى. 
متناهية» ولا يرد نقضا على ما ادُعواه. ٠"‏ لك ك: ادعوا. 


]ظأ١عع[‎ 


؟6 


]و١66[‎ 


ع6 


تسديد القواعد 
فإذا ضُمٌّ بعض تلك الآحاد إلى البعض فلا يخلو إما أن يزداد الحجم بازدياد النظم والتأليف أو لاء والثاني يوجب 
تداخل الأجزاءء» فتعيّن الأول» وحينئلٍ يمكن أن تضم الأجزاء بعضها إلى البعض»ء' حتى يحصل حجمٌ في كل 
جهة؛ فحصل جسم مؤْلّف من أجزاء متناهية» فيلزم بطلان القول بأن كل جسم مَؤلّف من أجزاء' غير متناهية. 
وإليه أشار بقوله «يلزم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى». 
قوله «ويُفتقر في التعميم إلى التناسب» أي: إذا أردنا أن نبئّن أنه لا شيء من الأجسام يتألّف من أجزاء غير 
متناهية نفتقر إلى التناسب بأن نقول: نسبة هذا الجسم الحاصل من الأجزاء 


المتناهية إلى الجسم المتناهي المؤلّف من أجزاء غير متناهية نسبةٌ متناو إلى ١‏ ط: بعض. 
متناه؛ لكن نسبة المؤلّف إلى المؤلّف كنسبة الآحاد إلى الآحاد؛ لأن ازدياد ' ح - متاهية ففلزم بطلان القول 
بأن كل جسم مؤلف من أجزاء. 


الحجم بحسب ازدياد النظم والتأليف» فتكون نسبة الآحاد المتناهية إلى الآحاد 
حاشية الجرجاني 

لأنا نقول: متى وُجدت كثرة رُجد' فيها ما هو واحد في نفسه؛ إذ لا معنى للكثرة إلا مجموع أشياءٍ كل" 
منها واحد” في نفسه؛ فلا ينقسم بالفعل» وإلا لم يكن واحذا في نفسه؛ فإن الواحد الذي يشتمل على أجزاء 
بالفعل هو بالحقيقة كثرة قد فرضت وحدتها باعتبار. فلو لم يوجد في الجسم ما هي؟ آحاد بالفعل في أنفسها 
لزم أن تكون فيه كثرات غير متناهية بلا آحاد حقيقة» وإنه باطل بديهة.' 

[14- ".] (قوله: والثاني يوجب تداخل الأجزاء) لأنه إذا لم يزدد الحجم' بازدياد نظم الأجزاء وتأليفها 
فلابدٌ أن يكون تلك الأجزاء متداخلة منطبقًا بعضها بأسرها" على بعض آخرء والتداخل محال؛ لاستلزامه أن لا 
يحصل من تلك الأجزاء -سواء كانت متناهية أو غير متناهية-* أجسامٌ لها' مقادير"' ممتدٌ في الجهات. 

لا يقال: إنما يلزم ذلك إذا وجب التداخل. أما إذا جاز التداخلٌ وعدمّه أيضًا فلا. 

لأنا نقول: إذا جاز عدمه أيضًا أمكن أن يحصل بضم الأجزاء بعضها إلى بعض في الجهات جسم مؤلّف 
من أجزاء متناهية. وأيضًا: لو جاز التداخل في الأجزاء لجاز أن يتداخل مقادير الأجسام بأسرها في حجم 
خردلة؛ بل في حجم ما هو أصغر منهاء وذلك باطل بديهة." 


[147..] (قوله: فيلزم بطلان القول بأن كل جسم مؤلّفٌ من أجزاء غير متناهية . , م ود 
وذلك لصدق السالية الجزئية حيثل» أعني : قولنا"" «ليس بعض الجسم مَؤْلَمًا من أجزاء * ب: كل واحد منها. 
غير متناهية»؛ وهو ذلك الجسم الذي حصّلناه من الأجزاء المتناهية. )00 

فإن قيل: موضوعٌ هذه السالبة الجزئية؟' جسع مصنوعٌ اعتباريُ؛ وموضوعٌ تلك ١‏ ك:الجسم. 
العوجية الع الطبيعية الموجودة في الواقع؛ فلا يتناقضان» فلا يستلزم 5 58 
صدق هذه السالبة بطلانَ تلك الموجبة. ا 

قلن: إذا وجدت كثرة غير منناهية منضقة بعضها إلى بعض في الجهات الثلاث ب( تاي 
فقد وُجد" بالضرورة'' كثرة متناهية منضمًا بعضها إلى بعض في تلك الجهات ٠‏ ن: يرامة. 
الج التركيه كه الأتتراةالمساضية يكوه عوج قافن الزراقم اغلى اذلله [للقلير: ؟ ف - أعتي افون 

.١5[‏ 5.] (قوله: لكن نسبة المؤلّف إلى المؤلّف كنسبة الآحاد إلى الآحاد؛ لأن لو 
ازدياد / الحجم بحسب ازدياد النظم والتأليف) اعترض على ذلك بأن ازدياد الحجمح “ك+ بعض. 


تسديد القواعد 


الغير المتناهية' نسبة متناو إلى متناهوء هذا خلف. 


فتبيّن من ذلك أنه لا شيء من الأجسام يتألّف من أجزاء غير متناهية» فقد عمّ الحك؛؛ وهذا التعميم إنما 


يتم إذا ثبت امتناع" لاتناهي الأبعاد. 


[14.] قال: ويلزم عدمٌ لُحوقٍ السريع البطية» وألَا تقطع المسافة المتناهية في زمانٍ متناء. والضرورةٌ 


قَضَت ببطلان الطفرة والتداخل. 


أقول: لما فرغ من إبطال المذهب الثاني أشار إلى ما يلزمه من المحالات. 


حاشية الجرجاني 


١‏ ح: متناهية. 
1 ج- امتناعء صح هامش. 


بحسب ازدياد النظم والتأليف لا يستلزم كليّا أن تكون نسبة المؤلّف إلى المؤلّف كنسبة الآحاد إلى الآحاد؛ إذ 
من الجائز أن يكون الازدياد بحسب الازدياد» مع كون النسيتين مختلفتين؟؛ بل يجوز أن تكون' نسبة الجسمين من 
النسب الضم' التي توجد في المقادير دون الأعداد.”) فحينئذٍ لا يوجد مثلّها في الآحاد؛ لأن نسبتها عددية قطعًا. 


لا يقال: إن الآحاد -أي: الأجزاء التي لا تتجزأ- متساوية؛ إذ لو تفاوتت 
لزم انقسام بعضها. وإذا كانت" متساوية» وكان انضمامها هو الموجب لازدياد 
الحجم والمقدار» كانت نسبة مؤلّف منها إلى مؤلّف آخر منهاء كنسبة آحاد 
الأول إلى آحاد الثاني بالضرورة. 

لأنا نقول: تلك الأجزاء لا توصف بالتساوي ولا بالتفاوت؛ لأنهما' من 
خواض المقادير» ولا مقدار لتلك الأجزاء في أنفسهاء فهي لا متساوية ولا متفاوتة." 

والجواب: أن تلك الأجزاء لما كان نظمها وتأليف بعضها إلى بعض 
موجبًا لحجم' المؤلّف منها وجب أن يكون لها مقادير في أنفسهاء وإلا لم 
يتصوّر حصولٌ حجم“* بانضمام بعضها إلى بعضء' وقد أبطلناه. وإذا كان لها 
مقادير في أنفسهاء ولم تكن متفاوتة» كانت متساوية قطعاء فكانت نسبة المؤلف 
إلى المؤلّف كنسبة الآحاد إلى الآحاد»'' ويت المطلوب. 

].١١١4:[‏ (قوله: لما فرغ من إبطال المذهب الثاني» أشار إلى ما يلزمه من 
المحالات) هذا بالحقيقة بيان لبطلان هذا المذهب بوجوه أخرء كما أن الإشارة 


ملنهوات 


١‏ ب - الازدياد بحسب الازدياد مع 
كون النسبتين مختلفتين بل يجوز 
أن يكونء صح هامش. 

1 3 - المم. 

" غ: وإن كانت. 

غك -منها. 

ضغ: لأنها. 

7 هذا الاعتراض بتمامه؛ أي: من 
قوله «ازدياد الحجم بحسب» إلى 
هنا لنصير الحلي. أانظر: الحاشية 
لنصير الحلّي» 78؟و. 

" ض: للحجم. 

1 الحجم. 

؛ غ - موجبا لحجم المؤلّف منها 
وجب أن يكون لها مقادير في 
أنفسها وإلا لم يتصوّر حصولٌ 
حجم بانضمام بعضها إلى بعض. 

““غ: الأجزاء. 


(أ) وفي هامش ك: اعلم أن المقدار الأصم غير العدد الأصم؛ إذ الأول مما لا عادٌ له؛ حتى اعترض العلامة الشيرازي على الخاصة 
الثانية للكم بأنها لا توجد في المقدار الأصمء وأجاب عنه الشارح في حواشئي حكمة العين بأن الأصم قابل للتنصيف قطعًاء 
ونصفه يعدّه مرّتين» ولا ينافي ذلك كونه أصم؛ إذ معناه أنه لا يعدّه المقدار المعيّن المفروض تتقدير المقادير بمنزلة الواحد في 
العدد؛ وعدم عدّه له لا يستلزم أن لا يعدّه مقدار أصلًا. كذا في حاشية حسن جلبي في أول المرصد الثاني في الكم.(" ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. | 9) انظر: حاشية حسن جلبي في ضمن شرح المواقف للجرجاني؛ 6/. || وفي هامش ك: واعلم أن للأصم 
معنتئن مقابلئِن لمعنيي المنطق؛ كما سيجيئان في أواخر الأعراض قبيل بحث الحركة بورقين ونصف؛7) لكن كل واحد منهما 
مخصوص بالعددء فعليك التأمل في هذا المقام» والتدبر في تعبين المرام. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | ( يعني: الفقرة .١ ١81‏ | | 
وفي هامش ك: واعلم أنه قال علي القوشجي في بحث الخلاء: إن نسبة الزمانين مقدارية» ونسبة المعاوقتين عددية. وقد برهن 
أقليدس على أنه يجوز أن تكون لمقدار إلى مقدار آخر نسبة لا توجد بين النسب العددية. فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


عق 


[ءو] 


5 


تسديد القواع د 


منه: أن الجسم لو كان مركيًا من أجزاء غير متناهية بالفعل / لم يلحق الجسج' السريع الحركة الجسم 
البطيء الحركة قط. والتالي باطل بالضرورة. 

بيان الملازمة: أن الجسم السريع الحركة إذا ابتدأ بالحركة بعد أخذٍ البطيء الحركة فيهاء فإذا قطع السريمٌ 
جزءًا قط البطيء” جزءًاء أو أقلء أو يسكينء والثالث محال؛ لأن البطءًَ ليس لأجل تخلل السكنات, والثاني 
يوجب الانقسام على تقدير عدمه. فتعيّن الأول» فيلزم أن لا يلحق السريمٌ البطيء. 

ومنه: أنه" لو تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ بالفعل غير متناهية» لزم أن لا يقطع المسافة المتناهية في 
زمان" متناو. والتالي باطل» فالمقدم مثله. 

بيان الملازمة: أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية بالفعل فالمتحرك إذا أراد أن يقطع مسافةٌ احتاج 
إلى أن يقطع نصفهاء وقبل ذلك نصف نصفهاء واحتاج ' في زمانٍ "متناهٍ إلى 
أن يقطع أنصافًا بلا نهاية» فيجب أن لا يقطع المسافة أبدًا . : 0 0 ا 

والقائلون بالمذهب الثاني دفعوا عن مذهبهم هذين اللازمين بارتكاب جزءً!ا قطع البطيء؛ صح هامش. 
الطفرة بأن قالوا: الحرية يطزر ع يعمل في بك أكثر بردي العلي: 0 
والمتحرك إذا أراد أن يقطع مسافه متناهية ذاتٌ أجزاء غير متناهية يطفر؛ حتى ٠‏ ح+غير. 
يحصل في بُعْدٍ أكثر من غير أن يقطع شيئًا فشيئًاء حتى يلزم أن لا يقطع ' و: فاحتاج. 


؟ + غير؛ ح + غير» هامش. 
في زمابٍ متناو. الو الت 


حاشية الجرجاني 

إلورها لاع أضيهات لماعب الأول هما تقهد الحتن يكديه يَانً" بالتحقيقة الِماالبطلان المتعت الأول بوجوه آخر. 

[144- 1.] (قوله: لأن البطءَ ليس لأجل تخلّل السكنات) كما سيأتي في مباحث الحركة.' 

[144. .] (قوله: فتعيّن الأول) وهو أنه إذا قطع السريع جزءًا قطع البطيء أيضًا جزءًاء فيلزم أن لا يلحق 
السريعٌ البطيءَ أصلاء وهو باطل” بالضرورة. 

.١4:[‏ 5.] (قوله: واحتاج في زمانٍ متناو إلى أن يقطع أنصافًا بلا نهاية» فيجب أن لا يقطع المسافة أبدًا) 
وذلك لأن قطع ما لا يتناهى في زمان متناو محالّ. 

وقد يقال: إن كل واحد من الزمان المتناهى والحركة الواقعة فيه“ 
مركب عندهم من أجزاء غير متناهية؛ كالمسافة المتناهية: وقطعٌ مسافةٍ ' ض - بان. 


متناهية المقدار غير متناهية الأجزاء في زمان متناهي المقدار غير متناهى ف انظر: الفقرة 0" سن الشرح. 


" 4ك + قطها. 

الأجزاء بحركة متناهية المقدار غير متناهية* الأجزاء ليس بمحالٍ عندهم؛ | عغ-فيه. 
53 0 ا ٠‏ ض - المقدار غير متناهية» صح هامش. 
بل هم معترفو بوفو 5 الطّثْرُ وه في ارتفاع كما يَطفر الإنانٌ 


[:؟١.‏ ه.] (قوله: بارتكاب الطفرة) هي في اللغة: الوئبة» يقال: حاتطاء أي: يَثبِه. انظر: لمان العرب لابن 
طَفْرَ يَطْفِرُ طفُورًا.' والمراد بها ههنا انتقال الجسم من جزء من أجزاء , 0 
5 . عجرا حر 
المسافة إلى جزء آخر" منها من غير أن يحاذي ما بينهما من أجزائها. 4 ض: الأوساطء صح هامش. 
ويعبّر عنها بترك محاذاة الأوساط.* 


تسديد القواعد 
ودفعوا أيضًا برهانًَ التناسب بارتكاب التداخل بأن قالوا: الأجزاء المتكثرة متداخلة بحيث يكون حيّزها 
واحدّاء فلا يكون ازدياد المقدار بحسب ازدياد الأجزاءء فلا يلزم أن تكون نسبة المؤلف إلى المؤلّف نسبةً' 
الأجزاء الي الأجزاء. 


فقول المصنف «والفرورة قضت بطلان الطفرة والتداخل» إشارةٌ إلى رد" ما ارتكبوا من الطفرة والتداخل. 


./.١.1[‏ إبطال مذهب ذيمقراطيس] 

[145.] قال: والقسمة بأنواعها تُحدث اثنينية نُساوي طِباعٌ كل واحدٍ منهما طِباعَ المجموع. وامتناع 
الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي. فقد ثبت أن الجسم شيء واحد يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى. 

أقول: لما فرغ من إبطال المذهب الأول والثاني أراد أن يشير إلى 

١ 0‏ حم: كنبة. 

بطلان المذهب المنسوب إلى ذيمقراطيس»" وهو أن الأجسام المشاهدة , 1 50 
ليست ببسائط؛ بل إنما هي متألّفةً من بسائطً صغارء متشابهةٍ الطيع» ' ويكتب أيضًا ديمقراطيس؛ فلسوف 
غارة اللاي وتال” السنافطة: انين رك و لنت الدع لجعي اهولائي (ت2 80 في الام تيار 
هي عاية به4. و : إنما يكون , 0 د بتأسيس المذهب الذري. انظر: طبقات 
والجسم البسيط الواحد منها لا ينقسم بالفكٌ أصلاء وينقسم بالوهم. الأطباء والحكماء لابن جلجل؛ ص 58. 


حاشية الججرجاني 


[144. 5.] /(قوله: ودفعوا أيضًا برهانً التناسب بارتكاب التداخل) المشهور أنهم التزموا الطفرة دفعًا [40١ظ]‏ 
لإلزام امتناع لحوق السريع البطية» والتزموا التداخل دفعًا لإلزام امتناع قطع المسافة المتناهية في زمان متناو؛ 
فإن الأجزاء التي لا تتناهى إذا تداخل بعضها في بعض»ء وصار حيّزها واحدّاء لم يتوقف قطعٌ المسافة على 
قطع كل واحد منهاء فجاز قطعها في زمان متناو» وهذا أنسب لسياق كلام المتنء إلا أن التزام الطفرة لما كان 
كافيًا لدفع الإلزامين جعل الشارح التزام' التداخل راجعًا إلى دفع برهان التناسب. ثم إن استحالة الطفرة بديهية 
واضحة. وأما استحالة التداخل فقد ينبّه عليها بما تقدّم. 

].١ ١١145[‏ (قوله: لما فرغ من إبطال المذهب الأول والثاني أراد أن يشير إلى بطلان المذهب المنسوب إلى 
ذيمقراطيس) قد تقدّم فيما سبق أن المبحث في هذا المقام هو الجسم المفرد.' ولا يخفى عليك أنه لا يتصوّر 
فيه مذهبُ ذيمقراطيس؛ بل لما ثبت أن الجسم المفرد لا يجوز أن يتركب من الأجزاء التي لا تتجزأ وما في 
حكمها ثبت أنه متصلٌ واحد في نفسههء وثبت أيضًا أنه قابل للقسمة الوهمية في الجهات الثلاث» وإلا لكان جزءًا 
لا يتجزأ أو ما" في حكمه؛ وقد ظهر استحالته. فإن ادّعى أنه قابل للقسمة» الانفكاكية أيضا احتيج في ذلك إلى 
ترم لاحتمال أن تكون الأجسام المشاهدة متألّفة من أجسام بسيطة 506 
في غاية الصغر والصلابة» فلا تكون قابلة للقسمة الانفكاكية التي توجمب  ٠‏ انظر: الفقرة .١4١‏ ؟. 
الانفصالء لا بالقطع ولا بالكسر -كما هو مذهبه-» فلا يكون الجسم المفرد “هن توما 
حينئفٍ قابلًا للقسمة الانفكاكية؛" لأنه عبارة عن كل واحد من تلك الأجسام لي 0 
الصغيرة الصلبة التي لا تقبل قطعًا ولا كسرًا مع كونها منقسمة وهمًا. حكبة: وقد ير التصنالئة فإن 

١‏ ادّعى أنه قابل للقسمة. 

وأما إذا جْعِل المبحث ههنا الأجسام البسيطة الطباع -أي: التي لا تشتمل ٠‏ ب -الانفكاكية, صح هامش. 

على أجسام مختلفة الحقائق» كالماء والهواء والنار مثلاء كما فعله' الإمام ١غ:جعله.‏ 


لاع 


]و١65[‎ 


م 


تسديد القوأعد 
وتقرير الجواب: أن القسمة بأتواعها -أي: الفرضية» والوهمية» والواقعة بسبب اختلاف عرضين قارّئن 
كما في البُلّقة» أو مضافيِن كاختلاف مماسَئَين أو محاذائين- تُحدِث في المقسوم اثنينية نُساوي طباعٌ كل 
واحد من الاثنين طباعٌ الآخرء وطباعً الجملة» وطباعٌ الخارج الموافق في النوع. وما يصمّ بين كل اثنين منها 
حاشية الجرجاني 


في الملخص والمباحث المشرقية-' وبين أنها ليست" بمركبة من الجواهر الأفراد" وما في حكمها من 
الخطوط والسطوح الجوهرية؛ لم يثبت أنها متصلة واحدةٌ في أنفسها؛ بل يحتاج في ذلك إلى إيطال مذهب 
ذيمقراطيس فيها. 

وبالجملة إذا ثبت استحالة الجزء ثبت أن في الأجسام ما هو متصلّ في حدّ ذاته لا مفصل؛ له بالفعل في 
امتداده» وهو الجسم المفرد؛ لأنا إذا اعتبرنا جسمًا متناهي المقدار فإن لم يكن متألّهًا من أجسام كان جسمًا 
مفردًا متصلا في نفسه؛ وإن كان متألَمًا منها" فلابدً' أن ينتهي في التحليل إلى أجسام مفردة» وإلا لكان مركبًا من 
أجسام لا يتناهى» فيلزم أن يكون مقداره غير متناو. 

فظهر أن البحث إن كان هو الجسم المفرد لرزم من / زة نفي الجزء أن كل واحد منه متصل في حدّ ذاته 
وان كان هو الجسم البسيظ الطيعة' لزم في كل واحد من أفراده أنه متصلٌ في حل ذاه» فيكون ججسها مفرق. 
أو مشتمل على ما هو متصل في حدّ ذاتهء وهو الجسم المفرد. فنفي الجزء يستلزم أن تكون الأجسام المفردة 
متصلة" فى حدّ ذواتها' وقابلة للانقسام الوهمي. وأما تبولها للعيمة الاتنعاكنة يجاح إلى دلالة أخرى قد 
ذكرها بقوله «والقسمة بأنواعها إلخ.». 

وإنما لم يجعل المبحث ههنا مطلق الجسم؛ لأن منه ما هو مركب من أجسام مختلفة الحقائق» فلا يحتمل 
كونه متصلا في نفسه؛ بخلاف الجسم المفرد أو البسيط" بالمعنى المذكور. 

' انظر: الملخص للرازي؛ 
.١:5[‏ 5.] (قوله: وتقرير الجواب: أن القسمة بأنواعها -أي: الفرضية) أراد ؟١ظ؛‏ المباحث المشرقية 


ب”الفرضية* ما هو بمجرد فرض العقل كلياء وب”الوهمية“ ما هو بمجرد فرض لنرازي» وم 
١‏ ض - ليست» صح هامش. 


الوهم جزئيًا. 0 
وأما القسمة الواقعة بسبب اختلاف عرضين -سواء كانا'' قارّين» أي: متقرّرين» " © ب: -- 
ص - مها. 


ساربين في ذات المعروض كما في البُلّقة أو غير قارّين؛ بل إضافيين كما في : ض:ولابد. 
مماستين أو محاذاتين مختلفتين- فقد توهّم أنها من القسمة الانفكاكية التي توجب 2 ' غ ب: الطيعية. 

94 لا 000 لاع ال اتواجدة 
الانفصال في الخارج؛ لأن محل السواد يجب أن يكون مغايرًا في الخارج"' لمحل ٠‏ ض: ذتها. 
الياضء» وكذاما يماس أو يحاذي من جسم جسمّأ يجب أن يغاير ان يماس أو ٠‏ ض: والسيط. 

0 0 1 ض: كانت. 
يحاذي منه جسمًا آخر. ؟' ض - لأن محلّ السواد يجب 
والحق: أنها لا توجب انفصالّا في الخارج؛ لأن الجسم إذا كان متصلا واحدّا أنيكونمغايرًافي الخارج. 


. . م - 5 5-3 8 - 2 . 0000 هامش. 
في نفسهء ثم وقع ضوءٌ على بعضه أو لاقاه جسم'"' آخر أو حاذاه؛ فإنا نعلم بالضرورة 96 


أنه لا يصير بذلك جزئين منفصلا أحدهما عن الآخر في الخارجء حتى إذا زال عنه “ك: حجم. 


منهوات 
(أ) وفي هامش ك: الظاهر أنه عطف على "جُعِل“» لا على "فَعَلَّه» 


تسديد القواعد 

يصمح بين' اثنين آخرين؛ فيصم إذن بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية ما يصحّ بين المتصلين» 
ويصحٌ بين المتصلين من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصمّ بين المتباينين» فتلزم صحة الانقسام 
الانفكاكي في كل من تلك البسائط. 

فإن قيل: لم لا يجوز" أن تمتنع تلك البسائط عن قبول الانقسام الانفكاكي لعارض مانع عن القسمة الانفكاكية؟ 

أجيب بأن امتناع قبول القسمة بحسب العارض لا يستلزم امتناعً قبول القسمة بحسب الذات» وكلامنا في 
الامتناع الذاتي. 

فإن قيل: هذا الجواب إنما يستقيم على تقدير أن تكون البسائط متشابهة الطبع 05 
كما هو مذهب ذيمقراطيس. وأما على تقدير أن تكون تلك” البسائط متخالفة الطبع» ' ج: فلم لايجوز. 
فلا يستقيم هذا الجواب» فكيف يكون الجواب على هذا التقدير؟ كت موت 

حاشية الجرجاني 

تلك الأعراض عاد إلى الحالة الأولى؛ وصار متصلا واحدًا. وما ذكر من المغايرة فإنما هى بالنظر إلى العرضين 
المختلفين. وأما إذا نظر إلى ذات الجسم فلا انفصال فيه أصلا. ٠‏ 

فهذه القسمة -أعني: القسمة باختلاف' العرضين- راجعة بالحقيقة إلى القسمة الفرضية؛ وذلك لأن القسمة" 
إما أن توجب انفصالَا في الخارج أو لا. فالأولّى هي القسمة الانفكاكية المنقسمة إلى الكسر والقطع؛ والفرق 
بينهما" أن القطع يحتاج إلى آلةٍ نفَاذةٍ تفصله بالنفوذ فيه» والكسر لا يحتاج إليها. والثانية -أعني: التي لا يوجب 
انفصالا في الخارج- هي المسماة بالقسمة الفرضية المقابلة للقسمة الخارجية؛ وربما تسعى أيضًا قسمة وهمية. 

فما ذكره الشارح ههنا أقسام للقسمة الفرضية والوهمية؟ بهذا المعنى. وإنما أفرد الوهمية عن الفرضية بناء على 
ما أشرنا إليه.”) وأما إفراد القسمة الواقعة باختلاف العرضين عنهما فلأن اختلاف العرضين سببٌ حاصل للعقل 
والوهم / على فرض الانقسام وتوهّمه؛ فتكون مقابلة لما" هو بمجرد الفرض والوهم.' وإنما فصل هذه الأقسام [65١ظ]‏ 
ههنا؛ لآن أصحات ذلك المذهي يَجْوَرُوْنها كلها ويمتعون الانفكاكة بقسمتهاء 
فأشار إلى أن كل واحدة من تلك" الأقسام موجبة لإمكان القسمة الانفكاكية. : ١‏ 

.١4[‏ 5.] (قوله: فيصحٌ إذن بيسن المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية 0 00 ا 
الانفكاكية ما يصمح بين المتصلين) المدّعى ههنا جواز الانفصال بين المتصلين١‏ 2 ههلا أقسام للقسمة الفرضية 
وأما جواز الاتصال بين المنفصلين فزيادةٌ مبالغةٍ في أن أحكام الأمو رالمتساوية , 0 مح عامكن: 
الطباع” متوافقة» فصلا كان ذلك الحكم' أو وصلًا. 9 ريه 


[14. *-] (قوله: فلا يستقيم هذا الجواب) لابتنائه على تشابه البسائط في " غ2- تلك. 


7 © غ ك: الطيائم. 
الطبع» ولا يمكن أن يتسلم' من الخصم تشابهها ويبني الكلام عليه؛ لأنه حينئلٍ لويم 
يكون جدلا خارجًا عن الحكمة. ٠‏ ك: يسلم. 


ملهوات 
(!) وفي هامش ك: بقولنا «أراد بالفرضية إلخ.» أي: الشارح لم يرد ههنا بهما هذا المعنى» وإلا لم يصح العطف المذكور؛ بل أراد 
بهما ما أشار إليه الشريف بقوله «أراد بالفرضية إلخ.». ولابدٌ من تقيدهما بعدم السبب الحاصل» حتى يصح عطف الواقعة 
باختلاف العرضين. فتأمل. "لي [يعني: ناسخ ك]“. 
ب 


]و١ا/[‎ 


تسديد القواعد 

أجيب بأن الامتداد -من حيث هو امتداد- طبيعة محصّلة' نوعية» فلا يختلف مقتضاها في الأفراد» فامتداد 

البسيط الواحد الذي ينقسم وهمًا لا فككًا كامتداد المجموع الحاصل من ذلك البسيط ومن بسيط آخر يقارنه؛ 
فيقتضي كلّ منهما ما يقتضي الآخرء ويلزم المطلوب. 

وإذا ثبت أن الم لا يكون موْلًَّا من أجزاء بالفعل غير متجرّئة -سواء كانت متناهية 


حاشية الجرجاني 


١‏ ج - محصّلة؛ 


ولا يمكن أيضًا أن يقال: إن لم تتشابه البسائط بأسرها فلا أقلّ من أن يكون في مبادئ الأجسام جزآن متشابهان. 

لأنا نقول: جاز أن لا يوجد هناك أصلا جزآن متشابهان طبعًا. والاستبعاد لا يجدي ههنا نفعًا. وأيضًا: لا 
يلزم منه المطلوب» وهو جواز الانفكاك على كل جسم متصل في نفسه نظرًا إلى ذاته. 

لا يقال: إذا كان المبحث هو الجسم البسيط الذي لا يشتمل على أجسام مختلفة الحقائق امتنع أن تكون 
أجزاؤه متخالفة بالطبع؛ وإلا لم تكن بسيطة' بذلك المعنى. 

لأنا نقول: إن المبحث ههنا هو الجسم البسيط بحسب الظاهر كالماء مثلاء وهو مع شهادة الحسّ ببساطته 
ظاهرًا يحتمل أن يكون مركبًا من أجسام متخالفة الحقيقة؛ إلا أن الحسٌ لا يميّز بينها. 

.١:6[‏ ه.] (قوله: أجيب بأن الامتداد -من حيث هو امتداد- طبيعة محصّلة نوعية» فلا يختلف مقتضاها 
في الأفراد) يرد عليه أنا لا نسلّم كونَ الامتداد الجسماني المشترك بين تلك البسائط طبيعة محصّلة نوعية. لم 
لا يجوز أن يكون عرضًا عامًا لها أو طبيعة جنسيةً مشتركة بينها؟ وحيتئدٍ يجوز اختلاف مقتضاها في أفرادها. 

وما ذكر في الشفاء من أن الجسمية المشتركة بين الأجسام بأسرها طبيعة نوعية؛ لأن جسميته' إذا خالفت 
جسميةً أخرى كان ذلك الاختلاف لأجل أن إحداهما حارّة والأخرى باردة» أو أن إحداهما لها طبيعة” فلكية 
والأخرى لها طبيعة عنصرية؛؛ إلى غير ذلك» وهذه كلها أمور خارجة عن الطبيعة' الجسمية؛ فإن الجسمية" أمرٌ 
موجودٌ في الخارجء والطبيعة الفلكية مثلًا موجودٌ آخرء قد انضاف هذه الطبيعة في الخارج إلى تلك الطبيعة: 
فالاختلاف بين الجسميات" إنما هو بأمور خارجة عنها / منضافة إليها بحسب 
الخارج؛ بخلاف المقدار مثلا؛ فإنه ليس شيئًا محصّلًا في نفسه ما لم يتنوّع 
كرته خلا أو سطكاة ]5 تبه المقدانية :موستودة::والغطة أن سطع » 
موجودة أخرى منضمّة إليها في الخارج؛ بل الخطية بنفسها"' هي المقدارية 


1١‏ لل 


١‏ ض: بسيط. 

. ض: الجسمية؛ ك: جسمية شيء. 
5 خرطعة منج حامر 

ض - طبيعة عنصرية. 


ه ف غَّت: طعة. 
١ . 0 1‏ 00 50 ض غ ب: طب 
بفصول منوّعة لا يوجد ذانّا متقررة'' -فمما لا يشفي عليلا؛ لجواز أن تكون " ض:الججسمانيات. 
جسمية الفلك المنضمّة في الخارج إلى الطبيعة الفلكية مخالفة فى الحقيقة ‏ " ضن: وال 0 
- : ؟ غ ك: بعينها. 


لجسمية العناصر المنضمّة في الخارج إلى الطبيعة العنصرية؛ ويكونَ مطلقٌ 
الجمفة عرفا غانا'" أو:طيعة خسية مشتتركة رين الععنات المعخالقة 
الحقائق. وانحصار التخالف بين الجسميات في تلك الأمور الخارجة عنها 
المنضمّة" إليها بحسب الخارج ممنوعٌ»" لابدّ له من دليل. 

[5-144.] (قوله: وإذا ثبت أن الجسم لا يكون مِوْلَّمًا من أجزاء بالفعل 
غير متجرّئة) لما ثبت امتناع تركب الجسم مما لا يتجزأ أصلًا وما في حكمه 


٠‏ هذا تلخص شديد لعارة ابن 
المقالة الثانية في تحقيق الجوهر 
الجسماني من الإلهيات من كتاب 
الشفاء لابن سيناء ص الع لم 

ع - عاما. 

بن ضع ك: المنضافة. 

د فممنوع. 


تسديد القوا عد 


أو غيرَ متناهية- ثبت أن الجسم شيءٌ' واحذ يقبل الانقسامَ إلى ما لا يتناهى. 


[؟.١.8.‏ نفي الهيولى] 
[147-] قال: ولا يقتضي ذلك ثبوتٌ مادةٍ سوى الجسم؛ لاستحالة التسلسل ووجود ما لا يتناهى. 
أقول: ذهب طائفة من المتقدّمين إلى أن الهيولى الأولى الحاملةً لجميع الصور هي الجسم وهو جوهر بسيط 
لا تركيب فيه / عندهم بوجه من الوجوه؛ فمن حيث جوهرًه يسقى جسمًاء ومن حيث قبوله 
للصور يسمّى هيولى. والاتصال والانفصال عرضان مُتعاقبان على الجسم.ء فذلك" الجسم 1 1 
في ذاته ليس بمتصلٍ ولا منفصل حتى يمكن أن يكون موضوعًا للاتصال والانفصال. 0-0 
جافبة لجان 


ثبت أن الجسم المفرد متصل في نفسه لا مفصل فيه. ولما امتنع وجود الجزء الذي لا يتجزأ وجب أن يكون 
الجسم المفرد قابلًا لانقسامات غير متناهية بمعنى أنه لا ينتهي في الانقسام إلى حدّ يقف عنده ولا يقبل 
الانقسام بعده» كما زعمه الشهرستانيء' وإلا لزم وجودٌ الجزء؛ لا بمعنى أن تلك الانقسامات التي لا تتناهى 
يمكن أن توجد بالفعل إما في الخارج أو في الذهن مفصّلة: فإنه محال عندهم؛ لأنها لو خرجت إلى الفعل 
ثم ركب تلك الأقسام التي لا تتناهى" لزم أن يحصل منها جسم غير متناهي المقدار» مع أنه تجب مساواته فيه 
لذلك الجسم المتناهي المقدار الذي قسم إليها. وذلك على قياس ما قد قيل من أن مقدورات الله تعالى غير 
متناهية مع أن وجود ما لا يتناهى في الخارج محال مطلقًا عند المتكلّم؛ فليس معناه عنده إلا أن تأثير القدرة لا 
يصل إلى حدّ لا يمكن أن يتجاوزه؛ بل كل مرتبة يصل إليها تأثيرُ القدرة يمكن وصولّه إلى مرتبة أخرى فوقهاء 
كما في لا تناهي الأعداد» فإنها لا تصل إلى حد إلا ويمكن الزيادة عليه.' 

].١١147[‏ (قوله: ذهب طائفة من المتقدّمين) قد عرفت أن هناك جوهرًا ممتدًا في الجهات: وأن ذلك 
الجوهر أمرٌ متصل؟ في حدٌّ ذاته لا مفصل له في امتداده أصلا. 

فذهب أفلاطون ومن تابعه إلى أن ذلك الجوهر المتصل الوحداني في حدّ ذاته قائمٌ بذاته غير حال في 
شيء آخر؛ لكونه متحيرًا لذاته» وهو الجسم المطلق» فهو عندهم جوهرٌ بسيطء لا تركيب فيه بحسب الخارج 
أصلاء وقابلٌ لطريان الاتصال والانفصال عليه مع بقائه في الحالّين في ذاته» / فهو من حيث جوهره وذاته يسمّى 
جسماء ومن حيث قبوله للصور النوعية التي لأنواع الأجسام يسمّى هيولى. 

وذهب أرسطو ومن تابعه إلى أن ذلك الجوهر المتصل في ذاته حال في جوهر آخرٌ يسمّى الهيولى.' وزيدة 
ما احتجّوا به على إثبات ذلك أن الجوهر الوحداني المتصل' في ذاته لو كان قائمًا 
بذانه لكان تفريق الجسم إلى قسمين إعدامًا لجسميته بالكلية وإيجادًا لجسميئين ‏ + فر - لاصاصر: مح هامض. 
أخرتئن؛ وذلك لأن الجسم المتصل في ذاته إذا كان ذراعَئِن مثلاء فإذا طرأ عليه " ض: إلى حد لا يمكن الزيادة. 
الانفصال» وحصل” هناك جسمان كل واحد منهما ذراعٌ» فحيتئذٍ لا يكون ذلك 0م 
المتصل الوحداني الذي كان ذراعَئن بلا مفصل باقيًا بذاته ضرورة؛ ولم يكن “مصلا | 0 
هذان القسمان موجودين فيه» وإلا لكان ذا مفصل بالفعل لا متصلًا في حدّ ذاته 0 
فقد عْدِم ذلك المتصل بالكلية: وؤجد متصلان آخران من كتم العدم. وخصن ضح مسن 


(ععظ] 


لاع لاظ] 


6 


]وأ١عىفز‎ 


0, 


تسديد القواعد 
وذهب طائفة إلى أن الهيولى الأولى هي أبسط من الجسم؛ 
وهي مع الاتصال القابل للأبعاد الثلائة تكون جسماء والجسم 
مركب في الحقيقة من الهيولى ومن الاتصال القابل للأبعاد الثلاثة؛ 
وهو مذهب المشّائين: واختاره الشيخ الرئيس أبو علي.' 
والمصنف اختار المذهب الأول؛ فقال: لا يقتضي اتصالٌ 
الجسم وقبولّه الانفصالٌ إلى غير النهاية ثبوتٌ مادةٍ سوى الجسم؛ 
حاشية الجرجاني 
وبذلك يظهر بطلان ما توهّمه الفريٌ الأول' من أن الجوهر المتصل في حدّ ذاته يبقى بعينه موجودًا مع طريان 
الانفصال عليه» فلابدٌ هناك من شيء آخر مشترك بين المتصل الأول وبين هذين المتصلين» ولابدٌ أن يكون ذلك 
الشيء باقيًا بعينه في الحالّين؛ لئلا يكون التفريق إعدامًا بالكلية أيضًاء فيكون ذلك الباقي بعينه موجبًا لارتباط 
القسمين بذلك الجسم المقسومء ويكون هو مع المتصل الواحد متصلًا واحداء ومع المتصلين منفصلًا متعدّدًا كل 
من ذلك المتعدّد متصلٌ واحد؛ فلا يكون ذلك الشيء في نفسه واحدًا"' ولا متعدّدًا ولا متصلا ولا منفصلا؛ بل 
هو في ذلك تابعٌ لذلك الجوهر المتصل في ذاته؛ فيكون واحدًا بوحدته؛ ومتعدّدًا بتعدّده» متصلا مع كونه متصللا 
واحدًاء ومنفصلًا مع تعدّده وانفصالٍ بعضه عن بعض. وإذا كان ذلك الشيء مع المتصل الواحد متصلًا واحدًا ومع 
المتعدّد منفصلا؟ متعدّدًا كان المتصل الواحد والمتعدّد مختضًا به اختصاصًا ناعنًا له فيكون محلا للمتصل الواحد 
حال الاتصال» وللمنفصلين” حال الانفصالء فيكون جوهرًا قطعًا. فهذا الجوهر الذي هو محل الجوهر المتصل 
في ذاته هو المسمى بالهيولى الأولى؛ فذلك الجوهر المتصل يسمّى صورة جسمية؛ والجسم المطلق مركبٌ منهما. 
قالوا: وإنما عرفنا كون الجوهر المتصل في ذاته المتحيّز بذاته حالًا في غيره بنظر دقيق في أحواله. 
واعلم أن الصورة الجسمية قد تسمّى جسمًا؛ لأنها الجسم في بادئ الرأي. والتصديق بوجودها ضروري 
-كما مرٌ- إلا أن حقيقتها وكونها متصلة في حدّ ذاتها لا مفصل فيها إنما يُعلم بالبرهان على نفي الجزء. وأما 
الهيولى الأولى فهي خفية ماهية وإنية. أما الماهية فلأنها -كما أشير إليه- جوهرٌ قائم / بذاته لا هو متصلٌ في 
حد ذاته ولا منفصل ولا واحد ولا متعدّد؛ بل يستفيد هذه الأوصاف مما حل 
فيه" ويجامع كلا منها" وهو هو بعيئه. وظاهرٌ أن ذلك في غاية الخفاء. وأما 


'١‏ هو أبو علي الحين بن عبد الله بن علي بن 
سينا (رت. 458ه/8١٠م)»‏ من أعلام المدرسة 
المشائية في الإسلام؛ لقب ب”الشيخ الرئيس”» 
برز في مجالي الطب والفلفة» وله أكثر من 
ماثتي كتابء. من أشهرها الشفاءء والنجاةة 
والإشارات والتنيهات؛ والقانون في الطب. انظر: 
تاريخ الحكماء لابن القفطي» ص 457-417. 


١‏ يعني: أفلاطون ومن تابعه. 


1 ؟ غ - في الحالين. 

الإنية فلأن الحجة على وجودها”* تتوقف على أن الجسم المفرد الذي ثبت أنه * ض بن:لاواحدًا. 

0 : امون لس # ٍ ١‏ ٍ- 2 20003 ؛ غؤساك: متصلا. 

متصل في حد ذاته قابل للانقسام بحسب الخارج. وأنى لهم إثباته ودونه خرط ا 5 
القناد.؟ وقبول القسمة الوهمية وإن كان ظاهرًا؛ لكنه لا يفيد إلا هيولى وهمية. ٠غ-‏ فيه 
ويتوقّف أيضًا على أن تفريقه بالقسمة ليس إعدامًا له بالكلية. وقد نوقش فيو © :ينهم 
4 غ: وجوده. 


لجواز أن ينعدم الاتصال الواحد ويُوجد اتصالان آخران» وبالعكسء ولا يكون 
هناك محل قاب لهما باق معهما. ودعوى الضرورة في أن الجسم عند انفصاله 
لا ينعدم بالكلية ممنوعة.'' 

.١47[‏ 5.] (قوله: ومن الاتصال القابل للأبعاد الثلاثة) أراد بالاتصال 
ههنا الجوهر المتصل في ذاته؛'' فإنه قد يسمّى في الاصطلاح اتصالَا مبالغة؛ 


١‏ دونه خَْطٌ المَتَاد» مثلّ يُضرب 
للشيء الذي لا ينال إلا بمشقة 

٠“‏ انظر: الحاشية للنصير الحلي: 
4لكر. 

١غ‏ ك: في حد ذاته. 

ارلا ض: يسمى. 


تسديد القواعد 


أي: ثيوتٌ مادةٍ تكون جزءًا للجسمء والجسم مركب منه ومن غيره؛ لأنه لو اقتضى ذلك ثبوتٌ مادةٍ سوى 
الجسم يلزم التسلسلء أو وجود مواد لا تتناهى. والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أن الجسم المتصل الواحد له مادةٌ واحدةٌ» فإذا قسمناه استحال أن تبقى المادة على وحدتها 
بالضرورة؛ فيحصل لكل جزء مادةٌ» فإن كانت مادةٌ كل جزء حادئة بعد القسمة لزم التسلسل؛ لأن كل حادث 
عندهم لابدٌ له من مادة» وإن كانت موجودة قبل القسمة لزم وجودٌ مواد لا نهاية لهاء بحسب قبول الانقسامات 
الغير المتناهية. 

ولقائل أن يقول: الوحدة الشخصية والتعدّد الذي يقابلها لا يعرضان للمادة إلا بعد تشخُّصِها المستفادٍ من الصورة. 
وحيتلٍ نقول: مادة كل جزء قديمة من حيث الذات» ووحدتها المستفادة من الصورة حادثة بحدوث الجزءء' فلا 
تستدعي مادةًٌ أخرى؛ لأن حدوث وحلته الطارئة على المادة بسبب الصورة مسبوق 
بذات المادة القديمة» فلا يلزم التسلسل. لع الجسم مح امش 

! حاشية الجرجاني 
لا المعنى الإضافي المفهوم منه لغةٌ ولا العرض المتصل في ذاته؛ أعني: الجسم التعليمي؛ إذ لا يكون' شيء 
منهما جزءًا من الجوهر الذي هو الجسم الطبيعي. 

.١55[‏ ”.] (قوله: فإذا قسمناه استحال أن تبقى المادة على وحدتها بالضرورة) إذ لو كانت مادة القسمين 
واحدة بالشخص لأمكن أن يوجد واحد بالشخص في آن واحد في مكانين ومتصمًا بصفتين متقابلتين. 

.١141[‏ 4.] (قوله: لان كل حادث عندهم لابدٌ له من مادة) وتكون تلك المادة على هذا التقدير أيضا حادثة؛ 
فتحتاج إلى مادة ثالثة» فيلزم ترنّب أمور غير متناهية» وهو التسلسل. 

.١145[‏ ه.] (قوله: وإن كانت موجودةٌ قبل القسمة لزم وجودٌ مواد لا نهاية لها) أي: لزم أن تكون في الجسم 
الواحد المتناهي المقدار موادٌ موجودة بالفعل لا ينتهي عددُها إلى حدٍّ يقف عنده؛ كما عرف" في الانقسام. 
فلابدٌ أن تكون تلك الموادٌ غير متناهية بالفعل؛ إذ لو كانت متناهية لوقف عددُها إذا وصل الانقسام إلى مرتبتهاء 
فيندفع ما قد قيل من أن ما لا يتناهى من المواد إنما يلزم أن لو أمكن" وقوعٌ جميع الانقسامات التي لا تتناهى.* 

[5-147.] (قوله: ولقائل أن يقول: الوحدة الشخصية والتعدّد الذي يقابلها لا يعرضان للمادة) تحقيقه: 
ما قد عرفت من أن الهيولى لا تنتصف في حد ذاتها بالوحدة والتعدّد والاتصال والانفصال؛ بل إنما تستفيدها 
من الصورة الحالّة فيهاء وتجامع كلا من هذه الصفات وهي هي بعينهاء فليس شيء منها لازمًا للهيولى. فمادة 
الجسم الواحد قبل طريان الانفصال عليه متصفةٌ بوحدة هي لازمة للصورة الجسمية الحالّة فيها وعارضة 
لهاء فإذا طرأ الانفصال زالت الصورة دون الهيولى؛ فإنها تبقى بعينها بعد 


2 غ:فلا‎ ١ 9 

زوال تلك الوحدة وتتصف بالتعدّد وهي هي. / فذات المادة الموجودة في ا 

الأجسام' قديمة» والوحدة الطارئة عليها في كل جسم منها حادثةٌ فلا يلزم ' ض: لو أمكن. 
كيدا أ "ولا وجودٌ موادٌ غير متناهية. ع 0 الحافية لنصير الحلي) مه او 


ولا يخفى عليك أنه لا يتّجه على الشارح حيتئدٍ أنا ننقل الكلام إلى ١غ‏ تعدد؛ك: التسلسل. 
تلك المادة القديمة الموجودة في | لجسم" هل هي قابلة للانقسام أو لك؟ ١,‏ ضع ب« الجر»: 


]ظا١ع4[‎ 


0 


]و١6ة[‎ 


606 


تسديد القواعد 

واحتجّ الشيخ الرئيس على أن الجسم ليس ببسيط مطلق؛' بل مركب من الهيولى والصورة بأن الجسم 
متصلّ في نفسه قابلٌ للاتصال والانفصالء فإذن فيه قوةٌ الاتصال والانفصالء والاتصال نفسه لا تكون فيه 
قوة الاتصال والانفصال؛ لأن الشيء لا يقبل نفسّه ولا ما ينافيه» فلابدٌ من شيء آخر -غير الاتصال- فيه قوةٌ 
الاتصال والانفصالء وهو الهيولى." 

وقد لتر ماسب الإشراق على هذه الحجة من وجوه: الأول: أنها : 5 
مبنية على أن للجسم اتصالا في نفسه غير الاتصال الذي هو من عوارض الكم؛ 6 انظر: شرح الإشارات للطومي» 
وهو ممنوع. وما قيل إن الشمعة تتبدّل مقاديرها ويبقى اتصالهاء فيكون لها /175-1070. 

حاشية الجرجاني 

فإن لم تكن قابلة للانقسام لزم المناقضة في كلامهم» وإن كانت قابلةً له -وقبولٌ الانقسام يقتضي ثبوتٌ المادة- 
لزم أن تكون للمادة مادة أخرىء' ويلزم التسلسل." 

[7-147.] (قوله: بأن الجسم متصل في نفسه قابلٌ للاتصال والانفصالء فإذن فيه قوةٌ الاتصال والانفصال) 
يعني: أن الجسم الذي ثبت أنه متصل في نفسه قد يكون متصلا واحداء كما إذا لم يطرء عليه الانفصال؛ وقد 
يكون منفصلًا متعدّدّاء كما إذا طرء عليه الانفصال. ثم إنه بطريان الانفصال لا ينعدم بالكلية» كما أنه إذا جُمِع 
جسمان من نوع واحد كالماء وصار” متصلًا واحدًا لم ينعدما بالكلية» ففي الجسم الواحد قبل انفصاله قوةٌ 
قبول الانفصالء كما أن في الجسمين المذكورين قبل اتصالهما قوةٌ قبول الاتصال. وقوةٌ الانفصال لا يمكن 
أن يكون للجوهر الواحد المتصل في حد" ذاته؛ لامتناع اجتماعه مع الانفصال. وكذا قوةٌ الاتصال لا يمكن 
أن يكون للجوهرين المنفصلين؛' لامتناع بقائهما مع الاتصالء فلابدٌ أن يكون هناك أمرٌ آخر يجامع المتصل 
الواحد والمتصلين وهو هوء فذلك الأمر الآخر" فيه قوةٌ قبول الاتصال والانفصال قبولًا يجامع فيه القابلٌ بعينه 
المقبول. وأما القبول بمعنى الطريان وانتفاء المطروّ عليه به* فإنما هو للامتداد المتصل في ذاته. ولولاه لم 
يتصوّر عروض الانقسام للهيولى. 

وإنما استدلٌ على الهيولى بقوة الانفصال دون عروضه بالفعل؛ لثلا يتوهّم اختصاص وجودها بالأجسام 
التي يعرض لها الانفصالٌ بالفعل دون غيرها مما لا ينفصل؛ إما لوجود مانع من الانفصال مقارنٍ للجسمية لازم 
لها كما في الأفلاك» وإما لفقدان* الأسباب الموجبة للانفصال كما في العناصر الخالية عنها. 

[8.147:] (قوله: الأول: أنها مبنية على أن للجسم اتصالًا في نفسه) حيث قال: 
«إن الجسم متصل في نفسه» فلابدٌ أن يكون له'' في نفسه'" اتصالء وإلا لم يصدق ' ض بك - أخرى. 


0 إن ياه ' ض: تبلسل. 
عليه أنه متصل في نفسه. يد 

[14- 4.] (قوله: غير الاتصال الذي هو من عوارض الكم) أراد بالاتصال المعنى © ك+قول. 
الإضافي الذي يعقل في الكم المتصل بين أجزائه المفروضة فيه. م 

].1١147[‏ (قوله: وما قيل من أن الشمعة تتبدّل مقاديرها) يعني: أن الشمعة إذا تواره " ض -الآخر. 


دح .دا قد 5 1 1 ل ع 1ق يه 
عليها أشكال مختلفة كالتدوير والتكعيب مثلا تتبذل مقاديرها التي هي الكميات القائمة ١‏ ض: فقدان. 


بها السارية فيها الممتدّة في الجهات؛ إذ لها مع التدوير كميةٌ مخصوصة / لها امتدادٌ في “ب -له. 
الجهات على وجِهٍ مخصوص. ومع التكعيب كمية أخرى سارية فيها على وجِهٍ آخر: الع في نفسةه 


تسديد القواعد 

في نفسها اتصال غير الاتصال الذي هو من عوارض الكم - فغير مسلّم؛ فإن الشمعة الطويلة إذا جُعِلت مستديرة 
تجتمع فيها أجزاء كانت متفرقة» والمستديرة إذا طوّلت تفوّق الأجزاء التي كانت متصلة» فالاتصال أيضًا يتبدّل. 

الثاني: أن الاتصال المورّد في الحجة هو الاتصال الذي يقابله الانفصال» وهو عرضٌء والقابل له هو 
الجسم وكيف' لا يكون عرضًا وهو يَحِدثْ ويبِطّل مع بقاء ماهية الجسمية؛ فإن كان وراءً هذا الاتصال اتصال 
آخر جوهري فلقائل أن يقول: إنه” هو الجسم لا غير» ولا يكفيكم أن تقولوا: إنه لا يبقى مع الانفصال؛ فإن 
الذي يُبطِنُه الانفصال هو العارض"؟ لا الجوهري. 

الثالث: لا يخلو إما أن يُعْنَى بالاتصال ما لا يُنصوّر أن يُعقّل إلا بين الشيئين» وهذا عرضيٌ يقابله الانفصال» 
ولا يصلح أن يكون جزءًا لأمر جوهريّ محض؛ وإما أن يُعْنّى به ما لا يستدعي أن يكون بين اثنين» وهو في 
الجسم؛ ويكون اصطلاحًا آخر غير ما يَفْهّمُه الكافة» وهو الامتداد» ولا 


يكون الانفصال مقابلا له؛ بل ذلك الامتداد هو || جسمء وهو القابل ل 
٠.‏ , و- إنبه صح هامشض. 

للانفصال والاتصال الذي يقابله.' *:ط: العارضي: 
ولقائل أن يقول على الوجه الأول: إن الاتصال الذي هد مه أجداء * انظر: كتاب حكمة الإشراق للسهروردي؛ 

/ ص هلا-لالا, 


الجسم" هو الامتداد» وبقاء الامتداد' الوحداني في الشمعة مع التبذل ٠‏ ج + وهو القابل للانفصالء صح هامش. 
فى المقادير يدل على مغايرته للمقادير. وأما قوله «إن الشمعة الطويلة " ٠‏ - وبقاء الامتداد صح هامش. 


حاشية الجرجاني 
فقد تبدّلت على الشمعة مقاديرها مع أن اتصالها الوحداني اللازم لشخصيتها باق بحاله ما لم يطرء عليها 
انفصالء؛ فيكون لها اتصال في نفسها غير الاتصال الذي هو من عوارض الكم. 
].1١١١1١457[‏ (قوله: فالاتصال أيضًا يتبدّل) يعنى: أن الاتصال الذي توهّمت أنه للشمعة فى نفسها ليس إلا 
اتصال بعض أجزائها ببعض»ء وهذا الاتصال مدنا ستل الأشكال: فليس لها اتصالٌ لا فدلا بل لا اتصال لها 


تكون به متصلة في نفسها لا مفصل فيها. 
[17- ؟1.] (قوله: هو الاتصال الذي يقابله الانفصال) ولذلك قيل في الحجة «لأن الشيء لا يقبل نفسه 
ولا ما ينافيه». 


١147[‏ 17.] (قوله: لأمر جوهريٌ محض) الوصف بكونه محضًا إما مبالغة في كون الجسم جوهرًاء 
وإما إشارة إلى أنه" ليس جوهرًا يتركب من جوهر وعرضء على ما جوّز ذلك ومئّل بالسرير. وأنت خبير بأن 
الاعتراض الثالث هو بالحقيقة تفصيل وزيادة إيضاح للاعتراض الثاني. 

].١5 -١147[‏ (قوله: ولقائل أن يقول على الوجه الأول: إن الاتصال الذي هو من أجزاء الجسم هو الامتداد) 
يريد أنا وضعنا الجوهر الذي يمكن أن تُفرض فيه الأبعادُ الثلاثة» وبيّنا أنه متصل في حدّ ذاته لا مفصل فيه 
أصلا: فذلك الجوهر نسمّيه تارةً اتصالاء وتارةً امتدادًا مبالغةَ في كونه متصلًا ممتدًا في نفسه؛ كما أشرنا إليه.؟ 
وحيتئدٍ تبيّن أن الجسم متصل في نفسه. واندفع عنه المنع. 

وأما حديث الشمعة فجوابه أن هذا الاتصال والامتداد الوحداني الجوهري 
باق في الشمعة مع تبدّل المقادير بتوارد الأشكالء إذا لم يطرء عليها انفصالء؟ 
وليس فيها أجزاء بالفعل حتى يتصوّر اجتماعها وافتراقها. 


ض- يبدل» صح هامش. 

ب + له. 

انظر: الفقرة .١145‏ ؟. 

ا عليه الانقصال؛ ك: الانقصال. 
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تسديد القواعد 
إذا جُعِلت مستديرةً تجتمع' فيها أجزاء كانت متفرقة» فباطلٌ؛ لأن الشمعة لا يكون فيها أجزاء بالفعل» حتى 
صارت مجتمعة بالاستدارة؛ بل الشمعةٌ لها امتدادٌ وحداني باق ما لم يطرأ عليه التفرّق مع تبدّل المقادير حالة 
وعلى الوجه الثاني: أنا نختار أن للجسم اتصالا آخر وراء هذا الاتصال العرضي» وهو جوهري. وأما قوله 
«إنه هو الجسم لا غير» / قلنا: لا يجوز أن يكون هو الجسم؛ بل الجسم مركب منه ومن غيره؛ لأن الجسم" 
فيه قوة الانفصالء وما فيه قوة الانفصال يبقى بعينه بعد طريان الانفصال؛ وهذا 
الامتداد الجوهري الوحداني لا يبقى بعد طريان الانفصال؛ بل عُدِم ووجد امتدادان 2 (ا لجع 


س' 0 خه . 8 2 1 20 :. 0 '" ج - الجم.؛ صح هامش. 
أخران؛ فلا يكون قابلا للانفصال قبولا يكون بعينه' باقيًا وموصوفا بهء فلابد في ؟ ح:نفيه. 


الجسم من شيءٍ آخرّ غير هذا الامتداد» فيه قوة الانفصال. ح: فيه. 
حاشية الجرجاني 


لا يقال: بقاء الامتداد الوحداني بعينه في الشمعة ممنوعٌ؛ فإن انعدامه قد يكون بزواله ووجود امتداد آخر 
إما أعظم أو أصغر أو مساو على قياس ما ذكروه في المقادير المتبدّلة في التخلخل والتكاثئف الحقيقين» وقد 
يكون بزواله ووجود امتدادين آخرين» وهذا الأخير هو التفرّقء فعْلِم أن انتفاء التفرّق لا يستلزم بقاء' الامتداد؛ 
لجواز أن يزول ويحصل مثلّه فيتوهّم بقاؤه.' 

لأنا نقول: إن البديهة تحكم ببقاء شخصية الامتداد الجوهري فيها بعينها ما لم يطرء عليها" انفصالٌ على 
مازعموا. 

فإن قلت: إن اللازم من نفي الجزء -على ما عرفت-؟ أن الجسم المفرد متصل في نفسه لا مفصل فيه 
أصلًا ولا أجزاء له بالفعل قطعًا. وأما الشمعة فيجوز أن تكون مركبة من أجسام مفردةٍ متعدّدةٍ تجتمع إذا دُوَرت 
وتفرق إذا طُوَّلَتَ؛ بل هي / مركبة من أجزاء العناصر الممتزجة» وليس اتصالها واحدًا بالحقيقة؛ بل بالحسّ.' 

قلت: هذه مناقشة في المثال لا يجدي نفعًا؛ لأنهم أرادوا تصويرٌ" توارد المقادير المختلفة على الأجسام 
المفردة بتبدّل أشكالها مع بقاء هوياتها المتصلة الوحدانية في هذا الجسم الذي يُعتاد فيه تبدّل الأشكال. 

فإن قلت: ربما" يمنع إمكان تبدّل الأشكال في الأجسام المفر فق ان 
كما منع إمكان قبولها للقسمة الانفكاكية. *” هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

ش ِ لنصير الحلّي؛ 754و-18؟ظ. 

قلت: هذا منعٌ موجه يتعدَرٌ به إثباث الجسم التعليميء أعني: الكمية ا 
وبا وماس اللو 0000 
قبولها للقسمة"* الانفكاكية يتعذر به إئباث الهيولى -على ما مرٌ-.' ولا مخلص انظر: الحاشية لنصير الحلّى؛ 4؟اظ.. 
عنهما إلا بإثبات كون الجسمية طبيعة'' محصّلة نوعية» وقد عرفت ما فيه.'" ‏ ' غ- تصوير. 

[147. 15.] (قوله: وعلى الوجه الثاني: أنا نختار أن للجسم اتصالًا ا 
آخر) أراد بالاتصال الآخر" الجوهر المتصل في نفسه المسعى بالاتصال * انظر: الققرة 141 .١‏ حيث قال: «وانى 
اصطلاحًاء ولا شك أنه اتصال جوهري. 5 7 ا 


٠. 1 1 7‏ ١''انظر‏ : الفقرة .١8©‏ 0. 
.١45[‏ 15١.أ‏ (قوله: بل الجسم مركب منه ومن غيره؛ لأن الجسم فيه ل 


قوة الانفصال) تحقيقه: ما أوضحناه في تقرير الحجة.' ؟' انظر: الفقرة 145. .١‏ 


تسديد القواعد 

فإن قيل: الهيولى الواحدة أيضًا لا تبقى بعد طريان الانفصالء ووٌجد مَيُولَئان أَخْرَيَانَ: فلا يكون فيها قوة الانفصال. 

أجيب بأن الهيولى -من حيث هي- قابلةً للانفصال؛ لا من حيث هي واحدة؛ فقوة الانفصال في الهيولى 
من حيث هيء' لا في الهيولى من حيث هي واحدة. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الامتداد أيضًا من حيث هو قابلا للانفصالء لا من حيث هو واحد؟' 

أجيب بأن الوحدة والتعدد للامتداد بالذات وللهيولى بالعرضء فيمتنع أن يطرأ الانفصال على الامتداد 
الواحد وتبقى ذاتٌ” ذلك الامتداد؛ لأنه؟ إذا طرأ الانفصال زال الوحدة اللازمة 
لذلك الامتدادء فترتفع ذات الامتداد؛ ضرورة ارتفاع لازمه» بخلاف الهيولى؛ ' و - قابلة للانفصال لا من حيث هي 
0 5 0 ل واحدة فقوة الانفصال في الهيولى 
فإنه إذا طرأ الانفصال وزال وحدتها العرضية لم ترتفع ذات الهيولى؛ بل م ا 
عَرَض لها التعدّدُ. وإنما لم ترتفع ذات الهيولى بارتفاع الوحدة؛ لأن الوحدة ' ج - فإن قيل لم لا يجوز أن يكون 


0 الامتداد أيفًا من حيث هو قابلا 
ليست بلازمة لها. اود و 3 
للانفصال لا من حيث هو واحدء 


وعلى [الوجه] الثالث: أنا نعني بالاتصال غير ما يُعقّل بين الشيئين» وهو صح هامش. 
الامتداد. قوله «والانفصال لا يكون مقابلًا له»” قلنا: الانفصال كما يحون 2 * ج- ذات؛ صح هاش 

7 5 ع ل. 
مقابلا للاتصال المعقول بين الأمرين» يكون مقابلا للاتصال الجوهري الذي ع له 
هو الامتداد. فالانفصال الذى يكون مقابلها للامتداد هو رفمٌ ذلك الامتذاد ١ح‏ - للاتصال الجوهري الذي هو 

000 70 0 0 الامتداد فالانفصال الذي يكون 

عما من شأنه أن يكون له ذلك" الامتداد أعني : الهيولى» ورفمٌ ذلك الامتداد ماباذة بنع اي 
عنها يستلزم حدوث امتدادين آخرين. وأما قوله «الامتداد هو الجسمء وهو " و - ذلكء صح هامش. 
قابل للاتصال والانفصال» فقد عرفت ما فيه." ذع: بيانه. 

[170147.] (قوله: أجيب بأن الوحدة والتعدّد للامتداد بالذات وللهيولى بالعرض) أما الأول فلأن الامتداد 
المتصل في ذاته تلزمه الوحدة بالضرورة إذا لم يعرض له انفصالء ويلزمه التعدّد إذا عرض له ذلك. وأما الثاني 
فلما عرفت من أن الهيولى يجب أن تكون باقية بعينها حالتي الاتصال والانفصال؛ لئلا يكون التفريق إعدامًا 
بالكلية؛ فوجب أن لا تكون في ذاتها واحدة ولا كثيرة؛ بل إنما يتصف بهما' تبعًا للصورة الحالّة فيهاء فاندفع ما 
يقال" من أن لزوم الوحدة أو التعدّد للامتداد بالذات وللهيولى بالعرض مجرد دعوى. لا بيّنة معها.؛ 

[18-147.] (قوله: قلنا: الانفصال كما يكون مقابلًا للاتصال المعقول بين الأمرين: يكون مقابلًا للاتصال 
الجوهري الذي هو الامتداد) أما مقابلته للأول فظاهرة؛ لأنه عدمه. وأما مقابلته* للثاني فلاستلزامه عدمه كما 
عرفت.' وأما كونه رفعًا للامتداد عما من شأنه أن يكون له ذلك الامتداد 
قم ثبوت الهيولىء وأن التفريق ليس إعدامًا بالكلية. ا 
فمبني على ثبوت الهيولى؛ وأن التفريق ليس إعدامًا للجسم بالكل 0 

].١19.١5[‏ (قوله: ورفعٌ ذلك الامتداد عنها يستلزم حدوتٌ امتدادين ؟ ل: والتعدد. 
آي ب0 فاذاقا .” أ ف ) أمه قا الانفصال» ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
خرين) فإذا قيل: “يجب ن يكون في الجسم مرّ موجوة يقبل الا 3 الحاشية لنصير الحلّي» +١ظ.‏ 
أريد به ما يقبل الامتدادين الحادثين عند الانفصال» فلا يرد أن الانفصال أمرٌ ٠‏ ب - للاول فظاهرة لأنه عدمه وأما 
عدميء فلا يحتاج إلى قابل وجودي. وربما يجاب عنه أيضًا بأن الانفصال 2 مقابكه. صح هامش. 
عدمُ ملك لاعدءٌ 8 نياع إن 550 ١‏ انظر: الفقرة الفقرة ١57‏ من الشرح. 77 
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تسديد القوا عد 

.4.١1[‏ إثبات المكان والشكل لكل جسم] 

[141.] قال: ولكل جسم مكانٌ طبيعى يَطلَّبْه عند الخروج على أقرب الطرقء فلو تعدّد انتفى: ومكان 
المركب مكان الغالب أو ما الْمَقَ وجودُه. وكذا الشكل الطبيعي' هو الكرة. 

أقول: لما فرغ من بيان حقيقة الجسم أراد أن يشير إلى بعض أحواله الكلية. وإنما خض المكانٌ والشكلّ 
بالذكر؛ لأن المكان مختلف في الأجسامء والشكلٌ متشابة:» وسائد الأحوال يمكن أن يكت بمثله؛ لأنها إما 
متشابهة أو مختلفة. 

فقال: «ولكل جسم» -سواء كان بسيطا أو مركبًا- «مكانٌ طبيعي»؛ لأنك تعلم أنه إذا خُلِيَ وطبعه 
-ولم يعرض له من خارج تأثيرٌ غريب- لم يكن له بد من مكان معيّن يطلبه 
جد لخر بن الي اجرب اللارق: وجا اي العراد كر نه ليا رايت 50 
جعل الحكم كليًا؛ لأن مذهبه أن المكان هو البعدٌ لا السطحٌ» كما سيجي' 

حاشية الجرجاني 

].١14[‏ (قوله: لأن المكان مختلفٌ في الأجسامء والشكلّ متشابة) أي: المكان مختلف في الأجسام 
البسيطة بحسب القرب والبعد من المركز والمحيط؛ والشكل متشابه فيها بحسب الاستدارة؛ فالحكم بثبوت 
المكان والشكل الطبيعيين عام لجميع الأجسامء وإن لم يكن تشابةُ الأشكال إلا في البسائط منها. 

فكأنه قيل: إنما اختير من أحوال الأجسام على الإطلاق هذان الحالان؛ لأن أحدهما مختلف في بسائطها 
التي هي أصلّهاء والآخر متشابةٌ فيهاء فإذا عُرِفا أمكن أن يُعرّف بالمقايسة ما عداهما من المختلفة والمتشابهة. 

[141. ”.] (قوله: «ولكل جسم» -سواء كان بسيطًا أو مركبًا- «مكانٌ طبيعي») إنما عمّم الحكم فيهما؛ 
لكون الدليل مشتركًا بينهما جاريًا فيهما على السواء. 

[141- "-] (قوله: ولم يعرض له من خارج تأثير غريب) هذا عطف تفسيري لقوله «خلي وطبعه»» لا شرط 
زائد عليه؛ فإنه إذا عرض له من خارج تأثيرٌ غريبٌ' لم يكن مخلى مع طبعه. 

[1417- 4.] (قوله: لم يكن له بد من مكان معيّن يطلبه عند الخروج عنه» على أقرب الطرق) استدلٌ على 
ذلك بأن الجسم إذا قدّر خاليًا عن جميع العوارض المفارقة والتأثيرات الغريبة» فإما أن يحصل في كل الأمكنة؛ 
أو لا يحصل فى شىء منهاء أو يحصل” فى مكان معيّن. والأولان محالان بالبديهة؛ فتعيّن الثالث» فيكون ذلك 
المكان سنن هو المكان الشعن ‏ لآ سمو له نيه الأب أن بسعة ولي عله لكر ند من 11 ولا رز أن بسضد 
إلى غير ذاته؛ لأن المقدّر انتفاء تأثير ما عداه فيهء فهو مستند إلى اقتضاء ذاته. فلو فُرض خروجه عن ذلك 
لمان كان تاننا المقضى طح وميا إلى ير الزدا علي رط كدهاد 00000 
إلى ذلك المكان باقتضاء طبعه؛ على أقرب الطرق. وطبعه» لا شرط زائد عليه فإنه إذا 

وبما قرّرناه يندفع ما قيل من أنه إن أراد بالمعيّن واحدًا من المعيّنات 1 جه اه 
بمعنى أنه إن اتفق في هذا المكان سكن فيه» وإن اتفق في ذلك المكان 2 هامش. 
منهوات 


)ع( وفي هامش ش: حصوله فيه إن كان وجوديًا فلا اشتباه في أنه محتاج إلى علة» وإن كان اعتباريًا فاتصاف الجم بالحصول لايد 
له من علة وإن كان اعتياريًا. ”منه رحمه الله”. 


تسديد القواعد 
فيكون على هذا كل جسم في مكان؛ حتى المحدّد للجهات. 
حاشية الجرجاني 


سكن فيه؛ وهكذا في البواقي؛ فما ذكره مسلّمء لكنه لا يلزم منه كونه بحيث يطلبه عند الخروج عنه. وإن أراد 
واحذا بعينه فهو ممنوع.' 

وقد اعترض أيضًا بأن تأثير فاعله فيه إن كان تأثيرًا غريئًا فلا نسلّم حبتتذٍ أنه مع خلؤه عن كلّ تأثير غريب 
يكون موجوداء فضلا عن أن يكون حاصلا في مكان أو مقتضيًا له؛ وإن لم يكن تأثيرًا غريبًا جاز أن يكون 
حصولُّه في مكان معيّن" من فاعله إما بإيجابه أو باختياره. ثم يتغيّر ذلك بتغيّر الاختيار.' 

وجوابه: أن تخلية الجسم مع طبعه لا يتصوّر إلا بعد وجوده؛ فإذا فُرض الجسم موجودًا / إما بإيجاب أو 
باختيار» وفْرِضٍ في هذه الحال -أعني: حال وجوده- معرّى عن جميع التأثيرات التي لا تكون من ذاته -سواء 
كانت من فاعله أو من غيره اختيارًا أو إيجابًا- فلابدّ أن يكون حاصلًا في مكانٍ معيّن باقتضاء ذاته» كما مرّ. 
عاق الفاعال فى وجوه من ققة فررض وعدوفءة فلا يكون تانيوااغريا» بلاق تائيره فى تله فون مكان 
معيّن؛ فإنه تأثيرٌ غريبٌ؛ إذ ليس من ذاته» ولا يتوقف عليه أيضًا وجودٌُ ذاته. 

هذاء وقد نقض هذا الدليل بأجزاء العناصر؛ فإنها لا تقتضي مواضع معيّنة؛ بل تقع في أمكنتها حيث 
اتفقت» فإن الجزء المائي مثلًا" ربما استقرٌ في جزء من مكان الماء» وربما' استقر في جزء آخر منه مع جريان 
الدليل فيها. 

وأجيب بمنع الجريان؛ فإن الأجزاء البسيطة من العناصر إذا خلّيت وطبعها اتصلت بكلّهاء فلا تبقى أجزاء 
موجودة» فهي ما دامت أجزاء موجودة لم تُخلّ وطبعها. 

وأما التقض بالمركبات الواقعة في أمكنة هي أجزاء من مكان العنصر الغالب دون أجزاء أَخَر منه فلا 
مدفع له" ولا يجديهم تخصيصٌ الدعوى بأن الجسم البسيط* يقتضي مكانا طبيعيًا؛ لأن الدليل المذكور يعمّ 
البسيط والمركب. 

فإن قلت: ذلك الدليل على ما قرّرته يتراءى منه أنه يقيني» فكيف يكون مع ذلك" منقوضًا؟ 

قلت: لعل الخلل فيه من حيث إن تخلية الجسم عن التأثيرات الغريبة وإن ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
كانت ممكنة في الذهن نظرًا إلى ذات الجسم؛ لكنها جاز أن تكون مستحيلة نظرًا رن 
إلى الأسباب التي يستند وجودٌ الجسم إليهاء ويستحيل خلوه عنها بحسب نفس , حبري 7 
الأمر» فلا يتمشّى الاستدلال بها على أن للجسم مكانا طبيعيًا بحسب نفس الأمر؛ ' هذاالاعتراض نصير الحلّيء 
بل على أن له مكانًا طبيعيًا على ذلك التقدير الذي لا يطابق الواقع. ويؤيّد ذلك ما 0 
يقال من أن حصول الجسم في المكان المعيّن جاز أن يكون لأنه قبل حصوله في الحاشية لنصير الحلي؛ 4؟1و. 
ذلك المكان كان"' حاصلًا في مكان آخر أو موصوفًا بصفة أخرى على التعاقب» © ض+ فه. 


1 


فاقتضى أحدهما حصوله فى ذلك المكانء بلا استحقاق طبيعي. 0 
ٍِ 2 صض؛ ريما. 


[141. 0.] (قوله: حتى المحدّد للجهات) فإنه مع كونه محيطا لجميع الأجسام ' ض: لهم. 


حاصل عنده في مكان. وأما القائل بأن المكان هو السطح فليس المحدّد عنده 9 00 3 0 
في مكان أصلاء وإن كان لا يخلو عن وضع بالقياس إلى ما يحويه من الأجسام. ١‏ ٠خ‏ -كان. 


2-2 


9 


]ظاأ0٠[‎ 


09 


]و١61[‎ 


تسديد القواعد 


ولا يجوز أن يكون المكان الطبيعي لكل جسم إلا واحدًا؛ لأنه لو تعدّد المكان الطبيعي يلزم أن لا يكون 
المكان الطبيعي مكانًا طبيعئًا. وأشار بقوله «فلو تعدّد انتفى» إلى' الملازمة. والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أنه لو تعدّد فلو خُلِّيَ الجسم وطباعّه فلا يخلو إما أن" يحصل في أحدهما أو لاء فإن كان 
الثاني لم يكونا طبيعئين» وإن حصل في أحدهما فلا يخلو إما أن يكون حاصلًا في الآخر أو لاء والأول محال 
وإلا يلزم أن يكون جسم واحد في مكانين؛ وهو بِيِنُ الاستحالة بالضرورة؛ والثاني لا يخلو إما أن يطلب" الآخر 
أو لاء فإن كان الأول يكون الثاني هو الطبيعي لا الأول؛ وإن كان الثاني فبالعكس. 

والمركب إن غلب أحدٌ أجزائه فمكانه مكانُ الغالب من أجزائه» وإن لم يغلب أحدٌ أجزائه؛ فإن كان فيه 
الأجزاء التى أمكِئَتّها فى جهة واحدة هى الغالبة على الباقية» فمكانه هو ما يقتضيه 
الغالياقيه مسو لك رن لا غالب قن ملت نوإن لك يقد فيه لجرا دريل انه ابام فا 


' ف + يكون. 
فمكانه هو الذي اتفق وجوده فيه؛ إذ لو مال إلى واحد من تلك الأمكنة المتساوية ' جح ف: طلب. 
بالنسبة إليه لكان ذلك تخصيصًا من غير مخصص. 5و -]ذضخ عاش 


حاشية المجرجاني 


[7141.] (قوله: لم يكونا طبيعئئين) لأن طبعه لم يقتضٍ حصوله في شيء منهما. 

[140. 1.7 (قوله: يكون الثاني هو الطبيعي لا الأول) وذلك لأنه لما اقتضى الثاني بطبعه هرب' عن الأول 
بطبعه؛ / لأن اقتضاء الثاني هربٌُ عن الأول. 

[8-141.] (قوله: فمكانه مكانٌ الغالب) ما ذكره من أقسام المركب إنما هو بالنظر إلى ما يقتضيه نفْسُش 
التركيب» إذا خلا عن مقتض آخرّ يمنع العناصر عن أفعالها من الصور النوعية» فإن الصورة النوعية للمركب" 
جاز أن تكون مقتضية لحصوله في مكان المغلوب بأن تفيد المركب ثقلا عظيمًا مثلًا. أولا يرى أن ثقل الذهب 
ليس لثقل أجزائه” الأرضية؛ بل هو مستفادٌ من صورته النوعية؟! 

[11- 4.] (قوله: فمكانه هو ما يقتضيه الغالب فيه بحسب ذلك) أي: بحسب المكان وجهته؛ فإذا غلب 
فيه الماء والأرض معًا على العنصرين الآخرين فمكانه الطبيعي يكون واقعًا على الفصل المشترك بينهما مشتملا 
عليه. وكذا إذا غلب الثار والهواء. 

].٠١ .١140[‏ (قوله: وإن لم يغلب فيه أجزاء بهذه الصفة) أي: لا مطلقا 


1١ 


ض ب: وهرب. 

ولا بحسب جهة المكان. * غ - للمركب. 
].1١١-141[‏ (قوله: فمكانه هو الذي اتفق وجوده فيه) قيل: اتفاق " ب: أجزاء. 
2 ع ض: فبقى. 


وجوده فيه لا يصيّر طبعه بحيث يقتضيه؛ بل هو بحيث إذا أخرج إلى مكان غ ك: كذا الحال 


آخر من أمكنة أجزائه ثم خلي لم يَعُْد إلى ذلك المكان لتساوي مُيول أجزائه» ٠غ‏ فيه. 

فيبقى' في المكان الذي ذُفِع إليه. وهكذا" إذا دفع إلى ثالث أو رابع فلا " ا القار: البناضية 
: .اله عفان . . 8 . : 8 مي 0 و. 

يكون المكان الذي اتفق وجوده فيه' مكانا طبيعيًا له بالتفسير الذي ذكره٠ ١‏ + + - تيل نيه نظر لجواز أن يفاض على 
[141- ؟١1.]‏ (قوله: إذ لو مال إلى واحد من تلك الأمكنة المتساوية ذلك المركب صورة منوّعة تقتضي 

بالنسبة إليه؛ لكان ذلك تخصيصًا من غير مخصص) قيل: فيه نظر؛ لجواز  ٠‏ كا يي ويم 

افاوني 8 2 لم 7 تخصيص من غير مخقص. أ هذا 

أن يفاض على ذلك المركب صورةٌ منوّعة تقتضي ميلّه إلى واحد من تلك القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

الأمكنة؛ فلا تخصيص من غير مخصضصص.* لنصير الحلّيء لو 


تسديد القواعد 


قوله «وكذا الشكل» أي: لكل جسم شكلٌ طبيعي على الوجه / الذي ذكر. والشكل هيئةً ما أحاط به حدٌ [5عظ] 
أو حدودٌ من جهة الإحاطة. والشكل الطبيعي للبسيط هو الكرة؛ لأن المقتضي لشكله هو الطبيعة» وهي واحدة» 


حاشية الجرجانى ‏ - -- - ب 
وجوابه ما قد عرفت' من أن المذكور هو مقتضى نفس التركيب مع قطع النظر عما تقتضيه الصور النوعية؛ 


فإنه أمرٌ خفيّ لا ينضبط أصلا. 

[15141.] (قوله: أي: لكل جسم شكلٌ طبيعي على الوجه الذي ذكر) فإنه إذا خُلّي وطبعّه ولم يعرض" 
له تأثِيو غريبٌ فلابدٌ أن يكون متشكّلا بشكل مخصوصٍ يستند إلى اقتضاء طبعه إياه» على قياس ما عرفت 
فى المكان.'0) 

ويرد عليه: أن تشكله يتوقف على تناهي أبعاده» ولا شك أن طبيعة الجسم لا تقتضي تناهي أبعاده» وما 
يعرض للشيء بواسطةٍ ليست مستندة إلى ذاته لا يكون عارضًا له لذاته. 

فإن قلت: هذا بعينه واردٌ في المكان أيضا؛ لأن حصوله فيه موقوف على وجود المكان الذي لا يستند إلى 
ذات الجسم. 

قلت: وجود الجسم لا يتصوّر في غير مكانٍ عند القائل بأنه البعد» فوجود المكان من لوازم وجوده من 
حيث هوء بخلاف تناهي الأبعاد؛ فإنه / ليس من لوازم وجود الجسم من حيث هو. والواسطة إذا لم تستندء [١6اظ]‏ 
إلى ذات الشيء ولم تكن لازمة له كانت أمرًا غريئًا قطعًاء بخلاف ما يستند* إلى ذاته» وهو ظاهر؛ أو تلزم ذاته 
من حيث هو هوء فإن وجود هذا اللازم من تتمّة فرض وجود الشيء؛ فلا يكون أمرًا غريبًا أيضًا. نعم» لا شك 
في وروده على القول بأن المكان هو السطح؛ فإنه ليس لازمًا لوجود الجسم كما في المحدّد؛ بل يتوقف على 
وجود جسم حاوء وهو أمر غريب قطعًا. 

[1417. 14.] (قوله: والشكل هيئة ما أحاط به حدٌّ أو حدودٌ من جهة الإحاطة) الشكل من الكيفيات 
المختصضّة بالكميات المتصلة؛ كما سيأتي.' وحقيقته: أنه هيئة عارضة للمقدار الذي يحيط به حدٌّ واحدٌ -أي: 
طرف واحدٌّ كالدائرة والكرة-» أو حدّان -كنصمّي الدائرة والكرة-؛ أو حدودٌ -كالمثلّث من السطوح والأجسام- 
من جهة الإحاطة. وإنما اعتبر هذا القيد -أعني: ”من جهة الإحاطة“- ليخرج عن تعريف الشكل نحو السواد 
والبياض العارضين للمقادير المحاطة بحدّ أو حدود. والمراد ب”الإحاطة“ ههنا هو الإحاطة التاقة؛ لتخرج الزاوية 
عن تعريف الشكل؛ فإنها على المذهب الأصمّ هيئة وكيفية عارضة للمقدار من 


خييك إله متاطا بد [و عفرو إحاطة غيز تاقة. 0 
ر ب: لم يعرض. 

متلا إذا فرضنا سطحًا مستويًا محاطًا بخطوط ثلاثة مستقيمة» فإذا اعمُر كونه ؟ انظر: الفقرة 1410. 4. 

1 250 3 0 : ل 6ك ]نول تسن 
محاطا بالخطوط الثلاثئة كانت الهيئة الارم لم بذ اعبار هر الكل وإذا , 0 | 
اعثّبرَ منها' خطان متلاقيان على نقطة منه كانت الهيثئة العارضة له بهذا الاعتبار ” انظر: الفقرة 54 من الشرح. 
هي الزاوية. " ضض: فيها. 
منتهوات 
(أ) وفى هامش د: وفيه بحث؛ إذ لا دليل على ما ذكر. غايته أن ذلك بين في التمكن على التقدير الثاني؛ محتاجٌ إلى البرهان في 

التناهي. ”سنان باشا“. 

55 


[؟16و] 


5 


تسديد القواعد 
وقابلُه هو الجسم البسيطء وهو أيضًا واحدء وتأثير الفاعل الواحد في القأبل الواحد لا يكون مختلمًاء فيبجب 
أن يكون كريًّاء وإلا لاختلفت آثاره. ولا ضَبْط لأشكال المركبات؛ لأنها تختلف بحسب اختلاف التراكيب 
الحاصلة. والمصنف عمّم' الحكم بالنسبة إلى جميع الأجسام؛ء فقال: «الشكل الطبيعي هو الكرة». 
وفيه نظر؛ إذ يجوز أن يكون الشكل الطبنعي للمركب غير الكري. 


[؟.١.١٠.‏ تحقيق ماهية المكان] 

].١114[‏ قال: والمعقول من الأول" البعدٌُ؛ فإن الأمارات تُساعِدُ عليه. واعلم أن البعد منه ملاقٍ للمادة: 
وهو الحالٌ في الجسم ويمانع مساويه؛ ومنه مفارِقٌ تحلّ فيه الأجسامء ويلاقيها بجملتهاء ويداخلها بحيث 
بنطبق على بعدٍ المتمكّن ويتّحد به. ولا امتناع لخلوّه عن المادة. ولو كان المكان سطحًا لتضادّت الأحكامء 


ولم بعة المكان. 
لم يعم ْ ا 
أقول: المكان موجود؛ لآنه مشار إليه اط ا ا لما و لس ونم جا نكناد ددن 5-2و المكان: 
حاشية الرجاني 
ثم إن الشكل والزاوية لا يعرضان إلا للسطوح والأجسام؛ لأن أطراف الخطوط -أعني: النقط-' لا تتصوّر 
إحاطتها بالخطوط أصلا. 


[1417. 15.] (قوله: وتآثير الفاعل الواحد في القابل الواحد لا يكون مختلمًا) فيه منمٌ؛ لجواز أن تكون 
هناك" جهاتٌ مختلفة واعتباراتٌ متعدّدةٌ تصدر عن الفاعل الواحد بحسبها في المادة الواحدة أمورٌ مختلفة. 
والثابت بالبرهان على تقدير صحته أن الواحد من حيث إنه واحد لا تصدر عنه آثارٌ متعددة. 

واعترض أيضًا بأن هذا إنما يتم إذا كان الفاعل موجبًا. وأما إذا كان مختارًا -كما هو مذهبه في المبدأ الأول 
تعالى- فلاء على أنه يجوز أن تكون الصور المنوّعة" فاعلة بالاختيار؛ لكنها لزمت سمنًا؟ واحدًا في أفعالها؛ مع 
إمكان أن تفعل على خلافه باختيارها. قال الغزالي في الإحياء: إن القوى والصور ملائكةٌ فاعلة بالاختيار مطيعة 
لخالقها فيما أمرها به.' 

[170141.] (قوله: فيجب أن يكون / كُربّاء وإلا لاختلفت آثاره) وذلك لأن الشكل المضلّع مختلف؛ لأن 
جانبًا منه سطح؛ وآخر منه” خط وآخر نقطة واحدة. 

[141. 17.] (قوله: وفيه نظر) قد يجاب عنه بأن مراد المصنف من قوله 520 
«والطبيعي هو الكرة»؛ أن الشكل الطبيعي للجسم البسيط هو الكرة؛ لكنه اكتفى فى * ض - هاك. 
هذا التقييد بالشهرة وعدم انضباط أشكال المركبات من المعادن والحيوان والنبات. ١‏ َ 5 

].١١1١44[‏ (قوله: المكان موجود؛ لأنه مشار إليه) أي: المكان مشارٌ إليه ٠‏ هذا الاعتراض -مع ما فيه 
بالإشارة الحسية عند العقلاء على وجه تقبله العقولء فلابدٌ أن يكون موجودًا ذا 0 
وضع؛ ضرورة أن المعدوم أو المجرد لا يتصوّر قبولّه لتلك الإشارة» ولا يقدح المارة ا انظر: 
في ذلك كونُ الإشارة الحسية امتدادًا وهميًا. الحاشية لنصير الحلّي؛ 174و. 

وقد يقال: إن الحكماء ذهبوا إلى أن الخطوط ليست مركبة من النقط ولا 0 
السطوح من الخطوط؛ بل هي متصلة في أنفسها لا مفصل فيهاء مع أنهم جوّزوا “ ب-مه. 


تسديد القواعد 


ومقصِدً' للمتحرك؛ وكل ما هو كذلك فهو موجود. وهو لا يكون جزءًا للجسم ولا حالا فيه؛ لأنه يسكن فيه 

الباطن للجسم الحاوي المماسُ للسطح الظاهر من المحوي؛ أو بعد يساوي البعدّ القائم 

الع ويلئلة بالحصول 56 ١‏ و: ومقصود. 
حاشية المجرجالي 

الإشارة الحسية إلى النقطة المتوهّمة في وسط الخطء وإلى الخط المتوهّم في وسط السطح. فلا يلزم عندهم 

حينئلٍ كون المشار إليه بالإشارة الحسية موجودًا في الخارج؛ بل يلزم أحذ الأمرين: إما وجوده فيه أو وجود 

المحل الذي يتوهّم المشار إليه فيه.7) 

-١154[‏ ".] (قوله: ومقصِدٌ للمتحرك) أي: المكان مقصِد للمتحرك بالحصول فيه؛ فلابدٌ أن يكون موجودا ذا 
موجودًا في حال تحركه إليه؛ لأنه مقصدٌّ له بالحصول فيه لا بالتحصيل؛ فلا يختلف حالّه بالحركة. وأما ما يكون 
مقصدًا له بالتحصيل فيمتنع حصولّه حال الحركة» كالكيفية التي يتوجّه إليها الجسم حال حركته في الكيف. 

وما يقال من أن المتحرك إنما يقصد السمتٌ الذي أخذ في الحركة فيه والجهة التي توجّه إليهاء وأما دعوى 
قصده للمكان فيحتاج إلى برهانٍ' -مردوةٌ بأن قصدّ المتحرك للوصول إلى المتنهى وحصوله في المكان هناك 
أظهرُ من أن يخفى على ذي مسكة. نعم قد يكون ذلك المكان مدركًا إجمالاء أي: غير مخطر بالبال؛ فلا يشعر 
بكون الحصول فيه مقصودًا '(ب) 

[144. *.] (قوله: وكل ما هو كذلك لا يكون جزءً! للجسم ولا حالَا فيه) لأن الانتقال عن الجزء أو الحال 
مما لا يتصوّر؛ بل يكون الانتقال معه لا عنه ولا إليه. وبهذا -أعني: الانتقال عن المكان وإليه- يستدلٌ أيضًا 
على كونه موجودًا؛ لأن الانتقال عن العدم إلى العدم مستحيل قطعًا. 

[144. 5.] (قوله: فهو إما السطح الباطن للجسم الحاوي) لا شك / أن الجسم بكلّيته حاصلّ” في مكانه [07١ظ]‏ 
الحقيقي ماليعٌ له» فلا يكون المكان أمرًا لا ينقسم أصلًا كنقطة مثلا؛ لاستحالة كون الجسم المنقسم في جهاته 
حاصلًا بتمامه فيما لا ينقسم؛ ولا أمرًا ينقسم في جهة واحدة فقط كخطّ 

5 0 0 1 0 7 ' هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: 
مشلا؛ لاستحالة؛ كونه محيطا بالجسم بكليته؛ فهو إما أن يكون منقسمًا في الحائية لنصير الحلي؛ 114و. 
جهتين فقطء أو فى الجهات كلها. * غ: موجوداً. 

1 ؟ غ: حال. 
وعلى الأول يكون المكان سطحًاء ولا يجوز أن يكون جوهرًا * ض - كون الجم المنقسم في 
ٍ : ا لمنقسم في 
-لاستحالته- بل عرضا؛ ولا يجوز أن يكون حالا فى | لمتمكن -لما عرفت- جهاته حاصلا بتمامه فيما لا ينقسم 

. أ ١‏ 7 0 . ولا أمرًا ينقسم في جهة واحدة فقط 
بل فيما يحويه؛ ويعجب ن يكون مماسًا للسطح الظاهر من المتمكن في مذي جلة لامسالة تح اسن 
جميع جهاته" وإلا لم يكن مالمًا له. فهو السطح الباطن من الجسم الحاوي * ل: الجهات. 
متهوات 
(أ) وفي هامش ك: قيل عليه: بل هو غير لازم أيضا؛ لأنا لو فرضنا موضع الأرض خلاء محضًا لكانت صحة الإشارة إلى غاية البعد 

عن المحذد -أعني: المركز - باقيًا على حاله» وذلك ظاهر. ”"حسن صافسوني“. 

(ب) وفي هامش ش: غايته أن الحصول في المكان تابعٌ للوصول إلى المتنهى؛ ولم يكن مقصودًا بالذات ومدركًا مفصّلاء ولا يلزم 

منه أن لا يكون موجودًا معه. ”منه رحمه الله. 


5 


]9١6[ 


ع5 


تسديد القواعد 
واختار المصنف الثاني» فقال: المعقول من المكان البعدٌ؛ فإن الأمارات تساعد أن المكان هو البعدء فإن 
الناس كلهم يحكمون أن الماء فيما بين أطراف الإناء» وأن الماء يزول ويفارق» ويحصل الهواء في ذلك البعد بعينه. 
وأيضًا: إذا توهّمنا الماء وغيره من الأجسام مرفوعًا غير موجودٍ في الإناء لزم من ذلك أن يكون البعد 


الثابت بين أطرافه موجودًاء وذلك أيضا موجود عندما يكون هذا موجودًا معه. 
ع م : 3 ١‏ 0 ا ا و - عندما يكون هذا موجودًا 
وأيضا: كون الجسم في مكان ليس بطحه؛ بل بحجمه وكميته» فيجب أن معه وأيضًا كون الجسم في مكان 


يكون ما فيه الجسم بحجمه مساويًا له فيكون بعدّاء ولأن المكان مساو للمتمكّن» ليس بسطحه؛ صح هامش. 
حاشية الججرجاني 


المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحويء كما هو مذهب أرسطو.' 

وعلى الثاني يكون المكان بعدًا منقسمًا في جميع الجهات مساويًا للبعد القائم بالجسم بحيث ينطبق 
أحدهما على الآخر ساريًا فيه بكليته» فذلك البعد الذي هو المكان إما أن يكون أمرًا موهومًا يشغله الجسمُ 
ويملأه على سبيل التوهّم؛ كما هو مذهب المتكلّم؛ وقد ظهر بطلانه بوجود المكان؛ وإما أن يكون أمرًا موجودًاء 
ولا يجوز أن يكون بعدًا ماديًا قائمًا بالجسم؛ وإلا يلزم من حصول الجسم فيه تداخخل الأجسام بانطباق أبعاد 
بعضها على بعضء فهو بعد مجرد» كما هو مذهب أفلاطون. 

وبما حققناه تبن لك أن المكان على تقدير وجوده ينحصر في السطح والبعد المذكورين» كما ذكره. وبطل 
ماقيل من أنه لا دليل على انحصاره فيهما." 

واعلم أن العاقة يطلقون لفظ ”المكان“ على ما يعتمد الجسمٌ عليه ويمنعه من النزول؛ فلذلك يجعلون 
الأرض مكانًا للحيوان؛ ولا يجعلون الهواء المحيط به مكانًا له وإذا وْضِع ُرسٌ على رأس قُبّة بمقدار درهم لم 
يكن مكانه عندهم إلا ذلك القدر الذي يمنعه من النزول. 

.١54[‏ 6.] (قوله: يحكمون أن الماء فيما بين أطراف الإناء) ولا شك أنهم يريدون بأطراف الإناء أطراقه 
الداخلة لا الخارجة»"' فما بين أطرافه هو البعدٌ الممتدّ في داخله لا سطحُه الباطن»”*' كما لا يخفى. 

].7-١54[‏ (قوله: وأيضا: إذا توهّمنا الماء وغيره من الأجسام مرفوعًا غير موجودٍ في الإناء) يعني: إذا 
توهّمنا أن الماء الذي في الإناء خرج عنه؛ ولم يدخل فيه بدلّه غيرُه» كان فيما بين أطرافه الداخلة بعد ممتدٌ 
في الجهات موجودٌ؛ لأنه محصورٌ فيما بين أطرافه وقابلٌ للانقسام؛ والمعدوم لا يكون محصورًا ولا منقسمًا. 

ويره عليه: أن هذا تومّع باطل عند القائل بالسطح؛» فجاز أن يستلزم 55 
محالا آخرء أعني: كون المعدوم محصورًا ومنقسمًا.' 0 الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: 

[7-144.] (قوله: وأيضًا: كون الجسم في مكان ليس بسطحه؛ / بل 2 الحائية لنصير الحليء 4؟1و. 

: 2 * هذا الاعتراض لنصر الحلّى. انظر: 

بحجمه وكميته) قيل: إن أراد به أن الجسم بتمام حجمه وكمينه حاصل ١‏ الحاشية لتصير الحلّى؛ 9؟9و-9]ظ. 
في المكان؟ لا بسطحه وحده فهو صحيحٌ؛ لكنه لا يلزمه أن يكون المكان * غك: مكان يحيط به بكليته. 
ملهوات 


(أ) وفي هامش ب ش كك د: قوله «لا الخارجة» ردّ على من توهّم ذلك وزعم أن ما بين أطرافه هو سطوحه الباطنة الواقعة فيما بين 
مطوحه الظاهرة. ”منه رححمه الله“. 


(ب) وفي هامش ب ش ك د: قوله «لا سطحه الباطن» ردّ على من توهّم أن ما بين أطرافه يحتمل البعد والسطح. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 

والمتمككّن ذو ثلاثة أقطارء فالمكان ذو ثلاثة أقطار. 

وأيضًا: إن الناس كلهم يقولون: المكان قد يكون فارغًا وقد يكون ممتلنًاء ولا يقولون: إن السطح يكون 
فارعًا ويكون ممتلمًا. 

قوله «واعلم أن البعد منه ملاقي» إلى قوله «ولا امتناع لخلوه عن المادة» جوابٌ عن دليلٍ -للقائلين بأن 
المكان هو السطح- على أن المكان ليس ببعد. 

تقرير الدليل: أن المكان لو كان هو البعد فذلك البعد لا يخلو إما أن يكون موجودًا مع البعد الذي للجسم 
المحويء أو لا يكون موجودّاء فإن لم يكن موجودًا معه فيلزم أن لا يكون' مع المتمكّن في المكان مكان؛ لأن 
المكان هو هذا البعد الذي لم يكن موجودًا مع المتمكّن» وإن كان موجودًا فلا يخلو إما أن يكون له وجودٌ غيرُ 
0000 ري اه ار غيرء؛ 000 ا 7 
هو. فإن كان الثاني فليس هناك بعد إلا بعد الجسم المحوي» وكذلك فلزم انالا يكوك بح تعاض . 
إذا حصل فيه جسم آخر لا يكون هناك بعد إلا بعد ذلك الجسم الآخرء ” ج:ولذلك. 

حاشية الجرجاني 

بحجمه وكميته مساويًا له» كما زعمه؛ فإن السطح الذي هو المكان محيط به بكليته لا بسطحه وحده. وإن أراد 
به أن الجسم بحجمه منطبقٌ على المكان سار فيه كان مصادرةً على المطلوب.' 

وكذا قوله «ولأن المكان مساو للمتمكن» إن أراد به أن المتمكن مالئ له بحيث لا يكون شيء من المكان 
خاليًا عنه؛ ولا يكون شيء من المتمكن خارجًا عن المكان» فهو صحيحٌ؛ لكنه لا يلزمه أن يكون بعدًا. وإن أراد 
به مساواته إياه لكونه ذا أقطار ثلاثة مساوية لأقطاره الثلائة كان مصادرة." 

].8-١44[‏ (قوله: ولا يقولون: إن السطح يكون فارغًا ويكون ممتلنًا) يرد عليه: أن الأمور العرفية لا يعوّل 
عليها في العقلياتء” على أنهم لا يمتنعون؟ أن يقولوا إن البسيط" الذي في داخله غيرُه مملوءٌ أو فارغ.١‏ 

وأنت تعلم أن هذه المناقشات إنما تتوجّه إذا جعلت تلك الأمارات المذكورة دلائل قطعية على المطلوب. 
وأما إذا اقتصر على كونها علامات وأمارات مقتضية للظن به -على ما ذكر في الكتاب وشرحه- فلا؛ لأن كل 
واحدة منها يظن بها كون المكان بعدًا مساويًا للمتمكن كما لا يخفىء فإذا تعاضدت فربما أوقعت جزمًا أو 
ظنًا قريئًا منه. 

.١44[‏ 5.] (قوله: فإن كان الثاني فليس هناك بعدٌّ إلا بعد الجسم ١‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
المحوي) الأظهر أن يقال: وإن كان البعد موجودًا مع المتمكن؛ فإن , ا 53 
لم يكن له وجودٌ غيرُ وجود بعد المتمكن لزم اتحادُ الاثنين؛ لأنه قبل * قال الرازي في المباحث المشرقية: «إن 
أن يحل فيه هذا المتمكن كان موجودًا بوجود آخر غير وجود يُعد هذا الأمور المبية على العرف والعادات لا 
لمعك رون ل لماه ا ا ل ا ا ع لفك الول ينها في المقات 

انظر: الباحث المشرقية للرازي؛ 5/١‏ ؟8. 

لزم تداخلٌ البعدين بحيث لا يتمايزان في الإشارة» وهو أيضا محال. 2 ©غ:ينعون. 

وما ذكره الشارح في إبطال الثاني فمرجعه إلى أن المكان ليس ١‏ 000 ول 
موجوذا مع بعد المتمكن» وقد فرضناه موجودًا معهء هذا خلف. ولا لنصير الحلّي؛ 4١١ظ.‏ 
حاجة إليه' مع ظهور لزوم اتحاد الاثنين على ذلك التقدير. وكذا التطويل " "غ- إليه. 


560 


[كغو] 


[#مأاظ] 


55 


تسديد القواعد 
فلا يكون البعد -الذي فرضنا أنه' مكان- موجودًا. وإن كان الأول فهناك بعد بين أطراف الحاوي وهو مكان؛ 
وبعدٌ آخر فى المتمكن؛ هو" أيضا بين أطراف الحاوي غير ذلك” بالعدد.؟ 
لكن معنى" ”البعد الشُخُصى الذي بين هذين الشيثين“ هو أنه هذا الأمر المتصل بينهما الذي يقبل القسمة 
الواحدٌ المشارٌ إليه» فكل ما بين هذا الطرف وهذا الطرف هو هذا البعد 55 
فهو لا محالة واحدٌ شخصىيْ لا غير»ء فيكون كل ما بين هذا الطرف وهذا ؟ و+*العد. 
. 7 سم و - بالعدد. صح هامش. 
الطرف بعدا شخصيًا واحداء ليس بعذا وبعدا أخر. وإذا كان كذلك لم ه ط + قولنا. 
يكن بين هذا الطرف وهذا الطرف بعد للجسم وبعدٌ آخر؛ لكن البعد الذي ' هذا الدليل لابن سيناء نقله الشارح 
١‏ ش 1 بتصرف. انظر: السماع الطبيعي من 
للجسم بين الطرفين موجوه. فالبعد الآخر ليس بموجود.' الشفاءء ص .١56‏ 
تقرير الجواب: أن البعد ينقسم إلى 5 قسمين: بعد قائم بالمادة ملاق " ج - ملاتي لها وبعد غير ملاقي للمادة 
فى 2 8 2 ل عد - بل مفارق عنها والأول أعني البعد 
لهاء / وبعد غير ملاق للمادة؛ بل مفارق عنها. وا ول -اعني: البعد القائم القائم بالمادة» صح هامش. 
بالمادة-" يمانع مساويه؛ أعني: بعدًا آخر مقارنًا لمادة* مساويًا لهء فلا يجامعه؛ة * ج: للمادة. 


حاشية الجرجاني 

الذي ارتكبه في إبطال الأول راجعٌ إلى ذلك» ومستغنى' عنه بلزوم التداخل؛ كما يشعر به تقرير الجواب. 

].٠١١144[‏ (قوله: فهو لا محالة واحدٌ شخصىئ لا غير) ردّ ذلك بجواز أن يكون ما بين' هذين الطرفين 
بعدين متغايرين في الوجود متحدين في الإشارة فقط.' 

قال الإمام في الملخص: لو أمكن أن يتشكّك العقل في أن هذا البعدّ / الموجود بين طرفي هذا الإناء 
بعدان» مع أن المشار إليه بالحسٌّ ليس؛ إلا الواحد» فليتشكّك" في أن هذا الشخص الإنساني الواحد في الحسّ 
هل" هو واحد في الحقيقة أو أشخاص متعدّدة؟ 

لاايقال: إنا حكمنا بأن الموجود بين طرفي هذا الإناء بعدان؛ لأنا لو قدّرنا خروج الماء عنه وعدمَ دخول 
جسم آخر فيه قضى العقل بوجود بعدٍ بين طرفي الإناءء فلما دخل فيه الماء علمنا أنه اجتمع ذلك البعد مع بعد 
الماءء فحكمنا باجتماع البعدين» ولما لم يوجد' مثلُ ذلك في الإنسان الواحد لم يلزمنا تجويز تعدّده. 


لأنا نقول: لا يلزم من انتفاء هذا الطريق الذي هو دليل معيّن انتفاء 


0 ع مستغن. 
المدلول؛ بل يبقى الاحتمال بحاله.4 ' ض - مابين: بع عامكن: 
” انظر: الحاشية لنصير الحلي» 19؟ظ. 
].1١١144[‏ (قوله: وبعدٌ غير ملاق للمادة؛ بل مفارق عنها) هذا البعد » ض -لس. 
يسقى بعدًا مجردًا؛ لأنه وإن كان قابلا للإشارة الحسية؛ لكنه غير مقارن* 2 نحا 8 لل 
للفاظ مقارية الأرغاف:التسسيوة © الدالة ينها وحن ادكو ل وهنا اش ايه 
لقيامه بذاته وتوارد الممكنات عليه مع بقائه بشخصه»" بخلاف الأبعاد : كم للرازي؛ +3و-7اظ. 


الجسمية؛ فإنها أعراض حالة فيهاء فكان المكان بمعنى البعد جوهرًا “ ل: الجسمانية. 

١ 7 .‏ ض: مم بقاء تشخصه؛ ك: بشخصيته. 
اسماألا؟ ‏ .2 : 00 اكد 5 2 5 1 ٍ ٍِ 
متوسسطا بين العالمين» أعني: الجواهر المجردة التي لا تقبل إشارة حسية قات جوهر متومظ: 
والأجسام" لعن هى جواهر كثيفقة. ''غ ك: وبين الأجام. 


تسديد القواعد 
لامتناع التداخل بين هذين البعدين الملاقيين للمادة. والثاني -أعني: البعد المجرد الذي لا يقوم بالمادة- تحل 
فيه الأجسام, ويلاقيها بجملتها؛ ويداخلها بحيث ينطبق على بعد المتمكن ويتحد بهء وهو مكان الجسم' الذي 
يداخلهء ولا امتناع في تداخل مثل هذا البعد في يعد الجسم المتمكّن لخلوّه عن المادة. 
وفي هذا الجواب نظر؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الأبعاد لذاتها متمانعة عن التداخل؛ لا بسيب الهيولى؛ ولا 
بسبب الصور والأعراض؛ فإن الصور والأعراض" لو لم تكن وفُرض البعد موجودًا كان ممتنعًا من التداخل؛ 
والهيولى لو لم تكن ذاتَ وضع لم يتصور فيها امتناع التداخل؛ وعند كونها ذاتٌ وضع تمتنع عن التداخل” 
بالعرض بسبب البعد الذي يعرض لهاء فيعرض بسببه التجرّو؛ والانقسامء؛ فيكون استعداد الهيولى لأن يُحمل 
عليها امتناغٌ التداخل أمرًا يلحقه من البعد» والبعد هو السبب في حمل هذا عليها. 
قوله «ولو كان المكان سطحًا لتضادّت الأحكام» هذا دليلٌ على أن المكان 


١‏ ط: للجسم. 
ليس بسطح الحاوي. *نق فإ الشَيوز والأفزاشن: 
5 . . ال صح هامش. 
تقريره: لو كان المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي»؛ لتضادّت أحكام 5 و: التداخل. 
الجسم الواحد في حالة واحدة. والتالي باطل. ؛ حْاف: فتعرض ببه للتجرؤ. 


ب حاشية الجرجاني 

.١44[‏ ؟1.] (قوله: لامتناع التداخل بين هذين البعدين الملاقيين للمادة) فإن تجويز هذا التذاخل يؤدّي 
إلى تجويز' دخول أجسام العالّم في حيَزٍ خردلة» وإنه سفسطة. 

[17144.] (قوله: بحيث ينطبق على بعد المتمكّن ويتحد به) أي: يتحد به في الوضع والإشارة. واعترض 
على ذلك بأنك لما جوّزتٌ تداخُلّ الأبعاد من حيث هي أبعاد فأيّ ديل دلك؟ على أن الأبعاد المادية متمانعة” 
من التداخل.؟ والاستقراء لا يفيد حكمًا كليًا.* ا 

].١4 .١44[‏ (قوله: فإن الصور والأعراض لو لم تكن وفُرض البعد موجودًا كان ممتنعًا من التداخل) 
وذلك لأن منشأ امتناع التداخل هو العِظَّم والامتداد. وكل ما لم يتصف بالعظم والامتداد أصلًا جاز التداخل فيه 
مطلقًا كالنتقط. وكل ما اتصف بالعظم والامتداد في جهة' أو في جهتين فقد امتنع التداخل فيه من تلك الجهة أو 
الجهتين فقط» كالخطوط يمتنع تداخلها في الطول دون العرضء وكالسطوح يمتنع تداخلها في الطول والعرض 
دون العنمى: وكل ما اتصف بالعظم والامتداد في الجهات كلها امتنع التداخل فيه مطلقًا. 

فإن بديهة العقل تحكم بأن ما لا حجمَ ولا عظعَ له أصلًا إذا لاقى 
نظيزه لاقاه بأسره ولم يتصوّر في أحدهما شيء نال عن الآخرء ولا كونهها . و .ابن ف سورت لاحل 
معًا أعظم من أحدهما فقطء وذلك هو التداخل؛ / وبأن ماله حجمٌ وعِظُمٌ 2 الأبعاد من حيث هي أبعادنأي دليل 
إذا لاقى نظيزه في الجهة التي اتصفا بالعظم فيها" كان مجموعهما أعظم من ذلكء صح هامش 
أحدهماء فامتناع التداخل إنما هو بالذات للأعظام والأحجام الموجبة لجواز » ض.عن الداعل. 
فرض الانقسام» وهي المقادير والأبعاد» دون الهيولى؛ إذ ليست منقسمة ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
إلا تبعًا. وكذلك الصورة الجسمية؛ فإن انقسامها لِما فيها من المقدار؛ . نا وى 5-3 
لكنها مستلزمة للمقدار خارجًا وذهنًا؛ لامتناع تصوّرها بدون مقدار سار “ ب - فيهاء صح هامش. 
فيها ممتدّ* في الجهات» بخلاف الهيولى؛ فإنها تستلزم الصورةً الجسمية ‏ * ض: ممندا. 
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تسديد القواعد 


بيان الملازمة: أن المكان لو كان سطحًا يلقى سطمّ المحوي يلزم أن يكون الطائر الواقف في الهواء الذي 
يتبدّل عليه المكانُ ساكنًا متحركًا معًا؛ لأن الحركة هي مفارقة سطح إلى سطح آخرء' والطائر على تقدير تبدّل 
الهواء عليه يكون مفارقًا من سطح إلى سطحء فيكون متحركاء ويكون ساكنًا؛ لأنه واقف. 

ولقائل أن يقول: الحركة هي أن ينتقل المتحرك من سطح إلى سطح. لا أن يفارق عن المتحرك سطحٌ 
ويتصل به سطحٌ آخرء فعلى هذا يكون" السكون بالنسبة إلى الطائرء والحركة بالنسبة إلى مكانه» فلا يكون جسم 
واحد متحركًا وساكنًا معًا." 

واعلم أن القول بالأبعاد يستدعي أن يكون كل جسم في مكان»ء 'ح-آخر. 
والقولٌ بالسطح يستدعي أن يكون* من الأجسام ما لا مكان له وإليه أشار " ؟ ط: لا يكون. 


: ؟ ج - معًاء صح هامش. 
بقوله «ولم يعمّ المكان»» مع أن العلماء والعقلاء حكموا باحتياج كل ُ و - كل جسم في مكان والقول بالسطح 


جسم إلى مكانء فيكون القول بالأبعاد مطابقًا لما حكم به العقلاء. يستدعي أن يكون؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


والمقدارٌ في الخارج دون الذهن» فظهر امتناع التداخل في الأبعاد مطلمّاء واندفع ما قيل من أن امتناعَ التداخل 
بين البعد المجرد والمادي ليس ضروريّاء وكونٌ البعد هو السبب في الامتناع ممنوعٌ.' 

.١44[‏ 15.] (قوله: يلزم أن يكون الطائر الواقف في الهواء) أي:' إذا فرضنا أن طائرًا في الهواء واقف 
بحذاء رأس إنسان مثلاء وأن الهواء متحركء فلا شاكٌ أنه تتبدّل عليه سطوحٌ الهواء المحيطة به» فلو كان السطح 
مكائه كان متحركًا أيضًا؛ لكونه في كل آنٍ في مكان آخر.7١)‏ 

].١170١54[‏ (قوله: والحركة بالنسية إلى مكانه) أي: هو ساكن؛ ومكانه متحرك؛ لكن حركته بالعرض تبعًا 
لمحلّه الذي هو الهواء؛ فلا يلزم أن يكون للمكان مكانٌ” آخر. وإنما يلزم ذلك أن لو كان متحركًا بالذات.!*) 

].17١44[‏ (قوله: يستدعي أن يكون كل جسم في مكان) وذلك لأن البعد المجرد مساو لأبعاد الأجسام 
بأسرهاء فهو بقدر قطر الفلك الأعظم» فكل بعد لجسم منطبقٌ ٍ 
0 0 ا بق على بعض ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
من ذلك البعد المجرد. وعلى القول بالسطح يلزم أن لا يكون للجسم الحاشية لنصير الحلّي» 74؟ظ. 
الميفظ ‏ الأعساء مكان .:وآفا حك العقلاه ان 14 حيتي لنمكان نقدانا- “اغوداي! 

يط د م وأما حكم ٍ م ش بل *#ض ب معان ضع هانان: 
عليه: إن القائلين بالسطح من جملتهم» ولم يحكموا بذلك؛ على أن المتّبعع »© ض - بعدء صح هامش. 


هو البرهان أو الضرورة؛ لا قولٌ مجرد عنهما.' هذا لقره لم العلى: لطر 
الحاشية لنصير الحلي؛ 19١اظ.‏ 
واعلم أن المكان إن كان هو البعد كان كل جزء من المتمكن” في جزء ١‏ ك: أجزاء المتمكن. 


ا هتهوات 

(أ) وفي هامش د: اعلم أن المكان قد يكون سطحًا واحدًا كمكان الفلك؛ وقد يكون عدّة سطوح تركب منها مكانّ كالماء في 
النهر؛ فإن مكانه يتركب من سطحينء أعني: سطح الأرض تحته وسطح الهواء فوقه. وقد يكون بعض من هذه السطوح متحركًا 
وبعضها ماكناء كما للحجر الموضوع على الأرض الجاري عليه الماء؛ وقد يكون الحاوي -أي: المكان- متحرئاء والمحوي 
-أي: المتمكن- ساكنًاء كحال العناصر الساكنة مع الفلك؛ وقد يكونان متحركين كالأفلاك. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش د: لأن المتحرك بالذات هو الذي يلزمه أن ينتقل في مكان. أما المتحرك بالعرض فلاء كالواد في الجم؛ لأنه 
ليس متمكنًا مالنًا للمكان» مع أنه متحرك بالعرض؛ وذلك لأن المتحرك بالعرض ليس متحركا بالحقيقة كالجالس في السفينة. 


”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 

.1١.١1[‏ نفي الخلاء] 

].١44[‏ قال: فهذا المكان لا يصحّ عليه الخلوّ من شاغل» وإلا لساوت حركة المعاوق حركة عَديمِه عند 
فرض معاوقٍ أقل بنسبة زمائّيهما. 

أقول: القائلون بأن المكان هو البعد على مذهبين: منهم من يُحيل أن يكون هذا البعد يبقى فارغًا لا مالىَ 
له؛ ولا يتخلّى عن مالئ إلا عند لحوقٍ مالئ آخر؛ ومنهم من لا يُحيل ذلك؛ بل يجوّز أن يكون هذا البعد خالا 
تارةً ومملوءً!' تارة وهم أصحاب الخلاء. 

واختار المصنف المذهب الأول» واحتجّ على بطلان مذهب الثاني» فقال: «فهذا المكان لا يصحّ عليه 
الخلوَ من شاغل»؛ لأنه لو صمّ خلوّه من شاغل' لساوت حركة الجسم الذي له معاوقٌ حركة الجسم الذي 
لا يكون له معاوقٌ. والتالى باطل. ' 

7 3 ' ج: مالثّاء صح هامش. 
أما الملازمة فيتوقف بيانها على تقرير مقدمة» وهي أنه كلما كانت المسافة ” ج: عن شاغل؛ ف: من ثاغله. 
ل حاشية الجرجاني 

من مكانه» فمكان الجزء جزء مكان الكل؛ وإن كان هو السطح لم يكن جزءٌ من أجزاء المتمكن في جزء' من 
أجزاء المكان أصلا؛ بل كان أجزاؤه المتصلة بسطحه الظاهر في أمكنة مركبة من أجزاء مكان الكل مع غيرهاء 
فجزءٌ مكان الجزء جزءٌ مكان الكل. 

].١١١49[‏ (قوله: منهم من يُحيل أن يكون هذا البعد يبقى فارغًا لا مالىّ له) إلى قوله (وهم أصحاب 
الخلاء) أراد بالخلاء المكان الخالي عما يُشَْغْلهء فإن كان المكان بعدًا مجردًا موجودًا فخلوّه أن لا ينطبق عليه 
بعد متمكن فيهء وإذا انطبق عليه كان ملاء لا خلاء؛ وكذا الحال إن كان المكان بعدًا موهومًا / إلا أن الانطباق 
ههنا' يكون وهميًا؛ وإن كان سطحًا فخلوّه أن لا يكون" في* داخل ذلك السطح متمكنء فإن كان في داخله ما 
يملأه" كان ملاء لا خلاء. وبالجملة إن الخلاء هو المكان الخالي عن المتمكن. فالقائلون بالسطح لم يجوّزوا 
أن يكون داخلّه خاليًا عما يتمكن فيه؛ وإلا لكان المعدوم محصورًا فيما بين أطرافه قابلًا للاتقسام؛ وإنه” محال؛ 
بل ذهبوا إلى أن سطوح الأجسام متلاقية متلازمة. وأما القائلون بالبعد الموجود"' فقد جوّز بعضهم خلوٌه عن 
الشاغل» وكذا جوّزه القائلون بالبعد الموهوم؛ وعرّف الخلاء على مذهبهم بكون الجسمين بحيث لا يتلاقيان 
رلا كر وهياما انها امد الخلا عدم نشو معن معصوت. . ابو جار وان لاا 
فيما بين الأجسام» فيكون باطلا؛ لما" تقدّم من لزوم كون المعدوم محصورًا ‏ جزء مكان الكل وإن كان هو 
منقسمًا. وأما الخلاء بمعنى النفي المحض فيما وراء الأجسام فلا خلاف فيه؛ السطح لم يكن جزءٌ من أجزاء 


8 المتمكن في جزء؛ صح هامش. 
ولا انحصار هناك ولا امتياز أصلا إلا بحسب الوهم في غير المحسوس؛ ' ض - هها. 
وحكمه فيه غير مقبول؛ فلا تتصوّر هناك' حركة يستدل'' بها على استحاءه ‏ " ض + حيشد. 
؛ ض ب - في. 
[؟ ؟١.‏ ؟5.] (قوله: لأنه لو صم خلوّه من شاغل) أي: خلوٌ المكان عن ه غك: يملا. 
هع | . . ' 7 فزء. ٠.‏ 0 ض: وهو. 
الشاغل"' سواء كان بعدًا موجودًا أو موهومّاء فإن الدليل المذكور يعمّهما- + ض.: القائلون بالموجود. 
.١44[‏ *.] (فوله: على تقرير مقدّعة) حاصلها: أن اختلاف الأجسام الواقعة " * ب: با 


/ 7 5 8 ض - هناك» صح هامش. 
في المسافة في رقة القوام وغلظه -كالهواء والماء مثلا- يوجب اختلاف معاوقتها “'اب: ليتدل. 


ومقاومتها للمتحرك فيهاء واختلاف المعاوقة والمقاومة يوجب اختلاف حركته " "غ: شاغل. 


[عهاظ] 


589 


]9١00[ 


تسديد القواعد 
التي كانت الحركة فيها أرقٌ كان قطعٌها أسرع؛ وكلمنا كانت أغلظ كان قطعها أبطأ. والسبب فيه الاقتدارٌ على 
مقاومة الدافع الخارق والعجرٌ عنه؛ فإن الرقيق شديدٌ الانفعال عن الدافع الخارق؛ والغليظ بخلافه. والرّقَة' 
والغِلّظ يختلف في الزيادة والنقصانء فكلما زاد الغلظ زادت المقاومة؛ وكلما زادت المقاومة زاد البطء؛ فيكون 
المتحرك يختلف شسرعة وبطئًا بحسب اختلاف المقاومة.؟ 

إذا عرفت ذلك فنقول: لو ثبت الخلاء فإذا تحرك الجسم فيه بقوّته فلا يخلو إما أن يقطعه بالحركة في 
زمانٍ أو لا في زمانء والثاني محال؛ لأنه يقطع البعضٌ من المسافة قبل قطعه الكلّء' فتعيّن الأول. فلو فرضنا 
أن يتحرك ذلك الجسم بتلك القوة في ملاءٍ مقاوم يساوي مقدارٌ مسافته مسافة 5 | 
الخلاء الذي وقع فيه الحركة الأولى فلابدٌ وأن تكون تلك الحركة أبطأء فتكون في اي 
زمانٍ أكثرء ويكون لزمان الحركة الأولى نسبة إلى زمان الحركة في الملاء المقاوم. ' ج - الكل؛ صح هامش. 

حاشية المجرجاني 
في السرعة والبطء على أن تكون كثرةٌ المعاوقة بإزاء البطء وقلمُّها بإزاء السرعة. 

.١5[‏ 4-] (قوله: فإذا تحرك الجسم فيه) أي: في ذلك الخلاء؛ «بقوّته» أي: بقوةٍ تُحرّكه فيه» سواء كانت 
تلك القوة طبيعية أو قسرية أو إرادية؛ فإن البرهان يتم بكل واحدة منهاء إذا فُرض تساويها من جميع الوجوه 
في الحركات الثلاث. 

[144. 0.] (قوله: والثاني محال) أي: قطعه لتلك المسافة الخالية لافي زمان بل في آنٍ محالٌ؛ لأن تلك 
المسافة منقسمة؛ وقطعه لبعضها قبل قطعه لكلّها. وإنما احتيج إلى بيان استحالته؛ لأنه لو جاز أن تقع الحركة 
في ذلك الخلاء في أن ووقعت حركته في الملاء' الأول في زمانء لم يكن لهذا الزمان نسبة إلى ذلك الآن 
أصلًا لعدم المجانسة» كما لا نسبة بين الخط والنقطة: فلم يتم الاستدلال؛ لتوقّفه على ثيوت نسبة بين ما وقع 
فيه حركة الخلاء وما وقع فيه حركة الملاء الأول لتفرض / مقاومة" الملاء الثاني بالقياس إلى مقاومة” الملاء؛ 
الأول على تلك النسبة. 

[5.144.] (قوله: فتعيّن الأول) وهو أن يقطعه في زمان. وما قيل من أنا لا نسلّم أن الحركة ممكنةٌ في 
الخلاء؛ فإنا إذا فرضنا خلاء خارجًا عن داخل المحدّد لم تتصوّر فيه حركة قاطعة له؛ لأن كل حركة أينية لابد أن 
تكون إلى جهة؛ ولا محدّد للجهة هناك. وأيضًا: الحركة لابدّ لها أن تقع" على حدّ من السرعة والبطء» ولا يتعيّن 
في الخلاء للحركة حدّ منهماء فلا حركة فيه أصلًا. وأيضًا: المحال إنما يلزم من الحركة في الخلاء؛ لا من وجوده 
في نفسه» فلا تلزم استحالته.' -فجوابه: أما عن الأول فبأن الكلام في الخلاء الذي فيما بين الأجسام؛ لأن الخلاء 
فيما وراء المحدّد إن كان بمعنى النفي المحض والعدم الصرف فلا نزاع 
فيه ولا استحالة» كما مرّ؛ وإن كان بمعنى البعد المجرد؛ فإن لم يمكن ا 
أن يتمكن فيه جسمٌ فلا كلام فيه أيضًا؛ لأنه" كالعدم في أنه ليس مكانًا * غ ك: معاوقة. 
بالحقيقة» وإن أمكن أمكن أن يتحرك فيه متحركُ بالضرورة. وأما عن الغانئي ؛ ض -الملاء. 
فبآن المكان من حيث هو مكان يقبل أن يتحرك فيه الجسم بالغسرودة» ٠.‏ + وبعال يريك انير انكر انظ 
فإذا فُرِض خاليّاء فإن امتنع فيه وقوعٌ الحركة لاستلزامه خلوٌ الحركة عما 2 الحاشية نصير الحلّي؛ 9؟١ظ.‏ 
بلرفها من دوه السوعة والبظ م كان هذا المكال أن تعره العاس ”من لان 


تسديد القواعد 


/ ولتكن تلك النسبة العُشْرَ مثلًا. فلو فرضنا أن يتحرك ذلك الجسم بتلك القوة في ملاءٍ نسبة مقاومته إلى مقاومة [7عظ] 
الملاء الأول كنسبة زمان حركة الخلاء إلى زمان حركة المقاوم الأول؛ فيكون زمان حركة المعاوق الثاني مثل 


زمان' عديم المعاوق؛ فتكون حركة المعاوق كحركة عديم المعاوق.' 


وقد اعتّرضُ على هذا بأنه إنما يلزم أن تكون حركة المعاوق-كحركة عديم المعاوق أن لو كان استحقاقٌ 
الحركة للزمان لأجل العائق»؛ لا لذاتهاء وهو ممنوع؛ فإن الحركة بنفسها تستدعي 


زهان سيت المعاوق يفيس ذلك الزمان كر :ولا يون الثمان كله بإذاء 


١‏ ج + حركة. 
" هذا الدئيل ذكره ابن سينا 


المعاوقة حتى يلزم أن يكون زمان المعاوق -الذي تكون نسبة معاوقته إلى في كتاب السماع الطبيعي 
معاوقة الأول العُْشْرَ- عُشْرٌ زمان المعاوق الأول؛ ويلزم منه” أن يكون مغل زمئإن "" من القفاف ص 1١5‏ 


عديم المعاوقة. 


حاشية المجرجاني 


؟' ج - منهء صح هامش. 


فيكون الخلوٌ محالاء وهو المطلوب» وإن لم يمتنع سقط المنع. وأما عن الثالث فبما مرّ من أن مجموعًا' إذا 
استلزم محالا فلابدٌ أن يكون بعض أجزائه محالا في نفسه. أو يكون اجتماع بعضها مع بعض' محالاء وليس 
الاجتماع فيما نحن بصدده تخالا ولمى أنكيا شيء من أجزائه سوى كون المكان خلاء بمحال بالضرورة؛ 


فتعيّن أن يكون الخلاء محالا. 


-١144[‏ 7.] (قوله: في ملاءٍ نسبة مقاومته إلى مقاومة الملاء الأول كنسبة زمان حركة الخلاء إلى زمان 
حركة المقاوم الأول) قيل عليه: إنا لا نسلّم [مكانَ وجود ملاءٍ نسبة مقاومته إلى مقاومة» الأول كنسبة الزمانين 
مطلمًاء أي: على أيّ وجه فرضت هذه النسبة المقدارية التي بين الزمانين؛ بل لابدّ لهذه الكلية من دليلء 


والجزئية لا تفيد ههنا.* 


بجواز كون النسبة بين المعاوقين بحيث لا يكون للمعاوقة القليلة أثدٌ أصلًا؛ فإن المؤئّر إذا ضعف جدًا جاز أن 


لا يؤنّرء كالقطرة الواحدة في نقر الحجرء وإن أثّرت فيه القطرات.١‏ 
.١44[‏ 5.] (قوله: فإن الحركة بنفسها تستدعي زمانًا) لأن الحركة من 
حيث هي هي هيئة" اتصالية غيرٌ قارّة» فلا يتصوّر وقوعها دفعة؛ بل على 
سبيل التعاقب / منطبقة على مسافة منقسمة وزمان. ألا ترى” أن الحركة في 
الخلاء المفروض وقعت في زمان مع أنه لا معاوقة هناك؛ فذلك الزمان 
هو مقتضى الحركة من حيث هي» ويجب أن يكون محفوظًا في الملاء 
الأول مع زيادة زمانٍ لأجل المعاوقة» وحينئٍ يكون الزمان* الذي تقتضيه 
الحركة بنفسها محفوظًا أيضًا في الملاء الثاني» وينضع إليه من الزمان 
الذي زاد لأجل المعاوقة شيءٌ آخر على قدر النسبة بين المعاوقتين. 
فإذا فرضنا أن زمانَ الخلاء ساعةٌ مثا وزمانَ الملاء الأول عشدٌ ساعات 
كان تسعٌ ساعات منها بإزاء المعاوقة وساعةٌ واحدة بإزاء الحركة؛ 
فكان زمانٌ الملاء الثاني الذي معاوقته عُشْرُ معاوقة الملاء الأول ساعة 


اغ: مجموعها. 

'" ض: إلى بعض. 

؟ ض غ ب ك - محالاء صح هامش ك. 

*ء ض ب: معاوقته إلى معاوقة. 

٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلى. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّيء 0506 
انظر: المطالب العالية لمرازي: 0/8/ا١-‏ 
7,؛ هذا الاعتراض ذكره أيضًا نصير 
العلى حون بسح إلى الإماء الرازي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلىء: ١؟؟ر.‏ 

ا د 

4 غك: يرى. 

3 هو مقشى الستركة من عيبت هي 
ويجب أن يكون محفوظا في الملاء 
الأرل مع زيادة زمانٍ لأجل المعاوقة 
وحيشْلٍ يكون الزمان. 


]ظا١0ه[‎ 


الا 


]9١65[ 


رف 


تسديد القواعد 
ويمكن أن يقال: إن الحركة بنفسها لا تستدعي شيئًا من الزمان' أصلًا؛ لأن الحركة يمتنع أن توجد إلا على 
حب ماامن السرعة والبطء» فهى مفردةً غير موجودة» وما لا وجود له لا يستدعي شيئًا أصلا. فاستدعاء الحركة 
الزمانَ إنما هو بحسب السرعة والبطء» واختلاف السرعة والبطء في الحركة 


١‏ - مرء الزمان» هامش.. 
الطتسة والقسرية الماتعى بحسي لكلاف المعاوقة: ا الت ل 


حاشية الجرجاني 
وعُشْرٌ تسع ساعات» أعني: ساعة إلا عُسْرّاء فزمان الملاء الثاني ساعتان إلا عُسْراء فلا يلزم خلف أصلا. 

].٠١ ١144[‏ (قوله: لأن الحركة يمتنع أن توجد إلا على حدٍّ ما من السرعة والبطء» فهي مفردة غيردُ موجودق 
وما لا وجود له لا يستدعي شيئًا أصلًا) إن أراد بذلك أن الحركة مفردةً -أي: لا بشرط شيء- غيرُ موجودة فهو 
ممنوع» وكونها بحيث لا توجد إلا على حدٍّ من السرعة والبطء لا ينافي وجودّها من حيث هي هي. وإن أراد 
أنها بشرط لا شيء غير موجودة فهو مسلم؛ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون لحدّ من السرعة والبطء مدخل في 
اقتضاء الحركة من حيث هي هي قدرًا من الزمان. كيف»' والدليل منقوض بأن كل شيء فُرض لا يخلو عن 
أحد النقيضين؛ بل لابدّ له من لازم» فذلك الشيء مفردًا عن أحدهما أو عن لازمه غير موجود, وما لا وجود 
له لا يستدعي شيثّاء فيلزم أن يكون لأحد النقيضين أو اللازم مدخلٌ في اقتضاء ذلك الشيء؛ وهو باطل قطعًا. 

وقد يعبر عما قرّرناه' بعبارة أخرىء فيقال: لا يلزم من عدم انفراد الحركة في الوجود الخارجي عن السرعة 
والبطء أن يكون اقتضاؤها بحسب السرعة والبطء؛ لجواز أن يتلازم أمران في الوجود» ويكون لكل منهما 
مقتضى نظرًا إلى ذاته» فجاز أن تكون الحركة السريعة لنفس كونها حركة تقتضي زماناء ولكونها سريعة تقتضي 
قدرًا آخر من الزمان.” 

ودفع ذلك بأن ليس المطلوب ههنا أن للسرعة والبطء مدخلا في اقتضاء الحركة للزمان؛ بل أن الحركة لا 
تقتضي الزمان إلا مع حدّ من السرعة والبطء؛ لأنها' لا توجد في الخارج إلا مع حدّ منهماء وما لم يوجد فيه لم 
يقتض الزمان» فاقتضاء الحركة للزمان مع الحدء لا بالحذ» / وهذا القدر كاف في تحرير البرهان» كما ستعرفه. 

وقد يقال: إن الجواب الصحيح عن تجويز اقتضاء الحركة بنفسها قدرًا من الزمان أنه لا يجوز أن تقتضي 
الحركة لذاتها زمانًا معيّئّك وإلا لما جاز وقوعٌ الحركة في نصف ذلك الزمان» وهو باطل؛ لأن نصف تلك 
الحركة واقع في نصف ذلك الزمان" ولا شلكٌ أن نصف الحركة حركة؛ بل الحركة من حيث هي حركة لا 
تستدعي إلا زمانًا مطلقًا ومسافة مطلقة. وأما المعيّن للزمان فهو الحدّ المعيّن من السرعة والبطء.١‏ 

].1١144[‏ (قوله: واختلاف السرعة والبطء في الحركة الطبيعية 
والقسرية إنما هو بحسب اختلاف المعاوقة) كل حركة لايد أن تكون 0 
على حدّ من السرعة والبطء؛ لأنها لا محالة تكون على مسافة وفيى ؟ هذاالقول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
زمان» فإذا فُرضت حركة أخرى تقطع تلك المسافة في نصف ذلك سر المي 071 


ش ' ٠‏ ب: لأنهما. 
الزمان أو في ضعفه كانت أسرع أو أبطأ من الأولى. فى وهو باظل لأ تفن نك 
فزن كنك النر كه الماع ا ا ا ا ا 1و لجرك وامع فيضت بنك الدبانه 
1 صح هامش. 


يحدّد النفس حالها من السرعة والبطء بأن يتخيّل ملاءمة حدّ منهماء وينبعث 7 هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
عنها الميل بحسب ذلك الحدّء فتترتّب عليه الحركة السريعة أو البطيئة. ‏ لنصير الحلي» ١1؟و.‏ 


تسديد القواعد 
فلو لم تكن معاوقةٌ لكان الطبيعة أو القاسر يقتضي أن يتحرك على أسرع حدّء بحيث لا يكون حدّ أسرع من 
ذلك الحدّء ولو كان كذلك لكانت الحركة لا في زمان. فلو فرضنا جسمًا عديمَ المعاوق يلزم أن تكون حركته 
في زمان بسبب أنه يقطع نصف المسافة قبل قطع كلهاء وأن لا يكون في زمان بسبب أنه عديم المعاوق. 
حاشية الجرجانى ٠‏ 


وتجويز ذلك لا ينافي ما قدّمناه في تصوير البرهان من أن الحركات المفروضة في الخلاء وفي الملاءين جاز 
أن تكون إرادية. 

وإن كانت الحركة طبيعية' أو قسرية احتاجت في تحديد حالها من السرعة والبطء إلى معاوق؛ وذلك لأن 
الطبيعة لا تفاوت فيها ولا شعورَ لها حتى يمكن استناد الحدود المختلفة التي للحركة إليها. وكذلك القاسر لا 
تفاوتٌ فيه؛ لأن المفروض تحريكمه بقوة واحدة» وكذلك القابل للحركة -أعني: الجسم المتحرك- لا تفاوت 
فيه؛ لأن المفروض اتحاده؛ فلابدٌ من أمر آخر يعاوق المتحرك في تأثيره»' وإلا لم يكن له مدخلٌ في اقتضاء 
حدود الحركة. وذلك المعاوق إما خارجٌ عن المتحرك أو غير خارج عنه؛ فالخارج هو قوام ما في المسافة من 
الأجسام؛ فبحسب اختلافه رقة وغلظًا -كالهواء والماء- تتفاوت حدودُ الحركة سرعةً وبطءًا. وأما غير الخارج 
فهو المعاوق الداخليء" ولا يتصوّر في الحركة الطبيعية؛ إذ لا يجوز أن تقتضي الطبيعة بذاتها شيئًاء وتقتضي 
أيضًا" ما يعاوقها' عنه بالذات؛ بل في الحركة القسرية. فتحديد الحركة الطبيعية يحتاج إلى معاوق خارجي فقط» 
وتحديد القسرية يحتاج إلى مقاوق داخلي أيضًا؛ فلذلك يُستدلٌ بهما تارةً على امتناع الخلاء؛ ويُستدل بالقسرية 
أخرى على أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو / عن مبدأ ميل طبيعيّ. 

[17-144.] (قوله: فلو لم تكن معاوقة لكان الطبيعة أو القاسر يقتضي أن يتحرك على أسرع حدّ) وذلك 
لأنهما يقتضيان الحصول في المكان الطبيعي أو القسريء ولا يقتضيان الحركة إلا لأجل هذا الحصولء فلولا أن 
يكون هناك معاوق لاقتضيا حصول الحركة على حدٍّ لا يمكن حصولها على أسرع منه؛ وذلك بأن تقع الحركة 
لا في زمان؛ لأن الواقعة في زمان لا تكون على أسرع الحدود؛ ضرورة أن الواقعة في نصف ذلك الزمان تكون 
أسرع.' فإذا فرضنا جسمًا تحرك في خلاء لزم أن تكون حركته في زمان؛ لأنه يقطع نصف المسافة قبل أن يقطع 
كلهاء وأن لا تكون في زمان؛ لأنها حيتئذٍ لا يكون على حدّ من السرعة والبطء؛ لعدم المعاوق المعيّن لحدّ 
منهماء فلا يكون في زمانء وإلا لكانت واقعة على حدّ منهماء كما عرفت. 


١ 2 71 1 1‏ ضص: الطبيعية. 

وبالجملة لو وقعت حركة طبيعية أو قسرية في خلاء لزم أن تكون خاليةٌ عن ١‏ ح. تسريك. 

حدود السرعة والبطء بأسرها وأن تكون لا في زمان» وذلك محال. " غ ك: الداخل. 
» غ - شيمًا. 


فقد تبيئّن أن ذلك القدر الذي أشرنا إليه كاف في تحرير البرهان. وبين ٠خ‏ - أيضا. 
أيضًا أن الحركة الإرادية وإن كانت كافيةٌ فى تقرير أصل البرهان كما صوّرناه ١‏ ض ب:يعوقها. 
هناك؛ ز. ارد 000 00 ! ب - الحدود ضرورة أن الواقعة 
؛ لكنها لا تكفي في تحريره بعد إيراد الشبهة باقتضاء الحركة قدرًا من في تفسف كلك الرمات تكو أشرغ» 
الزمان. والجواب عنها بأنها لا توجد إلا على حدّ من السرعة والبطءء* وهو صحهامش. 
ظاهر. وكذا لا تكفي في تتميم البرهان إذا أجيب' عن الشبهة باستحالة' © فهو 0 0 
١ 0 0 ١‏ 1 20 إلخ». انه : الفقرة 9 ١4‏ من الث ح. 
اقتضاء الحركة بنفسها قدرًا معيّئًا من الزمان» وإلا لامتنع وقوعُها في أقل منه؛ ٠‏ ب - إذا أجيب؛ صح هامش. 
إذ لا يلزم من ذلك أن يكون الزمان كله بإزاء المعاوقة فى الحركة" الإرادية؛ “"'غ: للحركة. 


[05اظ] 


رف 


[/161و] 


7 


تسديد القواعد 

ومن الدلائل الدالّة على امتناع الخلاء أن ما بين الأجسام الغير المتلاقية لا يخلو إما أن يكون لاشيئًا أو يكون 
شيئًاء والأول باطل؛ لأنه قابل للزيادة والنتقصان والمساواة واللامساواة» وكل ما هو قابل لها لا يكون لاشيئًا؛ 
بل يكون' كمّاء" وهو مطابق للحركة؛ فيكون كما متصلاء فيكون مقدارًا. والمقدار يمتنع أن يتجرد عن المادة؛ لأن 
طبيعته إن كانت” مستغنية عن المادة» فحيث وُجدت كانت مستغنية»؟ وليس كذلك؛ لأن مقدار الجسم يستحيل 
أن يوجد بدون المادة؛ وإن كانت محتاجة امتنع أن يوجد بدون المادة» فاستحال أن يتجرد المقدار عن المادة: 
فيكون ملاقيًا لهاء وقد فُرِض بخلافه؛ هذا خلف." | 

5 : 8 5 ل 2 1006 ١‏ ع مو 

قيل: إن المقدار الجسماني مخالف للمقدار المكاني' من حيث ' ج:كم. 
الحقيقة؛ لأن المقدار الجسماني محتاج إلى المقدار المكاني» من غير 00 0 00 5 
عكس؛ لامتناع الدور» وحينئلٍ جاز استغناء الثاني عن المادة دون الأول. احدث نوسلين مد مافكن: 

والجواب: أن المقدار ينقسم إلى الخط والسطح والجسم التعليمي» " * ار م 4 
وكل واحد منها طبيعة نوعية محصّلة» تختلف بالخارجات عنهاء دون 100-14 1 
الفصولء؛ إذ لم يكن العقل في تحصيلها محتاجًا إلى شيءٍ يلحقها؛ ١‏ ج -المكاني» صح هامش. 

حاشية الججرجاني 


لجواز أن يكون للإرادة مدخل' في تعيين الحدّ المقتضي لذلك الزمان؛ فلذلك تراهم يقتصرون في الاستدلال 
على امتناع الخلاء على الحركة الطبيعية والقسرية. 

[144. 1-] (قوله: ومن الدلائل الدانّة على امتناع الخلاء أن ما بين الأجسام الغير المتلاقية) يدل بصريحه 
على أن الكلام في الخلاء الواقع فيما بين الأجسام, كما قرّرناه.' 

].١5 .١5[‏ (قوله: لأنه قابل للزيادة والنقصان والمساواة واللامساواة) أورد عليه في المشهور أنك إن أردت 
أنه قابل لها في الخارج فهو ممنوعٌ؛" لأنه فرع وجوده في الخارج. وإن أردت أنه قابلٌ لها في الوهم فمسلّم؛ ولا 
يجدي نفعًا؛ بل الدليل منقوضٌ بما وراء العالم؛ إذ يمكن أن يفرض هناك بعد هو ذراع وبعدٌ هو ذراعان إلى غير 
ذلك فيكون قابلُا للزيادة والنقصان والمساواة واللامساواة. فإن أجيب بأن التقدير وهمي كان مشتركًا.؛ 

والجواب: أن الخلاء / فيما بين الأجسام محصو" بينها في الخارج وقابلٌ للتقدير بحسب نفس الأمرء فلابدٌ 
أن يكون موجودًا. وأما ما وراء' العالم فلا حصر ولا تقدير فيه إلا بمجرد الوهم» فلا يقتضي وجودًا خارجيًا. 

].١15 .149[‏ (قوله: بل يكون كمًا) وذلك لكونه ممتدًا في الجهات منطبقًا في كل امتداد على الحركة 
الواقعة فيه. فيكون متصلًا اتصال الحركة. فإن كان" كما بالعرض -أي: 0 
عدن بي لم حو عم وإن كاد كك بالدات ا #صبيها تعانديا "كان 000 
مقدارًا محتاجًا إلى مادةٍ يلاقيها بالحلول فيهاء فيكون بعدًا جسميًا” حالا في ' غ: فممنوع. ْ 
المادة؛ فلا يكون هناك بعد موجود مجرد عن المادة هو مكان» فضا عن ل 
أن يكون خاليًا عن المتمكن؛ أو إلى مادةٍ يلاقيها بالانطباق على البعد الحال ٠‏ ض + فيما. 
فيهاء فلا يكون مكانًا خاليًا عن المتمكن. وأنت خمير بأن التقدي ؟ الأول “غ:وأماوراء. 


١‏ ْ ٍ 0 00000 ” غ: فإفا كان. 
أنسب بكون كل واحد من المقادير طبيعة نوعية محضّلة؛ لكنه ينافي القول + ؤن: جسمانا. 
بأن المكان هو البعد المجرد. ؟ غ: التقرير. 


تسديد القواعد 


بل تستكمل في العقل حقائقها من غير أن يلحقها شيء؛ وإذا كانت كذلك لم تكن مختلفة في التجرد وعدمه. 


.١١.١[‏ مبحث الجهة] 

].16١[‏ قال: والجهة طرف الامتداد الحاصل في مَأخَذْ الإشارة؛ وليست منقسمة» وهي من ذوات الأوضاع 
المقصودة بالحركة للحصول فيهاء وبالإشارة. والطبيعي' منها فون وسَفلٌء وما عداهما غير متناو. 

أقول: لما كانت الجهة مناسبة للمكان؛ ولهذا يشتبه أحدهما بالآخرء أشار بعد الفراغ عن بحث" المكان 
إلى بحث" الجهة. 

والجهة طرف الامتداد الحاصل في مَأَخحَذ الإشارة. وليست منقسمة؛ لأنها لو كانت منقسمة؛ فإذا وصل؛ 
المتحرك إلى ما يُفرض لها أقرب الجزأين من المتحرك ولم يقف لم يخل 


: 3خ الطبيعي: 
إما أن يقال:* إنه يتحرك بعد إلى الجهة» فتكون الجهة وراءً المنقسم؛ وإن ' ح:من بحث. 
كان يتحرك عن الجهة فما وصل إليه' هو الجهة:؛ لا جزء الجهة. او ا 
0 فاق . 
فإن قيل: القسمة غيرُ حاصرة: فإنه يجوز أن يتحرك في الجهة؛ لا عنه ه ط + له. 
أو إليه. 4 اح - إليه؛ صح هامش. 


[170144.] (قوله: بل تستكمل في العقل حقائقها من غير أن يلحقها شيء) اعترض عليه بأنه إن أراد أنه' 
تستكمل حقائقها في العقل أنواعًا حقيقية لا تقبل بعد ذلك تحصيلًا فصليًا بل تحصيلا شخصيًا فهو ممنوعٌ يأنه 
لم لا يجوز أن يكون القيام بالذات وعدمه لازي فصلَيْن ينوّعان الطبيعة المقدارية الممتدّة في الجهات. وإن 
أراد استكمال حقائقها مطلقًا فذلك مما لا يضرّنا؛ لجواز أن يكون الامتكمال بحقائقها الجنسية.' 

].١٠١١6٠[‏ (قوله: لما كانت الجهة مناسبة للمكان؛ ولهذا يشتبه أحدهما بالآخر) وذلك لاشتراكهما في أن 
كل واحد منهما مقصد للمتحرك الأينيء إلا أن المكان مقصد للمتحرك بالحصول فيه كما مر" والجهة مقصد 
للمتحرك بالوصول إليها أو القرب منها؛ لأنه يصدق قولنا ”إن الجسم تحرك إلى جهة كذا فوصل إليها أو قرب 
منها“. وبذلك يستدل على كون الجهة أمرًا موجودًا ذا وضع؛”" لاستحالة وصول المتحرك وقربه بحركته إلى 
معدوم أو موجود لا وضع له. وقد يستدل على وجودها أيضًا بكونها قابلة للإشارة الحسية. 

ثم إن وضع الجهة في مأخذ الإشارة وامتداد الحركة؛ إذ لو كان وضعها خارجًا عن ذلك لم يمكن الإشارة 
والحركة إليها؛ ولذلك قيل: إن الجهة تقصدها الإشارات والحركات في 
سمت الاستقامة؛ بل هي منتهى الإشارات والحركات المستقيمة. 


١‏ ب ++ إن. 
هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
-15١[‏ 5.] (قوله: والجهة طرف الامتداد) لا يقال: إن ثبوت الطرف الحاشية لنصير الحلّي؛ ١٠1و.‏ 


لد 


58 00-5" 1 " انظر: الفقرة .١148‏ 5. 
للامتداد يتوقف على تناهي الأبعاد. ولم يثبت بعد. ولو سلم فلا حاجة إلى »؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
الاستدلال / على عدم انقسامها؛ لأن الطرف غيرٌ منقسم لا محالة.؛ الحاشية لنصير الحلّي؛ ١؟1و.‏ [لاداظ] 
منهوات 


)ع0( وفي هامش ك: فيه بحث؛ لأنهم قالوا: جهة التحت هي المركز الذي هو نقطة موهومة» فلا يكون موجودة. مع أن الدليل جار 
فيها. ”منه رحمه الله“. 


324/0 


الاعف]' 


كا 


تسديد القواعد 
أجيب بأن الحركة في' الشيء المنقسم إما عن جهةٍ أو إلى جهةء' ويعود القسمان الأولان» والشيءٌ الذي 
وقع فيه الحركة هو المسافة لا الجهة." 


فيه فهو ذو وضع؛ لأن المتحرك لا يقصد ما لا وضع له؛ ولأن الجهة مشارٌ 5 
ا كة في؛ صح هامش. 


إليها إشارةٌ حسيةً» وكل مشار / إليه إشارةٌ حسية" فهو ذو وضع. لي الج ار إلى النية: 


, الطومي في شرح الإشارات. انظر: 
توجيهه أن يقال: لا نسلم أن كل ما هو مقصود بالحركة يجب أن يكون شرح الإشارات؛ 1 0ك 
م قا" : - 0 . ًِ و: مقصود. 
موجوذاء إن البياض مقصود بالحركة من السوا إليهه وهو غير موجود. ٠‏ .اح وير مار اي إشارة سيةة 
تقرير الجواب: أنا نّعى أن كل ما هو مقصود بالحركة للحصول فيه 2 صح هامش. 

5000 7 ا 8 هنا العمل والتكواب هته ذكرهم 
-لا بالتحصيل- يكون موجوذاء والحركة من السواد إلى البياض يُقصَد بها إبن سينافي الإشارات. انظر: شرح 
تحصيلٌ البياض» لا حصول المتحرك فيه.١‏ الإشارات للطوسي؛ .105/١‏ 

حاشية الجرجاني 


لآنا نقول: إنا نثبت الجهات مع قطع النظر عن تناهي الأبعاد. 

فنقول: قد تقدّم أن الإشارات تنفذ منا في الأجسام» ولا شك أن لها منتهى» وكذلك الحركات المستقيمة 
لها منتهى» فمنتهى الإشارات والحركات يجب أن يكون موجودًا دَا وضع في امتداد مأخذهماء ويجب أن تكون 
ماهيتها' طرف الامتداد؛ لأنه لا يجوز انقسامها في امتداد مأخذ الإشارة والحركة؛ لما ذكره؛ فإما أن لا تكون” 
منقسمة أصلًا أو تكون منقسمة في امتداد آخر أو في امتدادين؛ فتكون نقطة أو خطًا أو سطحًاء لا جوهرية 
-لاستحالة وجودها- بل عرضية:؛ فتكون أطرافًا للامتداد الجسمي قائمة به. 

فطرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد يسمّى نهاية وطرفاء وبالنسبة إلى الحركة والإشارة يسمّى جهة. وهذا 
هو المقصود مما ذكر في الشرح" فتأمل. 

.15١[‏ ”.] (قوله: أجيب بأن الحركة في الشيء المنقسم) حاصله: أن هذا القسم -أعني: الحركة في 
الشيء- تنافي ماهية الجهة؛ فإن الجهة هي ما عنه أو إليه؟ الحركة؛ فلو فُرضت الحركة في الجهة كانت الجهة 
مسافة» وإنه محال. 1 

.١5١[‏ 4.] (قوله: تقرير الجواب: أنا ندّعي أن كل ما هو مقصود 
بالحركة للحصول فيه -لا بالتحصيل- يكون موجودا) يريد أن ما هو " ' ): ماهيتهما. 
مقصود بالحركة للحصول فيه" كالمكان أو الحصول عنده وصولًا أو ٠‏ 3 0 
قربًا” كالجهة لابدٌ أن يكون موجودًا حال الحركة. وأما ما" قُصِد تحصيله *غ:فاليه. 00 
بالحركة فيجب أن لا يكون موجودًا حالٌ الحركة؛ كما مرّت إليه الإشارة.8 ل 

وههنا بحثء وهو أن المكان مقصود بالحصول فيه قطعًاء مع أن , 0 5 
الجسم إذا تحرك في الهواء فالمكان الذي يحصل فيه عند انتهاء الحركة “ ض -ما. 
-عند القائل بالسطح- لم يكن موجودًا حال الحركة؛ بل عند انتهائهاء * ض ب: إشارة. | انظر: الفقرة ١148‏ ؟. 


تسديد القواعد 

والجهة على قسمين: قسم يتبدّل بالفرضء مثل اليمين والشمال والقدّام والخلفء وقسم لا يتبدّل» وهوما يكون 

بالطبع؛ وهو فُوقٌ وسَفلٌ. والجهات المتبدّلة بالفرض غير متناهية؛ لأن الجهة طرف الامتداده ويمكن أن يُفرض 
حاشية الجرجاني 

كما أن البياض لم يكن موجودًا حال الحركة؛ بل' حال انتهائهاء' فالقصد إلى الشيء بالحركة للحصول فيه لا 
يستلزم وجود ذلك الشيء إلا حال الحصول فيه. وأما قبله فقد يكون موجودًا كالمكان عند القائل بالبعد» وقد 
لا يكون كما في المثال المذكور عند القائل بالسطح. فلم لا يجوز أن يكون الحال في الجهة كذلكء؛ فلا تكون” 
موجودة إلا عند الوصول إليها أو القرب منها دون حال الحركة إليها. نعمء يجب حال الحركة إما وجودٌ ذلك 
الشيء الذي قُصِد بها الحصول فيه أو الوصولء إليه أو القرب منه» وإما وجودُ محل يوجد هو فيه؛ وإلا لم 
كفيو ركوته وتعتوة"بالتعركة على لح الأتعاء الجتكونة بالضووزف وأنا وجرةة فيه قاذ سنت 

وقد يجاب عن ذلك بأن / المدّعى وجود المكان والجهة في الجملة» سواء كان حال الحصول أو الوصول 
قل 

.15١[‏ 5.] (قوله: قسم يتبدّل بالفرضء مثل اليمين والشمال والقدّام والخلف) وذلك لأن المتوجّه' إلى 
المشرق مثلا يكون المشرق قدّامه والمغرب خلفه والجنوب يمينه والشّمال شماله؛ ثم إذا توجّه إلى المغرب 
يتبدّل الجميع وصار قدّامه خلفه وبالعكسء ويمينه شماله وبالعكس. وأما الفوق والتحت فلا يتبدّلان؛ لأن 
القائم إذا صار منكوسًا لم يصر ما يلي رأسه فوقًا أو ما يلي رجله تحمًا؛ بل صار رأسه من تحت ورجله من 
فوق» فهما جهتان واقعتان بالطبعء لا يتغيّران بالفرض. 

لا يقال: إذا وقف شخصان على طرفي قطر واحد من الأرضء فالجانب الذي يلي رأس أحدهما يلي قدم 
الآخرء فما هو فوق بالقياس إلى أحدهما تحت بالقياس" إلى الآخرء فهما أيضًا يتبِدّلان بالفرض. نعمء إذا فسَر 
الفوق بما يلي السماء والتحت بما يلي المركز لم يتبدّلا أصلا.* 


لأنا نقول: إن الفوق هو ما يلي رأس الإنسان طبعًا والتحت هو 
١‏ ب - عند انتهائها كما أن الياض لم يكن 


]و١64[‎ 


ما يلي قدم الإنسان طبعًا. ومعنى ذلك أن لهما نسبة طبيعية إلى تنك 
الجهتين؛ وإِدَا فُرض قدم أحد الشخصين حيث رأس الآخر لم يكن على 
النسبة' الطبيعية» فلا تبدّل فيهما أصله. ٠١‏ 

.15١[‏ 5.] (قوله: والجهات المتبدّلة بالفرض غير متناهية؛ لأن 
الجهة طرف الامتداد) على ما تقرّر»'' ويمكن أن يفرض في جسم واحد 
امتذادات غير متناهية» سواء فرضت متقاطعة أو غير متقاطعة. 

قال الإمام: لما كانت الأبعاد متناهية المقدار وجب أن يكون 
للامتداد الخطي طرفان هما جهتانء'' وللامتداد السطحي -إذا كان 
مربّعًا- أطراف" أربعة هي الخطوط'' المحيطة به؛ وإن اعتَِرَت النقط مع 
الخطوط كانت أطرافه التي هي جهاته ثمانية» وعلى هذا القياس إذا كان" 
مخمّسًا أو مسدّسًا إلى غير ذلك. والحال في الأجسام على قياس ما ذُكِر 
في السطوح؛ فالمكعقب له أطراف هي سطوحٌ ستةٌ وخطوط اثنا عشر 


موجودًا حال الحركة بل» صح هامش. 
؟ غ: نهايتها. 
7 ض: ولا تكون. 
غغ: والوصول. 
9 ض - كونه مقصودًاء صح هامش. 
5 ض ب: أن المتوجه. 
وى د ى استعنا تت القاباغنت 
هامش. 
4 انظر: شرح الإشارات للرازي» .١17/١‏ 
؟ غ: النسبة. 
٠١‏ انظر: شرح الإشارات للطوسي» ؟/09؟. 
٠“‏ انظر: الفقرة .1١6٠+‏ ؟. 
"٠ك‏ + له. 
*'غ: من أطراف. 
؟ااب: خطوطه. 


ع إن كان. 


[خواظ] 


728 


تسديد القواعد 


في كل' جسم امتداداتٌ غير متناهية» و"يكون" كل طرف منها جهة. والحكم بأن الجهات ست مشهورٌ» وليس بحقٌ. 


' وحف-كل. امتدادات غير متناهية و» صح هامش. 
' ج - لأن الجهة طرف الامتداد ويمكن أن يفرض في كل جم " ج: يكون. 
حاشية الجرجاني 


ونقطً ثمان»' فإن اعتَبِرَ سطوحه فقط' كانت جهاته سنّاء وإن اعتبر معها الخطوط أيضًا كانت جهاته ثماني 
عشرة» وإن اعتبر معهما النقط كانت جهاته سما وعشرين. 

قال: ولا جهة بالفعل للدائرة ولا للكرة» وجهاتهما بالقوة غير متناهية.' 

ورد عليه بأن الدائرة لها طرف بالفعل هو الخط المستدير المحيط بهاء وكذا للكرة طرف بالفعل هو 
سطحها المستدير المحيط بهاء فوجب أن يكون لكل منهما جهة واحدة بالفعل.+) 

فإن قلت: هذا الكلام بصريحه يدل على أن جهة الجسم / قائمة به. فكيف يتصوّر حركة الجسم إلى الجهة 
للوصول” إليها أو القرب منها كما ذكرته سابقا.؟ وأيضًا: يلزم أن يكون جميع جهاته متبدّلة. 

قلت: لنا جهات مطلقة» ومطلق الجهات. أما الجهات المطلقة فهي منتهى الإشارات ومنتهى الحركات 
المستقيمة على ما ذكرناه.* فبالنظر إلى الأول قيل: إن جهة الفوق هي محدّب الفلك الأعظم؛ لأنه منتهى 
الإشارة الحسية ومقطعهاء وبالنظر إلى الثاني قيل: هي مقعّر فلك القمر؛ لأنه منتهى الحركة المستقيمة. والأول 
هو الصحيح؛ لأن الإشارة إذا نفذت من فلك القمر كانت إلى جهة الفوق قطعًا؛ لكونها آخذة من جهة التحت 
متوجّهة إلى ما يقابلها. وأما مطلق الجهات فيتناول الأطراف القائمة بكلّ جسم؛ إذ يمكن اعتبار انتهاء الإشارة 
والحركة إليها.' وأيضًا: هي واقعة بإزاء الجهات المطلقة كما لا يخفى:؛ فتسمّى بأسمائها. 

].7015١[‏ (قوله: والحكم بأن الجهات ست مشهورٌء وليس بحقٌ) سبب الشهرة أمران عاميٌ وخاصىٌ. 
أما العامّي فهو أن الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليدان وظهرٌ وبطنٌ ورأسٌ وقدمٌ» فالجانب القوي الذي منه 
ابتداء الحركة يسمّى يميئًاء وما يقابله يساراء وما يحاذي وجهّه وإليه حركاثه بالطبع وهناك حاسّة الإبصار" 
يسمّى قَدَامَاء وما يقابله خلفاء وما يلي رأسّه بالطبع يسمّى فوقاء وما يقابله تحنّاء ولما لم يكن عندهم سوى 
ما ذْكِر وقفت”* أوهامهم على هذه الجهات الستّء واعتبروها في سائر 
الحيوانات أيضًاء وجعلوا الفوقٌ ما يلي ظهورّها بالطبع والتحت ما يقابله: 5 
ثم عمّموا اعتبارها في سائر الأجسام وإن لم يكن لها أجزاء متمايزة على 1اظ. 
ذلك الوجه. 5ت الوصولة. 


» انظر: الفقرة ١.16٠‏ 
وأما الخاضي فهو أن الجسم يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة # ض: ذكرنا. | انظر: الفقرة .185١‏ ؟. 
6 - إه 5 ا 1 : 5 5 ضغ: بها. 
على زوايا قراك : ولكل يعن مها روا فلل حسم تجها تست زان م 
امتياز بعضها عن بعض ههنا يتوقف على اعتبار الأجزاء المتميّزة في الجسم؛ 4 ض: وقعت. 


منتهوات 

)0( وفي هامش ك: هذا على اعتبار التداخل فى الخطوط والتقطء. وإلا قفالخطوط أربع وعشرونء والنقط ثمانية وأربعون. "حاثية 
١ :‏ بي . ١‏ 

(ب) وفي هامش ك: اللّهم إلا أن يريد بالدائرة نفس ذلك الخطء وبالكرة نفس ذلك السطح؛ لكن الوق آب عنه. "حسن جلبي“. 


تسنيد القواعد 

ولنذكر دليلا على محدّد الجهات» فنقول: الجهتان الواقعتان بالطبع -أعني: فوق وسفل'' لابدّ لهما 
من محدّدٍ يُعيّنهما ويُحرّدهما؛ لما عرفت أن الجهة حدّ والحد لا يقوم بنفسه بل بغيرهء فيكون ذلك الغير 
مُعينّه ومُحدّده. ولما كانت الجهة ذاتٌ وضع يكون بالضرورة وضعْها في ذلك المحدّد؛ 


١ 0‏ ج: وأمة 
ولا يجوز أن يكون وضعُها في خلاء؛ لامتناع وجوده 3 0 119 1 0 اال 
حاشية الجرجاني 


فطرفا الامتداد' الطُولي يسميهما الإنسانُ باعتبار طول قامته حين هو قائم بالفوق والتحتء وطرفا الامتداد 
العزضي يسمّيهما باعتبار عرض قامته" باليمين والشمالء وطرفا الامتداد العُمُقي" يسمّيهما باعتبار خن قامته 
بالقدّام والخلفء فالاعتبار الخاضي يشتمل؟ على الاعتبار العامقي مع زيادة دقّة نظر » أعني: تقاطع الأبعاد في 
تعداد الجهات» ولا شك أن العامة غافلون" عنهاء وإن أمكن تطبيق اعتبارهم عليها. 

وأنت تعلم أن قيام بعض الامتدادات على بعض مما لا يجب في اعتبار الجهاتء وإذا لم تعتبر كانت 
الجهات غيرٌ متناهية لإمكان أن يفرض في جسم واحد بل بالقياس / إلى نقطة واحدة امتدادات غير متناهية 
فظهر أن ذلك المشهور -أعني: لاد الجهات في السسّ- ليس بحق." 

.16١[‏ 1.8 (قوله: فتقول: الجهتان الواقعتان بالطبع -أعني: فوق وسفل- لابدّ لهما من محدّد يُعينهما 
وبُحدّدهما) قد عرفت أن الجهات المطلقة تنقسم إلى متبدّلة بالفرض هي" غير متناهية» وإلى طبيعية لا تتبدّل 
به هي جهتا الفوق والتحتء ولا شك أن الأمور المتبدّلة بالفرض يتعذّر ضبطّها خصوصًا إذا كانت غير 
متناهية؛ فلذلك اقتصر على البحث عن الجهتين الطبيعيتين» أعني: الفوق والتحت. وإنما كانتا طبيعيتين؛ لأن 
الأجسام السفلية بعضها يتحرك بالطبع إلى جهة الفوق كالنار والهواء» وبعضها يتحرك بالطبع إلى جهة التحت 
كالأرض والماء» فلولا أنهما جهتان متمايزتان بالطبع لما يتصوّر* ذلك؛ بل هما جهتان متقابلتان بالطبع؛ لأن 
الأجسام الطالبة لإحداهما هاربة عن الأخرى. وأيضا: لرأس الإنسان وقدمه'' نسبة طبيعية إلى هاتين الجهتين.'' 
وإنما قال «من محدّد يعيّنهما ويحدّدهما» ولم يقل «يقومان به»؛ لأن 

00 5 0 0م00 ١‏ كك -الامتداده صح هامش. 
جهة الفوق -أعني: السطح الأعلى من الفلك الأعظم- وإن كانت قائمة "لخن كيز اهو فانم بالقزا والتبددية 
بالمحددء إلا أن جهة التحت -أعني: المركز - ليست قائمة به" وإن كان 2 وطرفاالامتداد العرضي يسمّيهما باعتبار 
تحدّد المركز وتعيّن وضعه بالمحدد أيضاء فتعيين المحدّد لوضع 00 


4 باه الباقي. 
أعمّ من أن تكون الجهة قائمة به" أو لا. ؟ ابن يشمل: 
0 غْ: غفلوا. 


.16١[‏ 4.] (قوله: والحد لا يقوم بنفسه بل بغيره) أ الحد غ ك: ما كان حمًا. 
والطرف لا يتعيّن وضعه ولا يتحدد بنفسه بل بغيره؛ فيكون ذلك الغير ‏ " ض-هي. 
4 ض - به. 
؛ غك: تصور. 
].٠١ ١١5١1‏ (قوله: يكون بالضرورة وضعْها في ذلك المحدّد) أي: ٠‏ ك: قداميه. 


/ 1 5غ - وأيضًا لرأس الإنسان وقدمه نبة 
يكون"' تعيّن وضعها في ذلك المحدّد أو بذلك المحدّد؛" لما عرفت. ا 


].١١.١65١[‏ (قوله: ولا يجوز أن يكون ود ضعُها في خلاء؛ لامتناع ديم 
ٍ 1 '' ض - به. 
وجوده) وأيضا: لا تتصوّر في الخلاء بمعنى النفي المحض حدودٌ © غ - يكون. 


موجودة متمايزة متقابلة بالطبع. “'غ - أو بذلك المحدّد. 


معن وضعه ومحدده. 


]و١59[‎ 


1 


[فهاظ] 


تسديد القواعد 


ولا في ملاء متشابه بأن يكون بعض حدوده المفروضة فيه جهة وبعضُها جهة أخرى؛' لعدم أولوية بعض تلك 
الحدود بأن تكون جهة وبعضها جهة أخرى" مخالفة لها بالطبع؛ فتعين أن تكون بشيء مختلف خارج مما يتشابه. 
وذلك الشيء لا محالة يكون جسمًا أو جسمائيًا؛ لوجوب كونه ذا وضع؛ وعلى التقديرين لابدّ من الجسم. وذلك 
الجسم إما واحد أو أكثر» فإن كان واحدًا فإما أن يتحدّد به جهتان من حيث هو واحدء أو لا من حيث هو واحدء 
فهذه ثلاثة أقسام. والأول -وهو أن يكون المحدّد جسمًا واحدا من حيث هو واحد- غيرُ ممكن؛ لأن الجهتين 
اللتين بالطبع لابدٌ وأن يكونا طرفي امتدادء والجسم الواحد -من حيث هو واحد- إن حَدَّد ما يليه بالقرب 
فيمتنع أن يحدّد ما يقابله» أعني: البعد؛ لأن البعد عنه ليس بمحدودء فإذن المحدّد إما جسم لا من حيث هو 
واحدء أو أكثر من جسم. والثاني باطل؛ لأن التحدّد” بجسمين لا يخلو إما أن يكون على سبيل إحاطة أحدهما 
بالآخرء أو على سبيل المباينة. والأول يقتضي أن يكون وقوعٌ المحاطٍ في ل 

التحديد بالعرض؛ لأن المحيط وحدّه كاف في تحديد الجهتين بالقرب الذي ' و - لمعدم أولوية بعض تلك الحدود 
يتحدّد بإحاطته» والبعد الذي يتحدّد بأبعد حدّ من محيطه؛ وهو مركزه. ا ل 
فهذا القسم يرجع إلى القسم الذي يكون المحدّد فيه جسمًا واحذا لا من ٠‏ ,:التحديد. 

حيث هو واحد. والثاني - وهو أن يكون التحدّد' بجسمين متباينين- باطل؛ ؛ وح ف: التحديد. 

حاشية الججرجاني 

].1١ .16١[‏ (قوله: ولا في ملاء متشابه) أي: ملاء لا توجد فيه أمورٌ متخالفة الحقيقة ليكون بعضها 
جهة حقيقية وبعضها جهة أخرى مقابلة للأولى» وهو الجسم الذي لا يكون متناهيًا؛ لأن المتناهي توجد فيه 
حدودٌ مختلفة الحقيقة كالسطوح والخطوط والنقط.' وإنما تعرّض للملاء المتشابه تنبيهًا على أن إثبات محدّد” 
الجهات لا يتوقف على تناهي الأبعاد؛ لأنه لما ثبت وجود الجهات الطبيعية التي يشير إليها الناس فلابدٌ أن 
يتعيّن وضعهاء فتعيّنُ وضعها إما أن يكون في جسم متناءٍ أو في جسم غير متناوء أي: إن جوّزنا وجود جسم لا 
يتناهى لم يجز أن يتحدّد به وضمٌ الجهات الطبيعية. وإن بين" / استحالة تعيّن وضعها في الخلاء بمعنى البعد 
المجرد بالتشابه وفقدانٍ الحدود المتخالفة فيه؛ لأن الانتهاء والانقطاع من عوارض المادة» كما فقدت في الخلاء 
بالمعنى الآخر -كان التعرّض للخلاء إشارة؟ إلى أن إثبات المحدّد لا يتوقف على استحالة الخلاء أيضا. 

[17150.] (قوله: لوجوب كونه ذا وضع) وذلك لأن ما لا وضع له أصلًا لا يتحدّد ولا يتعيّن به وضع" 
شيء آخر. 

].1١4 .15١[‏ (قوله: وعلى التقديرين لابدّ من الجسم) ولابدّ أن يكون ذلك الجسم" متناهيًا؛ لتوجد فيه 
حدودٌ متمايزة متخالفة الحقيقة. 

].1٠6 .16١[‏ (قوله: لأن الجهتين اللتين بالطبع لابدّ وأن يكونا طرفي امتداد) أي: ٠‏ ض: والثقطة. 
جهتا" الفوق والتحت طرفا امتدادٍ واحدٍ متقابلان بحيث إذا كانت إحداهما غاية القرب مد ' ض- محدد. 
جسم“ كانت الأخرى غاية البعد عنه؛ بل نقول: إن التحت يقابل الفوق مقابلة في الغاية 0 
لا يتصوّر مثلُها بين إحداهما وبين جهة أخرى؛ بل المقابلة بينهما على وجهٍ لا يمكن أن *غ- رضم. 
يتوهّم ما هو أبلغ منه» فوجب أن يكون أحذهما غاية البعد عن الآخر بحيث لا يتصوّر مييق 
هناك ما هو أبعدء ولا شك أن مثلّ هذين لا يتحدّدان بجسيم واحدٍ من حيث هو واحد. *غ:الجم. 


ديد القواعد 

لأن كل واحد من الجسمين لا يتحدّد به إلا القرب منهء ولا يتحدّد به' البعد عنهء فإذن لا يتحدّد الجهتان 
بكل منهما. 

وقلنا:' إن المحدد يجب أن يحدذد جهتين معًاء فثبت أن التحدد إنما يكون ' جوح-ب4هءصحهامشو. 

0 0110000 1 / و وفلناء صم عامشن: 

اج اعد لا م حت بعرو اعد دل من حت إن امرك ومعييلا ؟: هذا الذليل ذكره ابن يننا فى 
فيتحدد جهة القرب - أعني: الفوق- بمحيطه؛ وجهة البعد -أعني: السفل- الإشارات. انظر: شرح الإشارات 
بأعك عدا ننه زهو اندر 4ك ؟ للطومي؛ ؟778-17501/7. 


؟ 


حاشية الجرجاني 

].17.16٠١[‏ (قوله: لأن كل واحد من الجسمين لا يتحدّد به إلا القرب منه؛ ولا يتحدّد به البعد عنه) أي: 
لا يتحدّد بأحد الجسمين إلا غاية القرب منه. وأما غاية البعد عنه فلا يتحدّد به» وهو ظاهرء ولا بالجسم الآخر؛ 
لأنه يمكن أن يفرض جسم ثالتٌ هو أبعد منه عن الأول» فلا يتحدّد بالجسمين المفروضين جهتان إحداهما 
غاية البعد عن الأخرى بحيث لا يتصوّر ما هو أبعد عنهاء فإن البعدَ عن الجسم إذا كان خارجًا عنه لا يتحدّد 
أصلا؛ فإن كل ما يفرض أنه أبعد لم يكن أبعد؛' إذ يمكن أن يفرض ما هو أبعد من ذلك الأبعدء بخلاف ما 
إذا كان البعد عنه واقعًا في داخله؛ فإنه ينحصر الأبعد هناك في المركز؛ إذ لا يمكن أن تتوهّم نقطة أخرى هي 
أبعد عن المحيط من المركز. 

فإن قلت: المركز وإن كان أبعد الأبعاد المفروضة عن المحيط إلا أن المحيط ليس أبعد الأبعاد المفروضة 
عن المركز؛ لجواز أن يفرض قطر المحيط أعظم' مما هو عليه؛ فلا تكون الجهتان واقعتين على أبلغ وجوه 
المقابلة» كما ادّعيت. 

قلت: هما واقعتان على أبلغ الوجوه الممكنة؛ فإن كون إحداهما أبعد الأبعاد المفروضة عن الأخرى 
ممكن كما ذكرنا. وأما كون كل واحدة منهما أبعد الأبعاد المفروضة عن الأخرى فلا 


٠‏ 0 و ا | ١‏ غ - لم يكن أبعد. 

يمكن, لا في جسم واحد ولا في أجسام متعذدة) فجهه الفوق هي محذدذب الفلك " غ: الأعظم. 

الأعظم' الذي لا يتميّز' ما وراءه / إلا بمجرد التوهّم؛ وجهة التحت هي مركزه المسمّى 1 ض ب: الأعلى. [560او] 
بمركز العالم. الت 


صم 


[؟.". الفصل الثاني: في الأجسام] 


[؟.؟.١.‏ أقسام الأجسام] 

[151.] قال: الفصل الثاني في الأجسام. وهي قسمان: فلكيّة وعنصرتة. أما الفلكية فالكلية منها تسعة: واحد 
غير مُكَوْكبٍ محيطً بالجميع؛ وتحته فلك الثوابت» ثم أفلاك الكواكب السيّارة السبعة» وتشتمل على أفلاك: تَداويرَ 
وخارجة المراكز. والمجموع أربعة وعشرون؛ وتشتمل على سبعة سيارة» وألف ونَتِف وعشرين كوكبا ثوابتَ. 

أقول: الأجسام تنقسم إلى فلكية وعنصرية والفلكية إما أفلاك أو كواكب. والأفلاك طريق إثباتها الاستدلال 
بالحركات الموجودة بالرصد بعد تقرير الأصول الحكمية» وهي إسناد كل حركة إلى جسم يتخرّك بالذات 

حاشية الجرجاني 

].١ .161[‏ (قوله: بعد تقرير الأصول الحكمية) هذه الأصول' لما كانت مسلّمة عند الحكماء أمكن 
لهم الاستدلال بها على إثبات الأفلاك المتعدّدة وأحوالهاء كما ذكر في علم الهيئة. وأما المتكلّمون -ومنهم 
المصئّف في هذا الكتاب-١)‏ فهم قائلون بأن الفاعل المختار يرجّح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرججح؛ وبأن 
الخرق والخلاء جائزان إلى غير ذلك مما ينافي تلك الأصولء فلم" يمكنهم الاستدلال بها على تلك الأحكام 
المبنية عليها. وأمئالٌ ذلك" إنما تنشأ من خلط العلوم بعضها ببعض." 

.١51[‏ ”.] (قوله: إلى جسم يتحرّك بالذات) المتحرّك بالذات؟ ما يتتصف بالحركة حقيقة» سواء كان مبدأ 
حركته" القائمة به” داخلا فيه أو خارجًا عنه» والمتحرّك بالعرض ما يتّصف بالحركة تبعًا لغيره» كجالس السفينة 
الذي يُوضَف بالحركة تبعًا لها؛ فإن هناك حركة واحدة قائمة بذات السفينة حقيقة: 55 
فهي متحرّكة بالذات بتلك الحركة؛ ويُوصَف الجالس فيها بتلك الحركة على سبيل  ٠‏ ضخ ب:فلا. 
التبعية وبالعرض. ولا شكٌ أن جسمًا واحذا" لا يمكن أن يُوصَف في حالة واحدة ؟ ض ك: بعض. 
بحركتين ذاتيتين لا إلى جهة ولا إلى جهتين:2) وأنه يمكن اتصافه بحركة ؤية 6غ الشحره بالذات 


و 9 ك: الحركة. 
وبحركات أُخَرَ عرضية؛ فلذلك جاز أن تظهر فيه آثار حركات متعدّدة. وهذا الأصل ١‏ ض-به. 
مما لا يت أن يختلة فيه (ث) ' ك: الجسم الواحد. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك جار: إلا أنه لا يقول بالخلاء وبالخرق والالتثام. ”أخ“. [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. | | وفي هامش جار: 
يعلم منه أن المصنف من الحكماء؛ إلا أنه تابع للمسكلمين في هذا الكتاب. 

(ب) وفي هامش ك: سيجيء مثله في بحث القوى بُعَئِدَ شكل المربع المجنح حيث قال: «وقد سبق أن أمثال ذلك إلخ.».” شن 
[يعني: ناسخ ك]“. | 22 انظر: الفقرة لالا١. .١‏ 

(ت) وفي هامش م: فيه مناقشة؛ لأن الجسم المتحرّك له حركتان ذاتيتان: إحداهما المتديرة» والأخرى المستقيمة. ”لمحرره“. | | وفي 
هامش جار: قيل: إن الرامي إذا رمى ححجرًا إلى سفل فإنه يتحرّك حركةٌ طبيعية وحركة قسرية. وأجيب: بالتفرقة بين وحدة الحركة ووحدة 
متحرّكها. نعم» يرد عليه ما ذكر المحشي في بعض كتبه من حركة العجلة والدحرجة؛ فإنهما يتحركان بالحركة المستديرة والمستقيمة. 

«ك) وفي هامش ب س ش: إنما قال: «مما لا يبغي» تنبيهًا على ما ذهب إليه بعضهم من أنه لا يجوز أن يتحرّك جسم واحد بحركة 
ذاتية وحركة عرضية معّاء كما سيأتي. ”منه رحمه الله“. 


الم 


[لاعظ] 


[*كاظ] 


عم 


تسديد القواعد 
ويحرّك ما يحتوي عليه بالعرض» ووجوب الاتصال في الحركات الفلكية المتديرة البسيطة؛ ووجوب التشابه 
فيه» وامتناع الخرق والالتئام على أجرامها.' والطريق إلى معرفة وجود الكواكب هو المشاهدة لا غير. 

أما" الأفلاك فإما كلية تظهر منها حركةٌ واحدةٌ بسيطة» أو مركبة؛ وإما جزئية تنفصل الكلية إليها ١...‏ .: اجزاني. 

والأفلاك الكلية -التي أثبتها المتأخّرون- تسعةٌ يحيط بعضها ببعض بحيث / يماس مقعَدٌ 'ح:واما. 

حاشية المجرجاني 

[151. *.] (قوله: ووجوب الاتصال في الحركات الفلكية المستديرة البسيطة) فلا تنقطع تلك الحركات» 
ولا يقف المتحرّك بهاء فإذا رُئِيَ كوكبٌ واقفًا لم يكن هناك وقوف حقيقة؛ بل تَعارُْضُ!) حركاتٍ مختلفةٍ 
أوجبت وقوفًا بحسب الرؤية دون الحقيقة. 

[151. 4.] (قوله: ووجوب التشابه فيه)' فلا يكون المتحرّك بها تارةً سريعًاء وتارةً بطيئًا حقيقة» ولا يكون 
أيضًا تارةً مستقيمًا متحرّكًا إلى جهةء وتارةً راجعًا عن تلك الجهة حقيقة؛ بل يكون هناك ما يوجب السرعة 
والبطءً والرجوعَ بحسب الرؤية» مع كون تلك" الحركة البسيطة متشابهة في نفس الأمر. 

.١151١[‏ 0.] (قوله: وامتناع الخرق والالتئام على أجرامها) فإنه إذا جوّز ذلك على أجرامها أمكن أن لا 
يكون هناك إلا فلك واحد تتحرّك فيه الكواكب خارقة له» كالسمك في الماء. وكذا إذا جاز الخلاء أمكن أن 
لا يكون هناك فلك أصلاء وتكون الكواكب متحرّكة فى الخلاءء” وأمكن أيضًا أن لا تكون الأفلاك على تقدير 
وجودها متماسّة. ١‏ 

[70151.] (قوله: تظهر منها حركة واحدةٌ بسيطة) كالفلك الأعظم وكرة الثوابت» فإن الأول يتحرّك حركة 


واحدةٌ ذاتية لا تركيب فيها أصلا. وكذا الثاني يت يتحرّك حركة واحدةٌ ذاتية 
١‏ كذالي الخرع دوني ججع ضح 


كذلك!") / ويتحدّك أيضًا بالعرض”7* بحركة الفلك الأعظم. الحاشية: فيها. 
00 د 50000 و * تب ثلك. 
.١81[‏ 7.] (قوله: أو مركبة) كالأفلاك الكلية للكواكب السيّارة؛ فزن + ي ‏ ألا وتكون الكواكب متحدكة 
حركة كل واحد؛ منها مركّبة من عدّة حركات رت (ج) في الخلاءء صح هامش. 
9 8 © ن- وأحل. 
[161. 8.] (قوله: -التي أثبتها المتأخّرون- تسعة) وأما المتقدّمون ٠‏ ص - ققد 


فقد" أثبتوا أفلاكا كلّية' ثمانية» وجعلوا الحركة اليوميّة لكرة العوابت؟+ 7 ض -أفلاكا كلية. 


)0غ( وفي هامش ك: الظاهر أنه عطف على «وقوف»» أي: ”بل كان هناك تعارض إلخ. “. وقوله «أوجبت إلخ.» صفة «حركات»» 
ويحتمل أن يكون لفظ «تعارض» فعلًا ماضيًا معطوفًا على قوله «لم يكن إلخ اك وأما جل مَضدوًا ميتداً واأوجيت» خيره فياباء 
التأنِث في «أوجبت»» فتأمل. ”لي [يعني: : اسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: إذ ليس فيه خارج المركز ولا التدوير أصلًا. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: إذ ليس فيه خارج مركز ولا تدوير. ومعنى «كذلك» أنه لا تركيب فيها أصلا من الحركات الذاتية» فلا ينافيه 
وت الحركة العرضية. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ث) وفي هامش جار: ولا تضرّ الحركةٌ العرضيةٌ بساطتّه؛ لأن البساطة والتركيب باعتبار الحركة الذاتية. 

(ج) وفي هامش ك: وهذا صريح في أن الفلك الكلي للقمر ليس هو الجوزهر؛ لكن حركة المائل مركّبةٌ. ولم يعدّ المائل في شرح 
المواقف7) من الأفلاك الجزئية في أول القم الأولء فَيتوهّم منه أن كليٌ القمر هو هذا المائل. وليس كذلك بما لا يخفى؛ 
فكليته هو مجموع الأربعة من حيث هو مجموعء فتأمل في عدد جميع الأفلاك الكلية والجزئية» وفي لزوم كون أفلاك القمر 
خمسة: لا أربعة» وامتخرج جوابه. ”لي [يعني: نامخ ك]“. | () شرح المواقف للجرجاني» 74/7. 


تسديد القواعد 


الحاوي محدّبٌ المحويء ومراكز الجميع مركز الأرض. واحد منها غيرُ مكوكب محيط بالجميع يحرّك الكلّ' 

بالحركة اليومية» يُسمَّى الفلك الأعظم والفلك الأطلس. وتحته فلك الثوابت المتحركُ بالحركة 

البطيئة من المغرب إلى المشرقء ويُسمٌّى فلك البروج أيضًاء ثم فلك زحلء ثم فلك المشعري: 'ح:للكل, 
حاشية الجرجاني 


وذلك لعدم إحساسهم بالحركة البطيئة الغربية للثوابت؛ وما ذكره المتأخخرون”) موافقٌ لما ورد في الشرع من 
[161. 4.] (قوله: واحد منها غير مكوكب) استدل عليه بطلميوس بأنه لو كان مكوكيًا لرأينا تلك الكواكب؛ 

لأن الأفلاك شمَافَةَ لا لون لهاء فلا تحجب الأبصارَ عن رؤية ما وراءها. 
ورد ذلك بأنه لم يثبت أن الفلك الأعظم وفلك البروج غيرٌ مُلوّنَّيين!*' وبأنه جاز أن تكون تلك الكواكب 

صغيرةً!©) فلا ترى لصغرها وغاية بعدهاء فالثابت هو أنه لم يُعلّم كونه' مكوكبا. 
].٠١161[‏ (قوله: يحرّك الكل بالحركة اليومية) هي الحركة المسمّاة بحركة الكل والحركة الأولى' التي 

تُدرَك ولا من الأجرام السماوية بحيث لا يخفى على أحدء وعليها مدار الليل والنهار» وتتمّ في قريب من 

يوم وليلته» وحكم بأنها للجرم المحيط بالكل؛ لأنه أقدر من غيره على تحريك ما عداه بالعرض», © وسمّوه 

بالأطلس بناءً على خلوّه من نقوش الكواكب وزينتها. 

١١.1١11‏ .] (قوله: وتحته فلك الثوابت) إنما جعل فلكها تحت الفلك الأعظم؛ لشمول حركة الأعظم 
إياه؛ وفوق أفلاك السيّارات؛ لانكساف” الثوابت بما هو أعلى السيارات -أعني: زحل-»؛ ويُسمّى فلك البروج؛ 
لاعتبار قسمة البروج عليه أوَلَّا؛ِ فإن البروج حقيقة هي ما وقع من الفلك الأعظم بإرّاء أقسام فلك البروج 
المتمايزة بالصور المتوهّمة بوصل الخطوط بين الكواكب الواقعة في كل قسم منها.©) 

].1١ .151[‏ (قوله: ثم فلك المشتري) وذلك لكسفه زحل. ثم فلك المريخ؛ لكسفه المشتري. وهذه 
الكواكب الثلائة تسمّى بالعلوية. ثم فلك الشمس؛ إذ لها اختلاف منظرء دون 

م م اة 006 ' 2 0 ١‏ ب - كونهء صح هامشش. 
العلوية. وإنما قال: «على رأي»؛ لأن بعضهم ذهب إلى أن فلك الزهرة فوق #افي” الأرلى مسر عامتن, 
فلك الشمس»ء وبعضهم إلى أن فلك عطارد أيضًا فوقه؛ وذلك لأنه لم يُعلّم 'غن:الانكثاف؛ ب:لانكثاف. 
منهوات 
)3( وفي هامش ك: منهم بطلميوسء؛ ومن قبله كأبرخس. ”لي |يعني: ناسخ ك]“. ٍ 
(ب) وفي هامش ك: لعل هذا مبني على احتمال أن يكون مجموع الثوابت في ممثّل زحلء وإلا فرؤيتها ندل على عدم تلوّن فلك 

البروج إن كانت فيهاء إلا أن يقال: يجوز أن يكون مواضع الثوابت من الثامن غير ملوّنة؛ وغيرها ملوّناء ولا تمنعه البساطة؛ إذ مثل 
هذا الاختلاف جائزء ألا يرى أن الكواكب أجزاءً منهء مع أنها مخالفة لسائر أجزائه في الإنارة؛ فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 

(ت) وفي هامش جار: أقول فيه بحث؛ لأنه لما ثبت شفافية بعض الأفلاك ثبت الشفافية في حق جميعها؛ لأنها متشابة متماثلة على 
ما بين في موضعه. وأما قوله «جاز أن تكون تلك الكواكب صغيرة: إلخ.» فمدفوع بأن ليس مرادهم إلا بيان أحكام الأفلاك 
الظاهرة بالرصدء لا في نفس الأمر. ”"سمع“. 

(ث) وفي هامش ك: وإن أمكن أن يتعلّق بالمحاط نفسٌ قوية يقدر بها على تحريك المحيط والمحاط معًاء فهذا الدليل بالنظر إلى 
الظاهر المتبادر. وأما الدليل الحقيقي الشافي فهو أنه لما ثبتت حركة الثوابت بالذات لم يمكن إسناد الحركة الأولى إليهاء وإلا 
لاجتمع حركتان ذاتيتان إلى جهتين مختلفتين» وهو باطل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ع) وفي هامش ك: ولهذا قالو: تزول تلك الصور بالحركة البطيئة لفلك الثوابت»؛ ولا تغيّر أسماء البروج كيلا يؤدّي إلى الالتياس. 
ولو كانت البروج حقيقة على فلك الثوابت لم يُتصؤر زوال تلك الصور أصلاء فاحفظه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


86م 


[51او] 


كم 


تسديد القواعد 


ثم فلك المرّيخ» ثم فلك الشمس على رأي؛ ثم فلك الزهرة» ثم فلك عطارد ثم فلك القمر. وهذه السبعة 
تسمى' مُمَئَّلاتِ بفلك البروج. 

وأما الأفلاك الجزئية فكل فلك من الأفلاك الكلية -التي للكواكب السيّارة سوى الشمس- يشتمل على 
سطحيه على نقطتين» يُسئّى' أبعدهما عن مركز الأرض ذروة» وأقربها ' ج - تسمىء صح هامش. 
]لاه الو يا ' ح-ديمى. 
عديضا: وقلايم جارج المركز عن مركر الأرض مخيط بالأرضن يعصيل " بطلميوس القلوذي رياضي وجغرافي 
عن المُمثْلء يتماسّ محدّباهما ومقعراهما على نقطتين يُسمّى الأبعد عن وعالم فلك؛ يوناني من أهل القرن 
الأرق: ا وشا كوالا تسو هن ممه الثاتى للسلدة ولدحو ين 1م 
لي ٍ 1 وتوفي نحو ١17م.‏ عاش في الإسكندرية. 

وأما الشمس فإنها يُكتفُى فيها بأحد الفلكين -أعني: خارج المركز وهو صاحب كتاب المَجَمُطي. انظر: 

: . طبقات الأمم لقاة ؛ 
أو التدوير- من غير رجحان لأحدهما على الآخر؛ لكن بطلميوس” رأى 0 ص العاميي مبعيه» من 
إثبات الخارج لها أولى. 
حاشية الججرجاني 


حال هذين الكوكبين المُسمَييْن بالسفليين' بالقياس إلى الشمس.ء لا بالكسفء ولا باختلاف المنظر؛ فاستحسن 
بطلميوس كونّ الشمس واسطة بين ما عداها من السيّارات. 
.١61[‏ 189.)] (قوله: ثم فلك القمر) وذلك لكسفه ما عداه” من الثوابت والسيّارات؛ ولكونه ذا اختلااف 
].1١5 .151[‏ (قوله: وهذه السبعة!) تستى مُمَغْلاتِ بفلك البروج) لممائلتها”*" إياه في المنطقة والقطبين. 
[151. 15.] (قوله: / يشتمل على فلكِ تدوير) وفلكِ خارج المركزء هذان الفلكان الجزثيان -أعني: 
التدوير وخارج المركز- يُسمّيان بالأصلين؛ إذ بهما ينضبط أكثر الاختلافات المشاهدة من الفلكيات» كالإسراع 
والإبطاء' والاستقامة والوقفوف والرجوع على ما فصّلت في موضعه. 
]-1710151١[‏ (قوله: لكن بطلميوس رأى إثبات الخارج لها أولى) وذلك لكون 
أصل الخارج أبسط من التدوير؛ لأنه يتم بحركة واحدةٍ ودائرةٍ واحدةٍء بخلاف 07 اكتمربزوج ناي 
6 5907 ت 8 , نا وزاءة. 
أصل التدوير؛ فإنه يحتاج إلى حركتين ودائرتين.©© وإثبات الأبسط أولى؛ لثلا " غ: كالإسراعية والإبطائية. 
يلزم إثباث فضل يُستغنى عنه؛ ولذلك جعل قطر التدوير مساويًا لشخن الخارج»ء ؛ ب:باأن. 
وحكم بكون؟ الخارج مماسًا بمحدّبه" ومقعّره لمحدّب ماهو فيه ومقعّره. ليكوت 
مسلكهوات ‏ _ تت ____ سس سس سس ب بس سبي 
(!) وفي هامش ك: الظاهر كون جميعها كلية؛ لأنها إشارة إلى سبعة من الكليات التسعة» فيكون جوزهر القمر فلكًا كليا؛ لأنه ممتّل. 
وأيضًا: قال الشريف فيما سيأتي7" آنفًا «وهي التسعة الكلّية مع مائل القمر»» ولم يذكر الجوزهر. فهذا منشأ لغلط مَنْ غلط هنا. 
وزعم أن الجوزهر كلي. فعليك إمعان النظر ههنا لتقف على جلية الحال. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | () انظر: الفقرة .186.161١‏ 
(ب) وفي هامش جار: أي: لمماثلة السبعة لفلك البروج في المنطقة والقطبين. 
(ت) وفي هامش جار: إذ لابدّ من حركة التدوير وحامله على وجه يحصل به الإبطاء والإمراع المذكورين. وأما أصل الخارج 
فلا حاجة فيها إلى حركتين؛ بل يكفيها حركة الخارج؛ ولذلك قالوا: أصل الخارج المركز يتم بحركة واحدة» وأصل التدوير 


تسديد القواعد 

وقد أثبنوا لعطارد فلكًا آخرّ أيضًا خارج المركزء فله' فلكان خارجا المركزء يشتمل المُمثّل على أحدهما 
اشتمال سائر المُمئّلات على أمثالهاء وهو المسمّى بالمدير؛ ويشتمل المدير على الثاني اشتمال المُمدّل عليه 
وهو المسمّى بالحامل لفلك التدوبر. | 

والقمر قد أثبتوا له فلكًا آخرّ مشتملًا على فلكية خارج المركز والتدوير ويُسمّى ذلك الفلك بالمائل؛ 
وممثَّلٌ القمر يحيط بالمائل» ويُسمّى ممثّله بفلك الجوزهر. 

فتكون جميع" الأفلاك أربعة وعشرين: عشرةٌ منها موافقةٌ المراكز" لمركز الأرضء وثمانية خارجةٌ المركز؛ 
عنه؛ وستةٌ أفلاك تداوير. 

يتحرّك الفلك الأعلى بالحركة الأولى اليومية السريعة» ويتحرّك ما دونه بحركته؛ ويتحرّك فلك الثوابت 
بالحركة الثانية البطيئة» ويتحرّك ما دونه بها. ولكل فلك من الباقية حركة خاصة: إلا المُمئّلات الستة التي فوق 
القمر؛ فإنها لا تتحرك غيرٌ الحركتين المذكورتين. 

وأما الكواكب فسبعة منها سيارةٌ كلّ في فلك على الترتيب الذي ذكرنا. ومن السيارة خمسةٌ متحيّرةٌ» وهي 
ما خلا الشمس والقمر. ا 


5 ع ني لما 8 
وأما الثوابت فغير محصورة» وقد رُصد منها ألف ونيف وعشرون كوكباءكلها في اكه 
1 م ا 5 عع الس دن 
الفلك الثامن» وهو فلك البروجء ويمكن أن تكون في أفلاك كثيرة. ؛ ح ف: المراكز. 


حاشية المججرجاني 


[17151.] (قوله: وممثّلُ القمر بحيط بالمائل) أي: المائل فى جوف الممدّل؛ لا في ثخنه؛ كما هو حال 
الخارج بالقياس إلى ما هو فيه من الأفلاك الممئّلة لسائر الكواكب السيارة ومن مدير عطارد ومائل القمر. 

[18151.] (قوله: عشرةٌ منها موافقة المراكز لمركز الأرض) وهي التسعة الكلّية!!» مع مائل' القمر.' 

.1651١[‏ 14.] (قوله: ومن السيارة خمسة مُء مُتحيّرة) إنما سيت مه متتخيرة) لكونها تارةٌ متقيمة في حركتهاء' 
وتارةً واقفة في مكانهاء وتارةً راجعة كالمتحيّر في أمره: وما عدا السبعة المسمّاة بالسيّارة لكونها متحرّكة 
بحركاتٍ خاضةٍ سريعةٍ في الجملة يُسمّى ثوابت؛ إما لثباتِ وضع بعضها إلى بعض؛ وإما لكون حركاتها' 
الخاضة بها بطيئةً جدًا بحيث لا تُدرّك إلا بأنظار* دقيقة» فكأنها ثابتة؛ أي: 


ساكنة لا تتحرّك بحركة خاضّة.(ب) ا 
2-2 ” ض - قوله عشرةٌ منها موافقةٌ المراكز 
].7١ .151[‏ (قوله: وقد رُصِد منها ألف ونيف وعشرون) أي: اثنان لمركز الارض وهي التسعة الكلية مع 
وعشرون أو خمسة وعشرون. فعْلِم مواضعها ذ في الطول والعرض بالقياس 5 ض: حركاتها. 
إلى منطقة البروج» وعُرف قافر يعقتها بالقنائن إلى يعقي» وقد جُعِل معرفة © خ ب: حركتها. 


الثوابت فنا مفردًا عن الهيئة» كالفرائض عن الفقه؛ فلا يمكن درج الهبعة * ض:لا تدرك بأبصار. 


منهوات 
(أ) وفي هامش ك: يْْهَم منه كون الجوزهر كليّاء ومن أسلوب شرح المواقف كون المائل كلئًا.'» وكلاهما باطلان. والحق أن كلي 
القمر مجموع أفلاكه الأربعة من حيث هو مجموع. وأنه لا يعد فلكًا مستقلًا؛ وإلا لزاد عدد الأفلاك على ما صرّح به. فعليك 
تأويل العبارات المُوهِمة بخلافه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (" شرح المواقف للجرجاني» .15١-1١19/17‏ 
(ب) وفي هامش ك: أو لعدم إحاس القدماء بها. "منه رحمه النه. 
/ا4 


[أكاظ] 


تسديد القواعد 
[؟.؟.؟. أحوال الأفلاك] 
[؟16.] قال: والكلّ بسائطء خاليةٌ عن الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمهاء شقّافة. 
أقول: لما فرغ من ذكر عدد الأفلاك أراد أن يشير إلى بعض أحوالهاء فقال: الأفلاك كلها بسائط؛ لأن فيها 
ميلا مستديرًا؛ لاستحالة وجود الحركة بدون الميل. وليس بقسريء وإلا لكانت حركاتها' 


'١ :‏ ط: تها. 
على وفق القاسرء فيتوافقان في السرعة والبطء والجهة» وليس كذلك؛ ايت 
حاشية الجرجاني 


بتمامها في علم الكلام؛ لكنا أشرنا ههنا إلى بعض الاصطلاحات والمقاصد' ترغيبًا للطالب في التوجّه إلى 
تلك المطالب. 

[؟155. ].١‏ (قوله: فقال: الأفلاك كلها بسائط) الجسم البسيط يُرسَم تارةً بأنه الجسم الذي يكون جزؤه 
المقداري مساويًا لكلّه في الاسم والحدٌء وعلى هذا لا يكون العظم واللحم وما يشبههما بسيطًا بحسب الحقيقة؛ 
لتركيها من العناصر الأربعة التى هى أجزاء مقدارية له؛ بل بحسب الحسٌّ. وإنما قيّدنا الجزء بالمقداري احترارًا 
عن الصورة النوعية العنصرية"» وعن الهيولى على قول من يثبتهاء / ولا يكون الفلك بسيطا لا حقيقةٌ ولا حسًا؛ 
لأن الجزء المحسوس منه ليس بفلك. ويُرسَم أخرى بأنه الجسم الذي لم تتركب حقيقته من أجسام مختلفة 
الطبائع؛ وعلى هذا أيضًا لا يكون اللحم ونظائ ه بسيطًا بحسب الحقيقة؛ بل بحسب الحسٌ؛ لكنّه لا يمنع من 
بساطة الفلك بحسب الحقيقة» فهذا الاعتبار أعمّ من الأرّل» وهو المراد ههنا. 

[151. 5.] (قوله: لاستحالة وجود الحركة بدون الميل) يريد أن الأرصاد المتوالية تدلّ على أن الأفلاك 
متحركة بالاستدارة؛ وسيجيئ أن السبب القريب للحركة هو الميلٌء' فلابدٌ للأفلاك من ميل' مستدير هو سبتٌ 
قريبٌ لحركاتها المستديرة» وليس ذلك الميل قسريّاء أي: مستفادًا من أمر خارج عنهاء وإلا لكانت حركاتها على 
وفقٍ حركة القاسرء أعني: الحاوي الذي يقسر بحركته المحوي على حركته؛ فيلزم أن يتوافق الحاوي والمحوي 
في الحركة جهة وسرعة وبطءًا. وليس الأمر كذلك؛ فإن لكلّ فلكِ حركة مخالفة لحركة ما يحويه. 

ويرد عليه أن القاسر لا ينحصر في الحاويء ولا في الجسم؛ لجواز أن يكون فاعلا مختارًا يقسر كلّ واحدٍ 

وأيضا: موافقة المقسور للقاسر في جهة الحركةٌ ممنوعة؛ فإن الخشب إذا ١‏ ضغ :في المقاصد. 
ضرب على الماء كان حركته نحوا لسفا »مع أن الماء قد يتحرّك إلى جهاتٍ أخر. ا د 

, 5 ض - من ميل؛ صح هامش. 

وأيضًا: فإن الحاوي إذا تحرّك واستتبع بحركته' المحوي بحيث يتحرّك على قدر ©“ غبن:وههو. 
حركة الحاوي في الجهة والإسراع والإبطاء كانت حركة المحوي حركة بالعرض» © ب يحركه صح مامش 
سدملهوات ا ساس سح 
)0( وفي هامش ك: فإنه يُطلّقَ على جزءها اسم الكل وحده؛ ألا يرى أن جزء الصورة المائية صورة مائية» وكذا جزء الهيولى هيولى 

إلخ.» بلا حاجة إلى التقبيد ب«المقداري». وأما جرء الصورة الجسمية فهو صورة جسمية وجزء مقداري؛ فلا يخرج بهذا التقسيد؟ 
بل لا وجه لإخراجها؛ إذ الجسم المرئي هو هذه كما صرّح به في شرح المواقف في تعريف الجم. ”© وبهذا يندفع ما قاله 
الخيالي. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | شرح المواقف للجرجاني» .1١-79/7‏ 


سذيد القواعد 


فيكون في طِباعها ميل مستدير» فيمتنع أن يكون في طِباعها ميل مستقيم؛ لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضي توجّها 


إلى شيء وصَرْفًا عنه. 
لا يقال: الطبيعة الواحدة قد تقتضي أمرين مختلفين باعتبارين؛ كالجسم البسيط الذي فيه ميل مستقيم؛ 


حاشية الججرجاني 


لا حركة قسرية.7) ألا يرى أنهم لا يجوّزون القسر الدائم» ويجوّزون حركة المحوي بحركة الحاوي أبدّاء فإذا 
فرض قسر الحاوي للمحوي وجب أن يكون ذلك على نحو آخر» بحيث يكون المحوي متحرّكا بالذات» فلا 
يلزم توافق الحركتين فيما ذكر. 

[151. ".] (قوله: فيكون في طباعها ميل مستدير) إنما قال «في طباعها»» ولم يقل' ”في طبيعتها“؛ لأن 
الطباع' يتناول ما له شعور وإرادة وما لا شعور له. والطبيعة في أكثر استعمالاتها مقيّدة بعدم الإرادة:* والمقابل 
للقاسر هو ما لا يكون خارجّاء" فيتناول القسمين» وحينئفٍ يتّجه ما قيل من أن النفس جاز أن تفعل بالإرادة 
أفعالا مختلفة» فتقتضي توجّهًا' إلى شيء وصرفًا عنه» إنما يستحيل ذلك من الطبيعة التي لا إرادة لهاء ويؤيّد 
ذلك أنهم صرّحوا بأن الحركة المستديرة لا يجوز أن تكون طبيعية» وإلا لكان المطلوب بالطبع مهروبًا عنه 
بالطبع بحركة واحدة؛ فإن كل نقطهةٍ تُمْرَض هناك يكون" / طلبها عين الهرب عنهاء بخلاف الحركة المستقيمة 
الطبيعية لطلب المكان الطبيعي؛ فإن كلّ نقطةٍ تُفْرَض على المسافة ههنا تكون مطلوبة للطبيعة ومهروبًا عنها 
بحركتين:0* لا بحركة واحدة؛ على أن قوله «لأن الطبيعة الواحدةً لا تقنضي توجّهًا” إلى شيء وصَرفا عنه» لا 
يمكن أن يتمسّك به ههنا؛ لاشتماله" على الدور؛ فإنا* لا نسلّم أن الفلك له طبيعة 
واحدة. وإنما يكون كذلك أن لو كان بسيطاء والكلام فيه. ألا يرى أنهم بعد إثبات ' ض- يقلء صح هامش. 
مُحَدّد الجهات قالوا إنه لا يقبل الحركة المستقيمة» وإلا لكانت الجهات متحددة له 0 
لآبة فجه أن كرون سيط ولا لكان احراؤه المتكترقة الحفافق قارلة للسركاتك > ياترسييا 
المستقيمة إلى أحيازها الطبيعية» فتكون الجهات متحدّدةٌ لهاء لا بالمركب منهاء ذفنو * سن يكونه 


5 ب: توجيها. 
بساطته على امتناع الحركة المستقيمة» وبنوا امتناع الحركة المستقيمة على كونه ٠‏ ض: لاستحالة. 
مُحَدّداء ل على كونه ذا طبيعة واحدة.0) شن فلانا. 


7 ؟ ب: على أنه ذو. 
[151. 5.] (قوله: لا يقال: الطبيعة) لما قالوا ”إن الطبيعة الواحدة لا يجوز “غ - يجوزان. 


أن'' تقتضي توجّهًا'' إلى شيء بالحركة المستقيمة وصرفًا عنه بالحركة المستديرة» " ب: توجيها. 


متهوات 

)١(‏ وفي هامش جار: فإن قيل: كيف حكمتٌ بأن لا حركة قسرية هناء وقد تبين في الهيئة أن الفلك الأعظم يتحرّك» ويحرّك ما في 
جوفه إلى جهة حركته؛ على خلاف مقتضى طبيعته. قلت: ذلك ليس بحركة قسرية؛ بل عرضية؛ فإنه فرق بينهما؛ إذ المتحرك 
بالحركة القسرية يتحرك نفسه؛ والمتحرك بالحركة العرضية ليس بمتحرك حقيقة؛ بل المتحرك حقيقة هو الذي حرّكه بالعرض؛ 
وهو في الحقيقة ماكن؛ كجالس السفينة» فتأمل. 

(ب) وفي هامش ك: وأما ما مرّ في بحث المكان من أن المتحرّك يقصد الحصول فيهء7 فليس القصد فيه بمعنى الإرادة. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. | (" انظر: الفقرة .١44‏ 7. 

(ت) وفي هامش جار: وهو قوله: «لأن الطباع متناول ما له شعور». 

«ك) وفي هامش د: أحدهما يقتضي القرب منهاء وثانيهما يقتضي البعد عنها. 

(ج) وفي هامش د: لاستلزامه الدور؛ إذ كون طبيعة واحدة يتوقف على بساطته. 


[#كلو] 


44م 


[9كاظ] 


تسديد القواعد 
فإن طبيعته واحدةٌ قد تقتضي الحركة عند خروجه عن المكان الطبيعي» وتقتضي السكونَ عند حصوله فيه؛ فلم 
لا يجوز أن يقتضي جسم ميلا مستقيمًا عند إحدى حالتيه» وميلًا مستديرًا عند الحالة الأخرى؟ 

لأنا نقول: اقتضاء الحركة والسكون شيءٌ واحدٌّ تقتضيه الطبيعة الواحدةٌء وذلك الشيء هو استدعاء المكان 
الطبيعي فقط. فإن كان حاصلًا في المكان الطبيعي فهو يستلزم سكوئاء ومعناه أنه لا يستلزم حركةٌ» وإن كان غير 
حاصل فذلك الامتدعاء يستلزم حركة تحضّلهء' فهو إذن ليس شيئًا آخر غير ما اقتضته أُوَلّا. 0 ١‏ .ما 

حاشية الجرجاني 
توجّه على ذلك' سؤال مشهورء وهو أن الجسم الذي في طباعه ميل مستقيم قد يقتضي الحركة والسكون في 
حالتين مختلفتين كما ذكر» فلم لا يجوز مثل ذلك في الجسم الذي في طباعه ميل مستدير؟9) 

فإن قلت: دعواهم أنها لا تقتضي في حالة وحدة توجّهًا" وصرقاء فلا يرد عليها ما ذكر. 

قلت: بل الدعوى أن ما في طباعه ميل مستدير لا يقتضي ميلا مستقيمًا أصلاء على أن اجتماع الميلين لا يقتضي 
توجّهًا' وصرفا" بالقياس إلى شيء واحدء كما إذا تحرّك بالاستقامة فيما بين قطبيه وعلى الاستدارة على منطقته. 

فإن قلت: لو اكتفوا في امتناع اقتضاء الطبيعة الواحدة للميلين باستلزامه اقتضاء البسيط أمرين مختلفين ولم 
يتعرّضوا للصرف والتوجّه لكفاهم. 

قلت: إن الثابت عندهم هو أن الطبيعة الواحدة من جهة واحدة لا تقتضي أمرين مختلفين. وأما اقتضاؤها 
للمختلفين بحسب شرطين متغايرين فجائز. ألا يرى أن الطبيعة الواحدة قد اقتضت أمرين متقابلين* -أعني: 
الحركة والسكون- بحسب شرطين متنافيين؛ أعني: الخروجٌ عن المكان الطبيعي وعدم الخروج عنه. 

[151. 0.] (قوله: لأنا نقول: اقتضاء الحركة والسكون شيء واحد) يعني: أن الحركة والسكونَ في المكان 
الطبيعي وإن كانا أمرين موجودين ينفكَ كلّ منهما عن الآخر, إلا أن أحدّهما -أعني: السكونَ- هو" المطلوب أُوَلّا 
وبالذات» والآخمر -أعني: الحركة- / وُضِلةٌ إليه»" فإذا خرج عن المكان الطبيعي اقتضى الحركة؛ وإذا حصل فيه 
لم يقتضء فاقتضاء الحركة تَبَعّ لاقتضاء المكان الطبيعي وراجعٌ إليه بالحقيقة. وأما اقتضاء السكون فمعناه: عدم 
اقتضاء الحركة: فالطبيعة الواحدة ههنا لا تقنضي من حيث هي هي إلا الحصول في المكان» وهي بشرط الخروج 
عنه تقتضي الحركة» فلا يثبت للطبيعة الواحدة ما ادعينا استحالته» أعني: اقتضاء أمرين 


١ : ,‏ ض ب: عليه. 
ألا وبالذات» كما في اقتضاء الميلين المستقيم والمستدير. '١‏ ب: توججها. 
' ا : 55 0 ه ”انه توجيها. 

فلا يرد حيتذٍ أن يقال: كيف يكون اقتضاء الحركة واقتضاء السكون شيئًا واحذا ؛ ك + من جهة واحدة» 


مع أن كل واحد منهما يُوجّد مع عدم الآخر. وكيف يكون ذلك الشيء الواحد هء ‏ صحهامش. 
٠ 7‏ ك: متغايرين. 
اقتضاء المكان الطبيعي؛ فإن اقتضاء المكان يُوجَد حالة الحركة بلا افتضاء السكون. ١آب:‏ 0 


ويُوجَّد حالة السكون بلا اقتضاء الحركة. وأيضًا:*؟ قد اعترف بأن استدعاء المكان ‏ “"غ: وسيلة له. 


ل منهوات 

(أ) وفي هامش د: يؤيّد ذلك اعتراضهم ب«أن الجسم الذي إلخ.»: ولو كان المدّعى كما ذكرتٌ لما وجّه الاعتراض؛ تأمل. ”نور الله". 

(ب) وفي هامش ك: اعلم أن قوله «وأيضًا إلخ.» من جملة ”ما يقال“ ودليل ان لقوله «وكيف يكون ذلك الشيء إلخ.». وأما جعله 
وجها ثانيًا لقوله «يعني إلخ.» وعطفًا بحسب المعنى على قوله «فلا يرد حينئكٍ إلخ.» على معنى إنما قلنا: «يعني: أن الحركة إلخ.» 
شلا يرد حيِحذٍ أن يقال إلخ.؛ ولأنه «أيضًا قد اعترف إلخ.»: فوجب تأويل قوله السابق بما ذكر فبعيدٌ جدًا. "لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

وأما اقتضاء الحركة المستديرة فهو مغايرٌ لاستدعاء المكان الطبيعي؛ إذ قد يُوجّد أحدهما منفكًا عن الآخرء 
وقد يُوجَد معه؛ وإذا لم يكن في طباعه ميل مستقيمٌ استحال أن يتحرّك بالحركة المستقيمة؛ فلا تكون مركّبة من 
أجسام مختلفة الطباع؛ لأنها لو تركبت منها لكانت بسائطها قابلة للاجتماع؛ فيصحّ عليها الانتقال» فيصح عليها 
الحركةٌ المستقيمةٌ وقد بِيَنَا أنها تمتنعء فتكون بسائط. 

حاشية الجرجاني 

واقتضاءه يستلزم اقتضاءً الحركة بشرطء واقتضاءً السكون بشرط آخرء ولا شك أن الملزوم يغاير اللازم.' 

[؟151. 5.] (قوله: وأما اقتضاء الحركة المستديرة فهو مغايرٌ لاستدعاء المكان الطبيعي؛ إذ قد يُوجَد 
أحدهما منفكًا عن الآخرء وقد يُوجَد معه) فإن استدعاء الحصول في المكان الطبيعي يُوجّد في العناصر منفكًا 
عن اقتضاء الحركة المستديرة» واقتضاء الحركة المستديرة يُوجّد في المُحيّد منفكًا عن استدعاء الحصول في 
المكان الطبيعي عند القائل بالسطح. وقد يُوجَدان معاء كما في سائر الأفلاك» فهما متغايران قطعًا. وليس 
أحدهما وسيلة إلى الآخر؛ فإن الحركة بالاستدارة لا يتوضل بها إلى الحصول في المكانء ولا بالعكس؛ بل 
المطلوب بالحركة المستديرة هو الوضعء كما أن المطلوب بالحركة المستقيمة هو المكان. وفي الأمكنة مكان 
طبيعي يطلبه المتحرّك بالاستقامة» وليس في الأوضاع وضع طبيعي يطلبه المتحرّك بالاستدارة؛ فإن كل وضع 
يمُرَض كان طلبه بالاستدارة عينَ الهربٍ عنه؛ فيكون المطلوب بالطبع مهروبًا عنه بالطبع في حالةٍ واحدةٍ بحركة 
واحدةٍء وهو مستحيل» فلا يكون اقتضاء الميل المستدير راجعًا إلى اقتضاء الميل المستقيم وتَبَعَا له ولا يكون 
أيضا راجِعًا وتَبَعَا لما يرجع إليه اقتضاءً الميل' المستقيم» ويتبعه؛ أعني: اقتضاء الحصول في المكان الطبيعي؛ 
فلو اجتمعا في طبيعة واحدة كانت مقتضية لشيئين أوَلُا وبالذات. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تمشية هذا الكلام وتطبيقه على ما وجّهنا به قولّه «لأنا نقول اقتضاء الحركة 
والسكون شيء واحد» دفعًا لذلك الإلزام؛ لكنه يخدشه أنه يجوز أن يكون مقتضى؟ / الطيعة الواحدة وحدها [917] 
لذاتها شيئًاء وبسبب شرطٍ ينضع إليها شيئًا آخرٌ لا يكون وسيلة إلى الشيء الأوّل» ولا راجعًا معه إلى ثالثِ 
يتبعانه.17) إنما المستحيل أن تقتضي وحدها لذاتها شيكين» فلم لا يجوز أن تقتضي وحدها ميلا مستديرّاء ومع 
شرطٍ ميلا مستقيمًاء أو بالعكسء ولا يكونان راجعين إلى شيءٍ واحدٍ ولا أحدهما إلى الآخر. نعمء إن ادّعى أن 
الطبيعة الواحدة لا تقتضي وحدها ميلا مستديرًا ومستقيمًاء وإلا لكان الواحد من حيث هو واحد مبداً لأثرين؛ 
مختلفين» كان صحيحًا عند من يسلّم تلك القاعدة» وكان السؤال باقتضاء الطبيعة الواحدة للحركة والسكون 
ساقطًا بدون ذلك التطويل؛ إذ ليست وحدها مقتضية لهماء كما لا يخفى. 

[. 1.] (قوله: لكانت بسائطها قابلة للاجتماع؛ فيصح عليها الانتقال؛ ور له 
فيصحّ عليها الحركة المستقيمة) لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون المواضعم الحاشية لنصير الحلّيء ١٠؟ظ.‏ 
الطبيعية لتلك البسائط متجاورةًٌ بحيث تكون تلك البسائط مجتمعة معًا متألفًا 0 
بعضها مع بعض حال كونها في أحيازها الطبيعية. ا 

واعترض أيضًا بأن ما قرّره -على تقدير" صكته- إنما يدل على أن الفلك " “غ - تقدير. 
- منهوات 


)١(‏ وفي هامش ك: إشارة إلى ما مرّ من قوله «ولا يكون أيضًا راجمًا وتبعًا إلخ.». 
95 


[4غو] 


[17ظ] 


5 


تسديد القواعد 


وتكون خالية عن الكيفيات الفعلية -أي: الحرارة والبرودة- وما ينتمي إليهماء وإلا لكان فيها ميل صاعدٌ 
أو هابط» فتكون قابلةً / للحركة المستقيمة. 


وكذلك تكون خاليةًٌ عن الكيفيات الانفعالية -أي: الرطوبة واليبوسة- وما يُنسَب إليهماء 0152 


لا يقبل ميلا مستقيمًا وحركة مستقيمة ولا يلزم من ذلك' أن لا تكون بسائطه -أي: أجزاؤه- قابلة لهما؛ إذ قد 
يجب للمركب أو يمتنع عنه باعتبار صورته المنوّعة” ما لا يجب للبسائط ولا يمتنع عنها باعتبار صورها. 

لا يقال: إذا كان الفلك متحرّكًا على الاستدارة كان أجزاؤه الموجودة فيه بالفعل أيضًا متحرّكة بالاستدارة» 
ففي طبائع تلك الأجزاء ميلٌ مستديرٌء فلا يكون فيها ميل مستقيم؛ فلا يقبل الحركة المستقيمة. 

لأنا نقول: جاز أن تكون حركات تلك" الأجزاء بالتبعية مستندة إلى طبيعة المركب المقتضية لحركته؛ فلا 
يكون في طبائع الأجزاء ميل مستدير» حتى يمتنع عليها الميل المستقيم والحركة المستقيمة. 

[48.157.] (قوله: وما ينتمي إليهما) كالكيفية الفاترة المتوسّطة بين الحرارة والبرودة» والكيفية؟ اللذاغة!) 
المنتمية إلى الحرارة» والكيفية" المُخدّرة!*" المنتمية إلى البرودة. 

[151. 4.] (قوله: وإلا لكان فيها ميلٌ صاعدٌ أو هابطً) وذلك لأن الحرارة توجب الميل الصاعدء والبرودة 
الميل الهابط» فيلزم أن يكون الفلك قابلُا للحركة المستقيمة. 

وقد يقال: إن إيجاب” الحرارة للميل الصاعد مثلا مشروط بكون المحلّ قابلًا له» والفلك لا يقبله؛ فلا 
توجب الحرارة فيه ميلا صاعدّاء فلا يلزم انتفاء الحرارة عنه." 


3 ض ب: منه. 

].٠١ .1657[‏ (قوله: عن الكيفيات الانفعالية» -أي: الرطوبة / واليبوسة-) ؟ ض: النوعية. 
إنما سهِيتا انفعاليتين؛ لظهور الانفعال فيهما؛ فإنهما تُعِدَانَ* المحل نحو , ب ,يح 
ع ض: وكالكيقية. 
الانفعال السريع أو البطيء من الفاعل» وسُمِّيت الحرارة والبرودة فعليتين؛ ٠‏ ضض: وكالكيفية. 


٠ 3‏ : اذاه 4 “اه 1 له 5 50000 ض - الميل الصاعد والبرودة اليل 
لظهور الفعل فيهما؛ فإنهما تُعِدَان محلهما لأن نفعل فيما يجاورة تإفانة 0 «ريابط لز أن يكرن الذلك قبل 


تلك الكيفية وإن كانت هذه الكيفيات الأربع منشأ للفعل والانفعال معًا في للحركة المستقيمة وقد يقال إن 
ا د إن عاء انه ععاف (ت) إيجاب» صح هامش. 
حصول المزاج منهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.! " هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
].1١١151[‏ (قوله: وما يُنسب إليهما) كاللزوجة التي هي كيفية تقتضي 2 انصبر الحلي؛ ١5"ظ.‏ 


.2 ا معدان. 


سهولة التشكّل مع عسر التفريق»؟ ويحصل من شدة امتزاج الرطب الكثير ٠‏ ك: الغرق. 
باليابس القليل» وكالهشاشة التي هي كيفيةٌ تقابلها. وربما تعتبر'' كيفية متوسّطة  "١‏ ك2 يصير 


)3غ( وفى هامش ب س ش د جار: اللذاعة كيفيةٌ نقَادةٌ جدًا لطيفة تحدث في الاتّصال تفرّهًا كثير العدد متقارب الوضع صغير المقدار» 
فلا يحسٌّ كل واحد بانفراده» ويحسٌ بالجملة» كالوجع الواحد» كحرارة الماء المفرط الحرارة» إذا صب على العضو تفرّق 
اتصاله على الوجه المذكور. ”منه رحمه الله*. 

(ب) وفىي هامش ب س ش د: المُخْدّرة هي التي تبرد العضو بحيث يصير جوهر الروح الحاملة قوة الحس والحركة إليه باردًا في مزاجه 
غليظًا في جوهره؛ فلا تستعملها القوى النفساتية وتجعل مزاج العضو كذلكء فلا تقبل تأثير القوى النفسانية. ”منه رحمه الله». 

(ت) وفي هامش ك: وهذا ما أحال عليه في بحث المزاج؛ حيث قال «لما مو».() ”لي إيعنى: نامخ ك]“. | 9) انظر: الفقرة .١55‏ 4. 


تسديد القواعد 
وإلا لكانت قابلة للخرق والالتثام والانفصال والاتصالء فتكون قابلة للحركة المستقيمة» وتكون خالية عن 
لوازمها من الخفة والثقل والتخلخل والتكائف بعين ما ذكرنا. 

حاشية الجرجاني 


بين الرطوبة واليبوسة على قياس ما اعتبرت بين الحرارة والبرودة.7) 

].1١ .151[‏ (قوله: وإلا لكانت قابلة للخرق والالتئام والانفصال والاتصال) هذان الأخيران تفسيران 
للخرق والالتثام.' وقد يعترض ههنا بأن الرطوبة واليبوسة' إن فُيّسرتا بكيفيتين تقتضي إحداهما سهولة' الالتصاق 
إلى الغير يكون قابلا للانفصال والاتصال بمعنى الخرق والالتئام. وكذا إن مُسَرتا بما تقتضي صعوبة التشكّل 
أو سهولته انّجه أيضًا ما قيل من أنه لا يلزم من قبوله توارد الأشكال على أحد الوجهين ما ذكر. ألا يرى أنهم 
يستدلون على مغايرة الجسم التعليمي للجسم الطبيعي بأن مكعَبًا من شمعة إذا جُعِل كرةٌ كان الجسم الطبيعي 
مع اتصاله؛ باقيًا بعينه» وقد زال التعليمي الأوّل وحدث غيره؛ فقد تغيّر الشكل بلا خرقٍ والتثام.' 

.16١[‏ 15.] (قوله: فتكون قابلة للحركة المستقيمة) قيل: لا يلزم 
ذلك لجواز انفصالٍ أحد الجزأين عن الآخر وحركته عنه على الاستدارة ١‏ ب - هنان الأخيران تفسيران للخرق 

. 5-58 والالخام. صح هامش. 
دون الاستقامة.' ؟ ض - والييومة على قياس ما اعتبرت 

ويم> .0 أن يجاب عنه بأن 00 الجزأين إذا انفصا عن الآخر فقد بين الحرارة والبرودة (قوله: وإلا لكانت 
1 0 اه قابلة للخرق والالثام والانفصال 
خرج عن مكانه؛ وهو المراد بالحركة على الاستقامة؛" فإن القطعة الجوًا والاتصال) هذان الأخيران تفسيران 
من النار على الاستدارة مثلا متحرّكة حركة تُخرجها عن مكانهاء فتكون للخرق والالخام وقد يعترض ههنا بأن 
متحرّكةٌ حركة مستقيمةٌ اصطلاحًاء بخلاف الجسم المتحرّك في مكانه و 

ءِ 1 ض - مهولة. 

الذي لا يخرج عنه بحركته أصلا؛ فإنه متحوّك على الاستدارة. وأما حركة ض: الاتصال. 
الجوّالة ونظائرها فإنما تُسئّى مستديرةً لغة لا اصطلاحًا. 


- 


فنا 


إن 


ك: ولا الخام. | المعترض هو نصير 

, الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلي» 
].1١4 .151[‏ (قوله: وتكون خالية عن لوازمها) أي: عن لوازم الكيفيات شل 

الفعلية والانفعالية. 1 المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 


5 الحاشية لنصير الحلّي» ١+٠ظ.‏ 
قيل عليه: أن اللازم قد يكون أعمّ» فلا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاؤه» " لك: المستقيمة. 


تجوز معلا أن يعدت تلكل :بلا خرارةة بل باستهقادات أخدر الاب وو '. . + المشرض عو نصير الحلي. انطر 
ليل 5 الحاشية لنصير الحلي؛ 1١‏ ظ-١171و.‏ 
من دلبل . 


ملهوات 

() وفي هامش ك: فتكون اللزوجةٌ حرحذٍ مندميةٌ إلى الرطوبة كانتاب الكيفية اللذاغة إلى الحرارة» والهشاشة إلى اليوسة كانتساب 
الكيفية المخدّرة إلى البرودة» ولا تُوجَد حينئلٍ كيفية متوسّطة بينهما تكون متسبةٌ إليهما معًا كالفاترة؛ لكنه يجوز أن تعتبرء 
فاعتبرها. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | | وفي هامش ك: هذا المقام هو الذي أحال عليه في أوائل الملمومات حيث قال فيه: «وقد 
مر تفمير الهشاشة واللزوجة»:”) فلا تغعل عن هذا إذا وصلت إليه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | () انظر: الفقرة 197 7. 

(ب) وفي هامش د: إنما قال «ويمكن»؛ لأنه يجوز أن يكون الجزء لا في مكانه على مذهب كون المكان المطمًّ؛ إلا أن المصئف 
اختار أن المكان هو البعد. | | وفي هامش جار: وإنما قال «يمكن»؛ لأنه يجوز أن يقال: إن الأجزاء لا تكون في مكان» كحركة 
الفلك الأعظم على القول بالطح. 


ا 


]وا١56[‎ 


ع8 


تسديد القواعد 
وتكون شفافة؛ لأنها لا تحجب ما وراءهاء ولا تكون قابلة للكون والفسادء وإلا لكانت قابلة 
للحركة المستقمة. 
حاشية الججرجاني 


والجواب: أن قوله البعين ما ذكرنا»' / إشارة إلى ما استدل به على انتفاء تلك الملزوماتء!!) أعني: لزوم 
كون الأفلاك قابلة للحركة المستقيمة» ولا شكٌ أن الخفة والثقل اللازمين للحرارة والبرودة يقتضيان الصعود 
والهبوطء”*) فمحلّهما يكون قابلا للحركة المستقيمة»؛ وأن التخلخل والتكائف اللازمين لهما أيضًا”7 يقتضيان 
الحركة المستقيمة في أجزاء الجسم؛ ليشغل” مكانًا زائدا على مكانهء؟ أو ليخلو بعضه عنه. 

١6 .161١[‏ .] (قوله: لأنها لا تحجب ما وراءها) قد عرفتَ* أن ذلك لا يتم في فلك البروج والفلك 
الأطلسء على أنه يجوز أن يكون كلها ملوّنة لونا ضعيفًا يستر ما وراءه إذا كان صغيرًاء ولا يستره' إذا كان كبيرًاء 
وما يرى من الكواكب يكون من القبيل الثاني.١‏ 

[15155.] (قوله: ولا تكون قابلة للكون والفساد» وإلا لكانت قابلة للحركة المستقيمة) الكون والفساد 
عدو هبورة :ؤزوال اخرئ عند تدك الصنور الوعة :على البيولى الراسنة:9) وسيأتي إثباتهما” في جزئيات 
العناصر.* وأما تبدّل الصور الجسمية© المتخالفة بالهويّات على الهيولى الواحدة بالفصل والوصل فلا يُسمّى 
كونًا وفسادًاء؛©) لبقاء النوع بحاله مع ذل أفراده. 3 

وبيان استلزام قبول الكون والفساد قبول الكائن للحركة المستقيمة هو أن 5 
الكائن لا يخلو إما أن يكون بحسب صورته الثانية التي هي الكائنة في مكان ؟ ك: يشتغل. 
طبيعي أو في مكان غريب. وعلى التقدير الثاني يلزم أن تكون طبيعة الكائن 0 

٠. 7 8‏ سسسر 6. 
مقتضية لميل مستقيم إلى مكانه الطبيعي؛ فيكون قابلا للحركة المستقيمة. وعلى 0 ٠‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
التقدير الأوّل يلزم أن يكون الكائن بحسب صورته الأولى التي هي الفاسدة ألاكو. 
في ذلك المكان غريبًا؛ لأن المكان الواحد لا يكون طبيعيًا لنوعين مختلفين» 2 , ير 
فإذن هو بحسب صورته الأولى قد زاحم الجسم الذي هذا" المكان طبيعي * ب:هو. 
لهء وقد زحمه'' وأخرجه عن مكانه» فيكون المتمكّن في ذلك المكان بالطبع ‏ " ض:زاحم 
حدييوات عي تخخخككل 72ب 2 222 2222252 2272 2 2 2ت يب 
)1( وفي هامش ك: فإنه يدل على انتفاء تلك اللوازم التي فُرِضَتْ أعع من ملزوماتهاء كما يدل على انتفاء الملزومات؛ فاستدلالنا 

على انتفاءها ليس من قبيل الاستدلال بنفي الملزوم على نفي اللازم. ”لي [يعني: ناسخ ك]”. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قيل: إن السائل قد جعلهما أعمّ منهماء فكيف يلم هذا الكلام؟ قلنا: محصله هو أن لزومهما لهما لا ينافي 
أعتيتهما؛ لكن لا يَصوٌّر معنى الخفة بدون اقتضاء الصعود؛ ومعنى الثقل بدون اقتضاء الهبوطء فيلزم الفساد على الأعمية أيضاء 
اللّهم إلا أن يمنع إيجابهما لهما كليّا ويقال: هو مشروط بقابلية المحلّ على ما مرّ مثله في قوله «وإلا لكان فيها ميلٌ صاعدٌ أو 
هابط». وأنت خبر بأنه بعيدٌ جدًا يظهر من تصور الخفة والثقل» فافهم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: سواء وُحدتْ الحرارة في الأول» والبرودة في الثاني أم لا. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ث) وفي هامش د: في ردّ استدلال بطلميوس بقوله «وردّ ذلك بأنه لم يثبت أن الفلك الأعظم وفلك البروج غير ملوّنين».20 | () 
انظر: الفقرة .4.١681١‏ 

١ج(‏ وفي هامش ك: ومعاه: حدوث واحدةٍ منهاء وزوال الأخرى منها؛ ولذلك لم يذكرها آنمًا. "لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ح) وفي هامش ك: وجميعها نوع واحد؛ لأن الصورة الجسمية طيعة نوعية على ما مرّ. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(خ) وفي هامش جار: يعني إذا جعل الماء في الكوزة الواحدة كوزتين؛ أو جعل الكوزتين كوزة واحدة لا يسمّى كونًا وفسادًا. 


تسديد القواعد 

وآصول هذه المسائل ستيتر* في مواضعَ' تليق بها. 

[79.". العناصر البسيطة] 

].١5[‏ قال: وأما العناصر البسيطة فأربعة: كرة النارء والهواء. والماء» والأرض. وَاسْتُفْدَ عددها من 
مُزاوّجات الكيفيات الفعلية والانفعالية. 

أقول: لما فرغ من الفلكيات أراد أن يشير إلى العناصر وأحوالهاء فبدأ بالعناصر البسيطة؛" لتقدّمها على 
المركبات بالطبع» فقال: وأما" العناصر البسيطة فأريعة: كرة النار» والهواء» والماء؛ واللأرض. 
واسْتُِّيد حصرُها في هذه الأربعة من انتساب الكيفيات الأربع الفعلية والانفعالية -أي: ‏ " فاسع 


*" سم-الطة. 
عه الح 
الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة- إليها بحسب الازدواجات الممكنة. * ح - وأما. 


قابلا لجوهره للانتقال من ذلك المكانء فيكون قابلا للميل المستقيم والحركة المستقيمة» فالكائن بحسب 
صورته الكائئة قابلٌ لهما بجوهره و-حقيقته. 
وفيه بحث؛ لجواز أن لا يكون الكائن في مكان أصلاء بناءً على أن المكان هو السطح. 
وأيضا: لا نسلم أن مكانا واحدًا لا يكون طبيعيًا لنوعين مختلفين؛' فإن الأمور المتخالفة بالنوع جاز أن 
وأيضًا: كونه مزاحمًا" إنما يلزم” أن لو كان حصوله في ذلك المكان الغريب حادنًا مسبوقًا بحصول الجسم 
ذي المكان بطبعه فيه» وإنه ممنوع؛ لجواز أن يكون حصوله قبل الفساد في ذلك المكان إبداعيًا. 
وما يقال من أنه يلزم حينئذٍ أن يكون / القسر دائمًاء وتتعطل طبيعة الفاسد؛”) إذ؟ لم يترئّب عليها مقتضاه؟؟ [6١١ظ]‏ 
أصلاء فكلامٌ إقناعي. 
وما يقال من أن الجسم المتمكّن بطبعه في ذلك المكان لو لم يكن بحيث يزحمه" هذا الجسم الغريب 
ويخرجه' عنه لم يُتصوّر تمكّن هذا الغريب فيه ممنوغ.(ت) 
[؟١١١؟7١.]‏ (قوله: وأصول هذه المسائل) يعنى: أنه قد أشار إلى أصول هذه 
1 : * 7 7 1 ل 1 ١‏ غ: متخالفين. 
المسائل التي ذكرها ههنا إشارة إجمالية. وأما" تفاصيلها كما ينبغي ففي المواضع 5 
التي يليق بها من هذا الكتابء أو أراد أن تلك الأصول وتفاريعها مفصّلة في مواضعٌ " ب - يلزم, صح هامش. 
5 ؟ م إذاء. 
يليق بها من علوم أخر. 0 5 
ص. يراحمه. 
].١١16[‏ (قوله: واشتّفيد حصرّها) أي: عُلِمِ انحصارٌ العناصر في هذه الأربعة 2 ١غ:‏ ويخرج. 
١ 8‏ * ضر:أماء 
من انتساب الكيفيات الأربع إلى العناصر بحسب الازدواجات الممكنة؛ فإن العناصر 7 :"ما 
منهوات 
)0( وفي هامش ك: فإن الجسم المتصور بتلك الصورة الفاسدة إذا كان حصوله في ذلك المكان الغريب إبداعيًا لم يحصل في مكانه 
الطبيعي أصلاء وليس هذا إلا تعطل طبيعته؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]*. 
(ب) وفي هامش ك: وهو حصوله في مكانه الطبيعي. "لي [يعني: ناسخ ك]“. 
(ت) وفي هامش د: لأن هذا فرع وجود الجسم المتمكن بطبعه في ذلك المكان. أما إذا لم يكن هذا فلا. 
36 


]9١"6[ 


15 


تسديد القواعد 


بييان ذلك: أن العنصريات نجد فيها' قُوَى مهِيَأةٌ نحوّ الفعل؛ أي: كيفياتٍ تجعل موضوعاتها معدَةٌ للتأثير' 
في شيء آخرء مشل الحرارة والبرودة وطعوم وروائح؛ وفع مهِيَأةٌ نحو الانفعال السريع أو البطيء؛ أي: كيفياتِ 
تجعل موضوعاتِها معدّةٌ للتأثّر عن الغير بحسب السرعة أو البطء» مثل الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة وغير 
ذلكء ثم" فتشنا فوجدناها قد تخلو عن جميع الكيفيات الفعلية إلا الحرارة والبرودة والمتوسطة التي تستَبْرَدُ 
بالقياس إلى الحارٌ وتُستسحَنُ بالقياس إلى البارد» فإنا وجدنا جسمًا خاليًا عن 
اللون» وجسمًا خاليًا عن الطعم؛ ولم نجد جسمًا خاليًا عن الحرارة أو البرودة» أو , 0 
المتوسطة. وكذلك فتّشنا فوجدناها خاليًا عن جميع الكيفيات الانفعالية إلا الرطوبة * ج - ثم صح هامش. 
واليبوسة والمتوسطة بينهماء فَعُلِم بهذا الاستقراء أن العناصر البسيطة لا تخلو عن ٠‏ ا 59 
إحدى الكيفيتين الفعليتين -أي: الحرارة والبرودة-: ولا عن إحدى الكيفيتين << والبرودة ولا عن إحدى 
الانفعاليتين» أي: الرطوبة واليبوسة. الكفحن امح هامشن: 


حْ: منها. 


حاشية الجرجان 


-كما ذُكِرتُ-' لا تخلو عن إحدى الفعليتين ولا عن إحدى الانفعاليتين» والازدواجات الممكنة بين هذه 
الكيفيات الأربع أربعة» فتكون العناصر أيضًا أربعة. 

].١ .15*[‏ (قوله: أي: كيفياتٍ تجعل موضوعاتها معدّة للتأثير في شيء آخر) فشر القوى بالكيفيات؛ لأنها 
المرادة بها ههنا؛ فإن القوة' -وهي مبدأ التغيّر في آخر من حيث هو آخر- قد تكون بحسب ماهيتها صورة 
جوهريةً؛ وقد تكون كيفيةٌ عرضية. وتهيئة الكيفية نحو الفعل أن تجعل موضوعَها معدًا للفعلء أي: التأثير في 
شيء آخر؛ فإن الفعل يصدر عن موضوعها بهاء لا عنها. ألا يرى أن المحرق هو النارء لا الحرارة. وتهيئتها 
نحو الانفعال أن تجعل موضوعَها معدًا للانفعال» أي: التأئّر عن شيء آخر؛ فإن المنفعل المتأئّر هو الموضوع. 
ألا يرى أن المحترق هو القطن" لا الكيفية القائمة به. فكلتا الكيفيتين -أعني: الفعلية والانفعالية- مبدأ للتغيّر 
-أعني: تغيّر موضوعه؛ عن غيره-» أو بالعكسء فتكونان" من قبيل القوى. 

وجَعْلُ الحرارة والبرودة من الكيفيات الفعلية ظاهرٌ. وأما عَدُ الطعوم والروائح منها فقد قيل ذلك لانفعال 
مِشْعَرَي الذوقٍ والشمَ عنهماء ولعلّ المراد منه أن الرطوبة اللعابية تتأئّر بقبول الطعم من حامله؛ ثم تُؤدّيه إلى 
الذائقة» وأن الهواء ينفعل عن ذي الرائحة بقبول تلك الرائحةء" ثم يُؤْدّيها إلى الشامّة؛ إذ لو أريد انفعال قوّتي 
الذوتٍ والشج بإحساس الطعم والرائحة كان جميع الكيفيات المحسوسة فعليةً بهذا المعنى؛ فلا وجه للتخصيص. 

[؟16.*.] (قوله: ثم فتشنا فوجدناها) يدل على أن الكلام في هذا المقام 5 
مبني على الظاهر الذي هو اعتبار أحوال الأجسام التي تَلِينا بالوجدان والتجربة ' غ: القوى. 
والتفتيش عنها بالاستقراء» لا على البيانات / القياسية وضبط الاحتمالات العقليةة ؟ غك: الحطب. 
فإن ذلك مما لا سبيل إليه ههناء فلا يرد على قوله «ولم نجد جسمًا خالا أن 0 الجرداجم 
عدم وجداننا جسمًا خاليًا عن الحرارة والبرودة والكيفية المتوسّطة بينهما لا ه ب تكونان: 
يدل على" عدم وجوده؛ لجواز أن يكون بعض ما غاب عنا من الأجسام خاليًا 0 
عن الثلاثة؛* ولا على قوله «إلا الرطوبة واليبوسة» أنه يجوز أن يكون ما غاب * المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
عناء كالنار البسيطة التي عند الفلك؛ والأرض البسيطة التي عند المرك خالي الحاشية لنصير الحلي؛ ١؟1و.‏ 


تسديد القواعد 


ولما كانت الازدواجات الممكنة الثنائية عن هذه الأربعة لا تزيد على أربعة: الحرارة مع اليبوسة» الحرارة 
مع الرطوبة» البرودة مع الرطوبة» البرودة مع اليبوسة» كانت البسائط الموضوعة لهذه المزدّوجات أربعة: 
موضوع الحرارة واليبوسة وهو النار وموضوع الحرارة والرطوبة وهو الهواء. وموضوعَ البرودة والرطوبة وهو 


الماع وموضوع البرودة' واليوسة وهو" الأرض. 


والدليل على أنها كراتٌ هو أنها بسائط» وقد علمتٌ" أن الشكل الذي يقتضيه البسيط هو الكريّة. 
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[64.] قال: وكل منها ينقلب؛ إلى الملاصق وإلى الغير بوسَطٍ أو 
وسائطء فالنار حارَةٌ يابسة شفّافة متحركة بالتبعيّة» لها طبقة" واحدةٌ» وقوةٌ 
على إحالة المركب إليها؛ والهواء حارٌ رَطِبَ شفَافء له' أرب طبقاتٍ؛ والماء 
باردٌ رَطب شفَاف محيط بثلاثة أرباع الأرضء له طبقة" واحدة؛ والأرض 

باردةٌ يابسة ساكنة في الوسَطٍ شفافة؛ لها” ثلاث طبقات. 
أقول: كل واحد من العناصر الأربعة ينقلب إلى الآخر بأن يَخْلَّعَ صورة 
ويَلْبِسَ أخرىء وهو الكون والفساد. والانقلابُ إلى الملاصق بلا وسطء 


حاشية الججرجاني 


١‏ ح - والرطوية وهو الماء وموضوع 
الرودةء صح هامش. 

. اج! هي. 

؟ اج علمنا. 

ع اج ينتفل. 

0 ج: طعة. 

"١‏ ط: وله. 

ا طيعة. 

ط: ولها. 


عن الرطوبة واليبوسة؛' ولا على قوله «فعْلِم بهذا الاستقراء» أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين» والتامً الذي يفيده 
لم يثبت وجوده؛' ولا على قوله «كان البسائط الموضوعة لهذه المزدوجات أربعة»" أنكم إن أردتم بهذه الكيفيات 
التي يستدلون بازدواجها على عدد العناصر ما هي في نهاية الشدّة لا يكون الهواء حارًا رطبًا؛ لأن حرارته ليست 
في الغاية» وإن أردتم ما هو أعمّ من الشديد وغيره؛ ولا شلك أن المتوسّطة بين غايةٍ الحرارة والمعتدلةٍ منها حدودٌ 
لا نهاية لهاء فإن أثبتّم* لكل حدٍّ عنصرًا يقتضيه بطبعه زادت العناصر على أربعة“ وإلا لزم الترجيح بلا مرججح.٠'‏ 
وقد يقال: هذه أَسْولة قوية جدًا لا تندفع إلا عمن أيّده الله تعالى بحدس قويّ ينضم إلى المقدّمات التي ذكروها. 


.١16[‏ 4.] (قوله: ولما كانت الازدواجات الممكنة الثنائية) لما كان كل 
اثنين من هذه الأربع متضادّين”) لم تُتصوّر ههنا ازدواجات ثلائيةٌ أو رباعية؛ 
بل ثنائية هي أربعة فقط. 

[؟16. 50.] (قوله: والدليل على أنها كراثٌ هو أنها بسائط) إن أراد أن" 
مقتضى طباعها هو الشكل الكري فمسلّمء وإن أراد أنها كراتٌ في الواقع 
فهو ممنوع. إنما يكون كذلك إذا؛ لم يعرض لها ما يخرجها عن مقتضى 
طباعهاء وكانت باقيةٌ على صرافتهاء وكون الأرض مضرّسة بتضاريس الجبال 
والأغوار ظاهرٌء وإن لم يخرجها عن كونها كرةً حسّاء ويلزمه كون مقر 
الهواء مضرّسًا أيضًاء والماء ليس بتاءً' الاستدارة» كما سنذكره."' 

].١ .164[‏ (قوله: والانقلاب إلى الملاصق) أقسام الانقلابات" في 
الكون والفساد بين هذه العناصر الأربعة اثنا عشر: ستةٌ منها بلا واسطةٍ 
- منهوات 
(أ) وفي هامش جار: بأن يكون الحرارة مع البرودة» واليبوسة مع الرطوبة. 


5-5 


المعترض هو نصير الحلي. انظر: 

الحاشية لنصير الحلي» ١؟1و.‏ 

. المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
الحاشية نمير الحلّي؛ ١؟1؟و.‏ 

و ض: الأربعة. 

ك: الأربعة. 

3 المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّيء ١؟١و.‏ 

“ غ - أن. 


رت 


4 ض: إن. 
١‏ ض نب: تام. 
٠‏ انظر: الفقرة .1٠ .١64‏ 


1 ض: الانقلاب. 


يذ 


[4عظ] 


[6>اظ] 


54 


تسديد القواع ل 
كانقلاب الأرض ماءً وبالعكس.ء وانقلاب الهواء ماءًٌ وبالعكسء وانقلاب الهواء نارًا وبالعكس. والانقلابُ إلى 
غير الملاصق بوسط أو وسائط. أما الانقلاب إلى غير الملاصق بوسط' كانقلاب النار ماءٌ بواسطة" الهواء 
وبالعكسء وانقلاب الهواء أيضا بواسطة الماء وبالعكس. وأما الانقلاب إلى غير الملاصق بوسائط كانقلاب 
النار إلى الأرض بواسطة الهواء ثم الماء وبالعكس. والذي يدل على هذه الانقلابات المشاهدة. 


١ 0 0 '‏ ف: بوسطه. 
أما صيرورة النار هواءٌ فإن النار" المنفصلة عن الشغل لو بقيت لَدَئِيَثء وَلأَحْرَقَتٌ ما قَائَلها راط 
على بعض الجوانبه فإذن انقلبت هواءً. / وأما صيرورة الهواء نارًا فعند إلحاح النفخ على الكير. ؟ ج: فالنار. 


حاشية المجرجاني 
هي انقلابات' المتجاورات بعضها إلى بعضء وأربعةً منها بواسطةٍ واحدةٍ هي انقلابات عنصرين يتوسَطهما' عنصر 
واحدء واثنان بواسطتين هما انقلاب الأرض إلى النار وعكسه. ولما استدلٌ الشارح على الانقلابات السئّة / التي 
هي بلا واسطة قال: فَعُلِم" منها ما هو بواسطة واحدة وما هو بواسطتين؛ فإن الأرض مثلًا إذا صارت ماءًء وذلك 
الماء صار هواءً» وذلك الهواء انقلب نارّاء فقد حصل الانقلاب الذي 


بواسطة وبواسطتين أيضًا. وقس على ذلك. 0 
* ب: بتو . 
].١ .16:[‏ (قوله: فإن النار المنفصلة عن الشعَل) يعني: أن الشعل " ل:يعلم. 

» غ + أجزاء. 


تنفصل عنها دائمًا' نارية تنقلب هواءًء ولا تبقى لها حرارة محسوسة؛ 


. 0 ب - الإمام» صح هامش. 
وكذلك إذا أَطَفِمَتٌ انقلبت الشعلة هواءً. 


" عبارة الرازي هناك هكذا: «الئار المشتعلة 
ليست نارًا واحدةٌ باقيةً؛ بل كل نار تشتعل 


قال الإمام:" «النار المشتعلة ليست واحدةً بالعدد باقية؛ بل هي 
متجدّدة على الاتصال؛ فإن كلّ نار تشتعل تتحرّك إلى فوق بطبعهاء 
فيلحقها من البرد ما يبطلها». قال: «وأما انطفاء النار فإما لقَوّتِها وإحالتها 
ما يخالطها إلى النارية الصرفة!!' كما في الشهبء وإما لضعفها وعروض 
شيءٍ باردٍ لها يُطْفُِّها كما في النار التي عندنا. وأنت تعلم أن القسم 
الأول ليس انطفاءً بحسب الحقيقة؛ بل بحسب الحسّ فقط (7” 

[104.*.] (قوله: لو بقيت لَرُئِيَثْ) قيل: جاز أن لا ترى لتفرّقها في 
الهواء وتصعٌر" أجزائها بحيث تفوت الحسٌء ويمكن أن لا تحرق أيضًا؛ 
لما ذكرناات» أو لأنها اختلطت بالهواء البارده فانكسرت سَؤْرة حرارتهاء فلم 
تحرق. ولو سُلَّم أنها اتقلبت فلم لا يجوز انقلابها إلى أجزاء ترابية» أو 
مائية بلا واسطة؛ أو إلى جسم آخر غير الأربعة؛ لأن الحصر فيها لم يثبت.* 

[154. 4.] (قوله: فعند إلحاح النفخ على الكير) «هو زقٌ أو جلدٌ 
غليظٌ ذو حافات:» وأما المبني من الطين فهو الكور». كذا في الصحاح.' 
ملهوات 
)١(‏ وفي هامش د: أي: إحالة النار ما يخالطها من الهواء إلى النار الصرفة. 
(ب) وفي هامش د: لأن النار البسيطة لا ضوء لهاء فيظن أنها انطفغت. 


(ت) وفى هامش د: فى قوله «وأما لضعفها وعروضص».(2 | "١‏ انظر: الفقرة .1١84‏ ؟. 
(ث) وفي هامش ك: جمع "حافة"؛ بالتركي “بوكلوم“. "لي [يعني: ناسخ ك]“. 


فإنها تبطل وتتجدد أخرى على الاتصال؛ 
لأن كل نار تشتعل فهي تتحرك بطبعها إلى 
فوقء فيلحقها من الرد ما يطلها. وأما 
الانطفاء فعلى وجهين: أحنهما: ما يكون 
لقوة النار على إحالة المادة إلى النارية إحالة 
تامة» فإذا صارت نارًا خالمة صارت شفافة؛ 
لما عرفت أن النار الليطة لا ضوء لها. 
وثانهما: ما يكون لضعف انار وذلك عند 
مايعرض لها شيع باردّ يُطْفِئّها. وإذا عرفت 
ذلك فنقول: انطفاء التار فى الجو العالى من 
القسم الأول» والذي عندنا من القسم الثاني. 
ويظهر من هذا أن اتطفاء الكواكب المنقغية 
من القسم الأول لا محالة». الملخص في 
المنطق والحكمة للرازي» ١7١او.‏ 


٠‏ ضصغ: ولصغر. 
ن المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 


لنصير الحلّي؛ ١17و.‏ 


؟ الصحاح للجوهري؛ .81١١/1‏ 


تسديد القواعد 
وسدٍّ الطرق التي يدخل فيها الهواء الجديد» كما يشاهد ذلك من يُناشر.' 
وأما انقلا الهواء ماءً' فإن الطاس المكبوب على الجمد يَركبه نذى؛ كلما نَكينّه حدث مرةً بعد أخرى؛ 
ولا يكون ذلك بالرشح؛ إذ الماء ليس" يَصعّد بطبعه ولأنه لو كان بالرشح لكان من الماء الحارّ أولى؛ لأنه قبل 


للرشح والصعود؛ ولا يكون ذلك موجودًا في الهواء فنزل إلى الطاس؛ لأن الهواء المُطِيف به* لا يمكن أن يشتمل 
على أجزاء كثيرة من الماءء وخصوصًا في الصيف؛ لأن الأجزاء المائية في الصيف 


١ 8 5‏ ط: ياشره. 
لو كانت باقية في الهواء لتصاعدت جذا لفرط الحرارة» ولا تبقى مجاورة للإناء. ' ج - ماءء صح هامش. 
ولو كانت الأجزاء المائية باقيةَ في الهواء للزم إما نفادُ تلك الأجزاء إذا تواتر حدوث 0 
الندى بعذ تنحيته من الإناء* مرةٌ بعد أخرى» فينقطع مع كون الإناء بحاله الأولى؛ © ط: الماء. 
حاشية الججرجاني 


.١16:4[‏ 0.] (قوله: وسدٍّ الطرق التي يدخل فيها الهواء الجديد) فإن ذلك الهواء ينقلب نارًا. ومن قال: جاز أن 
تحصل لذلك الهواء سخونة قوية تعمل عمل النار في الإحراق -كما أن' السموم» وهي' ريح في غاية السخونة: 
ينضج بدن الحيوان بلا نار- فقد كابر فيما يجزم به العقل بالمشاهدة؛ إذ تحدث هناك نارٌ يلين بها الحديد. 

[:5-10.] (قوله: ولا يكون ذلك بالرشح) أي: من داخل الطاس؛ إذ الماء ليس يصعد بطبعه. وأيضا: قد 

[7104.] (قوله: لأنه أقْبَلُ للرشح والصعود) وذلك لأن الماء الحارّ ألطفٌء فيكون أقبلَ للرشح“ والنفوذ 
في تلك المسام الضيقة؛ وأخفُ* بسبب الحرارة» فيكون أقبلَ للصعود.١‏ 

.١6:4[‏ 8.] (قوله: ولا يكون ذلك موجودًا في الهواء) أي: ولا يكون ذلك الندى موجودًا في الهواء 
المُطِيف بالطاسء كما يزعمه" منكرو الكون والفساد بين الماء والهواء. قالوا: إن الهواء المطيف به يشتمل على 
أجزاءٍ مائية رشيةٍ متفرّقة فيه لا تقدر أن تخرق الهواء وتنزل» / فلما تبوّدت بمجاورة الطاس ثقلت ونزلت. 

[4-154.] (قوله: ولو كانت الأجزاء المائية باقية في الهواء) يعني: إذا فُرِضٌ أن الأجزاء المائية موجودة في 
الهواء المطيف وتنزل منه إلى الطاس يلزم* أحد أمور ثلاثة: إما نفادُها وإما تناقضها وإما تراخي أزمنة حدوثها؛ وذلك 
لأن تلك الأجزاء إما على قرب من الإناء أو على بعد منه» على معنى أن النازل إما أن ينحصر في الأجزاء القرية 
منه أو لا ينحصر فيهاء' فإن كانت على قرب منه؛ فإما أن ينزل الكل دفعة فيلزم 
نفادذها في مرّة واحدة؛ أو ينزل شيءٌ فشيء على التساوي فيلزم نفادها وانقطاعها 4 عن 
إذا تواتر نزولها بعد التنحية مرّةَ بعد أخرى مع بقاء الإناء بحاله الأولى؛ أو على ؟ 2 - قبل للرشح والصعود وذلك 

5 1 75 1 5 5 0 لأن الماء الحارّ ألطف» يكون» 
التناقص فيلزم تناقصها. وإن كانت على بعد منه يلزم تراخي الأزمنة لبعد المسافة. عبد دلا 

واعترض على ذلك أُوَلّا بجواز أن يلحق تلك الأجزاء مددٌ من بخارات " © شن د لترشح 
الأرض؛ فإنها متجددة دائمًاء فتجاور"' الإناءً دائماء فلا يلزم شيء من تلك ١‏ ب - أقبل للصعود؛ صح هامش. 
الأمور الثلاثة. وثائيا بأنه'" يجوز أن يتحرّك الأبعد إلى مكان الأقرب في زمان 2 , ا 
حركته إلى الإناء؛ مثلا إذا تحرّك إلى الإناء ما كان على بعد ربع" ذراع منه ١غ‏ :منها. 


٠‏ نس: فتجاوز. 
تحرّك الذي على بعد نصف ذراع منه إلى مكان ما كان على بعد الربع؛ وهكذاء ا 
فلا تنفد ولا تتناقص ولا تتراخى أزمنة النزول. لد 


[كواو) 
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[15أظ] 


تسديد القواعد 

وإما تناقضهاء فيكون حدوثه كلّ مرةٍ أنقص مما كان قبلها؛ وإما تراخي أزمنة حدوثهاء فيكون بين كل حدوثين 
زمانٌ أطول مما بين حدوثين قبلها؛ لتباعدها عن الإناء» وهذا كلّه على خلاف الواقع. 

قيل على ذلك:' إن كانت برودة الإناء مقتضية لفساد الهواء المحيط بالإناء لزم' أن يصير الهواء المحيط 
بذلك الماء ماءٌ بسبب برودة الماء» وكذلك الهواء المحيط بذلك إلى أن يجري الماء جريانًاء' والمشاهدة تُكَذِبه 
فَعْلِمَ أن الهواء لم يصر ماءً؛ بل حصل من أجزاء مائية. 

١‏ هذا الاعتراض وجوابه ذكره 

أجيب بأن جرم الإناء لصلابته يَعشر تكيّفه بالكيفيات الغريبة» وعند التكيّف 2 الطوسي في شرح الإشارات. 
يشتدٌ تكيفه بها ويَحْفَظه' بطينًا؛ ولذلك ربما تُوجَد الأواني الرصاصية المشتملة ‏ الللرة شرح الإشارات عوسي 
على المائعات الحارّة أسخن من تلك المائعات» فالإناء المذكور لشدة برده ؟ جَ ف: للزم. 
يُفسِد الهواءً المحيطً به والماءٌ لسرعة" تكيفه بالكيفية الغريبة يُحِينُه الهواة ؟ ط*+ صالحا. 
سطح الإناء ماءٌ. أما إذا نْجَيَ منه واتصل الهواء بالسطح عاد إلى إفساده. 7 ج - الهواء صح هامش. 

حاشية الجرجانىي 


].٠١15:[‏ (قوله: وهذا كلّه على خلاف الواقع) وذلك لأنا نرى حدوث الندى مرّةٌ بعد أخرى على وتيرةٍ 
واحدةٍ بشرط أن ينحَّى من' الإناء ما عليه من الندى» ويكون الإناء على حاله في البرودة. 

وقيل على ذلك: أي راصدٍ رصد تساوي الأزمنة والمقادير حتى يعلم أنه لا تفاوت أصلاء وما ذلك إلا 
تخمينٌ لا يُفِيد ظنّا غالبا فضلًا عن اليقين.' 

].١١1١54[‏ (قوله: أجيب: بأن جرم الإناء لصلابته إلخ.) هذا إنما يصير جوابًا للسؤال على الوجه الذي 
قرّره الشارح. أما إذا قُرَرَ السؤال هكذا: ”لو كان برودة الإناء سببًا لاتقلاب الهواء ماءً' لوجب أن يَرْكَبٍ الندى 
جميع سطح الإناء بلا فرجة؛ لأن جميعه في؟ غاية البرودة» والهواء متصل أيضًا بجميعه» فيلزم اتصال القطرات 
بعضها ببعض» وحينئذٍ يسيل الماء بطبعه لثقله عن سطح الإناء بأسره" ويلاقيه 55 
الهواء مرّة ثانية على تلك الوتيرة» ويؤدّي إلى سيلان الماء عن سطح الإناء ‏ ' المعترض هو نصير الحلّي. 
سيلانًا صالحًا. وليس الأمر كذلك؛ بل الراكب على سطح الإناء قطراٌ انظر: الحاشية لتصير الحلي؛ 
متفاصلةٌ كحبات متفرّقة“ -فلا يتم ما ذكره من الجواب؛ بل جوابه أن يقالة لا , 6 
يلزم من إحالة جزءٍ من سطح الإناء الهواء / الملاصق به إلى الماء إحالة كلل © ض - فيء صح هامش. 
جزءٍ منه ما يلاصققه؛ لجواز أن يكون للبرد المحيل شرط لا يُوججد في كل جزء د 
وإن لم نعلمه بعينه» كما أجيب به" أيضا عن قول الإمام أن تبريد الإناء للهواء 30 
ليس بأشدٌ وأقوى من تبريد الأراضي" الجمدية إياه في صميم* الشتاء؛ خصوصًا "غبن:الأرض. 
في المواضع' التي تخفى الشمس عنها سنّة أشهره وذلك يقتضي انقلاب ا اتقلاب 
أكثر الهواء ماءً. وأيضا: لو كان انقلاب الهواء ماءً' للبرودة فبعد نزول الثلح الهواء ماء. 
ملنهوات 


(أ) وفي هامش ك: الأولى ”في الموضع الذي إلخ.“؛ لأن المراد به هو عرض تسعين؛ وهو ليس بمتعددٍ في الربع المسكون؛ 
وتحققه في شرح التذكرة) ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | ك3 شرح التذكرة للجرجاني» الاوظ. 


تسديد القواعد 

وأما انقلاب الماء هواءً فعند تحذّل الأبخرة بحيث يتلطف بالكلية. وأما صيرورة الماء أرضًا فعند انجماد 
المياه الجارية التي تُغْرَب بحيث تصيدٌُ حجارةٌ صلدةٌ. وأما صيرورة الأرض ماءٌ فعندما تَُحَلّ الأجسادُ الصلبةٌ 
الحجرية مياهًا سيّالةَ يَغْرف ذلك أصحاب الحيلء يعني: طلاب الإكسير؛ وذلك بأن تُصيْرَ أوَلّا أملاحًا إما 
بالإحراق أو بالشخقء ثم تُذَابُ بالماء. ١‏ 

ولما تبئّن الانقلابات بغير الوسط يُعْلَّم إمكانٌ الانقلابات بوسطٍ أو وسائطّ» وهذه الانقلابات دالّة على أن 
هيولى العناصر مشتركة. 

ولما أشار إلى الانقلابات أشار إلى مقتضى طبع كل من العناصر الأربعة» فقال: فالنار حارّةٌ يابسة. أما 
حرارة النار فظاهرة محسوسة؛ فإن النار التي عندنا مُخالَطة بما يتكيّف بالبرودة» ومع هذا حرارتُها محسوسة 

حاشية الجرجاني 


يصير الهواء أبرد مما كان قبلهء' ويوم الصحو أبرد من يوم المطرء فإذن يلزم أن يستمرٌ الثلج والمطر إلى أن 
يتغئر الفصل والهواء." 

[:137.16.] (قوله: فعند تحدّل الأبخرة بحيث يتلطّف بالكلية) يريد أن الأبخرةً المتصاعدةً من الماء 
المتسخّن المشتملة على أجزاء مائية وهوائية قد تتلطف بحيث تصير تلك الأجزاء المائية هواءًٌ؛ فلذلك لا ترى. 

وقد يقال: جاز أن يكون ذلك التلطّف وعدم الرؤية لتلاشي الأجزاء المائية في الهواء وتصعّرها جذاء لا 
لأجل انقلابها هواءً. 

[15.15:4.] (قوله: بحيث تصيرُ حجارة صلدة) وذلك مشاهدٌ فى حجر المرمر المنعقد من ماءٍ عين بآذربيجان. 

].١5 .١16:[‏ (قوله: إما بالإحراق أو بالسخْق) فإن سيب الملوحة مخالطة المرّ المحترق بالمائثية العذبة 
مخالطة باعتدال» كما نض عليه فى كلّيات القانون»' فإحراق الأجساد الصلبة؟ الحجرية وسيلة إلى جعلها 
أملاحًا وإن لم يكن وحده كافيًا فيه. وأما الَسْق فقد قيل: إنها تسحق مع ما يجري مجرى الأملاح كالنوشادر» 
ثم يجعل ملحًا. 

[:10.10.] (قوله: ثم تُذَابُ بالماء) يعني: أنها بعد ما صارت أملاحًا تلقى في الماء؛ فتذوب بالكلّية» وتصير 


ماءٌ بحيث لا يبقى هناك من أجرامهاء شىء. : 
١ 5 ١ 7‏ ض - أكثر الهواء ماء وأيضًا لو 
[15-15:4.] (قوله: دالة على أن هيولى العناصر مشتركة) أي: هناك هيولى-2 كان اتقلاب الهواء ماءٌ للبرودة 
واحدةٌ تخلع فوؤر فخ الوق النؤمنة للعنا فيو وتانين عور أعاي ويا اعد نزول التلج يعي الهراء ابرد 
2 ّ 1 00 مما كان قبله» صح هامش. 
لولاها لم يُتصوّر انقلاب بعضها إلى بعض؛ بل يعدم بعضها بالكلية» ويحدثك * انظر: شرح الإشارات للرازي» 
بعض آخَرُ بلا مادّة» وذلك مما لا يجوز عند الحكيم القائل بالكون والفساد. الما 
ا ا 1 7 1 7 5 0 انظر: القانون في الطب لابن سيناء 
وأما المتكلم القائل بالفاعل المختار وأنه يرجّح أحد مقدوريه بلا داع وسبب ل د 
فلا يروج عنده شيء من هذه المسائل» وما يتمشك به' في إثباتها. فالأولى من الحاشية لنصير الحلّي. انظر: 
بالمصتّف أن لا يتعوّض لها فى كتابه هذا إلا على سبيل النقل من الحكماء. 2 الحاشية لنصير الحلي؛ ١9؟ظ.‏ 
ا ١‏ ذا ١‏ 1 2 ؛ ض - الصلبة. صح هامش. 
].17١١6[‏ (قوله: مخالطة بما يتكيّف بالبرودة) يعني: من الأجزاء الأرضية © ضغ :أجرائها. 


والمائية والهوائية؛ فإن الهواء لقلّة حرارته في حكم البارد بالقياس إلى النار. 000 ناه 


+١ 


[/173و] 


تسديد القواعد 
فالنار الصرفة بالطريق الأؤلى.' وأما يبوستها فالذي يدل عليها أنها مُفْتَةَ للرطوبة عن مادة الجسم المجاور لها. 
وفيه نظر؛ إذ يجوز أن يكون إفناءً الرطوبة للتلطيف والتصعيد. لا بأنها يابسة في نفسها. 
وقيل: إنها رطبةٌ؛ لأنها سهلة القبول للتشكّل" سهلةٌ الترك له. 
وفيه نظر؛ لأن التي تكون كذلك هي النار التي" عندناء فجاز أن يكون 
ذلك بسبب مخالطة أجزاء هوائية لهاء ويُحتمّل أن تكون النار البسيطة فيها يبس اهرارق م اتن 
ما إذا قيتث إلى الهواء. " ح: للشكل. 
5 ج - التي؛ صح هامش 
واستدل الشيخ الرئيس في الإشارات* على يبومة النار بالصاعقة» فإن النار * انظر: الإشارات والتنبيهات لابن 
إذا خمدت وفارقتها سخونئها تَكَوّنَ منها أجسامٌ؟ صلبة أرضيةً يَقُذِفها السحاث ‏ سين :5145110 
1-0 ' له ع داجيا مع عاض 
الصاعقء فتَوّلد الأجسام الصلبةٍ من النار بعد خمودها ومفارقة سخوتتها عنها د قاس مان 
يدل على أنها” يابسة. وهذا" إنما يستقيم أن لو* تولّد الصاعقة -أعني: الأجسام '" ونهنا. 
ا 3 اليا نا 4 ج + كانء صح هامش. 
الصلبة الآرضية التي يَقَذِفها ب- من النار. 
حاشية الججبرجاني 
3 14 الم اي ا ا يي 0 وإنصافء فلا يعتد 
اه المعتموسة فى قله اأثار ناد ون خزيوب. + التركيب» ا الناري 
الذي فيه.' 
[154. 15.] (قوله: للتلطيف والتصعيد) فإن النار إذا أَنْرَتْ في جسم مركب لَطَّمَتْ أجزاءه بالحرارة: 
وأفادتها خم تصعّدهاء فتبقى أجزاؤه الكثيفة اليايسة. 
].٠0.154[‏ (قوله: لأنها مهلة القبول للتشكل) يعني: أن النار قد يُتوهَّم كونها رطبةٌ إذا قُسََرَثُ الرطوبة 
بما تقتضي سهولة قبول الأشكال. وأما إذا فرت بما تقتضي سهولة الالتصاق والانفصال” فلا يَُوهّم فيها ذلك 
ولا في الهواء. 
١٠١ :[‏ . ١7.](قوله:‏ وبُحتمل أن تكون النار البسيطة فيها ب ينس ما إذا قيسث إلى الهواء) لا يقال: إن الحرارة 
تُوجِبُ رقّة القوام» فيبجب فيجب أن تكون النار الصرفة في” غاية الرمّة» فتكون أسهل قبولَا للتشكل بالأشكال الغرية: 
اا 
ْ 1 عافن العاذ 8 
لرطوبة لتي لم يش يسبت وجود في 2و ١‏ هذه المناقشة لنصير الحلي. انظر: 
[:16. 55.] (قوله: يدل على أنها يابسةٌ) إنما يدل على ذلك أن لو الحاشية لنصير الحلّيء ١١ظ.‏ 


8 ؟" ب - والانفصال. 
كانت الصورة النارية باقيةٌ في الصاعقة» وهو ممنوع؛ لجواز أن تحصل فيها ؟غ -في. 
صورة أخرّى تقتضي ' تلك اليبوسة. ك: فتقتضي. 


(أ) وفي هامش ك: هذا المقام هو الذي وعد إليه في الأعراض في بحث الكيفيات الملموسة؛ 9) فافهم. | (© انظر: الفقرة .١.196‏ 


تسديد القواعد 

لكن فيه نظر؛ لأن الشيخ قال في بعض أقواله: «إن الصاعقة تتولد من الأدخنة والأبخرة المتصعّدة من 
الأرض المحتبسة في السحاب».' 

والنار شقّافةٌ؛ لأنها لم تكن ساترةً لما وراءها من الكواكبء وأيضًا النار عندنا كلما كانت أقوى كان تَلَوُنُها 
أقلّ؛ وكذلك" أصول / الشعَلء وحيث” النار قوية هي شفَافة لا يقع'لها ظلّ. 020200000 [68و] 

١‏ نقل الطوسي هذا القول في 
والنار متحرّكة بالبعية» أي: بمتابعة» الفلك؛ لأنا نرى الشهب متحركة نحو 2 شرحهللإشارات. انظر: شرح 
المغرب» وتلك الحركة يسبب حركة كرة النار. وفيه نظر؛ فإن الشهب تُرَى تتحرّك ا 5-5-0-8 50 
حركاتٍ مختلفةٌ؛ تارة من جهة المشرق» وتارةٌ من جهة المغرب؛ وتارةٌ إلى ٠‏ ح: جمل. 
الجنوبء وتارةً إلى الشمال. وما قيل ”إن السطح المقعّر لفلك القمر مكانٌ للنار» * ف: بمشايعة. 
حاشية الجرجاني 

[154. *5.] (قوله: لأن الشيخ قال في بعض أقواله: «إن الصاعقة' تتولّد من الأدخنة والأبخرة المتصعّدة 
من الأرض المحتبسة في السحاب»).هذا أظهر قوليه. وأيّد بما حكاه من أن الصواعق تُشْبهُ الحديد تارة» 
والنحاس تارةٌ' والحجرّ تارة) فدلٌ على أن مادّتها الأدخنة والأبخرة الشبيهة بموادٌ هذه الأجسام في معادنها.' 

[15:4. 14.] (قوله: والنار شقَّافةً) أي: النار الصرفة -التي هي كرة مماسّة لمقعّر فلك قمر عند القائل 
بوجودها- لا لون لها ولا ضوءء وإلا لسترت ما وراءها من الكواكب. 

[:15. 15.] (قوله: هي شفَافةٌ لا يقع لها ظلّ) أي: أصول الشعل والمواضع التي تكون النار فيها قوية 
متمكّنة من إحالة ما تخالطها تكونُ شفافة ينفذ نور البصر فيها ولا يقع لها ظلّ عن مصباح آخر؛ ولا تكون 
مضيئة؛ إذ ليس معها ما ينفعل بالضوء عنهاء وما فوق تلك الأصول -أعني: رؤوس الشعل- لا ينفذ فيهاء البصر؛ 
بل تستر ما وراءهاء ويقع لها ظل؛ وتكون مضيئة؛ إذ فيها أجزاءً أرضيةٌ تنفعل عنها بالضوء.) 

[17-164.] (قوله: تتحرّك حركات مشتلفة) كان ذلك2) لاختلاف* ار 
أوضاع / الأدخنة المتصاعدة» فإذا" وصل أحد طرفي الدخان إلى موضع فيها صورة أخرى تقتضي تلك اليبوسة [/173ظ] 


تُوجّد فيه النارٌُ اشتعل ذلك الطرفء وامتدٌ ذلك الاشتعال إلى الطرف الآخر ل ل ف 
على وضعه من الطرف الأول في الجهة؛ فإن كان شرقيًا عنه' يُرَى كأن* ' ب:أخرى. 
كوكبًا أنقض من المغرب إلى المشرق؛ وهكذا الحال في سائر الجهات: دي لوت طوس 9017" 
وقد يقال:0 يتعلّق بالشهب نفوسٌ تحرّكها تلك الحركات وتفارقها ' ل 
بتلاشيها. ١‏ ض: فإنها إذا؛ ك: فإنه إذا. 
وربما يستدلٌ على حركة النار تبعًا للفلك بحركات الكواكب ذوات" هط كان 
الأذناب والنيازك وما يشبهها من الحريق الواقع هناك؛ فإنها قد تبقتى ١‏ ب:وذوات. 


0 منهوات 
)ع( وفي هامش ك: إذ لو كانت مادتها النارّ لما اختلفت بهذا الاختلاف. اخ [يعني خواجه زاده]. 
(ب) وفي هامش جار: فعلم من هذا أن إضاءة النار مشروطة بما ينفعل عن النار بسبب ضوءها في حدٌ ذاتها. 
(ت) وفي هامش جار: هذا إشارة إلى جواب النظر المذكور في الشرح. 
«ث) وفي هامش جار: اعلم أن قوله «وقد يقال» جوابٌ آخرُ عن النظر المذكور في الشرح. وكذا قوله «وربما يستدلٌ»» تأمل. 
1 


[154لو] 


سديد القوأاعد 
فإذا تحرّك ذلك بحركة فلك القمر انتقل المتمكن فيه بالعرض كجالس السفينة“ فضعيف» وإلا لزم' أن تتحرّك 
كرة الهواء والماء والأرض. 
والنار' ذات طبقة واحدة؛ لأنها فرية علئ إحالة ما يمازجها إلى النارية؛ 0ك ور واد 
يُوجَد في مكانها غيرهاء والنار قويّة على إحالة المركب إلى جوهرها. ومكانها ' ج -النارن صح هامش. 
الطيغي أن يكنون قوق الهتواء بأن تكون شاملة" للهواء مشم ولا قفر فلك الي * اخ كاملا ميم غامضن. 


حاشية الجرجاني 
مدّةَ مديدةً متحرّكة نحوّ المغرب تغرب وتطلع على نحو طلوع الكواكب وغروبها. 
[571541.] (قوله: فضعيف) أما أوَّلّا فلأن أجزاء النار متساوية الماهية» وكذا أجزاء الفلك» فيستحيل أن 


يلتصق بعض أجزاء النار ببعض أجزاء الفلك التصافًا بالطبع» حتى يلزم من حركة الفلك حركة النار. والتشبية 
بجالس السفينة وهمٌ؛ لأن ذلك في الحركة المستقيمة» وكلامنا في المستديرة. وأما ثانيِا فلما ذكره من لزوم 
حركة سائر كرات العناصر. 
[:58.15.] (قوله: والنار قويّة على إحالة المركب إلى جوهرها) قيل: قد' تقتضي صورة بعض المركبات 
أن لا ينفعل' بتأثير”النار» كما يروى عن الحيوان الذي يسمّونه سَمَئْدَرء* فلا يتم ما ذكره كليًا." وأيضا: جاز أن 
تكون أطراف النار بسبب مجاورة الهواء أقلّ حرارةً من أوساطهاء" فلا تقوى الأطراف على إحالة ما يمازجها.' 
١6 4[‏ 14.] (قوله: ومكاثها الطبيعي أن يكون فوق الهواء) قد عرفت؛ أن المباحث المتعلّقة بعدد العناصر 
غاليا لمن أنصف؛ وتفيد يقيئًا لمن أَيَدَ بحدين ينضع إليها. ولما كانت النار أحرَ العناصر المعلومة وأخمّها 
كان الظاهر أن يكون مكانها الطبيعي فوق أمكنة ما عداها من العناصر 
بحيث يكون محدّب النار مماسًا لمقعّر الفلك الأخير الذي هو فلك ا 
3 ؟' ع بابي 7 
القمر بحسب الظاهرء كما هو المشهور. ' غ: تأثير. 
10000 507 . 2000 8 ؛ ك: بمندر. 
لط حي المريجرر كرد الججع الخاز ارحب المستى بالهواء 5 المعترض هو نصير الحلّي. انظر: الحاشية 
نوعين: أحدهما فوق النار والآخر تحتها.'' وأيضا: لم يقم دليل على لنصير الحلّي؛ ؟17و. 
انتهاء الفلكيات من جهتنا بفلك القمرء غايته أنه لم يُوجَدء وعدم ١غ‏ :أوسطها. 
: ا أ 0 ١‏ " المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وايضا: يي دليل قام على هذه لنصير الحلّي؛ 187و. 
الدعوى؛ أعني: كون النار طالبة للمحيط. والاستدلال بحركة النار * انظر: الفقرة .١0187‏ 


58 58 3-0 0 عه 1 5 5 لك: كيفتها. 
المشاهدة في الهواء إلى فوقٍ لا يتجّ؛ لجواز أن يكون ذلك لخصوصية ٠١‏ هذا الوجه لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
صورة المركب؟ 7 فإن / النار التي عندنا مركبة» فيجوز أن تكون صورة << لصير الحلّيء ؟1و. 
النار الصرفة -إن سُلّم وجودها- طالبة للمركز. ومن هذا القبيل ما ١‏ هذا الوجه نصير الحلي. انظر: الحاشية 


1 1 لنصير الحلّى؛ ؟؟7و. 
أوردَ على قوله «وأما بالنسبة إلى النار فلا تكون شديدة» كحرارة النار»» 1 


(أ) وفي هامش ك: هذا ينفعك فيما سيأتي في الأعراض في بحث الكيفيات الملموسة»؟ فلا تغفل عن هذا فيه. ”لي [يعني: ناسخ 
ك]“. | ”") انظر: الفقرة 197. ١.غ‏ ودوامها. 


تسديد القواعد 
والهواء حارٌ رَطْتْ. أما حرارته فبالنسبة إلى الماء. وأما بالنسية إلى النار فلا تكون شديدة كحرارة المار. 
والذي يدل على حرارة الهواء بالنسبة إلى الماء أن الماء يتشبّه به بصيرورته بخارًا إذا سجن ولْطِّف» ولو لم يكن 
أَسْحَنَ من الماء لم يكن أَخَفٌ والْطَفٌ منه. والهواء المجاور لأبداننا إنما نُحِسّ ببرودته؛ لأنه ممتزج بأبخرة 
اختلطت به من الماء. وأما رطوبة الهواء -أعنى: كونه ذا كيفيةٍ يقبل بسبيها التشكّل' وتركّه بسهولة- فظاهرة. 
والهواء شمّاف؛ إذ لا يحجب ما وراءه» وهو مشمول للنار شاملٌ للأرض والماء. وله أربع طبقات: 
الطبقة الأولى: الهواءٌ المجاورٌ للأرض المتسخَّنٌ بمجاورة الأرض'” المتسحّنة 


١ , /‏ جف:الشكل. 
بشعاع الشمس» وهي بخارية حارّة. والبخار هو المتحلل الرطب» وهو أجزاءً مائية ؟ ج - والماء وله أربع طبقات 
اكتسبت حرارةً فتصاعدت لأجلها وخالطت الهواء. الطبقة الأولى الهواء المجاور 
1 للأرض المتخن بمجاورة 
الطبقة الثانية: الهواءً المتباعدُ عن الأرض الذي انقطع عنه تأثير الشعاع الارى ؛ 0 : 
لبعده عن الأرض» وهى بخارية باردة» ويقال لها: الطبقة" الزمهريرية. " ف: طبقة. 
حاشية الججرجاني 


وهو أن الحال في الهواء' المشاهد كذلك؛ لكنه' يجوز أن يكون ذلك لمانع عرض فيه؛ لا لاقتضاء طبيعة 
النوع." وأكثر هذه المناقشات مذكورة في كتب الإمام مع زوائد أبعد منها. 

[164. 0.] (قوله: بتشبه به بصيرورته بخارًا إذا سجن ولْطّف) أي: إذا تسخَّن الماء وتلطّف -أي: تخلخل- 
3 0 حيّزه. انراد رار بلاس إلى لمانا بكو لامر باك لأن 
التجربة دلت على أن الحرارة تقتضي الخفَّة واللطافة» وأن البرودة تقنضي الثقل والكثافة» فلو لم تكن في الهواء 
سكونة بالقياس إلى الماء» ركو اعقو لطت من الجات ذل كن مشعيه يه العاء اق بال شوك بولطافك: 

].5١-1١5:[‏ (قوله: بأبخرة اختلطت به من الماء) فتلك البرودة المحسوسة من الهواء إما برودة الأجزاء 
المائية المختلطة به وحدهاء وإما مع برودةٍ تعرض الهواءًَ لأجلها على خلاف طبعه. 

[: 16 55.] (قوله: وأما رطوبة الهواء -أعني: كونه ذا كيفية يقبل بسببها التشكلٌ وتركه بسهولة- فظاهرة) 
لا يخفى على أحد؛ بل يكون الهواء حينئلٍ أرطب من الماء. وأما إذا قْتََرَثْ الرطوبة بكيفيةٍ تقتضي سهولة 
الالتصاق والانفصال فلا رطوبة للهواء؛ بل للماء فقط 

.1٠5:[‏ 8".] (قوله: بمجاورة الأرض المتسخّنة بشعاع الشمس) أي: بشعاعها المنعكس عن الجرم 
الكثيف الصقيل؛ فإن انعكاسه يوجب السخونة. وأما الشعاع نفسه فليس بحارّء ولا موجب للحرارة» وإلا 
لكانت المواضع المرتفعة أسخن مما عداهاء وهذه الطبقة من الهواء -أعني: المجاورة للأرض- فيها أجزاءٌ 
هبائية كثيرةٌ جدّاء كما يظهر للحسٌ من وقوع شعاع الشمس في البيت من 
ثقبة فيه" وتلك الأجزاء ينعكس إليها الشعاع فيتسخّن. وأما الطبقة التي م 
فوقها فليس فيها ما يقبل الشعاع المنعكسء والأجزاء المائية الرشية -التي * هذه الوجوه منقول من الحاشية 
فيها- شفَافةَ لا تقبل ضوءًاء وقد عادت باردةًٌ بمقتضى طباعهاء وَبَدَدَتْ الهواءة 2 لصير الحلّي. انظر: الحاشية 
الذي هي فيه. وأما قوله «الذي انقطع عنه تأثير الشعاع لبعده عن الأرض» 2 , 0 3 
ففيه أن الموجب للسخونة هو انعكاس الشعاع» وذلك لا يتوقّف على قرب؛؟ © - إلى الماء. 
بل على أن يكون وضع المنعكس إليه من الصقيل / كوضعه من المضيء. ‏ 7 امه 


[1764اظ] 


ل 


١ 


تسديد القواعد 

الطبقة الثالثة: هواءً أقربُ من المُحُوضّة أو مخض. 

الطبقة الرابعة: طبقةٌ دخانية؛ فإن البخار وإن صعد في الهواء؛ لكنّ الدخانَ يجاوزه ويعلوه؛ لأنه خف 
حركة وأقوى نفوذًا لشدة الحرارة. والدخان هو المتحثّل اليابس» وهو أجزاءٌ أرضيةٌ صغارٌ اكتسبت حرارة 
فتصاعدت لأجلها.' 

والماء باردٌ رَطْبّ شفافٌ -وهو ظاهر- محيط بثلاثة أرباع الأرض» وهو طبقة واحدة»' ' وح لاجلها 

حاشية الجرجاني 

ولعلّه أراد أن الأشعة المنعكسة من الأجزاء الأرضية تقع على الأجزاء الهبائية التي هي في الطبقة المجاورة 
لقربهاء ولا تتعدّى عنها إلى ما فوقهاء فصار البعدُ بواسطة ذلك المتوسّطٍ المانم!) من الانعكاس سيا لعدم 
وصول تأثير الشعاع؛ والأظهر أنه لم يعتبر الانعكاس» وأراد أن الأرض تتسخّن بالشعاع؛ فتُسجّن ما يجاورها 
دون ما يبعد عنهاء وهذه الطبقة الزمهريرية منشأ الشحب والصواعق والبرق والرعد. 

[:15. 4.] (قوله: أقربُ من' المُحُوصّة أو مَخْضّ) وذلك لأن الأبخرة لا تصل إليهاء والأدخنة تجاورُهاء فإن 
لم يبق فيها أثر من الدخان كانت محضًا صرفًا وإن بقى كانت أَْرَبَ إلى مُحُوضّة الهواء مما فوقها ومما تحتها. 

[:15. 50.] (قوله: لشدة الحرارة) وذلك لأن المدحّن يُوْبِّر في الأجزاء الأرضية تأثيرًا قويّاء فيفيدها حرارة 
قوية وخفة» فتختلط بالأجزاء الهوائية. قيل: وبالنارية أيضًاء وتحفظ حرارتهاء فلا تنفعل عن غيرها لكثافتهاء 
فتتحرّك نحو المحيط حركة أسرع وأكثر. وأما الأجزاء المائية في البخار فلا تحتاج إلى مُوْثِّرِ قويّء وتنفعل 
سريعًاء فحتخلّف عن الدخان. 

[154. 87.] (قوله: والماء باردٌ رَطْبّ) رطوبة الماء كبرودته ظاهرةٌ سواء فُسِرَتْ بما تقتضي سهولة 
التشكّل أو سهولة الالتصاق. 

.١6:[‏ 0”.] (قوله: شفاف) أي: لا لون له ولا ضوء لهء وهذا أيضا ظاهر. 

لا يقال: إن الماء مرئي» فلا يكون شفافًا. 


لأنا نقول: ذلك لتركّبه من أجزاء أرضية؛ ولذلك إذا بُولِعْ في تصفيته وتقطيره في أوانٍ خَرْفِئَةٍ صلبةٍ صغيرةٍ 


المسام صار بحيث لا يكاد يرى. 
[154. 54.] (قوله: محيط بثلاثة أرباع الأرض) هدذا كلام مشهور فيما بينهم؛ 2 ' عفد 
لكنهم صرّحوا بأنه تخميني» كما ذكر في كتب الهيئة. بت ينال 
.١٠5:[‏ 59.] (قوله: وهو طبقة واحدة) لا يخفى أنه يمكن أن يكون"' له ؟ ض - للهواء» صح هامش. 
؟؛ ضر : صفرة. 
طبقات ثلاث؛ لأن الملاقي منه للأرض مختلط بأجزاء أرضية صغيرة جدًا لا ا 


تَرسُبٍ فيه لصغرهاء والملاقى منه للهواء'” فيه أجزاءً صِغارٌ هوائية لا تطفو عليه 5 ض - منه. | قارن: الحاشية 


لصغرها أيضاء وما يتوسّطهما إما , 5 أو يقرب" منه.١‏ لنصير الحلي؛ 7؟1و. 


)ع( وفي هامش ك: قوله «المانع» إن كان صفة ل«ذلك المتوتط» الذي هو الأجزاء الهبائية القريبة يرادُ بمنعه منه منمه منه بالنظر 
إلى ما فوقه يسبب كونه في مرتبةٍ لا يتجاوز الانعكاس عنها إلى ما فوقها؛ لتكثّر الغلظة والكثافة في نهاية تلك المرتبة» فتكون 
ائعة كالجداز وتحرة 


تسديد القواعد 

وهو والأرض بمنزلة كرة واحدة. 

والأرض باردةٌ يابسة. أما يبوستها فظاهرة. وأما برودتها فلأنها لو خُلِّيِثْ وطباعها ولم تسخّن بسبب غريب 
ظهر عنها بردٌ محسوسش. 

وهي ساكنة. وما قيل ”إن الأرضٌ تتحرك من المغرب إلى المشرق» وشروق الكواكب وأفولها إنما هو 
بسبب حركة الأرض حركة وضعية يومية“ فباطلٌ» لا لِمَا قيل: إنها لو كانت متحركة -كما زعموا- وجب أن لا 
يقع| لحجر المرمي في الهواء على استقامةٍ على موضعه الأول؛ بل يجب أن يقع في ١‏ انظر: التذكرة للطوسي» 
الجانب الغربى منه؛ لتحرّك الأرض مده صعوده وهبوطه قدرًا ما إلى جانب الشرق؛'" ١‏ ص١٠.‏ 


[)16. غ.) (قوله: وهو والأرض بمنزلة كرة واحدة) أي: إذا اعتبر سطح القطعة الخارجة من الأرض 
عن الماء مع محذب الماء المحيط بها كان المجموع كسطح واحدٍ مستدير مركرُه مركز العالم؛ وهذا الحكم 
أيفا : 2 

].:1١16:[‏ (قوله: ولم تسخَّن بسبب غريب ظهر عنها بردٌ محسوسش) قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك' 
البرد المحسوس غير مستندٍ إلى طباعها؛ بل إلى سبب غريبٍ قد غفل عنه.' 

وزعم بعضهم / أن الأرض أبرد من الماء؛ لأنها أكثف منه؛ إلا أن الإحساس ببرودة الماء أشدّ؛ وذلك لفرط [19١و]‏ 
وصوله إلى المسام والتصاقه بالأعضاءء كما أن النار أسخن من النحاس المذاب؛ مع أن الإحساس بحرارة 
النحاس أشدٌ وأقوى. ألا يرى أن من أمرَ يدّه على النار بسرعة سلمت» وإن أمرّها على النحاس المذاب احترقت. 

واعترض عليه بأنه يجوز أن تكون كثافتها لشدّة يُبِسهاء لا لشدّة برودتها. 

[15:4. ؟1.] (قوله: وشروقٌ الكواكب وأفولّها إنما هو بسبب حركة الأرض) قالوا: إن الأرض تتحرّك من 
الغرب إلى الشرق" بالحركة السريعة اليومية.؟ فتظهر حينئظٍ من جهة الشرق 

١ 3‏ ذ-ذلك. 
اكث كانت مختفية بحدبة الأرض »* وتختفيى بحديبتها مم0 جهة اله 
و . 5-2 : ٠‏ 1 رص 50 بتها من جهة لغرب " المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
كواكبٌ كانت ظاهرة؛ فيُتوهّم أن الكواكب متحرّكة من المشرق إلى المغرب٠‏ الحاشية لنصير الحلّي؛ ؟7؟و. 
هذه الحركة كما يَتَوَهَّمُ” جالس السفينة السائرة إلى جهةٍ حركة الماء" إلى ؟ ك: من المغرب إلى المشرق. 
خعلاة ا 0000 ض - اليومية. 
خلاف تلك الجهة. وإنما ذهبوا إلى هذا القول لأنهم* رأوا أن الكواكب ان جنا 
تتحرّك حركة بطيئة إلى المشرق وحركة سريعة إلى المغرب» واعتقدوا أنه ١‏ ض + أن الكواكب متحرّكة من 
معو كرن سس لواحن قو كاله وار 6 ا ل 00 
5 1 كما يتوهم. 
أن ذلك جائرٌ إذا كانت إحداهما بالعرض»ء فأسندوا تلك الحركة السريعة إلى “ خ + السائر. 
الأرض؛ إذ لا يختلّ بذلك شيء من الأحكام المتعلّقة بالحركة اليومية.9) 2 * ب أنهم, 
منتهوات 
(!) وفي هامش جار: وزعم بعض الأوائل أن الأرض متحركة وضعيةً من المغرب إلى المشرق» ويسبها ترى الكواكب متحركة 
من المشرق إلى المغربء كما يَُخيّل أن الفينة الجارية فى الماء ماكنة مع كون الشطّ متحرّكًا إلى خلاف جهة حركة السفينة؛ 
تهاربًا عن لزوم كون الكواكب ذا حركتين: سريعة إلى المغرب وبطيئة إلى المشرق. ”شرح نذكرة“.(2 | (© قارن: شرح التذكرة 
للجرجاني؛: ١١ظ‏ -7١و.‏ 
يال 


ز[فكاظ] 


١ مه‎ 


تسديد القواعدل 

ولا لِمَا قيل أيضًا: إنها لو كانت متحركة -كما توهّموا- لوجب أن تكون الحركة لما ينفصل عن الأرض كالسهم 
والطائر إلى جهة حركتها -وهي الشرق- أبطأء وإلى خلاف جهة حركتها -وهو الغرب- أسرغ؛ لأن المتصل 
بالأرض من الهواء يمكن أن يشايعها بما يتصل به من السهم والطائر والحجر؛ كما 

5 ث ]]؟|اة! 8 2 56 0 00 8 0 ' انظر: التذ ة للطو « 
يشايع ادر بل لأنها ذات ميل مستقيي» فيمتنع أن تتحرك على الاستدارة 6 سي 
بالطبعء ويمتنع أيضا أن تتحرك إلى سفل أو علوء وإلا لما وصل الحجر المرمي إليها ' الظر: التذكرة للطوسي؛ 
إن كانت علوية؛ ولما نَرَلَ الحجر المرمي إلى فوق إن كانت سفلية.' د 

حاشية الجرجالي 


[164. 55.] (قوله: وإلى خلاف جهة حركتها -وهو الغرب- أسرع) وذلك لأنه يتباعد حيتظٍ عما يُفرَض مبداً 
لحركته من أجزاء الأرض بمجموع الحركتين»'' وعلى التقدير الأول يتباعد عنه بفضل حركته على حركة الأرض. 
وقد يقال: إن الأرض حينئلٍ' تقطع في عُشْر ساعة مائة ميل.!*؟ وليس في السهام والطيور ما يقطع هذا 
بطلانا من الإبطاء فى الحركة. 
[15:4. 44.] (قوله: لأن المتصل بالأرض من الهواء) هذا جواب عن الاستدلالين معًا. 
لا يقال: على تقدير المشايعة يلزم أن يكون الحجران المختلفان في الحجم المرميان إلى فوق على سمت 
واحدٍ فيما بين الشمال والجنوب مختلفين في النزولء فيقع الأكبر في جانب الغرب من الأصغر؛ لأن تحريك 
لأنا نقول: ذلك إنما هو فى الحركة القسرية. وأما الحركة العرضية للمتمككن 
بواسطة المكان فلا تختلف بصغر المتمكن وك0©) د 
[6. 0 4.] (قوله: وإلا لما وصل الحجر المرمي إليها إن كانت علوية) الظاهر ‏ ' ع عمس أن يقال إن 
1 ب - الظاهر أن يقال إن 
أن يقال: / إن كانت حركة الأرض سفلية» لم يصل الحجر المرمي إلى فوق بالعود 6 كانت حركة الارض سفلية 
إليها؛ لأن حركة الأرض أسرع من حركة الحجر في العود؛0» لكونها أثقل منهء ‏ صح هامش. 
منتهوات 
)١(‏ وفي هامش جار: أعني: حركة الأرض وحركة المنفصل؛ بل وجب أن لا يرى نحو المشرق أبذًا؛ لأن الأرض على هذا الرأي 
تتحرك في ساعةٍ ألفٌ ميلٍ؛ لأن مجموع الدور أربعة وعشرون ألف ميل؛ ويتم في أربعة وعشرين ساعة؛ هي بليلته» وليس في 
المتحركات الأرضية ما يتحرك في ساعةٍ هذا القدرٌ؛ فذلك المنفصل يتخلف لا محالة عن موضع الاتصال إلى جهة الغرب. 
فحاصل الكلام أنه لو أمكن إمناد الحركة الأولى إلى الأرض لكان يوجب أن لا يقع الحجر المرمي في الهواء على موضعه 
الأول؛ ويوجب أن الحركة لما ينفصل منها إلى جهة حركتها أبطأء ويوجب إلى خلافها أسرعٌ؛ لكن التوالي بأسرها باطلة» فكذا 
المقدّم. قال المصئّف -رحمة الله عليه-: هذا القول لا يوجب إبطال ذلك الرأي؛ لأن المتّصل بالأرض عن الهواء يمكن أن 
يشايعها بما يتصل بهاء أي: بالأرض؛ وذلك كما يشايع الأثيرٌ الفلكَ بدلالة حركات ذوات الأذناب بحركته؛ أي: بحركة الفلك. 
فقوله ”بحركته” يتعلق ب”يشايع”. ”شرح تذكرة“.(2 | () قارن: شرح التذكرة للجرجاني؛ ؟١و.‏ 
(ب) وفي هامش ك: وذلك لأن تمام الأرض ثمانية آلاف فرسخ:؛ على ما بين في كتب الهيئة. وكلّ فرسخ ثلاثة مِيَلِء فتأمل. ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. 
(ت) وفي هامش ك: كجالمّي السفينة: أحدهما ثقيل؛ والآخر خفيف. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 
(ث) وفي هامش ك: هذا بيان الواقع» وإلا فيتم الدليل على تقدير مساواتهما أيضًا لثبوت مسافةٍ ما بينهما. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
والأرض في وَسَط الكلء أي: مركزها منطبق على مركز الفلك الأعظم. والذي يدل على ذلك ظهورٌ 
النصف من فلك البروج دائمًاء وتطابنٌ إظلال الشمس في وقتي طلوعها وغروبها عند كونها على المدار 
الذي' يتساوى زمانا ظهوره وخفائه' على خط واحد مستقيم؛ عد اكولها ني ١‏ ج - الذي» صح هامش. 
جزأين متقابلين من الدائرة التي تقطعها بسيرها” الخاصٌ بهاء وانخساف القمر في ' ف: ظهورها وخفائها. 
مقاطراته الحقيقية. 1ت لان 
حاشية الجرجاني 


والسريع لا يُدْرِكُ الأسرع؛ وإن كانت علويةً لم ينزل إليها الحجر المرمي إلى فوق؛ بل يجب أن يتحرّك هو أيضًا 
إلى جهة الفوق؛ لأن الجزء يوافق الكل في الطبيعة. 

لا يقال: من أين عُلِمَ أن ملاقاته للأرض بنزوله إليها؟ لم لا يجوز أن يكون بسرعة حركتها إليه.؟!' 

لأنا نقول: لواكان الأمر كذ لك لما أحكن :من الجن إذا جع اليد تست ميل إلى حهة السفل:» 

هذاء وأما قول الشارح «وإلا لما" وصل الحجدٍ المرمي إليها إن كانت عُلويةٌ» فإن أريد به أن الحجر حيئشذٍ 
يجب أن يتحرّك إلى فوق؛ لكونه موافقًا للأرض في الطبيعة المقتضية للحركة العلوية» فلا يُتصوّر بينهما وصول؛ 
الدطل إن الأرفى أببرع بد ع عنم قعة ان «اس ةو يدرفتهاة :قزق أركد آنه لابصل السبدر بالجود زلتهاة لعن 
يعود وينزل؛ لما مرّء كان راجعًا إلى ما ذكرنا مع قصور العبارة عنه. 

وقوله؟ «ولما نزل الحجر المرمي إلى فوق إن كانت سُفْلية» إن أريد به ظاهره -وهو أن لا يكون للحجر 
على ذلك التقدير نزول بالطبع المرجية النذر د انب شاخر الفساد» وإن أريد به أنه" لا ينزل نزولا” يصل به إلى 
الأرض عاد إلى ما قرّرناه من عدم الوصول مع أدنى قصور في العبارة. 8 

وقد يستدل على أنها ليست صاعدةً بأنه' يلزم منه أن نكون نحن كل يوم خا حرفن عزن ريت 
أقرب إلى الفلك؛ فكان يجب أن يزداد عظم الكواكب في حسّنا كلّ بوم وولى " نصير الحلي. انثر: الحاشية 


00 لنصير الحلي؛ ١7١1و‏ 

أنها : ليست هابطة بضد ذلك. 0 ب - لماء صح هامش. 
0 ع ك: قوله. 
[104. 47.] (قوله: في وَسَط الكلّ) أي: مركز حجمها منطبق على مركز ه و .ان 
الفلك الأعظم المسمّى بمركز العالم.7) 0 


'" ك: بأنها. 
[4754.] (قوله: ظهور النصف من فلك البروج دائمًا) عُلِمَ ذلك بأنه إذا غرب 4 ض - دائمًا علم ذلك بأنه إذا 


أحد الكوكبين اللذين هما فى جزأين متقابلين من أجزاء فلك البروج* طلع الآخرء غرب أحد الكوكين اللذين هما 
' في جزأين متقايلين من أجزاء 


وإذا عاد الغارب إلى الطلوع وصل الطالع إلى الغروب؛ وهذا يدل على أن مركز فلك اللروج صح هامش. 
الأرض ليس خارجًا عن مركز العالم إلى إحدى جهتي سمتي' الرأس والقدم!» ‏ ٠غ‏ - سمتي» صح هامش. 


سس ميلهوات ١‏ ب ا سس سس سس سس 

(أ) وفي هامش د: وبيانه: أن كل نقطةٍ تفرض على وجه الأرض وأخرج من مركزها -وهو مركز العالم- خط مستقيم إلى تلك 
النقطة: ولح على استقامته في جهيه إلى سطح الفلك الأعلى حتى يكون ذلك الخط قطرًا من أقطار العالم. والدائرة العظيمة 
التي يكون هذا الخط محورّها وطرفاه قطبيها سُبَيَ بأفق تلك النقطة» أعني: أفقها الحقيقي» وأقرب طرفي الخط إلى تلك النقطة 
سُهِيت ممت رأسهاء وأبعد طرفيه عنها سُيّي سمت قدمها. 

(ب) وفي هامش ك: وهذا التخصيص حق؛ إذ ليس جميع الأرض معمورة حتى يمكن معرفة ظهور النصف من كل جانب؛ فتأمل. 
"لي [يعني: تاسخ ك]“. 


[ةعظ] 


]واا١[‎ 


تسنيد القواعد 

والأرض شفَافةء أي: الشفافية' أغلب؛ لأنها وإن لم تكن أرضية صرفة فالأرضية غالبة فيها. 

وللارض ثلاث طبقات: طبقةٌ تميل إلى مُحُوضّة الأرضية؛" / وُفْشّيها طبقةٌ مختلطةٌ من الأرضية والمائية 
هو" طين؛ وطبقةٌ منكشفة عن الماء جَمُفَ وجهّها الشمسُ وهو البَدُ والجبل. 

وطبقات هذه العناصر الأربعة* تُشبهُ أن تكون غيرَ موجودة على محوضتها وصرافتها؛ وذلك لأن قوى 
الأجرام' السماوية تَنقُذ فيهاء فتُحَدِتٌ في السفليات الباردة حرارةً تخالطهاء فتصير بذلك بخارية ودخانية فتختلط 
بها ناريةٌ وهوائيةٌ» وتصعد إلى العلويات أيضًا أبخرةٌ مائيةٌ وأدخنة أرضية؛ فتَخْلِطها' بهاء فيكاد أن يكون جميع 
المياه وجميع الأهوية مخلوطة ممزوجة. ثم إن" تُوْجَمَتُ صرافة فيُشبه أن تكون للأجزاء النارية؛ فإن الأدخنة 
والأبخرة لثقلهما لا تبلغ ذلك الموضع بحركتهماء وإذا بلغغت* فالنار قوية على 
إحالتها سريعًا. ويُشبه أن يكون باطنٌ الأرض القريبُ إلى المركز على هذه الصفة. " ' ح الشفافة. 


' ج: الأرض. 
[؟4.7. العناصر المركبة] * 31 وهو 
1 ؟ ط - الأربعة. 
].١155[‏ قال: وأما المركبات فهذه الأربعةٌ أسَطْقّسَائها. فح: الأجسام. 
أق ل: 1 ل له و 5 ج: فتختلط. 
قول: اعلم ن لهذها جسام !ا ربعة اعشارات: 5 ط: إذا. 
منها: أنها يتحصّل بنَضْدِها عالم الكون والفساد» وبهذا الاعتبار تُسمّى أركانا. 4 ج - بلغت» صح هامش. 


حاشية الججرجانىي 


وتطابق الإظلال على خط مستقيم عند أصل المقياس في زمان كون الشمس على معدل النهار أو كونها في 
جزأين متقابلين من فلك البروج يدل على أن مركز الأرض ليس خارجًا عن مركز العالم إلى إحدى جهتي 
الشمال والجنوبء وانخساف القمر في مقاطراته الحقيقية يدل على عدم خروج' مركزها في هذه الجهات 
الأربع. وأما عدم خروجه إلى إحدى جهتي الشرق / والغرب”2 فيدلٌ عليه أن زمان ازدياد ارتفاع الكواكب من 
الأفق إلى الدائرة المسمّاة بنصف النهار يساوي زمان انتقاص ارتفاعها منها إلى الأفق»!*؟ فظهر أن مركز حجم 
الأرض -وهو مركز ثقلها في الظاهر- ليس خارجًا عن مركز العالم في شيء من الجهات خروجًا يحسٌ به.(ت) 

[5:4- 48:.] (قوله: والأرض شقافة) أي: الأرض البسيطة -إن وُجِدَتْ- شفَافَةَ لا لون لها في نفسها ولا 
ضوء. وأما الأرض المختلطة بغيرها فلها لون -وإن كان ضعيمًا-؛ لغلبة الأجزاء الأرضية. وهذا هو المراد بقوله 
«أي: الشقافية أغلب إلخ.». 

[44.154.] (قوله: طبقة تميل إلى مُحُوضّة الأرضية) وهي التي عند المركز؛ 


١‏ ب- خروجء صح هامش. 
لأن الظاهر عدم وصول المائية إلى هناك. حديت اق 


منتهوات 

() وفي هامش ك: وأما عدم خروجه إلى غير هذه الجهات فلأنه يلزم مع ما ذكر إمكان انخساف القمر في غير مقاطراته الحقيقية 
للشمس. واللوازم بأسرها باطلة. ”شرح نظام الدين للتذكرة". 

(ب) وفي هامش د: دائرة الأفق دائرةٌ عظيمة تفصل بين ما يرى من الفلك وبين ما لا يرى؛ وبالنسبة إليها يعرف الطلوع والغروب؛ 
وقطباها سمت الرأس والقدم؛ وتنصف معدل النهار بقطبين. لا يقال لإحداهما ”نقطة المشرق“ والأخرى ”نقطة المغرب؛ 
ويقال للخط الواصل بينهما ”خط المشرق والمغرب". 

(ت) وفي هامش د: فمن الدوائر العظام المشهورة معدّل النهار؛ أعنى: منطقة الفلك الأعظم. وإنما سيت هذه المنطقة معدّل النهار لتساوي 
الليل والنهار دائمًا في المواضع التي تُسمّى هي ممت رأسهاء ولأن الشمس إذا سامتها اعتدل الليل والنهار في جميع النواحي. 


تسديد القواعد 

ومنها: أنها ينقلب كل منها إلى الغير» وبهذا الاعتبار تُسمّى أصول الكون والفساد. 

ومنها: أنها تنحلٌ المركبات إليهاء وبهذا الاعتبار ُسمّى عناصرٌ. 

ومنها: أنها تتركب المركبات منهاء وبهذا الاعتبار تُسمَى أُسْطْقسَاتٍ. والدليل على أن المركبات أسطقسّاتها 
هذه الأربعة الاستقراء. 

قيل: النار غير موجودة فى المركبات؛ لأنها لا تَنْزِلُ عن الأثير إلا بالقسرء ولا قاسر هناك» ولا تتكّون عن 
غيرها؛ لأن استعداد الجزء اللو ينض الخار لفبرك النازية | عق فت | تستسنانه لقبول غيرها. 

أجيب بأن المُعِدٌ -كإسخان الشمس وغيرها- إذا صار غالبا على سائر الأجزاء صَيْرَ الاستعداد لقبول النارية أقوى. 





[؟5".ه. حدوث المركبات] 


].١655[‏ قال: وهي حادثة عند تَفَاعُل ب بعضها في ب بعض» فتَفْعَل ا لكيفية في المادة فتَكسِر صرافة كيفتتهاء' 
وتَخْصل كيفية متشابهة في الكلّ متوسّطة هي المزاج مع حفظ صور البسائط. 
أقول: لا شكٌ أن المركبات حادثئةٌ؛ وذلك لأنها تحصل باجتماع العناصر وتَمَاءُلِها بكيفياتهاء وذلك لايتمّ 
- 27 03 , 1 
ولهذا" قال: «وهي حادئة عند تفاغل بعضها في بعض». '" ف: فلهذا. 
حاشية الجرجاني 
2.١ .١66[‏ (قوله: ومنها: أنها تنحل المركبات إليهاء ويهذا الاعتبار نُسمٌى عناصرٌ) منهم من عكسء فجعلها 
بهذا الاعتبار أُسْطْقُكَاتء وباعتبار أنها يتركّب منها المركّبات عتاصرٌ. 
.١56[‏ 78.] (قوله: والدليل على أن المركبات أُسْطْمكَائها هله الأربعة الاستقراءً) ودّلك بتحليل المركب 
بالقرع والإنبيق؛ إذ يظهر منه هناك أجزاء أرضية ومائية وهوائية' بخارية. وأما النارية فلابدٌ منها للطبخ والنضج.”) 
.١66[‏ *.] (قوله: لأنها لا تل عن الأثير إلخ.) يرد عليه أنه منقوض بوجود قن د غراف :طح جات 
الأ نف د عزانم *سمات ع" زلحدعه ١ه‏ ؟" ك: وأجيب. 
رضية والمائية فإنها تنطفيع» فلا تبقى نارًا. * ض - (قوله: لانها لا تَنْزِل 
أجيب" بأن حافظ التركيب يحفظها عن الانطفاء.© عن الأثير إلخ.) يرد عليه... 
, 1 7 أجيب بأن حافظ التركيب 
١ .١65[‏ (قوله: فتكون مسبوقة بالزمان) فتكون حادثة لا نزاع في أن كل واحد يحفظها عن الانطفاءء صح 
من المركبات المعدئية والنباتية والحيوانية حادثٌ بحسب شخصه؛ لما ذكره. إنما ‏ هامش. 
النزاع فى حدوث أنواعها المحفوظة بتعاقب الأشخاص ء' وقد تقدّه"9 أن الأنوا اجن العام 
اغ في حدوث أنواعها المحفوظة بتعاقب حص» و م لك 7 انظر: الفقرة .8١‏ ؟. 
المتوالدة' يجب أن تكون قديمةً عند الحكماء. وأما المتولّدة فمحتملة للأمرين. " غ: المتولدة. 





- مئهوات 
(أ) وفي هامش ك: قد يقال إن الهواء حارٌء فجاز أن تكون مُنْضِجًا. وأيضًا: أشعّة الكواكب -سيما الشمس- تكفي فيه. "أخ“. [لعله 
يشير بهذا الرمز إلى أخحوين]. 


(ب) وفي هامش ك: ولعله قيل بحث الماهية بمقدار خمسة أوراق»7" فإنه قال هنا: «وأما المركبات العنصرية المتوالدة إلخ.». ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. | () انظر: الفقرة .8١‏ ؟. 
ملحل 


زءعلااظ] 


الال 


تسديد القواعد 

والأسطقسات إذا امتزجت استحالت في كيفياتها المتضادة المنبعثة عن قواها بأن تَفْعَلَ كيفيةٌ كلّ منها في 
فاقة الأخرى ميدن وافة يق الأخوق: فاستحالت في كيفياتها حجان تعض طيا كف متخانوة فن الكل 
متوسطة توسّطًا ماء وتلك الكيفية المتوسّطة هي المزاج؛ ولم تسد صورٌ البسائط. 

واعلم أن العناصر إذا امتزجت وتفاعلت فلا يمكن أن يفعل كل واحد منها في الآخر من حيث ينفعل 
عن ذلك؛ لأن فعلّ كل منها إن كان مع انفعاله لزم أن يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء آخر غالبًا مغلوبًا 
معّاء وإن كان فعلّه في الآخر متقدمًا على انفعاله عنه يلزم أن يكون الآخر المغلوب غالبًا عليه. وإن كان بعد 
انفعاله عنه يلزم أن يكون غالبًا بعد ما كان مغلوبًاء فإذن لابدّ وأن يكون فعل كل منها في الآخر من جهةٍ غيرٍ 
جهة انفعاله. 

ولا يجوز أن يكون من حيث المادة فاعلًا؛ لأن الهيولى من حيث هي هيولى' قابلة: 
والقابل من حيث هو قابل لا يكون فاعلا. 


' ط: الهيولى. 


[157. ؟.] (قوله: والأسطقسات إذا امتزجت استحالت في كيفياتها المتضادة) قال الإمام: إن حمل التضادٌ 
ههنا على الحقيقي الذي يكون بين شيئين في غاية التخالف لم يكن الكلام متناولا للمزاج الثاني الواقع بين 
أسطقساتٍ ممتزجةٍ قد انكسرت كيفيّاتها الأول بحسب المزاج الأول» كما في تركيب الزئبق بالكبريت؛ إذ ليس 
بين مزاجهما غاية البعد. وإن حمل على التخالف مطلقًا تناول الكل.' 

ورد" ذلك'١‏ بأنه لا حاجة إلى حمل الكلام / على خلاف المصطلح؛ فإن المركبات بعضها حارّ» وبعضها 
بارد» وبعضها رطب»ء وبعضها يابس» وكما أن بين السواد والبياض على الإطلاق تضادًا وغاية الخلاف كذلك 
بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليومة." 

[ه١.‏ *.] (قوله: فاستحالت في كيفياتها) أي تحورّكت الأسطقسّات في كيفياتها؛ لأن الكيفية؛ نفسها لا 
تتحرّك» فلا تستحيل؛ بل تتبذل ومحلّها -أعني المادة- يتحّدك ويستحيل في الكيفية. 

[157. 4.] (قوله: فلا يمكن أن يفعل كلّ واحد منها في الآخر من حيث 
ينفعل عن ذلك) مثلًا إذا مُرض أنها" فاعلة بكيفياتها ومنفعلة في كيفياتها ٠‏ ,(وره بك نر ال 

,ان : ” 0 95 1 1 :. جر الي 
كانت كيفية كل واحد منها فاعلة ومنفعلة؛ فيلزم ما ذكر؛ لآن الفعل إما قبل قول الإمام من شرح الإشارات 
الانفعال أو بعده أو معهء وكذا الحال إذا فُرض كونها فاعلة بصورها ومنفعالة ' للطوسي. ”5 
1 626 ل للضي 
في صورهاء أو فاعلةً بموادها ومنفعلة في موادّها. 0 


” ض: رد. 
.١01[‏ 6.] (قوله: لأن الهيولى من حيث هي هيولى قابلة) فلا تكون من 0000 
هذه الحيثية فاعلة» وأيضًا: كون الهيولى كاسرةً إنما يكون بواسطة الكيفية» كما 520 
ذكره في الصورة» فيلزم ههنا أيضًا ما لزم هناك قطعًا. ٠‏ غ - أنهاء صح هامش. 


منهوات 

(() وفي هامش ك: فإن قيل: هذا الردّ مردود؛ لجواز حصول المزاج الثاني من تركيب الأسطقسات الممتزجة الحارّة؛ كما في بعض 
المعاجين المركبة من الأدوية الحارّة الصرفة. قلنا: له أن يمنعه بناءٌ على أنه لا يطلق المزاج على ما ليس فيه انكسار وكسرء 
ومثله من قبيل اجتماع النيران والأضواء وغير ذلك مما ليس فيه مزاج فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 


ولا يجوز أن يكون الفاعل هو الصورة والكيفيةٌ هي المنكسر؛ لآن الصورة إنما تير بواسطة الكيفية» فيلزم 
أن يكون الكاسر منكسراء والمتكسر كاسرًاء والشىء' فى حالة واحدة" كاسرًا 
١ 59 2 3 1 1‏ ح ف: أو الشيء؛ ط + الواحد. 
ومتكسرًا؛ لآن مجموع الصورة والكيفية يكون كاسرًاء والمجموع أيضا متكسرًا. " ط+ لايكون. 
ا 5 5 000 * و - يكون كاسرا والمجموع أيضا 
والحى: أن الفاعل هو الكفية" والمنفعل هو الماذة؛ ولذلك. يحصل مكدر :والتعق أن الفاعل هو 
المتوسط بين الحارٌ والبارد إذا امتزجا من غير حصول صورثين فيهماء ولا 0 
» انظر: تلشخيص لمحصم سي» 
يلزم محال.* ص .١65©‏ 
حاشية الجرجاني 


[5-151.] (قوله: لأن الصورة إنما تخسر بواسطة الكيفية) فإن الصورة النارية مثلا تفعل بذاتها في مادّتها 
حرارة» وإذا امتزجت بالماء فإنما تكسر برودة الماء بتوسّط الحرارة» لا بذاتها وحدها. 

[7.151.] (قوله: لأن مجموع الصورة والكيفية يكون كاسرًا) هذا ظاهر؛ لأن الفرض كون الصورة فاعلة 
بتوسّط الكيفية» فالكاسر بالحقيقة هو المجموع؛ لكن قوله «والمجموع أيضا منكسرًا» منظورٌ فيه؛ لأن الفرض 
كون الكيفية منكسرة» فالكاسر من الجانبين هو مجموع الصورة والكيفية» والمنكسر منهما هو الكيفية وحدهاء 
فلا محذور أصلا؛”') بل الصواب أن يقال: إن الكيفية المتوسّطة يجب أن تكون غالبة» والكيفية المنفعلة يجب 
اذكو مخلونة فعوة الميعدون يكدافيرة: 

[8.157.] (قوله: والحقٌّ: أن الفاعل هو الكيفية» والمنفعل هو المادّة) حكم بأن الفاعل هو الكيفية وحدهاء 
أعني: بلا مشاركة الصورة؛ كما هو المشهور؛ لما' ذكره من أن الماء الحارٌ إذا امتزج بالماء البارد انكسرت" 
الحرارة والبرودة» وحصل؟ هناك كيفية متوسّطة بينهماء وليس هناك صورة مسحّنة. 

ويتّجه عليه أنه لم لا يجوز أن تفعل ضورة واحدة فعلين متقابلين - عقي : التسخين وَالتيريلَ- بتوسشّط 
كيفيتين متقابلتين؛ أعني: الحرارة والبرودة.؟ وأما كونها فاعلة* بلا مشاركة الهيولى / فلأنها قابلةً قبولّا محضًا. [171و] 

وحكم بأن المنفعل هو المادّة؛ لأن الانفعال من خواضها. 

ويرد عليه أن انفعال المادّة ههنا ليس إلا استحالتهاات؟ في كيفياتهاء وإذا ' ض:ولما. 
كانت المادّة منفعلة فى الكيفية كانت الكيفية مغلوبة بالضرورة؛ فكان الإشكال اين 
باقِيَا بحاله. وقد يُورَدُ هذا بعبارة أخرى©» فيقال: انفعال مادّةٍ أحيهما عن ٠‏ هذاالوجه لنصير الحلّي. انظر: 
كفية الأعرة لبس الها كرفية سن جتين الكيفية الفاعرة» وذلك :لآ يكو ل 
: 2 4 ا ا ' ب بيات بامم يج ااي 
إلا بعد انعدام الكيفية الصرفة التي" للمادّة المنفعلة» فحيتتذٍ نقول: فعل كل + ض: أخرى. 
كيفية في مادّة الكيفية الأخرى: إما حال فعل الكيفية الأخرى في مادّة الأولى» " ك-التي. 
ملهوات 
(1) وفي هامش د: لأن الغالب هو المجموعء والمغلوب جزؤه. 
(ب) وفي هامش د: فيه أن الهيولى قابلة بالنسبة إلى فاعله» فلم لا يجوز أن تكون فاعلًا بالنسبة إلى شيء آخَر؟ ”منه رحمه الله». 
(ت) وفي هامش ك: وهي الحركة في الكيف. ومعلوم أن الحركة معدّة لحصول المطلوبء وهو ههنا حصول الكيفية الثانية للمادة. 

”لي [يعني: ناسخ ك]*. 
(ث) وفي هامش د: والمُورِدُ بهذه العبارة تَظَرَ إلى الكيفية الصرفة التي صارت معدومة بتأثير الكيفية الأولى؛ فعلى تأثيرها يلزم تأثير 

المعدوم. والمُورِدُ بالعبارة السابقة نَظَرَ إلى الكيفية التي صارت مغلوبة بالأولى؛ فعلى تقدير تأثيرها يلزم تأثير المغلوب. 
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تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 


فيلزم كون المعدوم موثو يدا حال كونه معدومًا؛ وإما قبل فعل الأخرى» فيلزم أن تكون الكيفية الأخرى بعد 
انعدامها مُوْبِّرَةَ في مادّة الأولى؛ وإما بعد فعل الأخرىء فيلزم أن تكون الكيفية الأولى بعد انعدامها مؤثّرةَ في 
مادة الأخرى.' 


فذهب بعضهى” إلى أن المحيص ههنا” أن يلتزم جواز كون” كيفية واحدة غالبة ومغلوبة في حالة واحدة 
من جهتين: غالبة من جهة الصورة الفاعلة” ومغلوبة من جهة المادة؛ المتفعلة. 


وذهب آخرون إلى أن الحقٌ أن يقال: لا فعل ولا انفعال بين العناصر المجتمعة؛ بل اجتماعُها على صرافة 
كيفياتها متصغّْرةً متماسّة" معد تام لزوالٍ تلك الكيفيات الصرفة!©؟ ووجودٍ كيفيةٍ أُخْرَى متوسّطةٍ بينها فائضةٍ 
من المبدأ على تلك العناصر؛ أو يقال: إن الفاعل هو الصورة» والمنفعل هو المادّة في كيفيتهاء" والكيفية 
المقارنة للصورة الفاعلة معدّة لفعلهاء والمعدّ يجوز انعدامه عند تأثير : 
العلة فى معلولها الأتوقك على إعداد ذلك شاك فيجوراتعداء الكيفيات - ا ا لزي 
المعدّة للموادٌ عند تأثير الصور في تلك الموادً» فاندفع الإلزام يكون الكاسر '" ضغ - كون؛ ك + كل. 


. 5 . م 9 عه 3 ا 
متكسة أ والمتكسر" كاسرًاء وكون المعدوم مُوْيًُا. 1 0 0 -_ المادة. 


ولقائلٍ أن يقول على الأول: إن تلك الأجزاء المتصغّرة التي خلعت * ك:مماسة. 
١ !‏ غ: كيفياتها. 
كيفياتها الصرفة بلا فعل وانفعال تكون متفاوتة نه في الاستعداد. فكيف تلبس من وكون المكاير: 
كفة متوسّطة متشابهة في الكل (ث) وأن يقول على الثاني: إن إعداد كل كيفية ‏ * المذهب المذكور بقوله «فذهب 
لمادة الأخرى لا يُنصوّر إلا بإحالتها في كيفياتهاء فتستحيل إلى كيفية قريبة ا 
من الكيفية المعدّة» فننقل الكلام إلى الإعداد؛ فتعود تلك الأقسام والإلزام. 0001 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: قيل: هو مولانا قطب الدين. ولا يخفى أن الغالبية والمغلوبية متنافيتان لا تجتمعان أصلاء سواء قيستا إلى شيء 
واحد أو شيئين. ألا يرى أنه قال الشريف في بحث الإمكان: إن الرجحان وعدمه لا يجتمعان في محل واحدء كما في كفتي 
الميزان؛ فإن تعدّد الفاعل لا يجوّرٌ اجتماع المتنافين»(7) فافهم. ”لي [يعني: نامخ ك]“. | 2 انظر: الفقرة *5. /. 

(ب) وفي هامش ك: أي: في بحث المزاج» لا في قول الشارح «والحق»؛ إذ هو غير تام» فلابدٌ من تركه ومن اختيار كون الصورة 
فاعلة بتوسط الكيفية. ”لي [يعني: ناسخ ك2]“. 

(ت) وفي هامش ك: الظاهر المتبادر من قيد «الصرافة» هو زوالٌ سَوْرْتَها مع بقاء عات الغراصت المتوسطةء فإذا قيل بوجودٍ كيفيةٍ 
أَخْرَى فائفة من المدأ يلزم اجتماع المتمائلين في كل واحد من العناصر. اللّهم إلا أن يقال: المزاة وتو كه شرف هيو 
حصول الكيفية الملشمة من الكيفيات المتقاربة الفاترة على ما ذهب إليه الأطباء» وغاية الفرق بينهما هو القول بالانفعال 
والتفاعل وعدمه. فإن قيل: فعلى هذا المتبادر كيف يتوجه السؤال بقوله «ولقائل أن يقول على الأول إلخ.». قلنا: وجه الورود 
هو أنه إذا لم يكن ههنا تفاعلٌ ولا كرٌ وانكارٌ لم يكن في صورة النار اقتضاءً لخصوص الكيقية الفاترة وحصولها فيها' بل 
لها استعدادٌ لحصول الكيفية الشديدة الصرفة. وكذا الحال في الماء والهواء والأرضء فلم يُوجّد مرجَحٌ لحصول الكيفية الفاترة 
ههناء بخلاف مذهب الأطباء؛ إذ الكمِرُ والاتكارٌ جَعَلا النار مستعدةٌ له» فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]*. 

(ث) وفي هامش ك: وأما إذا خلعتها بها فلا تكون متفاوتة في الاستعداد؛ إذ ماد كل منها قد صارت مجروحة أُوَلّاء ثم انعدمت تلك 
الكيفيات» وهذه الجراحة أخرجت الموادٌ عن التفاوت في الامتعداد» فلا يرد هذا على مذهب الحكماءء فتأمل. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. ْ 


تسديد القواعد 
وقوله «كيفية متشابهة» أي: تكون تلك الكيفية متشابهة في جميع أجزاء العناصر. وقوله «متوسطة» أي: 
الكيفية المتشابهة متوسّطة بين كيفيات البسائط.' وقوله «مع حفظ صور البسائط» إشارةٌ إلى بطلان قول من يقول: 
"إن" البسائط إذا امتزجت" وانفعل بعضها من بعض خلعت صورها ا 000 
١‏ و - وقوله كيفية متشابهة أي تكون تلك الكيفية متشابهة في جميع ؟ ج - إن. 
أجزاء العناصر وقوله متوسطة أي الكيفية المتشابهة متوسطة بين ” ح - امتزجت» صح هامش. 
كيفيات الائط»؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
وما يُتوهّم من أنه يجوز أن تكون كيفيات العناصر باقية على صرافتها؛ لكنّها لغاية صغرها وشدّة امتزاجها 
لا يُمتّز الحسٌ بين كيفياتها؛ بل يُدرِكُ المجموع معًا / على أنه كيفية واحدة» وهذا المقدار من الامتزاج كاف في 
فيضان صور المركّبات عليها -فمسبتبعدٌ جدًا. كيف ودعوى بقاء الأجزاء بحالها في الماء الممتزج من الحارٌ 
والبارد البالغين في كيفيتهما مما يُعَدُ مكابرةً. 
وذهب الأطبّاء إلى أن العناصر تستحيل في كيفياتهاء فتحصل لها كيفياتٌ متقاربة فاترةٌ بالقياس إلى تلك 
الكيفيات الشديدة الصرفة المتباعدة» فتلك الكيفيات المتقاربة الفاترة هي المزاجء فلا يكون المزاج كيفية واحدة 
في الحقيقة؛ بل لها وحدة ما في الجملة. 
وذهب الحكماء إلى أنها بعد استحالتها في كيفياتها تخلع تلك الكيفيات بأسرها وتفيض عليها' كيفية 
واحدة حقيقة" هي" المزاج. 
وَكذ ف لهر مو لةالمباتحف لينم عدلزاكل والعدة من العيفيات الأزيغ ميد للتعل والاتقمال فى تعصيل 
المزاج» وذلك لا ينافي تسمية الحرارة والبرودة بالفعليتين وتسمية الرطوبة واليبوسة بالانفعاليتين؛ لما مرّ.” 
[151. 4.] (قوله: أي: تكون تلك الكيفية متشابهة في جميع أجزاء ١‏ ض - وذه الحكماء إلى أنها بعد 
العناصر) هذا على تقديرٍ خلع الكيفيات وفيضانٍ كيفيةٍ واحدةٍ في غاية ا 0 
الظهور. وأما على تقدير بقاء الكيفيات المنكسرة فلأن الأجزاء النارية 000 
مجشخال في عه العرارة تس عي حجر اللروة» مضل ايا عليه مترشطه 1 0 
بينهما' على وجهٍ ماء والأجزاء المائية تستحيل في برودتها متوجّهة نحو *غ + تلك. 
الحرارة» فتحصل لها كيفية متوسّطة بينهما' على ذلك الوجه؛ وقِسش على ب ل 
ما ذكرنا حال الرطوبة واليبوسة؛* فتتشابه الكيفية في جميع أجزاء العناصر. ' ب - على وجه ما والأجزاء المائية 
].٠١ .151[‏ (قوله: أي: الكيفية المتشابهة متوسطةٌ بين كيفيات ع ا وم اه 
البسائط) لم يُرِدْ بذلك أنها فى حاقٌ التوسط؟ بين تلك الكيفيات؛ بل أراد أن مهما صح هاما ل 
اما ْ 4 ض - فتحصل لها كيفية متوسّطة 
لها توسّطا ما بينها'' بحيث تستسخن بالقياس إلى البرودة وتستبرد بالقياس 62 بيهما على ذلك الوجه؛ وقس على 
إلى الحرارة» وكذا الحال فى الرطوبة واليبوسة. ها ذكرنا حال الرطوية واليوية, 


ِ ؟ ض: الوسط. 
[ده١. ١‏ (قوله: إلى بطلان قول من يقول: "إن البسائط إذا امتزجت) ‏ “غ:بيهما. 
١‏ : عل واه 0 ٠ 5 ٠ 5 - ٠‏ 0 من 
هذا مذهتٌ اخترعه جممٌ في" زمان قريب من زمان الرئيسء على ما ذكره "' انظر: الماء والعالم من طبيعيات 
في الشفاء.'٠‏ ل 


[الااظ] 
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تسديد القواعد 

ولبست صورةٌ واحدةً فتصيرُ لها هيولى واحدة وصورة واحدة» وهي صورةٌ متوسّطة بين صور العناصر أو 
صورةٌ أُخْرَى من النوعيات على اختلاف الرائين”؛ فإن صور البسائط / لو لم تكن محفوظة لم يكن هناك مزاج؛ 
بل كونُ وفساةً؛ لأن المزاج إنما يُتصوّر عند بقاء المُمترّجات. 

والقول بالمزاج مبني على الاستحالة في الكيف. وقد أنكر طائفة من المتقدّمين» وهو أصحاب الخليط 
القائلون بأنه لا تغيّرَ في الكيفية وفي الصورة» ويزعمون أن العناصر الأربعة لا يُوجَّد شيء منها صرفا؛ بل هي 
مختلطةً من تلك الطبائع ومن سائر الطبائع النوعية. وإنما يُسمّى بالغالب الظاهرٌ منهاء ويَعْرض لها عند ملاقاة 
الغير أن يَبِرْرَ منها ما كان كامًا فيهاء فِيَغْلِبَ وَيَظْهَرَ للحس بعدما كان مغلويًا' غاتبًا عنهء لا على أنه حَدَتَ؛ بل 
على أنه بَرَرَّ ويَكْمُنَ فيها ما كان بارزاء فيصيرَ مغلوبًا وغائبًا بعدما كان غالبًا وظاهرًا. 

وبإزائهم قومٌ يزعمون أن الظاهر ليس على سبيل بروز؛ بل على سبيل نفوذ من غيره فيه 


كالماء مغلةء فإته إثما تسكن ينقوذ اج اء ثاوية فيه فر الثار المخاوزة له: ١‏ و - مغلوبا. 


[17158.] (قوله: ولبست صورة واحدةٌ) هى صورة المركب الحالة فى مادّةٍ قد خلعت الصور النوعية 
التي كانت حالَّةَ فيها وموجبة لتعدّدهاء فصارت واحدةً. فبعضهم ذهبوا إلى أن تلك الصورة' يجب أن تكون 
متوسّطة بين صور العناصر على قياس ما قيل في المزاج من توسّطه بين تلك" الكيفيات: وبعضهم / لم 
[17101.] (قوله: لم يكن هناك مزاجٌ؛ بل كونّ وفسادً) قيل: قد يلتزم هذا القائل أن الموجود في جميع 
الامتزاجات بين المتخالفات المستتبعة لصور المركّبات كُوَنْ وفسادٌ, وأن ليس هناك استحالةٌ فى الكيفيات 
وتوسّط بينها على ما ذكرتموه؛ إذ لم ينتهض”" دليل على بطلانه.* 
[151. 14.] (قوله: والقول بالمزاج مبني على الاستحالة في الكيف) لِمَا عرفت من أن العناصر تستحيل 
في كيفياتهاء فتستقرٌ على كيفية وحدانية متشابهة متوسّطة بينها" 
على أحد الوجهين» أعني: مذهبي الحكيم والطبيبء فتلك الكيفية ‏ ' ب: صور. 
5 . ' ب - تلك. 
المتفرّعة على الحركة في الكيف المسمّاة بالاستحالة اصطلاحًا هي ؟* غك: ينهض. 
المسمّاة بالمزاج عندهم؛ فيكون القول به مبنيًا على الاستحالة في ض: بطلانها. | المعترض هو نصير الحلّي. 
١‏ 00 500 7 1 انظر: الحاشية لنصير الحلّى: *17ظ-177و. 
الكيف. أي: التغيّر والحركة فيه؛ وكذا القول بالمزاج يتوقف على ا 1 
الكون والفساد؛ لأن الأجزاء النارية التي في المركبات لا تنزل من ١‏ ب:آخر. 
الأ ء فلابلٌ م٠‏ تكة: ٠‏ العنا الأى ١‏ " أناكاغورس (٠٠ه‏ ق.م. - 458 ق.م.) هو 
ادس اجرياي العايص ادر فيلوف من أحد الفلاسفة الملطين. ولد 
[165. ه1.] (قوله: وقد أنكر طائفة من المتقدمين) ذهب في كلازومني. ذهب إلى أن الشمس هي 
الكساغورس " وأصضحابة المشقرة باضتحات الخليط إلى إن يدون ٠‏ ملتهية والقمر من الأرض» وليست. آلهة' 
ا 00 3 0 ١‏ ب الخليط إلى 2 ولذلك حكموا عليه بالقعل؛ وأنقذه السياسي 
في الكيفية أصلاء لا دفعةً ولا تدريججاء أي: لا حركة فيها ولا انتققال ‏ الشهير بركليس من الموت؛ فنوجه إلى مصر؛ 
دفعبًا؛ ولا تغيّر فى الصورة“ أيضاء اي لا كون ولا فساد فيها. وطاف ببعض البلاد» ثم عاد إلى بلده» ومات 
0 1 فيها. وهو أوّل من قال بالكمون والظهور. 
[15.155.] (قوله: ومن سائر الطبائع النوعية) كاللحم والعظم الملل والنحل للشهرستاني» 50/4-51/8/7. 
والعصب والتمر والعسل والعنب. 4 ك: الصور. 


تسديد القواعد 

والمذهبان مُشتركان في أن الماء لم يصر حارًا؛ بل الحارٌ أجزاءً نارية خالطته؛ ومُفترقان' بأن أحدهما يَرَى 
أن النار برزت من داخل الماء؛ والثاني أنها وردت عليه من خارجه. والقول بالمزاج لا يمكن إلا بعد بطلان 
هذين المذهبين. 

والذي يدل على بطلان المذهب الأول أنْ النار الكثيرة تنفصل عن خشبة الفَضَىء وتبقى في ظاهر الجمر 
وباطنه؛ ما لو' كانت كامنة فيها لأحرقتهاء فلا يسع عقلك أن يحكم بكمون - جميع” النارية المنفصلة عنها 
والباقية فيها. 

والذي يدل على بطلان المذهب الثاني حدوثٌ السخونة عند الحركة العنيفة فيما يَعْلِبِ 256 
عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية من غير حصول نار غريبةٍ يمكن نفوذها في المتسخّن ' «:فلو. 
كالمحكوك؛ وهو الشيء اليابس الصلب الذي يماسّه مثلّه مماسّةٌ عنيفة كخشبتين يابستين» 2 ؟ ط*+الأجزاء. 

حاشية المجرجاني 

[170151.] (قوله: والمذهبان مُشتركان) يعني: أن مذهبّي البروز والنفوذٍ متقاربان يشتركان' في أنه لا 
استحالة في كيفيات العناصر أصلاء ولا تبدّل فى صورها النوعية قطعًا؛ بل إذا غلبت الأجزاء النارية ظهرت 
الحرارة» ويُسئَّى المشتمل عليها وعلى أجزاء من' عناصر أخر مغلوبة بالنار. وإذا غلبت الأجزاء الهوائية أو 
المائية أو الأرضية ظهرت كيفياتهاء وتسقى بأسمائهاء وقد تظهر الكيفيات" بأدنى غلبة» فلا تتغيّر الأسماء؛ وكذا 
الحال في سائر الطبائع النوعية. والذي دعاهم إلى هذين المذهبين حُكْمْهم بامتناع كون الشيء عن لا شيء 
وامتناع صيرورة شيء شيئًا آخر. 

[1517- 18:] (قوله: والقول بالمزاج لا يمكن إلا بعد بطلان هذين المذهبين) أي: يتوقف على بطلانهما وإن 
لم يكن هذا البطلان كافيًا في تحققه؛ بل لابدّ مع ذلك من إثبات تغيّر كيفيات العناصر الممتزجة في المركبات. 

[15.157.] (قوله: فلا يسع عقلك أن يحكم بكمون جميع الأجزاء النارية المنفصلة عنها والباقية فيها) 
أي: لا يسعك أن تحكم بكمون الجميع في تلك / الخشبة؛ بل ولا بكمون الباقي فيها عند التجمّر مع عدم 
احتراقها كمونًا لا يكون معه بروزٌ يرَضٍ ولا سَحْقٍء ولا إدراكٌ بلمين ولا نظر» وكذا لا يمكنك أن تصدّق بوجود 
جميع النارية الغاشية' في الزجاج الذائب كامنة فيه قبل ذَوَبَانِه؛ لأنه شمّاف لا يمنع نفوذ 
البصر فيه والإحساس بما في باطنه. 1 غ: مشتركان. 

].5١ .151[‏ (قوله: فيما يَعْلِبٍ عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية) فالمحكوك مما + 9 
امور عل ارقن يوا كرو ولاج خلس علبي لكيه وكا لتقي وكر الجسم 0 
الرطب كالماء واللبن مثلًاء إذا حُرّك تحريكًا عنيمًا فإنه يتسحّن. وليس هناك نارٌ غريبة ٠‏ ب الذي 
تنفذ فيه» وكيف يُتصوّر نفوذ النارية فيه إذا كان في إناءِ مُشتَخضفء” كالنحاس مثلاء وما " ك:شد. 
يغلب عليه الهوائية: كالمُخلخَل: وهو الجسم الذي يُرَقّقَ قوامه بالقسر كالهواء الذي" > 00 


في داخل كُورٍ الحدّادين؛ فإنه إذا سُدَ؟ منافذّه وأَلِحّ عليه بالنفخ رقٌ* قوامه» وتسخَّن بلا ٠‏ انظر: الققرة 164. 
نارية غريبة هناك. نعم إذا زيد" في الإلحاح يكون نارّاء كما مرّ'' ولا يمكن للعاقل 144-04-0 


)١(‏ وفي هامش ع: أي: مُشَيْدٍ لا يمكن النفوذ فيه من خارج. 


[الااظ] 


1 / 


او 


118 


تسديد القواعد 


فإن المحكوكة منهما' تَحْمَى؛ بل تحترق من غير نار» وهو مما تَغْلِبٍ عليه الأرضية. 


[؟.5.7. المزاج] 

[101.] قال: ثم تختلف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبيعدها من الاعتدال» مع عدم تناهيها بحسب 
الشخص؛ وإن كان لكل نوع طرفًا إفراطٍ وتفريط» وهي تسعة. 

أقول: المزاج هو المُعِدُ لحصول صور المركّبات من المعدنيات والنباتات والحيوانات. 

بيان الك اه 0 ذو صورةٍ لا نفس ل ركني متنا ودر صورة؛ ْ 00 
هي' نفس غاذية ونامية» ومولدة للمثل؛ لا حسٌ ولا حركة إرادية لهاء ويُسمّى نبانا؛ وذو رم اله 
صورةء هي؛ نفسٌ غاذية وناميةٌ» ومولّدةٌ للمثل وحسّاسة متحركة بالإرادة: ويُسمَى حيوانًا. ؛ و:له. 

حاشية الجرجاني 
أن يحكم بأن تلك النار نفذت إليه من خارج؛ أو كانت كامنة' هناك. 

].7١-1051[‏ (قوله: بل تحترق من غير نار) قيل: لذلك القائل أن يقول: إن الحكٌ أفاد المادّة الهوائية 
المجاورة للمحكوكة استعدادَ تكوّنها نارّاء فتكوّنت» فالحرارة المحسوسة من المحكوك هي حرارة تلك النار» 
فلا استحالة للمحكوك في كيفيته.' 

وأنت تعلم أن ذلك القائل إنما ارتكب مذهبه دفعًا للتغيّر في الكيفيات والتبدّل في الصورء فكيف يلتزم 
التبّل في الصور ههنا هربًا من التغيّر في الكيفيات» فيصير” كالهارب من المطر إلى الميزاب. نعم؛ هذه شبهة 
واهية ربما تُورّد دفعًا لتغيّر المحكوك في الكيفية. وجوابها أنا نعلم حدوث الحرارة في المحكوكين من غير أن 
تحدث هناك نار» كما إذا حك إحدى اليدين بالأخرى. 

].١101[‏ (قوله: ثم تختلف الأمزجة في الإعداد) يعني: أن الأمزجة -مع؛ كونها متشاركة في أنها كيفية 
وحدانية متشابهة حادئة من تفاعل العناصر متوسّطة بين كيفياتها- متخالفة في إعداد محالها لقبول صور 
المركبات التي لا تتناهى* أشخاصها. 

قالوا: إن العناصر المتعدّدة إذا امتزجت وتفاعلت بكيفياتها واستقرّت على كيفية وحدانية صارت واحدةٌ 
من هذه الجهة مناسبة للمبدأ الذي هو أَحَدِيَ الذاتء فاستحقّت لاستعدادها ومناسبتها أن يفيض" منه عليها ما 
يحفظ تركيبها ويقسرها على الاجتماع / مدّة» ولولاه لتداعت سريعًا إلى الافتراق بمقتضى طباعها. 

[161. 5.] (قوله: ذو صورة لا نفس م أي: له صورةٌ جوهرية منوّعة ا 1 
تحفظ تركيبه» ولا تصدر عنها أفاعيل مختلفة أصلاء ولا فعل واحدٌ بشعور202 يحكم بأن تلك النار نفذت إليه من 
حتى تُسمّى نفسًا. والحاصل أن المركّب التامّ الذي له صورة منوّعة ويُرجَى خخارج أو كانت كامنة؛ صح هامش. 
بقَاؤُه زمانًا إما أن يكون له نشوّ ونماءً أو لاء فالثاني هو المعدني؛ والأوّلإماأن ‏ ' فوا كوم جو ين 
يكون له حسٌ وحركة إرادية أو لاء فالثاني هو النبات» وله صورةٌ جوهرية منوّعةٌ 'غ: ويكون. 
تُسمّى نفسًا نباتية تحفظ تركيبه» وتصدر عنها بلا شعور أفاعيل متفدّة" من التغذية ليت 


5 5 ؛ ض: تنحصر. 
والتدمية وتوليد المثل؛ والأوّل هو الحيوان» وله صورةٌ تُسمّى نفسًا حيوانية تحفظ ‏ * ب يقتضي. 
التركيب» وتصدر عنها تلك الأفاعيل مع الإحساس والحركة الإرادية. " ضغ: مختلفة. 


تسديد القواعد 
وجميع هذه الصور كمالاتٌ أُولّى» فإن الكمال ينقسم إلى منوّع هو صورةٌ كالصورة الإنسانية»' وهو أُوٌّلُ شيءٍ 
يحل في المادة؛ وإلى غير منوّع هو عرضٌ كالضحكء وهو كمال ثانٍ يَعرِضٌ للنوع بعد الكمال الأول فهذه 
الصور كمالاتٌ مختلفة الآثار»ء يصدر من الحيواني ما يصدر من النباتي» ومن النباتي 
١ :‏ ف: كالإنسانية. 
مايصدر من المعدني» من غير عكس. 03 لونسان. 


حاشية الججرجاني 

وقد يقال:' لم ينتهض' دليلٌ على أن المعدني والنبات ليس لهما حسٌ وحركة إرادية» وأن المعدني ليس 
له تغذٍ ونمؤٌ. غايته عدم الوجدانء وإنه لا يدل على العدم." 

وقد يتمسك في شعور النبات واختياره في الحركة بما يُشاهّد من ميلانه عن سَمْتٍِ استقامته* في الصعود 
إذا كان هناك مانع؛ فإنه قبل أن يصل إلى ذلك المانع يَعْوَجُ ثم إذا جاوزه عاد إلى تلك الاستقامة» وفي شجرة 
النخل واليَفْطِينِ أماراث شاهدة بذلك. ويتمسك في اغتذاء المعدنيات بما يظهر على المرجان المسمّى 
بالبْسّد من هيئة النماء؛!*؟ ولذلك قيل: هو مُقوّب'" المعدنييات وأقرب معدني إلى النبات» كما أن النخل' مُقوّب" 
النبات.* وأقرب نباتٍ إلى الحيوانات.201 وذهب بعضهم إلى أن طبائع العناصر البسيطة لها شعورٌ ما" وإن لم 
يترتب عليه حركة إرادية. 

واعلم أن أمثال هذه الاحتمالات المنقدحة لا تنتكشف إلا عن ذي بصيرةٍ نافذةٍ ينضعَ حدسّه إلى الأمور 
الظاهرة بحسب الوجدان والتتبع؛ فينكشف صَبَائُها'' عن نور بصيرته» فيشاهد به الأشياء على ما هي عليه بقدر 
ما يفي به فكرثه وحدسه» وقلّما تخلو مسألة حكمية عن الحاجة إلى مساعدة الفكرة بالحدس؛ وقد صرّح 
عم افاي حرم لاا 0 

[151. ".] (قوله: كمالاتٌ أولى) هي الصور" المنوّعة؛ فإنها بحلولها ٠‏ غل: بنهض. 


في الموادٌ تُحَضِل الأنواع أوَلّاء ثم تترئّب عليها خواضها وآثارها المسئناة ' هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
بالكما ت الثانة الحاشية لنصير الحلي» 17و. 
ا ك: الاستقامة. 


[1017. 4.] (قوله: كالصورة الإنسانية) أي: صورتها"' النوعية الحالة في © 5 
مادّتها المُحَضّلة لنوع البدن الإنساني التي هي كالآلة / للنفس الناطقة في » ضغ 59 
التصرّف فى البدن وأجزائه. وأما النفس الناطقة فإنها وإن كانت كمالا أُوَّلّ»1 * ض ل: النباتات؛غ: للنبات. 


ومنوّعةً في الحقيقة ومبداً للآثار والخواض الإنسانية؛ لكّها ليست حالَةٌ في " غ: الحيوان 


[#لالكظ] 


2-2 


/ : 1 “٠غ‏ - ما. 
المادة؛ بل متعلقة بهاء فلا تسمّى صورة إلا مجازا. ١'غ:‏ بضابها. 
. 1 0 . إن . ]|كء 5 ع المي 8 
[لاه١.‏ ه.] (قوله: يصدر من الحيواني ما يصدر من النباتي إلخ.) وذلك لأن 0 ا 


تصعّر”" العناصر وامتزاجها على مراتب متفاوتة» وبذلك تتفاوت حال الأمزجة “غ:أولا. 
بالقرب والبعد مقيسة إلى الاعتدال» فتفاوت محالّها في الاستعداد والوحدة 'غ: تصور. 


-- منهوات 
(أ) وفي هامش د: وهو ما لا ساق له من النباتات؛ كالقرع. 
(ب) وفي هامش د: وإنما قيّد المرجان بالبّْد؛ لأن المرجان يُطلّق على اللؤلؤ الصغير. 
«ت) وفي هامش د: وقيل أيضًا: من المعدنيات ما وصل إلى أفق النباتية» ومن النباتات ما وصل إليه إلى أفق الحيوانية. 
,1 


[ع/ااو] 


لخرالن 


تسديد القواعد 

وكلّ واحد من هذه الثلائة جنسُ لأنواع لا تتحصرء بعضها فوق بعض»؛ وكذلك يشتمل كل نوع على أصناف» 
وكلٌ صنف على أشخاصٍ لا حصر لهاء بحيث لا يتشابه اثنان من الأنواع» ولا من الأصناف» ولا من الأشخاص. 
وليس هذا الاختلاف يسبب الهيولى» ولا بسيب الجسمية؛ فإنهما يشتركان» ولا بسبب المبدأ المفارق» فإنه 
أَحَدِيٌ الذات متساوي النسبةٍ إلى جميع الناديات؛ فهو إذن بسبب أمور مختلفة. والأمور المختلفة في الهيولى 
هي الصور الأربع النوعية التي للعناصر التي هي موادٌ المركبات. والاختلاف ليس بسبب هذه الصور أنفسها؛ لأن 
الاختلاف الذي يكون بسببها لا يزيد على أربعة» فهو إذن بحسب أحوالها في التركيب وفيما يَعرض بعد التركيب 
من الأمزجةء فإن التركيب يختلف باختلاف مقادير الأسطقسات»ء والمزاجاتٌ تختلف باختلاف التراكيب. 

حاشية الجرجاني 
الموجبة للمناسبة» فتفاوت' الصور الفائضة عليها كمالًا ونقصانّاء ولما كان المركب المعدني بعيدّ المزاج 
عن الاعتدال ضعيفٌ الوحدةٍ استحقٌ صورة ناقصة قليلة الأثر بعيدة المناسبة. ولما كان النباتي أقرب منه إلى 
الاعتدال والوحدة استحقٌ صورة أكمل وأكثرَ آثارّاء والحيوان أقرب إلى الاعتدال والوحدة من النبات فاستحقٌ 
صورة أشرف وأشبة بالمبدأ الفيّاض. 

[70101.] (قوله: وكلّ واحد من هذه الثلاثة) أي: المعدني والنباتي والحيواني جنسُ يشتمل على أنواع لا 
تنتحصر في عددٍ بعضٌ تلك الأنواع فوق بعضء فيكون هناك أنواغٌ إضافيةٌ تتتهي بأنواع حقيقيةٍ يشتمل كلّ نوع 
حقيقي منها على أصنافٍ متكثّرةٍ يشتمل' كلّ صنف منها على أشخاصٍ لا حصر لها. والأظهر أن يراد بالفوقية 
شرف بعض الأنواع على بعض في ظهور الآثار” والخواض. 

[101- 7.] (قوله: بحيث لا يتشابه اثنان من الأنواع) أي: تلك الأنواع الحقيقية مع اشتراكها في أحد 
الأجناس الثلاثة وما يجوز أن“ يكون تحته من الأجناس التي فوق تلك الأنواع متخالفة بحيث لا تُعَدُ متشابهة 
وكذا الحال في الأصناف والأشخاص مع كونها متشاركة في أمور أكثر مما يشارك فيه الأنواع. 

[8-101.] (قوله: وليس هذا الاختلاف) أي: ليس الاختلاف الواقع في المركّبات نوعًا وصنقًا وشخصًا 
مستندًا إلى الهيولى العنصرية؛ ولا إلى الصورة الجسمية؛ لكونهما مشتركتين بين المركبات بأسرهاء فلا يقتضيان 
اختلاًا بينها" بوجهء ولا إلى المبدأ المفارق؛ لأنه أحَدِيَّ الذات متساوي النسبة إلى جميع الماديات؛ فلا يتصوّر 


منه اختلاف فيها. 
ورد هذا بمنع تساوي النسبة؛ إذ يجوز أن يكون للمفارقات اجتماعٌ 
مخصوصٌ يقتضى بتلك الخصوصية أثرًا مخصوصًا فى مادَّةِ مخصوصة ' ١غ‏ نتعافب. 
١ 3 1 00 5 5‏ ' ب - يشتمل. 
دون أخرىء كما ذكره المصئف في اختصاص نمر التداوير والكواكب * غ: على بعض بالآثار. 


/ بجانب من الفلك دون جانب مع بساطته؛' فإنه أحال هذا الاختلاف إلى ©غ - يجوزأن. 


ا المةة ف ١‏ 2 : أن ان ١‏ 
لعلة المقنضية لوجود ذلك الفلك 0 كما أن اختلاف الآثار يجوز ” انطر: الحاشية لنصير الحلّي؛» ؟1و؛ 
أن يستند" إلى العلل القابلية يجوز أيضا أن يستند إلى العلل الفاعلية.* وفارن: شرح الإشارات للرازي» ف 
5 57 ل عي ف “لاضن يجوز أن ببسب 
وأما ادعاء كون الفاعل مختارًا يَفْعَل ما يشاء باختياره” ويخصض كل * انظر: شرح الإشارات للطوسي» ؟7179/1. 
شيءٍ بما تقنضيه جكمتُّه فهو الدين القويم'' والصراط المستقيم الذي * انطر: الحاشية لنصير الحلّي؛ ++5و. 


يُنْجِي العقولٌ عن مهالكها ويهديها لتفويض الأمور إلى مدبّرها ومالكها. ‏ " : القوي. 


تسديد القواعد 
ولما كان إمكان انقسام الأسطقسّات غير متناه كان إمكان التراكيب' 
م 0 مواء .-؟* 5 3 4 7 00 | )و ثيلهء امه صاات ١‏ و -التراكب»؛ صح هامش. 
غير متناوء” فكان” إمكان الأمزجة غيرَ متناهء وتلك الاختلافات الواقعة قن ونه 
في الأمزجة هي أسبابٌ مُعِدَةٌ لاختلاف المركبات» فكان إمكان أشخاص * ح:وكان. 
المركبات غير متناه. 
حاشية المجرجاني 


ولعلّ الفائدة الكبرى في أمثال هذه المباحث والتنقير عنها وتدقيق النظر في مبانيها أن يَظْهَرَ للعقول عجزها عن 
معرفة المصنوعات وبدائع صنعهاء كظهور المحسوسات التي لا شبهة فيهاء فتَعْلّم حيتئفٍ أن لا سبيل لها' إلى 
حريم الكبرياء وجناب قدسهاء فتُطرق هناك عجرًا وانكسارًاء وتتضرّع بين يدي سيّدها ومولاها حالا ومقالاء 
فيتداركها الرحمن بأنوار هدايته» ويقرّبها إليه رُلفى برحمته؛ أولئك 2َِالَذِينَأَهَْدَوُْه [مريم؛ 1 و لَتيكَهْمْ 
لْمَايرُونَ» [التوبة» 70/4]. وأما الواقعون" في شبهات العقول والأوهام الخابطون في ظلماتها 20000 
روا" من تمويهاتها سيوف يتذكّرون إذا سُلبت عن؟ أنفسهم جلابيئهاء وظهرت لهم نقصاتهاء " و <أَنَ لَهُهْالدِكْرَى» 
[الدخان» 1١/44‏ <أَوْلتيكَ يَُادَوْنَ من مَكانِ بَعِي)4 [فضّلت. )]::/4١‏ (وََوْلتِيكَ م هُمآلْخَِرُونَ) [التوبة» 54/8]. 


[151. 4.] (قوله: ولما كان إمكان انقسام الأسطقسات غير متناه» كان إمكان التراكيب غير متناه) اعترض 
عليه بأن الأجزاء التي يحدث بسببها المزاج هي الأجزاء الخارجية» وتلك متناهية. وأما الأجزاء الوهمية -وإن 
كانت غير متناهية- فاختلافها لا يوجب اختلافًا في المزاج خارجًاء كما هو مطلوبكم.١‏ 


والجواب: أن الأجزاء المأخوذة من العناصر في المركبات ترد إليها بفسخ 
التركيب وإزالةٍ صورها" الجامعة إياهاء ثم يحدث من تلك الأجزاء وحدها أو ١‏ ب - لهاء صح هامش. 
مع غيرها أو من بعضها وحده أو مع غيره مركّبٌ آخرُء ومثل هذا التقسيم الوارد 5227 
على العناصر يجوز أن يكون غير متناه حاصلًا في الخارج في الأزمنة الماضية © ض -عن. 
على التعاقب» وكذا في الأزمنة الآتية؛ بل مذهبهم أن الأمزجة الحاصلة في ٠‏ 0 500 
المركبات الماضية غير متناهية» وأن* الأمزجة التي ستحصل في المركبات الآتية 0 تصير الحلى. انظر: الحاشية 
لتقف على حدٍّ.* وليس ذلك بالقياس إلى جميع أشخاص الأنواع / المندرجة 2 لصير الحلي» ؟؟1و. 
تحت واحد من الأجناس الثلاثة؛ بل بالقياس إلى أشخاص كل نوع متها © 6 صورتا 
إنما المستحيل أن يُؤْحْذَ'! من عنصر جزءٌ؛ ثم جزءٌ آخن وهكذاء'!) ولا" يرد ٠‏ 2 -لايقف على حد. 
إليه'"' شيء من تلك الأجزاءء ويكونَ هذا التقسيم غير متناه في الخارج. وليس ايم 
لان لد هم بلق للق ألا يرى أنهم” ' يقولون: إن الحكمة في فسخ التراكيب< ”خ:عله. 


وخلع صورها أن الموادّ ة في أنفسها قابلة لاكتساءٍ صور لا تتناهى على التعاقب» " ضغ ك: ألا تراهم. 


مئهوات 

(أ) وفي هامش ك: أي: المستحيل هو أن يُوْحَدْ من النار جزءٌ ومن الهواء جزءٌ ومن الماء جرءٌ ومن الأرض جزءٌ وترككب تلك 
الأجزاء الأربعة فيحصل منها مزاجء ثم يُوخَذْ من كل منها جزءٌ آخخرُ مغايرٌ للأول فيركّب فيحصل مزاج آخرء ثم يُوْحَذْ من كل 
منها جزءٌ آخر مغايرٌ للثاني وللأول؛ وهكذا إلى غير النهاية. وإنما كان هذا مستحيلا؛ لأنه يقتضي أن تكون الأجزاء الخارجية 
لكل واحد من العناصر الأربعة غير متناهية» وليس كذلكء فلابد أن يُحمّل مراد الشارح على ما ذكر أَوَلّاه لا على هذا 
المستحيل؛ فافهم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[/1اظ] 


١ 


]ظم١[‎ 


[ملاذو] 


يفنل 


سديد القواعد 

وإن كان لكل نوع مزاجٌء له عَرْضٌ' بين طرفي إفراط وتفريط؛ / لو جاوز ذلك الطرف لم يكن ذلك 
النوعٌ؛ لكن ذلك المزاج الواقع بين الطرفين يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصية؛ بحسب انقسام 
الأسطقسات التي وقع فيها هذا المزاج النوعي» ولا يخرج شيء من تلك الأشخاص عن ا 
حَدّي المزاج الذي يكون لذلك النوع. 22008 


حاشية الجرجاني 


فلو لم تخلع عنها صورتها الحاصلة فيها لم تُوجّد فيها تلك الصور الأخرى التي لا تتناهى» فتضيع قابليتها لها. 
قالوا: لما كان الفاعل غير متناه' في فاعليته أوجد قابلا غير متنا في قابليته» ودبّر بصنعه معدّاتٍ غير متناهية 
يتفاوت بها استعدادٌ القابل تفاوئًا غير متناوء كما أشير إليه فيما سبق" فيفيض منه على القابل في كلّ وقت؛ بل في 
كلّ آن ما يُكمّل' استعداده من الصور التي لا تتناهى» فسبحانه ما أعظم شأنه. لكل يَوِْهُوَف شَأْنِ4 [الرحمن؛ 14/55]. 
].٠١ .١151[‏ (قوله: وإن كان لكل نوع مزاج له عَرْض) كل نوع من أنواع المركبات له مزاج يناسب 
أثارّه وخواصّه المطلوبة منهء فللفرس مثلًا مزاجٌ يناسب العَدُوَ وسائر المنافع المتعلّقة به» كما أن له أعضاءً؛ 
وآلاتٍ تناسبها أيضاء هو الذي أعطى كل شيء خلقه." وهذا المزاج يُسمّى الاعتدال النوعي الذي تتبعه الحياة 
فى الحيوانات. 
ثم إن الاعتدال النوعي ليس في التوسّط بين الكيفيّات الأربع على حدٍّ واحدٍ معيّن لا يتجاوزه إلى 
جانبيه؛ إذ ليس أفراد نوع واحد -كالإنسان مثلا- على أمزجة متساوية في الحرارة وسائر الكيفيات. كيف 
0ه يىالء ه 2 3 0 7 فى ضف - متناه. 
أسنانه المختلفة؛ بل كل نوع من المركبات له اعتدال نوعيٌ له عرض , 5320 
بين طرفي إفراط وتفريطء فمزاج الإنسان مثلا يحتمل زبادة الحرارة * غ ب: كمل. 
إلى حدٍّ معيِنٍ لا يتجاوزهء فإذا جاوز" مزاجٌ ذلك الحدٌ من الحرارة » ض - أثاره وخواضه المطلوبة منه فللفرس 
0 : 1 8 2 ا مثلة مزاج يناسب العدوٌ وسائر المنافع 
لم يكن مزاج الإنسان؛ بل ريما كان مزاج نوع آخر -كالأسد مثلا-» المتعلّقة به كما أن له أعضاءً» صح هامش. 
فإذا حصل ذلك؟ المزاج للإنسان هلك. وكذا يحتمل نقصان الحرارة * فه تلميح إلى قوله تعالى <قَال رَبْنَاألتِقَ 
0 م 1 1 أغطئ كل كَئْءٍ خَلْقَهُر َه هَدَئْ) [طه. .]50/٠١‏ 
إلى حدٍ معيّنٍ لا يتجاوزهء'” فإذا جاوزه' لم يكن مراجةة بل ريما كان د - في الحرازة وسار الكينيات حيف 
مزاج نوع آخرّ -كالثعلب مثلا-» فإذا حصل ذلك المزاج للإنسان والشخص الواحد يتفاوت مزاجه في 
هلك أيضًاء وهكذا الحال في سائر الكيفيات." 00 
٠‏ بعجازر. 
].1١11[‏ (قوله: لكن ذلك المزاج الواقع بين الطرفين يشتمل * ض - مللا. 
نا كفن ف الامريعة ورول ا الل ا ل ال اد تن < اليد من العرازة لم ذكن مراع 
على 3 هى من لأمزجة) وبهذا لاعتبار يُتوهم بين لطر اداج الإنسان بل ربما كان مزاج نوع آخر كالأسد 
يُسمّى عَرْض المزاج النوعي؛ / وكذا لكل صنف مزاج يخالف مزاج مثلا فإذا حمل ذلك؛ صح هامش. 
الصنف الآخرء فللتركي مزاجء وللهندي مزاج آخرء وللمزاج الصنفي 0 
ع »م 206 1 : 59 5-5 0 1 فك باه كور 
أيضا عَرْض بين طرفي إفراط وتفريط”؟ فإذا جاوز شخص من * ب - وهكذا الحال في سائر الكيفيات. 
ذلك الصنف أحدٌ طرفئ عَرْضٍ مزاجه هلك أو مرض مرضا شديرً]. “" ب - شخص من؛ صح هامش. 


1١ 


مثهوات 
(أ) وفي هامش ك: إذ ليس أفرادٌُ صنف واحد -كالتركي مثلا- على أمزجة متساوية في الحرارة وسائر الكيفيات؛ فتأمل. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]”. 


تسديد القواعد 
والأمزجة تسعة؛ وذلك لأن مقادير الكيفيات المتضادّة في المُمترّج إن كانت متساويةً فهو المعتدل؛ وإلا فهو 
الغير المعتدل» وغير المعتدل إما خروجه عن الاعتدال في كيفية مفردة: وهو أريعة أقسام: الخارج عن الاعتدال 


حاشية الجرجاني 


وكذا' لكلّ شخص مزاج له عَرْضُء!' ولا شك أن عَرْضٌ المزاج الصنفي واقعٌ في عَرْضٍ المزاج النوعي وبعضٌ 


منه. وأما عَرْضٍ المزاج الشخصي فإنما يكون بين جزئيات الأمزجة الواقعة في عَرْضٍ المزاج الصنفي» فقد 
يكون مساويًا له" وقد يكون أقلّ منه. 
فإن قلت: كيف تكون مراتب الأمزجة الواقعة بين طرفي عَرْضٍ المزاج النوعي -أعني: طرفي الإفراط 
والتفريط - غير متناهية -كما ذكره-»!* مع أنها محصورة بين حاصرين. 
قلت: لم يذكر أن تلك المراتب غير متناهية؛ بل ذكر 22" أن أشخاص تلك المراتب غير متناهية؛ ولو أطلق 
عدم التناهي على تلك المراتب" لم يرد بعدم تناهيها إلا عدم انحصارها في عددٍ مخصوصٍ معلوم» ويكون 
المقصود الكثرة الفائتة للحصر.؟ 
فإن قلت: قد تقدّم منك*05*) أن أمزجة المركّبات غير متناهية عندهم حقيقة كعدد المركبات. 
قلت: تلك هي الأمزجة:؛ والمركباتٌ” الشخصيةٌ -كما ذكره الشارح ههنا- فإنها تتعاقبء فلا تُوجَد منها في 
كل زمان إلا جملة متناهية؛ وكل مزاج واقع بين الطرفين على حدٍّ معيّنٍ ليس شخصا؛ بل هو نوعٌ يُتصور له أفراد 
غيرُ متناهية؛ فإن مزاج المركب من أجزاءٍ نارية هي ضعف الأجزاء المائية» ومن أجزاءٍ أرضيةٍ وهوائيةٍ بينهما 
نسبةٌ مخصوصة» وكذا بين كلّ واحدة منهماء وكلّ واحدة من الأولين نسبةٌ مخصوصة -مزاجٌ" واحدٌ من الأمزجة 
الواقعة بين الطرفين على حدٌ معيّنء وإنه يتعدّد بحسب تعدد المركبات 
داه ' 5000 5 5 8 5 ١‏ ب - وكذكء هامش. 
التي رُوعِيَ في أجزائها تلك النسب المخصوصة فالمركّبات النوعية م لت 
والصنفية وأمزجتها يجب تناهيها؛ لأنها موجودة معّاء فلو كانت غير ؟ ب- لميذكر أن تلك المراتب غير متناهية 
متناهية لزم لا تناه الأبعاد بخلاف المركّبات الشخصة وأمز جتها؛ بل جر او السخاص للك العراتبا قير 
هلزع لا تثاهي الابعاد يخلاف المركبات ية وأمزجته ١‏ منامية ولو أطلق عدم التناهي على تلك 
فإنها غير متناهية ومتعاقبة» كما مد.ة ولنضرب لذلك مغثالاء فنقول: المراتب» صح هامش. 
0 3 8 7 5 03 ض - القائتة للحصر» هامش. 
مثلا من واحد إلى مائة عرضٌ للمزاج النوعي؛ وكل' عشرة منها عرض انف لفقل 2 
للمزاج الصنفي» ثم إن كل عدد مخصوص منها"' يُوجّد في متعدّدات ١‏ ض - متاهية عندهم حقيقة كعدد المركبات 
١ 1 2 : 2 5‏ قلت تلك هي الأمزجة والمركّات» صح 
غير متناهيةٍ على سبيل التعاقب دون الاجتماع. 0 
[101. 175.] (قوله: وذلك لأن مقادير الكيفيات المتضادّة في " هلاخ إن ل ْ 
1 8 م من قوله «على التعاقب» في الفقرة ١17 .1١77‏ . 
المُمترّْج إن كانت متساوية) بنى الكلامَ على تعادل الكيفات وتساويها دي كله 
في القوّة؛ لأن المعتدل بهذا المعنى -أعني: المشتقٌ من التعادل- ‏ “ب مها. 
)غ0( وفي هامش ك: وأشار إلِه الشريف آنفًا بقوله «يف والشخص الواحد يتفاوت مزاجه إلخ.»! فافهم. "لي [يعني: ناسخ ك]”. 
| © انظر: الفقرة: لا6١. .٠١‏ 
(ب) وفي هامش ك: حيث قال [الشارح]: «يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة». 
(ت) وفي هامش ك: حيث قال [الشارح]: «من الأمزجة الشخصية». 
(ث) وفي هامش ك: في قوله: «بل مذهيهم أن الأمزجة إلخ.». 


._ 


1 


[هلالاظ] 


١ع‎ 


تسديد القواعد 


في الحرارة فقطء أو الرطوبة فقطء أو البرودة فقطء أو اليبوسة فقط؛ أو خروجٌّه عن الاعتدال في كيفيتين؛ ولا 
يمكن في المتضادتين؛ بل' إما في التعيرارة واليبوسة؛ أو في الحرارة والرطوبة؛ أو في" البرودة والرطوبة» أو في 
البرودة واليبوسة؛ فهذه أربعة أقسام أَخَرَء فالخارج عن الاعتدال ثمانية» والمعتدل واحدّ» فيكون الجميع تسعة. 
والمعتدل الحقيقي لا يمكن وجوده وبقاؤه؛ إذ لو كان له وجودٌ فلا يخلو إما أن يكون له ميل طبيعيٌ إلى 
مكانٍ أو لا. وكلا القسمين ياطل: أما الثاني فظاعرة لآنه يمتتع وجوة يسع لا ميل'قيه إلى مكات-.وأما الأول 
فلأنه لو كان له ميل طبيعي إلى مكان فلا يخلو إما أن يكون ذلك المكان مكانّ أحدٍ بسائطه أو غيره. والثاني 
باطلّ؛ إذ لا مكانَ للمركّب غير مكان بسائطه» وإلا يلزم الخلاء قبل حدوث المركب. وكذا الأول؛ لأنه لو كان 
له مِيلُ طبيعيٌ إلى مكان أحد بسائطه يلزم الترجيح بلا مرججح؛ ضرورةً تساوي البسائط فيه؛ فلا 0 
يُوجّد المعتدل الحقيقي» فالموجود من الأمزجة ما هو خارج عن الاعتدال. ون 
حاشية المجرجاني 


يكون في حاقٌ الوسط بينها بحيث لا يميل إلى الحرارة ولا إلى / البرودة؛ بل يكون على الحدّ المشترك 
بينهما على سواءء وكذا' لا يميل إلى الرطوبة ولا إلى اليبوسة؛ بل يكون على الحدّ المشترك بينهما كذلك؛ 
ويكون أيضًا حظه من مجموع الكيفيتين الفاعلتين مساويًا لحظه من مجموع الكيفيتين' المنفعلتين» وذلك 
إنما يُتصوّر بتعادل الكيفيّات في مقادير قواها” بحيث لو كانت موزونة كانت متساوية في الوزن. وأما تعادل 
العناصر في كمياتها فيلزم أيضًا إذا كانت العناصر متساوية في مقادير قوى كيفياتها المتخالفة» كما" إذا كان 
عشرة أجزاء منها في مقداز قوّة الحرارة كعشرة أجزاء منها في مقدار قوّة البرودة. وأما إن كان مقدار الحرارة 
في عشرة أجزاء أكثر من مقدار البرودة في عشرة فلا يلزم من تساوي الكيفيّات في مقادير" قواها تساوي 
العناصر في كمياتها. 

[161- 17.] (قوله: وإلا يلزم الخلاء) ممنوعً؛ لجواز أن يشغله بعض البسائط بالتخلخل قسرًا لضرورة 
الخلاء.' وأيضًا: مطلقٌ المركب عندهم قديمٌ وإن كان كلّ واحد من أفراده حادثّاء كما مرّ.' 

[11- 14.] (قوله: ضرورة تساوي البسائط فيه) يرد عليه أن المعتبر في المعتدل الحقيقي هو تعادل 
الكيفيات في مقاديرها قوّةء وقد لا يستلزم ذلك -كما مرّ-* تساوي البسائط بحسب كمياتها؛ لجواز أن تكون 
النار مثلّا في الحرارة أشدّ وأقوى من الماء في البرودة» بحيث تُسَاوِي قوةٌ حرارة عشرة' أجزاء من النار قوةٌ 
برودة خمسة عشر جزءًا من الماء؛ فلا يلزم تساوي البسائط في المعتدل. 

ويمكن أن يقال: إن مراتب الثقل والخمّة التي بها تطلب العناصر ل 
أمكنتها بالطبع مستندةٌ إلى صورها بحسب كيفياتهاء فإذا تساوت الكيفيات 2 مجموع الكيفيتين: صح هامش. 
في المعتدل تساوت تلك المراتب فيهاء فيتساوى طلبه لأمكنة البسائط: وإن ‏ ض:قوتها. 


1 ِ م: مغلا. 

لم تكن مقادير البسائط فيه متساوية» فلو كان له ميل إلى مكان أحدها لزم ا 

ا 5 0 1 المعترض هو نصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ *17و. 


وقد يدفع لزومه بجواز أن تحصل له صورةٌ منوّعة تقتضي حصوله في " انظر: الفقرة 40. ؟. 
مكان بعض بسائطه. وأما ما ذكر من أن المركّب إذا تساوى فيه ميول طبائع * انظر: الفقرة /191. ؟1. 


5 : ؟ ك- عشرة؛ 9 
أجزائه كان مكانه الطبيعى ما اتّفْق وجوده فيه» فقد عرفت بطلانه. عثرةا ضح عام 


تسديد القواعد 





وقد يُطْلَّقُ المعتدل على ما تُوُفَرَ عليه من الأسطقسات بكمياتها وكيفياتها القسطٌ الذي يليق به. والمعتدل 
بهذا المعنى موجودٌء وهو مأخودٌ من العدل في القسمة: والأول من التعادل. وإن لم يُتوفْر عليه ذلك يُسمّى 
خارجًا عن الاعتدال» والخارج عن الاعتدال بهذا المعنى أيضًا' ثمانية؛ لأنه إما أحرّ مما ينبغي؛ أو أبرد: 
أو أرطب» أو أغنين؛ أو أحرٌ وأرطب» أو أحرٌ وأنسن: أو أبرد وأرطب» أو أبرد وأيس» فقوله ((وهي تسعة) 
إن حُمل على الأول لم يكن الموجود منها إلا ثمانية» وإن حُمل على الثاني تكون جميع 
١ 2 :‏ ط -أيضا. 
الأقسام موجودة. 


حاشية الجرجاني 

[161. 16.] (قوله: لأنه إما أحرّ مما ينبغي إلخ.) فإن قلت: قد تكون الأجزاء الحارّة والباردة معًا زائدتين 
على القسط الذي ينبغي أو ناقصتين معًا عنه» وكذا تقول في الأجزاء الرطبة واليابسة؛ فتزيد الأمزجة الخارجة 
المركبة على أربعة.' 

قلت: قد ذكر بعضهي”) أن الخروج عن الاعتدال العدلي إن كان في كيفية واحدة فإما بالزيادة / على ما 
ينبغي من تلك الكيفية أو بالنقصان منه؛ وأقسامه ثمانية. وإن كان" في كيفيتين معًا كان أقسامه ثمانية عشر؛!؟) 
لأن المركّب الثنائي من الكيفيات الأربع سنّةٌ» وفي كلّ واحد من الأقسام السنّة إما أن يكون السخروج بالزيادة 
فيهماء أو بالنقصان فيهماء أو بالزيادة في" إحداهماء والنقصان في الأخرىء يُضرَبٍ الثلاثة في السئّة» فيرتقي 
إلى ثمانية عشر. وإن كان في ثلاث كيفيات كان أقسامه اثنين وثلاثين؛ لأن المركّب الثلاثي من الكيفيات الأربع 
أريفة وفي كل واحد من الأقسام الأربعة إما أن يكون الخروج بالزيادة فقطء أو بالنتقصان فقطء أو بهماء وفي 
هذا القسم -أعني: المشتمل على الزيادة والنقصان- إما أن تكون الزيادة 
في كيفيةٍ واحدةٍ والنقصانٌ في كيفيتين أو بالعكس» وك مهدا يقس ادن | ا 0 
أقسام» فأقسام هذا القسم سنّةٌ تكون مع القسمين الأولين ثمانية» فإذا ربت ' خ:كان. : 
الأربعة الأولى في الثمانية كان الحاصل ما ذكر. وإن كان في أربع كيفيات؛ 6 على. 
فإما أن يكون الخروج في كل منها" بالزيادة أو بالنقصان" أو في بعضها ,. 0 از تهات 
بالزيادة وفي بعضها بالنقصانء وحيتئذٍ إما أن تكون الزيادة في كيفية؛ أو في" صحهامش. 
كيفيتين» أو في ثلاث كيفيات؛ فأقسامه خمسة؛ والمجموع ثلاثة وستون 0 7 سا لي 


منهوات 
(أ) وفي هامش ب: ذكره الكاتبي في حاشيته على كليات القانون.27 | (" انظر: شرخ حكمة العين لميرك البخاري؛ ص .81١‏ 

(ب) وفي هامش ك: قال في شرح حكمة العين:() بل أربعة وعشرين؛ لأن الخروج إما بالزيادة فقطء أو بالتقصان فقطء أو بزيادة الأولى 
ونقصان الثانية» أو بالعكس. ”أخ“. [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. | ”© انظر: شرح حكمة العين لميرك البخاري؛ ص .57١‏ 
(ت) وفي هامش ك: قيل: بل سنّة عشرء فمجموع الأقسام الممكنة ثمانون. "أخ”. [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. | | وفي هامش 

د: أي: الحاصل من تركيب الرباعي خخمسة؛ لأن التركيب الرباعي واحدء وهو -باعتبار زيادة كله أو نقصان كله؛ أو زيادة بعضه 
ونقصان بعضه- خمسة: الزيادة في الكل؛ أو النقصان فيه؛ أو الزيادة في الواحدة والنقصان في الثلاثء أو الزيادة والنقصان 
في الكيفيتين: أو الزيادة في الشلاث والنقصان في الواحدة. وإذا ضربنا الواحد الرباعي إلى هذه الخمة يحصل الخمسة. وأما 
التركيب الثلائي فأربعة» وهو -باعتبار زيادة كله؛ أو نقصانه أو زيادة بعضه ونقصان بعضه- ثمانية: الزيادة في الكل؛ أو النقصان 
فيه؛ أو الزيادة في البعض والنقصان فيهء وهي ستةء فإذا ضربنا الأربعة إلى الثمانية يحصل اثنان وثلاثون. وأما حصول ثمانية 

عشر في الثنائي وثمانية في الوحداتي فظاهرء وعلى هذا فالمجموع ثلاثة وستون. 


[الااو] 


١6 


١ك‎ 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 

وهذا وهمّ فاسدٌ؛ لأن الاعتدال العدلي في المزاج مبني على التناسب بين الكيفيات على الوجه الذي 
ينبغي» فإذا كان اللائق بحال المركب أن تكون مثلا حرارثُه ضِعفُ برودته ورطويثّه ضِعفٌ يبوسته؛ فهذه النسبة 
ما دامت' مرعية كان مزاجه معتدلاء ولا يقدح في ذلك أن تكون أجزاؤه الحارّة مئلّا عشرين والباردة عشرةٌ 
أو الحارّة' ثلاثين والباردة خمسة عشرٌ إلى غير ذلك مما رُوعِيَ فيه" تلك النسبة» وأمكن ا 
أن يتركب منه نوع ذلك المركبء فلا يُتصوّر حينئدٍ بزيادة الأجزاء الحارّة والباردة كون؟ ؛ 2 
المركب أحرٌ وأبرد مما يبغي؛ لأن كون الحرارة ضعف البرودة إن كان باقيّا مع تلك "غ-فه. 
الأيافة كان الماع معدلا وإن للم يكزياها منهنا» فإما آن تكوة الخرارة اقل من التفك. ٠‏ ا 
فيكون أبرد مما ينبغي» أو أكثر" فيكون أحرٌ مما ينبغي» فظهر أن الخارج عن الاعتدال ١‏ ضغ الطيعي. 
الطبي” ثمانية» كما أن الخارج عن الاعتدال الحقيقي" كذلك. " تمن: الطبيعي. 


[؟.". الفصل الثالث: في بقية أحكام الأجسام] 


[؟.".١.‏ تناهي الأجسام والأبعاد] 

].١64[‏ قال: الفصل الثالث في بقيّة أحكام' الأجسام. ود تشترك الأجسامٌ في وجوب التناهي؛ لوجوب اتصاف 
0 

أقول: لما ذكر في الفصل الثاني مباحث الأجسام' وأقسامهاء وانجرٌ البحث عنها إلى البحث" عن بعض 
أحكامها, ذكر في هذا الفصل بقية أحكام الأجسامء فقال: وتشترك الأجسام في وجوب التناهي؛ لأنه يمتنع 
وجودٌُ بُعْدٍ غير متناو؛ لأن ما قُرِض له ضدٌ التناهي يجب أن يتصف بالتناهي. أي: كلّ ما فُرض أنه غيدُ متناه يلزمه 
أن يكون متناهيًا. وكل ما يلزم من فرضه عدمه يكون محالاء فوجودُ بُعْدِ غير متناه يكون محالا. 

وإنما قلنا: إن كلّ ما فُرض أنه غيدُ متناءٍ يلزمه التناهى؛ لأن ما فرض أنه 
ا اا ل اي 
غيرٌ متناه [د 0 ءاي بما فرص اد ا مع خرص لمصاة © ١‏ ج: الجمء صح هامش؛ ف: الجسم. 
عت رالك ازاترض في الع الكير لامي بعلا غير ما" وتفر مي * ج - عنها إلى البحث» صح هامش. 

و ؛ ح - مع فرض نقصانه عنه وذلك بأن 
خطًا آخده بعد مبدأ ذلك الخطٍ بذراع فيحصل في الوهم خطان: المفروض عرق ف البعة لير امن كينا 
الأول والمفروض الثاني» ويكون الخط الثاني نص من الخطّ الأول بذراع؛ غير متناهء صح هامش. 
فنُطبق الثاني على الأول» فلابدٌ وأن ينقطع الثاني ولا ينطبق على الأول؛ ه ج - خطا آخر؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


].١ -154[‏ (قوله: وانجرٌ البحث عنها إلى البحث عن بعض أحكامها) اعتذر عن الفصل بين الأحكاء(!) 
بأن المقصود / من الفصل الثاني بيان أقسام الأجسام, إلا أن الكلام قد انجرٌ إلى ذكر بعض الأحكام هناك 
فذكر بقيّتها ههنا.' 

[154. 1.] (قوله: وكل ما يلزم من فرضه عدمه يكون محالا) أي: كلّ ما لزم من وجوده فرضًا عدمه 
كان مستحيلا؛ إذ لو كان ممكئًا لأمكن اجتماع وجوده وعدمه معًا. وإنما قلنا فرضا؛ لأن وجود مثله لا يكون 
إلا مفروضا. 

[14. *.] (قوله: وذلك بأن تَفِض في البعد الغير المتناهي خخطًا غير متناء) إذا كان هناك بُعْدّ غير متناه 
-سواء كان بدا" مجرّدًا عن الماّة أو حالَا فيهاء وسواء كان غير متنا في جهة واحدة 

١‏ ب - ههاء صح هامش. 
أو في جهتين أو في الجهات كلها- - أمكن أن يُرَض فيه من مبدإ معينٍ خط غير متناو فد يعدا 
وأمكن أن يُقطع منه" من ذلك المبدأ ذراعٌ مثلاء فيحصل خط آخر 2 غيدُ متناه أيضًا* مع 00 
كونه أنقص من الأول بذراع؛ فإذا توهّمنا انطباق مبدأ الخطّ الثاني على مبدأ الأول لزم ا 
انقطاع الثاني؛ لما ذكره. وهذا هو' برهان التطبيق مع اشتماله على الشرائط المعتبرة فيه. ١‏ ض - هو. 
- منتهوات 
(أ) في هامش ك: حيث أورد بعضها في الفصل الثاني وبعضها في الثالث مع أن الأنسب إيراد كلها في االثالث. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[ثلااظ] 


١ ا‎ 


[ثهو] 


[لالالو] 


١8 


تسديد القواعد 


وإلا يلزم أن يكون الناقص مثل الزائدء وهو محال. وإذا انقطع الثاني' يلزم أن يكون متناهيًّاء والأول زائدٌ عليه 
بمقدار متناو» وهو ذراعٌء فيكون الأول أيضًا متناهيّاء فيلزم تناهيهما على تقدير لا تناهيهماء فيكون لا تناهيهما محالا. 

[154.] قال: ولحفظٍ النسبة بين ضِلْعَي الزاوية وما اشتملا عليه» مع وجوب اتصاف الثاني به. 

أقول: هذا برهان آخر على وجوب تناهي الأبعاد. 

تقريره: / أن الأبعاد متناهية؛ لأن النسبة بين ضِلْعَي الزاويةٍ وما اشتمل الضلعان عليه من البُعد الواقع بينهما 
محفوظة بأن يكون تَرَايْد الُعد بين الضلعين بحسب تزايد الضلعين» أي: إذا كان 
طول كلّ من الضلعين ذراعًا يكون التعد بينهما ذراعًاء وإذا كان عشرةً أذرع يكون ' و - ولا ينطبق على الأول 

ا ١‏ وإلا يلزم أن يكون الناقتص 
البعد بينهما عشرة أذرع» وعلى هذا يزداد البُعد بينهما بمقدار تَرَايُدِهما. والبُعد بين 6 مل الزائد وهو محال وإذا 
الضلعين يجب أن يكون متناهيًاء وإلا لكان غير المتناهيى محصورًا بين حاصرين» انقطع الثاني» صح هامش. 

حاشية الجرجالي 

لا يقال: هذه أحكامٌ وهمية لا يعتدٌ بها في بيان أحوال الأعيان الموجودة في الخارج. 

لأنا نقول: الأحكام الوهمية في المحسوسات) صادقة» وقد تلزم' الأعيانَ بحسب نفس الأمر أمورٌ وهمية' 
يستحيل انفكاكها عنها. أولا يرى أن الجسم يجب أن يكون بحيث يمكن أن تُمْرَض فيه خطوطً وهميةٌ متقاطعة 
على زوايا قائمة» وأنه إذا لم يكن كذلك لم يكن" جسمّاء فكذلك؛ البُعْد إذا كان غيرٌ متناه في الخارج وجب 
أن يكون بحيث يمكن أن يُفْرَض فيه ذانك الخطان وتطبيق أحدهما على الآخرء فيلزم أن يكون الخط الذي لم 
يتناة بحسب نفس الأمر في الوهم متناهيًا بحسبها فيه» وإنه محال لم ينشأ إلا من عدم تناهي الأبعاد دون سائر 
الأمور المعتبرة معه؛ لظهور إمكانها على تقدير اللاتناهي» كما لا يخفى؛ فيكون عدم التناهي محالا. 

].١ .1١9[‏ (قوله: هذا برهان آخر) هذا البرهان يدلّ على أنه يمتنع لا تناهي الأبعاد في جميع الجهات 
بأسرهاء وأنه يمتنع لا تناهيها في جهتين معًا. وأما لا* تناهيها فى جهة واحدة فقط فلا دلالة١‏ 
على امتناعه؛ إذ لا يمكن حينتظٍ أن يُفْرَض انفراجُ ضِلْعَي الزاوية بقدر امتدادهما.!*؟؟ وأصل هذا '١غ*ني.‏ 

٠. ٠‏ ولع ات 0 تت لاله 1 ّ ءِ *" غ: موهومة. 
البرهان هو البرهان المُسمّى بالتٌوسي:/ ' وهو أن" نفرض محيط جسم مستدير كمحيطٍ لوت ال كن 
مثلا؛ بل نفرض محيط دائرة» ونقسّمه سنّة أقسام متساوية» ونصل بين كلّ نقطتين متقابلتين من © ب: وكذلك. 

ع -إ|زة - 5 للالو / ه أعرياءة ره ِِّ . 5-7 8 كض -لا. 
مبادئ تلك الأقسام؛ فتحصل هناك / خطوط ثلاثة متقاطعة على مركز الدائرة هي أقطارهاء ل 
وبحدث عند المركز ست زوايا متساويةٍ لتساوي القسيّ التي هي مقاديرهاء وكل واحدة من ٠‏ ض - وهو أن» 
تلك الزوايا تُلُنَا قائمةٍ؛ لأن المركزٌ -بل كلّ نقطة تُفْرَض على سطح يحيط به- أربعٌ قوائم؛ صح هامش. 
منهوات 
0( وفي هامش ك: أي: بعضها. كما صرّح به السيف الأبهري في حاشية شرح عضد. 

(ب) وفي هامش س جار: وإليه أشار صاحب المواقف بقوله: «ولو جُوّز مجوّزٌ أسطوانة غيرَ متناهنةٍ في طولها لم يم ذلك في 
إبطالها».7© | (١‏ المواقف للويجي» ؟/147. 

(ت) وفي هامش ش: هذا البرهان الترسي أفرغه الشيخ المقتول.(2 | 9»انظر للبرهان الترسي: المشارع والمطارحات للهروردي» من 
العلم الثاني في آخر المشرع الأولء كوك ألواح عمادي للسهروردي» ص ١١!؛‏ التنقيحات في شرح التلويحات للشهرزوري» 
ححظ؛ التنقيحات في شرح التلويحات لابن كمونة» ص ”58-5. 


5 


تسديد القواعد 
وهو محالء فيجب أن يكون الضلعان أيضًا متناهيين؛ لأنهما لو كانا غير متناهيين والبُعد بينهما يتزايد بقدرهما 
يلزم أن يكون البُعد بينهما غيرَ متناه» وقد قلنا: إنه يجب أن يكون متناهيّاء هذا خلف. وإذا كانا متناهيين يلزم أن 
تكون الأبعاد متناهية» وإلا يلزم من عدم تناهيها عدم تناهي الضلعين؛ وقد بِيَنّا أنه يجب تناهيهماء هذا خلف: 


حاشية الرجاني 





وقد قسّمت ههنا أقسامًا سنّة متساويةً» فكانت كل واحدة تُلّنَىْ قائمةٍ يحيط بها ضلعان هما نصفا قطرين من 

تلك الأقطارء وهذان الضلعان هما اللذان ذكرهما المصتّف -أعني: ضلعي زاوية- يكون الانفراج بينهما' مساويًا 

لامتدادهماء وذلك أنه؟ إذا فصل من هذين الضلعين خطان متساويان ووصل بين المَفْصِلَيْن' بخط مستقيم حدث 

هناك مثلّتٌ متساوي الأضلاع؛ لأن مجموع زوايا المثلّث مساوية؛ لقائمتين» فلمًا كان إحداها -أعني: التي بين 

الضلعين- ثُلْنَيْ قائمة» ووجب أن تكون الزاويتان اللتان على القائدة -أعني: الخط الواصل بين المفصلين-" 

متساويتين؛ لتساوي الساقين» لزم أن يكون كل واحدة منهما تُلّنَْ قائمةٍ أيضاء فيكون زوايا المثلّث متساوية 

فوجب أن تكون أضلاعه' أيضًا متساوية» فإذا فُرضُ أن كلّ واحد من الضلعين قد امتدّ" عشرًا كان الانفراج بينهما 

حينئلِ* عشرًا أيضًاء وإذا امتدًا مائة كان الانفراج حينذٍ مائة» وهكذاء فإذا قُرِض 

أنهما امتدًا إلى غير النهاية كان الانفراج بينهما حبشذٍ موصوئًا باللاتتاهي قطغاء !2 2ه 

فيلزم أن يكون ما لا يتناهى محصورًا بين حاصرين» وإنه محال. ولما وجب كون2 * ب:المفصلين. 

الانفراج متناهيًا وجب أن يكون" امتدادهما أيضًا متناهيّاء فتكون الأبعاد أيضًا" 0 

متناهية؛ لأن المفروض امتدادهما بقدر الأبعاد (أ) : 5 
ولسخطيما تورناها ومع مز أن الس بالتساوي ين الالقراج والامتداد 0 

إنما تكون محفوظة إذا كان الامتداد متناهيًا. وأما إذا كان غيرَ متناه فلا. وكذا سقط قح جديا رماي ا 

مانُوْجَّم من أنا لا نسلّم أنه يلزم أن يكون البُعْد بينهما غير متناو؛ بل اللازم أن بين حاصرين وإنه محال ولما 


ل 50 1 1 وجب كورن الانفراج متناهيًا 
يكون هناك أبعاد عدتها غيرٌ متناهية كل واحد منها مساو للامتداد السابق عليه؛ فخت ألا تون اس ا 


وهلعَ جرًا.'' ومنشأ هذين التوهّمين أنا إذا توجّهنا إلى الأبعاد الانفراجية التي بين “ ض - أيضا. 

: و ا 3 1 5 000000 ظ1 ١‏ ضن - عدتهاء صح هامش. 
الضلعين لم نجد بُعْدا انفراجبًا معيّا إلا وللضلعين بَعده امتداد وانفراحٌ اخرُ أطول 0 بح هاممن 
من ذلك البعد المعيّن» وهكذاء إلا أنه لايقدح في المقصود؛ لأنا؟' نعلم إجمالاا “" هنذان التوهمان ذكرهما الحلّي. 
بالضرورة أن لابدٌ -على ذلك التقدير- من انفراج'' يساوي الامتداد في اللاتئامي. انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 


ع؟ككظ. 
/ فإن قلت:!؟؟ إخراج ضِلْعَي الزاوية على وجه يكون البُعْد بينهما مساويًا :لا 
لامتدادهما لا يحتاج إلى اعتبار التّرْس والدائرة؛ بل يكفيه أن يعمل بالشكل الول "غ: من أن الانفراج. 


ملنهوات 

(أ) فى هامش جار: فإن قيل: هذه الحجة مبنية على وجود بُعْدٍ هو آخر الأبعاد؛ لأنها تتوقف على وجودٍ بعدٍ يشتمل على الزيادات 
الغير المسافية وهو آخر الأبعاد؛ فإنه لو كان فوقه بُعْذٌ لم يكن مشتملًا على جميع تلك الزيادات؛ لكن وجود آخر الأبعاد 
موقوف على تناهي الامتداداين» فإذن دليلكم مبني على مقدمة لا يمكن إثباتها إلا بعد إثيات المطلرب. فالجواب: أن تناهي 
الامتدادين إنما لزم من عدم تناهيهما؛ فإنه لو كان الامتدادان غير متناهيين فإما أن يكون بعد مشتمل على الزيادات أو لا يكون؛ 
وأيّا ما كان يلزم أن يكون الامتدادان متناهين؛ هذ خلف. 

(ب) وفي هامش جار: قوله «فإن قلت إلخ.» هذا الإخراج لصاحب الصحائفء( اعترض به على القدم. ”ولي الدين”. | () 
الصحائف الإلهية للسمرقنديء ص 5١5؛‏ المعارف في شرح الصحائف للسمرقندي» 8هظ. 


[/الااكظ] 


خالا 


تسديد القواعد 
[؟.".؟. تماثل الأجسام] 
[170.] قال: واتّحادٌ الحدّ وانتفاءً القسمة فيه يدلّ على الوحدة. 
أقول: اختلفوا في أن الأجسام متمائلة في حقيقة الجسمية» أي: الجسم الصادق على جميع الأجسام 
حقيقة واحدةٌ أم لا؟ فذهب جمهور الحكماء إلى أن حقيقة الجسم في الجميع واحدةٌ» وخالفهم النظام. واحتجّ 
المصئّف على ما ذهب إليه جمهور الحكماءء فقال: واتحادٌ الحدّ الدال على ماهية الجسم عند كل قوم مع 
اختلاف الأقوال فيه وانتفاءٌ القسمة في الحدّدال على الوحدة» أي: على أن حقيقة الجسم واحدة في الجميع؛ 
فإن المختلفات لا يمكن جمعها في حدٍّ واحدٍ من غير أن تقع فيه قسمة» كقولنا ”الحيوان إما ناطق أو صهّال” 
في حدٌ الإنسان والفرس. وإنما قلنا: إن حدّ الجسم واحد عند كل قوم؛' لأن عند الأوائل 
لجميع الأجسام من حيث هي جسم حدًا واحدّاء وهو قولنا ”إنه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة؛ 
حاشية الججرجاني 


0 اح + وذلك. 


من المقالة' الأولى من كتاب الأصول مئلّث متساوي الأضلاع؛ ثم يخرج ضلعان منه محيطان بزاويةٍ إلى غير 
النهاية؛ فإن حالهما" على ما ذكر. 

قلت: تعيين الطريق ليس من دأب المحصّلء" على أن ما ذكرناه أسهل. وأيضًا للمستدلٌ بالترسي؟ أن 
يتمّك بكلّ ضلعين من أضلاع تلك الزوايا على ما تقوّرء وأن يتمسك بأن تلك الأقطار المتقاطعة على المركز 
إذا أرجت إلى غير النهاية وقع عَرْض الأبعاد الذي قُرِضٌ غير متنا بتمامه فيما بينهاء* ولا شك أن المنحصر 
فيما بين ضلعين منها يكون متناهيّاء فكذا إذا ضُّمْ إليه ما انحصر بين كلّ ضلعين آخرين من الأضلاع الباقية كان 
المجموع أيضًا متناهيّاء فيكون عرض الأبعاد متناهيًا على تقدير كونه غير متناو» وإن فُرِض تَقَاطُمُ خطين على 
نقطة كيف كان وفُرِضٌ إخراجٌ كلّ منهما في طرفيه إلى غير النهاية دلّ على التناهي بالوجه الثاني» وهو ظاهرء 
وبالوجه الأوّل أيضًا إذا اعتبر ضلعا زاويةٍ قائمةٍ أو منفرجة؛!) فإن وتر القائمة أو المنفرجة يجب أن يكون أطول 
من كلّ واحد من ضلعيهاء' فيلزم أن يكون الانفراج مع كونه أطول من كل واحد' 


١‏ غ: مقالته. 
من الضلعين الغير* المتناهيين محصورًا بين حاصرين. : 1 حاليهما. 
].١.١١[‏ (قوله: دالٌ على الوحدة) أي: على أن حقيقة الجسم واحدة في 0 - 


ع ب: بالترسن. 
الجميع. هذا إنما يتم إذا كان ما ذكروه في تعريفه حدًا له» لا رسمّاء وهو ممنوع. 0-0 
؟.] (قوله: كقولنا”الحيوان إماناطق أو صهّال" أي: يجوز جد المحتايى ١‏ ض: ضلعهااغ: ضلعيهما. 
- 4 0 0-7 0 3 * ب - من ضلعيها فيلزم أن 
المختلفة في حَدٍ واحدٍ مشتمل على القسمة» كما في المثال المذكور؛ فإنه في يكون الانفراج مع كونه أطول 
قوّة حدّين» كأنه قيل: ”الإنسان والفرس هما" الحيوان الناطق والحيوان"' الصاهل». ' من كل واحدء صح هامش. 
4 ب؛ غير. 
.1٠١[‏ 5.] (قوله: وهو قولنا "إنه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة“) قد تقدّم أن ٠‏ غ - هما؛ك - الإنان والفرس 
الجوهر ليس جنسًا لما تحته؛ بل" من ثواني المعقولات." ولا شك أن مفهوم - 
٠ 7‏ ض - الحيوان؛ ك: أو الحيوان. 
القابل -لاشتماله على النسبة- لا يمكن أن يكون ذاتيًا للجسم الذي هو جوهر يل 


محضء فلا يكون هذا تعريفًا حدَّيّاء وكذا قولهم ”إنه الطويل العريض !| _ى »2 "' انظر: الفقرة .١78‏ 


)0( في هامش ك: لا ضلعا مادة؛ لأن عدم تناهي ما بينهما غيرٌ ظاهر إلا بنظر دقيق» فتأمل. "لي [يعني: باخ 5“ 


تسديد القواعد 
وعند المتكلمين لجميعها أيضًا من حيث هي جسم حدٌّ واحدّء وهو: الطويل العريض العميق» ولا قسمة في 
كل من الحدّين. 
واحتجّ النظام على التخالف بتخالف خواضها. 
والجواب: أن تخالف الخواصً يستلزم تخالف الأنواع» لا تخالف مفهوم الحدّ. 


[؟.".”. بقاء الأجسام] 

].171١[‏ قال: والضرورةٌ قَضَتْ ببقاءها. 

أقول: ذهب الجمهور إلى أن الأجسام باقية» وخالفهم النظام.وادّعى الجمهور بأن الضرورة قَضَتٌ يبقاء الأجسام . 
وقيل: إن هذا النقل من النظام غيرُ معتمدٍ عليه . 

وقيل: إنه قال باحتياج الأجسام إلى المؤثّر حال البقاء» فذهب وَهْمُ الْقَلَةِ إلى أنه لا يقول ببقاءها. 


ليس حدًا له» سواء أريد بالطول والعرض والعمق أبعاد محقّقة أو متوهّمة» وكذا قول الأشعري "إنه الجوهر 


المنقسم“ ليس تعريفًا له حدّيًا. 

.1١[‏ 4.] (قوله: والجواب: أن تخالف الخواصض يستلزم تخالف الأنواع) أي: تخالف أنواع الأجسام 
المتخالفة بالخواص والآثارء' ولا نزاع فيه. إنما / الكلام في اتحاد ماهية الجسم المطلق المشترك بين 5 
الأنواع» واختتلاف الخواصضّ المستندة إلى الصور النوعية المختضة بالأنواع لا ينافي اتّحاد المشترك بينهاء فلا 

].١171[‏ (قوله: وادّعى الجمهور بأن الضرورة قَضَتْ ببقاء الأجسام) وكذا القائلون ببقاء الأعراض 
يذعون حكم الضرورة ببقائها أيضا. 

وقد نُوزعَ في ذلك بأن ما ذكرتم حكمٌ وهميٌ عرض للنفس بواسطة تشابه المتجدّدات» كما في الماء 
المتمائلات»؛ وقد يُؤْيَدُ بأن الأجسام المركّبة من العناصر -كالحيوان مثلا- يتحلّل منها دائمًا أجزاء لطيفة» مع 
أن الأوهام يتسارع إلى الحكم بأنها باقية بأعيانها. 

[7171.] (قوله: وقيل: إن هذا النقل من النظَّامٍ غير معتمدٍ عليه) لما كان هذا المنقول مستبعدًا جدًا؛ بل 
قربا من السفسطة تصدّى جمعٌ للطعن في النقل رفعًا لمنزلته عن وَضمة المكابرة» ويكذبهم حديتٌ الطفرة 
المشهورة منه. وتأوّله قومٌ بأنه ذهب إلى أن علّة الحاجة هي الإمكان؛ فادّعى 
لل 5 0 . 8 2 1 210 ١‏ أن ١غ‏ - والآثار. صح هامش. 

لك أنا جسام محتاجة إلى المؤثر حال اليقاءء» فْتَوَهمَ السامعون ن حاجتها ب - تلك. 
إلى المؤتر كذلك لا يتَصوّر إلا إذا كانت متجدّدة غير باقية فنقلوا عئه ما المنازع هو نصير الحلّي. انظر: 
توقموومن كلائة لأها تعد مدان اليا عبر ياقية نيان بمو ره ا له 
0-2 بم 5 ص: ١‏ 
وحكم آخرون بأن" له باعئًا على هذا القول الشنيع؛ كما أن للقائل بعدم بقاء ٠غ‏ +ما. 
الأعراض باعمًا عليه» كما أشرنا إليه.١"‏ ” انظر: الفقرة .١ 1١5١‏ 


[4لاأو] 


أغن 


[1/4اظ] 


1 


تسديد القواعد 


وقيل: إنه قال بذلك؛ لأنه قال بأن الإعدام من المؤثّر غير معقولء وأنه لا ضدّ للأجسام حتى يقولوا: ينتفي 
بطريان الضِدّ. ومذهبه أن الأجسام تنتفي عند القيامة؛ فلابدٌ من القول بأنها لا تبقى؛ كما قيل في الأعراض. 


[؟.". 4. جواز خلو الأجسام عن الكيفيات] 

[177.] قال: ويجوز خلوُها عن الكيفياتٍ المَذُوقَةٍ والمرئية والمشمومة كالهواء. ويجوز رؤيتُها بشرط 
الفوء واللون» وهو ضروري. 

أقول: يجوز خلوٌ الأجسام عن الكيفياتٍ المذوقة -أي: الطعوم-» والمرئيةٍ -أي: الألوان-» والمشمومة 
-أي: الروائح-» كالهواء؛ فإنه خالٍ عن هذه الكيفيات. 

ونُقِل عن أبي الحسن الأشعري خلاقه» واستدل -على ما نقل عنه- بقياس اللون على الكون؛ فإنه لما 
امتنع خلوٌ الجسم عن الكون امتنع خلوّه عن اللون' قياسًا عليه» وبقياس ما قبل الاتصاف على ما بعد الاتصاف؛ 
فإن العادة قد جرت بخلق الألوان عقيب زوالهاء وكما امتنع خلوٌ الجسم عنها بعد الانّصاف امتنع خلوّها عنها 
قبل الاتصاف قياسًا عليه. 

ومُنِعٌَ القياسٌُ الأول بخلوّه عن الجامع؛ والقياس الثاني بالفرق»؛ فإن امتناع الخلوَ بعد الاتصاف موقوف 
على طريان الضدًء وقبل الاتصاف لا يكون موقوفا عليهء فإن صحّ هذا ظهر الفرق» وإلا مَتَعْنَا الحكم في 
الأصلء وقلنا بجواز الخلوَ بعد الاتصاف. 

والأجسام مرئية بتوسّط اللون والضوء» وليست بمرئيةٍ بذاتها من غير توسّط شيءء ' <:الكون. 

حاشية الجرجاني 


[111. 8.] (قوله: بأن الإعدام من المؤثّر غير معقول؛ وأنه لا ضدّ للأجمام) يريد أن الجسم لو كان باقيًا 
لم ينعدم لذاته؛ بل إما لمؤثّر مختار» وهو محال؛ لأن العدم الصرف الذي هو لاا شيء محض لا يصلح أثرًا له 
وإما لموجبء كطريان ضدًء ولا ضد للأجسام ليُتَصوّر انتفاؤه بطريانه. 

وتمام تفصيل هذا الدليل مع ما يرد عليه مشهورٌ مذكورٌ في امتناع بقاء الأعراض» كما هو رأي الأشعري 
ومن تابعه. 

].١١17[‏ (قوله: فإنه خالٍ عن هذه الكيفيات) أي: الهواء خالٍ فى نفسه عن هذه الكيفيات وإن عرض له 
الروائحٌ أحيانًا بمجاورة ذي الرائحة. 

[117- 7.] (قوله: فإن العادة قد جرت بخلق الألوان عقيب زوالها) إنما ذكر العادة؛ لأن تَرنبَ وجودٍ شيء 
على وجودٍ آخرٌ أو على عدمه ليس عنده إلا بطريق جريان العادة بإيجاده بعده؛ / إذ لا مؤثَّرَ فى الوجود إلا الله 
تعالى ولا وجوب عن )!١‏ ولا عليه؛(ت) بل فسن هناك إلا اختياره» فإذا تكرّر سمى عادة. واللاستدلال بالتمثيل' 
فى أمثال هذه المباحث التى يُطْلَّبٌ فيها اليقين مستبعدٌ جدًا؛ لأنه على تقدير إتمامه 
لا نفد الا ملكا ذ ما ' غ: فالاستدلال والتمثيل. 
منتهوات 
(أ) وفى هامش ك: كما ذهب إليه الحكماء. 

(ب) وفي هامش ك: كما ذهب إليه المعتزلة. 


تسديد القواعد 


[؟.".ه. حدوث الأجسام] 

[*17.] قال: والأجسامٌ كلها حادئةٌ؛ لعدم انفكاكها من جزئياتٍ متناهيةٍ حادثةٍ؛ فإنها لا تخلو عن الحركة 
والسكونء وكلّ منهما حادتٌ؛ وهو ظاهرٌ. وأما / تناهي جزئيّاتها فلآنّ وجود ما لا يتناهى محال للتطبيق» [١دظ]‏ 
وَلِوَضف كل حادث بالإضافتين المتقابلتين» ويجب زيادة المتصف بإحداهما -من حيث هو كذلك- على 
المتصف بالأخرىء فينقطع الناقص والزائد أيضًا. والفضرورة قَضَتْ بحدوث ما لا ينفك عن حوادثٌ متناهية» 
فالأجسام حادثة. 

أقول: اعلم أن مسألة حدوث الأجسام من المسائل المُعْضلة التي تحيّرت فيها الألباث» فذهب أهل الملل 
من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس إلى حدوثهاء وذهب جمهور الحكماء والدهرية إلى قدمها. واحتحّ 
المصتف على حدوثها بالحجة التي اعتمد عليها جمهور المتكلمين. 

تقريرها: أن الأجسام كلّها حادثة؛ لأنها لا تخلو عن جزئياتٍ حادثةٍ متناهية» وكل ما هذا شأنه يكون حادثًا. 
أما الصغرى فلأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون؛ لأن الجسم لابدّ وأن يكون له 
وضع فلا يخلو إما أن يكون باقيًا على ذلك الوضع أو مُنتَقِلّا عنه؛ فإن كان الأول يكون- ' ح 
ساكناء وإن كان الثاني يكون متحركاء وكلّ منهما حادتٌ. 58 

حاشية الجرجاني 


[175. *.] (قوله: وهذ الحكم ضروري) أي: الحكم بأن الجسم ليس مَرْيْيًا بذاته؛ بل بتوسّط اللون والضوء 
ضروريٌ يُتئْه عليه بأن الهواء غير مرئي؛ لخلوّه عنهما؛ بل المرئي أُوَلَّا وبالذات هو الألوان والأضواء القائمة 
بسطوح الأجسام, ثم العقل بمعاونة هذا الإحساس يحكم بأن ما بين تلك' السطوح جواهر ممتدّة في الجهات؛ 
أعني: الأجسام؛ فهي مرئية ثانيَا وبالعرض. 

].١١17*[‏ (قوله: فذهب أهل الملل) أي: أهل الشرائع المنسوبة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ فإن الملّة 
هي الدين والشريعة. والدهرية منسوبة إلى الدهر؛ فإنهم يُسِيِدُون الحوادث إليه» ويبالغون في ذلك حتى ظنّ 
بهم أنهم لا يُِبُون صانعًا وراءه؛ فنّسِيُوا إليه. وقد مَرَّتْ في مباحث القدم إشارة إلى تفصيل كلام الجمهور من 
الحكماء في قدم العالم.' 

[156. ؟.] (قوله: لأن الجسم لابدّ وأن يكون له وضمٌ) اعتبر في بيان امتناع خلوٌ الجسم عن الحركة 
والسكون الوضعَ" دون الموضع؛ ليع الأجسام على اختلاف المذاهب في المكان» ويتناول الحركة المستقيمة 
والمستديرة. 

واعترض عليه بأن بقاء الجسم على وضعه لا يستلزم كونه ساكنًا. أولا يرى ١‏ ب - تلكء صح هامش. 
أنا إذا فرضنا العالم الجسماني كلّه متحرّكًا بالاستقامة أو بالاستدارة حركةً واحدةٌ ' انظر: الفقرة .4١‏ 
لم يختلف له وضعء مع كونه متحرّكًا قطعًا.؛ 0 

والجواب: أن هناك اختلاف وضع بالقياس إلى أمور ثابتة في الوهمء بخلاف 2 انظر: الحاشية لنصير الحلي» 
حالة السكون؛ إذ لا تبدّل في الوضع هناك أصلًا. وال 


: رئي؛ ط: لرئي. 


نقنا 


]وا١1/9[‎ 


1 


تسديد القواعد 
أما الحركة فلأنها تقتضي المسبوقيةً بالغير» والقديم لا يكون مسبوقًا بالغير. أما الأولى فلأن الحركة ماهيتها 
أنهنا افقال من عمالة [لى:حالة والاتعال من حالة إلىن! اخزئ لأبد وأنيكون سنوقًا يحول الحالة المتقل 
عنها؛ فإذن حقيقةٌ الحركة -من حيث إنها تلك الحقيقة- تقتضي المسبوقية بالغير. وأما الثانية فظاهرة؛ لأن 
القديم ما لا يَسبقه غيره. 
وأما السكون فلأنه لو كان قديمًا امتنع زواله. والتالي باطل. أما الملازمة فلانَ القديم إن كان واجبًا لذاته 
امتنع زواله» وإن لم يكن واجبًا لذاته افتقر إلى مُوْثّرِء ولابدّ من الانتهاء إلى الواجب لذاته؛ دفعًا 
للتسلسل. وذلك الواجب إما أن يكون مُوجِبًا أو مختارّاء والثاني باطل؛ لأن فعل المختار مُحدَثُ؛ 
حاشية الججرجاني 
وقد يُعبَرُ الموضعء فيقال: إن الجسم لا يخلو عن الكون' في حيّزء”7' فإن كان -أعني: ذلك الكون- 
مسبوقًا بكون آخر في ذلك الحيّز كان الجسم ساكنئاء وإلا(؟؟ كان متحرّكًا. 
ويرد عليه أنه يلزم حينئذٍ أن يكون" المتحرّك في مكانه غير خارج عنه ساكناء وقد ينتقض' أيضًا بالجسم 
في أوَلٍ زمانٍ حدوثه؛ فإنه ليس حينئلٍ متحرّكا ولا ساكنًا.' 
ويجاب بأن ذلك يستلزم المطلوبء وكلامنا في الجسم الباقي./0) 
وقد يقال: إن الجسم إن كان متّصمًا بالانتقال عن مكانه كان متحرّكاء وإلا كان ساكتاء فيندفع النفض. وإن 
اعتبر انتقاله عن المكان أو الوضع على سبيل منع الخلوٌ اندفع ذلك الإيراد أيضاء' إلا أن اعتبار انتقال الوضع 
وحده / كاف» كما عرفتَ. 


١‏ ح + حالة. 


١‏ غ:الكون. 
[177. 5.] (قوله: وأما السكون فلأنه لو كان قديمًا امتنع زواله) يعني: 0 


أن السكون أمرٌ وجوديٌ؛ فلو كان قديمًا لامتنع زواله؛ لأن كل موجود ' ب -يكون. صح هامش. 


٠. 1‏ : غ مس ك: ينقض. 
قديم يمتنع زواله إما لذاته وإما لغيره.0*© وإنما اعتبرنا قيدٌ الوجودي؛ لأن . ل 
الأعدام الأزلية يجوز انتفاؤها كأعدام الحوادث اليومية. ” ب - وإلا كان ساكمًا فيندفع النتقض 
ع لثر يل ل د ا ا د ٍ وإن اعتبر انتقاله عن المكان والوضع 
[15. 5.] (قوله: لأن فعل المختار مُحدَّثٌ) قد عرفت ما فيه وأنّ" عن يبيل مح الخلق اندقم لك 
قصد المختار إذا كان تامًا مستلزمًا لوجود المقصود يجب تقدّمُه على لإيراد أيضاء صح هامش. 
وجو أثرو تقد بالدات له بالرسانة: ' ض: من أن. 


متهوات 

(1) وفي هامش ك: إن لم يكن الحيز أعمٌّ من المكان لم يتناول هذ الدليل للفلك الأطلس على مذهب أرسطو في المكانء فتأمل. 
الى يس تا 0" 

(ب) وفي هامش ك: أي: إن كان مسبوقًا بآخر في حيّز آخَرَ. ومن هنا ظهر أن الحركة كونٌُ ثانٍ بالنسبة إلى الكون في المكان الأول 
وهو لا ينافي ما اشتهر من أنها كونٌ أول في مكانٍ ثانٍ» فيستقيم ما سيأتي من قوله: «أو الكون الثاني» كما مرّ».7© ”لي [يعني: 
ناسخ ك]*. | 9) انظر: الفقرة: 157. ؟1. 

(ت) وفي هامش ك: قيل: إن الأول -أعني: قوله «ويجاب بأن ذلك إلخ.»- جوابٌ على تقدير إيراد السؤال بطريق النقض الإجمالي. 
والثاني -أعني قوله «وكلامنا إلخ.»- بطريق التفصيلي» فتأمل. 

(ث) وفي هامش ك: قيل عليه: يجوز أن يشترط ذلك القديم المستند إلى الموجب بأمر عدمي؛ كالعدم الأزلي للحادث مثلا؛ فعند 
وجود ذلك الحادث يزول المستند لزوال شرطه. لا لزوال علته. ”خيالى”. 
اج هله يالةحييل ينافى وجرة الحادت وجود البيحة لآن نعف العرظ متاق ارنهزة المشروطة فنو قن حدرت البعاذك 
على عدم ذلك القديمء وعدم ذلك القديم متوقف على حدوث الحادث -أي: وجوده-» فيلزم الدور. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

لاستحالة.القصد إلى إيجاد' الموجود؛ والقديم ليس بمُحدّثء فتعيّن الأول. وحينئذٍ إن لم يتوقف تأثيره فيه 
على شرط لزم من وجوب ذلك المؤثّر وجوبٌ الأثر» وإن توقّف على شرطء" فذلك الشرط إن كان ممكنًا 
عاد التقسيم في احتياجه؛ وإن كان واجبًا لزم من وجوب العلة أو الشرط امتناعٌ زوال ذلك القديم. وأما بيان 
بطلان التالي فلأنا نشاهد في الفلكيات والعنصريات الحركة:؛ فثبت أن الأجسام لا تخلو عن جزئيات الحركة 
والسكون الحادثتين. 

وأما تناهي جزئيات الحركة والسكون فلأن وجود ما لا يتناهى محال بالتطبيق بأن نَفْرِض جملةً من جزئياتٍ 
غير متناهيةٍ من أحد الجانبين متناهية من الجانب الآخرء ونَنْمَّضَ منها قدرًا متناهيّاء وطَبَقّنَا في الوهم الطرف 
المتناهي من الجملة الزائدة على الطرف المتناهي من الجملة الناقصة» حتى 
ُقَابلَ كلّ فرد من أفراد إجدى السماتويها بكانهمقي الموتة تسن الجملة” ٠.‏ - دم نومري فلك نوز 
الأخرى. فإن لم تَقصِر الجملة الناقصة عن الزائدة في الطرف الآخر كان «جورب الأثر وإن توقف على 
الشيء مع غيره كهو لا مع غيره؛ وهذا محالء وإن انقطعت الجملةٌ الناقصةٌ ‏ شرط صح هامش, 


م إيجاده. 


حاشية الججرجاني 


بلا توقف على شرط كان علَّةَ تامَةٌ له مستلزمةٌ إياه استلزامًا لا يتطق إليه تغْيَةٍ أصلاء كما يُتصوّر تطرّقه إلى 
المختار بتغيّر إرادته أو تعلّقهاء" فكان عدم الأثر مستلزما لعدم ذلك الواجب» فيكون ممتنعًا بالغير وإن كان 
ممكنًا في حدٌ ذاته. ومن ثمّة قيل: إن إمكان الملزوم في ذاته لا يستلزم إمكان لازمه. وهذا مبحثٌ جديرٌ منك” 
بإمعان النظر فيه. 

[5-1.] (قوله: فذلك الشرط إن كان ممكنًا) يعني: أن ذلك الشرط لا يجوز أن يكون حادئاء وإلا لكان 
الانتهاء إلى ما يجب صدوره عن الواجب بلا توقف على شرط دفعًا للتسلسل في أمور مترتّبة موجودة معّاء 
فيمتنع زواله وزوال جميع ما يستند إليه أيضاء وإن كان واجبًا لزم من وجوب العلّة والشرط معًا امتناع زوال 
القديم اللازم لهما.؟ 

[7.1.] (قوله: فلانا نشاهد) أي: الأجسام عندهم منحصرة في الفلكيات والعنصرياتء والحركةٌ في 
الفلكيات واجبة» وفي العنصريات جائزةٌ واقعة» فلا يكون سكون شيء منها دائمًا ممتنع الزوال. قالوا: وأما 
التحقيق فهو أن الأجسام متساوية» فيجوز على كل منها ما جاز على الآخر من الحيّزء ولا يُتصوّر ذلك" 
إلا بخروجه عن حيّزه. 

500 : و , .0 ' ك-الموجب. 

[8.17.] (قوله: فثبت أن الأجسام لا تخلو عن جزئيات الحركة والسكون) ٠‏ 
ْ " ض: وتعلقها؛غ: أو تعليقها. 
وذلك لأن ثبوت الحركة والسكون لها إنما يكون في ضمن جزئيّ قطعًاء فإذا لم ؟ غ: جديد فكن. 
تخل عنهما لم تخل عن جزئياتهما. “الها 

0 9 ك - ذلك» صح هامش. 

[17. 4.] (قوله: وتَنْقَص منها قدرًا متناهيًا) كما إذا فرضنا من الآن إلى ١‏ ض - زمن. 
الأزل ومن زمان؟ الطوفان إلى الأزل. وقد تقدّم منا تحقيق برهان التطيق على ٠١‏ انطر: الفقرة ١5١.-١75١.غ)‏ 
1 5 1 والحواشي علبها. 
مذهبي المتكلم والحكيم بوجهٍ لا مزيد عليه. 


قن 


]967[ 


[1/9اظ] 


لين 


تسديد القواعد   _ _ - -_  -‏ _ سس 

من ذلك الطرف كانت متناهية في الجانب الآخرء والزائد زاد عليها بمقدار متناوء والزائد على المتناهي بمقدار 
متناه يكون متناهيًاء فالكلٌ متناءِ في الجانب الذي فُرض أنه غير متناهٍ فيه؛ هذا خلف. 

قوله «وَلِوّضف» إشارة إلى دليل آخر' على تناهي الجزئيات الحادثة المترتبة. 

تقريره: أن كل حادث موصوف بالإضافتين المتقابلتين» أي: بكونه سابقًا على ما بعده؛ ويكونه لاحمًا بما 
قبله. والاعتباران مختلفان وإن كانا في ذات واحدة» فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدأة من الآن مرتين: 
إحداهما من حيث كل واحد منها سابق» والأخرى من حيث هو بعينه لاحق» كانت السوابق واللواحق المتباينان 
بالاعتبار متطابقين في الوجودء ويجب زيادة المتصف بإحداهما -من حيث هو متَّصِفٌ بها- على المتمف 
بالاخرى؛ أي: يجب كون السوابق أكثرٌ من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاعٌ فيه» فإذن اللواحق متناهية في 
الماضي؛ لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق» والسوابق الزائدة عليها بمقدار متناو / متناهية» فيلزم أن يتناهى 
ما فُرض أنه غيرُ متناوء هذا خلف. 

وأما بيان أن كلّ ما لا ينفكَ عن الحوادث المتناهية فهو حادث فلأن الضرورة قَضَتْ بحدوث” ما لا ينفكٌ 
عن الحوادث المتناهية؛ لأن ما لا ينفكٌ عن الحوادث المتناهية لو كان قديمًا 


١‏ و- آخخر. 
فلا يخلو إما أن يكون في القدم منفكًا عن الحوادث أو لاء والثاني يلزم منه قدم " و - فهو حادث فلأن الضرورة 
الحوادث» والأول يلزم منة خللاف المعدن فثبت أن الأجسام حادثة. عضت بخدوت» مح فامتن» 
حاشية الجرجاني 


].٠١ .17+[‏ /(قوله: تقريره: أن كلّ حادث موصوف بالإضافتين المتقابلتين) هذا على قياس ما تقدم 
في مباحث العلل' من أن كلّ واحد من السلسلة علَّةٌ باعتيار ومعلولٌ باعتبار» فكأنّهما جملتان متطابقتان” فى 
الخارج: إحداهما بحسب المعلولية والأخرى بحسب العلّية» فكذا ههنا كلّ واحد من السلسلة سابقٌ باعتبار 
السابقية» ويجب في التصاعد” -كما فيما نحن بصدده-“ زيادة السوابق بواحدٍء وفي التنازل -إن اعتُرَ- زيادة 
المسبوقات بواحدٍ رعاية لتوافق الإضافتين» أعني: المابقية والمسبوقية في العدة»" كما عُرِفٌ وجوب ذلك في 
العلّية والمعلولية» وقد عرفت هناك" أن هذا الدليل راجمٌ إلى التطبيق في الحقيقة مع قلّة مُؤْنَةٍ في تحصيل 
الجملتين» كأنهما حاصلتان في الخارج بلا عَمَل مناه 

١ ١ 1 0 ١‏ انطر: الفقرة ١؟١.‏ من الشرح» 

6ك ١‏ (قوله: فلأن الضرورة قضضث بحدوث ما لا ينفك عن الحوادث ١١.١719‏ من الحاشية. 
المتناهية) وذلك لأن تلك الحوادث المتناهية المتعاقبة لها أَوَلْ قطمًاء فالزى له ' غ: منطبقتان. 

- 1 * ب: الصاعدة. 
ينفكٌ عن تلك الحوادث لا يُوجَدُ قبل ذلك الأوّلء وإلا لكان منفكًا عنها بأسرهاء تر 


وإذا لم يُوجّد قبله كان حادثًا مثلّه. وأما قول الشارح «فلا يخلو إِمَا أن يكون * لك العدد. 
5 ض: عرفت. 


في القدم منفكًا عن الحوادث() أو لا والثاني يلزم منه قدم الحوادث»» فإن " انطر: الفقرة .١7١‏ من الشرح» 
تم دل على أن ما لا ينفكَ عن الحوادث -سواء كانت متناهيةً أو غير متناهيةٍ- ‏ 1101509. من الحائية. 


منهوات 
42 وفي هامش ع: الظاهر أن الشارح أراد بالحوادث الحوادثٌ المتناهية اعتمادًا على السسباقء فلا اشتباه فى كلامه حيئذِء كما لا 
يخفى . ”"لمحرره'. 


تسديد القواعد 


ولقائل أن يقول:' إن أردتم بقولكم «إن الحركة تقتضي المسبوقية بالغير» أنها تقتضي أن يكون نوعها 
مسبوقًا بالغير فممنوعٌ وإن أردتم به أنها تقتضي أن يكون كلّ جزئي منها إذا وقع يكون" مسبوقًا بالغير فمسلَمٌ؛ 
ولكن لا يلزم منه أن يكون مجموع الجزئيات التي لا أوّل لها مسبوقًا بالغير حتى يلزم أن لا تكون قديمة؛ فإنه 
يجوز أن يكون كل جزئي من الجزئيات مسبوقا بالغير» ويكون مجموع الجزئيات 
١ 000 7 1 :‏ ائط ٠‏ أذ 07 
الى لذ أو للها لك ركون مسنيو قا بتر م ا بكر مول كار انين 
ٍ 5 والمتأخرين للرازي: .١76‏ 
غير الجزئيات. '" ج ح ف - يكون. 
دزء ه : 5 8 د * 10 * و - بالغير ب نى أنه لا يكون 
فإن قبل: إن ماهية الحركة بحسب نوعها مركبة من أمر تَقَضى ومن أمر 0 بمعنى 
تحصّلء* فإذن ماهيتها متعلقة بالمسبوقية بالغيرء وماهية القديم غير مسبوقة بالغير.» »© ج:حصل؛ح: يحصل. 
500 0 1 9 انطر: محصل أقفكار المتقدمين 
أجيب بأن نوع الحركة باق مع الأمور المتقضية" والأمور الحاصلة» ولم 2 والمتأخرين للرازي؛ 5؟. 
- . ع“ 8 عِِ 
يدل دليل على أن ذلك النوع مسبوق بالعدم؛ بل الدليل دل على أن جزئياتها ١‏ ط: المنقضية. 
000 1 1 2 5 " و: والمركب. 
مسبوقة بالعدمء جبارات جر عام اللخرك موضونة بالدرام؛ واتحافيه انلا 4 ج: حصل؛ ح: يحصل. 
تكون كذلك. والتركيب' من أمر تَقَضى ومن أمر تحضل” يرجع إلى أشخاصهاء ؟ انطر: تلخيص المحصل 
لا إلى نوعهاء فإذن نوعها جاز أن يكون قديمًا.' ددن 
يكون حادئاء وسَتَرِدُ عليك' مناقشة في غير المتناهية.'7) 


[17. ؟1.] (قوله: ولقائل أن يقول) اعلم أنهم استدلوا على حدوث الحركة بأنها تقتضي المسبوقية بالغير؛ 
إما لأنها انتقال من حالة إلى أخرىء وإما لأنها الكون الأول في المكان الثاني» كما مرّ* 

فأورد عليهم أنكم إن أردتم بكون الحركة مقتضية للمسبوقية بالغير أن نوع الحركة وماهيتها يقتضي 
المسبوقية فهو ممنوعٌ» وإن أردتم به أنها تقتضي أن يكون كل جزئي منها مسبوقًا بالغير فهو مسلَّمٌ؛ لكنّه لم لا 
يجوز أن تكون لها جزئياتٌ متعاقبةٌ غير متناهية بأن تكون قبل كل حركةٍ جزئيةٍ حركة أُخْرَى" لا إلى نهاية: 
وتكون ماهية الحركة قديمة محفوظة بتعاقب تلك الأفراد التي كلّ واحد منها حادث؛ ولا يلزم من مسبوقية 
كلّ واحد منها بآخر' منها" أن يكون مجموع الجزئيات مسبوقًا بشيءٍ آخرّ غير 
الجزئيات؛ على معنى / أنه لا يُوجَد مع ذلك الغير شيءٌ من تلك الجزئيات حتى 5-008 [+14و] 
يلزم انقطاعهاء فتكون الماهية أيضًا حادثة مسبوقة بذلك الغير» فانفصلوا عن هذا ' انظر: الفقرة .1١167‏ 


1 ا د ١‏ اذ »+ نا-كلء هامشر. 
الإيراد تارة بأن ماهية الحركة تستدعى* لذاتها المسبوقية» وتارة بأنْ تَعَاقَبَ أفرادها 0 7 
إلى غير النهاية محال. أما الأوّل فبأن يقال: إن ماهية الحركة مرئّبة من أمر تقضّى؟* ١‏ غ:بالآخر. 
ومن أمر تحضل؛ لأن الحركة لابدّ أن تكون منقسمة إلى أجزاءٍ لا يجوز اجتماعهاء 2 , بكي 


ولاشك أن الأمر المتحصّل مسبوق بالأمر المتقضىء'' وماهية الحركة لا تتحضل ؟ غ: تقتضي. 
ب . ٠‏ غ: المقتضى. 
إلا بهماء فهى متعلقة بالمسبوقية بالغير» فلا تكون قديمة. 3 : 
)0( وفي هامش جار: وهي أن يقال: إذا كانت الحوادث الجزئية غير متناهية لا يكون ما لا ينفك عن الحوادث حادثًا؛ لأنه إذا كانت 
الحوادث الجزئية غير متناهية لا ينفك عما الذي في القدمء فتأمل. 


]ظاح«١ز[‎ 


نين 


تسديد القواع د 


لا يرجع إلى الأشخاص فقط؛ بل النوع مشارلكٌ للأشخاص في هذا؛ ا 57 

0 '" ح - وايضا كون كل جزئي من 

وذلك لأن النوع هو تمام حقيقة الأشخاصء فما كان داخلا في حقيقة مسبوقا بجزئي آخر لا أول لها مناف 

الأشخاص يكون' داخلا فى حقيقته. وأيضًأ: كون كلّ جزئى من الحركة يد 0 

0 0 0 5 2 5 المتناهية؛ صح هامش؛ ج ف - و جواب 

سيوها بحري آحَرَ لا أوَل لها مُنافٍ لكونه لا ينفك عن الجزئيات عن هذا أن التركيب... لا ينفكٌ عن 
الحادثة المتناهية.؟ الجزئيات الحادثة المتناهية. 


وقد أجيب عن ذلك بأن ماهية الحركة حاصلة في كلّ واحد من الأمر المتقضّي والمتحضل باقية معهما؛ 
لأن الحركة لا تنقسم إلا إلى أجزاءٍ كل واحدٍ منها حركةٌ» فكلّ واحدٍ' من المتقضّي والمتحصّل جزئيٌ من 
جزئيات ماهية الحركة» فهي محفوظة بكلّ منهماء فلا يلزم من مسبوقية المتحصّل بالمتقضّي مسبوقية الماهية 
بهء' وهكذا الحال إذا قُيّم ذلك المتقضّي إلى جزأين يتقدّم أحدهما على الآخر؛ فإن كلّ واحد من هذين 
الجزأين أيضًا جزئيٌ لماهية الحركة الموجودة فيه» وهذا معنى قوله «نوع الحركة باق مع الأمور المتقضية 
والأمور الحاصلة» والتركيب” من أمر تقضَّى؛ ومن أمر تحصضل يرجع إلى أشخاصهاء لا إلى نوعها" فيلزم 
أن يكون كل شخصٍ منها حادثًا؛ لتركب' هويته من المتقضَى والمتحضّل») فتكون ذاته المتشخّصة متعلّقة 
بالمسبوقية بالمتقضي الذي هو غيره دون ماهيته»؛ لكن قوله «ولم يدل دليل على أن ذلك النوع مسبوق بالعدم» 
مدفوعٌ بأن ماهية النوع هي الانتقال أو الكون الثاني» كما مرّء" فلابدٌ أن يكون مسبوقة بغيرها. 

وريما يُناقّش في هذا الدفع بأنه لم لا يجوز أن يكون الانتقال مسبوقًا بوضع حاصل في انتقالٍ سابت» 
وهكذا إلى ما لا نهاية له» فتكون ماهية الانتقال في كلّ فرد من أفرادها مسبوقة بشيءٍ حاصل في فردٍ آخَرَ منها 
إلى ما لا يتناهى. وهكذا الحال في الكون الثاني؛ فإنه يجوز أن يكون مسبوقًا يكونٍ آخَرَ هو ثانٍ أيضًاء وتتعاقب 
أفراده إلى ما لا نهاية له» فتكون ماهيةٌ الكون الثاني في كلّ* واحد من أفرادها مسبوقة بغيرها من أفرادهاء وهذا 
المقدار-أعنى: تسابق الأفراد إلى غير النهاية- كاف فى كون المتحرّك غيرّ 

- : 0 0 : 08 5 ' غ- واحل. 
مسبوق بالعدم وغيرٌ خخالٍ عن الحركة في شيء من الأزمنة الماضية التي لا " ض - به. 
تتناهى؛ سواء وُصِفَتْ ماهية الحركة / المستمرّة في الماضي على هذا الوجه ' ب:والتركب. 
بالقدم أو لاء كما أنّ تَلَاحُقَ أفرادها الحادثة' إلى غير النهاية كاف في اتصاف 0 50 
محل الحركةٍ بها وعدم خلوّه عنها في الأزمنة الآتية'' التي لا تتناهى» سواء ١ك‏ تركب 
وُصِفَّتْ الحركةٌ المستمرّةٌ في المستقبل على هذا الوجه بأنها أبديّة أم ايه * انظر: الفقرة ١١ ١145‏ 

5 1 9 4 ب + قرد. 
والحاصل: أن ماهية الحركة إن سُلِم أنها تستدعي المسبوقية" نَافْتْ أن تكون ٠‏ ب - الحادث. صح هامش. 
مستمرَةٌ في الماضي" لمحلّها في ضمن فردٍ معيّن أو أفرادٍ متناهية؛ لكنها 0 
لا تنافي استمرارّها له يتعاقب أفرادٍ لا نهاية لها فقد لاح أن المعركة بين فى هامش ك: أي: صارت مناقية 
الفريقين هي تعاقب الحركات إلى غير النهاية؛ وأنْ ذلك هل يجوز أم لا. لامتمرارها في الماضي. 
متهوات 
)١(‏ وفي هامش ب: ظاهره ينافي ما مرّ من قوله «فكلٌ واحد من المتقضّي والمتحضل جزئي من جزئيات ماهية الحركة» تأمل. 


تسديد القواعد 


حاشية المجرجاني ! 


لا يقال: إذا استدعت ماهيثّها المسبوقية لذاتها لم يُوجَد شيءٌ من أفرادها في الأزل» وإلا لكانت الماهية 
في ضمن ذلك الفرد غير مسبوقةٍ بشيءء وحيشزٍ' كان محلّها الأزلي خاليًا عنها. 

لأنا نقول: ليس الأزل أمرًا محدودًا مُعِيَئًا حتى يُردّدَ فيه بأنه إن وجدت فيه حركة كانت قديمة» وإن لم 
تُوجَد خلا محلّها الأزلي عنها مطلقًا؛ بل كل زمانٍ يُوجَد” من أجزاء الأزل تُوجُد فيه حركةٌ» ويكون قبله زمانٌ 
آخَرْ تُوجَد فيه حركةٌ أُخْرَى سابقةٌ على الأولى؛" وهكذاء فمسبوقية الحركة لذاتها لا تنافي تعاقتٍ أفرادهاء إلى ما 
لا نهاية له." واستكشِف ذلك بحال الأبد؛" فإنه أيضًا ليس" محدودًا مُعيْئًا تُوجّد فيه حركة مخصوصة: فتُوضصف 


بأنها أبدية لا تزول أصلا؛ بل كل زمان يُوجّد* من أجزائه يُوجَد فيه حركة ويكون بعده زمانٌ آخَرُ تُوجَّد فيه 
حركة أخرَى هي متأخرةٌ عن الأولى ومقارنة لعدمها الطارئ عليهاء فلا يُوضَف شيء من تلك الأفراد بالأبدية 


مع كون الحركة مستمرَّة لمحلّها أبدًا. 


فإن قلت: الحركة الموجودة في الخارج ما هي بمعنى التوسّط بين مبدأ ومنتهى» فلابدٌ أن تكون مسبوقة بالمبدأً. 


قلت: جوابه على قياس ما قد' عرفت في الانتقال» وكونه مسبوقًا 
بالحالة المنتقل عنهاء فنقول ههنا: جاز أن يكون التوسّط مسبوقا بمبدأ"' 
تفل بةاترشط اد ومكناء فتعافتت آفراده إلى .هنا لا تهارة له 

فإن قلت: الحركة بمعنى التوسّط واحدٌ شخصيٌ لا يتعدّد ما لم تنقطع 
الحركة» كما سيأتي»'' فيلزم أن تكون دوراتٌ كل فلكِ من الأزل إلى الأبد 
-كما هو رأيهم- حركة واحدةٌ شخصية متصفة بالقدم؛ وإنه محال؛ كما 
اعترفوا به.'"' 

قلت: اعترافهم ذلك إنما كان" في الحركة بمعنى القطع. وأما الحركة 
التي يُعبر عنها بالتوسّط فقد قالوا:' إنها حالة" تُوجَّد / للجسم في آنِء لا 
امتداد لها في نفسها ولا انقسامء؛ لكنها تستلزم أمرًا ممتدًا سالا هو تبدّل 
أوضاعه أو أمكنته الذي لا يُتصوّر إلا في زمان» وتكون هي -أي: تلك 
الحالة- ثابتة في كلّ آن من ذلك الزمان» فجاز أن تكون تلك الحالة غير 
مسبوقةٍ بالعدم» ومستلزمة للتبدل والانتقال من وضع إلى وضعء مع بقاء تلك 
الحالة بشخصها"' على وجهٍ تتعاقب هناك" تبذلات وانتقالات غير متناهية.* 
وكأنهم أرادوا بماهية الحركة القديمة هذه الحالة المستمرّة التي يُوصَف في 
كل آن بأنها توسّط بين مبدأ ومنتهى معيّنين» وقبل ذلك الآن بأنها توسّط 
بين مبدأ ومنتهى آخرين» وهكذا إلى ما لا نهاية له. قالوا:"' وهذه الحالة 
المستمرّة في ذاتها"' المستلزمة لتجدّداتٍ انتقاليةٍ وضعيةٍ بلا بداية هي الواسطة 
بين عالمي"'" القدم والحدوثء ولولاها لم يُتصوّر ارتباط أحدهما بالآخر؛ 
لأن الحادث لا تكون علّته التاقة بأسرها قديمة» والقديم إذا كان علَّة تامة 


١‏ غ: والحاصل. 

' ب: يؤخط. 

؟" غ: الأول. 

+ غ: الأفراد. 

ب +وقس. 

١‏ غ: واستكشف بذلك ذلك بحال 
حال لأبد. 

" ض: وقس على ذلك حال الأبد 
أل 

ب؛: يؤخذ. 

١‏ غ-قد. 

“'غ: أن يكون التوسط مبدأ. 

١'انظر:‏ الفقرة 4؟. 7. - 71417. ". 

'' ض - به. 

35 بب: يكون. 

؟' ض: فقالوا. 

0 ك + واحدة. 

١ض‏ ب - مع بقاء تلك الحالة 
بشخصهاء صح هامش. 

؟' ض - هناك. 


[1681او] 


4 بب: من وضع إلى وضع على وجِهٍ 
تتعاقب هناك تبدّلات وانتقاللات 
غير متناهية؛ صح هامش؛ ض ع ب 
+ مع بقاء تلك الحالة بششخصها. 

5غ - قالوا. 

''غ + الحالة. 

"١‏ ضى: عالم. 


كن 


[احاظ] 


16 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 

لشيء لا يتخلّف عنه' معلوله» فلا يترقّى' حادثٌ في سلسلة علله إلى قديم؛ ولا يتنرّل قدي في سلسلة معلولاته 
إلى حادث؛ بل لابدّ هناك من أمر ذي وجهين:" استمرار وعدم استقرار» فمن حيث استمراره يستند إلى قديم؛ 
ومن حيث عدم استقراره المتجدّد المتعاقب لا إلى أوّل يصير سيبًا لفيضان الحوادث من القديم» فينتظم به عالم 
الحوادث مستنذا إلى المبدأ القديم سبحانه وتعالى. وأما الثاني -أعني بيان استحالة؟ تعاقب الحركات إلى غير 
النهاية- فبأن يتمشك بالتطبيق على الوجهين المذكورين في متن الكتاب.7) 

ويرد عليه ما ذكره الشارح. وتحقيقه ما قد عرفت" من أن برهان التطبيق يتم بشرطين: أحدهما اجتماع 
الآحاد في الوجود إما خارجًا وإما ذهئاء' والثاني ترتّبها طبعًا أو وضعًّاء وقد فُقِد ههنا الشرط الأوّل. 

وأجيب عنه بأن التطبيق لا يتوقف على وجود الآحاد معًا؛ لأن إحدى الجملتين إما أن يكون لها في حدّ 
نفسها أن ينطبق على الأخرى أو لاء فجملة الحوادث المتعاقبة لابدٌ أن يكون لها مع قطع النظر عن وجودها 
الخارجي والذهني أحد الأمرين." 

وهو منقوض بمراتب الأعداد التي لا تتناهى بديهة واتفاقًا. وأيضًا: إن أراد أن تلك الآحاد مع كونها 
معدومة خارجًا وذهنًا يمكن أن ينطبق بعضها / على بعض إما مع التساوي وإما بدونه» فهو باطل؛ ضرورةً أن 
وقوع شيء بإزاء* آخر في نفس الأمر يتوقّقف على وجودهما في زمان الوقوع إما في الخارج وإما في الذهن. 
وإن أراد أن تلك الآحاد إذا وُحِدَتْ معًا في الخارج أو الذهن لم تخل عن قبول الانطباق على أحد الوجهين؛" 
فإنما يتم إذا أمكن وجودها معًا في أحدهماء وهو ممنوعٌ. 

فإن قيل: أليسوا يعترفون بأن هذه الآحاد بأسرها ثابتة معّا في علم م 
الله تعالى وفي علم الملا الأعلى؛ فذلك يكفينا في إتمام دليلنا. ” ض: جهتين. 


5 1 » ب - استحالة» صح هامش. 
قلنا: لعلهم يثبتون تلك العلوم على نحو اخرّ غير الوجود الذهني» * انظر: الفقرة 171. من الشرحء و١5١.‏ 


أو لعلّهم لا يثبتون لها ترتّبًا في تلك العلوم لعدم دخول الزمان فيهاء كما . - .15١‏ لا. من الحاشية. 


١ ١ 8 1‏ ضغ: أو ذهنا. 
حاتي إشارة | أن د 1 7 / 
ستأتي ! رة إليهما إل شاء الله تعالى " قارن: الحاشية لنصير الحلي» #لو. 


وقد يقال 25 مرّ فى مباحث إله | ل-ب؟ا "إن أه ل يتم فيما م ض + شيء. 
1 7 ' لم ب ك + وعدمه. 
ضبطه الوجود إما على الاجتماع وإما"' على التعاقب» كما في الحوادث؟ ٠.‏ بير : الفترة .١ 5٠١‏ 
فإن التطابق فيها يكون حاصلا , بحسب الواقع؛ سواء توهّمناه أو لا. وأما ١‏ انظر: الفقرة ١؟1.‏ من الشرحء و١15.‏ 
5 عله ات الأعدا . 8 7 - ائقطا ا و يأر 6. من الحاثية» حيثث قال الشارح: 
لتطبيق في مراتب د فوهميٌّ محض ينقطع , ع الوعم 7 «وقد تحقّق مما ذكرنا أن برهان 
القوى الجسمانية متناهية الآثار عندهه"”. قال الإمام الرازي -رحمه الله- التطبيق يتم في الأشياء...». 
في المطالب العالية: «هذا ما حضّلناه!*؟ في تقرير هذه الحجّة بعد الأفكار ‏ '" ضغن:أو. 


)غ0( وفي هامش جار: أحدهما قول المصّف «للتطبيق»» والثاني قوله «ولوصف كل حادث بالإضافتين المتقابلتين ويجب زيادة 
المتصف إلخ.». 


(ب) وفي هامش د: أي: قوله «إن التطيق يتم فيما ضبطه الوجود» إلى قوله «متناهية الآثار». 


تسديد القواعد 


وقيل:' لقائل أن يقول: لا نسلّم أن السكون إذا توقّف على شرطٍ ممكن وعاد 


١ 20 0 0 1 1 3 5‏ ج ف: وأيضا. 
التقسيم فيه يلزم منه محال. ولم لا يجوز أن يكون كل شرطٍ مشروطا بشرطٍ آخَرَ * ج + لها. | انظر: تلخيصم 
قبله لا إلى أوّل؟؟ المحصل للطوسي؛ 1117. 
حاشية اللجرجاني . 


المتوالية فى مذة أربعين سنة» )!(١‏ 

وقد يتمسّك في إبطال تعاقب الحركات إلى غير النهاية بأن كلّ حركة منها مسبوقة بعدم أزلي فتجتمع 
عدماتها في الأزل» فلا تُوجّد حركةً منها في الأزل» وإلا اجتمع وجودها وعدمها معًا فيه» وإنه محال. 
لا ترتّب في بدايات تلك العدمات -كما يُوجّد ترنّبٌ في بدايات وجوداتها- فهو مسلَء ولا يلزم من اجتماع 
بعض الوجودات؛؟ مع بعض العدمات محذور. 

وتحقيقه: ما قد عرفت من أن الأزل ليس أمرًا محدودًاء وذلك على قياس الأبد؛ فإن الحوادث إذا فُرضْتْ 
متلاحقة متعاقبة بغير نهاية لم يكن شيء منها أبديّاء فتجتمع عدماتها في الأبدء على معنى أنه لا ترنّب في 
نهايات تلك* العدمات» كما يُوجّد هناك ترتّبٌ في نهايات الوجودات» فلا يُفْرَض جزءٌ من أجزاء الأبد إلا 
وينتهي فيه واحدٌ من تلك الوجوداتء ولا يجتمع في زمان / معيّن منه وجودٌ وعدمٌ لشيء' واحدٍ؛ بل لشيئين؛ ["مذو] 
فاستوضِح حال الأزل بالقياس على حال الأبد. 

فإن قلت: ما ذكرته من حال الأبد وتعاقب الحوادث فيه واستمرار اتصاف محلها بها أبدًا يسهل علينا 
إدراكه» بخلاف حال الأزل وما ذكرته فيه. 

قلت: نعمء لكتّهم قالوا: إن ذلك لعجز الوهم عن توهّم ما لا يتناهى حاصلًا بالفعل» سواء كان مجتمعًا أو 
متعاقبًاء كما في الأزل والحوادث الواقعة فيه؛ ولذلك يتحيّر في إدراك أزليته 
تعالى. وأما الأبد فلا يُتوهَّم منه ومن حوادثه التي تقع فيه حاصل" بالفعل إلا 

2 ل 58 8 لكن عبارة الرازي هناك هكذا: 
ما كان متناهيّاء وعجز الوهم مما لا يُلتفت إليه؛ ن العقل* يدرك كلا منهما اهنا غاية نا بعفرنااقن عزيز 
إجمالا ويحكم بصحة ماذكر فيهما. هذه الحجة بعد الأفكار المتوالية 

5 3 فهاذ مدةأ سئة). 
ل ا . ا يهنا في مده اربعين 

00370 ] زووله: لقائل التيفول: اند أن الحكرة إذا تركف على 0 

شرطٍ ممكن إلخ.) هذه مناقشة وأهية؛ لأن الكلام على تقدير كون السكون *" غ - فيه. 


م 


المطالب العالية للرازي؛ 714/54؟؛ 


قديمًاء فلو كان كلّ شرط موقوفًا على آخرء فإن كانت هذه الشروط مجتمعة الي 
٠ 0 0‏ ض - تلك. 
عا لزم التسلسل المحال اتفافا -كما قرّرنأه هناك -» وإن كانت متعاقبة -كما يم 


ذكره- لم يكن السكون الموقوف على مُضيّ تلك الأمور المتعاقبة قديمًا ‏ "غ* فيه. 
2 . 1 1 4 اب + لا 
قطعًاء وهو خلاف المفروض. 


منهوات 
(أ) وفي هامش جار: قول «قال الإمام الرازي إلخ.». قد حمّق مرزا جان هذه المسألة في حاشية شرح المواقف في المقصد الثاني 
من التسلسل بما لا مزيد عليه. وقال: هذا ما ظهر لي بعد الأفكار المحالية في زمان قليل» فطلب منها. ”ولي الدين جار الله“. 
16١‏ 


[الفماظ] 


يكل 


تسديد القواعد 
أجيب عنه بأنه لا يجوز ذلك؛ لما بينا من امتناع لا تناهي الحوادث.' 


فإن قيل:' ما قيل في تناهي الحوادث ففيه نظرٌ. أما التطبيق فلأنه لا يقع إلا في الوهمء وذلك إنما يُتصوّر 
لأن جزئيات الحركة لا تُوجّد معًا في الخارجء فلا يقع التطبيق فيهما" في 57 5000 
. . ئ. 5 1 ١‏ ج ف - أجيب عنه بانه لا يجوز د 
الوجود. والحاصل أن التطبيق إنما يتم أن لو حصل جملتان إما في الوهم << لمايينا من امتناع لاتناهي الحوادث. 
أو فى الوجودء وكلاهما منف. وأما ورود السبق واللحوق فى كل حادك ‏ ' ج ف - فإن قيل؛ ج ف + وأما. 
:5 3 2 . : 1 1 ؟ ط: فيها. | الفمير يرجع إلى المتطابقين. 
غير مُتصوّر؛ لما ذكرناء فى التطبيق.* 9 انظر: الفقرة .١71‏ 
حاشية الجرجاني 


هذاء وقد قالوا:' لا نسلّم أن السكون أمرٌ وجوديٌ؛ بل هو عدم الحركة عمّا من شأنه أن يكون متحرّكاء' فإذا 
كان ثابنًا للجسم أزلًا جاز زواله؛ لأن الأمور العدمية الأزلية يجوز زوالهاء؟ كإعدام الحوادث اليومية» على ما مرّ.؛ 

وأجيب عن ذلك بأن الكون -أعني: حصول الجسم في الحيّز- أمرُ محسوسٌء فيكون موجوداء وهو تمام 
ماهية الحركة والسكونء وامتيازهما بالعوارض الخارجية» فيكون السكون موجودًا كالحركة. 

وقد يتفضى عنه بتغيير الدليل» فيقال: لو وُجِدَ جسم قديمٌ لزم أحد الأمرين: إما أن يكون له كون قديم 
وإما أن يكون هناك قبل كلّ كون* كونٌ لا إلى نهاية» واللازم بقسميه باطل. أما الملازمة فلأن الجسم لابدّ له 
من كونء فإن وُجِدَّ له كون غيرُ مسبوقٍ بآخر لزم' الأوّل» وهو ظاهرء وإلا لزم الثاني؛ إذ لو وُجِدٌ حينئلٍ كونٌ لا 
كون قبله لزم خلوٌ ذلك الجسم عن الكون. وأما بطلان القسم الأول فبما بيّنا به حدوث السكون. وأما بطلان 
القسم الثاني فبالتطبيق واعتبار تضايف السابقية والمسبوقية واعتبارٍ اجتماع العدمات في الأزل على ما تقوّرء 
وحينئلٍ تسقط مُوْنةٌ بيانِ كونٍ السكون وجوديّاء وكذا مُؤنة امتناع خلوّ الجسم عن الحركة / والسكون. 

وقالوا أيضًا: لم لا يجوز أن يكون الشرط الذي يتوقّف عليه السكون القديم عدميّاء كعدم حادث مثلًا؟ فإذا 
وُحَدَ ذلك الحادث زال السكون لزوال شرطه؛ لا لزوال الواجب حتى يحكم بامتناعه. 

وأجيب عنه بأن القديم إذا توقف على عدم حادث كان منافيًا لوجود ذلك الحادث؛ ضرورةً أن وجود 
المشروط ينافي انتفاة شرطه؛ فيتوقف وجود الحادث على انتفاء ذلك القديم؛ فلو توقف انتفاؤٌّه على وجود 
الحادث ذَارَ. 

وفيه بحث؛ لأن اللازم من منافاة القديم لوجود الحادث أن لا يجامعه 
وجود الحادث؛ بل يستلزم عدمه؛ ولا يلزم من استلزامه إياه توقّقه عليه ليدور. 0 5 

فإن قلت: لماذا جاز زوال العدمات الأزلية الممكنة دون الوجودات ‏ "غن:زواله. 
الأزلية الممكنة. 0 0 0 0 3 

قلت: ذلك لأن الوجود الممكن الأزلي لابدّ أن يستند إلى وجود وجب ' غغ- فإن وجدله كون. 
إما ابتداءً وإما بواسطة أزلية مستندة إليه أيضًا دفعًا للتسلسل المحال؛ فيكون اير 


4 غخ-به. 
زواله مستلرمًا لزوال الواجب الممتنع» فيكون ممتنعًا بغيره" أبذاء كما مرّ. ؟ ض: لغيره. 


تسديد القواعد 
أجيب بأن ورود السبق واللحوق بحسب نفس الأمر لا يتومّف على حصول السوابق في الخارج دفعة؛ 
بل يتوقف على حصولها في الجملة أعمّ من أن يكون على التدريج أو دفعةً» والفرضٌ أن للسوابق حصولا في 
الخارج على سبيل التدريج والانقضاءء فيتمّ البيان على هذا الوجه.' 
[؟..5. حدوث الأعراض] 
[17:] قال: ولما استحال قيامُ الأعراض إلا بها ثبت حدوثها. 


أقول: لما فرغ من بيان حدوث الأجسام أشار إلى حدوث الأعراض؛ أي ٠‏ ج ف - ابيب بأن ورود 
الجسمانية أيضا؛ وذلك لأن الأعراض الجسمانية استحال قيامها إلا بالأجسام؛ فتكون البق واللحوق... فيتمَ 


متوقّفةٌ على الأجسام الحادثة» والمتوقّف على الحادث حادثٌ. لعي عاو 
حاشية الججرجاني 


وأما العدمات الأزلية الممكنة فجاز أن يستند كل واحد منها إلى عدم أزلي آخَرَ ممكن من غير أن ينتهي إلى 
عدم واجبء أعني: عدم الممتنع؛ بل تترتّب العدمات الممكنة تريّبًا ذاتيًا إلى ما لا نهاية له» كما في عدمات 
الحوادث المتعاقبة» فإذا زال بعض تلك الأعدام بوجود بعض تلك الحوادث زال العدم المستند إليه» ويكون 
زوال ذلك البعض من الأعدام مستندًا إلى زوال بعض آخَرَ قبله إلى ما لا نهاية له» فتترنّب وجوداتٌ الحوادث 
وزوال عدماتها الأزلية متعاقبةً متسابقةً إلى ما لا يتناهى؛ وليس ذلك بتسلسل محال. 

فإن قلت: يجوز أن يستند الوجود' الممكن الأزلي إلى شرطٍ عدميّ ممكن أزليّ مستندٍ إلى آخْرَ كذلك إلى 
مالا يتناهى» وحيتلٍ جاز زوال ذلك" الوجود الأزلي» كما صرّرته في العدم الأزلي." 

قلت: ذلك محتملء» فيرد المنع على قوله ”وإما بواسطهةٍ أزليةٍ مستندةٍ إليه أيضًا دفعًا للتسلسل المحال”؛ 
فإن الواسطة الأزلية إذا كانت عدميةً لم يلزم من عدم استنادها إليه تسلسلٌ محال» كما عرفتّه» ومرجعه إلى ما 
ذكر من جواز كون السكون القديم متوقُمًا على شرطٍ عدمي؛ فيزول بزواله. 

وإنما أطنبنا في هذا المقام ليتكشف لك أن هذه المسألة مما تحيّرت فيه الأوهام» ولا يخفى عليك / أن [*18و] 
القدح في دليل خخاصٌ لا يستلزم القدح في المدلول ولا في العلم به من دليلٍ آخَرَ. 

واعلم أنه قد وقع في بعض؛ نسخ الشرح" إلحاقاتٌ: منها ما هو مذكور فيما قرّرناه» ومنها ما لا طائل تحته 
يعتدّ به» كما لا يخفى على من أتقن المباحث التي أوردناها" ههنا. 

].١14[‏ (قوله: أشار إلى حدوث الأعراض» أي: الجسمانية) إنما قيّد الأعراض بالجسمانية؛ لأن اللازم 
من حدوث الأجسام حدوث الأعراض القائمة بها دون الأعراض القائمة بالمجوّدات 
القديمة» إلا أنه لما لم يغبت وجود تلك المجرّدات لم يلتفت إلى الأعراض القائمة ‏ | 0 
بها؛ فلذلك قال المصئّف «ولما استحال قيامُ الأعراض إلا بالأجسام ثبت حدوثّها»» ٠‏ ض -الازلي. 
وأراد بحصر قيامها في الأجسام استحالة قيامها بأنفسهاء فظهر أن عالم الأجسام ‏ © ب بعضء صح هامش, 
والأموى! يدانه تقنينا عن ماروعنا و افر الها نجاة كك ركد لك للقي الناطلقة الالسنانةة - 9 5 
المجرّدة والأعراض القائمة بها حادثة»" كما سيأتي.* وأما العقول والنفوس الفلكية2 “ ب - حادثة» صح هامش. 
فلم يثئبت دليل على وجودهاء فالعالّم المتيقّن بوجوده حادث بأسره. اع ا 

اوذل 


[#فحاظ] 


١ع‎ 


تسديد القوا عد 

[ ؟."./ا. أجوبة دلائل القائلين بقدّم الأجسام] 

[15.] قال: واخمّصٌ الحدوثٌ بوقته؛ إذ لا وقتٌ قبله. والمختار يُرجَح أحدّ مقدورَيْهِ لا لأمر عند بعضهم. 
والمادةٌ متتفيةً. والقيليَةُ لا تستدعي الزمانَ» وقد سبق تحقيقّه. 

أقول: لما بِيّن حدوتٌ الأجسام وأعراضها أراد أن يشير إلى أجوبة دلائل القائلين بقدمها. 

تقرير الدليل الأول منها: أن الأجسام لو كانت حادثة لكان لها مُوْبَّى فلا يخلو إما أن يكون قديمًا أو 
اك والثاني لا يخلو إما أن ينتهي إلى مُؤْيِرِ قدي أو لاء والثاني باطل»؛ وإلايلزم الدور أو التسلسل؛ وكلاهما 
محالانء' فإذن لابدّ وأن يكون لها مُوْئّرَ قديمٌ أو حادثٌ ينتهي إلى مُوْئْرِ قديي» وعلى التقديرين لابدّ من مؤثّر 
قديي» فذلك المؤئّر لا يخلو إما أن يكون جميعٌ ما لابدّ منه في كونه مؤنّرًا في آثاره حاصلًا في الأزل أو لا.' 
فلا يخلو إما أن يجب مع حصوله حصول آثاره أو لا فإن كان الأول يلزم قدمٌ آثاره, 


١ 0 00 0 : 0 0‏ وح ف: محال. 
فيلزم قدم الأجسامء هذا خلف» مع أنه هو المدَّعى. وأما أن لا يجب فكان وجوده مع ؟ و + فإن كان الأول. 


عدم تلك الآثار جائزًاء فلتُّمَرَ ض"'ذاثّه مع مجموع الأمور المعتبرة في المؤثّرية تارة مع * ف: فلفرض. 


وجود تلك الآثار» وتارةً مع عدمها.؛ ج: عدم تلك الآثار. 
حاشية الججرجانى 
].١١16[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى أجوبة دلائل القائلين بقدمها) وذلك لأن مشرب المدّعي لا يصفو عن 
كدر الشوب إلا بدفع شبهة الخصم. 


[116. ؟.] (قوله: تقرير الدليل الأول منها: أن الأجسام لو كانت حادثئة) أي: ليست الأجسام حادثة؛ إذ لو 
كانت حادثةً إلخ. فالبرهان حُلْفِيٌ؛ ولذلك قال فيما بعد: «هذا خلفء مع أنه هو المدّعى»؛ لأن الخلف اللازم 
على تقدير عدم المدّعى قد يكون عين المدعى؛ لأنه مستحيل على تقدير عدمه؛ كما لا يخفى. 

[16. *.] (قوله: وكلاهما محالان) أما الدور فظاهر. وأما التسلسل فلأنه في أمور' موجودة معًا مترتبة؛ 
لأن الكلام في المُؤيّر المُوجد. 

.١156[‏ .] (قوله: فذلك المؤبّر لا يخلو إما أن يكون جميمٌ ما لابدّ منه في كونه مؤبّرًا في آثاره حاصلا 
في الأزل أو لا) أراد بجميع ما لابدَّ منه' جميعٌ ما يتوقّف عليه تأثيره من وجودٍ شرطٍ -كتعلّق الإرادة مثلًا إن 
كان فاعلًا باختيار-" وعدم مانع -إن تُصُوَّرَ هناك مانعٌ-. والتفصيل في الترديد أن يردّد أَوَلُا في جميع ما لابدّ 
منه في تأثيره في الأثر الصادر عنه أُوَلّاء ثم يُوْخَذْ المُؤبّر مع ذلك الأثرء ويردّد في جميع ما لابدٌ منه في كونه 
مُوْثَّا" فى الأثر الصادر عنه ثائيّاء وهكذا. 

١ 2 : 0 3‏ غ: فمن أمور. 

[156. 6 (قوله: فإن كان الأوّل يلزم قدم اثاره) أن أثره الأوّل لازم ٠‏ ك + في كونه مَؤْتُرًا. 

له بحيث يستحيل انفكاكه عنه وأثره الثاني لازم لمجموع المؤثر والأثر الأول ا ياخياره. 
ات 2 ع: يتصور. 
كذلك» فيلزم هدم الجميع. ه غْ: في تأثيره. 

0 >.] (قوله: فلتُمرَض ذائه مع مجموع الأمور المعتبرة فى المؤثّرية) هذ ' ض بك - امتناع ما يوافق 

ار كت مع 0 8 في المؤثرية) 1 0 
هو الدليل الذي تمسّك به في امتناع ما يُوافِ هذه المقدمة في المعنى؛ أعني: اجو عند مايش لد 
امتناع تخلّف المعلول عن علته التامّة» كما سلف." " انظر: الفقرة 119. 5. 


تسديد القواعد 
فاختصاصٌ ذلك الوقت بوجود ذلك الأثر/ دون وقتٍ آخر إما أن يتوقف على اختصاصه بأمر ما لأجله كان 
هو أولى بوجود ذلك الأثر» وإما أن لا يتوقف. فإن كان الأول كان ذلك المُخصِص معتبَرًا في المؤثرية» وهو ما 
كان حاصلا قبل ذلك» فإذن كلّ ما لابدٌ منه في المؤثربة' ما كان حاصلًا في الأزل؛ وكنا قد فرضناه حاصلاء هذا 
خلف؛ وإن كان الثاني كان ذلك ترجيسًا' لأحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر” من غير مُرجح؛ وهو محال. 
وإن كان الثاني -وهو أن لا يكون جميمٌ ما لابدّ منه في كونه مُويًْا 
في آثاره حاصلًا في الأزل- فلابدٌ وأن يتوقف على أمر حادث آخْرَ فذلك ا 0 
الحادث لابدّ له من مُوْيْرِ) فتنقل الكلامم إليه* ونقول:” فلا يخلو إما" أن + 50 الحتاوي 
ينتهي إلى مُؤثّر قديم أو لاء فإن كان الثاني يلزم الدور أو التسلسل. وإن كان , 2 
الأول فتأثير ذلك المُؤْبّر في الحادث إما أن يتوقّف على شرطٍ حادث أو ه14 ا و 
فإن كان الثاني يلزم قدمهء وإن كان الأول يُنقَل الكلامٌ إليه» ويلزم القدم أو ' و:من. 
التسلسل في الحوادث لا إلى أوّل لهاء" وهو محال. دع العوااانى ا ابلرها 
حاشية الججرجاني 


[7.17.] (قوله: وإن كان الثاني كان ذلك ترجيحًا) وفي بعض النسخ ترجحًا لأحد طرفي الممكن المساوي 
على الآخر؛ وذلك لأن الترجيح الحاصل من المؤثّر المستجمع لجميع الأمور المعتبرة في تأثيره مشتركُ بين 
الوقتين» فوقوع أحد الطرفين في أحدهما دون الآخر ترجّمٌ له بلا ترجيح من مرجّح؛ وإن فُرِض هناك ترجيح 
كان بلا مرججح.” وكلاهما محالان.' 

[48.15.] (قوله: فلابدّ وأن يتوقف على أمر" حادث آخر) أي: فلابدٌ أن يتوقف تأثيره على حادث. ولفظ 
"آخر“ عار عن الفائدة؛ إذ محصول الكلام أن جميع ما لابدّ منه في المؤثّرية إذا لم يكن أزليًا كان بعضها حادثاء 
ولابدٌ لذلك الحادث من مُؤْيْرِ فننقل الكلام إليه. 

[15. 4.] (قوله: يلزم الدور أو التسلسل) هذ التسلسل لكونه في المُوئّرات المترتّبة المجتمعة في الوجود 
باطلٌ اتفاقًا. وأما التسلسل المذكور في قوله «ويلزم القدمٌُ أو التسلسل في الحوادث لا إلى أوّل» فمختلف فيه 
فللمتكلّم في مقام المنع أن يلتزم صحته؛ فلا يتم الدليل على ما هو مطلوب المستدل ههناء أعني: قدم الأجسام 
ونفي حدوثها. نعمء يلزم أن يكون صدور الحادث عن القديم بسلسلة من حوادث متعاقبة غير متناهية» كما هو 
مذهب الحكماء فى الحوادث الوهمية. 

١ 5 1‏ با ك: محال. 

فإن فيل: تلك الحوادث المتعاقبة مقربية للمعلول الحادث إلى المُؤثر القديمء فلاب ١‏ كذا في الشرح» وفي 

لذلك الحادث من مادّة؛ لأن القرب صفة لها بالحقيقة» وتلك المادّة لابدٌ أن تكون قديمةٌء» ' جميع نسخ الحاشية 


0 
وإلا احتاجت إلى مادّة أخرى؛ ويلزم التسلسل؛ كما تقدّم تقريرها في مباحث الحدوث» ٠‏ انظ الفقرة 1م 


ولما لم يجز خلوّها عن الصورة»؟ كانت الصورة أيضًا قديمة» فيكون الجسم قديمًا. »؛ ب: الصور. 

ح م_نهوات 

))( وفي هامش ع: أي: بلا فاعل ومُوجِدٍء فيكون محالا اثفاًاء لا بمعنى ”بلا باعث“ حتى يمنع استحالته البعض. ويدّعي الفرق بين 
الترججح والترجيح بلا مرجّح. وبالجملة يدّعي الشريف أن الترجيحَ بلا مرجّح يؤول إلى الترجّح بلا مرجّح. ولنا فيه بحثٌ ذكر 
في بعض الحواشي. "لمحرره'". 


[؟كوظ] 


1 


[1844و] 


١5 


تسديد القواعد 

تقرير الجواب: أن اختصاص حدوث الأجسام بوقت الحدوث دون ما عداه؛ إذ لا وقت قبل ذلك الوقت؛ 

فإن الأوقات التي يُطلّب فيها الترجَحٌُ ' معدومة» ولا تمايرٌ بينها إلا في الوهمء وأحكامٌ الوهم في أمثال” ذلك 
غيرُ مقبولةٍ» ووجود الزمان إنما يبتدئ مع أوّل وجود العالم؛ ولا يمكن وقوع ابتداء سائر , 
الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا. 


حاشية الجرجاني 


ودح: الترجيح. 
' ح: مثل. 


قلنا: هذه المقدّمات بأسرها ممنوعة عندنا. لم' لا يجوز أن تكون تلك الحوادث أمورًا اعتبارية» كتعلّقات 
الإرادة القديمة أو تصوّراتٍ متعاقبةٍ لأمر مجرّدء ويكون كلّ سابق من التعلّقات أو التصوّرات شرطًا للاحق إلى 
أن ينتهي إلى تعلّقٍ أو تصوّر هو شرط لحدوث الأجسام. 

].٠١ .176[‏ (قوله: فإن الأوقات التي يُطلَّب فيها الترجَحٌ معدومة) يدل على أن المختار في الجواب من 
شقي الترديد هو أن جميعٌ ما لابدّ منه / في المؤثّرية حاصل في الأزل؛ لأن حديث الترجّح" بلا مرجّح إنما هو 
في هذا الشقّ دون الشقٌّ الآخر." وحاصله أن جميع ما لابدّ منه في التأثير وإن كان حاصلًا في الأزل إلا أن 
الزمان هناك موهومٌ» ولا تمايز بين أجزائه الوهمية:؟ إلا بمجرّد التومّم» فطلب الترجّح" في تلك الأجزاء لوقوع 
الأثر» سواء كان زمانًا أو غيره من الأحكام الوهمية في الأمور' الفرضية الصرفة؛ وإنها غير مقبولة أصلا. ولا 
وجود للزمان إلا مع أوَل وجود العالم» ولا ترجّح بلا مرججح في وجود الزمان؛ لما عرفت. وأما وجود غيره 
من العالم فلم يمكن قبل الزمان» فوّجِدَ في حال ابتداء وجود الزمان. وأنت تعلم أن المقدّمة القائلة بعدم إمكان 


وقوع ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان مستدركةٌ في الجواب؛ بل 
يكفي أن يقال: قبل وجود الزمان لا وقتّ" محقّقًا حتى يُطلّب هناك ترجيح بعض 
على بعضء وقد وُجد الزمان وغيره من الأجسام معًاء* فلا إشكال أصلاء' ومع 
كونها مستدركة يرد'' عليه ما ذكره الشارح من أنه يلزم حينتٍ أن لا يكون جميمٌ 
ما لابدٌ منه في المؤثّرية فيما عدا الزمانَ حاصلا والمُقدّر خلافه. 

هذاء' وقد قيل: إن المجيب قد اختار في الجواب الشقٌ الآخرّء" وبكن 
أن ذلك الأمر -الذي يتوقّف عليه التأثير وليس حاصلًا في الأزل- هو ابتداء 
الزمان» فإن قال المستدل: ابتداء الزمان لما كان حادنًا احتاج إلى مرجّح حادث 
عند حدوثه." 

أجيب بأن الفاعل عندنا مختارٌء فله أن يُرجّح بلا داع مرجّح؛ فيكون قول 
المصئّف «والمختارٌ يُرَجَح أحدّ مقدوريه لا لأمر»” إشارةً إلى هذا المعنى؛ 
فيكون من تتمّة الجواب عن الدليل الأوّل» لا جوابًا عن دليل مستأنف» ويحتمل 
أن يكون إشارة إليهما معًاء؟' وأيّا ما كان"' لم يكن" ما أورده الشارح متّجهًا على 
الجواب. وإنما يتّجه عليه إذا اختير في الجواب أن جميعَ ما لابدّ منه في التأثير 


متهوات 


١‏ ك: فلم. 

' غ ب: الترجيح. 

إن ض: الأول. 

ع لك: الموهومة. 

٠‏ غ ب: الترجيح. 

١‏ غ: بالأمور. 

" ك: وقنًا. 

+ غ - ممًا. 

ب -أصلا. 

“٠غ:‏ فيرد. 

اللب - هذاء صح هامش. 

"'غ: الأخير. 

؟' هذا الاعتراض منقول من 
الحاشية لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّى 4 ١اظ.‏ 

#اعنا الجوات لد الحلي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّى» 
ع ماظ. 1 

اغ: أيا كان. 

ض - يكن» صح هامش. 


)١(‏ وفي هامش ع: فيكون قوله «يرجّح لا لأمر» جوابًا باختيار أن جميع ما لابدّ [منه] في الأزل حاصل على طريق الأشاعرة» 


لا جوابًا عن دليل آخر. "لمحرره". 


تسديد القواعد 


ولقائل أن يقول: إذا لم يمكن ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان' أصلًَا يكون ابتداء سائر 
الموجودات ممتنعًا إما لذاته»' وحيتئفٍ يلزم الانقلاب؛ أو لغيره» فيتوقف على انتفاء ذلك الغير» فلا يكون كل ما 
لابدٌ منه في المؤثرية حاصلاء والتقدير بخلافه. 
والجواب الصحيح أن نقول: اختصاص ذلك الوقت بوجود ذلك الأثر ' ج - ولقائل أن يقول إذا لم يمكن 
ا يذ 1 5 لقد : 7 : ا 5 ابتذاء سائر الموجودات قبل ابتداء 
دول 0-0 آخر عل عدم الوا يمة به» فلم يلزم حد المحذورين وخرة ردان مسي داكا 
لا التوقف على أمر آخْرَ مُخضِصضٍء ولا الترجيح بلا مُرجّح؛ فإن تعلق الإرادة ' ف: بذاته. 
الذي الممتس "” 1 * ج ح ف - والجواب الصحيح أن 
فو لمخصّص والمرجّح نقول اختصاص ذلك... فإن تعلق 
تقرير الدليل الثاني: أن مُوجد الأجسام إن كان موجبًا لذاته يلزم من الإرادة هو المرجّح والمخصص» 
قدمه قدمُ الأثر» كيوم 


حاشية الجرجاني 

حاصلٌ في الأزل» كما توهّمه على ما يدل عليه حديث الترجيحء' كما قرّرناه. 

وأنت تعلم أيضًا أن تقرير هذ القائل يشتمل على استدراكِ فيه وفي عبارة المتن أيضًا؛ إذ يكفي أن يقال: إن 
الفاعل المختار” يرجح وجو العالم زمانا أوغيره على عدمه بمجرّد اختياره بلا داع إليه.” 

].1١١١14[‏ (قوله: والجواب الصحيح أن نقول: اختصاص ذلك الوقت بوجود ذلك الأثر دون وقت آخر؛ 
/ لأجل تعلّق الإرادة القديمة) يرد عليه أن ذلك التعلّق إما أن يكون قديمًا أو حادثاء فإن كان قديمًا وجب أن [86اظ] 
يكون المتعلّق به الذي كفى في وجوده هذا التعلّق أيضًا قديمًا؛ إذ لو اختض بوقت دون آخر لزم الترجيح بلا 
مرججّح؛ لأن الترجيح“ الحاصل من ذلك التعلّق' يعم الأوقات بأسرها. 

لا يقال: لعل الإرادة القديمة تعلّقت في الأزل بوجوده في وقتٍ معيّن؛ فإذا حَضَرٌ ذلك الوقت وُجد بذلك 
التعلق القديم من غير احتياج إلى أمر حادث. ش 

لأنا نقول: فحيتئٍ يتوقف وجوده على حضور ذلك الوقت” الذي هو 


١‏ ك + بلا مرجح. 
حادث؛ فتنقل الكلام إلى حدوثه. + بلا مرجح 


و كك ب: مختار. 
وإن كان”' تعلّق الإرادة القديمة حادنًا نقلنا الكلام إليه» فإن كان " غ -إليه. 


5 000 1 50 . 0 ك: الترجح. 
حدوثه بتعلق آخرّ حادث وهكذا تسلسلت التعلقات إلى ما لا يتناهى؛ غ - أيضًا قديمًا إذ لو اختض بوقت 
فإما أن يلتزموا هذا التسلسل في مقام المنع مع كونه خلاف مذهبهم -كما دون آخر لزم الترجيح بلا مرججح لأن 
؟؛ اما أ.: 5 ان * اعناء مس و 5 ف إل نافع الترججح الحاصل من ذلك التعلق. 
مرّ-»" وإما أن يقولوا:* إن التعلق أمرٌ اعتباريٌ» فلا يحتاج حدوثه إلى تأثير 5 موالجذلك التملن لقثم نه 
إلا أن البديهة تشهد بأن كل حادث -وجوديًا كان أو عدميًا- يحتاج إلى غير احتياج إلى أمر حادث لأنا. 
“" انظر: الفقرة .١56‏ 2.4 حيث قال: 
«فللمسكلّم في مقام المنع أن يلتزم 
].1١ .169[‏ (قوله: إن كان موجبًا لذاته يلزم من قدمه قدمٌ الأثر) صحته». 


نجه عليه أن يقال: إن أثر الموجب القديم إنما يكون قديمًا إذا صدر عنه 4 ض: وأن يقولوا. 


تأثير يخصّصه بوقت حدوثه. 


- منهوات 
0( وفي هامش جار: عطف على قوله: «فإن كان قديمًا وجب [إلخ.». 


١ /ا‎ 


[186و] 


ع1 


تسديد القواعد 
وإن كان مختارًا فلابدٌ له من غايةٍ في الايجادء فكان مستكمَلًا' بذلك الإيجاد» فكان ناقضًا لذاته. 

تقرير الجواب: أن المختار يُرجّح أحدّ مقدوريه لا لأمر» فعلى هذا لا يكون لفعله غايةٌ» هذا على رأي بعض. 
وعند بعض الغايةٌ استكمال الفعل لا الفاعل. وعند بعضهم أن الغاية هو نفس الفاعل؛ لأنه 
تغالى إنما يفغل لذاتة: ولأنه فوق الكمال. اكد 

حاشية الججرجاني 
بلا واسطة أصلًا أو بواسطة قديمة أيضًا. وأما إذا صدر عنه بتوسّط حوادث متسابقة إلى غير النهاية فلاء 
كالحوادث اليومية عند الحكماء»"' إلا أن فيه التزام التسلسل في الحوادث الذي يخالف رأ المتكلم. 

[16. 17.] (قوله: فلابدٌ له من غايةٍ في الإيجاد) وذلك لأن المختار الذي يصمح منه الفعل والترك إنما' 
يفعل بقصدٍ وميلانٍء فلا يختار إيجاد شيء ولا يميل إليه إلا إذا كان هناك ما يترجّح به الإيجاد على تركه بالقياس 
إليه» فيكون الإيجاد أولى به من تركه» فكان بالإيجاد محصّلا” لتلك الأولوية ومستكملا بهاء وكان بدون ذلك 
الإيجاد ناقصًا في ذاته» وهذا باطل» فوجب أن يكون المبدأ المُوْبّر في الأجسام موجباء فتكون قديمة. 

[17. 15.] (قوله: هذا على رأي بعض) فإن الأشاعرة ومن اقتفى سيرتّهم جوّزوا ترجيح الفاعل المختار 
لأحد مقدوريه بلا داع يدعوه إليه؛ ولذلك أمكنهم القول بأن” أفعال الله تعالى غير مُعّلةٍ بالأغراض» مع كونه 
فاعلًا بالقصد والاختيار, وتمسكوا في هذا التجويز بِقَدَّحَي العطشان ورغيفي الجائع وطريقّي الهارب من السَبْع 
مع المساوات في جميع الجهات التي يُتصوّر الترجيح بها / على ما اشتهر منهم. وأما المعتزلة ومن يحذو 
حذوهم فادّعوا أن الفعل الخالي عن الغرض عبتٌ» والله سبحانه وتعالى منرّه عنه» ورجوع الغرض إليه محال؛ 
لتعاليه عن المنافع والمضارّء فيكون راجعًا إلى المخلوقاتء؛ ورعاية مصالح“* العباد. والإحسانٌ إليهمء وإليه 
الإشارة بقوله «وعند بعض الغايةٌ استكمالٌ الفعل لا الفاعل». وأما الحكماء فقد زعموا أن البديهة تشهد بأن 
الفاعل المختار بذلك المعنى الذي ذكرناه لا يُتصوّر منه فعلُ إلا" لغرضء فيكون مستكملا به ناقصًا في ذاته؛!؟) 
فلذلك نفوا الاختيار بهذا المعنى عنه تعالى؛ وقالوا: إنه كامل في ذاته» وصفائه راجعة | | . 
إلى ذاته» فعلمُه بأفعاله على أحسن وجوهها سببٌ لفيضانها عنه» فيكون فاعلا لذاته 2-2 
وغاية لفعله بالمعنى الذي صوّرناه في مباحث العلّة الغائية.' وإنما قلنا ”نفوا عنه "غ* كل 


؛ ض ك: لمصالح. 
الاختيار بهذا المعنى“؛ لأن الاختيارٌ بمعنى كونه بحيث إن شاء فعل وإن لم يشألم ٠‏ +:لا. 
يفعل ثابتٌ له تعالى اتفاقا. 57 انظر: الفقرة ؟15. 7. 
“ غ ب: إشارة. 


وأما قوله «ولأنه فوق الكمال» فإشارة" إلى أن كمال الشىء فى نفسه بانتفاء * ب:حصول. 

2 الوم كلء 1 كه : ؟ غ ب: بأمرهما. 
جهات النقصان عنه وحصول* جهات الكمال فيه بأسرهاء“ وهناك مرتبة أخرَّى أعلى ا 
من هذه المرتبة»"' وهي أن تكون في رتبةٍ الكمال ورفعةٍ شأنه فيه'' بحيث يستحيل ‏ “"ض -فه. 





(ا) وفي هامش ع: وأيضًا: إذا صدر عن موجب قديي مختار معلّلٍ بالأغراض لا يلزم قدم الأجمام. ”"لمحرره*. 

(ب) وفي هامش د: ولما كان الله تعالى تامًا بذاته لا يتطرّق إليه نقصان أصلاء فإذن لا غاية لفعله؛ ؛ بل هو فاعل بذاته. هذا ما ذكروه. 
ومن ذلك يظهر أن قولهم ”إنه غاية لإيجاد غيره وإنه غاية للوجود كله؛ وإنه غاية الغايات“ على اختلاف العبارات معناه في 
الحقيقة نفي الغايةٍ عن فعله» والإشارة إلى أن ذانه سبب لفاعليته» كما أن الغاية سبب لفاعلية الفاعل الذي يفعل لغاية؛ فذاته 
بمنزلة الغاية؛ فلذلك أطلق عليها الغاية؛ لا لأنها غاية حقيقة تأقل. "منه رحمه اللّه“. 


تسديد القواعد 

تقرير الدليل الثالث: أن الأجسام لو كانت حادثةً لكانت قبل حدوئها ممكنة الوجودء والإمكان يستدعى 
محلًا ثابتًا؛ لأنه ثابت» وذلك المحلّ لا يكون نفس الأجسام؛ ولا أمرًا مبايئًا لهاء' بل مقارنًا لهاء وهو المادة؛ ثم 
إن كانت المادة الوك افتقرت إلى مادة أخرى» ولزم التسلسلء» وإلا لزم قدم المادة ويلزم من قدم المادة ققدم 
الصورة:» فيلزم قدم الجسم على تقدير حدوثه. 

تقرير الجواب: أنا بِيَنَا أن المادة منتفيةٌ: وأن الحادث لا تَشبقه مادةٌ؛ وقد عرفت ما فيه.' 

تقرير الدليل الرابع: أن قبل كلّ حادثٍ حادتٌ لا إلى أوّل» وهذا ينافي القول بحدوث العالم. وإنما قلنا 
«إن قبل كل حادث حادثٌ لا إلى أوَل»؛ لأن الزمان لا يقبل العدم الزمانى؛ لأن كل محدث فعدمُّه سابق على 
وجوده؛ ومفهومٌ ذلك السبق أمرٌ مغايرٌ للعدم؛ لأن العدم قد يكون قبل وقد يكون بعدُء والقبلٌ لا يكون بعدُ. 
وتلك القبلية صفة ثبوتيةٌ فقبل أوَل الحوادث حادث آخرء والكلام فيه كما في الأول 5 

١ 1‏ 0 
فقبل كل حادث حادث لا إلى أوّل. ' و + سؤالا وجوابًا. 
حاشية المجرجاني 
أن لا يفيض الكمال منه على غيره» ولا يزول عنه النقصان بحسبه؛ فالذي يكون' في هذه المرتبة -أعني: ما فوق 
الكمال- لابدّ أن يكون فاعلا مفيضًاء فكونه تعالى فاعلُا لأنه فوق الكمال» وهذا هو الغاية والنهاية فى الكمال؛ 
إذ لا يفارقه الفيض والتكميل؛ بل تستحيل المفارقة أيضًا. 

].1١6 .1١[‏ (قوله: ويلزم من قدم المادّة قدمُ الصورة) لما تبيّن عندهم من أن المادّة يمتنع خلوّها عن 
الصورة؛ فإن" كانت واحدةٌ كان الجسم المركّب منهما قديمًا بشخصه. وإن كانت متعاقبة كان قديمًا بنوعه 
وباقي المقدّمات المذكورة في الدليل الثالث” قد سبقت الإشارة إليها في الكتاب. 

[15.175.] (قوله: وقد عرفت ما فيه) إشارة منه إلى ما اعترض به هناك على الجوابء فارجع إليه. 

].١7 .156[‏ (قوله: تقرير الدليل* الرابع) هذا هو الاستدلال بقدم الزمان على قدم الجسم. 

وتقريره: الظاهر المشهور أن يقال: لا يجوز أن يكون الزمان حادثاء وإلا لكان عذمه مابقًا على وجوده 
سبقًا يمتنع معه أن يجامع السابقٌ المسبوقٌ» أعني: السبق الزماني» فيلزم أن يكون عدمه مقارنًا لزمانٍء فيكون 
الزمان موجودًا حين ما فُرضٌ*' معدومًاء هذا خلف. وإذا كان الزمان قديمًا وهو مقدار الحركة / كانت الحركة [80١ظ]‏ 
أيضًا قديمة» فيكون محلّها -أعني الجسم- قديمًاء وهو المطلوب. 

وأجيب عنه بأن سبق عدمه على وجوده إنما يلزم إذا كان الزمان معدومًا ثم يُوجَد. وأما إذا لم يُوجّد أصلا؛ 
كما هو مذهبنا من أن الزمان أمرٌ موهومٌ فلا. وأيضًا: لا نسلّم أن ذلك السبق يستدعي كون السابق مقارنًا لزمانٍ 
ليلزم ذلك الخلفء وإليه أشير في المتن بقوله «والقبليّة لا تستدعي الزمان». 50 

ٍ 5 ع و الا “فو اك ” 5 2 " غ:وإن. 

وأما تقرير الشارح للدليل الرابع فهو أن يقال: قبل كل حادث حادثٌ' لا إلى -52-0 
أوّلء ودذدلك ينافى القول بحدوث العالم. أما الأوّل فلأن الزمان لا يقبل العدم؛ بل كذافي الشرح؛ وفي جميع 

7 0 ا ير 7 ا نسخ الحاشية - الدليل. 
هو أمرٌ مستمدٌ؛ وذلك لأن كلّ محدث فعدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها القبل ار رفي 
البعذ" وهذه القبلية صفة ثبوتية معروضها الزمان» كما مرّء* فقبل أوّل الحوادث و يو 
:5 7 ع م اع 21 ١‏ 
فرضا زمان معيّنٌ هو مقدار لحركةٍ مخصوصة هي حادثة أيضاء قننقل الكلام إليهاء + انظر: الفقرة .4١‏ 

١ع‎ 


١0 


تسديد القواعد 
تقرير الجواب: أن القبلية لا تستدعي الزمان وقد مرٌ تحقيقه»' وقد عرفت ما فيه" 
واعلم أن كل حادث له علل أربع: الفاعل؛ والغاية» والمادّة. والصورة. وهذه الدلائل ١‏ انظر: الفقرة 1خ 
الأربعة مأخوذة من هذه الأربع: الأول من العلة الفاعلية الثانى من الغائية» الثالث من ' و+ سؤلا وجوابًا. 
١ 4 2‏ " حج: والرايم. 
المادّية» الرابع" من الصورية. ج: والرابع 
حاشية المجرجاني 


نينا أرقا زان وح ةا تصيوية الخد فى جادلة القناء وطكة ا قل كز شاد فك حافت لذ إن نياك" 
في زمان مستمرٌ. وأما الثاني فلأن تلك الحوادث المتسلسلة؛ لا إلى أوّل -أعني: الحركات المتعاقبة لا إلى 


[176. 18.] (قوله: تقرير الجواب: أن القبلية لا تستدعي الزمانٌ) فلا 1 
١ ١ ١‏ ض: حركة. 
لحدوث العالم. لها فقبلها أيضًا زمان وحركة 
مخصورصة؛ صح هامش. 
[14. 15.] (قوله: وقد عرفت ما فيه) إشارة إلى ما أورده هناك على * ضن: النهاية. 
هذا الجواب. ؟ ض: المسلسلة. 
7 * غ: قال. 
].٠١ .١56[‏ (قوله: الأول: من العلة الفاعلية) أي: الأوّل مأخوذ من 5 ك + فيه. 
0000 000000 ا 1 3 2 ً " غ: قال. 
العلة الفا 1 : إن المُؤثر إما أن يسع مات 
لعلة علية حيث قيل فيه إن المؤثر | سطع كح 07 اود بت رن زاغل لد يجوز انا يون 
عليه المؤثّرية أو لا؛ والثاني مأخوذ من العلة الغائية حيث قيل فه: إن الفاعل مختارًا يفعل لغاية والثالث مأخوذ 
لا يجوز أن يكون مختارًا يفعل لغاية» والثالث مأخودٌ من العلّة المادّية حيع 2 هنالعلة المائية حيث قيل فيه. 
, و - ّ ض - تكون. 
قيل" فيه:* إن مادّة الأجسام يجب أن تكون" قديمة» والرابع مأخوذ من العلة جيه 


الصورية بناءٌ على تشبيه'' الزمان أو الحوادث المتعاقبة بالعلّة'' الصورية. ‏ “"ب:بلعلل. 


[؟4.1. الفصل الرابع: في الجواهر المجردة] 


.١.5.7[‏ ماهية العقول المجردة] 

[177.] قال: الفصل الرابع في الجواهر المجرّدة. أما العقل فلم يَثثِت دليلٌ على امتناعه؛ وأدلَّةَ وجوده 
مدخولة» كقولهم ”الواحد لا يصدر عنه أمران“ / ولا سبق لمشروطٍ باللاحق في تأثيره أو وجوده؛ ولا لما اثتفث [9619] 
صلاحية التأثير عنه؛ لأن المُؤئّر مختار. 

أقول: لما فرغ من مباحث الأجسام شرع في البحث عن الجواهر المجرّدة» أعني: العقول والنفوس. أما 
العقل -وهو الجوهر المجرّد الذي لا يتعلّق بالأجسام تعلّقٌ التدبير والتصرف- فقد أنكره المتكلّمون. وقالوا: 
لو وُجد جوهرٌ مجرّدٌ -أي: ليس بجسم ولا جسماني- لشاركه الباري تعالى في هذا المعنى؛ فيلزم' أن يكون 
ذات الباري مركبًا من الأمر المشترك ومما به يمتاز عنه» وهو محال. 

والجواب عنه: أن المشاركة في العوارض-لاسيّما في السلب- لا تقتضي التركيب في الذات. وإلى هذا 
أشار بقوله «أما العقل فلم يَثبٍت ينثت دليلٌ على امتناعه»» ثم قال المصئّف: «وأدّلةٌ وجوده» أي: أدلّة وجود العقل 


«مدخولة» أي : ضعيفة مزيّفة. 


منها: أنّ الله تعالى واحد من جميع الجهاتء فالصادر عنه أُوَلُا لا يكون إلا واحدًا بسيطًاء 


ولا يجوز أن يكون ذلك الواحد الصادر عنه أوَّلُا جسماء ااا 
حاشية الججرجاني 
].١1757[‏ (قوله: لا يتعلّق بالأجسام تعلق التدبير والتصرف) إنما قيّد التعلّق بذلك؛ لأن تعلّق التأثير في 


الأجسام جائرٌ للعقول' عندهم. 

[177. 7.] (قوله: أي: ليس بجسم ولا جسماني) أراد بالجسماني الجوهرّ الذي هو جزءٌ للجسم المطلق 
كالمادة والصورة أو جرع لنوع منه كالصورة المنوّعة للأجسام: والجوهرٌ المتعلّىَ بالأجسام / تعلق التذبير [كذاو] 
كالنفس الناطقة. ولك أن تقتصرّ في الجسماني على ما هو جزء الجسم بأحد الوجهين» وتجعلّ النفس الناطقة 
داخلة في المجوّد الذي استدل بهذا الدليل على غدمه؛ لأنها كالعقل تشارك ذاتٌ الباري في أنها ليست متحيّرة 
بالذات ولا حالّة في متحيّز بالذات. 

-١177[‏ 5.] (قوله: أي: ضعيفة مزيّفة) الدّخْل العيب والريبة» وكذلك ' ب - للعقولء صح هامش 
اذخ :الع يلف يقال قن هنذا الاى وخر وققا نيدت وي © من :بالشعرة. 

كل اسن ٍِ 1 ا 6ب عزدف مهل بافتريك يالل 
والريبة في الدليل هو الضعف والتزييف؛*؟ فلذلك فسّر المدخولة هذا الامر دخل ودخل بمعى واليت 
بالضعيفة المزيّفة. والرية؛ صح هامش. 
»* غ: والزيف. 

٠ ١[‏ :.] (قوله: واحذ من - جميع الجهات) أي: لا تكثر* في ذاته؛ نا 

ا ولاافى صفاته؛ لأنها عين ذاته. 3غ في التركيت: 


١0١ 


يننلن 


تسديد القواعد 
وإلاا لصدر عنه أمران؛ لأن الجسم مركّب من الهيولى والصورة؛ وليست واحدةٌ منهما علَّة للأخرى ولا واسطة 
مطلقة للأخرى؛ وإلا يلزم تقدّم' إحداهما على الأخرى بالشخصء وليس" كذلك؛ بل تحتاجان ‏ , , .بر 
و: يم. 
معًا إلى علَّة تُوجد كلّ واحدة منهما. فلو كان الجسم هو المعلول الأوّل يلزم أن يصدر ' ف - وليس. 
حاشية الجرجالي 
[177. 5.] (قوله: ولا لصدر عنه أمران؛ لأن الجسم مركب من الهيولى والصورة) ولا شك أن صدور 
المركب عن العلّة إنما يكون بصدور مفرداته عنهاء فلا حاجة إلى قوله «وليست واحدة منهما' علَّةٌ للأخرى 


إلخ.»؛ لأن ذلك إنما يتصوّر إذا صدر عن المبدأ أحد الجزئين أوَلُّاء وصدر عن هذا الجزء الجزء الآخرء وقد 


بين فيما بعد أنه لا يجوز أن يكون الصادر الأول أحد جزأي الجسم -أعني: الهيولى والصورة-؛ لكنه بالغ 
في نفى صدور الجسم عن المبدأً أوَلُا بأن ذلك إما بأن يصدر عنه كل واحد من جزأيه ابتداءً» وإما بأن يصدر 
عنه أحدهماء” ويصير علّة للآخرء' فيصدر الآخر عنه؛ أو يصير واسطة مطلقة للآخر» فيصدر؟ الآخر عن المبدأ 
بتوسّطه. والثاني -أعني: صدور أحدهما عن المبدأ وصيرورته علّةَ أو واسطةً للآخر- باطلء فتعيّن الأول فيلزم 
أن يصدر عن الواحد الحقيقي أمران في مرتبة واحدة. 

والمراد بالواسطة المطلقة ما يتوسّط بين الفاعل ومنفعله القريب بانفراده»'! والتوسّط بهذا الوجه يستلزم 
كون الواسطة بحب شخصها متومّطة بينهماء بخلاف التوسّط من حيث الماهية أو بتعاقب الأفراد. كما هو 
مذهبهم في كون الصورة شريكة لفاعل الهيولى»!” وحيئئلٍ ينّجه أن يقال: لم لا يجوز أن تكون إحداهما واسطة 
للأخرى غيرّ مطلقة» فلا يلزم أن يصدر عن المبدأ أمران ابتداءً؟ 


١‏ ضغ: متها. 
[5-177.] (قوله: وليس كذلك) أي: ليس يتقدّم إحداهما على الأخرى بالشخص؛ 'غ+عنمدا. / 
ء. 5 7 ان م الاخخ. 
لأن الهيولى علة قابلة لتشخّص الصورة:» والصورة علة فاعلة" لتشخّص الهيولى؛ فلا 5 . 
تقدّم لإحداهما من حيث إنها متشخّصة على الأخرى.ات) 0 


منهوات 

(أ) وفي هامش د: المراد بالواسطة المطلقة ما لا يكون المعلول وامسطة لها من جهة أخرى؛ فإن المعلول الأول ينبغي أن يكون 
كذلك قحلن بهذا لا ينه نا دك ءامن الأسراضس التوجه على تير المععى: ْ 

(ب) وفي هامش ك: فإنها بتعاقب أفرادها شريكة لعلّة بقاء الهيولى؛ فحينشذٍ لا تكون الصورة بحسب شخصها متقدمة عليها. ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: فإن قلت: إن العلة -سواء كانت فاعلة 1 قابلة- لابدّ وأن تكون موجودة أُوَلُاء والموجود لا يتصوّر بدون 
التشخصء فيلزم أن يكون كل واحدة منهما من حيث إنها متشخصة متقدمة على الأخرىء كما يُفَهّم آنفًا من قوله «أما الصورة 
فلآن فاعليتها موقوفة إلخ.». قلت: قد سبق -قبل بحث الجواهر بأحد عشر ورقًا- أن ما مع العلة لا يجب أن يكون علة. وأما 
المفهوم فهو لا يضرّنا؛ لأن تشخص الهيولى غيرهاء وليس موجودًا في الخارج؛ بخلاف الهيولى؛ فإنها موجودة. ولا شك أن 
الصورة علة فاعلية لتشخص الهيولى لا لوجودها عند الحكماء. وأما على الفرض المذكور فهى علة لوجودهاء فالفرق بين 
الكلامين ظاهر جدّاء فلا وجه لما قيل على قوله «أما الصورة فلأن قاعليتها إلخ.». ْ 
فإن قلت: هذا ينافي لما مرّ آتفا من كون الههيولى علة قابلة» وحور له اله إذ المفهوم منه عدم التوقف. قلت: إن 
التشخص ليس أمرًا موجودًا في الخارج؛ فلا يُفَهُم وجوب التوقف في تشخص الهيولى؛ مع أن الفاعل فيه هو الصورة المطلقة 
لا الواحدة بعينهاء كما مرّ قبل بحث الجواهر بخمسة أوراق. 

ثم اعلم أنه قال السيد الشريف في أواخر جواهر شرح المواقف قبل مقصد ترتيب الموجودات: «قد صرّحوا بأن الصورة جزء 
لعلة الهيولى» وليس يلزم من كونها غنية في مدخلية التأثير عن الهيولى كونها غنية في وجودها متشخصة عنها».27 | "١‏ انظر: 
شرح المواقف للجرجاني؛ رمه ؟. 


تسديد القواعد 
عن الواحد الحقيقي أمران» وقد عرفت بطلان ذلك. 

ولا يجوز أن يكون صورة أو نفسًا؛ لأن كل واحدة منهما مشروطة بالمادّة في فاعليتها. أما الصورة فلأن 
فاعليتها موقوفة على تشخّصهاء' وتشخّصها' موقوف على المادّة. وأما النفس فلأن فعلها يتوقف على الآلة 
المحتاجة إلى المادّة» فلو كان المعلول الأوّل هو الصورة أو النفس لكانت سابقة في تأثيرها على المادّة؛ ضرورة 
كون المادّة متأخُرةٌ عنها حينئلٍ؛ لأنها معلولة لها. ولا يجوز أن تكون سابقة في ثأثيرها على المادّة؛' إذ لا سبق 
لمشروط؛ في تأثيره بما فرض لاحمًا على ذلك اللاحق. وإلى هذا أشار بقوله «ولا سبق لمشروط باللاحق في 
تأثيره»» أي: لا سبق لمشروطٍ -هو الصورة أو النفس- في تأثيره" بما فرض لاحقاء أعني: المادة. 

ولا يجوز أن يكون عرضاء وإلا يلزم أن يكون العرض موجودًا قبل الجوهر؛ 
لأن المعلول الأوّل سابق على غيره» ويمتنع أن يسبق العرض على الجوهر؛ عو تقشضها.ء 





اذ التموقند قترط فى :وتعوة العو فين وال هنا امناو رق ونه ا ا يم 
١‏ 1 000 59 * ح - ضرورة كون المادة متأخرة 
سيق لمشروط -هو العرض- في وجوهه بما فرض لاحقاء أعني: الجوهر. عنها لأنها حينئذ معلولة لها ولا 
0 5 : أن تك ن ساقة ف فأء 
لايش آنه كون المعلول الأول الجاد ةا لان لماو تس عروتي ايم 
8 على المادة» صح هامش. 


المعلول الأوّلء لكان لها صلاحية التأثير؛ لأن المعلول الأوّل مِوتّرٌ فيما * و:للمشروط. 
بعده؛ لكنّ المادّة انتفت عنها صلاحية التأثير؛ لأن المادة هى القابلة فقطء * ج: تثيرها. 


حاشية الجرجاني 

[7017.] (قوله: أما الصورة فلأن فاعليتها موقوفة / على تشخّصها) أي: الصورة -سواء كانت جسمية [81١ظ]‏ 
أو نوعية- لا يُتصوّر كونها مؤنّرةً وفاعلة لوجود شيء في الخارج إلا بعد كونها موجودة فيه؛ ولا وجود' في 
الخارج إلا للمشخّصات دون المبهمات»7!) وتشخّص الصور” موقوف على المادة؛ لما تقدّم آنفًا من أنها علّة 
قابلية” لتشخصها. 

[8-17.] (قوله: ضرورة كون المادة متأخَرة عنها حيتتئذ؛ لأنها معلولة لها) وذلك لأن* ما عدا الصادر 
الأول يكون معلولا له قطعًا إما بواسطة أو بغير واسطة» فيكون ما عداه متأخّرًا عن تأثيره ضرورة. 

[4.17.] (قوله: بما فرض لاحمًا) صرّح بالفرض تنبيهًا على أن اللاحق المذكور في المتن ليس لحوقه 
بحسب نفس الأمر؛ بل بحسب الفرض كما لا يخفى. 


ل ض - وجود؛ء صح هامش. 


].٠١ 17[‏ (قوله: إذ الجوهر شرط في وجود” العرض) مُنِعَ ذلك بأن '" ك: الصورة. 
العرض مشروط بمحلّ» فجاز أن يكون الصادر الأول بعض صفاته تعالى. .0 رين 
نعم؛ إن ضمّ إلى ذلك امتناع كونه فاعلا وقابلا معًا تم الدليل عندهم.١‏ ف كذااض الشبرت نوق جنم تنخ 
الحاثية: لوجود. 


].1١177[‏ (قوله: لكنّ المادّة انتفت عنها صلاحية التأثير؛ لأن المادة ‏ هذ المنع لنصير الحلي. انظر: 
هي القابلة فقط) إن أراد بذلك أن المادة لا تكون مؤثّرةٌ وفاعلة أصللا الحاشية لنصير الحلّي» 4؟او. 


ملهوات 
)١(‏ وفي هامش ك: قال خواجه زاده في تهافت الفلاسفة في إبطال قولهم في كيفية صدور العالم عن المبدأ: إن غايته أن يكون 
التشخص لازمًا للوجود لا أن يكون الوجود موقوفًا على التشخصء وتقدم الملزوم بالذات على الشيء لا يستلزم تقدم اللازم 
عليه» فتأمل. | انظر: تهافت الفلاسفة لخواجه زاده» ص /ا5. 
١‏ 


[/إ4او] 


1١6 


تسديد القواعد 
وما هو قابل فقط لا يصلح للتأثير؛ لأن نسبة القبول الإمكانُ الخاصٌ؛ ونسبة الفعل الوجوبُء ويمتنع أن يكون 
الشيء الواحد -بالقياس إلى واحد آخر- له نسبة الوجوب ونسبة الإمكان. وإلى هذا أشار بقوله «ولا' لما 
انتفت صلاحية التأثير عنه» أي: لا سبق لما انتفت صلاحية التأثير عنه؛ لأن ما انتفت عنه صلاحية التأثير” لو كان 
سابقًا يلزم أن يكون مؤثرًا بالنسبة إلى ما بعنده؛ وبمتنع أن يكون ما انتفت عنه صلاحية التأثير فاعلا. 
وأيضًا لو كانت الهيولى هي المعلول الأوّل لكانت متقدّمة بالوجود على الصورةة وهو 256 

5 5 2 خ ف5 0 
محالء فتعيّن أن يكون المعلول الأوّل هو العقل؛ لأن المعلول الأوّل لابدّ وأن" يكون ممكناء ٠‏ فى الاثيى 
والممكن إما عرض أو جوهرء والجواهر منحصرة في الخمسة؛ وقد بين امتناع أن يكون المعلول ' ح:من أن. 

حاشية الجرجاني 


فهو ممنوع؛ بل هو مصادرة على المطلوب؛ لأنه' بعينه معنى انتفاء' صلاحية التأثير عن المادة؛ وإن أراد أن 
المادة لا تكون مؤثَّرةٌ فيما هو مقبولها كما يدل عليه قوله «ويمتنع أن يكون الشيء الواحد -بالقياس إلى واحد 
آخر-” له نسبة الوجوب ونسبة الإمكان» فهو مسلم؛ لكنه لا يستلزم انتفاء صلاحية التأثير عن المادة مطلقًا. 
لا يقال: إن الصادر الأول يجب أن يكون علَّة لجميع ما عداه إما بواسطة وإما' بغير واسطة» فيلزم أن تكون 
المادة على ذلك التقدير عله مؤثّرة في مقبولهاء فيلزم اجتماع نسبتي القبول والفعل بينها وبين مقبولهاء وهو محال. 
لأنا نقول: ذلك الاجتماع إنما يكون محالا إذا كان من جهة واحدة» وهو ممنوع؛ لجواز أن تكون المادة 
قابلة له بذاتها" وفاعلة له بتوسّط أمر' آخرء على أنه يجوز أن يكون فاعل المقبول هو المبدأ الأول: وتكون 
المادة شرطا لتأثيره فيهء" فلا تجتمع التسبتان في المادة حينئلٍ. 
[217177] (قوله: لكانت متقدّمة بالوجود على الصورة) أي: لكانت الهيولى متقدّمة بالوجود على 
الصورة.* وهو محال؛ لأن الصورة شريكة لفاعل وجود الهيولى عندهم. 
[17. *1.] (قوله: والجواهر منحصرة في الخمسة) فإن قلت: قد مرّت ١‏ ي:لى. 
إشارة إلى منع هذا الانحصار بجواز أن يتركب جوهرٌ ليس بجسم من جزأين " غ: بعيته مع انتفائه. 
ليسا كجزأي الجسم -أعني: الهيولى والصورة.؟ وحينئذٍ جاز أن يقال: لم لا 
يجوز / أن يكون الصادر الأول هو أحد هذين الجزأين لهذا الجوهر؟ ولا" نسلّم ٠‏ غ:لناتها. 
امتناع تقدّم أحدهما على الآخر كما في جزأي الجسم. أ 
قلت: هذا الجوهر المركّب لا يجوز أن'" يكون متحيرًا؛ لأن المتحيز بالذات ٠‏ 2 - أي لكانت الهيرلى متقدّمة 
المالئ للمكان هو الجو هر الفكدد في الجات -أعني: الصورة الجسمية-» ‏ , 00 
ويتبعها في ذلك محلّها وما يحلّ في محلّهاء فيكون مجرّدًا لاافي مكان. ولا .٠ض‏ :نلا 
يجوز أن يكون نفسًا؛ لأن جزء" النفس لا يستقلٌ بالتأثير» وإلا لاستقلّت به؛ بل " ب- يجوز أن. 


/ 5 ام قا 
يكون عقلاء”) وهو المطلوب ههناء وكونه مركبًا لا يقدح فيه. : جزي 
منتهوات 


)١(‏ وفي هامش ك: وحاصله: أن هذا الجزء مستقل بالتأثيرء وجزء النفس لا يستقل بالتأئيرء فهذا الجزء ليس جزء النفسء فلا يكون 
الكل نفسًا؛ بل يكون عقلا. قال الأستاذ [علي قوشجي]: لا نسلم أن جزء النفس لو استقل بالتأثير لزم استقلال النفس به؛ لجواز 
أن يحتاج الجزء الآخر إلى أمر خارج» ويلزم من احتياجه احتياج الكل. ”علي قوشجي"“. 


تسديد القواعد 


الأول عرضًا أو واحدًا من الجواهر الأربعة التي هي غير العقل؛ فتعيّن أن يكون المعلول الأوّل هو العقل. 

هذا تقرير الدليل. وأما بيان ضعفه فلأن الله تعالى -كما ستعلم- مختار» والمختار يجوز أن تتعدّد آثاره 
وأفعاله هذا بعد تسليم الأصول التي بنوا عليها هذا الدليل. 

ولقائل أن يقول: على تقدير كونه موجبًا لا نسلم أنه واحد من-جميع الجهات؛ فإنّ / الوجود المطلق مقول [#مظ] 
بالتشكيك؛ وحينئفٍ يكون الواجب فيه حيثية الوجود المطلق العارض له؛ فيجوز أن يصدر عنه اثنان. والوجود 
المطلق -وإن كان عروضه عقليًا- يجوز أن يكون حيثية للصدور؛ كما زعمتم #خروعتولقائل أذ يقر 
في المعلول الأوّل.' في المعلول الأول. 

حاشية الجرجاني 

[177. 14.] (قوله: والمختار يجوز أن تتعدّد آثاره وأفعاله) بحسب تعدّد' تعلّقات اختياره؛ وليست هذه 
التعلّقات أمورًا موجودةٌ في الأعيان ليلزم تعدّدٌ في صفاته الحقيقية عند من لا يجوّزه؛ بل هي' حيثياتٌ 
واعتباراتٌ هي شروط لتأثير المبدأ في أفعاله. 

[177. 15.] (قوله: بعد تسليم الأصول التي بنوا عليها هذا الدليل) تلك الأصول هي أن الفاعل الموجب إذا 
كان واحدًا حقيقيًا لا يصدر؟ عنه إلا واحد» وأن الجسم مركب من الهيولى والصورة» وأن القابل يمتنع أن يكون 
فاعلاء وأن الصورة في تشخّصها محتاجة إلى الهيولى» وأن الهيولى في تشخّصها ووجودها محتاجة إلى الصورة» 
وأن جميع أفعال النفس موقوف على الآلة الجسمانية» وليس شيء من هذه المقدّمات مسلّمًا عند المتكلم. 

[17-17.] (قوله: ولقائل أن يقول: على تقدير كونه موجبًا) أي: إذا سلمنا جميع تلك الأصول فلنا 
أن نقول: ليس المبدأ واحدًا من جميع الجهات؛ بل له حيثيات متعدّدة كالوجود المطلق العارض لوجوده 
الخاص وكالسلوبء وهذه الحيثيات وإن كانت أمورًا" اعتبارية لا عينية يجوز أن 5956 
تكون شروطأ لتأثيره»' فتتعدّد آثاره بحسبهاء كما جوّزتم تعدّد آثار المعلول الأول" 000 


بحسب جهاته الاعتبارية على ما مرّ. ؟ غ: شرط. 
1 ع ب: لم يصدر. 
لا يقال: تعدّد جهاته يستلزم أن يكون فيه تركيب* بوجهٍ ماء فيكون محتاجًا إلى ٠‏ + + بعددة. 
مبدأ آخرء فلا يكون مبدأ أول. 5 غ: شرطا لتأثير. 


5 01 ْ 1 5 00 : 5 ؛ ك - الأول» صح هامش. 
نا نقول: إنما يلزم احتياجه إلى مبدأ آخر أن لو كان فيه تركيب" بحسب ذاته ٠‏ ض: تركب. 
أو كان هناك صفات حقيقية قائمة بذاته على زعمهم. وأما تعدّد جهاته الاعتبارية * ض: تركب. 
٠ 7 5 8‏ ضر غ ب: تركا. 
فلا يوجب تركيبًا'' في ذاته ولا تعدّدًا في صفاته الحقيقية ولا حاجة إلى مبدأ آخر. ,, 3 1 55 
فإن قيل: عروض الوجود المطلق له تعالى" عقليَ كما صرّح به الشارح فيكون " ض - أن. 
الاق ' ؟' هذا الاعتراض لنصير 
عروض السلوب أيضا عقليًا بطريق الأولى. وحيشدٍ ينّجه أن يقال: إنما يعرض له 0السزن السو 
الأمور / في العقل أن" لو كانت ذاته جائزة التعقل لغيره» وهو ممنوع؛”) بل باطل." لنصير الحلّي؛ + 17و. [لاحاظ] 


منهوات 
(أ) وفي هامش ك: قيل: إن هذا المنع بالنسبة إلى القوى القاضرة» على أن توقف إثبات الشيء للشيء في الذهن إنما هو تعقله في 
الجملة؛ وهو ممكن بالاتفاق في حقه تعالى. وقيل: هذا مبني على كون التصور بوجهٍ ما وجودًا ذهيًا حتى يمكن عروض هذه 
الأمور في الذهن. ”أخ“. [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 
106 


101 


تمديد القواعد 

[17.] قال: وقولهم ”استدارة الحركة توجب الإرادةً المستلزمة للتشته' بالكامل؛ إذ طلبُ الحاصل فعلا 

وقوةٌ يوجب الانقطاع» وغيرٌ الممكن محال“؛ لتوقّفه على دوام ما أوجبنا' انقطاعه وعلى حصر أقسام الطلب» 
مع المنازعة في امتناع طلب المحال. 

أقول: هذا دليل آخر على إثبات العقول» مع ما يرد عليه. ولما كان هذا الدليل متوقًّا على مقدّماتٍ لم 

ُبيّن” في المتن احتجنا إلى أن يُورّد على وجهٍ يشتمل على جميع مقدماته بالفعل بحيث لم 


1 جٍ: للشيه. 
يبى اشتبأه. 5 . ا 
تقرير الدليل: أن الأجرام السماوية ليس بعض أجزائها التي“ قوفن أزلن اناغو عليه ٠‏ كك 


من الوضع والمحاذاة من بعض بحسب طبائعها؛ لأن الطبائع التي للأجزاء المفروضة متحدةء» ‏ هامش. 
حاشية الجرجاني 


قلنا: لم يُرِد بكون العروض عقليًا أنه يتوقف على التعمّل حتى يلزم أنه إذا لم يُتعمّل لم تكن تلك الأمور 
عارضة له؛ بل أراد أن تلك الأمور العارضة أمورٌ عقلية لا وجود لها في الخارج؛ بل في العقلء ثم إنها -مع 
كونها غير موجودة إلا في العقل- عارضة له في نفس الأمر سواء عُقِلتْ أو لم تُعمّل.!) نعمء إذا لم تُعقّل 
لم تكن موجودة في نفس الأمر؛ لكن اتصاف الشيء بصفةٍ في نفس الأمر لا يتوقف على وجود تلك الصفة 
في نفس الأمرء كما أن اتصاف الشيء بصفة في الخارج لا يتوقف على وجودها فيه؛ فإن العمى عارض لزيد 
في الخارج مع أنه ليس من الموجودات الخارجية.!*؟ ونحن نعلم قطعًا أنه تعالى ليس بجسم في نفس الأمر 

ولا بعرض إلى غير ذلك» سواء أمكن تعقّل ذاته بالكنه أو لم يمكن. 
].١17[‏ (قوله: تقرير الدليل: أنَّ الأجرام السماوية ليس بعض أجزائها) استدلٌ الرياضيون على حركات 

الأفلاك بطريق إني/2' هو' أن الكواكب متحرّكة كما يشهد به الحسء وتلك الحركات يجب أن تكون للأفلاك 

لا للكواكب في أنفسها كما أشرنا إليه. واستدل الطبيعيون على حركاتها بطريق لميّ هو ما ذكره ههنا. وإنما 

قال: «بعض أجزائها التي تفرض»؛ لأن الأجرام السماوية بسيطة» فلا تكون فيها أجزاء بالفعل؛ بل' بالفرض. 

وعقّب الوضع بالمحاذاة تفسيرًا له؛ لأن المراد بالوضع ههنا هو الهيئة التي تعرض بسبب 

'١ 5 1‏ غ:وهو. 

نسبة اجزائها الى الأجسام الواقعة في داخلهاء وهي المحاذاةق لا بسيب نسنبة بعض 3 00 بل» صح 

منهوات 

(أ) وفي هامش ك: فإن قيل: هل يستقيم مثل هذا الكلام في كون زيادة الوجود الخارجي على الموجود وعروضه له عقليًا 
لا خارجيًا. قلنا: لا؛ إذ الموصوف غير موجود ههنا قبل عروض الوجود الخارجي له؛ فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قلت: إن العروض في الخارج يتوقف على تميز العارض عن المعروض في الخارجء وذلك التميز الخارجي 
يتوقف على وجود العارض فيه؛ كما صرّح به السيد في تمايز الأعدام والوجوداتء فلا تغفل عنه. قلت: إن معنى العروض في 
الخارج هو أن المعروض يوجد في الخارج أولاء ثم يتصف بهذا العارض الخارجي؛ فلخصوص وجود المعروض في الخارج 
دخل في عروضه له كما أن لخصوص الوجود الذهني دخخل في عروض المعقولات الثانية ولمطلق الوجود في لوازم الماهية 
على ما حمّق في موضعه؛ ولس معنى العارض الخارجي هو تحققه وتميّزه في الخارجء فلا غبار حيشلٍ. 
لا يقال: إن الاتصاف الخارجي كيف لا يتوقف على وجود الوصف في نفسه في الخارج؛ مع أنه يتوقف على وجوده الرابطي 
في الخارج» وهو وجود شيء لآخرء فيتفرع على وجوده في نفسه. لأنا نقول: هذا التفرع مخصوص بما كان وجوده لغيره 
كوجود الأعراض لمحالها على ما صرّح به الشريف في حاشية المطالع في تشكيك الإمام على اللزوم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش <: البرهان الإني ما يكون الاستدلال فيه من المعلول -كالحمى- على العلة -كتعقن الأخلاط-؛ واللقي بالعكس. 


تسديد القوأاعد 
فلا تقتضي أمورًا مختلفة» فلا يكون شيء من الوضع والمحاذاة لشيء من طبائع الأجزاء المفروضة واجبًا. 
فالنقلة عنها جائزة» وتلك النقلة لا تتصوّر إلا بالميل؛ لأن الحركة بدون الميل محال؛ لما وال 
ستعرف» فيجوز أن يكون في طباعها ميل.' ولما لم يمكن" عليها سوى الحركة المستديرة ' ج:يكن. 
حاشية الججرجانى ٠.‏ 


[151. ”.] (قوله: فلا يكون شيء من الوضع والمحاذاة لشيء من طبائع الأجزاء المفروضة واجبًا. فالنقلة 
عنها جائزة) يعني: بالنظر إلى طبائعهاء وهذا القدر كاف في المطلوب. ولا يقدح فيه جواز كون تشخّصاتها مبدأ 
لوجوب الأوضاع وامتناع الانتقال.7) وأيضا!؟؟ هذا الوضع إنما يعرض من تأثير غريب» فلا يكون واجبًا لذوات 

واعترض بأنه لم لا يجوز أن تلحق جرم الفلك صورةٌ منوّعة لا يشارك جزؤه فيها الكل» كما أن كونه كرة 
لا يشارك جزؤه الكل فيه وتكون تلك الصورة مقتضية لوضع معيّنٍ لا يفارقه أصلًا. 

فإن قلت: لا يقدح ذلك في صحة ما ادعيناه؛ لأن الأجزاء بالنظر إلى طباعها لا تكون مقتضية لذلك 

قلت: تكون / تلك الصورة المذكورة أمرًا عائًا خارجًا عن طبائع الأجزاء» فيبطل -بناءً على هذا الاحتمال- 
حصره العائق الخارجي بعد هذا في ذي الميل المستقيم والمركب.' 
وفساده ظاهر؛ لأن ذلك التساوي يستلزم صحة” كل واحد من الحركة والسكون قطعًاء ثم إن الحركة توجد 
بأسبابها المقتضية لهاء فلا تخصيص بلا مخضص. نعمء يتّجه أن يقال: إن ل 
عدم وجوب الوضع والمحاذاة لطبائع الأجزاء يستلزم' جواز زواله عنهاء «واعترض بأنه» إلى هنا لنصير الحلي. 
وذلك لا يستلزم جواز الحركة عليها؛!*" إذ يجوز زواله بحركة غيرها مما 0 0 ل 

75 1 - جه مبحع مس - 
اعتبر الوضع والمحاذاة معه سواء كانت تلك الحركة طبيعية أو قسرية. * غ - صحة كل واحد من الحركة 
: . ا ل السكون قطعًا ثم إن الحركة توجد 

[1571. ".] (قوله: لأن الحركة بدون الميل محال؛ لما ستعرف) في 57 3 ا 
مباحث الكيفيات الملموسة من أن الميل هو العلّة القريبة للحركة.؟ بلا مخقص نعم يكجه أن يقال إن 

عدم وجوب الوضع والمحاذاة لطبائع 

.١50[‏ 4.)] (قوله: ولما لم يمكن عليها سوى الحركة المستديرة) الأجزاء يستلزم. 


هذه المقدّمة -أعنى: امتناع الحركة المستقيمة» وكذا الحكم باتحاد ؛ انظر: الفقرة .1١91/‏ 


مصلتهوات ل ااا___سسس سسب 

() وفي هامش ك: لجواز الزوال نظرًا إلى طبائعها؛ لكن يرد أنه تكون تلك التشخصات حيئئلٍ عائقة خارجة عن طبائع الأجزاء؛ 
فيطل الحصر الآتى: كما فى احتمال الصورة المنوّعة. ”خيالى“. 

[6 وفي عاانشن جار: قولة«وأيشاء [شارة إلى دقع عانص عن قرله:قولا يسيع يد جوان لخ 8 وحاصله أن الأوضاع ليس من طباع 
الأجزاء المفروضة ولا من تشخصاتها؛ بل يعرض من تأثير غريب. 

(ت) وفي هامش ك: قال الأستاذ القوشجي: إن الاستلزام ظاهر لا سترة فيه بالنسبة إلى طبائع الأجزاء؛ إذ لو لم تجز الحركة عليها لكانت 
ممتنعة بالنظر إليهاء وهذا الامتناع عبارة عن اقتضائها السكون؛ ومعناه وجوب الوضع لهاء هذا خلف. ثم اعترضوا بأن عدم وجوب 
الوفع -بناءً على اتحادها- يقتضي جواز زواله بطريق الحركة؛ لأن مقتضى الاتحاد جواز الزوال ولو على تقدير وجوب ثبات ما 
في داخلها. وقيل: معناه أنها لا تقتضي تلك الأوضاعء لا أنها تقتضي عدمهاء فتأمل ”أخ“ [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 


[144او] 


1١ /ا6‎ 


[خحاظ] 


١4 


تسديد القواعد 


لم يمكن' في طباعها إلا" الميل المستدير؛ فوجب أن يكون في الأجرام 


السماوية مبدأ ميل مستدير ؛ لأن إمكان الميل يدل على إمكان المبدأء والمبدأ 
هو الصورة النوعية التي لا يجوز أن تكون بالقوّة في الفلك الذي هو حاصل 
بالفعلء" ووجود مبدأ؟ الميل المستدير في الجرم* البسيط دل على أنه يمتنع 
أن يصدر عنه عائق عن ذلك الميل بحسب الطبع . والعائق الخارجي أيضًا 
ممتنع؛ إذ لا عائق عن الحركة المستديرة من خارج إلا ذو ميل مستقيم 
مركب يمتنع وجوده عند الأجرام السماوية. ووجود مبدأ الميل وعدم العائق 


حاشية الجرجاني 


١‏ ج: يكن. 

'" و: سوى. 

” ج وح - لأن إمكان اليل يدل 
على إمكان المدأ والمبدأ هو 
الصورة النوعية التي لا يجوز أن 
تكون بالقوة في الفلك الذي هو 

0 و-دمدال صح هامش. 


0 ط: الجسم. 


أو 


أجزاء الفلك' فى الطبيعة بناءٌ على البساطة إنما يم فى محدّد الجهات دون سائر الأجرام الفلكية.” 
ع في إنما يتم في ون سائر الا جرام 


[171. 0.] (قوله: فوجب أن يكون في الأجرام السماوية مبدأ ميل مستدير) الذي ثبت على تقدير” صحة 
ما تقدم إمكان الحركة المستديرة» وذلك لآ يستلزم وجود الميل المستدير؛ بل إمكانه, ولا يلزم من إمكانه و-جود 
مبدثه بالفعل؛ بل إمكانه. ألا يرى؟ أن إمكان احتراق القطن لا يستلزم وجود المحرق” فيه بالفعل.١‏ 


فإن قلت: هذا إنما يتجه أن" لو أريد بإمكان الحركة المستديرة 
إمكانها الذاتي؛ لكنا* نريد به إمكانها الاستعدادي الذي لا يحصل إلا 
عند اجتماع؟ الشرائط بأسرها وارتفاع الموانع برمّتها. وحيتئدٍ لابد من 
وجود الميل المستدير ومبدئه بالفعل. 

قلت: لم يلزم من الدلالة السابقة إلا إمكان الحركة إمكانًا ذائًا. 
وأما إمكانها بمعنى الاستعداد التامّ فلم يلزم منها؛ بل هو ممنوع. 

وقد يجاب بأن الإمكان الذاتي) كاف في ثبوت المطلوب؛ إذ 
بذلك يمكن التحريك القسريء وقد يثبت عندهم أن ما يقبل تحريكًا 
قريًا فلابدٌ فيه من بدأ ميل طباعي.''9*! ولما امتنع على الأفلاك 
الميل المستقيم كان ذلك المبدأ مبدأ الميل'' المستدير."" 

[3-153.] (قوله: دل" على أنه يمتنع أن يصدر عنه عائق عن 
ذلك الميل بحسب الطبع) وذلك لأن الطبيعة البسيطة الواحدة لا 
يتصوّر كونها مقتضية بذاتها لشيء ولِما يعوقها عنه. / وربما يقال: هذا 
إنما يصح في الطبيعة؛ لكونها غير شاعرة. وأما في الطبع الذي هو أعمّ 
منها -والكلام فيه ههنا- فلا. 

[171 7.] (قوله: إلا ذو ميل مستقيم؛ أو مركّب) يعني: المرككب 
من المستقيم'' والمستدير؛ وذلك لأن ما لا ميل فيه أصلًا وما فيه ميل 


منهوات 


ب - الفلك. صح هامش. 

انظر: الحاشية لنصير الحلي: لكاو 

ب - تقدير» صح هامش. 

ض ب: ترى. 

ض: المحترق. 

هذا السؤال لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

لنصير الحلّي؛ 784و-54؟ظ. 

أن 

4 غ: لكتها. 

يي 

٠‏ ضص غ ب: طبيعي. 

3١‏ ضن بب: للميل. 

٠"‏ وفي هامش ك: قوله «وقد يجاب إلخ.» 
إشارة إلى الجواب عن هذا السؤال [يعني 
به قوله «الذي يت على تقدير صحة ما 
تقدّم إمكان الحركة المستديرةء وذلك 
لا يستلزم وجود اليل المتدير؛ بل 
إمكانه؛ ولا يلزم من إمكانه وجود مبدئه 
بالفعل؛ بل إمكانه. ألا يرى أن إمكان 
احتراق القطن لا يلرم وجود المحرق 
فيه بالفعل.»]. 

؟' كذا في الشرحء وفي جميع نسخ الحاشية: 
دال. 

٠“‏ ب - المركب من المستقيم» صح هامش. 


عم - 4- .م © ا 


)0( وفي هامش ك: الإمكان الذاتي للحركة يستلزم إمكان التحريك القسري ذانّاء وما لابدٌ فيه من المبدأ هو القابل للتحريك قبولا 


وقوعيًا. "خيالي“. 


(ب) وفي هامش جار: لأن القسر خلاف مقتضى الطبع» فلو قبل القسر لتحقق الطبع» أي: مبدأ الميل الطبيعي بالفعل» وهو المطلوب. 


تسديد القواعد 


يدلّان على وجود الميل بالفعل» ففيها ميل مستدير بالفعل بحسب الطبع؛ فهي متحركة بالاستدارة. 

والحركة المستديرة للأجرام السماوية إرادية؛ لأن الحركات إما قسرية» أو طبيعية» أو إرادية؛ وذلك لأن 
مبدأها إما خارج عن المتحرّك؛ فتكون قسرية؛ أو غير خارج؛ وحيتئٍ إما أن تكون بدون شعورء فتكون طبيعية؛ 
أو مع شعورء فتكون إرادية. ولا يجوز أن تكون حركة الاستدارة للأجرام السماوية قسرية؛ لأن مبدأها طباعي؛ 
لما عرفت ٠‏ ولا يجوز أن تكون طبيعية؛ لأن كل ما يتوجّه إليه بالحركة المستديرة يكون ترك التوجّه إليه 








حاشية الججرجاني 
بالاستدارة فقط لا يمنعان الحركة المستديرة. وإنما يتم هذا الاستدلال إذا انحصر العائق في الجسمء وهو 
ممنوع. وثبت أيضًا امتناع الميل المستقيم على جميع الأجرام الفلكية؛ فلا يكون هناك حينئذٍ ذو ميل مستقيم 
ولا مركب. 

[8-177.] (قوله: يدلان على وجود الميل بالفعل) قد تمنع هذه الدلالة بجواز تخلّف الميل عن وجود 
البدأ مع عدم العائق بناءٌ على جواز انتفاء الشرط كعدم الحالة الملائمة مثلًا. وأما لزوم الحركة لوجود الميل 
بالفعل بلا عائق فظاهر؛ لكن قد يقال ههنا: إن الأجزاء التي يدور عليها الفلك كسائر الأجزاء التي لا يدور 
عليهاء وإن النقطتين اللتين صارتا قطبي الفلك تساوبان سائرٌ النقط المفروضة فيه؛ فكونُه متحركًا على وضع 
مخصوص وقطبين مخصوصين ترجيحٌ بلا مرجح. 

ويجاب بأن ذلك التخصيص يجب أن يكون لأمر عائد إلى محرّكه وإن لم نعلمه بعينه؛ ضرورة كون 
المتحرّك بسيطا. 

[17. 4.] (قوله: لأن الحركات إما قسرية) أي: الحركة الذاتية القائمة بذات المتحّك منحصرة في هذه 
الأقسام الثلاثة» فلا يرد النقض على الانحصار بالحركة العرضية القائمة بما يجاور المتحرّك.' 

].٠١١11[‏ (قوله: لأن مبدأها إما خارج) أي: مبدأ الحركة إن كان خارجًا عن المتحرّك ممتازًا عنه في 
الوضع والإشارة كانت الحركة قسرية؛ وإن كان غير خخارج عنه كذلك فإن كان صدورها عنه بغير إرادة كانت 
طبيعية؛ وإن كان بإرادة كانت إراديةٌ» فظهر أن تحريك النفس الناطقة للبدن وأجزائه عند القائل بتجرّدها ليس 
قسرًا؛ لعدم الامتياز وضعًّاء وأن مجرد الشعور ليس كافيًا في كون الحركة إرادية.!١)‏ ألا يرى” أن الإنسان الساقط 
عن علو له شعور بحركته وليست إرادية. وظهر” أيضًا أن حركات؟ النبض والتغذية والتنمية داخلة في الطبيعية 


بالمعنى المراد ههنا. 00 
١ , 1‏ هذا النقض ننصير الحلّى. 
].1١١171[‏ (قوله: لما عرفت) يعني: ما تقدّم ههنا من أن في الفلك ميلا انظر: الحاشية لنصير الحلي» 
طباعيًا يحرّكه؛ فلا تكون حركته قسرية مستندةً إلى أمر خارج عنه. اظ. 
1 '" ض ب: ترى. 


[153. 5 (قوله: لأن كل ما يتوجّه إليه بالحركة المستديرة) يريد أن * ضغ :فظهر. 

كل حدٍ يُمْرّض في مكان المتحرّك بالاستدراة يكون توجّهه إليه بالتقارب ‏ *غ:حركة. 

- منهوات 

)1( وفي هامش د: المراد من كون الحركة مع شعور أن يكون .له مدخل في صدورهاء وبذلك تتميّز حركة الساقط عن الهابط» وقد 
يكفي في صدور الفعل الإرادي عند المسدلّين -كما في علم الله تعالى-» فلا حاجة إلى العدول من تقسيم المصنف إلى ما 
اختاره من التقسيم بالنسبة إلى مقارنة الإرادة وعدمها. 


١09 


[1469و] 


ل 


تسديد القواعد 
هو التوجّه إليه» فلو كانت طبيعية يلزم أن تكون بحركة واحدة تميل بالطبع عمّا تميل إليه بالطبع» ويكون طالبًا 
بحركته' وضعًا ما بالطبع في موضعه وهو تارك له هاربٌ منه بالطبع» ومن المحال أن يكون المطلوب بالطبع 
متروكًا بالطيع؛ أو المتروك منه بالطبع مطلوبًا بالطبع. 
لا يقال: لم لا يجوز" أن يكون المطلوب بالطبع نفس الحركة؛ فتكون نفس الحركة دائمًا مطلوبة بالطبع 
غير هارب منها؟! 
١‏ ف: ببحركة. 
لأنا نقول: الحركة ليست من الكمالات الذاتية؛ بل أبذا تُطلّب لغيرهاء ' ح - يجوز صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


عينّ هربه عنه بالتباعد» / ويكون ترك توجّهه إليه' عينَ توجّهه إليه؛ فلو كانت الحركة المستديرة طبيعية لزم أن يكون 
المطلوب بالطبع مهروبًا عنه بالطبع في حالةٍ واحدةٍ بحركةٍ واحدة" وبالعكسء أي: يكون المهروب عنه بالطبع 
مطلوبًا بالطبع كذلك» وذلك محال وإن كان باعتبارين. ويتوقّف هذا التقرير” على أن كلّ فلكِ متحرَّكِ بالاستدارة 
له مكان كما هو مذهب المصنف.”) وقد يُقوّر الكلام هكذا: كلّ؟ وضع يتوجّه إليه الفلك بالحركة المستديرة يكون 
ترك ذلك الوضع هو عين التوجّه إليه»" فلو كانت حركته المستديرة طبيعية لزم ما ذكرناه من المحذور. وحيتئذٍ 
يُعترّض بأن ترك وضع ليس توجّهًا إلى ذلك الوضع؛ لانعدامه بتركه؛ بل إلى وضع مثله» فلا يكون المتروك عين 
المطلوبء" فالصواب أن يقال: إن الفلك بالحركة المستديرة يطلب وضعًا ثم يتركه؛ وطلبُ وضع وتركه لا يُتصوّر 
بدون إرادةٍ؛ فإنْ طلب شيء" وتركه لا يكون إلا باختدلاف الأغراضء وذلك لا يتم إلا بشعور وإرادةٍ. وأما الطبع 
بلا إرادة فلا يجوز أن يكون طالبًا لشيء وتاركا له وإن كانا في وقتين. وفي عبارة الشرح إشارة إلى التقريرين. 
وعلى* أيهما قرّر لا يتّجه ما يقال من أن الدليل منقوض بحركات النبض والنبات إلى جهات مختلفة مع أنها 
طبيعية كما عرفت.' وإنما يتّجه على من تمس ك'' فى إثبات المطلوب 

١ . , ْ 1 :‏ ب - بالتقارب عين هربه عنه بالتباعد 
بأن الحركة الطبيعية لا 7 أنحاء شنّى؛ نحجح واحد. 
الح لاحر ساي رفني الع ل وير ويكون ترك تويجهه إليه صح هامش. 

[17- 17.] (قوله: أو المتروك منه بالطبع مطلوبًا بالطبع) وجد '" ك - بحركة واحدة. 

يي ا ؟ ب - هذا التقريره صح هامش. 
لفظة مية في بعض النسخء فلعله ضمّن المتروك معنى" المهروب» غ: وكل. 


فعدّاه تعديته» والمقصود التعبير عن المعنى المذكور بعبارة أخمرى على ٠‏ ب - الفلك بالحركة المستديرة يكون 
7 ترك ذلك الوضع هو عين التوجّه إليه؛ 
/101. 14.] (قوله: لم لا يجوز أن يكون المطلوب بالطبع نفس ١‏ ض: فلا يكون المطلوب عين المتروك. 
الحركة) أي: لا يكون مطلوب الفلك بالحركة المستديرة وضعًا من 00 
أوضاعه ولا حدًا من حدود مكانه حتى يلزم ما ذَكِر من كون المطلوب * هذا النقض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 


بالطبع متروكًا بالطبع؛ بل يكون مطلوبه نفس الحركة؛ وهي مطلوبة أبدًا لنصير الحلّى؛ 4 ١١ظ.‏ 


: *[ ضَ ب: ب‎ ١ 
ض:لعله.‎ ١ غيرُ مهروب منهاء فجاز أن تكون طبيعية. وقوله «غير هارب منها» حال‎ 
من الطبع؛ ولو قال: ”غير مهروب منها“ لكان أظهر. "'غ! ومعتى.‎ 
متهوات‎ 


)ع( وفي هامش ك: فهم منه أن المصنف يقول بكون المكان عبارة عن البعد المجرد كما ذهب إله أفلاطون. وقد مر هذا صريحًا 
في أوائل بحث الجواهر في بحث المكان»() فتدبر. "لي [يعني: نامخ ك]“. | © انظر: الفقرة .١44‏ 5. 


تسديد القواعد 


فإن المتحرّك' الذي هو قار الذات لا يقتضي لذاته ما لا قرار له في ذاته؛ لأن مقتضى الشيء لذاته يدوم بدوامه 
وما لا قرار له في ذاته لا يمكن أن يدوم بدوام شيءٍ له قرار. 

فالمتحرّك' القارّ إِنْما يقتضي الحركة لا لذاتها؛ بلى لشيءٍ آخْرَ يتحضل بهاء ويكون ما يقتضيه لذاته ذلك 
المنحرّك" هو ذلك الشيء لا الحركة؛ فالحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها. وأيضًا: فإِنْ الحركة لذاتها 
تقتضي التأدّي إلى الغير» فيكون المطلوب بها ذلك الغير» فتعيّن أن تكون إرادية. 

فثبت أن استدارة حركة الأجرام السماوية توجب إرادة المتحرك» وإرادة المتحرك تستلزم 0 
التشبه بالكامل. أي: التشبه بالذات التي كمالاتها حاصلة بالفعل؛ وذلك لأن الإرادة تقتتضي ' جح :المحرك. 
أنيكوة المرية الشكرة عرعن ع التبودة) ا ا ا 

حاشية الجرجاني 

[17- 10.] (قوله: فإِنَ المنحرّك الذي هو قارٌ الذات) معناه أن ما هو قارّ الذات كالطبيعة وغيرها لا يكون 
وحده كافيًا في اقتضاء الحركة:؛ وإلا' لكانت الحركة قارّة دائمة بدوام مقتضيهاء وذلك محال. 

[171717.] (قوله: فالمتحرّك القارّ إنما يقتضي الحركة لا لذاتها) إن جُعِلَ الضمير في ”ذاتها“ راجعًا إلى 
الحركة / كما هو الظاهر كان معناه أن المتحرّك" القارَّ لا يقتضي الحركة لذات الحركة» وهو أول المسألة» ولم [85اظ] 
يصح تفريعه على ما تقدّم؛" لأنه يدل على أن الطبيعة مثلا لا تقتضي لذات الطبيعة الحركة. ومن البيّن أنه يجوز 
أن تكون الحركة مقتضاةً للطبيعة لا لذات الطبيعة؛ بل بتوسّط شيء آخرء ومع ذلك تكون الحركة» مطلوبة لذاتها 
لا بتوسّط مطلوب آخرٌ يكون هوغاية أولية. وإن جُعِلَ الضمير راجعًا إلى المتحرّك" بتأويل القوة أو الطبيعة 
كان معناه أن الطبيعة مثلّا من حيث ذاتها -أي: وحدها بلا توسّط شيء- لا تقتضي الحركة؛ وصمّ تفريعه على 
ما" تقدّم؛ لكنه لا يكون جوابًا لذلك السؤالء ولا يترنّب" عليه أن الحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها. 

[17177.] (قوله: وأيضًا: فإنّ الحركة لذاتها تقتضي التأّي) حقيقة الحركة في حدٌ ذاتها ليست إلا التأذي 
والتوجّه إلى الغيرء فلا تكون مطلوبة لذاتها. وهذا القدر كاف في إثبات هذه المقدّمة. 

[18-171.] (قوله: فتعيّن أن تكون إرادية) أي: لما ثبت أن تلك الحركة ليست قسرية ولا طبيعية تعيّن أن 
تكون إرادية؛ لما عرفت من انحصار الحركة الذاتية فيها. 

[1717- 14.] (قوله: فثبت أنّ استدارة) نتيجة لجميع ما تقدّم وإشارة 
إلى حل عبارة المتن. ١‏ ض - وإلاء صح هامش. 

].0٠١ .107[‏ (قوله: لآن الإرادة تقتضي أن يكون للمريد المتحرّك ل 
غرض من التحرّك) فإن البديهة تشهد بأن الحالة الميلانية المسمّاة بالإرادة الذي هوقار الذات لا يقتضي لذاته ما 
لا تتعلّق إلا بشي مشعور به يَرَى المتحرّك الإرادي وجوه أولى من يم ل 
عدمه؛ ويُسمّى غرضا. قالوا: وبذلك تتميّز الحركة الصادرة عن النفس من بل بتوسّط شيء آخر ومع ذلك تكون 
الحركة الصادرة عن الطبيعة؛ إذ لا شعور لهاء ومن الأفعال الصادرة عن الحركة»صح هامش. 
المبادئ العالية؛ إذ لا غرض لها من أفعالها. ا التق 

واعلم أن ههنا حركاتٍ إرادية غاياتها خفية ربما يتمسّك بها من 2 
ينكر وجوب استناد الحركة الإرادية إلى غايةٍ مشعور بها كحركة* العابث اود 


- 


15 


[ع0و] 


[عذقاو] 


رن 


تسديد القواعد 
وذلك الغرض إما حسي أو عقلي؛ وذلك لأن ذلك' الشيء إما أن يكون تصوّره مانعًا من وقوع الشركة أو لا؛ 
والأول هو الحسيء والثاني هو العقلي. 
فإن كان حسيًا تكون الحركة / صادرةً عن تصوّر حسيء؛ والصادر عن التصور الحسي يكون الداعي إليه إما 
جذبَ ملائم أو دفعٌ منافر» فالذي لجذب الملائم هو الداعي الشهواني؛ والذي لدفع المنافر هو 
الداعي الغضبي. والأغراض الحسّية لا تخرج عن هذينء ولا يجوز أن تكون لداع شهواني أو غضبي؛ 
خافية الجبرجان 


ا ج - ذلك. 


والساهي والنائم؛ لكن الحق أن في العبث ضربًا خفيًا من اللذة: وأن النائم والساهي إنما يفعلان؛ لتَخْيّلٍ لذَةٍ أو 
إزالة' حالةٍ مملولةٍ أو إزالةٍ وَصَب. 

ولا يرد أن النوم حالةٌ غفلةٍ تنافي التخيّل؛ لأن النائم يتخيّل قطعًا لاسيما فيما' بين النوم واليقظة» وفي 
الأشياء الضرورية كالتنفُس»ء وفي الأشياء التي يجري مجرى الضروربة» كما إذا رأى في منامه شيئًا مُخِيمًا جدًا 
أو حبيبًا" جدًا فإنه ربما ينزعج حينئدٍ للهرب أو الطلب. 

لا يقال: لو كانت أفعال؟ هؤلاء لغاياتٍ / تخيّلوها لوجب أن يتذكروا تخيلها.' 

لأنا نقول: إن تخيّل الغاية شيء»؛ والشعور بذلك التخيّل شيء»؛ وانحفاظ ذلك الشعور شيء؛ فهذه أمور 
ثلاثة يتوفّف وجود التذكّر على جميعهاء فلا يدل عدمه على عدم واحد منها بعينه ولا على عدم جميعها؛ بل 
على عدم واحد منها لا بعينه» فوجب الحكم بوجود التخيّل بناءٌ على تلك المقدّمة البديهية. 

فإن قلت: نحن نعلم بالوجدان أن حركاتنا” الإرادية موقوفة على غاياتٍ مشعور بها وجودها" عندنا أولى 
من عدمها. وأما أن كل حركة إرادية فهي بهذه المثابة فكلا.* 

قلت: من أنصف ولاحظ حالته الميلانية الوجدانية التى تُمّى إرادةً جزم بأن تلك الحالة في حدّ' نفسها 
مع قطع النظر عن خصوصية"' صاحبها بحيث لا تتعلّق إلا بما هو أولى إما يقيئًا وإما"' ظنًا وإما؟' تخيلا كما 
أومأنا إليه. 


'١‏ ب: وإزالة. 
[/151. ١؟.ا]‏ (قوله: وذلك الغرض إما حسّي أو عقلي) أراد بالحسي الجزئي "' ض + بعد. 
الحقيقي؛ وبالعقلى الأمر الكلى كما بيّنهه” ويحتمل أن يراد بالحسى ما يُدرّك بالحسء 00 
ٍِ ٍِ 2 2 ع- 
وبالعقلي ما لا*' يدرك به وإن كان جزئيًا حقيقيًا. ٠‏ ض + حينئل. 
١ 8 1 1 ١ 1‏ 2: حركاته. 
[110. 571.] (قوله: والأغراض الحسية لا تخرج عن هذين) لأن كل متنصور 3 و 
جزئيّ لا يكون جزب ملائم ولا دفع منافر عند المدرك لم يصلح أن يكون غرضًا * هذا الاعتراض لنصير 
١ 1‏ الحلّي. انظر: الحاشية 
له بالضرورة. لنصير الحلّي؛ ؛ 7اظ. 
فإن قلت: ما ذكرته يدل على أن الغرض مطلقًا -سواء كان حسيًا أو عقلءًا- منحصر ادوم 
| 1 : ش 0-0 00 ' ٠‏ ب - الخصوصة. 
قلت: لأن مبدأهما في الحسيات قوةٌ جسمانية" تُسمّى شهوية وغضبية؛ ومبدأهما / 0 5 


الشهواني والغضبي عن الفلك؛ ليعلم أن ليس الغرض من حركته أموًا حسيًا. 


تسديد القواعد 
لأن الشهوة والغضب يختضان' بالجسم الذي ينفعل ويتغيّر من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة» وبالعكس. 
والأجرام السماوية لا تنخرق» ولا تتكوّنء ولا تفشد, ولا تنمُوء ولا تذبُل» ولا تتخلخلء"' ولا تتكائف. ولا 
تستحيل؛ لما عرفتٌ» فلا تتغير الأجرام السماوية من حال ملائمة إلى حالٍ بخلافهاء" فلا تكون لها شهوة ولا 
غضبء فلا تكون حركاتها لداع شهوانيَ أو غضبي؛ فلا يكون غرضها أمرًا حسيًّاء فيتعيّن أن يكون غرضها أمرًا 
عقلاء وذلك الأمر العقلي إما أن يمكن حصوله بالحركة أو يمتنع. والثاني باطل؛ لأن الإرادة المنبعثة عن تصوّر 


عقلىّ لذات عاقلة مجوّدة عن الغواشي المادّية يستحيل أن تكون نحو شيءٍ محالٍ. ل 
وإنما قلئا: التصور العقلي لذات عاقلة مجردة عن الغواشي الغريبة؛ لما ستعرف أن ٠‏ 0 


التصور العقلي لا يمكن لغيرهاء فلابدٌ وأن يكون لأمر يمكن* حصوله بالحركة؛ وذلك » ج:ممكن. 
الغرض الممكن الحصول إما أن يكون حصوله مظنونًا أو محمَّمًا. والأول باطل؛ لأن 5000 
الحركات واجبة* الدوام' فَتّبِنَى' على أمر واجب الدوام؛ والمظنون لا يجب دوامه. . 
[17. *5.] (قوله: يختضان بالجسم الذي ينفعل) وذلك لأن جذب الملائم إنما يُتصوّر إذا لم يكن 
حاصلا ثم يحصلء' ودقعَ المنافر إنما يكون إذا كان حاصلًا ثم يزول» وعلى التقديرين لابدّ من انفعالٍ وتغيّر 
من حال إلى حال. 
[179. 74.] (قوله: وبالعكس) أي: يتغّر ويتتقل من حال غير ملائمة إلى حال ملائمة» وحينئدٍ يلد 
بحصول تلك الحالة الملائمة. وإذا تغيّر من" الحالة الملائمة إلى غيرها يتألم ويغضب. 
[1717. 76.] (قوله: لا تدخرق) لتزول صورتها الجسمية إلى صورة أخرىء ولا تتكوّن ولا تفسد لتتبدذل 
صورها" النوعية بعضها ببعضء ولا تنمو ولا تذبل ولا تتخلخل ولا تتكائف لتتغيّر مقاديرها زيادة ونقصانًا بضمّ 
شيء آخر إلى أجرامهاء أو فصله عنها' أو بدونهماء ولا تستحيلء أي:' في كيفياتها / من أشكالها واستدارتها؛ بل [+5١ظ]‏ 
لا تغيّر فيها إلا في أوضاعها التي لا يتصوّر كون بعضها طبيعيًا وأولى' بها على ما تقرّر عندهم هذه المقدّمات 
بأسرها وإن لم تكن مسلّمة عند غيرهم. 
[77-1717.] (قوله: مجرّدة عن الغواشي المادّية) أي: بحسب ذاتها وإن كانت متعلّقة بالمادة محتاجة إلى 
آلاتٍ ماديةٍ في أفعالها. وإنما سُمّيت العوارض اللاحقة بالشيء لأجل المادة غواشي غريبة؛ لأنها تلحقه لا من 
ذاته؛* بل من مادته» فهى غريبة بالقياس إلى ذاته بخلاف ما يلحقه لذاته. 


واح: فبكني. 


[7371717.] (قوله: لأن الحركات واجبة الدوام) وذلك لأنها حافظة للزمان 
5 - م َ" 3 واس ' غ: حصل. 
الذي يمتنع عليه العدم مطلقاء أي: سابقا على وجوده أو طارئا عليه. وقد عرفت * ب: عن. 


أن ذلك إن تم فإنما يتم في الفلك الأعظم؛ لأن الزمان مقدار حركته فقط. " ك: صورتها. 
3 0 ع أجزائهما؛ ب: أجزائها. 
.١1/[‏ ا (قفوله: والمظئون لا يجب دوامه) لأن الظن جائز الزوال» وإذا 5 ض؛ عنهما. 
ع 3 ّ 1 ضص: : 
امتنع زواله لغيره» مع أنه لا حاجة إلى هذه المقدّمة؛ بل يكفي أن يقال: ال م 
الغرض الممكن الحصول إما أن يكون عائدًا إلى السافل ويساق" الدليل إلخ. ‏ 'غ:يتاق. 


17 


1 


تسديد القواعد 


فتعيّن أن يكون حصوله محمّماء وحيشدٍ ما أن يكون عائدًا إلى السافل -أي: العالم العنصري- أو إلى أنفسهاء' 
أو إلى أمر أغلّى منها. والأول والثالث محالان» وإلا يلزم استكمال الكامل بالناقصء فتعيّن أن يكون الغرض 
عائدًا إلى أنفسها.” وحيئئذٍ يكون ذلك الغرض إما ذانًا أو صفة» وعلى التقديرين إما أن" ينال أو لا ينال» فإن 
لم ينل» فإما أن ينال ما يُشبهه أو لاء فإن كان الأول والثالث يوجب؟ انقطاع الحركة؛ 

وذلك لأنه إذا حصل لم يبق طلبه؛ فيجب انقطاعهاء وإذا لم ينله ولا ما يُشبهه لبقي ' وف:نفها. 

بالقوة أبذاء فيجب أن تنقطع الحركة؛ لأنه حينئذٍ لا يكون محقّق الحصولء وقد 0 

عرفت أن دوام الحركات لا يُبنَى* على ما لا يتحقّق دوامه»' فتعيّن أن يكون الغرض ؛ ط: وجب. 

هو أن ينال شِبه ذاتٍ أو صفةء ونيل الشَّبْه إما دفعة أو على سبيل التعاقب» والأول ' ” 
باطل» وإلا لوجب انقطاعهاء فتعيّن الثاني. 


و١‏ يبني. 
1 اج - دذوامة؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 

[11 2714.] (قوله: محققا) أي: معلومًا متيقّنًا. 

[17-. 70.] (قوله: وإلا يلزم استكمال الكامل بالناقص) أما على الثالث وهو أن يكون الغرض عائدا إلى 
العالي'!» فظاهر؛ لأن العالي كامل» وقد استفاد كمالا من السافل الذي هو ناقص. وأما على الأول وهو أن يعود 
الغرض' إلى السافل فلأن إيصال” ذلك الغرض إلى السافل يجب أن يكون أولى بالقياس إلى الفلك»؛ وإلا لم 
يصلح غرضًا له.” وحينئلٍ يستفيد الفلك تلك الأولوية من السافل بإيصال؟ كمال إليهء فتلك الأولوية كمال له قد 
استفاده من السافل.”* ويمكن أن يُناقش فيه بأنه لم لا يجوز أن يكون للسافل 
كمالٌ ليس للعالي» فيستفيده* منه وإن كان كمال العالي أكثر؟!ات) ف أن يكون الغرض يعود. 

[7017.] (قوله: لأنه إذا حصل لم يبق طلبه؛ فيجب انقطاعها) مُنِمَ ذلك 0 
بجواز أن يحصل على سبيل التدريج شيئًا بعد شيء؛ كما يدّعون ذلك في الشيهء" * ب: باتصال. 


50000 ا غ: فيستفيد. 
وحينئذٍ لا تنقطع الحركة. 7 هذا المنع لنصير الحلّي. 
[107- 7.] (قوله: لأنه حيئتثدٍ لا يكون محقّق الحصول) الموجب انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
#لاكظ. 


لانقطاع الحركة هو تحقّى اللاحصول لا عدم تحقّق الحصولء والذي عُرِف " غ: دوام. 
أن دوام الحركات لا يبتنى على ما لا يدوم" لا أن دوامها لا يبتني* على ما * ض بك: ينى. 
لا يتيقن* بدوامه. ش غ: يتعين 

ملهوات 

(أ) وفي هامش جار: أي: هذا القول مبني على أن الغرض على نوعين: أحدهما أن يكون الغرض عائدًا إلى نفس واجب الوجود؛ 
ويكون كاملا به؛ والثاني أن يكون الغرض عائدًا إلى الغير» فيكون المراد أن يجعل الغير كاملًا. والأول محالء والثاني جائز في 
حق الله تعالى؛ فالمراد ههنا من قوله «أما على الثالث وهو أن يكون الغرض عائدًا إلى العالي فظاهر؛ لأن العالي كامل» وقد 
استفاد كمالا من السافل الذي هو ناقص» هو الثاني» وقد فرض أن العالي الذي عاد الغرض إليه من السافل الذي فرضناه سافلا 
بالنسية إلى العالي» وهذا المعنى محال؛ لأن استفادة العالى من السافل محال قطعًا. 

(ب) وفي هامش د: لا يلزم من كون إيمال الكمال إلى المافل كمالًا استفادة ذلك الكمال من السافل؛ فإن إيجاد الموجودات إيصال 
للنقع إلى المافلات؛ وهو كمال للواجب تعالى وإن لم يكن غرضًا له في فعله؛ فالأولى أن يقال: يلزم على هذا الشق انفعال 
العالي من السافل» وهو غير جائز. 

(ت) وفي هامش جار: وفي هذه المناقثة نظر؛ لأنه يلزم استكمال الكامل بالناقص. 


تسديد القواعد 

ولا يجوز أن يكون ذلك المتشبّه به واجباء وإلا لكان التشيّه به في جميع السماويات واحداء وليس كذلك؛ 
ولا يجوز أن يكون عنصريًا أو عرضًا له؛ وإلا يلزم أن يكون الكامل مستكملا بالناقص؛ ولا أن يكون جرمًا 
سماويًا أو نفسًا سماوية» وإلا لكانت حركة المتشبّه والمتشبّه' به متفقةً في النهج والسرعة والبطء» وليس كذلك. 

وإذا ثبت أنه لا يكون جرمًا سماويًا ولا نفسَا سماوية فظهر' أنه ليس بعرض فيهماء فتعيّن" أن يكون المتشئّه 
به هو العقل. ولا يجوز أن يكون عقلا واحدّاء وإلا لاتفقت الحركات في 
مناهجها وكيفياتها:» وليس كذلكء فتعيّن أن يكون المتشبّه به عقولًا متكثرة. م 

ْ بد تكرير الدليل رادا عرير خف ااانه ركو على زواع الجركة ا 
وقد عرفت أن الحركة لها بداية» فلا تكون دائمة. وإليه أشار يقوله «لتوقفه © و - الحركة وقد عرفت أن الحركة 


على دوام” ما أوجينا انقطاعه» أى: هذا الدليل يتوقف١‏ على دوام الحركة لها بداية فلا تكون دائمة وإليه 
١‏ أشار بقوله لتوقفه على دوام. 


التي أوجبنا انقطاعهاء حيث بينّا أنها حادثة. وأيضا: مبني على حصر الطلب 3 ط؛ منوتف. 
في الأقسام التي" ذْكِرتْء والحصر فيها ممنوع. م 9*5 نظ الدى. 


حاشية الجرجاني 
[17- 7”.] (قوله: وليس كذلك) لأن الحركات السماوية متخالفة في الجهة' والسرعة والبطء. وقد 
يقال: جاز أن يكون ذلك التخالف لاختلاف القوابل في النوع أو لاختلاف الكمال المتشبّه” به في الواجب 
بحسب الاعتبار." 
[177- 54.] (قوله: ولا يجوز أن يكون عنصريًا) أي: جوهرًا عنصريًا على تقدير التشبّه بالذات / أو عرضًا (151و] 
[/اك١ا.‏ هم.] (قوله: وإلا لكانت حركة المتشته والمتشبّه به متفقة في النهج والسرعة والبطء) إنما“ يلزم 
ذلك أن لو كان التشبه في الحركة. وأما إذا كان التشبّه في كمالٍ آخرّ لجزم الفلك أو لنفسه فلا.* 
[5-17.] (قوله: وإلا لاتفقت الحركات في مناهجها وكيفياتها) رد ذلك بجواز أن يكون لعقل واحدٍ 
كمالاتٌ متعدّدة فيتشبّه كل' فلك به في واحد من كمالاته» فلا يجب الاتفاق فيما ذكرء فلا يثبت تعدّد العقول 


كما زعموا." 

[7.1117*.] (قوله: فلا تكون دائمة) لأن الدوام كما ينافي الانتهاء 
ينافي الابتداء أيضًا. : : 3 

[11- 58.] (قوله: حيث بينّا أنها حادثة) وأنه لا يجوز تعاقب ؟" هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
الحوادث لا إلى بداية. 5-5 للاظ. 

[/111. 894.] (قوله: والحصر فيها ممنوع) أي : حصر الطلب في 5-0 الحلّى: +7؟ظ. 


الأقسام المذكورة ممنوع. أما حصره في أنه إما طلب أمر حسي أو طلب أمر “ هذا الرد لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
عقلى فإن أريد بالحسى والعقلى معنيان متقابلان كما مر فلا يمكن منعه.7!) لنصير الحلّي؛ 74؟ظ-6؟1و. 
منتهوات 


(أ) وفي هامش جار: أي: لجواز أن يكون الموهوم داخلًا في الحسي. 
15 


[؟هظ] 


فل 


تسديد القواعد 

وأيضا: يمكن أن ينازع في امتناع طلب المحالء فإن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تتحرك الأجرام السماوية 
لغرض ممتنع الحصول؟! وما ذكرتم في بيان امتناع طلب المحال ضعيف. 

هذا بعد تسليم المقدمات التي بنوا عليها هذا الدليل من امتناع حركاتها على الاستقامة»؛ ووجوب الميل' 
المستدير في طباعهاء ومن كون الحركة غير مطلوبة بالذات» وكلّ واحدة من مقدمات الدليل يمكن أن ينازع فيها. 

[14.] قال: وقولهم ”لا علّية بين المتضايفين؛ وإلا لأمكن الممتنع أو عُبْلَ الأقوى بالأضعف"؛ لمنع 
الامتناع الذاتي. 

أقول: هذا إشارة إلى دليل آخر على إثبات العقول مع الجواب عنه. 

تقرير الدليل: أنه لا علية / بين المتضايفين -أي:الحاوي والمحوي-» أي: لا يكون الحاوي علةً للمحوي؛ 
ولا المحوي علة للحاوي. أما أن الحاوي لا يكون علة للمحوي فلأنه لو كان الحاوي علة للمحوي يلزم أن 
يكون الممتنع بالذات ممكنا بالذات؛ والتالي ظاهر الفساد. 


٠١ '‏ ح - الميل. 
بيان الملازمة: أن الحاوي لو كان علة للمحوي لكان متقدمًا بالوجود 0 ' ج - المحوي ووجوبه لآن العلة 


والوجوب على وجود المحوي ووجوبه؛ لأن العلّة متقدّمة بالوجود والوجوب متقدمة بالوجود والوجوب على 
وجود هامش. 
على وجود' المعلول ووجوبه. يت 


حاشية الجرجاني 


وإن أريد بالحسي ما يُدرَك بالحواس الظاهرة» وبالعقلي ما يكون أمرًا كليًا مدركا بالعقل» فمنعه ظاهر؛ لجواز أن 
نطلب أمرًا موهومًا. وكذا حصر الغرض الممكن الحصول في المظنون والمحقّق ممنوع إن أريد بالمظنون معناه 
المتبادر وبالمحقّق المتيمّن به. وإن أريد بأحدهما ما يقابل الآخر فلا منع.7) وحصر عود الغرض إلى السافل أو 
العالي أو النفس' ممنوع؛ لجواز عوده إلى ما يساويه في مرتبة الوجود. وحصر؟ الغرض في الذات -أي: الأمر 
القائم بنفسه- وفي الصفة -أي: القائم بغيره- ظاهر. وعليك بالتأمل في الباقي. 
].4٠ -1717[‏ (قوله: يمكن أن ينازع في امتناع طلب المحال) وما ذكر من أن الإرادة المنبعثة عن تصوّر 
عقلي لذات عاقلة مجردة عن الغواشي المادية يستحيل أن يكون نحو شيء محال- 
فكلام إقناعي لا يعوّل عليه في المطالب البرهانية. وإليه أشار” بقوله «وما ذكرتم في؟ ١‏ ض: والعالي والنفس. 
بيان امتناع طلب المحال ضعيف». 7 حمر مع ماش 
0 " ض: إشارة. 
[51-177.] (قوله: وكل واحدة من مقدمات الدليل يمكن أن ينازع فيها) قد مرّرت © ب:من. 
الإشارة إلى المنازعة* في أكثرهاء' فارجع إليهاء وقس حال الباقية في المنازعة علبها. © ض: مازعة. 
5 5 غ: البرهان. 
].١١14[‏ (قوله: لأن العلّة متقدّمة بالوجود والوجوب) هى" -كما مد-* متقدّمة ”“ غ:وهي. 


بوجودها ووجوبها السابق عليه على وجود المعلول ووجوبه السابق واللاحق (؟ا) كرا الفقرا 1 


مثهوات 

)١(‏ وفي هامش جار: لكون الموهوم داخلا في المظنون. 

(ب) وفي هامش جار: وإنما لم يعتبر سبق وجوب اللاحق للعلة على وجوب المعلول؛ لأن ذلك الوجوب إنما يكون بعد وجود 
العلة» وهو وإن كان متقدمًا بالذات على وجود المعلول إلا أنهما متقاربان في الزمان؛ فلما لم يتحقق سبق ذلك الوجوب على 
المعلول لم يعتبر فيه» فتأمل. 


تسديد القواعد 


فإذا. اعتبرنا تشخّص الحاوي العلة كان معه للمحوي المعلول' 
إمكان 'وتتح و4 الأن ميقي ""الغلة تدم فل ١‏ ج: ' و +الأول. 
0 6 م في الوجوة والوجوت علق و- الحاويئ الغلة كان معه للمخوي 
تشخص المعلول. وأما" الوجود* والوجوب فبعد وجود الحاوي ووجوبهء> المعلول إمكان وجود لأن تشخصء 
فلا يخلو إما أن يكون عدم الخلاء واجبًا مع وجوب الحاوي* أو غير صح امش 
" و-واما. 
واجب مع وجوبه. فإن' كان واجبًا مع وجوبه كان الملاء المحوي واجيًا * ,: بالوجود. 
مع وجوب الحاوي؛ لأن عدم الخلاء داخل الحاوي أمرٌ يقارن” اعتباره » و ت.ووجوبه فلا يخلو إنا أن يكو 
1 5 500000 1 عدم الخلاء واجبًا مع وجوب الحاوي» 
اعتبار وجود المحوي بحيث لا يمكن انفكاكه عنه؛ لكن قد بئّنا أن صح هامش. 
الملاء المحوي لا يكون واجبًا مع وجوب الحاويء فيلزم أن يكون ١‏ ج -فإن» صح هامش. 
1' 0 كاه ٠.0.‏ 2” ج - مع وجويه كان الملاء المحوي 
عدم الخلاء داخل الحاوي أيضًا غيرٌ واجب مغ وخورتب الحاوي, فيكون ل هاغش: 
ممكئا مع وجوب الحاوي. وقد بينَا أن الخلاء ممتنع لذاته» فثبت أن ح: مقارن. 
الحاوي ليس بعلة للمحوي. * و: ولكن. 
وإنما اعتبر تشخّص الحاوي العلة؛ لأن الشيء لا يكون علة موجدةٌ' إلا بعد كونه متشخّصًا؛ فإنه ما" لم 
يتشخّص لم يُوجّدء وإذا لم يُوجَد لم يُوجدء فالحاوي إذا كان علَّةٌ مُوجدةً للمحوي فلابدٌ أن يتقدّم بوجوده 
ووجوبه من حيث إنه متشخّص على وجود المحوي ووجوبه. 
فإذا اعتبر وجود الحاوي المتشخّص”" في مرتبته لم يكن للمحوي / في تلك المرتبة وجوبٌ؛ ضرورة تأخره (1لاظ] 
بالذات عن وجود الحاوي؛ بل إمكانٌ؛ لأنه لم يجب بعد وكل ما لم يجب وكان من شأنه أن يجب فهو ممكن؛ 
فللمحوي في مرتبة وجود الحاوي ووجوبه إمكان وجود. 
ثم إن عدم الخلاء في داخل الحاوي المتشخخّص" ووجود المحوي في داخله متلازمان بحيث لا يمكن 
انفكاك أحدهما عن الآخر في نفس الأمر؛ ضرورة أنه إذا انتفى الخلاء في داخله كان مملوءًا بمحويء وإذا 
وُجد المحوي في داخله انتفى الخلاء في داخله؛ بل هما متلازمان في التصوّر أيضًا؛ ضرورة أنه إذا نُصُوّر عدم 
الخلاء في داخله فقد تُصُوّر وجود محوي فيه وبالعكس» بل ربما يُظّْن أن عدم الخلاء في داخله عين وجود 
المحوي فيه؛ : ذة تقارن معنييهما وتقاربهما كما لا يخفى. ومثل هذين المتلازمين لا يختلفان وجوبًا وإمكانا؛ 
لأن اختلافهما في ذلك يوجب جوز الانفكاك بينهماء فإذا كان أحدهما ممكنًا غيرَ واجب في مرتبة كان الآخر 
أيضًا ممكنًا غير واجب فيهاء فعدم الخلاء يكون ممكنًا في مرتبة وجود الحاوي 
١ : 2: ' 5‏ شق موجودة. 
ووجوبه؛ كما أن وجود المحوي كذلك» هذا خلف؛ ضرورة أن الخلاء ممتنع لذاته؛ ' غ: لما. 
فيكون عدمه واجبًا لذاته» فلا يكون ممكنًا في مرتبة” أصلاء وإلا لم يكن وجوده ' ض غ ب: المشخص. 


في تلك المرتبة ممتنعًا فلا يكون الخلاء ممتنعًا لذاته. 5 
58 58 500 5 غ + وإحدة. 
وقد يقال: إن الواجب ومعلوله' الأول متلازمان مع تخالفهما بالوجوب والإمكان. 0 8 
: 5 1 يما دثر بل لدعي 
ذكر؛ بل ندّعي أنهما لا يتخالفان في الوجوب* مع ثالث؛ إذ لو وجب معه أحدهما لا يتخالفان في الوجوب» 
دون الآخر لأمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بالضرورة؛ فلا تلازم بينهما. نلق 


1 


[؟15أو|] 
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تسديد القواعد 
وأما أن المحوي ليس بعلة للحاوي فلأنه لو كان المحوي علة للحاوي يلزم أن يكون الأقوى 
والأعظم معلّْلَا بالأضعف والأصغر؛ فإِنّ الحاوي أقوى وأعظم من المحويء والوهم لا يذهب إلى تعليل 
الأقوى بالأضعف. 
حاشية الجرجاني 
قلنا: هذه الدلالة مشتركة؛ إذ لو وجب أحدهما في ذاته' وأمكن الآخر في ذاته لأمكن الانفكاك” بينهما 
أيضاء فالنقض متوجّه. 
ودفعه بعضهم بأن المراد بالوجوب ما هو أعمّ من الوجوب بالذات أو بالغير» والمراد بالإمكان صرف 
الإمكان الذي لم يخرج إلى الوجود والوجوبء ولا شك أن المتلازمين إذا وجب أحدهما وجب الآخر مطلقًا؛ 
إذ لو بقي” على صرافة الإمكان تحقّى الانفكاك“ بينهما قطعًا.' 
ولقائل أن يقول: إن أراد به' أنه إذا وجب وجود أحدهما في زمان وجب أن يجب فيه الآخر مطلقًا؛ لأنه لو 
بقي فيه على صرافة الإمكان تحقّق الانفكاك» فهو صحيح؛ لكنه لا يجديه" نفعًا فيما نحن فيه؛ لجواز أن يكون 
وجود المحوي واجبًا في زمانٍ وجودٍ الحاوي وإن كان متأَخَرًا عنه في الرتبة.* فيجب عدم الخلاء في ذلك 
الزمان أيضًاء فلا انفكاك / فيه أصلا. وإن أراد أنه إن وجب أحدهما في مرتبة وجب الآخر في تلك المرتبة» وإلا 
تحقق الانفكاك؛ فهو ممنوع. والنقض بالواجب ومعلوله* متوجّه. 
هذاء وقد قيل: إن هذه المقدّمة مستدركة في البرهان؛ إذ يكفي أن يقال: لو كان الحاوي علّة للمحوي 
لتقدّم عليه بالوجوبء فقد وجب الحاوي ولم يجب وجود المحوي بعد" 0( 
لحن المحوي هو الدي يملا مقعن الحاوي :هإذا لم يجب وتجوه العبدزي ا عن الآخر 
لم يجب ملاء مقعّر الحاويء؛ وإذا لم يجب ملاء مقعّره لم يجب عدم بلضرورة فلا تلازم بينهما. 


" كه + فه. 
الغلاء بالضوورة: َ 
بالضرور غ: الإمكان. 
[154. 7.] (قوله: فإِنَ الحاوي أقوى وأعظم من المحوي) قيل: جاز أن " غ: مطلقا. 
١‏ ٍ 8 5 1 7 5 عم 3 ناا بة. 
يقال: المحوي أقوى من الحاوي؛؟'' لأنه أسرع في تتميم الدورة. وأيضا ربما ات 


كان أكثر ثخانةٌ بحيث يزيد على الحاوي في المساحة:» فيكون أعظم منه'' حجمًا * ك: بالرتبة. 

وإن كان الحاوي أطول منه"' قطرًا."" ولا شاك أن الوهم“يذهب إلى تعليل مثل ا نََ 

٠ 1 500 .‏ ض غ ب - من الحاوي. 
هذا الحاوي بمثل هذا المحويء» على أن استبعادات الوهم لا عبرة بها في ١‏ ب - منه» صح هامش. 
المقامات البرهانية؛ فلذلك عقّبه بقوله «ولا يمكن أن يكون الجسم مطلقًا علّةَ ‏ ''غ-مه. 

ا ل ا 508 : ؟' هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
لجسم آخر» يريد: قد تبن مما ذكِر أن الحاوي لا يكون علّة للمحوي جزمًاء الحاشية لنصير الحلّي؛ +؟و. 
وأن المحوي لا يكون علّة للحاوي ظنًا. وههنا برهان يعمّهما وغيرهماء ولابدٌ >' ض - آخر. 
منه في تنميم" الدلائة على وجود العقل. “'غ: ولابد فيه من تتميم: 

)1( وفي هامش ك: أقول: إن أراد به أنه لم يجب في ذلك الزمان فممنوع؛ وإن أراد أنه لم يجب في تلك المرتبة فهو ملم؛ لكنه 
لا يجديه؛ لأنه لا يترتب عليه عدم وجوب عدم الخلاء؛ لما عرفت آنفًا من أن المتلازمين لا يجب تساويهما في مرتبة الوجوب 


إلخ. “علي قوشجي'. 


تسديد القواعد 


ولا يمكن أن يكون الجسم مطلقًا علَّةَ لجسم آخر؛ وذلك لأن الجسم يفعل بصورته؛ لأنه إنما يكون فاعلًا 
من حيث هو موجود بالفعل؛ فإن ما لا يكون موجودًا بالفعل لا يمكن أن يكون فاعلاء ولا يكون موجودًا 
بالفعل إلا بصورته؛ لأن المادة إنما يكون الجسم موجوذا بها بالقوة. والفعل الصادر عن صورة الجسم إنما 
يصدر عنها بمشاركة الوضع؛ لأن الصورة إنما تقوم' بمادتهاء فكذلك ما يصدر عنها بعد قوامها بواسطة تلك 
المادة؛ فيكون بمشاركة الوضع؛ ولذلك فإن النار لا نسحن أيّ شيء اتفق؛ بل ما 

١ 0 ١ ٠. . . . - *‏ ف: تسقوم. 
كان ملاقيًا لجرمها أو كان له وضع خاص بالنسبة إليهاء وكذلك الشمس لا تُضيء وحن رم اس اده 
كل شيء؛ بل ما كان له وضع خاص بالنسبة إلى" جرمها.” فإذن الجسم إنما يفعل 2 إلى»صح هامش. 

ل : 90 : 0 * ح: ما كان مقابلا لجرمها؛ 
بصورته بمشاركة الوضع» والفاعل بمشاركة الوضع؛ لا يمكن أن يكون فاعلا لما 0 ما كان ملاقيًا لجرمها. 
لا" وضع له وإلا لكان فاعلا من غير مشاركة الوضعء فالجسم إنما يكون فاعالا * و-الفاعل بمشاركة الوضع» 
لهنالةا وضع بالقامن إلية: ف مانن 

ع 00 5 * ج - لاء صح هامش. 
وما يكون علة لجسم' لابدّ وأن يكون أوَلا" علة لجزأيه» أعني: المادّة والصورة؛ ١‏ و: الجم. 

- حاشية الجبرجاني 


[14. *.] (قوله: وذلك لأن الجسم يفعل بصورته؛ لأنه إنما يكون فاعلًا إلخ.) ما' ذكره يدل على أن فعل 
الجسم يتوقف" على صورته لا على أن الفاعل صورته. وقد مرّ في مباحث العلل ما يرد على أن تأثير الصورة 
بمشاركة الوضعء فارجع إليه.' ثم المراد بالوضع الذي اعتبر مشاركته -كما لا يخفى- جزء المقولة!!) -أعني: 
نسبة الشيء إلى الأمور الخارجة عنه-»!؟ فالمعنى أن الصور؟ الحالّة في" المادة -سواء كانت جسمية أو نوعية- 
وكذا الأعراض الحالّة فيها يتوفّف فعلها في غيرها على أن يكون لجسمها وضعٌ مخصوض بالنسبة إلى ذلك 
الغير من مماسة أو مجاورة أو مقابلة إلى غير ذلك. 

وقد يقال: هذه المقدّمة بديهية ينبّه عليها' باستقراء الأجسام وأحوالها في تأثيراتهاء فإن النار التي في 
المشرق لا تسخّن الماء الذي في المغرب؛ بل ما يجاورها. وكذا الشمس لا 


تضيء كل شىء؛ بل ما يقابلهاء فلا يرد أن الأمثلة الجزئية والتجربة الناقصة له " م 
1 0 ؟' ض: متوقف. 

: 2 العاعيدة 'الكلية. " انظر: الفقرة 94؟١.‏ 
4.- 4 .] (قوله: وما يكون عله لابدّ وأن يكون أَوَلا عله ل.. ]يي © ض: الصورة. 
| (قو : يكون الجسم : وأن يكون 5 لجرايه غ + الحال. 


أعني: المادّة والصورة) فإن قلت: علّة المركب لا يجب أن تكون علَّةَ لجزأيه" معًا؛ علد 

بل يجب أن تكون علَّةَ للجزء” الأخيرٍ واجتماعه / مع الآخر كما صرّح به الرئيس 2 "غ لجزته. 

في إشاراته.' 1 5000 
قلت: الكلام ههنا في العلّة الفاعلية المستقلة بالتأثير»'' على معنى أنها لا لابن سيناء 15/6. 

يشاركها في الفاعلية غيرها. ولا شك أن فاعل المركب بهذا المعنى يجب أن يكون "حاتي الام 


- منهوات 

(أ) وفي هامش د: فيه رد على من قال: المراد المقولة. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش جار: يعني: المقول ما يكون لأجزائها نسبتان: إحداهما نسبة بعضها إلى بعضء والأخرى نسبتها إلى ما يحاذيها. 
والمراد من الوضع ههنا المعنى الثاني فتأمل. 


[؟واظ] 
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تسديد القواعد 
الجم بالنسبة إلى جسم آخر حتى يُوجِدَّهما أُوَلّا؛ لأن قبل الإيجاد لا يكون لجزأيه وجود؛ فضلًا عن أن يكون 
لهما وضعء فإذن الجسم لا يكون علةً لجسم آخر. وبهذا يُغْرّف أن الصورة والنفس والأعراض القائمة بها 
لا تكون علة لجسمء وكذلك الهيولى لا تكون علَّة له. وكذلك' الواجب لذاته؛ 
فتعيّن أن تكون علة الجسم هو العقل. 


١‏ ج - كذلك» صح هامش. 


حاشية الججرل جالي 


فاعلا لكل واحد من جزأيه» وإلا لكان فاعل الجزء الآخر' مشاركًا له؛ إذ الكلام في المركب من الأجزاء 
الممكنة» فلا يكون مستقلا بالتأثير.' 
وقد يجاب أيضًا بأن كونها علة مؤثّرةٌ في أحد جزأي الجسم كاف لنا في الاستدلال.7) 
[114. 5.] (قوله: لأن قبل الإيجاد لا يكون لجزأيه وجودء فضا عن أن يكون لهما وضع) لا يقال: يلزم 
مما ذكر أن لا يؤئّر ذو وضع في ذي وضع أصلا؛ إذ لا وضع له قبل وجوده؛ وهو باطل قطعًا.' 
لأنا نقول: إذا كان لشيءٍ مادة موجودة كان وضع مادته بالقياس إلى المؤثّر مصحَحًا لإيجاده؟ ذلك الشيء 
في تلك المادة. وأما الجسم فلما لم تكن مادته موجودة قبله فلا وضع له ولا لمادته بالنسبة إلى الجسم الآخرء 
فلا يتصوّر منه' تأثير فيه. 
[7-174.] (قوله: وبهذا يُغْرَف) قد تبيّن أن الصور الحالّة في المادة والأعراض القائمة بها إنما تفعل 
بمشاركة الوضع؛ فلا يؤثّر شيء منها في الجسم. وأما النفس فلما كانت مجردة غير محتاجة في ذاتها إلى 
الجسم فلو لم تحتج إليه في فعلها أيضًا كانت عقلا لا نفسّاء فوجب أن يكون 
فعلها بمشاركة الوضع أيضًا فلا يتصوّر تأثيرها فى الجسم. 1ع الأخير. 
فعلها بمشاركة الوضع أر يتصوّر تأثيرها في الجسم ' ل 
وبتجه أن يقال: إن العقل لا يتوقف تأثيره على آلة جسمانية أصلا. وأما رو 
الف فساء أ: نعف أفعالها نآلات انة كالكتاية وغ هاء : بعضها * هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
أنفس 0 ا ا ا انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
بغير الات جسمانية؛ بل بذاتها كالسحر والإصابة بالعين»!* فلم لا يجور أن مكو-هداظ. 
يكون تأثيرها في | لجسم بذاتهاء فلا تحتاج إلى وضعء ولا يلزم كونها' عقلا؟!" ا 
-١14[‏ 7.] (قوله: وكذلك الهيولى لا تكون علّة له) لأنها إنما تفعل بواسطة بكرن 
الصورة التي يتوقّف عليها وجودهاء فتكون فاعلة بمشاركة الوضع أيضًا. وإذا لا و 
لم يجز أن تكون هذه الأمور المحتاجة” في التأثير إلى الوضع مَؤثَرَةَ في الجسم ١‏ .مو 22020 
لم يجز كونها شريكة للفاعل في التأثير» فالمؤثّر فيه إذن إما العقل وحده أو" * ب: محتاجة. 
00 9 ؟ ض: إها. 
بمشاركة غيره» وعلى التقديرين يثبت المطلوب. كك 
ملهوات 
)١(‏ وفي هامش ك: بأن يقال: لابد لهذا الجزء من الوضعء وهو متت قبل وجوده؛ لما ذكره الشارح بعينه؛ لككن فيه أنه يجوز أن 
يكون هذا الجزء هو الصورة لا المادة» فيكون حينثدٍ للمادة وضع؛ لكونها موجودة قبل هذا الإيجاد على هذا الفرضء ويكفي 
وضع المادة في وضع الصورة؛ كما يكفي في وضع الجم على ما يفهم من قوله «لأنا نقول إلخ.». اللهم إلا أن يقال: المراد 
هو الكفاية بحسب الجنس والإطلاق؛ فلا يلزم كفاية كل واحد من الجزثين؛ إذ الإطلاق لا يقتضي الشمول. 
(ب) وفي هامش ك: في كونهما لا بآلةٍ تأمل؛ إلا أن يراد بها الآلة الواصلة إلى ما فيه التأثير. ”أخ“ [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 


تسديد القواعد 

هذا تقرير الدليل. وأما تقرير' الجواب فبأن يقال: لا نسلّم أن الخلاء ممتنع لذاته؛ لأنه لو كان الخلاء 
ممتنعًا لذاته لكان عدمه واجبًا لذاته؛ لكن لا يكون عدمه واجبًا" لذاته؛ لأن كون عدمه واجبًا لذاته ينافي كون 
ما معه -أعني: وجود المحوي- واجبًا بغيره." 

ولقائل أن يقول: إن أردتم بقولكم ”إن كون عدم الخلاء واجبًا لذاته ينافي كون ما معه -أعني: المحوي- 
واجبًا بغيره“ أنه ينافي كونه واجبّا بغيره الذي هو الحاوي فمسلّم؛ لكن لا يلزم من هذا انتفاء الأول من المتنافيين؛ 
لجواز أن يكون صدق التنافي؛ بانتفاء الثاني من المتنافيين» وهو أن يكون المحوي واجبًا بغيره الذي هو الحاوي؛ 
وانتفاء هذا لا يوجب أن لا يكون المحوي واجبًا بغيره؛ لجواز أن يكون اتفاء هذا بانتفاء وجوبه بالحاوي؛ 
لا باتفاء وجوبه بالغير؛ فإن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وإن أردتم 5 
راك إل توم عم الخلا راجيا اناي وان عروانيا عم اعت المعر" * ج - لثاته لكن لا يكون عدمه 
واجبًا بغيره“ أنه ينافي كونه واجبًا بغيره مطلمًا فلا نسلّم المنافاة بينهما؛ فإن واجباء صح هامش. 
وجوب المحوي بغير الحاوي لا يستلزم إمكان الخلاء؛ إذا لم يكن الحاوي 0 
: 1 يكون! ؛ صح هامش. 
علة للمحوي؛ فإن الخلاء لا ينفرض بارتقاع المحوي مطلقا؛ بل إنما ينفرض ؛ ج: أن يكون انتفاءه. 
بارتفاع المحوي / من حيث هو محوي ملاءء بأن يُفَرَض محيطً لا حشو له؛ * ج- أعني المحوي. 

حاشية المجرجاني 

[8.14.] (قوله: لا نسلم أنّ الخلاء ممتنع لذاته) لما كانت هذه المقدّمة مبرهنة فيما سبق' لم يكن منعها 
موجّهًا؛ فلذلك أورد على سبيل المعارضة ما يدل على بطلانهاء فقال: «لأنه لو كان الخلاء ممتنعًا إلخ.».' 

[14. 4.] (قوله: لكان عدمه واجبًا لذاته) وذلك لأن امتناعَ الوجود بالذات ووجوبّ العدم بالذات 
متلازمان طردًا وعكسًا بالضرورة. 

].٠١ .14[‏ (قوله: ينافي كون ما معه -أعني: وجود المحوي- / واجبًا بغيره) لأن الواجب بالغير لا 
يكون إلا ممكئاء وقد عرفت أن عدم الخلاء ووجود المحوي متلازمان خارجًا وذهئاء فلا يجوز اختلافهما في 
الوجوب بالذات والإمكانء فإذا كان وجود المحوي ممكنًا كان عدم الخلاء أيضا ممكنًا. 

].1١.174[‏ (قوله: ولقائل أن يقول) حاصله: أن وجوب المحوي بالحاوي يستلزم أن لا يكون عدم 
الخلاء واجبًا في مرتبةِ وجودٍ الحاوي ووجوبه كما مر فيمتئع تعليل المحوي بالحاوي. وأما وجوب المحوي 
بعلّة أخرى غير الحاوي فلا يستلزم أن لا يكون عدم" الخلاء واجبًا في مرتبة وجود تلك العلّة ووجوبها؛ بل 
يستلزم أن يكون وجود المحوي ممكنًا في تلك المرتبة» ولا يلزم من إمكانه في تلك المرتبة إمكان عدم الخلاء 
فيها؛ لأن ارتفاع وجود المحوي في تلك المرتبة لا يستلزم الخلاء حتى يلزم من 52 
إمكان الارتفاع إمكان الخلاء؛ فيلزم أن لا يكون عدم الخلاء واجبًا بل ممكنًا. ؟ غ - إلخ. 
أولا يرى أنا إذا فرضناء ارتفاع المحوي والحاوي معًا لم يكن هناك خلاءٌ هو 1 7 
ممتنع» أعني: وجود مكان مع خلوه عما يشغله. أما إذا فُرِض حاو ليس" في 6 فلزم أن لا يكون عدم الخلاء 
داخله محوئ كات المكان الذي هو تطح الباطن أو التغد الموجود أو التفروقن ا ب 
في داخله خاليًا عن الشاغل» وهو الذي دل البرهان على امتناعه. وأما الخلاء ع 
بمعنى العدم المحض إذا لم يكن محصورًا بشيء فليس بممتنم كما سلف.ة" ' انظر: الفقرة ١٠١144‏ 


]9066[ 


[159و] 


4ن 


[91اظ] 


يفن 


تسديد القواعد 
لتسفرض الأبعاد التي هي الخلاع فإن العدم المحض لحن بخلاء. وإذا لم يكن إمكان الخلاء لازمًا لوجوب 
المحوي بالغير لم يكن امتناعه بالذات منافيًا لوجوبه بالغير. وقولنا «الخلاء ممتنع لذاته» ليس معناه أن للخلاء 
ذانًا تقتضي امتناعه؛ بل معناه أن تصوره إنما يقتضي امتناعه ولا يتصوّر الخلاء إلا بأن يُفَوَض محيطٌ لا حشو 
له؛ لتنفرض الأبعاد» فيتصوّر منه الخلاء. 


[؟. 54. ؟. ماهية النفس ومغايرتها للمزاج والبدن] 


[174.] قال: وأما النفس فهو كمال وَل لجسم طبيعي آلي ذي حيأة ١‏ قوله «لما تقع الغفلة عنه» معطوف 
بالقوة. وهي مُغايرةٌ لما هي شرط فيه؛ لاستحالة الدور؛ ‏ وللممائعة في م ا 
الاقتضاءء ولبطلان أحدهما مع ثبوت الآخر. ولِما تقع الغفلة عنه»' والمشاركة كا ندر كاله الخريت تن 
57و وَالتبدّل فيه. الحاشية. انظر: الفقرة 159. .١6‏ 

حاشية الجرجاني 

فظهر أن إمكان الخلاء ليس لازمًا لوجوب المحوي بغير الحاويء فلا يكون امتناع الخلاء بالذات منافيًا 
لوجوب المحوي بغير الحاوي» فجاز أن يكون المحوي معلولَا بعلّة أخرى غير الحاوي. 

].١7١74[‏ (قوله: وقولنا «الخلاء ممتنع لذاته» ليس معناه) حمّق بذلك معنى الممتنع لذاته وصوّره في 
الخلاء؛ لأنه المقصود الأوّلي من ذلك التحقيق ههناء وإلا فلا يخفى أن ما ذكره جار في جميع الممتنعات لذواتها.' 

وتلخيصه:' أنه" ليس معنى الممتنع لذاته أن هناك ذانًا في الخارج يقتضي العدم لاشتماله على التناقض؛ 
بل معناه شيء يتصوّره؛ العقل» ويجزم بعدم ذلك" الشيء المتصوّر' من حيث هو بلا نظر إلى غيره؛ أي: يحكم 
بأن اتصافه بالعدم الخارجي إنما هو لنفسه؛ لا مدخل فيه لغيره سواء كان ذلك الحكم متوقّفًا على نظر أو لا: 
بخلاف الممتنع بالغير؛ إذ لا يحكم العقل عليه بأن اتصافه بالعدم إنما هو لمفهومه المتصوّر؛ بل بالنظر إلى 
الغير سواء كان حكمه بذلك" أيضا بديهيًا أو نظريًا. 

وكذا معنى الواجب لذاته ليس أن هناك ذانًا في الخارج ووجودًا يقتضيه لاستلزامه اقتضاء الموجود وجودًا 
آخرّ له؛' بل معناه أنه شيءٌ / يتصوّره العقل» ويحكم عليه بأنه موجود من حيث ذاته بلا 55-66 
نظر إلى غيره وإن كان حكمه بذلك نظريًا. وأما الممكن فلا يحكم العقل بوجوده ولا الات رومخم 
عدمه إلا بالنظر إلى غيره. *" ضغ ب: أن. 

1 * غ: يتصور. 

إذا عرفت ذلك فتقول: إن العقل يتصوّر شيئاء ويسميه بالخلاء» فيكون عدم الخلاء ٠‏ غ:بعدذلك. 
عبارة عن نفي ذلك المتصوّر في الخارجء وهو عدم خارجيء كما أن عدم الإنسان في كه 
الخارج عدم خارجي. والفرق بينهما"' أن عدم الخلاء عدم خارجي لموجود عقلي؛ 4 يلات ابضاء شع 
وعدم الإنسان عدم خارجي لموجود خارجي. , 0 

ولاشك أن ذلك الآمر المسمى بالخلاء لا يُتصوٌّر إلا بآن يُفرّض محيط لا حشو “بيهم 
له حتى ينفرض الأبعاد» فيِتصوّر الخلاء» فتحمّق" بذلك ما سبق من أن ارتفاع المحوي 7 0 ع 
مطلقا لا يستلزم الخلاء» وتأكّد به عدم المنافاة بين كون عدم الخلاء واجبًا لذاته وكون '"'غ: وكونه. 


ملازمه -أعني: وجود المحوي- واجبًا بغيره' كما قرّره. ''غ + مطلقا. 


تسديد القواعد 
أقول: لما فرغ من مباحث العقل شرع في مباحث النفسء وهي أحد الأنواع الخمسة التي للجوهرء 
حاشية المجرجاني 
فإن قلت: كيف جاز ههنا أن يتخالف المتلازمان فى الوجوب بأن يكون أحدهما واجيًا بالذات والآخر 
واجبًا بالغير» مع أن الرانغمي بالقد يجوز ارشانعه ذون لد اعت بالذاتة فيلزم إمكان الانفكاك بينهما. 
قلت: كما جاز ذلك في الواجب تعالى ومعلوله الأول. ألا يرى أن إمكان ارتفاعه نظرًا إلى ذاته لا يقتتضي 
جواز انفكاكه عنه.' وإنما كان" يقتضيه أن لو أمكن ارتفاعه نظرًا إلى ذات الواجب. وليس كذلك؛ ضرورة أن 
وجوب المعلول مترتّب على وجوب العلة. 
وتحقيقه: أن اللزوم ينافي إمكانَ ارتفاع اللازم عن الملزوم وانفكاكه عنه لا إمكانّ ارتفاع اللازم في نفسه؛ 
فإن هذا الإمكان لا يستلزم الإمكان الأول؛ لأن حصول اللازم في نفسه مفهومء وحصوله مع الملزوم مفهوم 
آخرء فيكون ارتفاع الحصول الأول مغايرًا لارتفاع الحصول الثاني» فجاز أن يكون أحد الارتفاعين ممكنًا 
والآخر مستحيلا. 
هذاء وقد قيل: إذا لم يكن الحاوي علَّةَ للمحوي؟ ولا معلولًا له» فلا تلازم بينهماء فأمكن انفكاك المحوي 
عن الحاوي؛ فقد يُفْرَض محيطٌ لا حشو له فأمكن الخلاء من غير أن يكون الحاوي علَّةَ للمحوي.؛ 
وجوابه: أنا' لا نسلم انحصار اللزوم فيما ذكر من العلّة والمعلول؛ فإن المتضايفين كالأبوة والبنوة متلازمان 
ذهنًا وخارجٌاء ولا علية بينهما. ولما ثبت أن الخلاء ممتنع لذاته لم يمكن أن يتحقّق الحاوي منفكًا عن محويّ 
يملا باطنه. 
واعلم أن الدليل الأول من الأدلة الثلاثة المزيّفة المذكورة لإثبات العقل 


نحا ييةاقي البرافين اللعنة جيك اكد ل افيه ينال لبعد اال ات ال ل خضي 


عنه أولاء / وأنْ الدليلين الأخيرين مما يعد في البراهين الإنية» وأن الأخير منهما "غ:كان. [19و] 
نوع مخصوص منهاء أعني: الاستدلال بالمعلول على العلّة.9) ؟ غ: المحوي. 


* غ + ولا معلولا له. | هذا القول 

].١١17[‏ (قوله: وهي أحد الأنواع الخمسة التي للجوهر أراد أن النفس2 لصير الحلي. انظر: الحاشية 
الناطقة المجردة الإنسانية والفلكية” نوع واحد من تلك الأنواع الخمسة لا إن انصير الحلي» 2056 
ن ض: أن» صح هامش. 


النفس على الإطلاق نوع منها؛ لأن النفوس النباتية والحيوانية! ما عدا الإنسانية ١‏ ض ب: أو الفلكية. 
والنفوس المنطبعة" الفلكية داخلة فى الجوهر الحال فى المادة المسمّى بالصورةء» " ضغ المنطبقة. 


س# مستهواتت_-  -‏ _ _________-_--- ب _؟ب_ باح 

0( وفي هامش ك: من ههنا يظهر أن كل برهان إنيّ لا يلزم أن يكون استدلالا بالمعلول على العلة؛ بل يكفي فيه عدم الامتدلال 
بالعلة على المعلول. ”لي [يعني: ناسخ ك]*: 

(ب) وفي هامش ك: وهي الصور النوعية للنبات والحيوان» وكذا الحال في الأفلاك. وتعريف هذه النفس يفهم مما سبق في بحث 
المزاج.7" قيل: ”اعلم أنه ليس للإنمان نفان. وأن للفلك نفسين: إحداهما مجردة عن الجسم وثانيهما منطبعة فيهء فلا تغفل 
عنه“. هذا هو المفهوم من هذا المقام. وأما ما سبق في بحث المزاج من قوله «كالصورة الإنسانية» أي: صورتها النوعية الحالة 
في مادتها المحصّلة نوع البدن الإناني إلخ.» فهو ينافي ما قلنا وإن كان البدن الإنساني غير الإنسان الحقيقيء اللّهم إلا أن 
يراد ما عدا الإنسانية المجردة بناءٌ على أن الإنانية الحالة في البدن كالنفوس الحيوانية المغايرة للإنانية المجردة؛ إذ لا شك 
أن بدن الإنسان صورة نوعية كما للفرس والبقر ونحوهما. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | " انظر: الفقرة .١ ١161‏ 


[196اظ] 


و1 


تسديد القواعد 


وبها يتم بحث الجواهر. فعرّفها أُوَّلَا بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. والكمال هو' ما يتم 
النوع به» وهو أوّل وثانٍ» فالكمال الأول: هو الذي يصير النوع به بالفعل» كالصورة النوعية الحاصلة للحديد» 
والإاحاس والحركة للإنسانء» فإن هذه كمالات للنوع؛ لكن ليست أولية؛ فإنه ليس يحتاج في أن يصير نوعًا 
بالفعل إلى حصول هذه الأشياء له بالفعل. 

إذا عرفت هذا فنقول: النفس كمال أولء واحترزنا به عن الكمالات الثانية. والكمال لابدٌ وأن يكون بالنسبة 
إلى شيء.؛ فالنفس هي" كمال لجسمء والجسم المأخوذ في تعريفها هو بالمعنى 
الجنسي لا المادي ؛ لأن الكمال إنما يكون كمالا بالنسبة إلى ما يكون ناقصًا ويتم به | ا 

> و - . 
والطبيعة" الجنسية هي التي تكون ناقصة محتاجة إلى متمّم يُحضّلهاء وتتم به. * ج: الطبيعة. 


كما دخل فيه الصورة الجسمية والصورة' النوعية العنصرية والمعذنية. ولما كان الغرض الأهمّ من مباحث 
النفس معرفة النفس الإنسانية» وهي ما يشير إليه” كل واحد؟ منا ب”أنا“ وكان ثبوتها ضروريًا شرع بعد تعريف 
النفس مطلقًا في بيان أن النفس الإنسانية مغايرة للمزاج والبدن وأجزائه؛ وأنها جوهرٌ مجردٌ متَحدٌ بالماهية 
فى الأفراد الإنسانية حادثٌ؛ لا يفنى بفناء البدن» ولا ينتقل فى الأبدان؛ وله تعّل بالذات وإحساس بالآلات؛ 
ويشارك النبات في قوى التغذية والتنمية والتوليد» وسائر الحيوان* في قوى الإدراك الظاهر والباطن. وبهذه 
المباحث يتم بحث الجواهر.' 

[19. ".] (قوله: والكمال هو ما يتم النوع به) يق يتم به النوع في ذاته؛ وهو الكمال الأول كصورة 
السريرء فإنها كمال للخشب السريريء لا يتم السرير إلا بها؛ أو يت به في صفاته؛ وهو الكمال الثاني كالحركة 
التي يتم بها الجسم المتحرك من حيث إنه'” متحرك؛ فالكمال الأول يتوقف عليه الذات» والكمال الثاني يتوقف 
على الذات. وقد يُطْلّق الكمال الأول على الكمال الثاني الذي يترنّب عليه كمال آخر كالحركة بالقياس إلى 
الحصول في المنتهى مثلا. 

[174. *.] (قوله: هو بالمعنى الجنسي لا المادي) قد عرفت أن الذاتي قد 
يُوْحَذ' يشرط لا شيء» وبهذا الاعتبار يكون جزءًا للبوع ومادةٌ له وقد يو زه يه ١‏ ب: الصور 

: 0 " ض: له؛غ - إليه. 
بشرط شيء» وحينتدٍ إن كان مبهمًا محتملا لِأنَ يُقَال على ماهيات متخالفة* كان 3 0 
جنساء وإن'' كان متعيّئًا متحصلا بنفسه كان نوعًا. ولا شاكٌ أن الإنسان وسائر 6غ الحيوانات. 
© ض :ا 5 

الحيوان'"' والنبات يشارك العناصر والمعادن وغيرها" في الجسمية ويمتاز عنها"" ‏ / “نا 4 7 
بأمر ينضعّ إلى الجسمء ويصير به إنسانًا أو حيوانًا أو نباًا.“' فذلك الأمرمن حيث "غ: يوجد. 
إنه يقوى على الفعل -أعنى: التحريك- وعلى الانفعال بإدراك المحسوسات " *غ:يوجد. 

56 * ضى: الماهيات المتتخالفة. 
أو المعقولات يسمّى قوة» ومن حيث إنه ينضم إلى المادة فيحصل به نباتٌ أو ٠‏ ض: أو. 
حيوانٌ أو إنسان يسمى صورةً» ومن حيث إن طبيعة الجسم كانت ناقصة فكملت ' ك: الحيوانات. 
6 0 '' ك: وغيرهما. 
بانضمامه / يسمى كمالا. *'غ - ويمتاز عنهاء صح هامش. 
ثم إنه لم يعرّف ذلك الأمر الذي هو النفس باعتبار أنه صورة؛ لأن الصورة " ضغ ب: وحيوانا ونبانا. 


تسديد القواعد 


وقوله «طبيعي» احترازٌ عن الكمال الأوّل للجسم الصناعي كالسرير؛ فإنه لا يكون نفسًا. وقوله «ألي» حا 
تصدر عنه كمالاته الثانية بآلات' يستعين بها - احترازٌ عن صور البسائط والمعدنيات؛ فإنها وإن كانت كمالات أولى 
لأجسام طبيعية؛ لكن ليست بآلية. وقوله «ذي حياة بالقوة» أي: يمكن أن يصدر عنه ما يصدر 
من أفاعيل الحياة التي هي التغذّيء والنموء والتوليدء والإدراك؛ والحركة الإرادية» والنطق. '" ' ج:بالآلات. 
توجب أو تُوهِم أن تكون حالّة في المادة»”) والنفس قد لا تكون حالّة فيها كالتفس الإنسانية» ولا باعتبار أنه قوة؛ 
لكون' القوة مشتركة”*' بين القوة الفعلية والقوة الانفعالية»0©» ولأن القوة اسم له من حيث إنه ميدأ الأفعال'(ث) 
والكمال اسم له من هذه الجهة. ومن حيث إنه مكمل للنوع على ما ذكر في الملخضء' فيكون تعريفه باعتبار 
أنه كمال أوْلَى» وإذا اعتبر كونه كمالّا كان الجسم معتبرًاء من حيث إنه طبيعة ناقصة مبهمة نتحصّل وتنعيّن بذلك 
الكمال» والجسم بهذا الاعتبار يكون جنسشا لا مادة. 

[19. 4.] (قوله: احترازٌ عن الكمال الأوّل للجسم الصناعي) يعني: أن المراد بالجسم الطبيعي ههنا ما 
يقابل الصناعي لا الجسم التعليمي» فيخرج حينئلٍ بقيد ”الطبيعي”“ مثل” الهيئة السريرية المحضّلة للماهية النوعية 
السريرية» فإنها لا تسمى نفسًا وإن كانت كمالا” أَوَلَ لجسم. 

[179. 5.] (قوله: أي: تصدر عنه كمالاته الثانية بآلاتِ يستعين بها) اعلم أن الأظهر أن يُجَرَ لفظ «آلي»" 
على أنه صفة ثانية لجسمء أي: جسم مشتمل على الآلة» وجُوّز رفعه على أن 
كر ققة كمان أى: كحاك اول ذي آله والنان نهدا واحله وهوجها كوو عد 50 
أنه يصدر عنه -أي: عن ذلك الجسم أو عن ذلك الكمال- كمالاته الثانية بالآللات. انظر؛ الملخص في المنطق 
ولم يُرِذ بالآلات أجزاءً مختلفة في الجسم فقط؛ بل أراد معها أيضًا قوى مختافة "" والحكمة للرازي» "6١و‏ 

3 5 5 غاظ. 
كالغاذية وغيرهاء فإن آلات النفس بالذات هي القوىء وبتوسّطها الأعضاء. م 

وقوله «ذي حياة» مجرور على أنه صفة ثالثة لجسم. وإذا رُفِْع* «آلي» ينبغي أن ارا 
يُرفُع هذا أيضًاء فيقال: ”ذو حياة“» وأا ما كان فليس معناه أن الجسم يكون حيًا؛ إذ :أي 
يخرج حينئذٍ' عن التعريف النفوس النباتية.'' وأما قوله «بالقوة» فالظاهر من العبارة *“غ:يرفع. 

0 93 0 8 5 71 51 506 5 8 1 : م - حعل. 

أنه بالحياة» أي:'' تكون حياته بالقوة» ويكون المقصود به إدخال النفوس ل 

النباتية في التعريفء إلا أنه يلزم أن تخرج عنه النفوس الحيوانية؛ لأن حياتها 'ض:أن. 

بالفعل لا بالقوة» فاحتيج إلى أن يُفسَر قوله «ذي خياة بالقوة»'' بما يتناول الكل؛ '' ض - بالقوة. 

منهوات 

(أ) وفي هامش ك: لأنها إما مخصوصة لما عدا النفس الإنسانية» بناءً على أنها اسم لما يحل في المادة» كما يُفَهّم من كلام البعض؛ 
وإما عامة تُستعمّل في النفس الإنسانية أيضًا؛ لكنها تُوهِم الحلول. ”أخ“. لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 

(ب) وفي هامش ك: أي: هي لفظ مشترك بين مبدأي الفعل والانفعال» فإرادتهما معًا جمعٌ بين معنيي المشترك. والاقتصار على 
أحدهما استعمالٌ للمشترك في التعريف وإخلالٌ لما هو مدلول النفس. 

(ت) وفي هامش ك: التي هي انفعالية محضة بحيث لا تكون فعلية أصلاء فهذا لا ينافي قوله سابقًا «وعلى الانفعال إلخ.»» فتأمل. 
"لي [يعني: ناسخ ك]”. 

اث وفي هامش ك: قل: إنه مخالف لما مرَّ آنفًا من قوله «فذلك الأمر من حيث إنه يقوى على الفعل... والانفعال... يسمى قوة». 
وجوابه يُفَهَمِ من قوله «على ما ذكر في الملخص». 


- 


ينا 


]و1١96[‎ 


كبا 


لت ا يت 7ت ليك الْقَوَاعينكَ 

واعلم أن هذا التعريف يتناول النفوسٌ الأرضية -أعني: النباتية والحيوانية والإنسانية-' والنفوسٌ الفلكية 
على رأي من يرى أن الفلك يفعل بآلات؛ وهو من قال: إن كل فلك يشتمل على عدة كرات» يتم" فعلّه بمجموع 
تلك الكرات» وهي كآلات لنفس ذلك الفلك وإن” لم يكن لكل كرة منها نفس مفردة؛ 

١ 0‏ و - والإنسانية. 

بل لا تكون إلا للفلك المشتمل على تلك الكرات؛ وعلى رأي من يرى أن كل كرة الم 
لها نفس مفردة لا يكون هذا التعريف شاملا لنفوس الفلكية» وإطلاق النفس على * ج -إن» صح هامش. 
الأرضية والفلكية باشتراك اللفظ . * ج وح + النفس. 


ففسر بما ذكره من أن معناه أنه «يمكن أن يصدر عنه ما يصدر من أفاعيل الحياة إلخ.». 
واعترض عليه' بأنه إن أريد بأفاعيل الحياة ما يتوقف من الأفعال" على الحياة فلا تندرج فيها التغذية 
والتنمية والتوليد» ولا تدخحل في التعريف النفوس النباتية. وإن أريد بها" الأفعال الصادرة / من؟ الأحياء -سواء 
توقّفت على الحياة أو لا- فإن أريد جميعها خرج عنه النفوس النباتية بأسرها”؟' والنفوس الحيوانية ما عدا النفس 
الإنسانية» وإن أريد بعضها دخل فيه صور البسائط والمعدنيات؛ إذ يصدر عنها بعض ما يصدر عن الأحياء. 
وأجيب عنه بأن المراد* البعض كما يشير إليه قوله «ما يصدر من أفاعيل الحياة». وصور المعدنيات 
والبسائط خارجة عن التعريف بقيد ”الآلي”؛ فإنها تفعل أفعالها بدون آلةٍ تتوسّط بينها وبين آثارها. 
[5-179.] (قوله: وإطلاق النفس على الأرضية والفلكية باشتراك اللفظ) يعني: على الرأي الأخير الذي 
هو المشهور. وأما على الرأي الأول فلفظ ”النفس“ يطلق عليهما بمعنى واحدء وهو مفهوم التعريف المتناول 
لهما كما صرّح به. 
ومنهم من قال: إن التعريف المذكور يختص بالنفوس النباتية والحيوانية والونسانية» ْ 
ولا" يتناول النفوس الفلكية على الرأي الأول أيضًاء وبَئِن ذلك بأن معنى «ذي حياة» , 5 ا 
هو ماذكر من أنه يصدر عنه بعض أفاعيل الأحياء» ومعنى «بالقوة» أن ذلك الفعل * ضنبه. 
الصادر عنه قد يكون بالقوة كما* في النفوس النباتية والحيوانية» فإن الحيوان مثلّا لي ؛ بنعن. 


ه غ+مه. 


دائمًا في التغذية والتنمية والتوليد» ولا في الإدراك والحركة؛ فتخرج بهذا القيد -أعني: غ: تفعل. 


بالقوة- النفوس الفلكية؛ فإنها وإن كانت كمالاتٍ أُوَلَ' لأجسام طبيعية آلية إلا أنها لا " ضنلا 


تصدر عنها أفاعيل الحياة بالقوة؛ بل يصدر عنها ما يتصدر من أفاعيل الحياة دائماء أعنى: : 0 000 أولى 
2 5 ض ب: ت اولى؟ 


الإدراك والحركة الإرادية. غ: كمال أولي. 
ون أركت آذ تعر كل والعدة هن النظين التائنة والحيوائية والإتنائية والفلكية "على 900 
5 


جذة قلت النشسن الثباتية كمال أول ل طبيعي آلي من جهة ما يغتذي وينمو ويتكمّل" ١'غ:‏ أو يهلك. 
ويتولّده والنفس الحيوانية كمال أول لجسم طبيعي آلي"' من جهة ما يدرك الجزئيات ''غ: أي. 


)١(‏ وفي هامش ك: لأن ما يصدر عنها ليس جميمَ ما يصدر عن الأحياء؛ بل بعضّه كما لا يخفى. وإنما لم يذكر النفوس الفلكية 
المجردة ههنا! لأنها غير خارجة عنه على رأيء بناءًٌ على أنها تدرك الكليات كالنفوس الإنسانية على ما صرّح به في نبوات 
شرح المواقف قبيل كرامات الأولياء.0) وأما عدم ذكر النفوس المنطبعة الفلكية عليه [أي: على الرأي المذكور] التى هي قوة 
-جسممائية كالخيال فينا. | () انظر: شرح المواقف للجرجاني» 8 . 


تسديد القواعد 

ل 000 
ال الأنبياقة كنال الك ف آلي من جهة ما يدرك المعقولاتء' والنفس 
الفلكية كمال أول لجسم طبيعي دي إدراك وحركة دائمين. 

اذا لإقاء لي تعن رع (دسستفرة + بكر تعريق اين موت بارال القريى لاه ار 
النباتية» والحيوانية؛ والفلكية؛' لأنها إن عرّفت بما يصدر عنه فعلٌ كان العقل والطبيعة نفسًاء وإن عرّفت بما 
يفعل بالقصد خرجت النفس؟ النباتية» وإن عرّفت بما يصدر عنه أفعال بآللات خرجت النفس الفلكية»!”؟ فالنفس 
لا تكون / مقولة على هذه الشلاث” إلا باشتراك اللفظ.١‏ 


ورد ذلك بأن الشيخ صرّح في الشفاء بأن كل ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة للإرادة»" 


فإنا نسميه نفسّاء* فهذا المعنى مشترك بين الكل؛ لأن ما لا' يكون مبدأ لأفاعيل كذلك إما أن يكون مبدأ لأفاعيل لا 
تكون على وتيرة واحدة» وهو النفسٌ الأرضية النباتية والحيوانية؛ أو يكون مبدأ 


٠‏ غ: الكليات. 
لأفاعيل على وتيرة واحدة؛"' لكن لا تكون عادمة للإرادة» وهو النفس الفلكية. مي 
5 : فإ ا ١‏ ل : 7 . 7 8 2 " غ: والإنسانية. 
واعلم أن ما ذكر" في تعريف النفس عمومًا أو خصوصًا" ليس تعريفًا 0 
لها من حيث ماهيتها وجوهرها؛ بل من حيث إضافتها إلى الجسم الذي هي غ: الاشياء. 
5 5 100 00 ا ” انظر: الملخص في المنطق والحكمة 
كن امرترجب انيز ا الجسم فى تيريدها تدا إوجد البناء في يه الاي للرازي: 4 ١ظ.‏ 
من حيث إنه بانٍ وإن لم يجز أخذه في حدّه"' من حيث إنه إنسان؛ فلذلك " غ:الإرادة. 
د لله ١‏ 5 0 4 انظر: النفس من كتاب الشقاء لاب 
صار النظر في النفس -وإن كانت مجردة بحسب ذاتها- من العلم الطيعي 0 ٠‏ 00 بن 
الباحث'' عن أحوال الجسم من حيث إنه قابل للحركة والسكون. وك -لا. 


[7-175.] (قوله: أراد أن يبيّن أن النفس الإنسانية مغايرة للمزاج) يعني: 
أنه عرّف النفس على الإطلاق» ثم شرع في بيان أحوال النفس الإنسانية 


٠‏ ض - وهو النفس الأرضية الناتية 
والحيوانية أو يكون مدأ لأفاعيل 


على وتيرة واحدة. صح هامش. 


١ 8 ١‏ ك: ذكره. 
التي يتوصضل بها" إلى معرفتها من حيث ذاتها وأحكامها؛ لأنها أهم مباحث «غ: وخصوصا. 
النفوس كما مرَ؛'' بل هي وسيلة إلى أهمّ المهمات» أعني: معرفة ذاته تعالى ”' ك - في حده. 
؟٠'‏ غ: الذي يبحث. 

يما له من صفاته العلى؛ ولذلك اشتهر فيما بين طلاب اليقين ” من عرف نفسه وغ - بها. 


فقد عرف ربّه“» وذلك إما بطريقة المخالفة أو الموافقة.ات) 


.١ .1١568 '“'انظر: الفقرة‎ 


(أ) وفي هامش ك: فإن قلت: الظاهر أن الإرادة هي الاختيار» ومعلوم أن الفعل الاختياري لا يصدر من الفاعل المختار إلا بتصديق 
فائدةٍ ماء والتصديق لا يتحقّق بدون المحمول؛. والمحمول لا يكون إلا كلبّاء والكلي لايكون إلا عقولا فيلزم أن تكون 
الحيوانات مدركة للمعقولات. وأما ما قاله الشريف قبل بحث الجواهر بأربعة أوراق من الفرق بينهما!© فلا يمن ولا يغني 


من جوع ههنا. | () انظر: الفقرة 1؟١.‏ 5. 
(ب) وفي هامش ك: بناءٌ على الرأي الثاني المذكور في * 
مغايرة لنفوس الأفلاك الجزئية: فتأمل. ”لي [يعني: اا 


شرح التجريد. وهذا الكلام مشكل في الأفلاك الكلية إن كانت لها نفوس 


(ت) وفي هامش ك: قيل: إن الأول إشارة إلى مذهب من قال: إن الوجود المطلق هو حقيقة الواجب تعالى؛ والنفس أمر آخر مغاير 
له موجود حقيقة: لا بمعنى قيام الوجود به؛ بل بمعنى أن له ننسبة خاضة إلى حضرة الوجود؛ والثاني إشارة إلى مذهب من قال: 


إنه ليس ذ في الواة 


قع إلااذاتٌ واحدةٌ لا تركب فيها أصلا إلى آخر ما مر في بحث الوجود.22 | (" انظر: الفقرة 0. ؟. 


[مقأاظ] 


كبا 


[فوظ] 


زكوةأو] 


ليل 


تسديد القواعد 

فأثبت أُوْلَا مغايرتها للمزاج بأربعة' أوجه: 

تقرير [الوجه] الأول: أن النفس الناطقة شرط في حصول المزاج؛ لأن المزاج” واقع بين أضداد متنازعة 
إلى الانفكاك» إنما تجبرها على الاجتماع والتأليف النفسٌ» فيكون حصول المزاج موقوفًا على الالتثام والتأليف 
الموقوفٍ على النفس» فيكون حصول المزاج موقوفا على حصول النفس. فلو لم تكن النفس" مغايرة للمزاج 
لزم الدور؛ لأنه حيتئذٍ يلزم توقف النفس على حصول الالتئام بين الأضداد المتنازعة إلى الانفكاك؛ المتوقيف 
على النفس؛ لكن الدور مستحيل» فتكون النفس مغايرة للمزاج. وإلى هذا أشار بقوله «هي مغايرة لما هي شرط 
فيه؛ لاستحالة الدور». 

قيل: إن المرّكبات تستعدٌ لقبول كمالاتها الأولى من مبدأها بحسب أمزجتها 00 

عياد م ولاه 3 ' .امد ها أنه 5 5 2 75 ن المزاج» صح هامش. 
المحلنة ولزم ال رن الج ترط فى مول كمالاته! الأولي) غار كانت سد نلو لع كن زمه 
النفس -التي هي الكمال الأول- شرطا في حصول / المزاج يلزم الدور. هامش. 

5 5 5 1 1 5 5 ع ط: الأشاء. 

أجيب بأن علة الالتثام بين أجزاء المني هر ننس الابوين” وعلة الالتثام ع - الى قن قاب 
بين الأجزاء؟ المضافة إليها إلى أن يتمّ البدن وإلى آخر العمر هو نفس المولود. ١‏ و-هو. 
فالمزاج الذي" هو" شرط في صدور الكمال الأول من المبدأ هو المزاج الواقع عضيو 0 

5 0 . نوسن -. 
بين أجزاء المني التي تكون نفس الأبوين جامِعهاء والمزاج الذي تكون النفس والمزاج الذي تكون التفس 
شرطًا في حصوله هو المزاج الواقع' في المراتب الواقعة بعد مرتبة المني بسبب 2 شرطافي حصوله هو المزاج 
انضمام أجزاء أخَر إليهاء فلا يلزم الدور. اوالم كايو 
حاشية الجرجاني 

[179- 8.] (قوله: متنازعة إلى الانفكاك) أي: متخاصمة متداعية إلى الانفكاك كما' مرّ من أن صورها 
النوعية تقتضي حصولها في أمكنتها الطبيعية المختلفة.' 

[4.174.] (قوله: إنما تجبرها على الاجتماع والتأليف النفش) يقال: ”أجبره على الأمر“ إذا أكرهه" عليه. 
وقد يمنع انحصار المُجبر على الاجتماع في النفس؛؟ لجواز أن يكون القاهر عليه رب النوع أو غيره.* 

].1٠١١15[‏ (قوله: فيكون حصول المزاج موقوفا على الالتئام) لأن حصوله موقوف على تفاعل الكيفيات 
المتضادة الموقوف على الالتئام والاختلاط التام بتصغّر محالّها المتماسة 
بسطوحها المتكثرة على ما مد.١‏ ' غ: لما. 

0 " انظر: الفقرة 185. 

|.1١١.14[‏ (قوله: قيل: إن المرّكبات تستعدّ) هذا سؤال مشهور في هذا ؟* غ: الزمه. 
المقام." وحاصله: أن الحكماء زعموا أن المركبات إنما تستعدٌ لقبول صورها 2 * (: النفوس. 

١‏ 30 20220202000 © هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: 
وكمالاتها الأولى من مبدأها بحسب أمزجتها المختلفة» فيلزم من ذلك تقدم الحاشية لنصير الحلّي؛ 8+١ظ.‏ 
الأمزجة على تلك / الصور والكمالات. وههنا يزعمون أن النفس الحيوانية ١‏ انظر: الفقرة 161. 
العى حي ضوزة ا للسيواة)«بل النفس الإنجانة الكن هن فال أول لديا > تاباقن 

9 م 1 5 ١‏ 5 - مجبره. 
جامعة لأسطقسّاته مجبرة* إياها على الالتثام الذي يتوقف عليه* المزاج» فيلزم 0 
أن تكون الصور'' الحيوانية والنفوس الإنسانية متقدّمة على الأمزجة المختلفة 0 
الحاصلة لأبدان الحيوان" والإنسان» وهذا تناقض صريح. يكوه اخيرات 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 


وتلخيص الجواب: أن نفس الأبوين تجمع بقوتها المسماة بالجاذبة أجزاءً غذائية» ثم تصيّرها أخلاطاء' 
وتغرز' من الأخلاط؟ بالقوة المسماة بالمولّدة مادة المني» ويجعلها مستعدّةٌ لقبول قوة") تُعِدٌ المادة لصيرورتها؛ 
إنساناء وتصير المادة بتلك القوة منّاء وتكون تلك القوة صورة حافظة لمزاج المني فقط كالصورة المعدنية. ثم 
إن المني لما وقع في الرحم يتزايد كمالا بحسب استعداداتٍ يكتسبها هناك إلى أن يستعد لقبول نفس تصدر 
عنها -مع حفظ المادة- الأفعال الساتية؛ فتجذبس غذاء؛ وتضيفه إلى تلك المادة» فتنمو» وتتكامل المادة إلى أن 
تستعدٌ لقبول نفس تصدر عنها مع ما تقدّم الأفعال الحيوانية» ثم تتكامل إلى أن تستعدٌ لقبول نفس" ناطقةٍ يصدر 
عنها جميع ما تقدّم مع النطق وتدبير البدن إلى أن يحل الأجل. 

قالوا: وجميع هذه القوى كشيء واحد متوجّه من حدٍّ ما من النقصان إلى حدّ ما من الكمال. واسم النفس 
يطلق على الشلاث الأخيرة منها؛ فإنها على اختلاف مراتبها نفس لبدن المولود. 

وقد انكشف بتلخيص الجواب أن مادة بدن الإنسان تخلع صورةً وتلبس أخرى إلى أن” تستعدٌ لتدبير 
النفس الناطقة» وهذا هو الظاهرء” لا ما توهّمه بعضهم من أن البدن الإنساني يشتمل على صورة معدنية 
لحفظ التركيب» وعلى نفس نباتية للتغذية والتنمية والتوليد؛ ونفس حيوانية 5006 
للاحساس والحركة الإرادية» وتتعلّق به نفسٌ ناطقة لإدراك المعقولات. 7غ وتغزوه منت سامسن: 

وانكشف أيضًا أن المزاج الواقع بين أجزاء الم الا ا ل 

7 9 ؛ غ: لصيرورتهاء صح هامش. 
نفس الأبوين» وتتوقف عليه الصورة الكمالية الحافظة للتركيب؛ وأن المزاج ٠‏ ب - يصدر عنها مع ما تقدم 
الحاصل له في الرحم باستعداداتٍ يكتسبها هناك يتوقّف على نفس الأم؛ اع ع0 
7 2 : نقسن »2 مص ٠‏ 
لأن تلك الاستعدادت' مستندة إلى أمورٍ تستند إليهاء وتتوقّف عليه” الصورة ‏ + خ:م. 5 
الفاعلة للأفعال النباتية؛ وأن المزاج الحاصل له' بالتغذية والتنمية يتوقّف على "' ب -الاستعدادت؛ صح هامش. 
اء 1 2 5 8 . 02000 6 س: عليها. 
هذه'' الصورة التي هي نفس نباتية للمولود»2 وتنوقف عليه الصورة الفاعلة 5 غ - له. 
لأفعال الحيوان؛ وأن المزاج / الحاصل له بتكامل التغذية والتنمية يتوقف35 “ ض: تلك. [97لظ] 
علو فاده الميؤرة نتن هن كين حزانة للمولوة لاقت ا ا لضن علب الفترزة القاغلة الأفمال 
ا ا 4 5 1 الحيوان وأن المزاج الحاصل له 
الناطقة التي هي مدبّرة للمولود بإيرادٍ الغذاء وحفظ المزاج إلى حلول الأجل؛ بتكامل التغذية والتنثمية يتوفّف»: 
فيكون المزاج موقوفًا على النفسء سواء كانت نفس المولوداث؟ أو نفس م 
٠" 9‏ ك: الآاول. 
غيره» مع توقّف الكمالات الأولى" للمركبات على المزاج بلا دور وتناقض. 
منهوات 
)ع( وفي هامش ك: قد عرفت قريبًا أن القوة هي الصورة النوعية باعتبار كونها قوية على الفعل والانفعال. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
(ب) وفي هامش غ ب س ش د: وإنما قلنا «هو الظاهر»؛ لأن المتيقن هو أن الإدراك -سواء كان كليًا أو جزكًا- إنتما هو لنفس واحذدة» 

وكذلك التحريك الإرادي لتلك النفس. وأما الأفعال النباتية فلم يتيقن صدورها منها. ”منه رحمه الله“. 

«ن» وفي هامش جار: والحاصل أن الصورة الفاعلة للأفعال النبانية تتوقف على نفس ذلك المزاج» دون المزاج في اتصافه بالتغذية 

والتنمية يتوقّف على تلك النفس الفاعلة المذكورة. 

«ث) وفي هامش جار: أي: فإن المزاج يتوقف في حصوله بالتغذية والشمية على نفس المولود الفاعلة بأفعال النبات الموقوفة على 

نفس المزاجء فافهم. 

لفن 


تسديد القواع د 

تقرير الوجه الثاني: أن النفس مغايرة للمزاج؛ لأنهما يتمانعان في الاقتضاء؛ فإن كثيرًا ما تريد النفس الحركة 
إلى جهة والمزاجُ يمانعها بأن يقتضي السكون كالماشي على الأرض»ء أو يقتضي الحركة' إلى جهة أخرى 
كالصاعد إلى موضع عالٍء والتمانع في الاقتضاء يدل على مغايرة المقتضيين»؛ فتكون النفس مغايرة للمزاج. 

تقرير الوجه الثالث: أن المزاج مغاير للنفس؛ لأن النفس باقية عند بطلان المزاج؛ لأنه إذا ورد كيفيةً مضادةٌ 
للكيفية' المزاجية تبطل الكيفية المزاجية»' وتكون النفس مدركة لهاء فتكون باقية عند ورود تلك الكيفية» فالذي 
يبطل مغايرٌ لما لا يبطل. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المدرك الباقي هو المزاج المتجدّد عند لقاء الضد؟ 

أجيب بأن المزاج المتجدّد لا يكون مدركا؛ لأن المدرك لابدّ وأن ينفعل عن المدرّك» والمزاج الثاني يشابه 
الكيفية المضادة» للمزاج الأول» فلا ينفعل عنه؛ فلا يكون مدركا لها. اع ا 


فقوله «وللممانعة» وقوله «ولبطلان» معطوفان على قوله «لاستحالة الدور». يقتضي السكون كالمائي على الأرض 
أو يقتضى الحركة؛ صح هامش. 
ولما بن مغايرة النفس للمزاج أراد أن يبيّن مغايرتها للبدن وأجزائه» ' ف - للكيفية» صح هامش. 
5 0 اج - تبطل الكيفية المزاجية؛ صح هامش. 
وأن يبيّن مغايرتها للجسمية. أما الأول فلأن الإنسان لا يغفل عن ذاته؛ »؛ ج:المتضادة. 


حاشية الجرجاني 
وإنما تعرّض لبيان مغايرة النفس للمزاج دفعًا لما توهّمه بعض الناس من أن النفس عين المزاج الذي ينتفي 
بتلاشي البدن. 

[170174.] (قوله: والمزاجُ يمانعها) اعترض عليه بأن الممانع للنفس' في الحركة أو في جهتها هو أجزاء 
البدن؛ فإنها لثقلها تميل إلى سفلء فتمانع النفسّ في الحركة على وجه الأرض وفي الصعود إلى موضع عالٍ. 
وأما المزاج فإنه من جنس الحرارة والبرودة» فلا ممانعة له فى شيء منهما.' 

[14. 1.] (قوله: لأنه إذا ورد كيفية مضادَةٌ للكيفية المزاجية) يعنى: إذا ورد على البدن كيفية مضادةٌ 
تنواعت نا فاعل خلته ترود شديته ار سرارة لين فرك معز عنمل افيه المزاجية الأصلية؛ وتحدث 
كيفية أخرى مشابهة للكيفية المضادّة الواردة عليه» مع أن النفس باقية غير باطلة؛ لكونها مدركة لتلك الكيفية 
المضادّة» ولا يمكن أن يكون المدرك لها هو الكيفية المزاجية الأصلية؛ لبطلانهاء ولا الكيفية المزاجية العارضة؛ 
لمشابهتها إياهاء والإدراك إنما" يكون بالانفعال» والشيء لا ينفعل عن شبيهه. 

وملخص هذا الوجه أن يقال: لو كان مبدأ الإدراك -أعني: النفس- هو المزاج لم يحصل إدراك؟ باللمس؛ 
لأن المزاج كيفية ملمومة: فالوارد عليه إن كان كيفية ملموسة شبيهة به لم ينفعل عنهاء فلا يدركها؛ وإن كان 
كيفية مضادَةٌ له ينعدم بهاء فكيف يدركها. 


' ك - للنفس. 
].١5 .174[‏ (قوله: معطوفان) يريد أن قوله «للممانعة»؟ وقوله «لبطلان» " ضنمنها. | هذا الاعتراض 
فا قوله «لاستحالة الدور»» لا قوله «لماهى شر ط فيه»»؛ وأن قوله اش حلي كر الاضة 
معطوفان على قو ور» لا على فو لها شي سرص “1ف وال دو لنصير الحلّى؛ 6+١ظ.‏ 
«ولما" تقع الغفلة عنه» بالعكسء والكل ظاهر. 0000 


؟ ضر : الادراك. 
[17. 16.] (قوله: أما الأوّل فلأن الإنسان لا يغفل عن ذاته) أي: عن تصوّره ل 


والتصديق بثبوته في جميع حالاته؛ وينه على ذلك بأن الإنسان إذا كان له فطنة ١‏ ك:لما. 


تسديد القواعد 





حتى إن النائم في نومه والسكران في سكره لا تعزب ذاته عن ذاته» ويغفل عن بدنه وعن أعضائه الظاهرة 
والباطنة والقّوّى والحواسش» فذاته -أعنى: نفسه الناطقة- غير هذه الأشياء. وأما الثانى فلأن الإنسان يشارك غيره 
فى الجسمية» ويخالفه فى نفسه الناطقة» فما به المغايرة مغايرٌ لِما به المشاركة» فالنفس غير الجسمية. 

ولما بيّن أن النفس غير الجسمية ذكر دليلًا يدل على مغايرتها للمزاجء والبدن وأغضائه وأجزائه» والجسمية.' 

تقريره: أنّ هذه ١‏ دل فى الأنساق واكماء والتف .ناقية ؛ فإن 

تقريره: أن هذه الأمور تتبدّل في 3 ن دائمّاء والنفس باقية بحالها ٠017‏ ا ريو نور زه اال 
الإنسان يشعر بذاته شعورًا مستمراء' ويتحمّق أنه هو الذي كان منذ سبعين سنة <١‏ إثبات مغايرة النفس للمزاج. 


أو أكثرء والمتبدل غير ما ليس بمتبدلء فالنفس غير هذه الأشياء. 23 مسجب جح كام 
حاشية الجرجانى 


صحيحة وراجع نفسه في هذه الحالة لم يشكٌ في أنه مدركٌ لذاته مثبتٌ إياها. وكذا' إذا تعطّل حواسه الظاهرة 
بالنوم يُدرِك ذاته أيضًا؛ ولذلك إذا صِيمَ عليه باسمه ينتبه.” وكذا إذا اختل حواسه الظاهرة والباطنة بالسكر لا 
تعزب ذائه عن ذاته» ولا يلزم من تعقّل النائم والسكران ذاتهما / في حالة النوم والسكر أن" يبقى ذلك التعقّل [/15و] 
[189. 15.] (قوله: ويغفل عن بدنه وعن أعضائه) يظهر ذلك بأن يتوهّم الإنسان أنه خُلِق -أُوَلَ خلقه- 
صحيح العقل والمزاج على هيئة لا يُبصِر شيئًا من أجزائه» ولا يتلامس أعضاؤه معلّقًا في هواءٍ طُلْقٍ لا حرٌ 
فيه ولا برد» فإنه في هذه الحالة يغفل عن ظواهر البدن؛ لأنها لا تدرك إلا" بالحواس» وعن بواطنه؛ لأنها لا 
تدرك إلا بالتشريح» فيكون غافلا عن البدن أيضًا وعن القوى والحواس بأسرها مع كونه' مدركًا لذاته وإنّيتها. 
فلا تكون ذاته شيثًا منها. 
١‏ ض: كذا. 
ورد ذلك بأن ذات الإنسان عندنا هى أجزاؤه الأصلية الجسمانية التى هى " غ - كذاإذا تعطل حواسه الظاهرة 
الوص ةل ال نيا انما فا ع ال و 1" بالتوع يدرك ذاته ايها رلذلك إنا 
جرء 0 وعم يكيل “ ' بل إنما يغفل عن الاجز 0003 ان عن بيات 
الأعراض والقوى الحالة فيها." * غ - ذاتهما في حالة الثوم 
والكر أن. 
المزاج والبدن وأعضاؤه الظاهرة والباطنة وأجزاؤه التي هي* أصغر من أعضائه ه ب - إلا. 
١‏ : 300 ا ا 1 5225-6 ' 7 ض: كونها. 
والجسمية الممتدة في الجهات ات بالتحلل والاغتذاء والنمو» مع أن حر اليو لاط 
النفس باقية بحالها من أول العمر إلى آخره كما تحكم به البديهة؛ فهي مغايرة الحاشية لنصير الحلّيء 6+؟ظ. 
لتلك الأمور. 4 ض - هي. 
؟ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
واعترض أيضًا بأن التبدّل إنما هو في الأجزاء الفضلية وأحوالها دون انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
الأجزاء الأصلية التنى :عي النفيى 001 شك 


سس منهوات 

(أ: وفي هامش ك: قيل: لو لم يغفل عنها لكان عالمًا بأنها ما هي بوجهٍ يمتاز به عما عداها من سائر الأعضاء وغيرها. وأكثر الناس 
لا يعلمونها كذلك؛ مع أنهم يعلمون أنفسهم. ”علي قوشجي”“. 
في التبدّل بما ذكرء مع أنا نعلم بداهةٌ أن ذاته باقية ما دام حيًا. "علي قوشجي"“. 


[1714.] (قوله: تقريره: أن هذه الأمور تتبدّل في الإنسان دائمًا) أي: 2 . 


185 


[لاوأاظ] 


18 


تسديد القواعد 

[؟.4.". تجرّد النفس الناطقة] 

].17١[‏ قال: وهي جوهر مجرّد؛ لتجرّدِ عارضهاء وعدم انقسامه» وقوتها على ما تعجز المُقارنات عنه: 
ولحصولٍ عارضها بالنسبة إلى ما يُعقّل محلا منقطعاء ولاستلزام استغناءٍ العارض استغناء المعروضء ولانتفاء 
التبعية»؛ ولحصول الضد. 

أقول: لما بين مغايرة النفس للمزاج والبدن وأجزائه والجسمية' أراد أن يبن تجريدهاء أي: كونها لست" 
بجسم ولا جسمانية. واحتجّ على تجريدها بسبعة وجوه: 

تقرير الأول منها: أن عارض النفس الناطقة -أي: الصورة العقلية المنطبعة فيها- مجرّدة» أي: ليست بجسم 
ولا جسمانية» فيلزم أن تكون النفس الناطقة -التيى هي معروضة لها- مجردة. أما بيان الأول فلأن الصورة العقلية 
مشتركة بين كثيرين» وكل ما هو مشترك بين كثيرين يكون مجردًا. أما الصغرى فظاهرة. , 
وأما الكبرى فلأنه لو لم يكن مجردًا لكان مخصوصًا بغواشٍ ماديةٍ من مقدار معيّن» وأين 0 
معيّن»" ووضع معيّن»* وكيف معيّن" وغير ذلك» فلا يكون ملائمًا لما ليس له ذلك فلا د 
يكون مشتركًا بين كثيرين» هذا خلف. وأما بيان الثاني فلأن النفس الناطقة -التي هي" , © 9 
معروضة للصورة العقلية- لو لم تكن مجردة لكانت الصورة العقلية الحالة فيها غير مجردة؛) ‏ صحهامش. 

حاشية الجرجاني 

].١ .17٠١[‏ (قوله: أي: كونها ليست بجسم ولا جسمانئية) فإن قلت: لما تبن أن النفس مغايرة للبدن 
وأجزائه فقد تبيّن أنها ليست بجسم. وإلا لكانت عين البدن أو جزءًا منه؛ ضرورة أنها ليست جسمًا منفصلا عن 
البدن خارجًا عنه. ولما تبن أنها ليست المزاج ولا القوى ولا الحواس' تين أنها ليست بجسمانية' أيضاء فقد 
عُلِمِ مما سبق كونها مجردةً بالمعنى الذي ذكره. 

قلت: لم يُعلّم ذلك؛ إذ ربما يذهب الوهم إلى أنها جسم مجاور للبدن أو أنها عرض حال" فيه غير 
الأعراض المذكورة. 

واعلم إن منى التجريه أن ا يكزن ذا ومع »أي لا يكون متحيّرًا بالذات ولا تبعَاء فيشمل على نفي 
الجوهر الفرد أيضًاء”) فلتُحمّل الجسمانية على معنّى يتناوله. 

-17١[‏ 7.] (قوله: أي: الصورة العقلية المنطبعة فيها- مجرّدة) يريد أن النفس الإنسانية ترتسم فيها صور 
كلية منطبقة» على جزئيات متكثرة» وتلك الصور يجب أن تكون مجورّدة عن العوارض المادية المستلزمة لقبول 
الإشارة الحسية أصالة أو تبعٌاء فلا تكون جسمًا ولا جسمانية. فكذا يجب أن يكون محل تلك الصور -أعنى: 
النفس الناطقة- مجرّدةًٌ عن تلك / العوارض. ١‏ 

ويرد عليه أنا لا نسلم أن العلم بارتسام صورة المعلوم في العالم؛ لجواز 6 
كرد ا باخحاد الحا على اد رقو ريام ره اجا لاير "ض:حالة 00 
مجرد آخر» فتلحظها النفس من هناك كما تدرك ما انتقش من الجزئيات في آلاتها؛ ب: منطبعة. 
ملهوات 
(أ) وفي هامش ك: وقد مرّ في أول بحث المجردات” معناها بوجهٍ يتناول النفس الناطقة المجردة: ولا يتناول الجوهر الفرد منفردًا. 

”لي [يعني: ناسخ ك]“. | 7" انظر: الفقرة .1١77‏ من الشرحء» و157. ؟. من الحاشية. 


تسديد القواعد 


لأن اختصاص المحل بالمقدار المعيّن والأين المعيّن والوضع المعيّن' يوجب اختصاص الحالٌ فيه به. 
تقرير الوجه الثاني: أن النفس الناطقة غير منقسمة؛ / ولا شيء من الماديات بغير منقسمة» فالنفس الناطقة لا 
تكون مادية. أما الصغرى فلأن في المعقولات معانٍ غير منقسمة لا مَحالَّة» وإلا لكان كل معقول' من مُقوّمات 
غير متناهية بالفعل؛ ضرورة حصول المُقوّمات عند حصول ما يتقوّم بها بالفعل» 
١‏ 3 ش 8 ' ١‏ ج - والأين المعين والوضع 
وهو محال. ومع لزوم المحال فالمطلوب حاصل؟ لأن كل كثرة -سواء كانت المعين» صح هامش. 
متناهية أو غير متناهية- لابدٌ فيها من واحد بالفعل؛ لأن الكثرة لابدٌ فيها من الآحاد» ' و+ مركباء صحهامش. 


حاشية الجرجاني 


بل لجواز' أن يكون" العلم مجرد الانكشاف من غير أن ترتسم صورة في شيء أصلًا.” سلمناه؛ لكن جاز أن لا 
تكون تلك الصورة مساوية؟ للمعلوم في تمام الماهية؛ بل تكون كنقش الفرس على الجدارء وحيتئذٍ لا تكون 
هذه الصورة كلية مشتركة؛ بل الكلي المشترك هو ما له هذه الصورة» وليس يلزم من اتصاف هذه الصورة 
بالعوارض المادية أن لا يكون ذو الصورة مجردًا عنها. سلمناه؛ لكن لا نسلم أن اتصاف الناطقة بهذه العوارض 
يقتضي اتصاف ما يحل فيها بها. إنما يلزم ذلك إذا" كان حلول الصورة فيها على" نحو حلول الأعراض في 
محالّهاء!) وهو ممنوع. سلمناه؛ لكن اتصاف”" الصورة الحالّة في النفس بهذه العوارض من قبل محلّها” لا ينافي 
تجردها عنها بحسب ذاتهاء فتجوز مطابقتها للكثيرين' من حيث الذات. ٠١‏ 090 

ص - يجور. 


والسؤالان الأوّلان”” يندفعان بإثبات الوجود الذهني على الوجه الذي "غ - أن يكونء صح هامش. 
يحقق قينا سلف ١(ت)‏ ؟" هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
١‏ 1 الحاشية لنصير الحلّي» 175و 

.17١[‏ *.] (قوله: فلآن في المعقولات معانٍ غير منقسمة) قد عرفتٌَ © ض: متواية. 
أن انقسام المحل إلى أجزاء متباينة الوضع يوجب انقسام الحال إلى أجزاء 2 ض: 0 

١ 8‏ ' ض - على. 

متباينة الوضعء'"' فعدم انقسام الحال إلى تلك الأجزاء يستلزم عدم انقسام ١‏ ض - حلول الصورة فيها على نحو 
المحلّ إليهاء وبهذا المقدار يتم المطلوب ههنا؛ لأن' الناطقة إذا لم تنقسم 2 حلول الأعراض في محالها وهو ممنوع 


سلمناة لكان اتناف :ص هامقن: 
إلى أجزاء متباينة الوضع لم تكن جسمًا ولا جسمانية» فالمراد بعدم انقسام 4 ض: محالها. 5-95 


بعض المعقولات عدم انقسامه إلى أجزاء متباينة الوضع. ولو حُمل على * غ لكثرين. ٍ 
عدم انقسامه مطلقًا كان الاستدلال مشتملًا على زيادة مستدركة. امكل جا ا راض الور اساي 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 175و. 
وأيّا ما كان يتّجه أن يقال: إن أراد عدم الانقسام بالفعل فهو مسلي؛ إذْ “انظر: الفقرة “. - 8.. والحواشي 
لو كان كل معقول -أي: مرتسم في القوة العاقلة- منقسمًا بالفعل لزم أن 59007 
يكون كل معقول مشتملًا على مقوّمات غير متناهية بالفعل؛ فيلزم أن يكون “ ض + النفس. 


دملتهوات--- -- ب ل سسب 

)١(‏ وفي هامش جار: فالأولى أن يقال: ”كنحو حلول ماء الورد في الورد“؛ لأن حلوله حلول السريان» وحلول الأعراض مطلقًا ليس 
حلول السريان كحلول النقطة في الخط وحلول الخط في السطح. 

(ب) وفي هامش جار: أحدهما منع ارتسام الصورة؛ والثاني منع ارتسام الصورة مطلقاء فتأمل. 

(ت) وفي هامش ك: إن قيل: من ههنا يُفَهَم أن تصور الشيء بوجه ما ليس وجودًا ذهيًا له» فما معنى التردّد فيما مرّ يُعَيْدَ تفسيرات 
الحمل. أقول: هذا الفهم وهمٌ وغفلةٌ عن فائدة قوله «على الوجه الذي إلخ.»؛ وذلك لأنه إشارة إلى أن الوجود الذهني قد يكون 
بوجِهٍ آخرء أعني: حصول الشبح والمثال. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


زكهو)] 
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16 


تسديد القواعد 

فإذن لابدّ في المعقولات من واحد بالفعلء فإذا عُقِلَ الواحد من حيث هو واحد فإنما يُعمّل من حيث هو' لا 
ينقسم» فمحلّها" الذي هو عاقل له -أعني: النفس الناطقة- لا ينقسمء" وإلا يلزم | 
5 8 1 ا . 0 ا ا 43 سو هي 
انقسام المعقول الغير المنقسم؛ أن انقسام المحل يوجب انقسام الحال» فثبت أن : ط لحمل | داقن تين 
النفس الناطقة غير منقسمة. وأما الكبرى فلأن كل مادي منقسم؛ لما عرفت من النح. والضمير المؤث 
انقسام (١‏ ما نقاد نه. في قوله «فمحلها» يعود 

ا لي , على "المعقولات". 

قيل عليه: لا نسلم أن انقسام المحل يوجب انقسام الحال فيه» فإن الخط 'ح - فمحلها الذي هوعاقل 
منقسم» والنقطة الحالّة فيه غير منقسمة. وأيضًا: لا نسلم أن كل مادي منقيى إن له أعني النفس الناطقة لا 


بتقسصم») هامش. 
النقطة ماق ة غيو فتقسمة ا 


الذهن محيطًا بما لا يتناهى دفعة؛ لوجوب كون مقوّمات المعقول من حيث هو معقول مرتسمة معه في العقل» 
وإنه محال كما ذكره. وإن أراد عدم الانقسام مطلقًا -أي: لا ينقم بالفعل ولا بالقوة- فهو ممنوع؛ وما ذكره 
لإثباته لا يتم؛ لأن قبول' الانقسام بالقوة لا يستلزم أن يكون لكل معقول مقوّماتٌ غيرُ متناهية بالفعل.” 

وقد يجاب عن ذلك / بوجهين: أحدهما أن المتقسم بالقوة واحد بالفعل» فيكون من حيث إنه واحد غير 
منقسمء ففي المعقولات ما هو غير منقسم إلى أجزاء متباينة الوضعء فيكون محل تلك الصورة العقلية أيضًا 
كذلك. وأشار إليه الشارح بقوله «فإذا عْقَلَ الواحد من حيث هو واحد إلخ.». 

ويرد عليه أنه لا يلزم من عدم انقسام تلك الصورة العقلية من حيث إنها واحدة إلى أجزاء متباينة الوضع 
عدمٌ انقسامها من حيث ذاتها إلى تلك الأجزاءء فجاز حينئلٍ أن يكون محلها منقسمًا في ذاته إلى أجزاء 
متباينة الوضع." 

والثاني أن انقسام الصورة العقلية إلى أجزاء بالقوة لا يجوز أن يكون إلى أجزاء متخالفة بالماهية» وإلا لكانت 
الأجزاء حاصلة بالفعل؛ بل إلى أجزاء متشابهة في الماهية» فتكون الصورة العقلية مشابهة؟ لأجزائها في تمام 
الماهية. ولا شك أن كل واحد' من تلك الأجزاء حاصل في العقل كحصول 

: ساراة ٍ< ١‏ ضى - الانة ما أى لا 

الكل وأن حصول الماهية يتحمّق بحصول' واحد منهاء ولا معنى لتعمّل مم 
الشيء إلا حصول ماهيته في العقل؛ ففي الجزء الواجد كفاية عن الأجزاء نوع ومنا ذكرء لإئياته لذ يمع 
الأخر في المعقولية» فتكون الصورة العقلية معروضة للزيادة والنقصانء فله 2 لأن قو صحهامش. | 
ا 50 1 هذا الاعتراض نصير الحلي. 
تكون مجردة عن العوارض المادية. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 

ورد ذلك بأن الذي ثبت هو أن الصورة العقلية يجب أن تكون مجردة ‏ 6"ار. 
موأة عدزتباتها | ا ال اي ا 
عن مواد جزئياتها المحسوسة وعن عوارضهاء وإلا لم تكن مشتركة بينها. و ناته إلى تلك الأعراء اذ 

م ل د 7 1 ل ا في ذاته إلى أجزاء متباينة 

00 (قوله: لأن انقسام المحلّ) أي: إلى أجزاء متباينة الوضع 0 
يوجب انقسام الحال إلى أجزاء كذلك» فثبت أن النفس الناطقة لا تنقسم *خ: متشابهة. 
إلى أجزاء متباينة الوضعء وكل مادي ينقسم إليهاء فالناطقة ليست ماديةء 5 غ:كلا' 

١‏ غ: بتحقق حصول. 

وهو المطلوب. 


- 


تسديد القواعد 
والجواب عن الأول: أن انقسام المحل إنما يوجب انقسام الحالّ إذا كان لحوق الحالٌ فيه من حيث هو ذلك 
المحلء لا من حيث لحوق طبيعة أخرى. وأما إذا كان لحوق الحال فيه من حيث لحوق طبيعة أخرى كان انقسام 
المحل لا يوجب انقسام الحال؛ والصورة العقلية إنما تحلّ العاقلّ من حيث هو ذلك العاقل لا من حيث لحوق 
طبيعة أخرى؛ فيلزم من انقسامه انقسام الحال فيه. وأما النقطة فإنما تحلّ في الخط لا من حيث هو خط؛ بل من 
حيث هو متناه؛ فلا يوجب انقسامٌُ الخط انقسامٌَ النقطة؛ لأن حلول النقطة فيه من حيث التناهي لا من حيث الذات. 


والجواب عن الثاني: أن المراد من قولنا ”لاشيء من الماديات بغير منقسمة“ أنه لا شيء من الجوهر 
المادي بغير منقسم. فكأنه بُنِي هذا الدليل على تسليم جوهرية النفس؛ لأن جوهريته تُعرف مما سبق بالتحدّس.' 

تقرير الوجه الثالث: أن النفس الناطقة تقوى على ما تعجز عنه المُقارنات» أعني: القوى المقارنة للمادة: 
فلا تكون النفس الناطقة مقارنة للمادة. 

وبيان” ذلك: أن النفس الناطقنة تقوى على إدراك ذاتها وإدراك إدراكاتهاء والقوى المقارنة للمادّة 
لا تدرك ذاتها ولا تدرك إدراكاتها. وأيضا: القوى المقارنة للمادة لا تنطبع فيها الكليات؛ والنفس الناطقة تنطبع 
فيها الكليات. 

تقرير الوجه الرابع: أن النفس الناطقة غير حالّة فى جسم مثل قلب أو دماغ أو ' طن بالحدس. 
غيرهما؛ لأن حصولٌ عارضٍ النفس الناطقة بالنسبة إلى ما يُفرّض" محل منقطعٌ؛ 0 


8 1 ؟" ف: يعقل. 
أي:” لأن حصول العلم للنفس الناطقة بالنسبة إلى ما يُمْرَض محلا لها منقطمٌ» أي:2 » ط + لها. 
في وقفتٍ دون وقتٍ لا دائمًا. * ج - أي؛ صح هامش. 


.١7١[‏ 6.] (قوله: والجواب عن الأول) قد سلف تحقيقه بما فيه غنية عن إعادته.' وقد يناف في أن 
الصورة العقلية تحل في العاقل" من حيث ذاته لا باعتبار لحوق طبيعةٍ أخرى.' قال الإمام في الملخص: إنكم 
إذا عقلتم الحلول على وجهٍ لا يجب به انقسام الحال بانقسام المحلّ فلم لا يجوز أن يكون حلول؛ الصورة 
العقلية في القوة العاقلة على ذلك الوجه."7) 

[5170.] (قوله: والجواب عن الثاني) حاصله: أن هذا الدليل مبني على أمر حدسي» وهو كون النفس 
الناطقة قائمة بذاتهاء فلا ينّجه حينئذٍ جواز كونها عرضًا ماديا غير منقسم كالنقطة. 


' انظر: الفقرة .١5 ٠‏ لا. 
اا ا (قوله: والقوى المقارنة للمادة لا تدرك ذاتها ولا تدرك إدراكاتها) * ض: عاقل. 
فد يمنع ذلك / حتى يقوم عليه برهان." ٠‏ ذلك الإدراك مشروطًا لعي لظ 
ضع جلك اسح بكوم عاج روعاف ودعوى كر ذلك الإدوالة مفروف وى رن لفكرظا 


بتجرد المدرك ممنوعة:» فإن البهائم تدرك ذواتها وليس لها نفوس مجردة. * انظر: الملخص في المنطق 
وأما عدم انطباع الكليات في القوى المقارنة للمادة فلأنها لو انطبعت فيه والحكمة للرازي» ١11و‏ 


١‏ هذا المنع لتصير الحلّي. 
لصارت مكفوفة بغواش ماديةء فلا تكون كلية» وقد عرفت ما يرد عليه مفصّلا انظر: الحاشية نصير الحلّى» 
في الوجه الأول. 1و 
0( وفي هامش ك: والإمام يمنع وجود الأعراض الغير السارية كالأطراف على ما مرّ في أول بحث الجواهر.2© | 27 انظر: 
الفقرة لا١.‏ 6. 
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والحاصل: أن النفس الناطقة تعقّلُها لكل عضو من أعضائه منقطع؛ أي: حاصل في وقتٍ دون وقتء' فلو 
كانت حالّة في عضو من الأعضاء لكانت دائمة التعمّل له" أو غير متعقّلة له أصلا؛ وذلك لأن تعقّلها لذلك 
العضو إنما يكون بمقارنة صورته لها. فحينئٍ لا يخلو إما أن تكون الصورة الحاصلة لذلك العضو؟ كافية في 
تعفّلها له أو لم تكن كافية. فإن كان الأول يلزم أن تتعقّله دائمًا؛ لأن صورة ذلك العضو دائمًا مقارنة لهاء 
والفرض أنها كافية في تعقّلها له؛ وإن كان الثاني فلا تتعمّله ألبتة؛ لأنه إذا لم تكن صورة ذلك العضو كافية في 
تعمّلها له لكان تح ل صورة أخرى ممائلة ة ذلك العضو؛ 
كين ا 2 عرز جك امقر ٠‏ ح - لا دائمًا فالحاصل أن النفس 
لكن حصول صورة أخرى ممائلة لها محال؛ لأنه لو حصل لها صورة أخرى << الناطقة تعثّلها لكل عضو من 
مماثلة لصورة العضو لكانت تلك الصورة مقارنة لمحل النفس الناطقة؛ لأن 2 أعضائه منقطع أي حاصل في 
مقارنَ الحالٌ مقارنُ للمحل؛ لكن يمتنع أن تُقارن المحلّ صورةٌ أخرى ممائلةٌ وقت دون وقت» صح هامش. 


' حو -له. 
لصورته؛ وإلا يلزم اجتماع” المثلين في مادّة واحدة» وهو ممتنع. ” ج - إنما يكون بمقارنة صورته 
لها فحينئذ لا يخلو إما أن تكون 


وقد اعتر سس على :هذا بانا انيلم أنه إذا لم دكن يعسورة العضر كانه يه الصورة الحاصلة لذلك العضوء 
التعقل يلزم أن يكون التعقّل بحصولٍ صورةٍ أخرى ممائلةٍ لصورة ذلك العضو. صح هامش. 
/ وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الصورة | لمعقولة للشيء مساوية له في تمام الماهية؛ *؟ ج - وإن كان الثاني فلا يتعقله ألبتة 
١‏ , لأنه إذا لم تكن صورة ذلك العة 
وهو مجو ]* فإن الصورة المعقولة من السماء ليست بمساوية للسماء في تمام تكدييى - 
الماهية. ولو جاز ذلك لجاز أن يكون السواد مثل البياض في تمام الماهية؛ ٠‏ ج - اججماعء صح هامش. 


[8770.] (قوله: وإلا يلزم اجتماع المثلين في مادّة واحدة) فإن قلت: المتعمّل إن كان الجسم الذي هو 
محلّ الناطقة كان اللازم أن تحلّ في ذلك الجسم صورةٌ عقلية مماثلة له» لا أن تحلّ في مادة واحدة صورتان 
متمائلتان» وكذا إن كان المتعمّل مادة الجسم الذي هو محلّها لزم أن تحلّ في تلك المادة صورةً مساوية' لها 
في تمام الماهية» لا أن تحلّ فيها صورتان متساويتان في الماهية. 

قلت: المتعمّل هو الصورة الجسمية أو النوعية" الحالّة في مادة الجسم الذي هو محل الناطقة؛ فإن الناطقة 
حالّة في تلك المادة قطعاء فإذا ارتسم في الناطقة صورة عقلية مماثلة لتلك الصورة الجسمية أو النوعية” كانت 
أيضًا حالة في تلك المادة» فتجتمع فيها صورتان جسميتان أو نوعيتان متماثلتان إحداهما عينية والأخرى عقلية. 
وقد يجاب أيضا بأن حلول أحد المثلين في الآخر متحال!!) كحلولهما في محل واحد؛" إذ لا تمايز ههنا أيضًا لا 
بحسب الماهية ولوازمها ولاا بحسب العوارض؛ لتساوي نسبتها إليهما. وفيه 
منع ؛ لأن نسبة العارض" إلى المحلّ مقارنة الحال للمحل؛ ونسبته إلى الحال 56 
مقارنة أحد الحالين للآخر" في محل الآخر" وهذا القدر كاف في التمايز. 2 * ب - أو النوعية. صح هامش. 

-17١[‏ 4.] (قوله: بأنا لا نلم أنّهِ إذا لم تكن صورة العضو كافية في الت 
التعمّل) محصوله: أنا لا نسلم أن القوة الحالّة في جسم لو تَعَقَلَتْ صورتّه ٠غ‏ ب - للآخر. 
الجسمية أو النوعية لزم اجتماع صورتين متمائلتين في مادة واحدة كما زعمتم. 2 " ب:للآخر. 
متهوات 


0( وفي هامش جار: ولقائل أن يقول: هذا الجواب مخالف لما سبق في بحث الوجود من أن البداهة تشهد بأن المثلين لا يجتمعان 
في محل واحد. وأما قيام أحدهما بالآخر فلا شهادة لبداهة العقل بامتناعه.!© | () انظر: الفقرة 117. 4. 
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لأن المناسبة بين السواد والبياض أتمّ من المناسبة بين المعقول من السماء وبين السماء الموجودة؛ لأن السواد 
والبياض مشتركان في كونهما عرضين حالين في المحل محسوسين؛ والصورة المعقولة من السماء عرض غير 
محسوس حال في محل غير محسوسء والسماء الموجودة هي جوهرٌ محسوسٌ موجودٌ في الخارج محيطً 
بالأرض. وأيضًا: لا نسلم أن العاقلة إذا كانت متعمّلة لمحلها بصورة مساوبة له يلزم اجتماع صورتين متماثلتين 
في محل واحد؛ وذلك لأن إحداهما حالّة في العاقلة والأخرى محل لها. وأيضا: يلزم بعين هذا الدليل أن 
النفس عالمة بصفاتها ولوازمها أبدًاء أو غير عالمة بشيء منها في وقت من الأوقات. 


والجواب عن الأوّل: أنْ ماهية الشىء عبارة عمّا حصل فى العقل من ذلك الشىء»؛ دون لواحقه الخارجة عنه. 


ولا شك أن الصورة المعقولة للشيء مساوية لماهية الشيء؛ بل عينها. 0 
حاشية الجرجاني 


وإنما يلزم ذلك إذا كانت الصورة العقلية مساوية للأمر الخارجي في تمام الماهية؛ وهو ممنوع؛ فإن الصورة 
العقلية عرض قائم بالنفسء والأمر الخارجي قد يكون جوهرًا قائمًا بذاته كما في السماء وصورتها. ومن البين 
استحالة المساواة بين الجوهر والعرض في تمام الماهية. 

قيل:' وأما حديث المناسبة فقياس فقهي عُدّيَ به حكم المساواة في تمام الماهية" بين الصورة العقلية 
والأمر الخارجي إلى السواد والبياض يجامع المناسبة. 

].٠١17١[‏ (قوله: وأيضًا: لا نسلّم أنَ العاقلة) أي: إن سلمنا تماثئل الصورة العقلية والخارجية / لم يلزم 
اجتماع متمائلين” في محل واحد؛ وذلك لأن إحدى الصورتين حالّة في العاقلة والأخرى محل لها.؛ 

].1١70[‏ (قوله: وأيضًا: يلزم بعين هذا الدليل أنّ النفس عالمة بصفاتها) هذا نقض إجمالي؛ أي: لو تم 
ماذكرتم لزم إما كون النفس عالمة بصفاتها دائمًا أو غير عالمة بها" دائمًا؛ لأن عين الصفة القائمة بها إن كَمَتْ 
في تعقّلها إياها" كانت متعقّلة إياها دائمًاء وإن لم تكف لم يمكن تعقّلها إياها أبداء وإلا لزم اجتماع المثلين في 
محل واحدٍ هو النفس الناطقة» وكلاهما محال؛ فإن كثيرًا من لوازم النفس لا يدوم استحضاره. 

[15170.] (قوله: والجواب عن الأوّل: أن ماهية الشيء عبارة عمّا حصل في العقل من ذلك الشيء؛ 
دون لواحقه الخارجة عنه) قيل عليه: إن هذه مجرد دعوى خالية عن الدليل» فلا يفيد المطلوب. وإن أراد أن 
نعني بماهية الشيء ما ذكره؛ أعني: ما حصل منه في العقل مجردًا عن تلك 
ارج عاد 0000 54 الات ايد ا 5 
أعني: ما به الشيء هو هو؛ إذ لم يُعلّم أن الحاصل في العقل كذلك. سال نت افذج نه حك 
وأيضًا: قد مرّ في صدر الكتاب أن الصورة العقلية تخالف الخارجية فىي2 الماواةفي تمام الماهيةء صح 
كر فين التوازع. :ولا شتلك أن عنام محقيفة لعنلا تخالقه افو ع د 


" غ: مثلين. 

من لوازمها.' ؛ ض: والأخرى في محلها. 
٠ 00‏ ْ 00 <#شوحنيا: 
والجواب عنه: ما تقرّر فيما سبق من أن الموجود في الذهن هو ماهية الي 


الشيء؛ لا شبح منة يخالفه في الماهية. وأن الصورة. العقلية تشارك الأمر ,0 غ - لوازمهاء صح هامش. | هذا 
لحار قي رارع المنقظاو ا نافا في اللوالع الو عي بحي سوم 00 
أحد الوجودينء. وهى المرادة بقوله «في كثير من اللوازم»» فلا إشكال. بان 008 


]91949[ 


١ /لام‎ 


زةو!أظ] 


نيلا 


تسديد القواعد 

وقول المشكّك ”الصورة المعقولة من السماء ليست بمساوبة للسماء الموجودة في تمام الماهية“ قولٌ باطل؛ 
لأن المعقول من السماء ليس إلا نفس ماهية السماء. 

أما السواد والبياض فغير متساويين في تمام المعقولية؛ لأن كل واحد منهما يتميّز عن الآخر بفصل مقوّم 
لحقيقته بعد اشتراكهما في مطلق اللون؛ فلا يكونان متساويبن في تمام الماهية» بخلاف الصورة المعقولة من 
السماء والسماء الموجودة في الخارج؛ فإنهما متساويتان في تمام الماهية وإن اختلفتا في العوارض»؛ واختلاف 
العوارض لا ينافي المساواة في تمام الماهية» بخلاف اختلاف الفصول. 

والجواب عن الثاني: أن الصورة الحالّة في العاقلة لابدّ وأن تكون حالّة في 
محلها إذا كانت العاقلة جسمانية؛ وذلك لأنه إذا كانت العاقلة جسمانية' كانت ذاتت << صحهامش. 
فعل بمشاركة المحل؛ لأنَّ كلّ فاعل جسماني إِنّما' يكون فاعلًا بمشاركة الجسمء ' ج:إماأن. 

حاشية الجرجاني 


[17.+1.] (قوله: قولٌ باطل؛ لأن المعقول من السماء ليس إلا نفس ماهية السماء) وذلك لما تقرّر في 
مباحث الوجود الذهنيء؛ كما أشرنا إليه آنماء فلا يرد عليه حينئذٍ أن الدليل هو عين الدعوى' كما توهّم. 

.17١[‏ 14.] (قوله: بعد اشتراكهما في مطلق اللون) أي: السواد والبياض نوعان متخالفان في الحقيقة” 
متشاركان في الماهية الجنسية التي هي اللون وفي كثير من العوارض كما ذكرتم. وأما” السماء الموجودة 
في الخارج وصورتها العقلية فهما فردان من نوع واحد متساويان في تمام الماهية ومختلفان في كثير من 
العوارض.؟ ولا شكٌ أن المناسبة بين فردين من نوع أتمّ وأقوى من المناسبة بين نوعين من جنس. هذا إن 
اعتِرَتْ الصورة العقلية من حيث إنها حاصلةً في نفس جزئية متشخّصة بعوارضها تبعًا لهاء وإن" اعتَبِرَتْ 
الصورة العقلية من حيث هى كانت نفس ماهية / الموجود الخارجىء فإنا إذا جرّدنا الموجود الخارجي عن 
الوجود الخارجى وما يتبعه من العوارض كان الباقى منه تلك الصورة العقلية." 

١ 1 1 . 25 8 1 100‏ غ: المدعى. 
ولو اقترنت تلك الصورة العقلية بالوجود الخارجي وما يتبعه كان الحاصل عين ا 
الموجود الخارجيء وهذا" معنى ماهية الشيء» أعني: ما" به الشيء هو هو. وأما ؟ ض: أما. 
حديث كون الصورة العقلية عرضًا مع كون ذي الصورة جوهرًا فكاذب؛ لأن 5-8 

5 *؛ ضص: وإداء 
الجوهرية والعرضية بحسب الوجود الخارجي؛ وصورة السماء وإن كانت قائمة ١‏ غ - من حيث إنها حاصلة في 
بالنفس لكنها بحيث لو وُجَِدَتْ في الخارج كانت لاافي موضوع؛ فيكون جوهوًا 2 نفس جزئية... كان الباقي منه 
' 8 1: تلك الصورة العقلية. 

كما مرّ؛" ولهذا صرّح القوم يبكون صور الجواهر جواهر. لك وطن 

وما يقال فى جواب هذا الحديث من أن المعقول من السماء له اعتباران: ‏ * غ-ها. 

516 جام ١ 1 . 5 8 98 3 . ١‏ انظر: الفقرة .١71/‏ من الشرحء 
الأول'' أنه قائم بالنمس» والثاني'' أنه صورة مطابقة للسماءء فهو بالاعتبار الأول ود انين النداعية: 
عرض» وبالاعتبار الثاني" مأهية للسماء» فهو من حيث إنه ماهية لها لم يكن ٠‏ ك: أحدهما. 


اه . ر 7 ١‏ ك: وثايهما. 
سوا ا 0 
[7. 16.] (قوله: لأنَّ كلّ فاعل جسماني إنّما يكون فاعلا بمشاركة الجسم) د كما لايق 


١ج‏ - وذلك لأنه إذا 
كانت العاقلة جسمانية» 


(أ) وفي هامش جار: لأنه يلزم منه أن يكون الفرق بين الجوهر والعرض اعتباريًا. 


تسديدذ القواعد 

فلو لم تحلّ الصورة الحالّة في العاقلة في محلها لما كان فعلها بمشاركة الجسم؛ فلا تكون جسمانية» هذا خلف. 

فإن قيل: الفرق بين الصورتين باق؛ لأن إحداهما حالّة في المحل فقطء والأخرى حالّة فيه وفي العاقلة أيضًا. 

أجيب بأن هذا النوع من الحلول اقتران ماء واقتران الشيء بأحد الشيئين المتقارنين دون الآخر غيرٌ 
معقولء ومع ذلك فالمحال المذكور باقٍ بحاله؛ لأنه حينئنٍ تكون الصورتان المتحدتان في تمام الماهية حالتين 
في محل واحد. 

والجواب عن الثالث: أن صفات النفس ولوازمها تنقسم إلى قسمين: قسم يلزمها لذاتها من غير مقايسة 
إلى شيءٍ مغاير لها ككونها مدركة لذاتهاء وقسم يلزمها بالقياس إلى شيءٍ مغاير لها ككونها مجردة عن المادة 
وغيرٌَ موجودة في الموضوع. 

حاشية الجرجاني 

وذلك إما لأن وجود ذلك الفاعل يتوقف على وجود الجسم.ء فكذا يتوقف عليه فعله أيضا؛ وإما لأن القوى 
الجسمانية إنما تفعل بمشاركة الوضع المتوقف على الجسم. 

[ 107 10.] (قوله: لما كان فعلها بمشاركة الجسم) قد يقال: نسبة المحلّ إلى الحال بالقبول لا بالفعل» 
وليس يلزم من كونه قابلا بلا مشاركة الجسم كوثُه فاعلا بلا مشاركته. 

لا يقال: إن الدليل الأول يوجب المشاركة في الفعل والقبول معًا. 

لأنا نقول: المشاركة اللازمة منه' أن يكون للجسم مدخل في أحدهما بتوسّط مدخليته في وجود الفاعل والقابل. 
وذلك حاصل سواء حل المقبول في ذلك الجسم أو لاء على أنه إن سلّم أن له مدخلية ابتدائية في حلول المقبول 
لع يلزم أيضًا أذيكون المقبول حالا في ذلك الجسع! لجواز أن يكون 'له.مدخل ف الخلول لا عن هذه الجهة: 

[1770.] (قوله: فإن قيل: الفرق بين الصورتين باقٍ) أي: إذا سلّمنا أن الصورة العقلية مماثلة للصورة 
الخارجية؛ وأن الصورة الحالّة في العاقلة يجب أن تكون حالّة في محلّها أيضًاء لزم اجتماع مثلين في محل 
واحد؛ لكن لا على الوجه المحال؛ وهو أن لا يتميّز أحدهما عن الآخر أصلا؛ بل على وجِهٍ آخر يتميّز به 
أحدهما عن الآخر في الجملة؛ وذلك لأن إحدى الصورتين حالّة في محل العاقلة فقط والأخرى حالّة فيها وفي 
محلها معّاء وهذا القدر كاف في الامتيازء / فلا استحالة. 

وتقرير الجواب: أن هذا النوع من الحلول -أعني: الحلول الإدراكي- 
اقترانٌ ما لأحد الشيثين بالآخر. ولا شك أن اقبران شيء' بأحد الشيثين ١‏ 00 9 0 
المتقارنين دون الآخر غيرُ معقولء فتكون الصورة الخارجية المقارنة لمحل لأنا نقول المشاركة اللازمة منه. 
القوة العاقلة مقارنة للعاقلة أيضًاء كما أن الصورة العقلية المقارنة للقوة ‏ صح هامش. 
العاقلة تكون مقارنة لمحلّها أيضًاء فالصورتان مقارتتان للعاقلة" ومحلها معّاء 55 
فلا فرق بينهما أصلا. ومع ذلك نقول: إن المحال المذكور -أعني: اجتماع2 المقارنة للقوة العاقلة تكون 
المثلين فى محل واحد- باق بحاله؛ وذلك لأن الصورة العقلية المساوية في ع فالصورتان 
تمام الماهية للصورة الخارجية حالة في القوة العاقلة الحالة في محل الصورة » ض - حالة في القوة العاقلة الحالة 
الخارجية:؟ والحال في الحالٌ في الشيء حال في ذلك الشيء؛ فيجتمع في 2 في محل الصورة الخارجية؛ صح 
ذلك المحل صورتان متمائلتان. 5-5-5 


)و؟٠١[‎ 


169 


]ظ٠٠١[‎ 


تسديد القواعد 


والنفس مدركة للقسم الأوّل دائماء كما كانت مدركة لذاتها دائمًاء' 0 ١ج‏ - دائماء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


ويتّجه عليه أن الحلول ليس عبارة عن المقارنة على أيّ وجه كان؛ بل عن المقارنة الناعتة. أولا يرى' أن 
السرعة المقارنة للحركة المقارنة للجسم مقارنة له أيضًاء مع أنها حالّة في الحركة ناعتة إياها دون الجسم؛ 
وذلك لأنها كيفية الحركة لا كيفية الجسم» فجاز أن تكون الصورة الخارجية مقارنة للقوة العاقلة ولمحلها معّاء 
ولا تكون ناعتة إلا لمحلّها فقط. والصورة العقلية بالعكسء فلا يلزم عدم الامتياز.' 

م « - ع 0 - 

وبذلك يُعلم أن الحال في الحال” في محل لا يجب أن يكون حالا في ذلك المحلء على أنه إن سلم لم 
يلزم محال أيضًا؛ لأن ما ذكر في امتناع اجتماع المثلين في محل واحدء إن تم فإنما يتم فيما إذا حلا فيه بلا 
واسطة» والصورة العقلية حالّة في محل العاقلة بواسطتهاء وذلك يكفي في الامتياز. 

[181770.] (قوله: والنفس مدركة للقسم الأوّل دائمّاء كما كانت مدركة لذاتها دائمًا) فإن قيل: إذا كان 
إدراكها لذاتها من القسم الأول لزم أن تكون مدركة لإدراكها لذاتهاء وهكذا فيلزم علوم غير متناهية. 

أجيب بأن العلم بالعلم ليس أمرًا زائدا عليه؛ إذ لو كان العلم* بالصورة 500 
العقلية بصورة أخرى مساوية إياها لزم اجتماع صورتين متمائلتين في النفسء فلا ' هذا الاعتراض لنصير الحلي. 


١ 1‏ 20 1 0 , انظر: الحاشية لنصير الحلى؛ 
تلزم علوم غير متناهية. وفيه بحث؛() لأن العلم بالعلم وإن كان متحذا معه بالذات 115-1اظ. ١‏ 
لكنه مغاير له بالاعتبار» فيلزم أن يكون له" علوم غير متناهية متغايرة بالاعتبار" في 5غ - في الحال. 
00 0 ل" اع راض 
حالة واحدة» وإنه باطل. وأيضًا: نحن نعلم بالضرورة أنه لا يدوم علمنا بكثير من 5 ض - العلم. 
الصفات الحقيقية القائمة بالنفس كالقدرة والسخاء* والعلم والشجاعة وغيرها. ين ١‏ 
" ب - ففيلزم أن يكون له علوم 
وقد يجاب عن الأول بأن المستحيل أن يثبت للنفس في حالة واحدة علوم 2 غير متاهية متغايرة بالاعتبار, 
سام مح#ةرسء) ه إأثاله (ب ا 00 : هامش. 
غير متناهية" متغايرة بالذات»'* / وعن الثاني بأن غفلتنا إنما هي عن التصديق 2 , 0 7 
بتلك الصفات لا عن تصوّرهاء فإنه دائم» وكلامنا فيه.(ت) ؟ ك - غير متناهية. 


منهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: هذا البحث ينفعك في بحث العلم في الأعراضء وَيفهُم من ههنا أنه يلزم التغاير الاعتباري في العلم الحضوري؛ 
كما حمّقه في شرح المواقف في أوائل بحث العلم.7) ”لي [بعني: ناسخ ك]“. | 9» شرح المواقف للجرجاني؛ .19/-١4/1‏ 

(ب) وفي هامش ك: هذا الجواب غير مختار عند الشريف؛ لأنه قد قال في شرح المواقف في أوائل بحث العلم: «قد يُعلّم الشيء 
ولا يُعلّم العلم به إلا إذا التفت الذهن إليه؛ لما مرّ من أن الموجود في الذهن لا يمكن أن يحكم عليه» إلى قوله «ولكن لما 
كان الالتفات إلخ.27.2 ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (» شرح المواقف للجرجاني»؛ 1/؟5. 

(ت) وفي هامش ك: فإن قيل: أليس هذا مخالفًا لما حقّقه في شرح المواقف في جواب كون العلم ضروريًا من قولِه «إذ كثيرًا ما 
تحصل لنا علوم جزئية متعلقة بمعلومات مخصوصة ولا نتصوّر شيئًا من تلك العلوم مع كونها حاصلة لنا بل نحتاج في 
تصورها إلى توجّه مستأنف إليها إلخ.»27 وقوله: «على قياس حصول الشجاعة للنفس الموجب لاتصافها بها من غير أن 
نتصوّرها إلخ.».9) قلنا: هذا الجواب غير مختار عند الشريف كما يرشدك إليه قوله «وقد يجاب إلخ.». والحاصل أن هذا مبني 
على كفاية حضور الصورة الخارجية في العلم بالشيء كما يُفِهَم مما مر في أول الورق السابق. هذا ما سنح لي في هذا المقام. 
ثم رأيت في تهافت الفلاسفة أنه قال خواجه زاده في ردّ الجواب: «ولا يخفى عليك أن هذا الجواب مكابرة مخالفة لما يجده 
الإنسان من نفسه. فإنا نحن نعلم بالضرورة عدم علمنا بالقدرة والمخاوة والشجاعة إلخ.»0 نن [يعني: ناسخ ك]“. | (» شرح 
المواقف للجرجانيء ١/77؛7©‏ شرح المواقف للجرجاني؛ "2417/١‏ لم نتمكّن من العثور على هذه العبارة في تهافت الفلاسفة؛ 
ولكن انظر في هذه المسألة: تهافت الفلاسفة لخواجه زاده» ص 4ا-80. 


تسديد القواعد 

ولسيت مدركة للقسم الثاني إلا عند المقايسة؛ لفقدان الشرط عند عدم المقايسة. 

تقرير الوجه الخامس: أن عارض النفس الناطقة مستغن عن المادة» واستغناء العارض عن المادة يوجب 
استغناءَ معروضه عنها. أما الأول فلأن عارض النفس الناطقة الصورةٌ العقلية والصورة العقلية مستغنية عن 
المادة» وإلا لكانت مخصوصة بمقدار وأين ووضعء وليس كذلك. وأما بيان الثاني فلأنه لو لم يستغن المعروض 
عن المادة -على تقدير استغناء عارضه عنها- يلزم أن يكون عارضه أيضًا غير مستغن عنها؛ لأن احتياج 
المعروض إلى الشيء يستدعي احتياج عارضه إليه. 

تقرير الوجه السادس: أن النفس الناطقة غير منطبعة في جسم؛ لآن القوة المنطبعة في الجسم تابعة للجسم 
في الضعف والكلال؛ وذلك لأن القوة المنطبعة في الجسم إنما تفعل بواسطة الجسمء فيكون الجسم آلة لهاء 
ولا يعرض للآلة كلالٌ إلا ويعرض للقوة كلال؛ لأن اختلال الشرط يقتضي 
اختلال المشروطء واغْتَبِرْ قوى الحس والحركة. والنفس الناطقة غير ئابئة ١‏ ج - غير تابعة للجسم في الضعف 


1 0 1 والكلال ولهذا فإنه قد تقوى أفعالها 
للجسم في الضعف والكلال؛ / ولهذا فإِنْه قد تقوى أفعالها مع أن الجسم مع أن الجسم صار ضعيفا فلا تكون [/امو] 
صار ضعيفًاء فلا تكون النفس الناطقة' قوة منطبعة فى جسم. التفس الناطقة» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


فإن قلت: إذا كانت الصفات قائمة بالنفس وكافية في تعقّلها إياها وجب أن تتعقّلها النفس ما دامت ثابتة 
لهاء سواء كانت إضافية أو حقيقيةٌ محضة أو حقيقية مستلزمة للإضافة. 

قلت: لا سبيل للعقل إلى الإضافات إلا بعد تعقّل المضاف إليهء فإذا تعمّل المضاف إليه أمكن أن تُعقّل 
الإضافة إما بنفسها أو بصورتها؛ فلذلك لم يكن' تعقّل الصفات" الإضافية دائماء بخلاف الحقيقية المحضة. 
وأما الحقيقية المستلزمة للإضافة فإن تُعقَلتْ ذاتها كانت في حكم المحضة:؛ وإن تُعقَلتْ مع الإضافة كانت في 

[0ل/١.‏ 19.] (قوله: تقرير الوجه الخامس) هذا الوجه قريب من الوجه الأول» فيعلم ما يرد عليه مما أوردناه 
هناك» فليرجع إليه." 

].0١ .17١[‏ (قوله: تقرير الوجه السادس) أي: لو كانت النفس الناطقة 
منطبعة» في جسم لكان تعقّلها بالآلات الجسمانية؛ لما مرّ من أن القوى الحالّة ١‏ لك 
في الأجسام إنما تفعل وتقبل بتوسّطهاء" ولو كان" تعمّلها بالآلات ا لجسمانية لكان ' غ - فليرجع إليه. أ انظر: 
كلما يعرض لتلك الآلات كلال و ضعف يعرض لها فى تعقّلها كلال و ضعف؛ الفقرة ٠/ا١.‏ ؟. 
١ 500 1 : 5 500 ٠‏ 2 ض: منطبقة. 
وذلك لأن اختلال شرط الفعل' يوجب اختلاله قطعًاء كما يرى” في قوَّنّي أالحس ٠‏ إنظ: الفقرة .١ ١‏ 
والحركة الحالتين في البدن» فإنهما تضعفان بضعف البدن؛ لكن الإنسان في سن * ض:فلو كانت. 
الانحطاط يقوى تعقّله ويزداد» وإن كانت آلاته' البدنية في النقصان والانحطاط. , 0 

01 3-0 0 - .7 تر 
وإليه أشار بقوله «ولهذا فإنّهِ قد تقوى أفعالها الذاتية"'' مع أنْ الجسم صار ضعيفا». ٠‏ ض:الآلات. 

وتوضيح المقام دكن من آنخوةة القاغلة إنا نحصب انرون والاناة * ا 

: 5 سخ الشرع - الناية. 
كما إذا أحس بشيء مرارًا كثيرة فإنه تحصل للحس حيتئفٍ هيئة'" تمرّنية يدرك ٠غخ-هيئة.‏ 
الحس" بسبب تلك الهيئة ذلك الجزئي ومعانيه سريعًا؛ وإما بحسب التجربة " ض - الحس. 
5١‏ 


]و؟٠1[‎ 


١9 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 


كما إذا كان لشيءٍ جزئياتٌ متعدّدةٌ وحصل للحس شعور بها على التعاقب فكلُ جزئي منها يعرض عليه كان 
أجود إحساسًا به مما عرض عليه قبله؛'!) وإما بحسب القوة الفاعلة» فكلٌ قوةٍ كانت أتع اقتدارًا كانت أجود 
فعلا. والإنسان في سن الانحطاط يكون أجود تعقّلا منه في سن النمو بالوجوه الثلاثة؛؟؟ ويكون أجود إحساسًا 
بالوجهين الأولين -أعني: التمرّن والتجربة- دون الوجه الأخيرء فإنه لا يكون الإنسان حينئدٍ أحدّ بصرًا ولا 

سمعًاء' والفرق بين قوتي الحس والحركة وبين ع القوة العاقلة إنما هو بهذا الوجه:؛ فإن العاقلة قد يزداد اقتدارها 
على التعّل عند اختلال الآلات / البدنية» بخلافهما؛ إذ لا يُتصوّر حينئذٍ ازدياد اقتدارهما على الإحساس 
والحركة؛ وإن كانت الهيئات التمرّنية والتجربية الموجبة لجودة الإحساس والحركة باقية فيهما.' 

وما يقال من أن الإنسان في آخر سن الشيخوخة قد يصير خَرِفَاء وبنتقص تعقّلهء فقد اخشلّ قوة التعقل 
باختلال الآلة» فتكون حالّة في الجسم؛ فجوابه: أن اختلال الفعل باختلال الآلة لا يدلٌ على أن الفاعل حال في 
الجسم عامل بالآلة؛ إذ جاز أن يمنعه في آخر العمر عن تعقّله الذي هو بذاته اشتغالّه بتدبير البدن واستغراقه 
فيه» وإن لم يكن حال فيه» يخلاف ازدياد التعقل عند كلال البدن» فإنه يدل على أن تعقّله بنفسه لا بآلة بدنية. 

واعترض الإمام بأنه يجوز أن يكون شرط بقاء كمال التعقل حدًا معيئاات» من اعتدال الآلة باقيّا فى سن 
الانحطاط؛ ويكون النقصان واردًا على الزائد على ذلك الحدّ؛2*» فلذلك لم يختل التعقل حينئلٍء ثم إنه إذا وقع 
اختلال في ذلك الحدّ في آخر سن الانحطاط اختل التعقل أيضًا. 

ورد عليه بأن بقاء ذلك الحدٌ” لا يوجب إلا بقاء القوة العاقلة على حالها؛ لكنها تزداد في سن الانحطاط: 


والاستدلال إنما هو بذلك الازدياد -كما مرّ- لا بعدم الاختلال -كما توهم-. 5 
١‏ ض: و 8 

فأجاب بمنع الازدياد» وزعم أن العاقلة باقية على حالها في سن الكهولة؛ ” ب: فيها. 
١ 00 20‏ . ا ؟ ض - في آخر من الانحطاط 
وقد اجتمع عندها علوم كثيرة مع عدم الاختلال في الحد المعتبر من الاعتدال اختلّ التعقل أيضًا ورد عليه بأن 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: وفي بعض النسخ ”يعرض»» وليس ملائمًا ل”قبله“» ثم إن قوله ”يعرض“ إن كان مجهولًا يكون من العرضء وإن 
كان معلومًا يكون من العروض واللحوقء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: أي: التمرن والتجربة والقوة الفاعلة التي هي النفس الناطقة المجردة؛ فإنها قاعلة للإداك» كما أن الحواس فاعلة 
للإحساسات» ومن ههنا يظهر وجه قوله «دون الوجه الأخير». وحاصله: أن فاعل الإحساس ليس أقوى في سن الاتحطاطء 
وهذا لا ينافي كون فاعل التعقل الخرف أقوى في هذا السنء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: أي: حال كون ذلك الشرط حدًا إلخ. إن كان ”باقيا“ خبر ”يكون”؛ كما هو متبادر من تهافت الفلاسفة لخواجه 
زاده -ملمه الله-:() ويجوز أن يكون ”*حدا“ خبه و”باقنا“ حالا منه أو صفة له أو يدا آخخر. | ”)لم نتمكن من العثور على 
ذلك في تهافت الفلاسفة. 

اولي عام تحن درفنا 18017 إد ترز الزياذة قو ليك التدو واار يرف على ذلك اليد العنينة » فإذا اتقص عشرة من 
تسعين أو عشرون أو ثلاثون أو أربعون لم يختل ا ا ا ا 
التعقل حيشنٍء فعلى هذا يجوز أن يكون العاقل جسمائيًا من غير لزوم اختلال التعقل في جميع أوقات سن الانحطاط. ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

تقرير الوجه السابع: أن النفس الناطقة غير منطبعة في الجسم؛ لأن القوى المنطبعة في الأجسام تكل 
وتضعف عند توارد الأفعال وتكرّرهاء وخصوصًا الأفاعيل القوية الشاقة؛ وذلك لآن أفاعيلها لا تصدر عنها إلا 
عند انفعال موضوعات تلك القوى كتأثّر محل الحواس عن المحسوسات عند الإحساسء والانفعال إنما يكون 
بقاهر يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة فتُوهِنه والفعل وإن كان مقتضى طبيعة القوة لكنه لا يكون 
مقتضى طبائع العناصر التي تتألّف موضوعات تلك القوى عنهاء فتكون تلك الطبائع مقسورةً عليها مقاومة 
لتلك القوى في أفعالها. والتقاوم والتنازع يقتضي الوهن فيهما جميعًا؛ ولذلك لا نشعر بالرائحة الضعيفة عقيب 
القوية. فتبيّن أن القوى المنطبعة في الأجسام يكلها تكرّر الأفاعيل» ويحصل للنفس الناطقة ضد ذلك» أي: 
النفس الناطقة لا يكلّها تكرّر الأفاعيل» فالنفس الناطقة غير منطبعة في الجسم. 

حاشية الججرجاني 

قال: ولئن' سلمنا الازدياد فلم لا يجوز أن يقال: إن المزاج الحاصل” في زمان الكهولة أوفق للقوة العاقلة 
من سائر الأمزجة» فلا جرم قويت القوة العاقلة حينئظٍ.' 

].5١ -7١[‏ (قوله: لأن القوى المنطبعة في الأجسام تكل وتضعف عند توارد الأقعال وتكرّرهاء وخصوصًا 
الأفاعيل القوية الشاقة) تشهد بذلك التجربة والقياس. أما التجربة فظاهرة؛ بل نقول: ربما يبلغ وهن القوة 
وكلالها حدًا تعجز معه عن فعلهاء فإن الباصرة بعد النظر في قرص الشمس بالاستقصاء لا تدرك النور 
الضعيفء والسامعة بعد سماع الرعد الشديد لا تسمع الصوت الضعيفء والشامة بعد شم الرائحة القوية لا 
تحس بالرائحة الضعيفة» وهكذا حال الذائقة واللامسة» فكانت قوة الحس قد بطلت بالوهن والكلال. وأما 
القياس فما ذكره بقوله «وذلك لأن أفاعيلها إلخ.» -وأراد بالفعل معناه اللغوي الشامل للتأثير والتأثّر- فإنه أطلق 
الفعل ههنا على الإدراك الذي هو تأثّر وانفعال. 

وتقريرء ما ذكره: أن أفعال القوى البدنية لا تخلو عن انفعال. / أما المدركة فلأن فعلها الإحساس الذي هو 
التأّر من المحسوسات. وأما المحركة فلأن تحريكها للغير لا يتم إلا بتحركها" الذي هو انفعال أيضًا. ولا شك 
أن الانفعال' لا يكون إلا بقاهر يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة فيوهنه. 

فإن قيل: الفعل لما كان مقتضى طبيعة القوى؛ فكيف يوهنها. 570 

أجيب بأن القوى وإن اقتضت بذواتها تلك الأنعيك | أن طبائع : 0 5200 
العناصر التي يلتكم مئها موضوعات تلك القوى -كالعين مثلا- لا تقتضي واعتراض الرازي: المطالب العالية 
تلك الأفعال» فيقع بين القوى وطبائع العناصر تنازع وتقاوم دائمّاء" فيوجب 2 للرازي» 44-45/7؛ المباحث المشرقية 


ال لي 1 الف قاب ا واه ىا للرازي: ١/581-5178؛‏ الملخص في 
لوهن والضعف في لموضو تت والقوى . جميعًا المنطق والحكمة للرازي» ١ااظ.‏ 


[17..170.] (قوله: أي: النفس الناطقة لا يكلّها تكرّر الأفاعيل) يريد © غ: وتقريره. 
أن تكرّر الأفاعيل يوهن القوى البدنية ويكلّها دائمًاء وقد لا يكل النفسى ‏ "© ب: بحركتها" 
1 ب - ولا شك أن الاتفعال» صح هامش. 
الناطقة؛ بل ربما يقوّيها ويشحذها* كما في توالي الأفكار المؤدّية إلى العلوم» “ ل -دائئا. 
فإن النفس تقوى بذلك الازدياد كمالاتهاء فلا تكون الناطقة قوة بدنية. * ك: يشخذها. 
منهوات 
(أ) وفي هامش ك: دل لفظ ”الموضوعات” على أن تلك القوى أعراض لا جواهر. 


]ظ٠٠[‎ 


1 


[1هلاو] 
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تسديد القواعد 


واعلم أن هذه الوجوه السبعة مقنعة للمسترشدينء وإن لم تكن مُسكتة للجاحدين:ء والإقناعيات العلمية 
تكون هكذا. وفائدة إيرادها وعدم الاكتفاء ببعضها أن بعض النفوس ربما يطمئنٌ قلبه إلى بعض منهاء ولا يطمئنٌ 
إلى غيره» والبعض بخلافه؛ لتفاوت الاستعدادات لقبول اليقينيات» فيورد الجميع ليعمٌّ النفع يها. وأيضا: ريما 
لم نتلقٌ النفس لقبول النتيجة من دليلٍ دليل»' وتتلقى له من مجموعهاء فيورد الجميع لهذا. 


[؟.4.4. اتحاد النفوس الناطقة بالنوع] 


[171.] قال: ودخولّها تحت حدٍّ واحدٍ يقتضي وحدتهاء واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها. 


١‏ ج - دليل. 


وإنما قلنا: ”قد لا يكلّ النفس الناطقة“» ولم نقل: ”لا يكلّها أصلًا“؛ لأن' العاقلة إذا كان تعقّلها بمعاونة من القوة 


الفكرية التي هي بدنية فقد تضعف عن التعقل لضعف معاونها لا لضعفها في ذاتها. 


قال الإمام: جاز أن تكون العاقلة مخالفة بالنوع لسائر القوى مع كون الجميع بدنية» فلا يبعد حيتتظٍ” 


اختصاص بعضها بالكلال دون بعض." 
ورد بأن القياس المذكور يأباه. 


].57.17١0[‏ (قوله: مقنعة للمسترشدين) أي: الذين يلاحظونها بعين الإنصاف طالبين للوصول إلى ذلك 
المطلوب الذي توسّل بهذه الوجوه إليه؛ وإن لم تكن مسكتة للجاحدين؛ أي: الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا 
به الحق؛ إذ يمكنهم منع مقدّماتها والرد عليهاء كما نتهثُ على ذلك في تقرير تلك الوجوه. 

واعترض؟ بأن مقدّمات تلك الوجوه إن كانت يقينية وصورها صحيحة عارية عن الفساد أفادت يقيئًا 


للكلء والمناظر الجاحد بها يعد مكابوًاء فلا يلتفت إليه. وأما الناظر فلا يمكنه 
جحودها بعد العلم بصحتها؛ وإن لم تكن تلك" المقدّمات يقينية أو لم تكن 
صورها صحيحة لم تفد يقيئًا للمسترشدين' أيضًا لا فُرادى ولا مجتمعة.' 
والجواب: أن مقدّماتها يقينية فيها نوع خفاء؛ فيحتاج إلى تجربة أو حدس 
أو غير ذلك مما يوضّحها ويزيل الخفاء عنهاء فلا سبيل إلى إلزام الجاحد بها؛ 
لكن المسترشد الطالب للحق بإذعان وانقياد ينتفع بها إما بكلّها أو ببعضهاء 
فيتدرّج منها إلى انكشاف المطلوب بها بلا ريبة فيه. وإنماث تفاوت المسترشدون 
/ في اطمئنان القلب ببعضها دون بعض لتفاوت؟ الخفاء الذي في تلك المقدّمات 
وتفاوت أذهانهم» فتفاوت استعداداتهم لقبول اليقينيات التي فيها نوع خفاء. 
والحجج الإقناعية العلمية تكون هكذاء أي: لا تتركب إلا من تلك اليقينيات 
وتفيد اليقين للمسترشدين؛ بخلاف الإقناعيات المستعملة في الخطابة؛ فإنها 
عبارة عما يفيد ظئا ما سواء كان'' صادثا أو كاذبًاء فتأمل والله الموفق." 
-17١[‏ 54.] (قوله: وأيضًا: ربما لم تتلقّ النفس لقبول التتيجة) وذلك لأن 
الدليل اليقيني الذي فيه نوع خفاء ريما لم يفد يقيئًا لبعض الأذهان؛ بل أفاده 
ظناء فإذا أيّد بدلائل أخر من جنسه يتقوّى”' ذلك الظن حتى ينقلب يقيئًا صرفًا. 


١‏ 3 + القوة. 

"ضيح ماد وماج : 

: لم نتمكّن من العثور على هذا 
القول؛ ولكن انظر اعتراض الرازي 
على هذا الدليل: المطالب العالية 
لنرازيء» 4919-9477 المباحث 
المشرقية للرازي» )081-785/١‏ 
الملخص في المنطق والحكمة 
للرازي؛ 1١١1١‏ ظ-1571و. 

+* فى - واعترضء صح هامش. 

هغ ب - تلك. 

1 ض ب: للمسترشد. 

" هذا الاعتراض لصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلىء. 
كعاظ. ْ 

4 ض: وأما. 

؟ ضض: فلتفاوت. 

٠غ‏ - سواء كان. 

٠غ‏ - والله الموفق. 

''غ: تقوى. 


تسديد القواع د 

أقول: مذهب أرسطو وأتباعه أن النفوس البشرية متحدة بالنوع» ومذهب طائفة من المتقدّمين أنها متخالفة 
بالماهية.' واختار المصنف الأول؛ واحتجٌّ عليه بأن النفوس البشرية داخلة تحت حدّ واحدء على معنى أن حدًا 
واحدًا' يشملهاء وهذا يقتضي وحلدتها بالنوع؛ فإن الأمور المختلفة يمتنع أن يجمعها حدّ واحدٌ. 

قيل: فيه نظر؛ لأن الحد إنما يكون بالنسبة إلى المعنى الكليء لا بالنسبة إلى الجزئيات»؛ والمعنى الكلى 
الذي يكون الحد بالنسبة إليه» كما يحتمل أن يكون نوعًاء يحتمل أن يكون جنسًا." 

ولقائل أن يقول: إِنّ الحدّ الواحد منطبق على تمام حقيقة النفوس» وهذا كاف في معرفة اتحادها بالنوع. 

وأما القائلون باختلافها بالماهية فقد احتجّوا بأنها مختلفة فى العوارض مثل 
1 . ومنهم أبو البركات البغدادي. 
الذكاء واللادة, والسخاوة والبخل» والشجاعة والجبنء والعفة والفجور»ء وليس انظر: الكتاب المعتبر لأبي 
ذلك الاختلاف بسبب المزاج؛ فإن الإنسان قد يكون حارٌ المزاج وفى غاية البركات البغدادي: .547/١‏ 

500 . لاد ١‏ ش : اتنا 
البلادة. وفك يكون بارد المزاج وفيئ غاية الذكاع وقل يكون بالعكس. وأيضا: قل 9 ل لابن اياي 
يبدل المزاج وهذه العوارض قد تبقى بحالهاء وأيضا: قد تتبدّل هذه العوارض الحلي. انظر: كشف المراد 
ويبقى المزاج بحاله. 2 2 7 2 0 2 2 2 الل ا 


م 


- 


- 


حاشية الججرجاني 

].١١171[‏ (قوله: والمعنى الكلي الذي يكون الحدّ بالنسبة إليه» كما يحتمل أن يكون نوعًاء يحتمل أن 
يكون جنسًا) فكما يكون الحدّ الواحد للماهية النوعية متناولًا لأفرادها المتفقة الحقيقة كذلك يكون الحدّ 
الواحد للماهية الجنسية متناولًا لأفرادها المتخالفة بالحقيقة» فتناول' الحدّ الواحد للتفوس البشرية لا يدلٌ على 
اتحادها في الماهية. 

[171. 7-] (قوله: إِنْ الحدّ الواحد منطبق على تمام حقيقة النفوس) هذه دعوى بلا دليل عليها؛ إذ يجوز 
أن يكون ما يذكرونه في حدّها حدًا للحقيقة الجنسية المشتركة بينهاء فلا يشتمل على الفصول المنوّعة لهاء فلا 
ينطبق على تمام حقيقة تلك الأنواع؛ بل يجوز أن يكون عرضًا عامًا لأنواع متخالفة الحقائق»”' فأنى يتصوّر 
انطباقه" على تمام حقيقتها.' 

[171-.*.] (قوله: وأيضًا: قد يتبدّل المزاج وهذه العوارض قد تبقى بحالها) فإن الإنسان الواحد قد يسخن 
مزاجه جدًا ثم يرد بعد ذلك وهو باقٍ على خُلّقه النفساني وبلادته وذكائه» فلو كان ذلك بالمزاج لاختلف 
باختلاف المزاج. 

[171. 4.] (قوله: وأيضًا: قد تتبدّل هذه العوارض ويبقى المزاج بحاله) فإن الجبان إذا تكلّف إيقاعه في 
المحارقه و الداكد مده عير جام والمظيل:إذا تكلت يذل العال وذاوم 1 عليه ضير 57 
سخيّاء والغضوب إذا تحلم زمانا صار حليمًا مع بقاء المزاج على حاله» فلو كانت هده ٠‏ ك: انطباقها. 
الأمور مستندة إلى المزاج لاستمرت باستمراره. وأيضا: فإنا نرى شخصين متقاربين في 5-7 
المزاج غاية التقارب مع أنهما يتباينان غاية التباين في الرحمة والقسوة والكرم والبخل 0 
والعفة والفجورء فعلم أنها ليست مستندة إلى المزاج. © ك: ودام. 
منهوات 
(أ) وفي هامش جار: أي: يجوز أن يكون ذلك الحد حدًا للعرض العام لا بمعنى أن يكون ذلك الحد نفسه عرضًا عامًا. 

156 


]ظل٠١7[‎ 
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تسديد القواعد 
ولا من الأسباب الخارجية؛! لأنها قد تكون بحيث تقتضي حُلّقَا والحاصل ضده. فعلم أن هذه الأمور من لوازم 
النفوس» واختلاف اللوازم دالٌ على اختلاف الملزومات. 
فقوله «واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها» إشارة إلى رد هذا الدليل. 
تقرير الرد: أن اختلاف هذه العوارض لا يقتضي اختلاف النفوس بالماهيات؛ لأن الملزومات وإن اختلفت 
النفس مع العوارض إذا كان مختلمًا لا يقتضي أن يكون كل جزء أيضًا مختلفًاء حتى يلزم منه أن تكون النفوس؟ 
ممختلفة» فإنه يجوز أن يكون اختلاف المجموع بحسب اختلاف الجرء الآخرء أعني : العوارض. 


[؟١.4.ه.‏ حدوث النفس الناطقة وتعلّقها بالبدن ]| ١‏ ط: الخارجة. 
7 "' ط- هي. 
[171.] قال: وهي حادثة» وهو ظاهر على قولنا. وعلى قول الخصم لو كانت أزليةٌ لزم 0 
اجتماعٌ الضدّين أو بطلانُ ما ثبت أو ثبوتُ ما يمتنع. * ج: النغس. 
حاشية الجرجاني 


[17,1. 5.] (قوله: ولا من الأسباب الخارجية) كالتعلم من المعلّم ومشاهدته من الأبوين والأصحاب 
والإخوان؛ إذ ربما يتفق لإنسانٍ / اجتماع' هذه الأسباب الخارجة كلها للعفة مع كونه' ميَالُا بجبلته' إلى الفجور 
وبالعكس» وقد يكون الأبوان في غاية الخسّة والبذالة»؟ ويكون الولد في غاية الشرف والكرامة وبالعكسء فظهر 
أن الاختلاف في هذه الغرائز والأخلاق ليس مستندًا إلى اختلاف الآلات البدنية وأحوالها ولا إلى الأسباب 

.١71[‏ 5.] (قوله: لكن الملزومات ليست هي النفوس فقط؛ بل النفس والعوارض المختلفة) يعني: أن 
ملزوم البخل مثلا هو النفس مأخوذة مع البخلء أي: هذا المجموع لا النفس وحدهاء وكذا ملزوم السخاء هو 
المجموع المركّب من النفس والسخاء لا النفس وحدها. ألا يرى أنه يتبدّل أحدهما بالآخر في نفس واحدة؛ 
فاختللاف هذين اللازمين -أعني: اليخل والسخاء- يدل على اختلاف ذينك الملزومين -أعني: المجموعين-؛ 
لكن اختلاف المجموعين جاز أن يكون باعتبار أحد الجزأين -أعني: البخل والسخاء- دون الجزء الآخر 
-أعني: النفس-» فلا يلزم اختلاف النفوس في الماهية. 

فإن قلت: ما ذكره الشارح من الجواب إنما يتم إذا استدلٌ على 
اختللاف النفوس” بأن لها لوازم متخالفة بالماهية» فيجب أن تكون  ١‏ ب - اجتماع» صح هامش. 

اسة 3 5 : ءءء '" ض: كوتها. 
الملزومات أيضًا كذلكء؛ كما بد عله قوله ا أن هذه الأمور من 5 0 
لوازم النفوس إلخ.». وأما إذا استدل عليه بما يدل عليه أول كلامه -وهو ؛ ب: والرذالة. | كذا في جميع النخء 
أن للنفوس عوارض 1 فلابدٌ لها من أسباب مختلفة لست هن أي: ”الذالة“» وههنا احتمالين: 
١ 3 1 1‏ ' 0 أحدهما أن يراد بها المذولية» وثائيها 
الآلات البدنية وأحوالها ولا الأمور الخارجية؛ بل هي ذوات الأنفس -كما أن هذه الكلمة ليت ”البذالة”؛ بل 
مرٌّ-. فلا يتم ذلك الجواب كما لا يخفى.' ”التذالة“ بمعنى الخة. 

عا مى.. ن أ ' 1 5 57 ض - النفوس. 

قلت: له حيتتدٍ أن يجيب بجواز كون” تلك الاسباب مركبة من ٠غ‏ - كمالا يخفى. 
النفوس والأمور البدنية والخارجية على وجوه مختلفةٍ وأنحاء شئَّى قلّما "“ ض: أن تكون. 


تسديد القواع_د 


أقول: ذهب أرسطو وأتباعه إلى أن النفس' حادثة» وهو موافق لما ذهب إليه الملّيون. وذهب أفلاطون ومن 
قبله إلى أنها قديمة. / واختار المصنف الأول؛ ولهذا قال: «وهو ظاهر على قولنا» أي: حدوث النفس ظاهر 
على قول الملّيين؛ لأن العالم حادث عندهم؛ والنفس من جملة العالم. وأما على قول الخصم -أي: أرسطو 
وأتباعه- فلأن النفس لو كانت أزلية لزم أحد الأمور الثلائة» وهي اجتماع الضدين أو البطلان” ما ثبت أو ثبوت 
ما يمتنع. والتالي ظاهر الفساد. 

بيان الملازمة: أن النفس لو كانت أزلية لكانت إما واحدة أو كثيرة» فإن كانت واحدة: فعند التعلّق بالأبدان» 
إن” بقيت واحدة لزم أن تكون نفس زيدٍ بعينها نفس عمروء ونفس من اتصف بالجبن والبخل بعينها نفس من 
اتصف بالإسراف والتهوّرء فيلزم اجتماع الضدين» وهو الأمر الأول؛ وإن تكثّرت فقد انقسمت والحال أنها قبل 
التعلق كانت واحدة؛ ولم تكن الكثرة حاصلة؛ وحينئظٍ يلزم بطلان النفس» وحدوث 
نفسين أخريين؛ فيلزم بطلان ما ثبت أعني: النفس الأولى» وهو الأمر الثاني. إن , ر. ام أو ايطلان. 
كانت كثيرة فلا تكون متحدة بالنوع؛ لأنها لو كانت متّحدة بالنوع امتنع تعلقها صحهامش. 
بالأمور المختلفة كالموادٌ: وامتنع تعلّق الأمور المختلفة بهاء وهي متساوية في ذواتها ؟ ج - إنء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

يقع الاتفاق فيها. وإذا وقع الاتفاق على الندرة تبعه التوافق في تلك العوارضء' ولو كانت العوارض المختلفة 
مستندة إلى ذوات النفوس وحدها لم يتصوّر تبدّلها على نفس واحدة. وأما ما لا يتبدّل كالذكاء والبلادة فجاز 
أن تكون لها أسبابٌ معدّةٌ مختلفةً تنضع إلى النفوس الشخصية في بدء الفطرة» فتعدّها لفيضان تلك الصفات 
عليها من المدأء فلا يلزم اختلاف النفوس بالماهية أصلًا. 

[11777.] (قوله: لأن العالم حادث عندهم؛ والنفس من جملة العالم) فتكون حادثة قطعًا إلا أن ههنا بحثاء 
وهو أن الدليل المذكور / فيما سبق إنما يدل على حدوث الأجسام والأعراض الحالة فيهاء ولا يتناول النفوس على 
تقدير كونها مجردة كما اختاره؛ فلا يظهر بما ذكر في حدوث" العالم حدوثُّها؛ بل لابدٌ من الاستعانة بدلالة أخرى. 

[7776.] (قوله: لزم أن تكون نفس زيدٍ بعينها نفس عمرو) أي: لزم أن يكون لجميع الناس نفسٌ واحدة 
متصفة بجميع الصفات المتقابلة الثابتة لأفراد الإنسان. 

[777. .] (قوله: فيلزم بطلان ما ثبتء» أعني: النفس الأولى) وهو باطل؛” لما عرفت من أن القديم 
لا يجوز زواله. 

فإن قيل: يجوز أن تنقسم النفس الواحدة إلى نفسين مثلا ولا يبطل النفس الأولى. 

أجيب بأن هوية كل واحدة من النفسين إن كانت حاصلة في النفس الأولى ١‏ ض:الأعراض. 
لم تكن واحدة؛ بل متعدّدة؛ إذ لا معنى للمتعدّد إلا ما كان فيه أشياء متمايزة ' ك:فلا يظهر من حدوث. 
بهوياتها الخاصة؛ وإن لم تكن هوية كل واحدة» منهما حاصلة في النفس الأولى 5 
فقد بطلت الأولى القديمة» وهو باطل كما مرّء وحدئت" نفسان أخريان» فتكون ٠‏ ب: وحديك. 
النفوس المتعلّقة بالأبدان حادثة» وهو المطلوب. , 0 0 

[177. 4.] (قوله: لأنها لو كانت متّحدة بالنوع امتنع تعلّقها بالأمور المختلفة' 2 متحدة بالنوع امتنع تعلّقها 
كالمواق أي: لو كانت النفوس البشرية قبل تعلّقها بالأبدان متعدّدةً ومتاويةٌ ‏ بالأمورالمختلفةءصحهامش. 


[لادظ] 


]و٠؟[‎ 


١ /ا‎ 


[الاظ] 


١158 


تسديد القواع د 
من غير أولويةٍ وترجّح في البعض دون البعض؛ لكن لا يمتنع تعلّقها بالأمور المختلفة؛ فلا تكون متحدة بالنوع» 
فيلزم ثبوت ما يمتنع؛ أي: ثبوت اختلافها بالماهية الذي يمتنع؛ وهذا هو الأمر الثالث. 
[؟/١.]‏ قال: وهي مع البدن على التساوي. 
أقول: أي: النفس مع البدن على التساوي؛ أي:' لا يكون لبدنٍ واحد إلا نفسٌ واحدة» ولا تتعلّق نفسٌ واحدة 
إلا بيدنٍ واحد. وهذا حكم ضروري؛ فإن كل أحد يجد ذاته شيئًا واحدًا لا شيئين؛ فلو كان لبدن نفسان لكانت 
تلك الذات ذاتين» وهو محال. ولو كانت نفس واحدة تتعلّق بما فوق بدن واحد لزم أن يكون معلومٌ أحدهما 
معلومَ الآخرء ولزم أيضًا أن يتصف كل منهما بما اتصف به الآخرء وبطلان ذلك معلوم بالضرورة. 
حاشية الججرجاني 
في الماهية لم يجز تعلقها بالأبدان المتخالفة في مقادير العناصر والأمزجة؛ لاستلزامه الترجّح' بلا مرججح؛' 
لكن تعلّقها بها" جائز بل واقع. 
فإن قبل: لم لا يكفي في جواز تعلّقها بالأمور المختلفة اختلافها في التشخّصات مع كونها متساوية في 
الماهية» كما قد كفى* ذلك فيه مع حدوثها وتساويها في الماهية. 


1 و-أي. 


أجيب بأنا ننقل الكلام إلى اختلافها بالتشخّصات" وامتيازها بهاء فإن' الامتياز ليس بالماهية ولا بلوازمهاء 
فإن النفوس لما كانت متحدة بالنوع وجب تساويها في الذاتيات واللوازم» ولا بالعوارض؛ لأن ذلك إنما يكون 
بالمادة؛ لما تقدّم في مباحث التعيّن»" ولا مادة للنفس سوى البدنء فقبل 
تعلّقها به لا يتصوّر تعدّدها وامتياز يعضها عن بعض. : ا 


واعترض بجواز كون النفس قبل تعلّقها' بهذا البدن متعلقة ببدن آخر ‏ ؟ 8" بها 


١ 


غ: يكفي. 
لا إلى بداية» ولا يمكن إبطال هذا الاحتمال إلا بإبطال التناسخ الموقوف ٠‏ ض - مع كونها متساوية في الماهية 
على حدوث النفس» فيلزم الدور(١)‏ أجيب 0 ع لخادم إلى اختلانها 


' . 2 : 9 5 : نظر: الفقرة ؟١٠.‏ من الشرحء و؟١٠.‏ 
النفوس في الماهية بناءً على اختلال ما احتجّ به على تمائلها؛؟ لكن *. 10 3. من الحاشية. 
الأغلب على الظن7"" أنها مع تخالفها قد يوجد فيها شخصان منها تحت * ض - به لا يتصوّر تعدّدها وامتياز 
: ]اد . : 1 يعضها عن بعض واعترض بجواز 

1 : * انظر: المباحث المشرقية للرازي؛ 
].١176[‏ (قوله: وهذا حكم ضروري) أي: كل واحد'' من الحكمين ١‏ ,/). , 
/ المذكورين ضروريء وما ذكر في بيانه تنبيه عليه؛ فلا يتّجه المناقشة “غ- واحد. 


1 ا : 1 5 هن واعنذا. 
على قوله «فإن كل أحد يجد ذاته شيئًا واحذا»" بأن الكلية ممنوعة؛ 5 


د متهوات 

)3( وفي هامش ب د: هذا إذا لم يكن لإبطال التنامخ دليل غير حدوث النفس. وسيأتي أن هناك دليلا آخرء فلا دور. ”منه رحمه 
انلّه“.0© | (2 ب - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش جار: وجه الاختلال ما سبق آنفاء أعني: قوله «هذه دعوى بلا دليل» في قوله «إن الحد الواحد منطبق إلخ.».7) | 
(') انظر: الفقرة ١/ا١.‏ 7. 

(ت) وفي هامش جار: قوله «لكن الأغلب» إشارة إلى جواب من طرف الإمام للاعتراض الصعب. 


تسديد القواعد 

[؟.5.4. عدم فناء النفس بفناء البدن] 

[:17.] قال: ولا تفنى بفنائه. 

أقول: أي: لا تفنى' النفس الناطقة بفناء اللبدن؛ لأنها مجرّدة في ذاتها وكمالاتها غير ١‏ ج-لاتفى, 
منطبعة في جسم تقوم به؛ بل إنما هي ذات آلة بالجسمء فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

لجواز أن يكون' بعضٌ مَنْ لا علم لنا بحاله يجد من نفسه خلاف ذلكء ولا بأنه يجوز أن يتعلّق نفسان يبدن 
واحدء ويجد كل واحدة منهما نفسها واحدة ولا خبر عندها من غيرهاء' على أن معنى ما ذكر من الوجدان” 
أن كل أحد؟ يجد* مدبّرٌ بدنْه والمتصرّف فيه شيئًا واحدّاء') وكذا لا يتّجه المناقشة على قوله «لزم أن يكون 
معلوم أحدهما معلوم الآخر» بأن ذلك إنما يدل على أن كل إنسانين -يعلم أحدهما ما لا" يعلمه الآخر- تكون 
نفساهما متغايرتين؛ لكنه لم لا يجوز أن تتعلّق نفس واحدة ببدنين» ويكون كل" ما يعلمه أحدهما يعلمه الآخر. 

ويقرب من هذا ما قد قيل على قوله «ولزم أيضًا أن يتصف كل منهما بما اتصف به الآخر» من أنه إن أراد 
اتصاف كل منهما بجميع ما اتصف به الآخر بدنيًا كان أو نفسائيًا فهو ممنوع؛ لجواز أن يقتضي مزاج أحدهما 
صفة بدنية ليست للآخر؛ وإن أراد الاتصاف بجميع العوارض النفسانية» فلا نسلم أنه باطل في جميع الأشخاص 
بالضرورة؛ لجواز اشتراك شخصين في هذه العوارض بأسرها." 

].١17[‏ (قوله: لأنها مجرّدة في ذاتها وكمالاتها) أي: مجردة في ذاتها وفي كمالاتها الذاتية» أي: القائمة 
بذاتهاء فكما أن ذاتها باقية بعد خراب البدن كذلك كمالاتها الذاتية باقية بعده» وذكرٌ بقاء كمالاتها معها تبمٌ لما 
هو المدعى ههناء أعني: بقاء النفس الناطقة بعد فناء البدن. | ظط05ظظ”ظ 

وتقرير الاستدلال على هذا المدعى: أن النفس الناطقة مجردةٌ لا تعلق " هذه المناقشة لنصير الحلّي. انظر: 
لها في ذاتها وجوهرها بالبدن؛ بل هي متعلّقة به' ليكون آلة لها في إكنساب "" الحاشية لنصير الحلي» ١02ظ.‏ 
كمالاتهاء فإذا فسد البدن فقد فسد ما لا حاجة للنفس إليه في وجودها مع حي 0 


كون العلّة المؤئّرة فى وجودها من الجواهر العقلية باقية» فوجب بقاؤها بتلك * ض ب:واحد. 
العلّة بعد فساد البدن. وإليه أشار بقوله «بل هو باق» أى: بل جوهر النفس ' 0 
بي] - ص . . 
باق بالعلة التي استفاد ذلك الجوهرٌ الوجود منهاء وهو المبدأ الفياض. “ ك-كل. 
١ 1‏ ٍ 000 5 4 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
ورد على ذلك بأن البدن لما كان له مدخل في حدوث النفس -ولذلك 2 الحاشية نصير الحلّيء :©؟ظ: 
لم توجد قبل البدن- جاز أن يكون له مدخل في بقائها أيضًا.0 والحاصل * ض- به. 


1 


منتهوات 

(أ) وفي هامش ك: هذا [ أي: قوله «على أن معنى ما ذكر إلخ.»] جواب عن المناقشة الأخيرة. تأمل فيه؛ فإنه من المزالق. 
«والجواب عن الثاني» إلى قوله «لكن البدن مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس». قال بعض الملين: النفس حادث 
قبل البدن لقوله -عليه الصلاة والسلام- «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»»(2 كما صرح به في شرح المواقف في 
مقصد حدوث النفس.22 | () قال السيوطي: «أخرجه ابن منده من حديث عمرو بن عبسة مرفوعًا: ”إن لله خلق أرواح العباد 
قبل العباد بألفي عام» فما تعارف منها اتتلف وما تاكر منها اختلف”“. متده ضعيف جذدا.» انظر: تحريج أحاديث شرح المواقف. 
ص +2241 شرح المواقف للجرجانيء: 90/+6؟-501. 
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]و؟١؟[‎ 


تسديد القواعد 
وحافظًا للعلاقة معها بالموت لا تضرٌ جوهرّها وبقاءها؛ بل هو باقٍ بما هو مستفيد الوجود منه؛ ولأنها غير 
قابلة للفناء؛ لأنها لو كانت قابلة للفناء كانت قبل الفناء باقية بالفعل» وفاسدةٌ بالمَوّة, ولا شك أن فعل البقاء 
غير قوة الفسادء وإلا لكان كل باق ممكن الفساد. وكل ممكن الفساه' باقيًا. ولا يجوز أن يكون محل قوة 
الفساد هو محل البقاء بالفعل بعينه؛ لأن محل قوة الفساد هو القابل للفساد قبولا 
يكون" بعينه موصوثًا بالفسادء والباقي بالفعل لا ييقى عند الفساد فلا يكون بعينه بح مسي 500 
موصوفًا بالفسادء" فيكون محل البقاء بالفعل» غيرَ محل الفساد بالقوة. فإذن فيها ' ج+هو. 
أمران مختلفان؛ فيلزم تركّبها من أمرين: أحدهما محل الفساد بالقوة» والآخر الباقي ١‏ ا 
بالفعل؛ وكل من الجزأين جوهر؛ ضرورة كون جزء الجوهر جوهرّاء فيلزم تركبها 2 موصوفا بالفاد. 
من الهيولى والصورة؛ فلا تكون النفس مجردة؛ هذا خلف. لفق 

حاشية الججرجاني 
أنه كما جاز كون البدن ببعض حالاته معدًا لوجود النفس من المبدأ الفياض: حتى يجب بقاؤها بعد فنائه كما 
زعمتم؛ جاز كونه شرطًا لوجودها منه» وحينئلٍ يلزم من انتفائه انتفاء النفس قطعًا. 

[17. 71.] (قوله: ولأنها غير قابلة للفناء) حجة ثانية على المدعى / معطوفة على الحجة الأولى؛ أعني: 
قوله «لأنها مجرّدة في ذاتها». 

[174. *.] (قوله: كانت قبل الفناء باقية بالفعل» وفاسدةٌ بالقوّة) وذلك لأن كل موجود -يبقى زمانًا ويكون 
من شأنه أن يفسد- كان بالضرورة قبل فساده باقيًا بالفعل وفاسذا بالقوة. 

[17. 5.] (قوله: ولا لكان كلّ باق ممكن الفساد) أي: لو' لم يكن مفهوم فعل البقاء غير مفهوم قوة الفساد؛ 
بل كان أحدهما عين الآخرء لكان كل باق ممكن الفساد. وكل ممكن الفساد باقيًا بالضرورة» وكلاهما باطل. أما 
الأول فلأن الواجب تعالى باق ولا يمكن فساده. وأما الثاني فلأن الموجودات السيالة ممكنة الفساد وليست باقية. 

وبما قررناه يندفع ما يقال من أنه يجوز أن يكون فعل البقاء مقولًا على أفرادٍ بعضها عين قوة الفساد 
وبعضها غير قوة الفساد" كما أن الوجود مقول على أفرادٍ بعضها عين الواجب” وبعضها غيره.؟ 

-١174[‏ 0.] (قوله: والباقي بالفعل لا يبقى عند الفساد) إذ لو بقي معه بعينه لكان باقيًا فاسدًا معّاء وإنه محال. 
والحاصل أن الباقي بالفعل لا يبقى مع الفساد» والموصوف بالفساد يبقى" مع الفساد؛ فلا” يكون الباقي بالفعل 
موصوفا بالفساد» فلا يكون فيه قوة الفساد. 

والأعتراض عليه أن ابس متي تبول الشنيء ليدم والفساد إن ذلك التي + ل 
يبقى' متحقًّا ويحل فيه الفساد على قياس قبول الجسم للأعراض الحالة فيه * خ: الوجود. 
بل معناه أن ذلك الشيء ينعدم في الخارج بطريان الفسادء وإذا حصل ذلك ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
الشيء في العقل وتصوّر العقَلُ معه* العدم الخارجي كان العدم الخارجي قائمًا كر الطاكية عير إلصلي 


/الاال. 

به في العقل؛ على معنى أنه متصف به في حدّ نفسه في العقلء لا في الخارج؟ ٠»‏ ض: عند الفساد والموصوف 

إذ ليس في الخارج شيءٌ وقبولٌ عدم قائم بذلك الشيء. بالفساديني تبح هام 
2 0 3 * ض:ولا. 


[2017.] (قوله: فيلزم تركبها من الهيولى والصورة) إذ لابدٌ أن يكون أحد “ ض - يقى. 
الجزأين حالا في الآخر ليكون المتركّب منهما ماهية حقيقية» والجوهر الحال * ض- معه. 


تسديد القواعيد ا سس 

واعترض على هذا بأن قوة الفساد هي إمكان العدم؛ وإمكان العدم غير ثبوتي؛ فلا يستدعي محلًا. وأيضًا: 
النفئس حادثة» فتكؤن مسبوقة بإمكان الوجود. والإمكان السابق لما لم يوجب كونها مادية فكذلك إمكان 
الفساد. وأيضا: لم لا يجوز أن تكون مركبة من هيولى وصورة مخالفتين لهيولى الأجسام وصورهاء فلا يلزم 
أن تكون جسمًا؟]١‏ 

1 ' هذه الاعتراضات ذكرها الرازي. 
والجواب عن الأوّل: أَنْ هذا الإمكان هو الإمكان الاستعدادي» وهو عرض انظر: محصل أفكار المتقدمين 
سودق فتسدعى :مبواذ ذابثاً. والمتأخرين للرازيء ص 178. 
حاشية الججرجاني 
هو الصورة» والمحل هو الهيولى» والمتركب منهما يكون جسمًا لا جوهرًا مجردًا. 

.١ 711‏ /ا.] (قوله: فتكون مسبوقة بإمكان الوجود) لأنها لو لم تكن قبل حدوثها ممكنة الوجود لكانت 
ممتنعة الوجود. فكان يمتنع حدوثها قطعًاء والإمكان السابق على حدوثها -أعنى: إمكان' الوجود- لما لم 
يوجب كون النفس مادية -أي: مركّبة من الهيولى والصورة- فكذلك إمكان فادها وعدمها لا يوجب تركيها 
منهما. والحاصل أنا لا نسلم أن النفس إن قبلت الفساد كانت مركبة من محل إمكان الفساد ومحل الوجود 
بالفعل. وإنما" يلزم ذلك أن لو كان محل إمكان الفساد داخلًا في النفسء وهو ممنوع؛ إذ يجوز أن يكون أمرًا 
اوكا هنها هارا لوا وهئ التدن إن التدن نا خاذ أن كون حل لأمكعاة ورجودها رسدوفيا ان أرقا ان 
أن كون مسحلا لإمكان عدمينا وقسادها. 

[74- 8.] (قوله: فلا يلزم أن تكون جسمًا) لأن الثابت بالدلالة أن كل جسم مركّبٌ من جوهرين أحدهما 
حال في الآخرء ولا يلزم منه”) أن كل مركب من جوهرين كذلك يكون جسمًا.*' وأيّده الإمام بأن من اعترف 
بأن النفس جوهرء وأن الجوهر" جنس لما تحته؛ وأن كل ما اندرج تحت جنس” فلابدٌ له من فصل» وأن الجنس 
والفصل مادة وصورة بوجه ماء" فقد لزمه الاعتراف بكون النفس مركبة 
من المادة والصورة مع كونها مجردة.* * ض ب: إنما. 

[:17. 5.] (قوله: والجواب عن الأوّل: أنّ هذا الإمكان هوالإمكان ‏ "ل:كما. 


١‏ ء ض - عنها مايئًا لها وهو البدن فإن 


١‏ ك - إمكان.» صح هامش. 


الندكن حكن شة طليه أله أتو غير تلوت ءاقل عضن حل موعوةا قفن وجودها وحدوثها جازء صح هامش. 
١ 1 5‏ 1 غ:وا : 
لحار اذ يسارم كرة الس أبزكة من ماده وعيورة. كنا واو ابسسارمه ا 7 
لزم كون الهيولى والعقول أيضا مركّبة منهما؛ لأنها متصفة بالإمكان الذاتي؟2 " ك- بوجهماء صح هامش. 
وتحة ارما آن الأمعان الذاتى غيقة لذات السك تحمل انه د 7 8< 00 في المبان والحكمة 
2 ازي» ككاظ. 


ذلك الممكن؛ لأن صفة الشيء يستحيل أن تكون قائمة بغيره»'' بل نريد ابو طن ماق 
. . ع . 0 . 0 
به الإمكان الاستعدادي» وهو عرض وجودي» فيستدعى معحاك" موجودا. ص: أن يكون قيامه بغير. 


منهوات 
)١(‏ وفي هامش جار: لأن الموجبة الكلية لا يلزم أن تنعكس كنفسه كما علم في المنطق. 
(ب) وفي هامش ك: قد مرّ ما يتعلّق به في أول بحث المجرادات من أن هذا المركب لا يجوز أن يكون نفسا.(2 وأنت خبير بأنه 
لا يتمشّى ههناء فلا تغفل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. | ( انظر: الفقرة 11/4. 6. 
حلكن 


[64و] 


]و”١ةز‎ 


تسديد القواعد 


والجواب' عن الثاني: أن كل واحد من الإمكان السابق وإمكان الفساد لا يقتضى أن تكون النفس مادية؛ 
لكن البدن مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس يكون محلا لإمكان النفس الناطقة» أي: الإمكان 
الاستعدادي؛ لحدوثها من حيث هى نفس مدبّرة متصرّفة فيه لتصيرٌ كاملة 
١ 8 1 000 200 : 1 1 1 1 :‏ و - عن الأول أن هذا الإمكان 
فحدث النفس من مدأها / بحسب هذا 0 فإذا زالت هذه الهيئة عل الامكان الامسدادس ود 
المخصوصة يصير البدن بحيث لا يكون مستعدا لقبول أثر المدبّر؛ فتنقطع عرض وجودي فيستدعي محلا 


علاقته عنه. وعدم هذا الاستعداد لا يقتضي عدم المدبّر من حيث الذات؛ ثابنا والجواب. 


حاشية المجرجاني 

قال الإمام: إثيات الاستعداد مبني على نفي الفاعل المختار» وهو باطل.'١)‏ 

].1١ .74[‏ (قوله: لا يقتضي أن تكون النفس مادية) أي: مركّبة من مادة وصورة؛ بل يكفي لكل واحد 
من الأمكاة الشارى على التكدوث: وإنركان الفتاد عادة خارسة عن القن ضالحة لان يعون ها له إلا آن 
البدن صالح لأن يكون محلا لإمكان حدوث النفس في ذاتها دون إمكان فسادها وزوالها في نفسها. بيان ذلك: 

6 
أن كون الشيء محلا لإمكان وجود ما هو مباين القوام له أو لإمكان" فساده غيرُ معقول؛ فإن البديهة تحكم 
باستحالة أن يكون الشىء مستعدًا لحصول مبايئه له أو لفساده" عنه. ولو جاز ذلك لجاز أن يكون الحجر مثلّا 
مَتَقَعدًا حول النفس الناطقة الإتدائة» له ولعتمها عنهة يل الغىء نا يكو مله لأمكان وتعوة اهو 
عل : الموام به أي: مستعدًا لوجوده له ومحلا لإمكان فسادمء أ : مستعدًا لعدمه عنه» كالجسم؛ فإنه مول 
لإمكان وجود الوادء وهو تهيّؤه لوجود السواد فيه بحيث يكون متصمًا بالسواد حال وجوده فيهء وكذا محل 
مكان فساده بحيث يتصف بهه؛ إذا فسد صار* باقيًا بعيئة.' ولما امتتع بقاء الشىيء بعيئه مم فساده امتنم كون 

2 اه به ر باقيًا بعينه.' ولما امتنع بقاء الشيء بعينه مع متنع كو 

الشىء محلا لإمكان فساد ذاته كما مرّ. 
/ وإذا عرفت ذلك فتقول: النفس الناطقة وإن كانت مجردة فى ذاتها لكنها 

متعلّقة بالبدن مدبّرة له متصرّفة فيه ليصير آلة لها فى تحصيل كمالاتها الزاتية» ' الملخص في المنطق والحكمة 
١‏ ' 5 للرازي: 7١١ظ.‏ 

فهذا الارتباط الذي بينهما هو جهة مقارنة النفس للبدن» فمن هذه الجهة جاز أن ٠خ‏ ولإمكان. 

يكون البدن محلا لإمكان" وجود النفس وحدوثهاء على معنى أنه يكون مستعدٌّ1 "غ: ولفساد.. 

5 »؛ ضر + المايئة. 

اردوقها تصلفة نه دكون انهاه سناد وعر امن حيك إنونا عفار الا 

له لا من حيث إنها مباينة إياه؛ بل هو محل لاستعداد تعلّقها به وتصرفها فيه. ١‏ يعني: إذا فسد الواد صار 

ولناتوقك تعلقيا دداعان :وج وماق تنه كآنا هذا الأمخوران عسوا ارلا 5-0985 

و 1 1 فين - و مكان. 

وبالذات إلى تعلقهاء اعنى: وجودها من حيث إنها متعلقة به“ وثانيًا وبالعرض 4 ض - به. 

إلى وجودها في نفسهاء!” فهذا الاستعداد كاف لفيضان الوجود عليها متعلقة ب * ضص به 

)0( وفي هامش جار: فيه إشارة إلى ضعف إرادة الإمكان الاستعدادي من إمكان القاد وتقوية للاعتراض المورد في الشرح. 

(ب) وفي هامش د: المشكك حكم بأن إمكان وجودها غير مادي مطلمًاء ثم قاس إمكان العدم على إمكان الوجود. أما حكمه فغير 
مستقيم؛ لما عُلِمَ من أن إمكان وجودها من حيث هي مدبّرة ومتصرّفة ماديٌ؛ وإمكان وجودها من الذات أيضًا ماديٌ -لكن 
بالعرض-؛ فكيف يصح الحكم بإمكان وجودها غير مادي مطلقًا. وأما قياس إمكان العدم على إمكان الوجود في الاحتياج إلى 
المادة فغير متقيم أيضًا؛ لما عُلِمَ من أن إمكان فسادها من حيث هي مدبّرة متصرّفة مادي» وإمكان عدمها من حيث الذات لا 
يكون ماديًا بالذات ولا بالعرض. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 


بل من حيث هو مديّرء ولا يلزم من عدم المدبّر من حيث إنه' مدبّر عدمُه من حيث الذات» ولا يجوز أن يكون 
محلا لإمكان عدم المدبّر من حيث الذات؛ لأن المدبر من حيث الذات جوهر مباين للبدن» ولا يجوز أن يكون 
الشيء محلا لإمكان ما هو مباين عنه." 
والحاصل: أن" البدن لا يكون محلا لإمكان النفس من حيث هئ مباينة» ولا لإمكان عدمها؛ بل يكون محلا 
لإمكان؛ حدوث النفس من حيث هي مدبرة ومتصرفة» ولإمكان عدمها من 
* زذلك؛ 1 ع . 000000 8 3 حراج إنهم 
حيث هي كذلك؛ لكن إمكان حدوثها من حيث هي ملبّرة متصرّفة” سحاكي. ورين نيران للظريدي: ذكرهافي 
إمكان وجودها من حيث الذات؛ لأنه لا يمكن حدوث النفس من حيث هى تلخيص المحصل. انظر: نلخيص 
فقمدة معط وقةا نذون حدؤفينا سد شق الذات: فالعرين عار فداه لكان يه سل 
1 1 73 » صصح مس ١‏ 
حدوثها من حيث الذات. وإمكان عدمها من حيث هي مدبرة متصرفة لا » ج - الفس من حيث هي مباينة 
يستدعي إمكان عدمها من حيث الذات؛ لأن انتفاء الذات من حيث هي على "2 ولا لإمكان عدمها بل يكون محلا 
اميه 10 5 لأن انه يه لإمكانء صح هامش. 
حالةٍ لا يقتضي انتفاءةها من حيث هي هي؛ باضه المووع ١‏ يلحي ك1 4 ج - ولإامكان عدمها من حيث هي 


لا بالذات ولا بالعرض. فهذا هو الفرق بين الإمكان السابق وإمكان الفساد. عمد مغرف ملع حامتن. 
حاشية الجرجاني 


ولا حاجة في ذلك إلى استعدادٍ منسوب أوَّلّا وبالذات إلى وجودها في نفسها ليمتنع قيامه بالبدن؛ لأنها من 
حيث وجودها في نفسها مباينة له.' وقد تبيّن أن الشيء لا يكون مستعدًا لما هو مباين له. ومن هذه الجهة أيضًا 
جاز أن يكون البدن محلا لإمكان فساد النفسء على معنى أنه يكون مستعدًا لعدم النفس من حيث إنها مديّرة 
' 

فيكون البدن محلا” لاستعداد عدمها من حيث هي مقارنة له لا من حيث إنها مباينة" إياه؛ يل هو محل لاستعداد 
انقطاع تدبيرها عنه؛ لكن لما لم يتوقف انقطاع تدبيرها على عدمها في نفسها 0 

لم يكن هذا الاستعداد منسويًا إلى عدمها في نفسها لا بالذات ولا بالعرض» *خ - لإمكان فاد التفس 
فلاء يكفي هذا الاستعداد لعدمها في نفسها أصلًا؛ بل لابدٌ له من استعدادٍ على معنى أنه يكون مستعدًا 
آخر.7) وقد تبيّن امتناع قيامه بالبدن» فيلزم كون النفس مادية" مركّبة من المادة 1 
والصورة كما تقرّرء فقد ظهر الفرق بين الإمكان السابق وإمكان الفساد؛ واندفع ‏ " غ+له. 


ذلك الإشكال. ومن لم يفرق بينهما حكم بأن النفس قديمة؛ إذ لو كانت حادئة | 0 

لكانت مادية أيضا. ' ض: لو. 
فإن أورد عليه أنها إن" كانت قديمة فإما أن تنتقل في الأبدان فيلزم التناسخ, . 0 

أو لا فيلزم' التعطل” لكونها مستعدّة للإدراكات' والأفعال. (*) كع للإدراة. 


سس ماتهوانت د ل اس سس ا سس ب 

(!) وفي هامش د: وهو أن الإمكان السابق -أعني: إمكان حدوث النفس- يصلح البدن أن يكون محلًا له. وأما إمكات فادها فيباين 
البدن» فلا يصلح أن يكون محلًا لها كما ذكره. وإن الإمكان السابق لا حاجة له إلى محل آخر غير البدن. وأما إمكان الفساد 
فلابدٌ له من محل آخر غيره؛ لما ذكرنا من المباينة» فتأمل. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك: وأما إن أورد عليه ما مرّ في دليل حدوث النفس سابقًا فهو يجيب عنه بالقول بالتناسخ أيضا على ما مرّ في 
الحائية» فلا تغفل. 


]ظأ؟٠0[‎ 


تالكا 


تسديد القواأعد 
والجواب عن الثالث: أن الهيولى التي هي مخالفة لهيولى الأجسام لابدّ وأن تكون باقية بعد وقوع الفساد 
بالفعل؛ لما ذكرناء وحيتئذٍ لا يخلو إما أن تكون ذات وضع أو لاء والأول محالء وإلا يلزم أن تكون جسماء وأن 
تكون' ذاثُ وضع جزءًا لما لا وضع له وكلاهما محال. والثاني لا يخلو إما أن تكون ذاتٌ 
قوام بانفرادها أو لم تكن؛ فإن كانت كانت عاقلة بذاتها؛ لما ستعرف» فكانت” هي النفس» وقد ا 
فرضناها جزءًا منهاء هذا خلف. ومع هذاء فالمطلوب حاصلء وهو بقاء جوهر مجرّد عاقل 2 * ج - تئير. 
بعد فناء البدن. وإن لم تكن ذاتٌ قوام بانفرادها فإما أن يكون للبدن تأثِي" في إقامتها" أو لا “ ج* تأثير. 


١‏ و: كابن. 


حاشية اللجرجاني 
أجاب تارة بالتزام التناسخ» وأخرى بأنا لا نسلم بطلان التعطلء' فجاز أن تكون قديمة؛ ويتوّف إدراكها 


وفعلها على حدوث الآلات البدنية. 

هذاء' وأما قول الشارح «لكن البدن مع هيئة مخصوصة» فمعناه" أن البدن مع هيئة مزاجية مخصوصة يكون 
تمل امقس ان حدنوت الناطقة من تحينف إنها مزتتطة به ومقازئة رزاة قبنااعوفك» فد حرفت التفس ع مداه 
/ زال استعداد' الحدوث مع حدوث شرائط التعلّق وبقائهاء فتبقى النفس متعلّقة به مدةٌ» فإذا زالت هذه الهيئة 
المخصوصة التي هي شرط للتعلّق والتدبير انقطع التعلّق أيضًا. 

وإذا تصورت ما حمّقناه في هذا المقام* اتكشف لك اندفاع ما قد" قيل من أن هذا الكلام -أعني: قوله 
«لكن البدن مع هيئة مخصوصة إلخ.»- دعوى مجردة عن الدليل؛ وأن النفس لما كانت مجردة عن البدن لم 
تصر مقارنة له بواسطة اتصافها بصفة؛ أعني: كونها مدبّرة إياء»" فلا يكون البدن محلا لإمكانها.” 

].1١7[‏ (قوله: لابدّ وأن تكون باقية بعد وقوع الفساد بالفعل؛ لما ذكرنا) أي: من أن القابل للفساد 
يجب أن يكون معه ياقيًا بعينه. 

[1717.] (قوله: وإلا يلزم أن تكون جسمًا) لأن الجوهر القابل للإشارة الحسية يجب أن يكون قابلا 
للانقسام في جميع الجهات؛ لامتناع وجود الجزء وما يجري مجراه. 5 

١7: [‏ 18.] (فوله: فإن كانت كانت عاقلةً) أي: فإن كانت الهيولى التي * 2 اهدًا: 
لا وضع لها ذات قوام بانفرادها كانت عاقلة بذاتها؛ لما" ستعرف من أن كل 0000 
مجرد قائم بذاته عاقل» فكانت تلك الهيولى هي النفس؛ إذ لا معنى للنفس إلا إنها مرتبطة به ومقارنة إياه فإذا 


الجوهر العاقل المتعلّق بالبدن. حدثت النفس من ميدآها زال 
استعذاد؛ صح هامش. 
قال بعضهم: ليست النفس إلا المشار إليه ي”أنا“ الذي كان مدبّوًا للبدن *“ خ - في هذا المقام. 


١ 5 8‏ ضر - قل. 
ثم فارقهء ويجوز أن يكون له جزءٌ مدرك كما كان الكل مدركا.'' وأولى مما ا 


قاله أن يقتصر على تزييف ما استدل به على كون كلّ مجردٍ قائي بذاته عاقلا 4 هذا القول لنصير الحلي. انظر: 


5 سيأتي. . م الحلي» لفك 

[174. 15.] (قوله: ومع هذاء فالمطلوب حاصلء وهو بقاء جوهر مجرّد ' ' ل 
عاقل بعد فناء البدن) رد عليه بأن المطلوب هو أن المشار إليه ب”أنا“ الذي كان "هذا الرد لتصير الحلّي. انظر: 
مدبّرًا للبدن باق» لا أن جوهرًا ما في عالم الله باق. ٠١‏ الحاشية لنصير الحلّي» 157و. 


تسديد القواعد 
والأوّل محالء وإلا لكانت محتاجة في وجودها إلى البدن» فلم تكن ذاتٌ فعل بانفرادهاء وقد بان بطلان ذلك. 
والثاني يلزم منه أن:تكون باقية بما يقيمها وإن لم يكن البدن موجوداء وهو المطلوب. 


[؟.4./. بطلان التداسخ] 

[175.] قال: ولا تصير مبداً صورة لآخرء وإلا بطل ما أصلناه من التعادل. 

أقول: القائلون بحدوث النفس اتفقوا على بطلان التناسخ على معنى أن النفس التي صارت مبدأ لصورة 
زيد مثلا لا تنتقل إلى بدن آخر وتصير' مبدأ صورةٍ لآخر. قوله «وإلا» أي: لو صارت مبداً صورةٍ لآخر «بطل 
ما أصَلناه من التعادل»؛ وهو أن يكون لبدن واحد نفسٌ واحدة. والتالي باطل؛ 
لما أصَلناه من التعادل.؟ ١‏ ط؛ ولا تصير. 

*" ج - وهو أن يكون لبدن واحد 

أما الملازمة فلأن النفس حادثة؛.لما بِينّاه وحدوثها عن المبدأ القديم موقوف0 نفى واحدة والتالي باطل لما 

على حصول شرطء وإلا لم يكن حدوثها في الوقت المعين أولى من حدوثها ‏ أصلتهمن التعادلء صح هامش, 
حاشية الججرجاني 

[174- 16-] (قوله: والأّل محال) أي: تأثير البدن في إقامة تلك الهيولى محال؛ إذ يلزم حينئذٍ كونها 
محتاجة في الوجود إلى البدن» فتحتاج النفس أيضًا في وجودها إليه» فيتوقف فعلها على البدن؛ ضرورة توقف 
فعلها على وجودها المتوقّف عليه فلا يكون للنفس حينئذٍ فعل بذاتهاء وقد بان فيما سبق بطلانه. 

فإن قيل: لما توققف حدوث النفس على البدن وجب أيضًا أن لا تكون ذاتٌ فعل بنفسها. 

أجيب بأن التوقف في الحدوث لا يستلزم التوقف في البقاء وما يترنّب عليه من الأفعال. ومُمّل ذلك بأن 
أخذ الطائر يحتاج إلى الشبكة» وبقاء الأخذ وما يترنّبٍ عليه لا يتوقّف على الشبكة. 

[151174.] (قوله: وهو المطلوب) مردود بما قيل من أن تلك الهيولى بعد فناء الصورة التي كانت بها 
تلك النفس نفسًا تصوّرت' بصورة أخرى» وصارت نوعًا آخرء فالهيولى باقية فى ضمن النوع الآخر بِمُبْقِيهاء 
أعني: الصورة الثانية» فاللازم / بقاء جزء النفس الأولى» والمطلوب بقاؤها بعينهاء فأين أحدهما من الآخر." 

].١ 7[‏ (قوله: ولا تصير مبداً صورةٍ لآخر) قد تقدّم إشارة إلى ما ذهب إليه بعضهم من أن النفس 
الناطقة تفيض منها صورة نوعية إنسانية على البدن» فتكون آلة لتصرّفها" في البدن وأجزائه وقواهاء فهذا الكلام 
-أعني: قوله «ولا تصير مبدأ صورة لآخر»- مبني على ذلك المذهب. وأما من قال: ”إن الناطقة تتصرّف بذاتها 
في البدن والقوى الحالة فيه“ فالتناسخ عنده إنما' يكون بتدبير الناطقة بدنًا بعد كونها مدبّرة لآخر فقط. 


١ 


[77. 7.] (قوله: وحدوثها عن المبدأ القديم موقوف) يريد أن المعلولات 

الا ل ا : 5 ب - تصؤّرت» صح هامش. 
الحادئة لابدّ من انتهائها إلى علل' قديمة؛ ولابدٌ في حدوثها من تلك العلل , ., 1 00 
من حدوث استعذداد" القوابل. والقابل للنفس هو البدن» فحدوث النفس عن الحاشية لنصير الحلّيء /الالاق. 
العلة القديمة موقوف على حدوث مزاج في البدن صالح لقبولهاء وحدورع 5غ: في تصرفها. 
. 7 َ 1 7 8 انظر: الفقرة .1١ .1١59‏ 
ذلك المزاج فيه مع العلة القديمة علة مستلزمة لحدوث نفس من القديم متعلقة 0 ض: أن. 
بذلك البدن» فلو تعلّق به نفس أخرى على سبيل التناسخ لزم اجتماع نفسين ١‏ ضن:علة. 
عَلق 50 وانحلة ضص: الاستعداد. 


01لاو 


إك*لاظ] 


تسديد القواعد 
فى سائر الأوقات» وذلك الشرط ليس إلا حدوث اللدن. فإذن حدوث البدن علة لفيضان النفس عن المبدأ 
القديم» فالبدن الحادث الذي تتعلّق به نفسٌ على سيل التناسخ لابدّ وأن يكون مستعدًا لقبول نفس أخرى 


فإن قيل: النفوس وإن سأّمنا أنّها متحدة بالنوع لكن مختلفة بالهوية» فلم 
يلزم من كون البدن المخصوص مستعدًا للنفس الموصوفة بهذه الخصوصية 
كونه مستعدًا للأخرى.' 
أجيب بأن الاختلاف في الهوية إنُما حصل من جهة البدن» فإذا كان 
البدن مستعدًا للنفس المستنسخة وللنفس الحادثة تعلّقتا به معاء وإن لم يكن 
مستعدًا لهما معًا" بطل التناسخ.؟ 
حاشية الججرجاني 


' هذا الاعتراض ذكره الرازي. 
انظر: محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي» ص !55. 

. ج - معا. 

" هذا الجواب للطوسي؛ ذكره في 
تلخيص المحصل. انظر: تلخيص 
المحصمل للطوسي: ص 158. 


وقد يقال: انحصار شرط حدوث النفس' على حدوث البدن والمزاج ممنوع؛ لجواز أن يكون مشروطًا 
أيضًا بأن لا يصادف' استعدادٌ البدن لتعلّق النفس به نفسا موجودةًٌ قد بطل بدنها في حالةٍ كمالٍ ذلك الاستعداد؛ 


فلا تحدث حينئذٍ نفس أخرى؛ لانتفاء شرط الحدوث.” 


قال الإمام في الملخص:7) جاز أن يقال: إن النفس التناسخية تعلّقت بوجه ما بذلك المزاج قبل تمامه 


وأعانت على تكوينه» فلما تم كان تعلّقها به مانعًا عن حدوث نفس أخرى.؛ 


[176. *.] (قوله: فإن قيل: النفوس وإن سأمنا أنّها متحدة بالنوع) أي: لنا أن لا نسلم اتحادها فيه 


وحيتئذٍ جاز أن يكون بعض الأبدان مستعذًا لتعلّق" النفس المستسخة دون 
نفس أخرىء؛ فلا تحدث حيئظٍ" نفس أخرىء وبعضها بالعكسء فلا يلزم 
اجتماع نفسين على بدن واحد. ولئن" سلّمنا اتحادها في النوع فلا شك في 
اختلافها بحسب الخصوصيات والتشخصاتء فيكون المجموع الحاصل من 
ماهية النفس وتشخّصها* في أحد الشخصين مخالفًا للمجموع الآخرء فلا يلزم 
من كون المزاج صالحًا لأحدهما كونه صالحًا لآخرء* فجاز أن يكون بعض 
الأمزجة صالحة للمستنسخة دون أخرىء» وبعضها بالعكسء فلا اجتماع أيضا. 

[17. 4.] (قوله: أجيب بأن الاختلاف في الهوية إِنّما حصل من جهة 
البدن) يعني: أن اختلاف النفوس في التشخُصات مستند إلى البدنء بناءً"' على 
ما مر من أن سبب تعدّد أفراد النوع / الواحد هو المادة»'' فالمستنسخة والحادثة 
إنما تتمايزان بالتشخّص من جهة البدن» فلا هوية لهما مع قطع النظر عنه حتى 
يُتصوّر استعدادٌه لإحدى الهويتين دون الأخرى. 

واعترض عليه بجواز تعدّد الهويات بحسب تركّب في الفواعل من غير أن 
يكون للقابل" فيه" مدخل.؟' 
متهوات 
(!) وفي هامش جار: المراد من إيراده التقوية لما قبله. 


١‏ غ + على حدوث النفس. 

. ع تصادق. 

*" هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية نصير الحلّىء ا7او. 

الملخص في المنطق والحكمة 
للرازي» ١٠1و.‏ 

٠‏ ض: لقبول. 

1 ع في. 

, 14 وإن. 

4 ب: ومشخصاتها. 

؟ ب: للآخر. 

٠ك‏ - بناء. 

'' انظر: الفقرة ؟١٠.‏ من الشرح. 

؟' ك: للقوابل. 

*'غ - قيه. 

؟' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 


الاو اظ. 





تسديد القواعد 

[*.68.4. تعقل النفس وإدراكها] 

[177.] قال: وتَعقِلُ بذاتها وتُدركُ بالآلات؛ للامتياز بين المختلفين وضِعًَا من غير إسناد. 

أقول: التعقل هو إدراك الكليات. وخصّ المصنف الإدراك بالإدراك الجزئي الشامل للوإحساس والتخيل 
والتوهمء وإن كان عند' بعض الإدراك شامل' / للتعقل أيضًاء ولكل أن يصطلح على ما شاء. 

والنفس تعقل بذاتهاء وتدرك بالآلات. والمراد بقولنا «إنها تعقل بذاتها» أن الصورة المعقولة ترتسم في 
النفسء لا في القوة الجسمانية التي هي آلتها.” والمراد بقولنا «إنها تدرك بآلاتها» أن الصورة المحسوسة والمخيّلة 
والموهومة ترتسم في آلاتها؛ لكن إدراكها للنفس بواسطة ارتسامها في الآلات. 

١ - 2‏ ج- علند. 
والدليل على أن الصورة المعقولة ترتسم في النفس لا في آلاتها التي هي القوى 0 
الجسمانية أنه لو كانت الصورة المعقولة مرتسمة في الآلات لكانت مختصة بمقدار ف لمر 
0 7 
معيّن وأين معين ووضع معين؛ ضرورة كون الآلات كذلكء؛ فالحال فيها" أيضا يكون" ا 
1 000000000 : ل جع قاد يكرت مح 
مختضًا بهاء فلا تكون ملائمة لما ليس له هذه الأعراضء فلا تكون" كلية» فما فرضناه هامش ج. 
صورة عقلية يكون غيرَ عقلية» هذا خلف. ع لويم نكا اسن 
له هذه الأعراض فلا 

والدليل على أن الإدراك إنما يكون بالآلات أنّا إذا تختّلنا مربَعًا مجنّحًا بمرّعين» 2 تكونء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

واعلم أن لهم في إبطال التناسخ دليلًا آخرَّ لا يتوققف على حدوث النفسء وهو أن نَفْسِي مثلا لو كانت 
قبل بدني متعلّقَةً ببدن آخر لكانت تتذكّر الأحوال التي مرّت عليها في حال تعلّقها بذلك البدن؛ لأن محل العلم 
والذكر' هو جوهر التفس الباقي كما كان؛ لكنها لا تتذكّر شيئًا قبل هذا البدن» فبطل التناسخ. 

واعترض عليه بجواز كون تعلّق النفس بالبدن شرطا لعلمها بأحوالها في ذلك البدنء فإذا فارقته انتفى 
شرط العلم بهاء' فينتفي المشروط أيضًا. 

].١7[‏ (قوله: ولكلّ أن يصطلح على ما شاء إذا أَطْلِقَ العام في مقابلة الخاص فُهِمَ أن المراد به ما 
عدا ذلك الخاصء وهذا القدر كاف لتوجيه كلام” المصنفء فلا حاجة إلى أن يصطلح على تخصيص الإدراك 
بما وراء التعقل. 

.١75[‏ 5.] (قوله: لكن إدراكها للنفس) أي: المدرك للمحسوسات والمتخيّلات والمتوهمات هو النفس 
أيضًا؛ فإنا نحكم بأن زيدًا إنسان مثلاء والحاكم يجب أن يدرك طرفي الحكم معًا؛ لكن مدرك الإنسان الكلي 
هو النفسء فكذا مدرك زيدٍ الجزئيء إلا أن صور المعقولات مرتسمة في ذاتها وصور ما عداها مرتسمة في 
آلاتها. وإذا نيب الإدراك إلى الحواس الظاهرة أو الباطنة كان من قبيل نسبة الفعل 


إلى الآلة مجارًا. ' ض: والتذكر. 
* غ - بها. 
.١0/5[‏ *.] (قوله: لكانت مختصة بمقدار معيّن) قد سلف في مباحث تجرد ' ضن:الكلام. 
النفس تقرير هذا الكلام مع ما يرد عليه فم قشلا مالا عديد علمة + غ - تجردء صح هامش. 


5 غ - بما لا مزيد عليه. | انظر: 
[17. 4.] (قوله: إذا تخيّلنا مربعًا مجنّحًا بمربّعين) يريد' هذه الصورة:ل] لا الفقرة ٠/ا١.‏ 5. - ١ل9١.‏ 8. 
فيزن لا حجان معماروانه: لون :للع القفاية ديس العا ل و ا لعا وتاي 


[حمهظ] 


[/اءلاو] 


تسديد القواعد 
وميّزنا بين الجناحين المختلفين في الوضع المتفقين في الحقيقة» فليس هذا الامتياز في الخارج؛ إذ هو غير 
مستند إلى الخارج؛ لأن ذلك لم يكن موجودًا في الخارج؛ فهو في الذهنء فلابد وأن يرتسم أحد الجناحين في 
محل غير محل ارتسم فيه الجناح الآخرء وإلا استحال حصول الامتياز؛ لأن امياز أحدهما عن الآخر لا يكون 
بالماهية؛ لاتفاقهما فيهاء ولا بلوازمها؛ لأنهنا مشتركة بين الأفراد» فلابدٌ وأن يرتسم في جسم أو جسماني حتى 
يحصل الامتياز بحسب تغاير محلّيهما. فإدراك الجزئي للنفس إنما يكون بالآلات. 


[؟.54.4. قوى النفس النباتية والحيوانية] 

[171.] قال: وللنفس قوى تُشارِكٌ بها غيرهاء هي الغاذية والنامية والمولّدة» وأخرى أخصٌء بها يحصل 
الإدراكُ إما للجزئي أو للكلي. 

أقول: للنفس الناطقة قوى يشترك فيها الإنسان والحيوانات' العُجم والنبات»" وقوى أخرى أخصّ يحصل 
بها الإدراك للجزئي؛ وهي قوى يشترك فيها الإنسان والحيوانات العجم دون الباتء" وهي الحواس الخمس 
الظاهرة والقوى الباطنة الخمس. وهذه القوى العشر يحصل بها إدراك الجزئي» وله 
قوى أخرى أخخض من الأُولَيين؛ لأنها تختضّ بالإنسان» وهي قوى؟ يحصل به ' ج- والحوانات» صح 


هامش؛ و: والحيوان. 


الإدراك للكلي. ' ط: النباتات. 


أما القوى التي تشارك فيها النبات والحيوان الأعجمء* فأصولها ثلائة: إوسان 2 ؟ ط: التبانات. 
9 3 0 43 - فوى. 
لأجل الشخصء وهم الغاذية والنامية» وواحدة لأجل النوع» وهي المولدة» ٠‏ ج:العجم. 
فهذه القوى الثلاث تسمّى النباتية. ١‏ ط:هي. 


بل بحسب العوارض؛ فلابدٌ من اختصاص كل منهما بعارضء؛ وذلك الاختصاص ليس في الوجود الخارجي؛ 
لأن المتخيّل قد لا يكون موجودًا في الخارج؛ بل في الوجود الذهني؛ ثم إنه يستحيل أن يكون محل أحد 
المربعين هو بعينه محل الآخرء وإلا استحال أن يتصف أحدهما بعارضٍ غير حاصل للآخر» فوجب أن يكون 
سكل نلف الصاوت عا لكر الساكي الى مر عل أجل المريمين كب الجاني اللا هو عمل ار 
وهو المطلوب.' وأنت تعلم أن هذا إنما يتم في المتخيّلات المسماة بالصور دون المتوهّمات التي هي معانٍ 
١زب)‏ 


].1١1701[‏ (قوله: فهذه القوى الثلاث تسمّى النباتية) هذه القوى وإن كانت 2 ' #تراوه و 

يْمّ في لمتكلات 0 

مشتركة / بين النبات والحيوانات لكنها نسبت إلى التبات»؛ لانحصار قواه فيهاء بالصور دون المتوهمات التي 
دون الحيوان؛ إذ له قوى أخرى. هي معان جزئيةء صح هامش. 


سس متهواتت ل د _ اس سس : 

(أ) وفي هامش ك: واعلم أن المتخيّل لا يحصل في الحس المشترك وقت التخيل؛ بل يحصل في الخيال؛ وتلاحظه النقس من 
هناك؛ وذلك لأنه سيأتي أن التخيل إدراك ضعيفء وأن ما حصل في الحس المشترك مشاهد. وقال في شرح المواقف: «متى 
حدثت الآفة في مقدم البطن الأول اختل الإحساس دون تخيّل المحسوسات السابقة»7) فاحفظه. ”لي |يعني: ناسخ ك]“. | 
شرح المواقف للجرجاني» .11١١/7‏ / 

(ب) وفي هامش جار: أي: المعاني الجزئية لا ينافي أن يكون حالا في النفس الناطقة. 


تسديد القواعد 

أما الغاذية فهي التي تُحِيلُ الغذاءً إلى مشابهة المغتذي سدًا لبدل ما يتحذّل» ففعل هذه القوة إحالة الغذاء 
إلى مشابهة المغتذي» ومحل فعلها' هو الغذاء؛ وغايته إخلاف بدل ما يتحلّل. 

وأما النامية فهي قوة توجب زيادةً في نشوء المغتذي على تناسب طبيعيّ محفوظٍ في أجزاء المغتنذي في 
الأقطار الثلاثة ليتم بها النشوء. فقوله ”على تناسب طبيعي“ خرج 00 انات الخارجة عن المجرى الطبيعي 
كالوَّرّم. وقوله ”"محفوظ في أجزاء المغتذي في الأقطار الثلائة“ خرج به الزيادات الصناعية» فإن الصانع إذا زاد 
في الطول نقص من العرض أو العمقء وبالعكس. وقوله ”ليتم بها النشوء“ خرج به السمن. 
والنامية والغاذية تتشاركان في الفعل» فإنّ كلا منهما فعلها' تحصيل الغذاء وإلصاقه وتشبيههء ' جح:نفعله. 
فإن كانت هذه الأفعال على قدر ما يتحدّل فهو الاغتذاء» وإن كانت زائدةٌ فهو النمو. سود 

حاشية الجرجاني 

قيل: إثبات تعدّد هذه القوى وأحكامها المذكورة في مباحثها مما لا يتم إلا على أصول الفلاسفة من أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وأن الواجب تعالى موجب بالذات. وأما على القول باختياره» فجاز أن تكون 
هذه الأفعال كلها صادرة عنه ابتداءً. وإذا جوّزنا أن يصدر من الواحد أكثر من واحد جاز أن تكون هذه الأفاعيل' 
من قوة واحدة» فهذه المسائل لا تتم على قوانين الكلام.' 

وقد سبق أن أمثال ذلك" إنما نشأ من خلط المتأخرين الحكمة بأصول الدين. 

[171- 7.] (قوله: وغايته) أي: غاية* فعل الغاذية» فقد أشير في رسمها إلى ماهية فعلها ومحله وغايته؛ 
وبُولِغْ بذلك في تعريفها. 

[171- 77.] (قوله: على تناسب طبيع) أي: تناسب تقتضيه طبيعة الشخصء أعني: القوة المدبّرة له تسخيرًا. 

[ا/ا١.‏ :.] (قوله: خرج به الزيادات الخارجة عن المجرى الطبيعي) أي: خرج به هذه الزيادات عن تعريف 
النموء فخرج مبدؤها عن تعريف النامية. وكذا أراد بقوله «خرج به الزيادات” الصناعية» أنه خرج به الزيادات 
الصناعية عن تعريف النموء فيخرج به' أيضًا الصانع عن تعريف النامية. 

[1717- 0.] (قوله: خرج به السمن) قد يقال: إن السمن لا يزيد في الطول؛ بل في العرض والعمق؛ 
فهو خارج عن تعريف النمو بقوله «في الأقطار الثلائة»» فيكون القيد المذكور مستدركا." ويجاب بأن ذلك 
هو الغالب» وقد يعم السمن جميع الأعضاء حتى الرأس والقدم؛ فيزيد 
ني اطول أ 0 

[171- 5.] (قوله: فإنَّ كلا منهما فعلها تحصيل الغذاء) الغاذية أن تكونهذهالأفاعيل صح هامش. 
تُحصّل الغذاء إلى ما يصلح بالفعل أن يكون جزءًا من البدن» وتُلصِق منه ا وت 
بالبدن ما يصير بدلا من المتحدّلء وتُشبهه بالمغتذي لونًا وقوامًا. وما زاد " انظر: الفقرة .1.1١‏ 

م الغذاء الذي حضلها الغاذية على بدل ما يتحلّل تتصرّف فيه الناميةه ‏ | ا 100 
وتزيد به في أفطار الجسم المغتذي» فتكون الغاذية بهذا الاعتبار خادمة عن تعريف النامية وكذا أراد بقوله خرج 
للنامية؛ إذ هيّأت للنامية ما تتصرّف فيه؛ فهما قوتان متغايرتان بالذات. راط ص ماو 

ويحتمل أن يقال: هناك قوة واحدة تختلف أحوالها بالقوة والضعف» 27011101 
فتحصّل برهة من الغذاء ما يزيد على قدر المتحلل؛ وذلك في سن النموء عير لعل 2190 


-4 


_- 


كن 


]ظ؟٠الز‎ 


علض 


تسديد القواعد 


وأما المولّدة فهي قوّة تفصل جزءًا من الغذاء بعد الهضم التامَ» وتُعِدَ مادة ومبدأ لشخص آخر. وهي 
نوعان: مولّدة» وفعلها ما ذكرنا؛' ومصوّرة؛ وهي التي تفيد بعد استحالة الغذاء الصورٌ والقوى والأعراض 
الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البزر. 
وإنما احتيج إلى هذه القوى الثلاث؛ لأن النفوس إنما تفيض من مبدأها على الأبدان المركبة بحسب قرب 
أمزجتها من الاعتدال وبعدها عنه» ولابدٌ في الأمزجة من أجزاء حارّة بالطبع» وتنبعث من كل نفس 
أيضًا كيفيةٌ فاعلةٌ مناسبةً للحياة تكون آله لها في أفعالها وخادمة لقواهاء وهي الحرارة الغريزية " ' ح:نترناه 
حاشية الجرجاني 


أعني: إلى قريب من الثلاثين» ثم يتطرّق إليها شيء من الضعفء فتحصّل منه ما يساويه؛ وذلك في سن الوقوف» 
أعني: إلى قريب من الأربعين؛ ثم يتزايد ضعفها فلا تقوى على تحصيل ما يساوي المتحلل» وذلك في سن 
الانحطاط الخفي' الذي لا يتبيّن»' أعني: إلى قريب من الستين» / وفي سن الانحطاط الظاهر الذي هو ما بعده 
إلى آخر العمر؛ كل ذلك بحسب الأغلب. 

[171 7.] (قوله: وأما المولّدة فهي قوّة تفصل) أي: في الأنثيين قوةٌ تفصل جزءًا من أجزاء” الدم وتعدّه 
لاكتساء' الصورة المَنّوية؛ ليستعدّ بذلك لفيضان قوةٍ أخْرَى تنتقل مع المني إلى الرحمء فتُّفضل المني هناك إلى 
مواد الأعضاء بحيث تمتاز مادة الدماغ ومادة القلب وغيرهما من الأعضاء بعضها عن بعضء ثم تفيض على 
تلك المواد قوةٌ تُصوّر كلّ عضو بصورته الخاصة:؛ فيت بذلك وجود الأعضاء. 

[/ا/ا١.‏ 4.] (قوله: وهي نوعان: مولّدة... ومصورّة) هذا تقسيم للشيء” إلى نفسه وإلى غيره؛ لآن ضمير 
”هي“ راجع إلى المولّدة. 

ودفعه بعضهم بأن المولّدة تطلق على معنى خاص.ء أعني: المحصّلة للبزر» ومعنى عام؛ أعني: المتصرفة 
في المادة الغذائية؛ لبقاء النوع؛ فالمصوّرة قسيمة للمولّدة بالمعنى الأول وقسمٌ منها بالمعنى الثاني إلا أن 
المتعارف فيما" بين الأطباء هو المعنى الأول؛ ولذلك عدوا المصوّرة قوة على حدة» وجعلوا القوى الطبيعية 
أربعًا: اثنتان منها لأجل الشخص -إحداهما لبقائه» وهي الغاذية» والأخرى لكماله؛ وهي النامية-» واثنتان للنوع 
-إحداهما لتحصيل المادة» وهي المولدة» والأخرى لتحصيل الصورة؛ وهي المصورة-. وأما تَميّرُ المادة في 
الرحم وتفصيلها إلى مواد الأعضاء فإما أن يكون فعلا للمصوّرة أيضًا وإما لقوة أخرى خادمة للمصوّرة مسّماة 


بالمفصّلة" كما ذكرناء فهى من تتمّتها. 
1 ١غ‏ - الخفي. 


[1717- 4.] (قوله: وتنبعث من كل نفس أيضًا) أي:* في البدن حرارةٌ سارية فيه ' ض ب:يبين. 
تسمّى حرارةٌ غريزيةً هي خادمةً' لقواه يكون بها النضج والطبخ وغيرهما من الأفعال؛ 7 
ففي المعِدّة جزءٌ من تلك الحرارة يكون به الهضمُ المَعِديّ ونفض الفضولء وكذا في ه ض: الشيء. 


الكبد'' جزءٌ منها يكون به طبحٌ الكيلوس وتحصيل الأخلاطء وكذا في العروق وسائر 0 [ْ 
الأعضاء. وفي القلب معظمُها لِجَّر'' الدمَ وتُعِدَ ذلك البخارَ المسمّى بالروح عند سح عاك 
الأطباء لقبول القوى. فذهب جالينوس وأتباعه إلى أن تلك الحرارة المسماة بالغريزية * ب:إن. 

: 0 1 0 1 00 ؟ غ: حادثة. 
هي الحرارة الأمسطقسية النارية التي أفادت بالمخالطة لجار الأسطقسات طبخا وقوامًا “٠غ‏ + أيضا. 
والتثامًا. وذهب أرسطو ومن تابعه إلى أنها حرارةً أخرى أفِيضَتُ من السماء على البدن “"'غ: ليتبخر. 


تسديد القواعد 


فالحرارتان تقتضيان تحذّل الرطوبة الموجودة في البدن المركبء وتُعِينُهِما على ذلك الحرارةٌ الغريبةٌ من خارج.' 
فإذن لولا شيء يصير بدلا لما يتحلّل منه لفسد المزاج بسرعة» وبطل استعداد المركب لتعلّق النفس به» فحكمة 
عاتم على كفي (تنيات كرو تيد سا يجان يرنه / بالقووا وتجيله إل الريضيهه الفمن: 09 [909] 
فتضيفه إليه سدًا لبدل ما يتحلّل. ّ 
حاشية الجرجاني 

بواسطة تعلق النفس بهء وهو المراد بانبعاثها عن النفسء» لا أنها صادرة عن النفس. 

واستدل على مغايرة الغريزية لللأسطقسية بأن الغريزية / تُفارق بالموت دون الأسطقسية؛ ولذلك 0 [4١؟و]‏ 
البدن ويتعفن؛' وبأن الغريزية إذا اشتدّت فى بعض الأسنان أو بعض الأوقات ازدادت الأفعال الطبيعية جوددةٌ" 
والأسطقسية إذا اشتذت أضرّت بتلك الأفعال؛ وبأن الغريزية تؤثّر في الأغذية الغليظة حتى في العظم والشعر كما 
في بعض الحيوانات»' فتكون شديدةً جذاء فلو كانت هي الأسطقسية لشَّوَتُْ لحوم الأعضاء وأذابت شحومهاء 
فهي حرارة مخالفة بالنوع للأسطقسية. فالشارح أشار إلى تغاير الحرارتين بعطف اتبعاث الحرارة الغريزية على 
وجود الأجزاء الحارّة بالطبع في البدنء وبتبيتهما حيث قال: «فالحرارتان تقتضيان تحذل الرطوبة». 

واعترض بأن حرارة الجزء الناري قد انعدمت في المزاج» وانكسرت يبرودة الأجزاء الباردة» وخرجت عن 
صرافتها حتى صارت الأجزاء النارية فى الكيفية كالأجزاء المائية» فأنّى تتحذّل" الرطوبة.١7)‏ 

واعلم أنهم قالوا: حرارة غريزية ورطوبة غريزية» ولم يقولوا: برودة غريزية ويبوسة غريزية؛ لأن الحرارة 
آلة للطبيعة في أفعالهاء والرطوبة مَرْكَبٌ للحرارة: فتُسِبَنَا إلى الغريزة بمعنى الطبيعة دون الآخرينء وأنهم قالوا: 
إن المنبعث عن النفس الفائض على البدن بواسطة تعلّقها به هو الحارٌ الغريزي» وهو جوهرٌ حارٌ لطي غير 
لذاع حافظً لكمالات البدن. وإطلاق الحرارة عليه مجاز؛ فإن الحرارة الغريزية بالحقيقة كيفية فائضة من الحارٌ 
الغريزي الفائض على البدن. 

].٠١ -177[‏ (قوله: وتُعِيئهما على ذلك الحرارةٌ الغريبة من خارج) كالحرارة الحادثة من الحركات وأشعة 
الكواكب ومماسة النار وتناول الأدوية والأغذية الحارٌة. 

١ ١‏ ب ك: وينش ص ؟ ض: وينقبض.ى. 

].١١ .١0/1[‏ (قوله: ؤ فحكمة الصانع تعالى تقنضي إحداتٌ قوة تَتّجْذْ '" ض - جودة. 
* وفي هامش د: فإن الخفاش يهضم 


الشعر» والرخمة تهضم العظم. 
كلاثة: الأول تحصيل جوهر البدن؛ الثاني" إدخاله في جوهر العضو بحيث ء اغ: وتثيتهما. 

زءًا لهء وهو الإلصاق؛ الثالث :+ ا الوض دمع 1 بل 
يصسر جر وضو 0 لث تشبيهه به من كل لوجوه حتى في ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
لونه وقوامه» فهناك قوة محصّلة وملصقة ومشبّهة» فالغاذية عبارة عن هذه الحاشية لنصير الحلّى؛ 0اظ. 
القوى الشلاث.(؟) '" ض: والثاني. 


ما يشابه بدنّه بالقوة) هذه القوة هي الغاذية؛ ولابدّ في التغذية من أمور 


- منهوات 

(!) وفي هامش جار: ويمكن أن يقال: هب أن الحرارة الأسطقسية اتكسرت ببرودتهاء وخرجت عن صرافتها؛ لكن لم لا يجوز أن 
تتقوّى بمقارنة الحرارة الغريزية النازلة عن السماء؛ ولهذا الاعتبار تقعضيان تحلل الرطوبة؟! فتأمل. 

(ب) وفي هامش ك: لا نسلم؛ إذ تحصيل جوهر البدن -وهو الدم والخلط- إنما هو فعلُ هاضي الكبد» والإلصاق فعلٌ جاذبة العضو. 
وأما الغاذية ففعلها ليمت إلا التشبيه؛ فليس هناك إلا قوة واحدة يصدر منها التشبيه. "علي قوشجي“. 


لدلض 


]ظى٠١4[‎ 


راض 


تسديد القواعد 

ولما كانت العناصر متنازعة إلى الانفكاك؛ ولم يكن للقوى الجسمانية إجبارها على الالتئام دائمّاء وكانت 
العناية الإلهية اقتضت استبقاء الأنواع دائماء ولم يمكن استبقاء شخص أبذاء فقدّر بقائها بتعاقب الأشخاص 
إما على سبيل التولّد فيما يسهل اجتماع أجزائه؛ لبعده من الاعتدال ولسعة عرض مزاجه؛ وإما على سبيل 
التوالد فيما تعذّر ذلك؛ لقربه من الاعتدال وضيق عرض مزاجه- فَجُعِلَتُ' النفسٌ ذاتٌ قوةٍ تفصل من المادة 
التى تحضّلها الغاذيةً ما تُعدّه مادةً لشخص آخر. ولما كانت المادة المنفصلة أقلّ من المقدار الواجب لشخص 
كبر اخيلت النفس ذاتٌ قوةٍ تضيف من المادة التي تحصضلها الغاذية شيئًا فشيئًا إلى المادة المفصولة؛ فيزيد 
بها مقدارها في الأقطار على تناسب يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أن يتم الشخص. 0( ْ 
فإذن النفس النباتية التاقة إنما تكون ذات ثلاث قوّى تَحْفَظُ بها الشخض إذا كان كاملا, ‏ ' 5-2-5 
وتكمّله' إذا كان ناقصًاء وتستبقي النوعَ بتوليد مثله. " ج: وتكلمه. 

حاشية الجرجاني 

وقيل: هي قوةٌ أخرى تخدمها هذه الثلاث. وفي قوله «ما يشابه بدنّه بالقوة» إشارة إلى ما اشتهر من أن 
الغذاء الذي 0 فيه الغاذية لابدٌ أن يكون مركبا؛ فإنه مشابه للبدن بالقوة. وأما البسيط فلا يصير غذاءًا لها 
لبعده عنه. نعم» يصلح أن يكون مُبَدْرِكًا' للغذاء سالكًا به" في المجاري الضيّقة كالماء. 

وقد يقال: إن الهواء قد* يغدو الروح الذي" في العروق الضوارب. 

[10. 17.] /(قوله: ولما كانت العناصر متنازعة إلى الانفكاك) وذلك لميلانها" بطباعها إلى أحيازها 
الطبيعية وانضمام كل منها إلى ما يجانسه. 

[777. 1.] (قوله: ولم يكن للقوى الجسمانية إجبارها على الالتثام دائمًا) لما تقدّم من أن القوى 
الجسمانية يجب تناهيها في المدة والعدة والشدة." 

[171. 14.] (قوله: إما على سبيل التولّد فيما يسهل... وإما على سبيل 


التوالد فيما تعذّر)* قيل عليه: أيّ دليل قام على أن التولّد' مخصوص بالأول ' ض -له. 


"' وفى هامش ك: أي: ممضيًا له 


والتوالد بالثاني. لم لا يجوز أن يقعا فيهما.'' بسجاوزالة 
[7171. 16.] (قوله: فِجُعِلَتْ النفس ذاتٌ قوةٍ تفصل من المادة) وذلك مما " ضص- به. 
لابدّ منه في المتوالد» دون المتولّد؛ لجواز أن يتولّد من اجتماع العناصر بلا بزر. ال 


[171771.] (قوله: أقلّ من المقدار الواجب لشخص كامل) وذلك لأنها ‏ 'غ: بميلانها. 
مفصولة من شخصء فلا يكون على مقدار شخص كامل. 1 0 

[377-1710.] (قوله: فإذن النفس النباتية التاقة) أي: الواصلة إلى كمالها فى * كذا في الشرح؛ وفي جميع 
أفعالها. وإنما'' اعتبر هذا القيد؛ لأن أثر المولدة -أعني: فصل البزر- لا يوجد , 6 يتعذر. 
فيها"' ابتداءً؛ بل بعد ما يتكامل جسم النبات نوع تكامل؛ ولا في آخر الحال “هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
حيث يقصر المادة عما تتصرّف فيه المولدة. وكذا أثر النامية ينعدم فى سن انين تحير الحلي 
الوقوف وما بعدها."' اورت 

[777 18.] (قوله: تَحْمَظُ بها الشخض) حفظها للشخص الكامل بالغاذية,» " ض - فيها. 
وتكميلها للشخضن الناقض مع التق بالثامية واستيقا وها لدع الول لت وت 


تسديد القواعد 

[174.] قال: وللغاذية الجاذبة» والماسكة» والهاضمة» والدافعة. وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء. 
والنمو مغاير للسمن. والمصورة -عندي- باطلة؛ لاستحالة صدور هله الأفعال المحكمة المركّبة عن قوة بسيطة 
ليس لها شعور أصلا. 

أقول: الغاذية تخدمها قوى أربع: الجاذبة وهي التي تجذب الغذاء»؛ وهي موجودة في جميع الأعضاء. أما 
في المعدة فلأن الغذاء يتحرّك من الفم إليهاء وتلك الحركة غير إراديةٍ؛ لأن الغذاء ليس حيواناء ولا طبيعية؛ 
لأن الغذاء يُزْدَرَد عند الانتكاسء فتكون قسرية إما بدفع دافع من فوق أو بجذب جاذب من المعدة. والأول 
باطل؛ لأن الغذاء قد يجذب إلى المعدة من غير أن يدفعه دافع إليهاء فتعيّن الثاني؛ ولهذا نجد جذب المَريء 
والمعدةٍ الغذاءَ من الفم عند شدة الحاجة' من غير إرادة المغتذي؛ ولأن المعدة تجذب اللذيذ إلى قعرها؛ 
ولهذا يخرج الحلو بالقيء بعد غيره وإن تناوله المغتذي أولا. وأما في الرحم فلأنها إذا كانت خالية عن 
الفضول قريبة العهد بانقطاع الطمث عنها يحسٌّ الإنسان وقتّ" الجماع أن إحليله ينجذب إلى الداخل. وأما 
في سائر الأعضاء فلأن الأخلاط الأربعة -أعني: الصفراء والدم والبلغم والسوداء- مختلطة في الكبد؛ ويتميّز 
كل واحد منهاء وينصبٌ إلى عضو معيّنء فلو لم يكن وجودها في كل عضو لما اختضّ بخلطٍ خاض. 

والماسكة وهى التى تمسك الغذاءً المجذوب إلى أن تهضمه الهاضمة. 
هاف الجودة الالشراء خلى لفقا يكيل تناك مع جنيع البدرانناخان اع عبن جراد بض ناك ابيا 
وجه لا يكون بين سطح باطن المعدة وبين الغذاء فرج وليس هذا الاحتواء 7 
بسبب امتلاء المعدة؛ فإِنَ الغذاء إذا كان قليلا والماسكة قوية حصل" هذا ١‏ عندشدةالحاجة» صح هامش. 
الاحتواء؛ فلهذا جاد الهضم حينئذٍ. وفعلها في الرحم أن تحتوي على المنىي ' ج:عند. 
بحيث تمنع النزول. ولو لم تكن هناك ماسكة لنزل المني بطبعه؛ لأنه ثقيل. ‏ * دا يحصل 

عاقب لان 

].١ 174[‏ (قوله: الغاذية تخدمها قوى أربع) القوة الطبيعية إن كان فعلها لفعل قوةٍ أخرى سُمّيت خادمة 
لتلك الأخرى كهذه القوى الأربع؛ فإنها خادمة للغاذية تفعلٌ أفعالا تهت المادة لفعل الغاذية؛ وإن لم يكن فعلها 
لفعل قوة أخرى سُيِّيت مخدومةً كالغاذية» فإن فعلها -أعني: إيراد بدل ما يتحلّل- ليس لفعل قوة أخرى:؛ إلا 
أنها باعتبار تحصيلها ما يزيد على البدن خادمة للنامية كما مرّ. وهما -أعني: الغاذية والنامية- باعتبار تهيئتها 
المادةً لفعل المولّدة خادمتان لها. 

[174- 7.] (قوله: لأن الغذاء يُرْدَرَ على صيغة المجهول من ”ازدرده“ أي: ابتلعه. 

[178. *.] (قوله: فإنَ الغذاء إذا كان قلِلًا والماسكة قوية حصل هذا الاحتواء؛ فلهذا جاد الهضم حيتتئذٍ) 
وأما إذا كانت الماسكة ضعيفةً ولم يحصل الاحتواء التامٌ بل تبقى فرجة بين الغذاء وسطح المعدة' فإنه ييحصل 
في البطن قَرَاقِرٌ وبطءٌ استمراء. 

قالوا: والذي يدل على وجود الماسكة في المعدة أنّا إذا شرحنا بطن الحيوان حال ما يتناول الغذاء وجدنا 
معدته محتوية على الغذاء بحيث لا يمكن أن يسيل من ذلك الغذاء شيء. 

[174. 4.] (قوله: لنزل المني بطبعه؛ لأنه ثقيل) قالوا: ويدلٌ أيضًا على وجود الماسكة ٠‏ - المعدة. 
في الرحم أنّا إذا شققنا / بطن الحامل من تحت السرة وكشفنا برفق عن الرحم وجدناها ‏ صحهامش. 


.او 
يلف 


لض 


تسديد القوا عد 
وكذا قياس سائر الأعضاء. 
والهاضمة وهي التي تُعْبّر الغذاءَ إلى حيث يصلح لأن تُحِيلّه الغاذية» ففعل الهاضمة إحالة الغذاء إلى 
ما يصلح لأن يصير جزءً! من المغتذي» وفعل الغاذية إحالته إلى ما يكون جزءًا من المغتذي بالفعل. 
ومراتب الهضم أربع: الأولى مبدؤٌها في الفم؛ وهو عند المضغ؛ ولهذا كانت الحنطة ا 
الممضوغة تنضج الدماميلٌ فوق ما تنضجه المطبوخة؛ وتمامها' في المعدة» وهو أن يصير م 
الغذاء كيلوسًاء وهو جوهر شيبه بماء الكشك الثخين. الثانية” في الكبدء وهو أن يصير" " و+الغنذاء. 
حاشية الجرجانٍ 


منضمة انضمامًا شديدًا بعد انجذاب المني إليها وحدوث الحبل بحيث لا يسع أن يدخل فيها طرف الميل. 

[174. 0.] (قوله: وكذا قياس سائر الأعضاء) أي: ويدلٌ على وجود الماسكة في سائر الأعضاء أنه لو لم 
تكن فيها ماسكة تُمسِك الخلط الذي جذبته الجاذبة إليها مقدار ما يفعل فيه الهاضمة فعلّها لنزل ذلك الخلط 
عنها؛ لأنه ثقيل» فلا يحصل للأعضاء اغتذاءٌ تامٌ. 

[74-.7.] (قوله: ففعل' الهاضمة إحالة الغذاء) يعني: أنها تُجِيل الغذاء إلى قوام ومزاج يتهيّأ بهما' لِأَنْ 
يصير جزءًا من المغتذي» ثم الغاذية تحيله إلى ما يكون جزءًا منه بالفعل. 

[174. /.] (قوله: الأولى مبدؤها في الفم) المذكور في الكتب المعتبرة 5القانون”" وغيره -وهو الصحيح- أن 
ابتداء المرتبة الأولى في الفم وتمامها في المعدة» وأن الثانية في الكبدء والثالثة في العروق» والرابعة في الأعضاء. 

[8-74.] (قوله: فوق ما تنضجه المطبوخة) وكذا فوق ما تنضجه المدقوقة المخلوطة باللعاب» فدلٌ على 
تغيّر مزاجها بالمضغء ثم صيرورة الغذاء في المعدة كيلوسًا قد يكون بذاته كما في جوارح الصيد؛ وقد يكون 
بمخالطة المشروب كما في أكثر الحيوانات. والكيلوس إذا تمّ انهضامه في المعدة انجذب لطائفه» بالعروق 
المسمّاة بالماساريقا إلى الكبدء وتداخلت في العروق المتصغّرة المتضائلة"' المنتشرة في جميع أجزاء الكبد 
بحيث يلاقي الكبذ بكليته الكيلوسء فينهضم هناك انهضامًا ثانا وتنخلع 
صورته انوعية الغذائية. ويستحيل إلى الأخلاط» ففي هذه المرتبة للغذاء 000 
كون وفسادء وفى المرتبة الأولى استحالة فى الكيفيات فقط. والأخلاط إذا ' غك:بها. 
انصّت فى !| 1 انهضمت انهضامًا آخر 35 ع ا ل > العاتون ني الطب لابن سبا:2511/1 
متف العروق المعمت انهفيانا احن وجرت في كرنيانها. واستعا ٠‏ وغ - لطائفه» صح هامش. 
لأن تصير جزءًا من المغتذي بالفعل. وإذا ترشّحت من فؤّهات العروق إلى ٠‏ يقال:”رجل ضئيل الجسم“ إذا كان 

1 . 6 , فير الجسم نحيمًا. وقد ضؤل 
الأعضاء استحالت إلى جواهرهاء" وخلعت صور الأخلاط فنسبة العروق 0 
ل الأعضاء كنسبة المعدة إلى الكيد 58 أن الانهضام الواقع فيهما استحالة الصحاح للرازي «ضأل». 


' ام كاه ش ا ١ ١‏ ضن - فقط والأخلاط إذا انصتت 
في الكيفية معدة للانقلاب في الصورة الواقع* في الكبد والعضو. اه 0 


وفائدة تكثير مراتب الهضم تلطيف الغذاء وتمبيز فضوله حتى يصلح وتغيّرت في كيفياتهاء صح هامش. 


ا ' 8 اش جوهرها. 

لأن يصير جزءًا للبدن"' الذي هو محل لأشرف الصورء”) فلابدٌ من قوةٍ دافعةٍ م 0 الواقعة. 
5 ك - 

للقضول الى عي كل :على الندن ومفسدة آناء؛ ' ض: من البدن. 





متهوات 
(1) وفي هامش جار: وهو صورة الإنسان» وهي بمعنى الشكل ههنا دون معنى آخرء وهو المتبادر. 


تسديد القواعد 

بعد الانحدار من المعدة إليه بحيث تحصل منه الأخلاط الأربعة. الثالثة في العروق.' الرابعة في الأعضاءء وهو 
أن يصير بحيث يصلح أن يكون جزءًا من العضو. 

والدافعة للثقل. والذي يدل على وجودها أن الإنسان يجد الأمعاء عند الرّز كأنها تسَزِعٌ لدَفْع ما فيها 
إلى أسفل. 

وقد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاءء كما للمعدة» فإن فيها الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة 
بالنسبة إلى غذاء جميع البدنء وفيها أيضًا هذه القوى بالنسبة إلى ما تغتذي به خاصة. 

والنمو غير السمن وإن كانا مشتركين في شيءء وهو الازدياد الطبيعي للبدن بانضياف مادة الغذاء إليه؛ 
فإنَ النمو هو الازدياد في الأقطار بحسب التناسب طلبًا لغايةٍ ماء وهو تمام الخلق؛ بخلاف السمن. / وأيضا [؟دظ] 
قد يُوجَد النمو بدون السمن؛ كما في الصبي المهزولء وبالعكس' كما في بعض الشيوخ. والذبولٌ يقابل النموٌ 
والهزال؟ السمن. 

والمصئّف أبطل القوة المصوّرة بأن هذه الأشكال والصور والأعراض أفعال محكمة مركّبةً» فاستحال 
صدورها عن قوةٍ بسيطةٍ غير شاعرةٍ بما يصدر عنها؛ بل يجب استنادها إلى مدبّر حكيم. وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن 
تكون المصوّرة مركبة» وعلى تقدير بساطتها يجوز صدور هذه الأفعال عنها بحسب استعداد المادة» وعلى' تقدير 
أن لا تكون فاعلة لم يلزم بطلانها؛ لجواز استناد هذه الأفعال إليها من جهة القبول والإعداد» لا من جهة الفعل. 


[؟.4.١1.‏ الحواس الظاهرة] ١‏ ج ف - الثالئة في 
[179.] قال: وأما قوة الإدراك للجزئي فمنه اللمس» وهي قوة منيثّة في البدن كلّه. ١‏ 5-08 
وفي تعدّده نظرٌ. ١‏ 5 
حاشية الججرجاني 


[174. 5.] (قوله: أن الإنسان يجد الأمعاء عند التبرّز كأنها تتتزغ) أي: يتحرّك إلى أسفل؛١‏ لدفع ما فيها 
من الفضول. وكذا' يجد المعدّة متحركة” إلى فوق عند القيء؛ لدفع ما فيهاء وتتحرّك الأحشاء أيضًا تبعًا لها. 
قالوا:؟ والرحم يتحرّك عند الولادة الطبيعية وعند موت الجنين حركة شديدة؛ / ليدفمٌ” ما فيها. [9١؟ظ]‏ 


5206 (قوله: فإنَ النمو هو الازدياد) هذا تنبيه على ما به الامتيازء‎ ].٠١ .١74[ 
. 3ع‎ 
فإن الازدياد في النمو يكون في الأقطار الثلاثة» بخلاف السمن غالبًا كما ' بنلنا.‎ 
6 مر وطلبٌ الغاية المذكورة -أعنى: تمام الخلق والنُشُوء- مختضٌ بالنمو.‎ 
5 بدو‎ 5 
.عقدنل:غ٠ (قوله: والمصئّف أبطل القوة المصوّرة) والغزالي يَالَعّ‎ ].1١174[ 
.1410 غ ب - كمامر. | انظر: الفقرة‎ ١ 53 ا 1 8 06آ اك‎ 
في ذلكء وأبطل القوى مطلقاء وادعى أن الأفعال المنسوبة إلى القوى 6 قال الشارح فيها أن الخزالي ذكر‎ 
صادرة عن ملائكة موكلة بهذه الأفعال تفعلها بالشعور والاختيار كما 0 هذه العارة في الإحياء. إلا أننا لم‎ 
نجد هذه العبارة فيها؛ لكن نقل هذا‎ 7 
(فوله: وعلى تقدير أن لا تكون فاعلة) أي: يجوز كونها" الات امن عنم ماائية اسن لبها عل‎ ].17.1774[ 
فاعلةً لتلك الأفعال المحكمة مم عدم شعورها بها".بناءً على تسخير 2 الغزالي- نصير الحلّي في حاشيته.‎ 
ور بها" بناءً على 2 انظر: الحاشية لنصير الحلّى؛ 117اظ.‎ 002 
١ المدبر الحكيم وإيجاده إياها على وجحِهٍ يصدر عنها تلك الأفاعيل بلا " غ: أن يكون.‎ 


شعور وإرادة. فق ان 


لقنا 


اوف؟6١[‎ 


علض 


تسديد القواعد 
أقول: لما فرغ من البحث عن القوى النباتية شرع في البحث عن القوى' الحيوانية المدركة للجزئي» وهي 
الحواس العشر: خمس منها ظاهرة؛ وخمس باطنة: فبدأ بالحواس الخمس الظاهرة. 
فمنها اللمس وهو' قوةٌ منبتة في جميع جلد البدن» يدرك" بها الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة؛ والملاسة 
والخشونة» والخمّة والثقل وغيرها من الملموسات كالصلابة واللين واللزوجة وغيرها. وفي تعدّده ووحدته نظرٌ؛ 
فإنّه يجوز أن تكون قوى كثيرة» وكلّ قوةٍ تُدرِك ضدّين من هذه الكيفيات» ويجوز 


أن تكون قوةٌ واحدةٌ بها يُدرّك جميع هذه الكيفيات. ولا يمع فعل هذه القوة إلا ١‏ ح - النباتية شرع في البحث 


عن القوى» صح هامش. 
بالمماسّة؛ ولا يشعر بما كيفيته مشابهة لكيفية العضو الذي تكون هذه القوة فيه؛ ' ج ف: وهي. 
فإن الإدراك ليقع إلا عن انفعال» والشيء لا ينفعل عن شبهه. * ح و: ويدرك. 


].١179[‏ (قوله: خمس منها ظاهرة» وخمس' باطنة) يريد أن المعلوم لنا من الحواس منحصر فيما ذكر 
لا أن ممكن التحمّق في نفس الأمر أو المتحقّق" فيها كذلك؛ لجواز أن يتحقّق في نفس الأمر حاسّة أخرى 
لبعض الحيوانات وإن لم نعلمهاء كما أن الأكمه لا يعلم قوةً الإبصارء والعِيِّينَ لا تتصوّر لذَّةَ الجماع. وابتدأ 
من هذه القوى باللامسة؛" لأنها' أهمّ الحواس للحيوان؛ فإن* بقاءه باعتدال مزاجه» فلابد له من قوةٍ يدرك بها 
ما ينافي مزاجّه ويُفسِده من كيفيات العناصر؛ ولذلك جُعِلَتْ مُنبنُة في جميع جلد الأعضاء وإن كانت في جلد 
باطن الكف أقوى» خصوصًا في جلد الأصابع» ولاسيما” في جلد أنملة السبابة. 

[174. 5.] (قوله: فإنّه يجوز أن تكون قوى كثيرة) وإليه ذهب كثيرٌ من المحقّقين بناءً على ما مهّدوه 
في تكثير القوى من أن القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من واحدء فقالوا: ههنا ملموساتٌ مختلفة الأجناس 
متضادّة» فلابدٌ لها من قوى مدركة مختلفةٍ تحكم بالتضادٌ بينهاء" فأثبتوا لكل ضدّين* منها قوةً واحدةٌ هي 
الحاكمة بين الحرارة والبرودة؛ والحاكمة بين الرطوبة واليبوسة» والحاكمة بين الخشونة" والملاسة» والحاكمة 
بين اللين والصلابة. ومنهم من زاد الحاكمة بين الثقل والخفّة. قالوا: ويجوز أن تكون لهذه القوى بأسرها آلة 
واحدةٌ مشتركة بينهاء وأن يكون هناك في الآلات انقسامٌ غير محسوس؛ فلهذا تُوْهّمَ اتحادُ القوى. 

ويرد عليه أن الحاكم بالتضاد لابدٌ أن يُدرِك الطرفين معّاء وإذا جاز إدراك ٠"‏ 0 ْ 

5 كناف الشرخ» وفى جسم لجخ 
قوة واحدة للضدّين فقد صدر عنها اثنان» فلم لا يجوز أن يصدر عنها ماهو الحاثية+مها. 


أكثر من ذلك؟! وأيضًا: فإن الطعوم -وكذا الروائح والألوان- أجناسٌ مختلفة : - 0 
متضادّة مع اتحاد القوة المدركة لهاء وكون التضاد فيما بين الملموسات أكثر » ض:فإنهد ' 
وأقوى لا يجدي نفعًا. ؛ ض: لآن. 
ا أهما 1 ض: لاسيما. 
[179. *.] (قوله: ويجوز أن تكون قوة واحدة / بها يُدرّك جميع هذه الكيفيات) #شن ااتنههاء 


فتكون لقوةٍ واحدة انفعالاتٌ كثيرة من جهات متعدّدق ولا محذور فيه. 4 غ: هذين. 
؟ ب - فأئبتوا لكل ضدين منها قوة 
[174. 4.] (قوله: ولا يتم فعل هله القوة إلا بالمماشة) أي: هذه الحاسة واحدة هي الحاكمة بين الحرارة 
-اعنن: الللامسة- يتوقف إدراكها لمحسوسها على وصول بين مل وذلك والبرودة والحاكمة بين الرطوبة 


0 واليوسة والحاكمة بين الخشونة» 
بالمماسّة بين آلة اللامسة ومحل الكيفية الملموسة. ولما كانت القوة الذائقة صح هامش. 


أهمٌ الحواس بعد اللامسة؛ لأن الأخص بها جذبٌ المطعومات الملائمة النافعة» " ض - إدراك صح هامش. 


تسديد القواعد 

أقول: ومن الحواس الظاهرة الذوق» وهو قوة منبئّة في العصب المفروش على جرم اللسان» وهي مشابهة 
للّمس في الاحتياج إلى المماسّة. ولا يتم فعلها إلا بتوسّط الرطوبة اللعابية المنبعثة من الآلة المسمّاة ”بالملعبة“» 
ويُشترّط أن تكون هذه الرطوبة خالية عن مثل طعي المطعوم أو ضِندّه. وبالجملة ينبغي أن تكون عادمة الطعم' 
في نفسها لتَُخَالِط ما يرد على جرم اللسان من المطعومات؛ وتؤدّي طعمّه؛ فيحصل الإحساس به. 

أقول: ومن الحواس الظاهرة الشم» وهو قوة مُودّعة في الزائدتين النابتتين من مقدّم الدماغ الشبيهتين 
بحلمتي الثديء وتفتقر في فعلها إلى وصول الهواء المنفعل من ذي الرائحة بتكيفه" بكيفية ذي الرائحة إلى 
الخيشوم حتى يحسٌ بالرائحة. 

وقيل: إحساس الرائحة إنما يكون بسبب تحذّل أجزاء ذي الرائحة» واختلاطها بالهواء الواقع بين ذي 
الرائحة والخيشومء ووصولها إلى الخيشوم. 

وهو بعيد؛ فإِنَّ المسك اليسير استحال أن يتحلّل منه أجزاءٌ تحصل منه رائحة منتشرةٌ 5200 

2 . 2 
انتشاراء يمكن أن ينتشر منه في مواضمٌ كثيرةٍ روائحٌ كل واحدةٍ منها مثل التي أحسٌ بها أوَلا. "* ح: متكيفة. 
حاشية الجرجاني 

كما أن الأخص باللامسة الاحترازٌ عن المضارء وكانت أيضًا' أقربها إلى اللامسة؛ إذ قد يتركب من الطعم 
واللمس إحساسٌ بلا امتياز» كما في الحرافة؛ فإن سطح اللسان ينفعل عنها انفعالا لمسيًا بالتسخين» ولها 
أثرٌ ذوقي» فيرد على النفس أثر القوتين معّا كأثر واحدٍ بلا تميّز في الحس- أورد الذائقة عقيب اللامسة مع 
تشابههما في الاحتياج إلى المماسّة كما ذكر في الشرح. 

].١١180[‏ (قوله: وبالجملة ينبغي أن تكون عادمة الطعم في نفسها) ليؤدّي طعمَ المذوق -كما هو- إلى 
الذائقة» فإن المريض إذا تكيّف لعابه بطعم الخِلْطٍ الغالب عليه لا يُدرِك طعومٌَ الأشياء المأكولة والمشروبة إلا 
مشوّبة” بذلك الطعم. ألا يرى أنه إذا غلب عليه الصفراء ربما يدرك؟ الحلو مرًا. وتأدية هذه الرطوبة للطعوم 
إلى الذالفة زم إن تخالانها !لجرا لاف عن ذي المطعير» قم تخوضي' هاه الرطوية 55 
معها في جرم اللسان إلى الذائقة. فالمحسوس' حيئئبٍ هو كيفية ذي الطعم؛ " جواب ”لما“. 


وإما بأن تتكيّف هذه الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة» فتغوص وحدهاء فيكون ' ' ام الو 
5 ض غ ب: درك. 


المحسوس كيفيتهاء وعلى التقديرين لا واسطة بين الذائقة ومحسوسها حقيقة» ض - ثم يغوص؛ ض + وإما 
بخلاف الإبصار المحتاج إلى توسّط الجسم الشفاف. بأن تكيب. 


1 ” ب - معها في جرم اللسان 

].١ ١1411‏ (قوله: وهو قوة مُودْعة في الزائدتين) يدل على ذلك بطلان إلى الذائقة فالمحسوسء صح 
القوة الشامة عند فساد مزاج هذا العضو من الدماغ مع سلامة سائر أعضائه." , 0 

[141. 7.] (قوله: وهو بعيد؛ فإِنَ المسك اليسير) يؤيّد ذلك أن الجسم ذ 4 ب - لأن الرائحة» صح هامش. 

ع.ر - 5 5 350 5 5 5 ب 1 . 1 توّر فلان الشىّ تثويراء أي: 

الرائحة لا ينتقص وزنه بانتشار روائحه. نعمء للبخار المتحلل منه مدخل في هيجه وأظهره. مختار الصحاح 
إدراك الرائحة؛ لأن الرائحة* تزداد بتثويره' بالدلك وغيره. للرازي «ثور». 


ينض 


]ظالا١[‎ 


يلض 


تسديد القواعد 
[1487.] قال: ومنه: السمع» ويتوقف على وصول الهواء المنضغط إلى الصماخ. 
أقول: ومن الحواس الظاهرة السمع؛ وهي قوة مُودّعة في العصب المفروش في مقعّر الصماخ؛ يدرك بها 
ما يؤذّى إليه بتموّج الهواء المنضغط بين' فارع ومقروع مقاوم له ويتوقف الإدراك بها" على” وصول هذا الهواء 
إلى الصماخ. ش 
[*18.] قال: ومنه البصرء يتعلّق بالذات بالضوء واللون؛ وهو راجمٌ فينا إلى تأثّر 1000 
الحدقة. ويجب حصوله مع شرائطه بخروج الشعاعء فإن انعكس إلى المُدرِك أَنْصَرَ ' ج-بها. 


وجهّه؛ وإن عَرَضِ تعدَّدٌ السهمين تَعَدّد المرئئ. 1 0 ْ 
0 وفا. تتقاطعان. 
أقول: ومن الحواس الظاهرة البصرء وهي قوة مُودّعة في العصبتين المجوّفتين ف: تتفارقان. 
اللتين تتلاقيانء وتتأدّيان* إلى العينين بعد تلاقيهما»١‏ ا اجيم 
حاشية الجرجالي 


وقد يقال: إن نحو التفاح من الثمار يذبل بالشمء فدل على أنه قد يكون بالتحلّل» إلا أن الغالب هو الأول؛ 
أعني: تكيّف الهواء وإيصاله الرائحة إلى الخيشوم بلا تحذّل. وأيّا ما كان' فلابد في إدراك الشامة من وصول 
حامل الرائحة إليهاء كما في الذائقة واللامسة. 

وزعم بعضهم أن الرائحة قد تتأدّى إلى الشامة بلا تحلّل من ذي الرائحة ولا استحالة من الهواء المتوسّط؛ 
بل بأن يفعل ذو الرائحة في الشامة من غير أن يفعل في الجسم المتوسّط بناءًٌ على ما حُكِي / في التعليم الأول 
من أن الرَّحَمَة' قد انتقلت من مسافة مائتي فرسخ برائحة جيف حصلت من مقاتلة” وقعت بين اليونانيين مع 
امتناع أن يتحثّل من تلك الجيف أجزاءٌ تسافر مائتي فرسخ أو أن تبلغ استحالة الهواء إلى تلك المسافة.» 

ورد بجواز نقل الرياح روائح الجيّف إلى منازل الرخمة؛ على أنه يجوز أن يكون" إدراكها للجيف بالباصرة 
حين هي مُحَلّقَة" في الجوّ العالي. 

55 1 0 ١ (قوله: ومن الحواس الظاهرة السمع) المسموع هو الصوت‎ ].١١185[ 
520 0 وعوارضه؛ وسيأتي بيانها وبيان أن سبب الصوت ماذاء وأنه موجود في‎ 
الهواء الحاصل في خارج الصماخ." وأنه مسموع حال وصولٍ حامله إلى مختار الصحاح للرازي الرخم».‎ 

ن: مقابلة. 
الصماخ وة ة المفروشة فى مقعّره!!) كجلد الطبلة؛ وة له 00 
للد وترعه لج لمفروشة في مقعّره' ' كجلد الطبلة؛ وقبل وصو هذه الحكاية في التعليم الأول من 
إليه* أيضا إذا كان قريبًا منه. القانون لابن سينا. انظر: القانون في 

].١14*[‏ (قوله: وهي قوة مُودّعة في العصبتين) أي: في ملتقاهماء" العب 0 اد 

1 0 ص - 01 . 
فإنه تأتي من مقدم الدماغ عصبتان مجوّفتان تتقاربان حتى تتلاقيا وتتقاطعأا ١‏ تحليق الطائر ارتفاعه في طيرانه. 
تقاطعًا صليبيًا و بير تجويفهما واحذاء ثم تتباعدان إلى العينين» فذلك مختار الصحاح للرازي «حلق)». 
ل ل " ض - بيانه وبيان أن سبب الصوت 
التجويف الذي هو في الملتقى أودع فيه القوة الباصرة» ويسمى بمجمع ماذا وأنه موجود في الهواء الحاصل 
الحاملة للقوة الباصرة» بخلاف سائر الحواس الظاهرة. 8ك 


- 


9 


ليرا 


. 


0 


(() وفي هامش ك: هذا لا ينافي كون تلك القوة حالّة في الروح الثابت فيها. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
تُدرَك بها الأضواء والألوان أُوَلا وبالذات؛ وبتوسّطهما سائرٌُ المبصرات كالشكل والمقدار والحركة والحسن والقبح. 
والإبصار فينا راجع إلى د الحدقة / وانفعالها عن المرثئي. وإنما قيّد بقوله «فينا»؛ لأنه لو أثبت الرؤية' [0٠و]‏ 
لله تعالى -كما هو مذهب الأشاعرة- لا تكون فى حقٌّ الله تعالى بتأئّر الحدقة» وتأثّر الحدقة 
إنما يكون بانطباع. اتافا 
حاشية الرجانى 
].١ .18[‏ (قوله: تُدرَك بها الأضواء والألوان أوَلَا وبالذات) قيل عليه: إن أراد بالإدراك' بالذات الإدراك 
بلا ضميمة تنم إلى المدرك» فاللون لا يكون مدرّكا بالذات؛ إذ لا يدركه البصر إلا بعد تكيفه بكيفية الضوء؛ 
وإن أراد به إدراك النفس بواسطة البصر من غير ضميمةٍ عقليةٍ فلم لا يكون إدراك الشكل والأمور المذكورة 
معه كذلك؟!”؟ 
والجواب: أنه أراد بما ذكر أن الضوء مرئيّ برؤية متعلّقة به ابتداءً» أي: بلا واسطةٍ يكون تعلق تلك" الرؤية 
بها أوَلَا وبالذات» وتعلّقها بعينها بالضوء ثانا وبالعرضء على قياس ما عرفت في الأعراض الأوّلية والأعراض 
الثانية» وعلى قياس الحركة الذاتية والحركة العرضيةء؟ وهذه الرؤية -أعنى: رؤية الضوء- غير مشروطة برؤية 
أخرى؛ وأنْ اللون أيضًا مرئيّ برؤيةٍ متعلّقةٍ به' ابتداءً بالتفسير المذكورء إلا أنها مشروطة بوجود الرؤية الأولى؛ 
فإذا رأينا لوا مضيئًا فهناك رؤبتان: إحداهما متعلّقة بالضوء أوَلُا وبالذات» 
ل 5 سه كذلك 21010 : -902 ١‏ ك - بالإدراك» صح هامش. 
وا خحرى متعلقة باللون كذ ؟ ولهذا انكشف كل واحد منهما عند الحس *:هذا اقول ضير الغلن. انظر: 
انتكشافا تامًا. وأما الشكل وما ذكر معه فلا يتعلّق بشىء منهما” رؤية ابتداءً؛ الحاشية لنصير الحلّيء 0٠ظ.‏ 


بل الرؤية المتعلّقة بلون الجسم ابتداء تتعلّق هي" بعينها ثانيا بمقداره وشكله .)إن ٠‏ . 
ع 7 2 ع 32 و ضية. 
وحركتّه وحسنه وقبجه» فهي مرئية'' بتلك الرؤية لا برؤية'' أخرى / متعلقة بها ه ضص- به. [31؟و] 
ابتداء؛ ولهذا لم تتكشف هذه الأشياء عند الحس اتكشاف الضوء واللون. »29‏ "1 غ: والثانة. 
١ 1‏ ض: منها. 
وزعم بعضهم أن سطوح الأجسام""' أيضًا مرئية بالذات» فتأمل وأنصف.(ب) مم ض غ: منها. 
ع - هي. 


[*18. *.] (قوله: لأنه لو أثبت الرؤية لله تعالى) قد ورد في الشرع نسبة مرت دن ست مال 
الرؤية إليه تعالى» فذهب جماعة إلى أن رؤيته تعالى للأشياء التي من شأنها 2 “ ض - الججم ابتدا تعلق هي 
ع 0ل ل 1 ا بعينها ثانيًا بمقداره وشكله 
اداترى ارم عن علطادبها وذهبتالأنباعرة إلى الوااسه اخري) لكنيا »0 وحركة ونه وقيسهة قهي بتك 
تكون بتأثر الحدقة كما فى حقّنا؛ إذ لا جارحة" هناك. الرؤية لا برؤية» صح هامش. 


7 "اب -الأجام هامش. 
871 1. 4 (قوله: وتأثر الحدقة إنما يكون بانطباع) كأنه أراد 0 بخروج ؟' غ: حاجة. اليك قف 


شعاع”؛ ليتناول مختار المصنف من القولين المشهورين في الإبصار. #اع: أنه. 


ملهوات 

(أ) وفي هامش جار: لا بمعنى الجسم الملوّنء وإلا لم يكن اللون والضوء مرئيًا؛ بل بمعنى أن يكون ذا لونٍ إما أن يكون فيه لون 
أو يكون فيما فيه لون» وعلى هذا المعنى لا يكون هذا الشرط مغنيًا مما قيل؛ لانتقاضها بالطعوم والروائح؛ لأنه يصدق عليهما 
أنها ملوّنة بهذا المعنى. وهذا وجه التأمل في انتهاء هذا القول. 

(ب) وفي هامش ك: إذ هو فاسد» ويجوز الامتدلال بالإنصاف؛ ولهذا قال في أوائل بحث الماهية: «ولولا التمسك به لاحتجب 
الحق في كثير من مواضعه».(© | (" انظر: الفقرة 87. 5. 


حلصن 


غرض 


تسديد القواعد 

وتجب الرؤية عند حصول شرائط الرؤية» وهي سبعة: المقابلة المخصوصة. وعدم البعد المفرط» وعدم القرب 
المفرط» وعدم الصغر المفرط.' وعدم الحجاب» ووفوع الضوء على المرثي إما من ذاته أو من غيره؛ وكون المرئي 
كثيمًا بمعنى المتلوّن؛ لأنا نعلم بالضرورة أنا نبصر الشيء إذا حصل هذه الشرائط: 


١‏ جح - وعدم صغر المقرط» 


وإلا جاز أن يكون بحضرتنا جبال وأشخاصٌ لآ ندركهاء وهذا عين السفسطة. صم أشن ا 
حاشية المجرجاني 


[*18. 6.] (قوله: المقابلة المخصوصة) هي أن يكون المرئي مقابلا للرائي أو في حكم المقابل» كما 
في رؤية الأعراضء فإنها فى حكم محالها المتحيزة بالذات المحاذية للرائي؛ وكما في رؤية الإنسان وجهّه 
في المراة. 

[518.] (قوله: وعدم البعد المفرط) هذا الشرط مما يتفاوت بحسب قوة البصر وضعفه ويحسب عظم 
المرئي وصغره وبحسب إشراق لون' المرئي وكمودته؛ فإنّ قوي البصر” قد يرى شيئًا على بعد مخصوص ولا 
يراه ضعيف البصر على ذلك البعد» والمرئي العظيم" المقدار قد يُرَى من بعد ولا يرى الصغير المقدار من ذلك 
البعد» وما" لونه أكثر إشرافًا وضوءًا يُْرَى من بعد أكثر. 

[*7.18.] (قوله: وعدم القرب المفرط) فإن المبصر إذا قرب من البصر جدًا تعظم جُننّهِ وتلتبس" الأمورٌ 
اللطيفة التي فيها” بعضّها ببعض بحيث لا يميّز البصر بينهاء وهذا الالتباس يزداد بازدياد القرب» حتى إذا 
التصى المبصر بسطح" البصر بطل الإبصار. وأما عدم الصغر المفرط فهو شرط 


1 0 ا 5 ' غ -لونء صح هامش. 

يختلف باختلاف قوة الباصرة وضعفها وباختلاف القرب والبعد كما لا يخفى» "هن د وفعقه و 1 عظم 

والحجاب بين الرائي والمرئي هو الجسم الملوّن أو المضيء.*0) المرئي وصغره وبحب إشراق 
لون المرثئي وكمودته فإن قوي 


[8-147.] (قوله: وكون المرئي كثيفًا بمعنى المتلوّن) يغني عما قيل من أنه الكو شح بحائش. 
اشترط في الرؤية كون الشيء جائز الرؤية؛!*" ولذلك امتنع رؤية الطعوم والروائح " ض: عظيم. 


لي نس: أما. 
والكيفيات النفسانية» وفي هذا الإغناء تأملُ:!©' وقد يضاف إلى هذه السبعة ثلاثة  ٠‏ ع. ا 
أخرى هي سلامة الحاسّة» والقصد إلى الإحساسء وتوسّط الشفاف» فصارت © ضغ :فيه. 
0 م ع 5 ها “» 1 : 0 سطح. 
شرائط الرؤية عشرة كاملة. 4 ضص: والمضيء. 


قالوا: ومع حصول هذه الشرائط تجب الرؤية؛ وإلا لزم* السفسطة كما ذكره. ؟ ك: يلرم. 


متهوات 

0( وفي هامش ك: يدل على خلله أن الزجاج الملوّن لا يحجب ما وراءه عن الإبصارء وأيضًا يلزم أن لا تحجب الأرض عن رؤية ما 
وراءها؛ لأن الأرض على ما صرّح به هذا القائل لا لون ولا ضوء لهاء فلا تكون حجابًا على تفسيره. ”علي قوشجي“. وجوابه: 
أن غير الملوّن هو الأرض البسيطء والأرض التي تكون حجابًا مركبةٌ» فهي ملوّنة» فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش غ: وهو أن يقال: لا يخلو إما أن يشترط في الرؤية قيام اللون بالشيء المرئي أو تعلّقه بما يقوم به اللون» فإن أريد 
الأول لزم أن لا يرى الشكل والمقدارء وإن أريد الثاني يلزم أن ترى الروائح والطعوم. 

(ت) وفي هامش ك: لأن الكثافة إنما تشترط في الجسم الذي تتعلّق الرؤية بأحواله؛ لاافي نفس تلك الأحوال» وإلا لوجب أن يكون 
الضوء واللون والشكل والمقدار مثلًا كثيفة» وهو باطل؛ فعلى هذا إذا كان الجسم كثيفًا وجب أن يُرَى طعمُّه ورائحيُّه كما يُرَى 
ضوءه ولوثه وشكله ومقداره؛ لتحقّق شرط الكثافة في الكل بالمعنى المذكور. ”علي قوشجي“. مع أنه لا يجوز رؤيتهماء فلا 
إغناء فيه أصلاء وهو مقصود علي قوشجي. اللّهم إلا أن يُجعْل معنى الكثافة ما ذكره الأستاذ؛ بل يحمل على ظاهره؛ ويختض 
الكلام برؤية الأجسامء فحينئذٍ يحصل الإغناء إلا أن يناقش في أن كل جسم ملوَنٍ جائز الرؤية: فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 


تسديد القواعد 


والرؤية تحصل بخروج الشعاع من البصر إلى المرئي عند المصنفء وتتخيّل كيفية اتصال الشعاع 
بالمبصرات بتوهّم خطوطٍ تخرج من سطح المخروط الشعاعي الذي قاعدثه عند المبصر ورأسّه عند العين؛ 
ويكون الإبصار بزاوية تحدث من تلك الخطوط عند رأس المخروط. وكلّما كان المبصر أقرب إلى البصر تكون 
تلك الزاوية أوسعء فيراه البصر أعظم؛ وكلّما كان أبعد منه تكون تلبك الزاوية أضيقء فيراه البصر أصغرء إلى أن 
تتقارب الخطوطء وتصير عند البصر كخطٍ واحدٍ؛ لتوهّم انطباق بعضها على بعض كخط واحد'' فيراه البصر 
كنقطة؛ ويعد ذلك ينمحي أثره؛ فلا يراه أصلا. 

وليس المراد بخروج الشعاع من العين الخروج الحقيقي؛ بل يقال له "خروج” 
بالمجاز» كما يقال: الضوء يخرج من الشمس. 

حاشية الجرجاني 


[*1.18.] (قوله: والرؤية تحصل بخروج الشعاع) المذاهب المشهورة للحكماء في الإبصار ثلاثة: الأول 
مذهب الطبيعيين» وهو أن الإبصار بالانطباع» وهو المختار عند أرسطو وأتباعه كالرئيس وغيره. ومعناه أن 
الإبصار إنما يحصل بعد انطباع صورة المبصر / بتوسّط الهواء المشفّ في الرطوبة الجليدية”2 التي في العين 
وتأدّيها إلى الحس المشترك.() 

قالوا: إن مقابلة المبصر للباصرة توجب استعدادًا تفيض به صورته على الجليدية» ولا يمكن للبشر معرفة 
ذلك مفصّلًا. ولا يكفي في' الإبصار الانطباع في الجليدية» وإلا رُؤِْيَ شيءٌ واحدّ شيئين؛ لانطباع صورته في 
جليديتي' العينين؛ بل لابدٌ من تأدّي الصورة"' إلى ملتقى العصبتين المجوّفتين وإلى الحس المشترك» ولم يريدوا 
بتأدى الصورة؟ من الجليدية إلى الملتقى ومنه إلى الحس المشترك 
28 مه 5 0 1 .| ١‏ ب - إن مقابلة المصر للباصرة توجب 
انتقال العرض الذي هو الصورة؛ بل أرادوا أن انطباعها في الجليدية استعدادًا تفيض به صورته على الجليدية 
معِدٌ لفيضان الصورة على الملتقى؛ وفيضانها عليه معِدٌّ لفيضاتها على ولايمكن للبشر معرفة ذلك مفصلًا ولا 
ا المشترك. يكفي فيء صح هامش 
حر الجشتر " ضغ ب: جليدتي. 

واستدلوا على ذلك بأن الإنسان إذا نظر إلى قرص الشمس بتحديق 2 ' خ + الجليدية. 
مده طويلة ثم غمض عينيه فإنه يجد في" نفسه كأنه ينظر إليهاء وكذلك” م 
إذا َالَعّ ة فى النظر ده الخضرة ة الشديدة ثم غمض عينيه فإنه يجد في 5 ب: وكذا. 
نفسه هذه الحالة؛ وإذا بالغ في النظر" إليها ثم نظر إلى لون ل يي 


عييه فإنه يجد فى نفسه هذه الحالة وإذا 


ذلك اللون* خالصًا؛ بل مختلطًا بالخضرة» وما ذلك إلا لارتسام صورة بالغ في النظر. 


١‏ ج - كخط واحد. 


المرئي في الباصرة وبقائها زمانًا. لعو كاوه 
)0( وفي هامش ك: الجليد في اللغة البرد المنجمد. ولما كانت هذه الرطوبة العيية مشابهة للجليد سميت جليدية. كذا في شرح 
السيف الأبهري. 


(ب) وفي هامش ك: فإن قيل: ما يقولون في مسألة الانعكاس من الأجسام الصقيلة كالمرآة والماء؟ قلنا: لعلهم يقولون بالانطباع 
مرتين: مرة في الصقيلة؛ وأخرى في الجليدية» كما يفهم من قول الأستاذ الآني [يعني: علي قوشجي] في الصفحة الآتية «اعلم 
أنه ردّ إلخ.»» ومن قول السيد الشريف في الورق الآتي حيث قال: «وامتدل على هذا المذهب» إلى قوله «كما يزعمه أصحاب 
الانطباع». فافهم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[أللاظ] 


غرض 


[؟الاو] 


رضن 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 

واستدلّوا أيضًا بأن المرئي إذا كان قريئًا من الرائي قربًا معتدلا يُرَى كما هوء وإذا بَعْدَ منه يُرَى أصغر مما هو 
عليه وهكذا يتزايد الصغر بتزايد البعد حتى يرى كنقطة» ثم يضمحل بحيث لا يرى؛ وما ذلك إلا لأن الأقرب 
ينطبع في جزء أعظم من الجليدية؛ والأبعد في جزء أصغر. 

وبتِنوا كيفية ذلك بأن المرئي إذا كان على بعد مفروض من الرائي فإن الخطين الخارجين من البصر 
الواقعين على طرفي المرئي يحيطان بزاويةٍ عند البصر ترتسم فيها صورةٌ المرئي» فإذا بَعْدَ المرئي أكثر مما قُرِضَ 
كانت الزاوية التي بين الخطين الخارجين من البصر الواقعين على طرفي المرئي حينئذٍ أصغر من الزاوية الأولى؛ 
كما يشهد به التخيّل الصحيح؛ فترتسم صورة المرئي في هذه الزاوية الصغرى فيرَى أصغر. وكلما تزايد البعد 
تزايد' صغْرٌ الزاوية وصغرٌ المرئي حتى يصير الخطان -لشدة قرب أحدهما من الآخر عند الباصرة- كأنهما 
خط واحدء فتنمحي الزاوية» وتبطل الرؤية. ويُعِينُك على تصوّر مقدار الزاوية التي ترتسم فيها صورةٌ المرئي أن 
تتوهّم خطوطا خارجة من البصر إلى المرئي على هيئة مخروط' رأسُه عند الباصرة وقاعدتّه متصلة بالمرئي؛ 
فالزاوية المجسمة / التي عند رأس المخروط محيطة بجزء من الجليدية قطعّاء فذلك الجزء هو محل ارتسام 
صورة المرئي. وكلما كان بُعْدُ المرئي أكثر كان تلك الزاوية والجزء الواقع من الجليدية فيها أصغر. ولا شك أن 
الشبح المرتسم في الأصغر أصغر من الشبح المرتسم في الأكبر؛ فلذلك يُرَى المرئي أصغر» فظهر” أن التفاوت 
الواقع في المرئي بحسب أنعاده من الرائي إنما ينضيط إذا جعلنا الزاوية موضعًا للإبصارء فيكون بالانطباع. وأما 
إذا جُْعِلَ موضعُه قاعدةً المخروط كما هو على القول بالشعاعء؟ فينبغي أن يُرَى على مقدار واحدٍ”) في أبعاده 
كلها سواء كانت الزاوبة ضيقة أو لا. 

ويرد على الدليل الأول أن يقال: إن صورة المرئي -أعني: الشمس مثلا- باقية في الخيال لا في الباصرة(+) 
وعلى الثاني أنه لم لا يجوز أن يكون السبب لتفاوت المرئي بحسب أبعاده أمرًا آخر سوى ما تَخَيُلتُمُوه. 

واعلم أن المتأخرين فهموا من قول القدماء بأن الإيصار إنما يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية أن 
المرئي بالحقيقة” هو تلك الصورة. 

١ ١‏ غ ب - العد تزايد. صح 

فورد عليهم أنه يلزم أن لا يحسّ الإنسان بما هو أكبر من نقطة نَاظِرِه؛ إذ لا هامشرب. 
ينطبع في ناظره ما هو أكبر منه مقدارًاء فلا يصمّ منه الحكم على العظيم بالعظه؛ ' ض: مخروطة. 
ضرورةً توقّفه على إدراك المحكوم علنةن واي وان ال 6 مج اماي 


ء ض: الشعاع. 
المرتمة فى العين لما أدركنا بُعْدَ الشىء عنا ولما أبصرناه حيث هو ت) © غ: في الحقيقة. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: ويه نظر؛ لأن القائلين بخروج الشعاع يدّعون أن صغر المرئي وعظمه تابعان لصغر زاوية مخروط الشعاع 
وعظمه. "علي قوشجي“. 

(ب) وفي هامش ك: أقول: فرق بِيّنْ بين التخيل والاحاس. والارتام في الخيال هو التخيل دون المشاهدة. ولا شاكٌ أن تلك الحالة 
حالة المشاهدة لا حالة التخيل» فالصواب أن يقال في ردّه: إنها باقية في الحس المثترك كما ميأتي في إثباته. "علي قوشجي”“. 

(ت) وفي هامش د: هذه الإيرادات الثلاثة تنتقض بما يرى بمجرد الانطباع في الحس المشترك من الأمور التي لا وجود لها في الخارج 
كالشعلة الجوالة وكما يراه النائم والمبرسمء فإن المرئي هناك إنما هو الصور المرتمة في الحس المشترك قطعًا على ما سيجيء؛ 
مع أن موضع الحس المشترك لا يتفاوت كثيرًا عن نقطة الناظرء وليس بينه وبين الرائي بعد كما في نقطة الناظر بعينه. 


تسديد القواعد 


حاشية المن جاني 


والصواب أنهم أرادوا أن صورة المرئي إذا ارتسَمَتْ في العين» وتأثرث الحاسّة بهاء تنتهثُ النتفس» 
فأحسَث بالمرئي الموجود في الخارج على عظمه وفي جهته بحسب قربه وبعده» فتلك الصورة آلة للإبصار 
لا أنها مُبصرة. 

الثاني مذهب الرياضيين» ٠‏ وهو أن الإبصار بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسُّه عند مركر' 
البصر وقاعدثه عند سطح المبصرء ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم» فذهب جماعة إلى أن ذلك المخروط مُصْمَتٌ. 
وذهب جماعة أخرى إلى أنه مركب من خطوطٍ شعاعيةٍ مستقيمةٍ أطرافُها التي تلي البصر مجتمعة عند مركزه ثم 
تمتدٌ متفرقة إلى المُبصّرء فما ينطبق عليه من المبصر أطراف تلك الخطوط أدركه البصرء وما وقع ؛ بين أطراف 
تلك الخطوط لم يدركه؛ ولذلك تخفى على البصر المَسامٌ التي في غاية الدقّة في سطوح المبصرات. وذهب 
جماعة / ثالثة إلى أن الخارج من اضيا واحدٌ مستقيمٌ ) فإذا انتهى إلى المصر تحرّك على سطحه في جهتي [؟١؟ظ]‏ 
طوله وعرضه حركة في غاية السرعة؛ فيحصل الإدراك بسببه» وتتخيّل بحركته هيئة مخروط.' 

واستدل على هذا المذهب -أعني: خروج الشعاع- بأن الإنسان إذا رأى وجهه في المرآة فذلك إما لأنه 
تنطبع من الوجه صورةٌ في المرآة» ثم تنطبع من تلك الصورة صورة أخرى في العين» كما يزعمه أصحاب 
الانطباع؛ وإما لأن الشعاع الخارج من البصر ينعكس من المرآة" -لصقالتها- إلى الوجه؛ فيصير الوجه مرثيًا. 
والأول باطل؛ لأن صورة الوجه لو انطبعت في المرآة أو الماء؟ مثلًا لانطبعت في موضع معيّن؛ ولم تتغيّر 
موضعها بزوال شيء آخر. ألا يرى' أن الحائط إذا اخضرٌ -لانعكاس الضوء عن الخضرة إليه- لزم ذلك اللون 
موضعًا معيّئًا من الجدارء ولم يختلف بانتقال الرائي من مكانٍ إلى آخر؛ لكنك ترى صورة الشجرة يختلف مكانها 
فى الماء أو" المرآة بحسب انتقالكء فتعيّن الثانى» وهو المطلوب.7١)‏ 

١ 1 1 1 1‏ غ: المركز. 

ورُدَ ذلك بأن الانطباع وخروج الشعاع ليسا على طرفي نقيض ليمتنعٌ ٠‏ ض: مخورطة. 
فسادُهما معّاء وليس يجب أيضًا أن يكون السبب" فى كل شىء معلومًا *غ - ثم ينطع من تلك الصورة صورة 
0 5 : 1 000 أخرى في العين كما يزعمه أصحاب 
على التفصيل» فلم لا يجوز أن يكون كون الصقيل بحيث تكون سج" الإنطباع وإما لأن الشعاع الخارج من 
إلى المرئي كنسبة العين إلى الصقيل مقتضيًا لحصول الإحساس بذلك البمر ينعكس من المرآة» صح هامش. 
المرئي وإن لم نعرف* لذلك علةً مفصّلة.' لد 

5 ض: ترى. 

الثالث مذهب طائفة من الحكماء» وهو أن الإبصار ليس بالانطباع ٠غ‏ - الماء أو صح هامش. 
ولا بخروج الشعاع؛ بل بأن الهواء المشف الذي بين البصر والمرئي عي اللي 


م ض ب: يعرف. 
سس سن م ويصير يبذلك آله للابصارء وهذا يقس 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: : يمكن أن يجاب عنه بأن صورة الوجه إنما تنطبع في موضع معيّنٍ من الصقيل له وضعٌ خاصٌ بالنسبة إلى 
الوجه؛ وهو موضع لو توهّم أن مخروطًا خرج من مركز الجليدية ووصل إلى هذا الموضع ثم انعكس عنه بحيث تكون زاوية 
الانعكاس مثل زاوية الوصول لانطبق قاعدة هذا المخروط على سطح الوجه. ولا شك أن الموضع الذي له هذا الوضع بالنسبة 
إلى الوجه ينتقل بانتقال الرائي. ”علي قوشجي“. 


ازفرانا 


او7١؟[‎ 


ذارضن 


تسديد القواعد 


وما يقال: إن القول بخروج الشعاع باطل؛ لأن الشعاع إن كان جسمًا يستحيل أن يخرج من العين على 
صِغَرها جسعٌ متصلّ إلى كرة الثوابت» ويستحيل أيضًا أن يخرج الشعاع من العين على تقدير كونه جسمًا؛ 
لأن حركته لا تكون طبيعية؛ لوقوعها على الجهات المختلفة» ولا قسرية؛ إذ لا قسر حيث لا طبع؛ ولا إرادية 
وهو ظاهر. وإن كان عرضًا يمتنع الانتقال عليه.- إنما يرد على تقدير أن يكون المراد بخروج الشعاع الخروج 
الحقيقي»؛ وهو ممنوع. 

حاشية الجبرجاني 

وإذا تحقّمتَ ما حرّرناه في تفاصيل مذاهب الإبصار عرفت أن المتبادر من كلام المصنّف أنه اختار منها 
المذهب الثاني القائل بخروج الشعاع. فيتّجه عليه ما سنذكره من الإشكالات'' إلا أن الشارح أشار إلى تأويل 
كلام" القائلين بخروج الشعاع؛ لتندفع" به تلك الإشكالات» وهو أنهم أرادوا بما ذكروا' أن المرئي إذا قابل 
شعاعَ البصر استعدٌ لأن يفيض على سطحه من المبدأ الفياض شعاعٌ يكون ذلك الشعاع قاعدةً لمخروطٍ متوهّم 
رأسُه عند مركز الناظر؛ لكنهم سمّوا" حدوتٌ الشعاع على سطحه بسبب مقابلته للعين خروجٌ الشعاع عنها إليه 
مجازاء على قياس تسمية حدوث الضوء فيما يقابل الشمسٌ بخروج الضوء عنها إليه.) وهذا' تأويل صحيحٌ 
/ لخروج الشعاع من البصرء إلا أن الظاهر حينتذٍ أن الإيصار إنما يكون بذلك الشعاع الواقع على سطح المرئي» 
فينبغي أن يُرَى على مقدار واحدٍ في جميع أبعاده. ويمكن أن يُدقَع بأن ذلك الشعاع متفاوت» فوسطه أقوى من 
أطرافه؛ فإذا بَعْدَ المرئي لم يُرَ منه ما ضَعُْف شعاعُه. 

وأما قول الشارح «إن الإبصار" بزاوية تحدث من تلك الخطوط عند رأس المخروط» فمنظور فيه؛ لأن ذلك 
إنما يناسب القولٌ بالانطباع كما تقدّم. أولا يرى أن القائلين بخروج الشعاع حقيقة لم يتمسسكوا في تفاوت المرئي 
صِغرًا وكبرًا باختلاف زوايا رأس المخروط ضِيمًا وسعة؛ بل القائل منهم بكون المخروط مصمئًا زعم أن ما يلي 
سهم* المخروط أقوى شعاعًا وأصدق رؤية» فإذا بَعْدَ المرئي اختفى عن الباصرة 
ما وقع عليه أطرافُ قاعدة المخروط. وأما القائل بكون المخروط خطوطً فرعيه ' ب:الإتكل. 

1 ؟ ض: الكلام؛ غ -_- لكلام. 
أن ما بين الخطوط من المرئي ليس مدركاء وكلما كان المرئي أبعد كان الانفراج ؟ غ ب: تندفع. 
فيما بين الخطوط أكثرء”" فالمدرّك من المرئى أقل؛ فيِرَى لذلك أصغر. ؛ ض: ذكر. 
0 1 0 هغ-سموا. 

].٠١ .18[‏ (قوله: لأن الشعاع إن كان جسمًا) القائلون بخروج الشعاع تَرِدُ غ:هنا. 

عليهم إشكالاتٌ: الأول أن الشعاع إن"' كان عرضًا امتتع عليه الحركة والانتقال. " ضغ ب + حيتط. 


7 4 غ: رأس. 

وإن كان جسمًا امتنع أن يخرج من عيننا على صِغَّرها -بل من عين العصفور- ا 
جسم متصلٌ يخرق الأفلاكٌ إلى كرة الثوابت. وأيضًا حركته لا يمكن أن تكون ٠‏ ضص: إذا. 
طيضة ولا فتسرية ولا إزاديةٌ لما وك ٠١‏ اذكرر” 
ل ل 00 " هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 

واعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن تكون حركته إلى جهةٍ واحدةٍ طبيعية» انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
وإلى ما عداها من الجهات م وإن لم يكن القاسر معلومًا لنا.""' بالأكظ-م1ار. 
مثئهوات 


)١(‏ وفي هامش ك: فلا تلزم حركة العرض بالذات ولا انتقاله من موضعه. "لي [يعني: نامخ ك]“. 
(ب) وفي هامش ك: لكون المخروط أعظم قاعدة؛ فالتفرق بين تلك الخطوط أكثر. وقد عرفت ههنا وفيما مر قبل صحيفة واحدة 
أن ما بين الخطوط من المرئي ليس مدرَكًا؛ ولذلك يخفى على البصر إلخ. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

والشعاع إذا انعكس من المرثي إلى الرائي أبصر وجهّه؛ والانعكاس إنما يكون إذا كان 
المرئي صقيلا. والسبب في كون' إبصار المرئي الواحد متعدّدًا أنَّ النور الممتدّ من العينين 

وأيضًا يجوز أن تكون حركته إرادية» وظهور انتفاء الإرادة مسلّم بحسب الشهرة دون اليقين.' 

الثاني: لو كان الإبصار بخروج الشعاع لوجب تشْوّشُه عند هبوب الرياح وإيصالّها الشعاعًٌ إلى ما لا يقابل 
الوجة حتى يرى الإنسان ما لا يقابله» ولا يرى ما يقابله. 

الثالث: لو لم يبصر إلا بالشعاع لوجب أن لا يرى المرئي إلا بعد انقضاء زمانٍ يتحرك فيه الشعاع إلى 
المرئي» وإنه باطل قطعًا؛ فإنا كما" فتحنا العين أبصرنا الثوابت. وأنت خبير باندفاع هذه الإشكالات عن ذلك 
التأويل» كما أشرنا إليه. 

والقائل بتكيّف الهواء' بكيفية شعاع البصر يَرِدُ عليه أنا نعلم بالضرورة أن الشعاع الذي في عين العصفور 


١‏ ج ف - كون. 
صح هامش. 


يستحيل أن يقوى / على إحالة ما بينه وبين فلك الثوابت؛ بل نقول: إن العصفور 
أو الإنسان بل الفيل لو كان بكليته نورًا أو نارًا لم تتصوّر إحالته لما في عشرة 
فراسخ من الهواء. وإنما أطنبنا في هذا المقام بتفصيل المذاهب وإيراد بعض 


' هذا الاعتراض أيضًا لنصير الحلي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 


5 4كاو. 
الأدلة والاعتراضات تشويقًا للمتعلمين إلى هذه الباحث التى تستشرف؟ إليها ؟ لن:لما. 
طبائع” الأذكياء مستطلعة طِلْمَ١‏ بدائجها ومُشْرَيبَةَ إلى مشاهدة غرائبها. " غ - الهواءء صح هامش. 
» ك: تتثشوق. 
].1١١187[‏ (قوله: والشعاع إذا انعكس من المرئي إلى الرائي أبصر وجهّه) 5 غ: طباع. 
القائلون" بخروج الشعاع زعموا أن الشعاع إذا وقع على صقيل كالمرآة مغلا ١‏ الطِلْعُ بالكسر الاسم من الاطلاع؛ 
1 تقول منه "اطلغ طلع العدوٌ“. 


ينعكس منه إلى شيءٍ آخرّ وَضْعْه من ذلك الصقيل كوضعه مما خرج" عنه 
الشعاع؛ لأن زاوية الانعكاس كزاوية الشعاع على ما ذْكِر في المناظرء”!) فإذا كان 


الصقيل مقابلًا للوجه بحيث تكون الخطوط الشعاعية الخارجة من العين قائمة 


يقال أيضًا: ”كن بِطِلْع الوادي 
وطلْع الوادي بالفتح والكمر 
كلاهما صواب"“. انظر: الصحاح 


١ : 3 1 ١‏ للجوهري» «طلع». 
عليه انعكست على أنفسهاء" فوقعت على وجهه؛ فيرى بها وجهه ولا شعور ٠‏ ل: والقائلون. 
له بالانعكاسء فيتوهّم أنه يراه على الاستقامة كما هو المعتاد فيحسب أن * ك: يخرج. 
1 0 2 0 5700 . 5 ك:نفها. 
ضور رجي بطع في الغرات: وهو بالل بل الح يا ذكرياا وناك إذا كاك 00 
الوجه قريبًا من المرآة» والخطوط المنعكسة قصيرة؛ يظنّ أن صورته مرئية في ٠‏ ض:من. 
سطح المرآة. وإذا كان الوجه بعيدًا منها يحسب أن صورته غائرة في عمقها. ا 0 
5 شية - كون. 
[*18- ؟1.] (قوله: والسبب في كون" إبصار المرئي الواحد متعدّدًا) “غ- ذهوا. 
القائلون بالانطباع ذهبوا"' -كما مرّ- إلى أن انطباع“' صورة المرئي في الجليدية ‏ "ع انتبلع 


[#لأظ)] 


)١(‏ وفي هامش جار: قال عامة أهل السنة والأشعرية أن الانعكاس لا يستقيم؛ بل يرى ما يرى بإرادة الله تعالى؟ فإنه جل جلاله 
يُحدِثْ صور الأشياءٍ عند مقابلة مخصوصة إذا توسّط بينهما جسم شفاف كما يحدث الروح في البدن عند استعداده وصلاحيته 
للقبول. والدليل على أنه ليس بطريق الانعكاس أن صور الأشياء تحدث فيها عند المقابلة وإن لم يكن هناك ناظر. ويُعْلّم قطعًا 
أن الأعمى إذا قابل المرآة بوجهه تحدث صورته فيها وإن لم يكن لبصره نورٌ ينعكس. وكذا لو نظر من انطبع صورته في المرأة 
في تلك الحالة إلى شيء آخر خارج المرآة لا تزول صورته عنها. ولو كان بطريق الانعكاس يبغي أن لا تبقى الصورة فيها 
بعدما صرف طرفه عن المرآة» فعرفنا أن القول بالانعكاس ليس بصحيح. ”من كشف البزدوي للأصول”. 
عيضا 


]و؟١؟[‎ 


لفن 


إلا خمسًا بعدد الحواس الظاهرة. 


تسديد القواعد 


على' هيئة المخروطين قوثُه في سهم المخروطين. فإذا وقع سَهْمَا المخروطين عند الرائي دفعة واحدةً أبصر 
العينان المرئي * جارس الاك رما كرم اد ولص اربوا كر يرجيو لعزم سودي وا 


.1١.5.7[‏ الحواس الباطنة] 

[144.] قال: ومن هذه القوى بِنْطَاسْيًا الحاكمةٌ بين المحسوسات؛ لرؤية القطرةٍ خطّاء والشعلةٍ دائرةٌ 
والمُبَرْسَمٍ ما لا تحقق له. والخيال؛ لوجوب المغايرة بين القابل والحافظ. والوهمٌ المدرك للمعاني الجزئية. 
والحافظة. والمتخيّلةٌ المُرَكِبِةٌ للصور والمعاني بعضها مع بعض. 

أقول: لما فرغ عن بيان الحواس الظاهرة شرع في إثبات الحواس الباطنة. وهي أيضا خمس؛ وذلك لأنها إما 
مُدركة وإما مُعِيئَة على الإدراك. والمدركة إما مدركة للصورء وهى ما يمكن أن يُدرَك بالحواس 
الظاهرة؛ وإما مدركة للمعاني؛ وهنا لا ينك أن تذدك هوا الظاهرة. والمعينة إما معينة" 2 , 
بالحفظ أو التصّف. 5 بالحفظ إما معينة لمدركة الصور وإما معينة لمدركة المعاني. *" و- إما معيئة. 


حاشية الجرجاني 


غيرٌ كاف في إبصاره. وإلا ليرى' الشيء الواحد” شيئين دائمًا؛ بل لابدّ من تأدّي الصورة من الجليديتين إلى 
ملتقى العصبتين» قترتسم فيه صورة واحدة» فيرى بها ذلك" الشيء واحدا. فإن عرض أن لا تتأدّى الصورتان من 
الجليديتين إلى الملتقى دفعة واحدةٌ -لاعوجاج عارض في إحدى العصبتين- رُبَيَ ذلك الشيغ* متعدّدًا. وأما 
أصحاب الشعاع فقالوا: إن الستروظية الشارحص هه العرتدة: إل لها اتفية بصدر تؤم افيا لاجد ولك 
ا ا ا 0 
نوع حزازة. والظاهر أن يقال: فإذا وقع سهما المخروطين على موضع واحدٍ من المرئي أبصر العينان المرئي 
شيئًا واحدّاء وذلك بأن يلتف السهمان من عند الرائي وصارا" واحدا. وإن عَرَض : تفدٌّقٌ السهمين عند وصولهما 
ال ا ا 0 فد وقع في عبارته لفظ ”الرائي بدل 
].١ .18:[‏ (قوله: شرع في إثبات الحواس الباطنة) الحواس الظاهرة ' ضغ:يرى. 
-لكونها ظاهرة الوجود- مستغنيةٌ عن الإثبات. وإنما يُِحَثْ فيها عن كيفية 0 
الإحساس بها كما تقدّم. وأما الحواس الباطنة فيِبِحَث فيها عن إنْباتّها وتغايرها * خ + الواحد. 
ومحالّهاء ولا دلالة عقلية على انحصارها فيما ذكرء إلا أنا لم نجدها من أنفسنا » فرغ صار. 
١‏ غ - شيئًا واحدّاء وذلك بأن 
يلف السهمان من عند الرائي 
وليس قوله «لأنها إما” مدركة وإما معينة إلخ.» حصرًا عقلبًا؛؟ لجواز أن وصر واحذا وإن عرض تفرق 
500 1 0 ام اس : اللهمين عند وصولهما إلى 
تكون مدركة الصور قوّى متعددة على حسب تعدد الصور بتعدد الحواس المرئي أبصر العينان المرئي. 
الظاهرة» وأن تكون الإعانة بوجو" آخرّ غير الحفظ والتصرفء وأن يكون " ضغب: الموضعين 
التصرف فى | كوم وف المعاتي رق 1 قبا اكراك ين * تمن ]م 
لتصرف في الصور بقوةٍء وفي المعاني بقوةٍ أخرى على قياس إدراكهما اسوك شيوركق: 
هذاء وأما انحصار المُذْرَكات بالحواس الباطنة في الصور والمعاني فلأآن ‏ 8+*"او. 


المُدرّكَ إما كلي أو جزئي؛ والجزئي إما مجرّد أو غير مجرّد؛ فالكلي والجزئي ‏ غ): من وجه 


تسديد القواعد 


فهذه خمس قوى: الأولى المدركة للصورء وهي المسمّاة ب”بنْطاشيا“ وب”الحس المشترك"؛ لأنها تدرك 

خيالات المحسو سات الظاهرة بالتأدية إليها. والذي يدل على وجوده وجوة: 
الأول: أنا نحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم» وأن لصاحب هذا اللون' هذا الطعمّء' والحاكم بهذين 

الشيئين يحتاج إلى حضورهما معًا عنده؛ حتى يحكم بجمع أو تفريقٍ بينهماء ولا يكون حصول هذين الأمرين 

في النفس؛ لأنك علمتٌ أن التفس لا ترتسم فيها الصور” المحسوسة: ولا في 55 

الحس الظاهر؛ فإن الحس الظاهر؛ لا يدرك به غيرٌ نوع واحدٍ من المحسوسات» * و: أنا نحكم أن هذا الطعم 

فإذن لابدّ للنفس من قوةٍ غير الحس الظاهر* يُدرّك بها اللون الجزئي وازمزى ‏ الصاحب هذا اللون وأن هذا 

3 1 د اللون غير هذا الطعم. 
الجزئي معاء ولا محالة تكون نسبة جميع المحسوسات / إلى تلك القوة نسبة * و + المحضورة. 
واحدة. وإلى هذا الوجه أشار بقوله «الحاكمة بين المحسوسات» يعنى: 20 * و -فإن الحس الظاهر؛ و + أو. 
7 1 " 0 و - الظاهر. 

النفس تحكم بها بين المحسوسات:؛ فَأْسَْدَ الحكم الذي هو فعل النفس إلى ١‏ و-أن. 

القوة؛ لأن الفعل كما يستند إلى ما صدر عنه حقيقة يستند إلى" آلته مجادًا. ‏ " ج-إلى؛ صح هامش. 

المجرّد -كالعقول مثلا- مُدرّكان بالقوة العقلية مرتسمان في النفس الناطقة. وأما غير المجرّد من الجزئيات فإما 

أن يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة: ويستى صورةً كالمبصرات مثلاء أو لا. ويسمّى معنّى كالصداقة والعداوة 

الجزئيتين المتعلّقتين بالمحسوسات مثلاء وهما -أعنى: الصورة والمعنى- هما المُدرّكان بالحواس الباطنة. 
قالوا:' لا شك أن إدراكَ الصور والمعاني وحفظهما والتصرّفٌ فيهما أفعال موجودةٌ. ولما استحال ارتسام 

الصور والمعانى فى النفس الناطقة -لكونها جزئية جسمانية- فلابدٌ لكل فعل من هذه الأفعال من قوةٍ جسمانية 

تكون مبدأً له. وهذا' مما لا سبيل إلى إنكاره؛ بل الكلام في أن هذه القوى متعدّدة بالذات أو بالاعتبار.(!) 

[:18. ".] (قوله: لأنها تدرك خيالات!*؟ المحسوسات الظاهرة) أ : ترتسم فيها صورٌ المحسوسات 
بالحواس” الظاهرة وأسْباحُهاء فالحواس الظاهرة كجواسيس لهذه القوة يُؤدينَ مُدرَكاتها إليهاء فتجتمع فيها 

الملموساتٌ والمبصراتٌ والمسموعاتٌ والمذوقاتٌ والمشموماتٌ بأسرها؛ فلذلك سمّيت ب”الحس المشترك»؛ 

هذه القوة هي التي بها إدراك المحسوسات الظاهرة.2) 

١ 8‏ 1 5 3 ض: وقالوا. 
[:18. ".| (قوله: يعني : أن الئفس تحكم بها بين المحسوسات) لما اعترف بأنَ ان رهلنة 

الحكم للنفس وأنّ إسناده إلى القوى مجاز فقد بطل قوله «فإذن لابدّ للنفس من قوةٍ 5 2- بالحواس. 

منهوات 

)0( وفي هامش ك: والظاهر أنه يكفي تغايرها بتغاير الجهات والاعتبارات» فلا يثبت حينئلٍ تعدّد القوى» كما سيأتي في الورق الآتي.(0) | 
(» انظر: الفقرة 2.١185‏ 4. 

(ب) وفي هامش ك: ومن ههنا يظهر أنه يجوز إطلاق الخيال على الحس المشترك؛ فاستقام ما مرّ قبيل ورقين من قوله «ويرد على 
الدليل الأول» إلى قوله «باقية في الخيال»22 مع أن بقاءها فيه لا ينافي كون مدركها هو الحس المشترككء فتأمل. "لي [يعني: 
ناسخ ك]“. | () انظر: الفقرة 187. 4. 

(ت) وفي هامش ك: عمل الحس المشترك يظهر في إحساس الحواس الظاهرة مطلقاء وفي رؤية البرسم صورًا محسوسة غريبة. 
ويظهر في وقت التخيل! إذ ترتسم الصور في الحس المشترك وقت التخيل؛ ولهذا يجوز اختلاله وقذٍ. ”لي [يعني: ناسخ ك]”. 


]ظك٠١[‎ 


[16؟ظ] 


فقن 


[16؟و] 


لذلضا 


تسديد القواعد 


الثاني: أنَا نرى القطر النازلٌ خطًا مستقيمًاء والشعلة الجوالة بسرعةٍ دائرة على سبيل المشاهدة لا على سبيل 
تخيّل أو تذكّر» والبصر إنما ترتسم فيه صورةٌ المقابل؛ والمقابل النازل أو الجوال كالنقطة» والنفس لا ترتسم فيها 
الصور المحسوسة: فلابدٌ من قوةٍ أخرى ترتسم فيها هيئةٌ تلك النقطة»' وتبقى قليلاء واتصل بها هيئة الإبصار 
الحاضرء وتبقى فيها" أيضًا قليلا على وجه تتصل الارتساماتثٌ المتتالية فى 

| ا 0 0 5 ١‏ و-لاترتمفها الصور المحسوسة 

البصر وفيها بعضها ببعض» فيرى النقطة خطا أو دا 6. وإنما يكون ذلك على فلابد من قوة أخرى ترتم فيها هيئة 
سبيل المشاهدة» لا على سبيل الأمور التى يتخيّلها الإنسان فى عامة أوقاته؟) 2 تلك القطة. 
ب 0 20 ١‏ ' " ج: فيه. 
لقوة الإدراك, ومايدركه على سبيل التخيل بسبب ضعف الإدراك. وإلى هذا * ط: والشعلة دائرة. 
الوجه أشار بقوله «لرؤية القطرة نط والشعلةٌ دائرة». وتقدير الكلام: من ؛ ج - والشعلة دائرة وتقدير الكلام من 

ا 5 ا ل ا اس ب س0 إسججولة التوى للع بطانيا لرلية القطر 
جيلة القوى اإباطة يتطايتاا إروية العطر ٠أي:‏ إنما تكون هذه القوة خطًا أي إنما تكون هذه القوة متحققة 
متحقّقة؛ لأنا نرى القطر خطا' مستقيمّاء فلو لم تكن متحقّقةَ لما رأينا كذلك. 2 لأنانرى القطر خطاء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


غير الحس الظاهر يُدرَّك بها اللون الجزئي والطعم الجزئي معّا»؛ وذلك لأن الحاكم يجب أن يجتمع عنده 
ما يتعلّق به حكمه؛ واجتماع الأشياء عند النفس حال حكمها قد يكون بارتسامها كلّها' فيهاء كما إذا حكمت 
بين المعقولات؛ وقد يكون بارتسام بعض فيها وارتسام بعض آخرّ في آلتهاء كما إذا حكمت على زيدٍ بأنه 
إنسان؛ وقد يكون بارتسامها" في آلتين لهاء كما إذا حكمت على هذا اللون بأنه غير هذا الطعم» فلا حاجة 
إلى قوةٍ تجتمع فيها صور”' المحسوسات الظاهرة. ولو احتيج إليها لاحتيج أيضًا إلى قوة أخرى يجتمع فيها 
الكلي والجزئي معًاء حتى يمكن الحكم بينهما. نعم؛ لو كان الحاكم بين المحسوسات هو الحس -كما توهمه 
جماعة- لتم ما ذكره؛ إذ ليس في الحواس الظاهرة ما يُّدرِك نوعين من المحسوسات ليتصوّر حكمه عليهما.ء* 
فلابدٌ من" قوةٍ باطنةٍ تدرّك بها" أنواعٌ المحسوسات وتحكم بينها. 
ْ [144. :.] (قوله: أنا نرى القطرَ النازل) لا شلكٌ أن رؤية ما هو كنقطة ل لي 
خطا مستقيمًا أو مستديرًا إنما تكون لاتصال ارتسامها في الحس على وضع واجتماع الأشياء عند النفس 
الاستقامة أو الاستدارة» وليس هذا الاتصال في البصر؛ لأن ارتسام النقطة فيه 0 يكون بارتسنانها 
0 “مح من. 
وإيصارها إنما هو بحسب مقابلتها" إياه فى حدٍ من حدود المسافة» حتى إذا * غ: بارتسام. 
زالت النقطة* عن تلك المقابلة زال ذلك الارتسام والإبصار؛ فلا يتصوّر بقاء "5 غ: صورة. 
زماءٌ 0000 © ض لك + والمفروض أن النفس 
الإرقظام الزعداري زمانا عدي عضيل به اإسامات خرء فتتحصّل في الباصرة ليس هو الحاكم» صح هامش. 
صورة خطٍ مستقيم أو مستدير؛ بل لابدّ من قوةٍ باطنةٍ تتصل فيها ارتساماتّها © ب-من. 
4 5 ا" " اهن تابها. 
الحاصلة في حدود المسافة على صورة الخط. " غ: إنما هو بمقاباتها. 
ومنهم من زعم أنه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم * ب - فه وإبصارها إنما هو 
9 اوت عا 7 120000 > يحب مقابلتها إياه فى حذ من 
المقابل الثاني قبل أن يزول المرتسم الأول؛ لقوةٍ ارتسام الأول وسرعة تعقّب' ووه الندافة تق ذا روات 
الثاني؛ فيكونان معًا. ٠١‏ النقطة» صح هامش. 
2 5 ض 3 2 5 5 ض: تعقيب. 
.١44[‏ 5.] (قوله: على وجهٍ تتصل الارتساماتٌ) أي: الارتسامات المحالية اعاررت لل 
في البصر وفي / تلك القوةٍ يتصل بعضها ببعض في تلك القوة لا في البصر الحاشية لنصير الحلّي» 8؟1و. 


تسديد القواعد 


الثالث: الْمُبَرْسَم يرى ما لا تحمّق له في الخارج على سبيل المشاهدة مع تعطّل حواسه. ولا يرتسم 
ذلك في النفسء فلابدٌ من قوةٍ أخرى يرتسم فيها ما يشاهده المبرسم. وإلى هذا أشار بقوله 
«والمبرسم مالا تحقّق له» أي : لرؤية' المبرسم. ١‏ ج: ولرؤية. 
حاشية الجرجاني - 


على صورة خطٍ مستقيم أو دائرة؛ فترى النقطة كذلك على سبيل المشاهدة؛ أي: كما يشاهد سائر المبصرات؛ 
وذلك لقوة الإدراك؛ لا على مبيل التخيّل؛ أي: لا' كما يتخيّل الإنسان الأشياء في أكثر أوقاته؛ فإن التخيّل7) 
إدراك ضعيف بالقياس إلى المشاهدة.' ومما ذُكِرَ -أعني: ومن مشاهدة النقطة خطًا- يعلم أن الإبصار بالحقيقة 
إنما هو بالحس المشترك بتوسّط الباصرة.(*؟ وكذا إدراك سائر الحواس الظاهرة كما أشرنا إليه.” 

[5-144.] (قوله: المُبَرْسَم يرى ما لا تحقّق له) المبرسم -وهو بفتح السين- من به المرض المسمّى بذات 
الجنبء إذا قوي مرضه وتعطل حواسه الظاهرة بغلبة المرض دون النوم يرى أشياءً لا تحقّق لها في الخارج على 
سبيل المشاهدة دون التخيّل؛ فإنه قد يرى سباعًا أو أشخاصًا حاضرة عنده؛؟ ولا يراها أحدٌ ممن سَلِمَ حواسُه؛ 
وليست هذه الصور مرتسمة في بصره؛ إذ لا يرتسم فيه إلا موجود مقابل إياه. ولما كان إدراكها كإدراك ما يرتسم 
من الخارج بلا فرقٍ عند المُدرِك دل ذلك أيضًا على أن الإبصار إنما هو بالحس المشترك. ولما كان الإبصار 
بارتسام الصورة في الحس المشترك لم يتميّز الحال عند المُدرِك بين أن ترد عليه الصورةٌ من خارج -كما 
هو الغالب- وبين أن ترد عليه الصورة* من داخل -كما في المبرسم-» فإنه لما اشتغل نفسه الناطقة بمزاولة 
الترض بحت تعطل عواشه الظاهرة امتوقت الفعكيلة وتقتك في لوه الحين المشترك صنوها كانت متحرولة 
في الخيال أو صورًا رَكْبَنْهها من تلك الصور المخزونة على طريق انتقاشها فيه 
من الخارج. ولما لم يكن له شعورٌ بانتقاشها فيه من داخل لم يُفرّق بينها وين 7060 


'" ك: المشاهدات. 
الصور المنتقشة فيه من خارج» فيحسب الأشياء التي هذه صورها موجودة في ٠‏ انظر: الفقرة 184. ؟. 
الخارج حاضرةًٌ عنده كما في الصحّة بلا فرق. حصي مع عن 
ِِ 0 ض - الصورة. 


وزعم بعضهم أنه يجوز أن تكون هذه الأشياء موجودة في الخارج في عالم : هذا الزعم نصير الحلي. 
المغال -كما يقول به الإشراقيون- وتكون مشاهدتها مشروطة بمثل ذلك المزاج انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
الحاصل / للمبرسم أو بغيره من الشرائط." لان 


مكهوات + _ب7ب_أ بأ ب ب ب سس سس _ سبح 

(أ) وفي هامش ك: فإن قيل: في أي قوةٍ يرتسم المتخيل» فإنه إن كان في الحس المشترك يكون مشاهَدًا لا مخْكِلاء وإن كان في 
الخيال يلزم أن يكون مُدرِكًا لا حافظاء وهم قد صرّحوا بأن الحفظ غير الإدراك -وعدّوا الخيال من المعينة على الإدراك لا من 
المدركة-» فلا يصدران عن قوة واحدة. قلنا: نختار الأول» ونمنع كونّه مشاهَدًا؛ لأنه مخصوص بحضور المادة. وأنت خبير بأن 
النائم والمبرسم مُشاهدان بالحس المشترك؛ لكن المادة غير حاضرة عندهما في نفس الأمر حقيقة» على أنه قال الشريف في 
شرح المواقف قبيل شكل المريّع المجبّح: «اختلّ الإحساس دون تخيّل المحسوسات السابقة»»227 وهو يدل على أن المتخّل 
ليس مرتسمًا في الحس المشترك وقت التخيل؛ لأنه قد يختلّ بآفة مع تحمّق التخيل؛ فالوجه أن نختار الثاني» ونمنع اللازم 
المذكور بأن المُدرِك حيملٍ هو النفس بوامطة الارتسام في الخيال لا في الحس المشترك؛ إذ حيتَذٍ يكون مشاهدةٌ سواء كان 
المدرك هو النفس أو الحس المشترك لا تخيلا فافهم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (© شرح المواقف للجرجاني؛ .51١١/7‏ 

(ب) وفي هامش ك: ولا ينافي ما سيأتي في الصفحة الآتية من قوله «ويرد عليه أن المدرك إلخ.»04) لجواز أن يكون أصل المدرك 
هو النفس» وأن يكون الحس المشترك واسطة قريبة» والباصرة بعيدةً. وكذا الحال في غيرهاء فاحفظ؛ فإنه ينفعك في مواضع 
شتى. ”لي إيعني: نامخ ك]“. | () انظر: الفقرة 4.184. 


[وت؟أظ] 


خافن 


ضرفن 


تسديد القواعد 


والثانية الخيال» وهي المعينة للحس المشترك بالحفظء فتجتمع فيها مُثْلُ جميع المحسوسات بعد غيبتها 
عن الحواس الظاهرة» وهي خزانة الحس المشترك. والذي يدل على وجودها أن النفس كما لا تقدر على الحكم 
بأن هذا اللون لصاحب هذا الطعم إلا بقوةٍ تُّدرِك بها جميعًاء كذلك لا تقدر على ذلك إلا بقوةٍ حافظةٍ للجميع؛ 
وإلا فتنعدم صورة كل واحد من الأمرين عند إدراك الآخر والالتفات إليه. وهذه القوة مغايرة للحس المشترك؛ 
لأن القبول بقوة غير القوة التي بها الحفظ؛ لأن القبول والحفظ' قد يفترقان؛ فلو كانا بقوةٍ واحدةٍ لما افترقا. 

الثالثة الوهم؛ وهو قوةٌ تحكم بها النفس أحكامًا جزئيةً» وتدرك بها فى المحسوسات الجزئية معانٍ جزثية 
غير محسوسةء مثل إدراك الشاة معنى في الذئب غير محسوس -وهي العدواة-» وإدراك الكبش في النعجة 
معنى غير محسوس إدراكًا جزئياء يحكم' به" كما يحكم الحسّ بما يشاهده؛ اه 
وهذه المعاني لا تدرك بالحسٌ الظاهرء فلابدٌ من قوةٍ أخرى هذا شأنها. --- ' 

الرابعة الحافظة؛ وهي قوةٌ تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحاكم بهاء وه "<«:يدرك. 


مغايرة للوهم؛ لما عرفت أن القبول لقوةٍ غيرٍ القوة التي بها الحفظ» وللخيال؛' لأ ٠‏ إى: والحافظة مغابرة 
الحافظ للصور غير الحافظ للمعاني. للخيال. 


حاشية الججرجاني 

[7.184.] (قوله: وإلا فتنعدم صورة كل واحد من الأمرين عند إدراك الآخر والالتفات إليه) قيل: فيه 
منع ظاهرء فإن الإنسان إذا رأى ما يأكله يُدرِك لونّه وطعمّه معّاء فلم يكن التفاته إلى أحدهما موجبًا لانعدام 
صورة الآخر. 

[184. 48.] (قوله: لأن القبول والحفظ قد يفترقان) فإن الإنسان قد يكون بحيث يدرك المحسومات 
ويقبلهاء ولا يتمكّن من حفظها واسكباتهاء' وقد يكون بحيث لا يدركها مع حفظه لما سبق" إدراكه منهاء فلو 
كان الإدراك والحفظ بقوة واحدة من جهة واحدة لما افترقا أصلا. 

[184. 5.] (قوله: وهذه المعاني لا تدرك بالحس الظاهر) وهو ظاهرء ولا بالحس المشترك والخيال؛ إذ لا 
يرتسم فيهما إلا ما يتأدذي من الحواسٌ الظاهرة؛ وليست هذه المعاني متأدَية منهاء ولا بالقوة العقلية") للنفس 
الناطقة» وإلا لم توجد في الحيوانات العجم فلابدٌ من قوةٍ باطنةٍ غيرها” تدرّك بها هذه المعاني الجزثية؛ وهي 
القوة الوهمية. 

ويرد عليه أن المدرك لصور الجزئيات ومعانيها هو النفس الناطقة لا بذاتها؛ 500 
لأنها جزئية جسمانية؛ بل بقوةٍ جسمانيةٍ؛ لكن يجوز أن يكون إدراكها لهماء "غ*أن. 
بقوة واحدة جسمانية» كما أنها تدرك أنواع المحسوسات الظاهرة بقوةٍ واحدةٍ 00 
هي الحس المشترك. وقد سبق منا إشارة" إلى أن تعدَّدَ الأفاعيل المنسوبة إلى * انظر: الفقرة 1.186. 


القوى الجسمانية وافتراقٌ بعضها عن بعض لا يقتضيان تعدّدها بالذات؛ 1 7 ض؛ يكفي. 
“ ض: في. 


يكفي” لهما تغاير الجهات والاعتبارت»؛ فتأمل وكُنْ على بصيرةٍ فيما ذَكِرَ من" * غ- وكن على بصيرة فيما ذكر 
مباحث القوى الباطنة.* من ماحث القوى الاطنة. 





() وفي هامش ك: وهي عرض لا جوهر؛ إذ الجوهر منحصر عند الحكماء في الخمسة. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 


الخامسة المتخيّلة» وهي التي تُرَجِّبٍ الصورٌ والمعاني بعضها مع بعض وتفصلهاء فتارة تُرَكّب الصورة بالصورة, 
وتارةً تركب المعنى بالمعنىء' وتارةً تركب الصورة بالمعنى» وكذلك تَفصِل الصورةً عن الصورة» والمعنى عن المعنى؛ 
والصورة عن المعنى» وهذه تسمّى عند استعمال العقل مُفَكِرة وعند استعمال الوهم دون تصرّف عقلي مُتخيلة. 
والذي يدل على مغايرتها لسائر القوى أن التركيب والتفصيل لقوةٍ غير القوة التي لها القبول أو الحفظ؛ للافتراق. 

ولكل من هذه القوى آلةٌ جسمانية» فآلةٌ الحس المشترك الروحٌ المصبوب في مقدّم الدماغ؛ وآلة الخيال 
الروح المصبوب في البطن المقدّم لاسيما في الجانب الأخير منه» وآلة الوهم الدماغ كلّه؛ لكن الأخص بها 
هو التجويف الأوسطء وآلة المُتخيّلة التجويف الأوسطء وآلة الحافظة التجويف الأخير. وإنما هدى الناس إلى 
الحكم بأن هذه هي الآلات أنَّ الفساد إذا اختض بتجويف أَؤْرَتَ الآفةً في الفعل المختصّ به. 

وهذه القوى الخمس تسمَى مُدركة باطنة -وإن كانت المدركة منها اثنتين فقط-؛ لأن  ١‏ و وتارة رب 
الإدراكات الباطنة لا تتم إلا بجميعها. العفتى بالمعت. 

حاشية الججرجانى 


].٠١١18[‏ (قوله: فتارةً تُرَجّبِ الصورة بالصورة) تركيب الصورة بالصورة كما في قولك ”صاحب هذا 
اللون المخصوص له هذا الطعم المخصوص"“» وتركيب المعنى بالمعنى كما في قولك ”ما له هذه العداوة له 
هذه النفرة“» وتركيب الصورة بالمعنى كما في قولك ”صاحب هذه الصداقة له هذا اللون“. وتفصيل الصورة 
عن الصورة كما في قولك ”هذا اللون ليس له' هذا الطعم“؛ وقس على هذا. 

/ وقد يقال: تركيب الصورة بالصورة كما في تخيّل إنسانٍ ذي جناحين» وتفصيل الصورة عن الصورة كما 
في تخيّل إنسانٍ بلا رأس؛ وتركيب المعنى بالصورة كما في توهّم صداقة جزئية لزيد» وتفصيله عنها كما في 
سلب صداقة جزئية عنه» وعلى هذا القياس. 

].1١١١18[‏ (قوله: فآلةٌ الحس المشترك) للدماغ بطونٌ ثلاثة أعظمُها البطن المقدّم» وأصغْرُها البطن 
الأوسطء وهو كمنفذٍ من البطن المقدّم إلى البطن المؤخرء فآلة الحس المشترك هو الروح المصبوب في مقدّم 
البطن المقدّم؛ وآلة الخيال هو الروح المصبوب في هذا البطن كلّه؛ بل في مؤخره. ولما كان الوهمُ سلطانً 
القوى الجسمانية ومستخدمًا لسائر القوى الحيوانية كان الدماغٌ كلّه آلةٌ له وإن كان له اختصاص بآخر التجويف 
الأوسطء وآلة المُتصرّفة هو' مقدّم التجويف الأوسط" وآلة الحافظة مقدّم 250 
التجويف الأخير. وأما مؤخر هذا التجويف فلم يُودَع فيه شيءٌ من هذه 557 
القوى؛ لأنه لا حَارِسٌ هناك من الحواس الظاهرة؛ فتكثر فيه المصادماتُ وعدن هو مقدّم 
الموجبة لاختلال القوى.؟ فانظر إلى حكمة الصانع حيث قدّم ما تُدرَكُ به » ض - وما مؤخُر هذا التجويف فلم 
الصورٌ الجزئية؛ ووَضَمْ بجنبه ما يحفظهاء وأخَر ما تُدرّك به المعاني المجزئية " يودع فيه شيء من هذه القوى لاثه 


لا حارس هتاك من الحواس الظاهرة 


المنتزعة من تلك الصورء وقرنه بما يحفظهاء وأقعد المتصرف فيما بينهاء" يكثر فيه المصادمات الموجبة 


: فسبحاته وتعالى : / حلت قدرته و عظمت حكمته. لاختلال القوى. 
م بله؟ ك: بنهما. 
[1.18١1.](قوله:‏ وإنما هدى الناس) قيل: هذا استقراء ناقص» فجاز ١‏ هذاالاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
1 00 يدا 3# حيمة اللأفدو ا الحاشية لنصير الحلّي؛ 4؟١و.‏ 
أن يكون حال ما لم يسعقرأ عد " غ: بعون الله القادر وهو بجميع 
تت مباحث الجواهر بعول الله وححسن توفيقه." العيوب ساتر والله الموفق. 


[كثلاو) 


ضف 


[؟.5. الفصل الخامس: في الأعراض] 


[؟.6.١.‏ عدد مقولات الأعراض] 


[185.] قال: الفصل الخامس في الأعراض. وتنحصر في تسعة. ١‏ ح:فذهب. 

ل : 0 1 : " نب الهروردي هذا المذهب إلى عمر بن 

أقول: لما فرغ من مباحث الجواهر شرع في مباحث الأعراض» 06١1‏ هلان الاوي صاحب البصائر التصيريةة 

واختلفوا في أن مقولات الأعراض -أي: أجناسها العالية- / كم لكن لم نطلع عليه في كتابه هذاء على أن ١‏ [١1و]‏ 


1 ش ل 1 الساوي قال فى صدد بيان الأجناس العشرة: 
هي؟ فمذهب' أرسطو ومن تابعه أن الأجناس العالية لأنواع الأعراض «ولنا نشتغل بأن هذه العشرة تحوي على 
المندرجة تحت جنس تسعة. ومذهب طائفة أخرى أنها ثلاثة: الكم» الموجودات كلها بحيث لا يخرج عن 

: 0 .0 اد ا 0 عمومها شيى ولا بأنه لا يمكن جمع 
والكيفء والنسبة؛ وهي شاملة للسبعة التي جعل أرسطو وأتباعه كل الأدور قن ينه اتن منينة ولا بان دلاانها 
واحد منها جدمًا.' ومذهب طائفة أنها أربعة؛ لأن العرض إما غير قارّ على ما تحتها دلالة الجنسء أي لت 


. 5 واه . . 2 دلالة اشتقاة لالة تواطؤء ولا دلالة 
الذات» وهو الحركة؛ أو قار الذات» وحينئلٍ إما أن لا يُعقل إلا مع ف بل د تواطؤ ةو 


اللوازم الغير الموقوّمة بل دلالة المقومات. 
الغير» وهو الإضافة» أو يُعمّل بدون الغير» وحينئلٍ إما أن يوجب لذاته 6 فإن المنطقي لا يفي ببيان ذلك؛ فكل ماقيل 
التجرّوٌّ وهو الكمية» أو لا يوجب لذاته ذلك» وهو الكيف. في بيانه فهو تعسف غير ضروري.». انظر: 


كتاب المشارع والمطارحات للسهروردي» 
واختار المصنف المذهب الأول» فقال: (وستحصر كئن تسعة)؛ 01١‏ البصائر النصيرية للاوي؛ ص 68. 


حاشية الرجاني 
].١١185[‏ / (قوله: فمذهب أرسطو ومن تابعه أن الأجناس العالية لأنواع الأعراض المندرجة تحت جنس ‏ !1 الاظ] 
تسعة) وذهبوا أيضًا إلى أن الجواهر بأسرها مندرجة فى جنس واحد هوا 
١ 1‏ ك:وهو. 


الجوهرء فصارت الأجناس العالية للموجودات الممكنة عشرة.' وقد صرّح ‏ ؛ ر: العشرة. 
بعضهم" بأن حصر الأجناس العالية للموجودات الممكنة في المقوللات ' وفي هامش ك: شهاب الدين المقتول. 
51 5 1 1 | انظر: كتاب التلويحات للهرو دي» 
العشر ليس منقولا عن أرسطو؛ بل هو مما أحدثه من بعده.؟ ا 3 
[185. ؟.] (قوله: ومذهب طائفة أخرى أنها ثلاثة) فتنحصر الأجناس ‏ *غ:بعد 
5 َ 5 : ' 5 * غ - في صدر الكتاب. 
العالية عندهم في مقولات أربع يمككن فيها الترديد بين النفي والإثبات» ١‏ غ: المختصر. 
وقد مرّ في صدر الكتاب* كلام في هذا الحصر," ولا يمكن ذلك في " ض - قطعا. 


: م ل * انظر: كتاب التلويحات للسهروردي» 
المذهب الأول؛ بل الحصر فيه استقرائيٌ محضء وإذا ضبط بالترديد كان 1 


القسم الأخير مرسلا قطعًا." ؟ غ: اختار. 
.١[‏ *.] (قوله: ومذهب طالفة أنها أربعة) فالأجناس العالية عنده © جامين 


الاب - على تقدير وجوده تحت 


خمسة وهو الذي اخماره صاحب التلويحات.* والتقسيم المذكور في الحركة وخخحروجه عن الكم فلا يصح 


5 1 58 1 5 1 5 1 0 فمن اختاره ممن يجعل الكم منقسمًا 
هذا المذهب يقتضي اندراحٌ الزمان -على تفذير وجوده- تحت الحركة؛ إلى القاد وده أغنن الزمان» صح 


وخروجّه عن الكم» فلا يصح ممن اختاره؟ إن" يجعل الكم منقسمًا إلى هامش. | انظر: الحاشية لنصير 
القار وغيره؛ أعنى: الزمان.١١‏ الحلي؛ مكاو-مكظ. 
يفن 


[/االاو] 


تاقفن 


تسديد القواعد 
أي: وتنحصر' الأجناس العالية من الأعراض في تسعة؛ وإلا ينتقض بالنقطة والوحدة؛ فإنهما من الأعراض 
وليست بداخلة في التسعة. وأما إذا جعلنا الأجناس العالية منحصرةً في التسعة لم ينتقض 
بهما؛ لأنهما غير مندرجتين تحت جنس حتى يلزم النقض. 

حاشية المجرجاني 

والمراد بقوله «وحيتئذٍ إما أن لا يُعقل إلا مع الغير»"' أنه يتوقف تعقّله على تعمّل الغير» فإن الكيف قد 
يستتبع تصوّره تصوّر غيره كالسواد مثلا؛ لكنه لا يتوقّف عليه. وأراد بالإضافة مطلقٌ النسبة؛ ليشمل المقولات 
السبع؛ لا النسبة المتكرّرة كما في المذهب الأول. وأراد بإيجاب التجرّؤ لذاته أنه يكون في حدّ ذاته بحيث 
يمكن أن يُفْرّض فيه شيءٌ غير شيء؛ وسيأتي تحقيق هذا المعنى في الكمية.' 

[186. 5.] (قوله: أي: وتنحصر الأجناس العالية من الأعراض في تسعة) يريد أن الضمير المستتر في قوله 
«وتنحصر في تسعة» ليس راجعًا إلى الأعراض كما تُوهِمه العبارة» وإلا لكان" الحكم بالانحصار منتقضًا بالنقطة 
والوحدة عند القائل بوجودهما في الخارج. 

فإن قلت:؟ هما على تقدير وجودهما في الخارج داخلتان في الكيف فلا انتقاض بهما.” 


١‏ ح: تتحصر. 


قلت: المشهور في تعريف الكيف -كما سيأتي-' اعتبارٌ قيد" 
يُخْرِجُهما عنه؛ بل ذلك الضمير راجمٌ إلى مضافٍ مقدّر موصوف بصفة ‏ ' ب: غير 


1 ' 1 " انظر: الفقرة ١85‏ 
مخصوصة. أي: تنحصر أجناسها العالية» وحينئظٍ لا انتقاض بهما؛ لجواز * ضغ ب: كان. 


كونهما نوعين حقيقيين؛ فلا يكونان* من الأجناس» فضلًا عن' أن يكونا من 'غ:قيل 1 
الأجناس العالية. ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلي» 8١؟ظ.‏ 
واعلم أن ههنا مقامات ثلانًا: الأولى: أن الأعراض بأسرها مندرجة ١‏ انظر: الفقرة 141. 
في غٌْ + وهو الللاقمة. 
4 غ: يكون. 
والثالئة: أن الأجناس العالية للأعراض منحصرةٌ فيها. فالنقض بالوحدة٠ ١‏ ض ب- عن. 
والنقطة / إنما يتّجه على الأولى دون الثالثة لما ذكرناه!©» ودون العانية ‏ 'غ: بالعدد. 
١ /‏ ضض: اندراجها. 
لما ذكره الشارح من جواز عدم اندراجهما"! تحت 0 فتأمل. 


منهوات 

)ع0( وفي هامش ك: الأظهر ما في شرح المواقف من قوله «كالإدراك والعلم والؤرادة والقدرة والشهوة والغفب ونظائرها؛ فإنها 
لا تتصوّر بدون متعلّقاتها إلخ.».27 | 2١‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني» 114/0. 

(ب) وفي هامش 2: فيه احتمالان: أحدهما: أن يثبت لها جنس بأن يكون مركّبة من الجنس والفصلء سواء كانت أنواعًا حقيقية أو 
أجناسًا سافلة أو متوسّطة. وثانيهما: أن تكون داخلة في مفهوم الجنسء وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة إلخ.؛ 
فحينلٍ جاز أن يكون أجناسًا مفردةٌ وعالية أيضًا. ويدل على المعنى الأول ما سيأتي من قوله «وعلى كونها غير مندرجة تحت 
جنس»»: ويدل على الثاني أنه يلزم على الأول أن لا يندرج فيها الأجناس العالية من الأعراض؛ إذ لا جنس لها بالمعنى الأول؛ 
فإِذًا الصواب حمله على المعنى الثاني. 

(ت) وفي هامش ك: أقول: يُفَهَم منه عدم الاتجاه على الثانية أيضًاء كما يُمْهَمِ مما ذكره الشارح عدمه على الثالثة أيضًا؛ لكن بملاحظة 
معنى فضلا عن الجنس العالي. ومقصود الشريف بيان المذكور صريحًا بدون الزيادة والنقصانء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ث) وفي هامش ك: إلا أن الشارح أورده جوابًا عما يرد على الثالثة كما لا يخفى» فلابدٌ من ملاحظة معنى فضلاء كما صرّح به 
الشريف سابماء فتأمل. ”لي أيعني: ناسخ ك]“. 


فى هذه التسعة؛ والثانية: أن الأعراض الواقعة تحت جنس!؟) مندرجة فيهاء 


تسديد القواعد 
واعلم أن تحقيق الحق في أن أجناس الأعراض منحصرةٌ في التسعة يتوقّف على بيان أن قول كلّ من هذه 
المقولات على ما تحته لا على سبيل الاشتراك؛ ولا على سبيل التشكيك؛ بل على سبيل التواطؤء ولا أيضًا على 
سبيل قول اللازم الذي يقال على ما تحته بالسوية؛ وأن لا جنس غيرٌ هذه التسعة؛ وأنه لا يكون اثنان منها أو 
أكثر مندرجة تحت جنس؛ وأنه لا يكون كل واحد منها تمامّ جزئياته المندرجة تحته؛ لكن تحقيق' ذلك عسيرٌ 
جداء ولم يوجد فيما ثُقّل إلينا من الكتب التي وجدناها في هذا الفن ما يفي بتحقيق الحق فيه. 


[7.5.17. مقولة الكم وأقسامه] 

[187.] قال: الأول:' الكم. فَميّصِلُه القارٌ جسع' وسطمٌ وخطٌّء وغيرّه الزمان. ومنفصلّه العدد. ويَشْمْلُهما 
قبولُ المساواة وعديهاء والقسمةٌ» وإمكانُ وجود العاد. وهو ذاتي وعرضيٌ. ويَعرضٌ ثاني القسمين فيهما؛ 
لأولهما. وفي حصولٍ المنافي وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدّية. ويُوضضف بالزيادة 
والكثرة ومُقابلّيهماء* دون الشدّة ومقابلها. 


. جح والأول. 
أقول: أراد أن يذكر المباحث المتعلقة بكل من التسعة؛ فبدأ بالكمية؛ لأنها أعمْ 3 000 
من الكيفية» وأصحٌّ وجودًا من الباقي. أما أنها أعم وجودًا من الكيفية؛ ا 


حاشية الجرجاني 

[185. 5.] (قوله: واعلم أن تحقيق الحق) بيان انحصار الأجناس العالية للأعراض في هذه التسعة يتوقف 
على كون هذه التسعة أجناسًاء وعلى كونها غيرَ' مندرجة تحت جنسء وعلى كونها شاملة لأجناس تحتهاء!) 
وعلى أنه لا جنس عاليًا غيرها. والأول -أعني: كونها أجناسًا- يتوقّف على أن إطلاقها على ما تحتها" ليس 
بالاشتراك اللفظي؛ إذ لا يكون هناك حينئذٍ معنى مشترك حتى يتصوّر كونه جنسا؛ ولا" على سبيل التشكيك؛ 
لأن المقول بالتشكيك لا يكون ذايًا لما تحته» فلا يكون جنسًا له؛ بل إطلاقها على ما تحتها بالتواطؤ» وليس 
مع ذلك أيضًا من قبيل إطلاق اللوازم المقولة على ما تحتها بالسوية؛ بل من إطلاق الذاتيات على ما تحتها 
بالسوية:* ومع ذلك لاب أن لا يكون تمامٌ ماهيات ما تحتها من الجزئيات؛ بل يكون تمامَ المشترك بين ماهياتها 
المتخالفة الحقيقة* حتى يتحقّق كونها أجناسًا. 

ويمكن المناقشة فى كل واحد' من الأمور المذكورة» وكذا يُنافّش 
. 7 . ا 6 50 5 ك - غيرء صح هامش. 
في كونها غير مندرجة تحت جنس؛ لجواز أن يكون اثنان منها أو أكثر ٠‏ ل وعلى أنه لا جنس عاليَا غيرها 
مندرجة في جنس شامل لها. وأما كونها شاملة لأجناس تحتها فقد يُمنع اا اي 

0 1 5 ماتحتهاء هامس . 
نتدوان كود نا تحن بعسها الواع ا حتيقة يجان از الو لي ب ل 
5 سساء ورء 

كونها عالية أنه لا جنس فوقهاء فجاز أن يكون بعضها أجناسًا مفردة. »© ض - بالسوية. 
وأما أنه لا جنس عاليًا غيرها فلا حجة عليه؛ بل غايته عدم الوجدان. ا المي 


١‏ غ- واحد. 


قال الإمام: «وهذه الأشياء» التي يتوقف عليها انحصار المقولاات “" ل: تحققها. | انظر: الملخص في المنطق 
في هذه العشرة «مما لا سبيل إلى تحقيقها»." والحكمة للرازي؛ ؟هظ. 
(أ) وفي هامش 4: أي: يتوقف على أن تتحقّق تحتها أجناس. هذا على تقدير أن يراد بالأجناس العالية ما هو المتبادر منهاء أعني: 
جنس الأجناس.؛ لا ما يتناول الأجناس المفردة. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 


1 


[لاللاظ] 


كم 


تسديد القواعد 
فلأن العدد من الكمية» وليس مقصورًا على الأمور المقارنة للكيفية. وأما أنها أصحّ من غيرها؛ فلأن غيرها غيرُ 
متقرّر فى ذات موضوعه' تقَدِرَ الكمية. 
والكمّ: عرض يقبل القسمة والتجرئة لذاته. وهو متصلٌ ومنفصل؛ لأنه إما أن يكون 


ذلكء» والأول هو الكم المتصل؛ والثاني الكم المنفصل. 
حاشية الججرجاني 
].١١181[‏ (قوله: فلأن العدد من الكمية؛ وليس مقصورًا على الأمور المقارنة للكيفية) أي: العدد عارض 
للأمور المقارنة للكيفية -أعني: المادّيات-» وعارض أيضًا للمجرّدات العارية عن الكيفيات» فقد وُجدتُ الكمية 
مع الكيفية وبدونهاء فيكون أعمّ وجودًا منها.' وكونٌ المجرّدات عالمة مثلا لا يقتضي كونّها معروضة للكيفية؛ 
لجواز أن لا يكون علمها بحصول” صور الأشياء فيها.) 
وقيل في توجيه الكلام: إن الكيفية نفسها لا تُقارنها كيفية ويُقارنها عددّ.؟ فإن ردّ عليه بأن الكمية نفسها 
أيضًا لا تُقارنها كميةً وتقارنها الكيفية المختضّة بالكميات أجيب بأن العدد يَعرِضُ لجميع المقولات حتى لنفسه. 


وإنما كانت الكمية أصمّ وجودًا من الباقي؛ لأن البافي أعراضٌ نسبية لا تقدِرَ لها في ذوات موضوعاتها إلا 
مقيسة إلى غيرهاء بخلاف الكمية؛ فإنها متقرّرة في ذات* موضوعها مع قطع النظر عما عداه.(*) 

[143. ”.] (قوله: يجمع بينها حدٌ مشتركٌ) عرف الحدٌ المشترك بأنه ذو وضع”*' بين مقدارين يكون هو 
بعينه نهاية لأحدهما وبداية للآخر أو نهاية لهما / أو بداية لهماء على اختلاف 
العبارات باختلاف الاعتبارات» فالحدٌّ المشترك بين الخطين هو النقطة» وبين ١‏ ك- فيكون أعم وجودًا منهاء 
الماح جر لحيل وين اسمن كر الجاع فلحل والستلع ل الرنيةا 0 
مقدارين في أنفسهما يقعان حذا مشتركا بين المقادير. والحدود المشتركة بين ' هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 


المقادير ايحتب كونها' مُخالِفة في النوع لِمَا هي حدود لهاء فالنقطة مخالفة لللخط , ا الحلي؛ م'ظ. 


في الماهية؛ وكذا الخط مخالفٌ فيها للسطح:؛ والسطح للجسم. وإنما وجبت ٠‏ ب: ذوات. 
هذه المخالفة؛ لأن الحدّ المشترك يجب كونه بحيث إذا ضم إلى أحد القسمين ١‏ غ: كونهما. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: الظاهر أن النفوس البشرية عُدَّثْ ههنا من الماديات؛ ولهذا جعلوها من الحوادث المسبوقة بمادة ومدّة» على ما 
مرّء فلا يرد أن بعض علومها حصولي بالوجدان مع أنها مجوّدات. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: أقول: لا يرد على هذا التقرير ما قاله ابن الأفضل”" من أنه لا نزاع في وجود الأين؛ وأن المتكلّمين ينكرون 
الكم مطلمًاء فتأمل في معنى الأصحّية. انتهى كلامه. ووجه عدم وروده هو أن معنى الأصحّية ليس عدم الاختلاف في وجوده 
كما ظنّه؛ بل ما قاله الشريف ههنا صريحًا وفي شرح المواقف إيماءً؛ وهذا المعنى مع وضوحه جدًا لم يذكره حسن جلبي 
رحمه الله» فتأمل.9" ”لي [يعني: ناسخ ك2]“. | (2 هو حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني؛ المعروف بأفضل زاده (ت. 
مم١‏ 6ه ). من علماء الدولة العثمانية. كان مدرسًا في أحد المدارس الثمان؛ فصار مفتيًا بقسطنطينية (أي: شيخ الإسلام) 
في منة 401ه/447١م‏ حتى وفاته. له: حاشية على شرح الطوالع للإصفهاني. حواشي على حاشية شرح المختصر للجرجاني. انظر: 
الشقائق النعمانية لطاشكبري زاده.ء ص (١1١5-٠١١6‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني» 55/0. 

(ت) وفى هامش ك: ولا يلزم منه وجوده بالفعل؛ لِما ذكره في الجواهر في أول بحث وجود المكان»7) فافهمه واحفظه؛ فإنه ينفعك 
في مواضع شتى. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (© انظر: الفقرة 148. .١‏ 


تسديد القواعد 
والكم المتصل' إما أن يكون قارٌ الذات -أي: ثابت الأجزاء المفروضة- أو غيرٌ قار الذات. والكم المتصل 
القارٌ الذات هو المقندار» وهو ثلاثة: جسم وسطح وخط؛ ودّلك لأنه إما أن يقبل القسمة في الجهات الشلاث 
-أعني: الطول والعرض والعمق- أو لاء والأول" هو الجسم التعليمي»ء والثاني لا يخلو إما أن يقبل القسمة في 
الجهتين أو في جهةٍ واحدةٍء والأول هو السطح. والثاني الخط. والكم المتصل الغير القارٌ الذات هو الزمان. 
وللكم خواض تشمل المتصل والمنفصل. منها: قبول المساواةٍ وقبولٌ عدم" المساواة؛ فإن هذا القبول 
لأجل الكمية» لا لما عرض له الكمية؛ فإن الجسم الصغير والكبير متوافقان في 
710000 1 1 0 1 ' و - والثاني الكم النفصل 
الجسمية ومتفاوتان في المقدار» فلو كان قبول المساواة وعدمها لأجل الجسمية والكم المتصل؛ صح هامش. 
لكان كل ما يساويه الجسم الكبير يساويه الجسم الصغير؛ لأن الجسم الصغير لا " و:فلأول. 
يخالف الجسم الكبيرَ في الجسمية» والتالي باطل. ؟" ج: وعدم قبول. 
حاشية الجرجاني 
لم يزدذ به أصلاء وإذا فصل عنه لم ينتقص شيئًاء وإلا لكان الحدّ المشترك جزءًا آخرَ من المقدار المقسوم. 
فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيمًا إلى ثلاثة» والتقسيمٌ إلى ثلاثةٍ تقسيمًا إلى خمسة: وهكذا. فالتقطة عرض 
حال في الخطء والخط' في السطح؛ والسطح في الجسم”' ولا نسبة بينها في الكمية؛ فلا يقال مثلًا: "هذا" 
الخط كم هو من السطح ثلثه أو ربعه؟” وقد سبق بيان امتناع تركب بعضها عن بعض بوجه آخر في مبياحث 
الجزء الذي لا يتجرّأ.' 
[187. *.] (قوله: والكم المتصل الغير القارّ الذات هو الزمان) قيل: إن وُجد شيءٌ من أجزاء الزمان لزم 
اتصال؟ الموجود بالمعدوم, وإن لم يُوجّد لرم اتصال المعدوم بالمعدوم.” 


٠ 1 : :‏ 5 ' غ: وكذا الخط. 
وكلاهما محال بالبديهة. وإن' اعتبر اتصال أجزائه بعضها ببعض في عن تهنا 
الخيال كان من قبيل القارٌ؛ لاجتماع أجزائه هناك." " انظر: الفقرة .14١‏ 6. 
8 ع ب: إيصال. 
والجواب: ماة قل عرفت من أن ذلك الأمر المتصل الممتد في 6 ب - وإن لم يوجد لزم اتصال المعدوم 


الخيال» بحيث إذا لاحظ العقل وجودّه في الخارج جزم بامتناع اجتماء؟ " بالمعدوم؛ صحهامش. 
5 : ك: فإن. 
أجزائه هناك: وهو معنى كونه غير قارّ. وقد تقدم مثا تحقيق ماهية الزمان » هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
بها لا مزيد عله ٠١‏ الحاشية لنصير الحلّي؛ 4+١ظ.‏ 
١ ١‏ 5 ب: لما. 
[187. :.] (قوله: والكم المنفصل هو العدد) قد تقدم في صدر ٠‏ ض -اجتماع. 
الجا 1 7" . 57 20 ٠١‏ غ - وقد تقادم منا تحقيق ماهية الزمان بما 
وها وال كليل الحم الجقعير الداك اير العجد 0 لا مزيد عليه. | انظر: الفقرة 14.41. 
[187. 0.] (قوله: منها: قبول المساواةٍ وقبول عدم المساواة) لا شك “ب-مايدل صحهامش. 
: 900 .1 "اخ + وقد تقدّممنا تحقيق ماهيةالزمان 
أن الأجسام التي هي معروضة للمقادير والأعداد'" موصوفة بقبول المساواة ١‏ بمالامزيدعله. | انظر:الفقرة٠./4.‏ 
واللامساواة» فإن كان اتصافها بذلك لذواتها كانت الأجسام بأسرها "ك: أو الأعداد. 


كه 


- 


دب ووا محج ج27 2227 2 لي اياي لاسي ا يز 22 2 
(أ) وفي هامش ك: المراد بالجم ههنا الجسم التعليمي. وإنما لم يذكر حلولّه في الجم الطبيعي؛ لأنه ظاهرء مع أنه لا يكون 
حدًا مشتركًا بينهماء والمراد ههنا بيان ما يكون حدًا مشتركًا. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
اراس 


[4؟ا؟و)] 


لنكرفنا 


تسديد القواعد 

ومنها: قبول القسمة» وهو كونه بحيث يمكن أن يُفرّض فيه شيءٌ غير شيء؛ فإن هذا 570 

المعنى يلحق الكم لذاته؛ لأنه معئى يوجد في الشيء باعتبار التساوي واللاتساوي.' صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

صغيرها وكبيزها متساوية في هذا الاتصافء فيلزم أن يكون الجسم الصغير مساويًا لما يساويه الجسم الكبير؛ 
لأن الصغير والكبير متوافقان في الجسمية المقتضية لقبول المساواة واللامساواة. 

وقد يقال: هذا الدليل مقلوب؛ لأن ذلك القبول إن كان لنفس المقدار وجب أن يساوي المقدار الصغير 
ما ساواه المقدار الكبير؛ لاشتراكهما في المقدار.' وأيضا: إذا لم يكن ذلك" القبول للجسمية لم يلزم أن يكون 
للمقدار أو العدد." 

ويجاب عن الأول بأن قبول المساواة واللامساواة ليس لمطلق المقدار حتى يلزم ما ذكرتموه؛ / بل للمقدار 
الخاصّ الذي ليس مشتركا بين الصغير والكبير. ولا يمكن أن يقال: جاز أن يكون ذلك القبول للجسمية الخاصة 
التي هي معروضة للمقدار الخاصض؛ لأن تلك الجسمية لا يخالف الجسمية الأخرى إلا بذلك المقدار. 

هكذا ذكرواء وفيه بحث؛ إذ قد؟ لا نسلّم انحصار المخالفة بين الجسميتين فيما ذكر. 

والأولى أن يقال: إن العقل إذا لاحظ الأعداد والمقادير ولم يلاحظ معها شيئًا آخر أمكنه أن يحكم بينها' 
بالمساواة واللامساواةء" وإذا لاحظ شيئًا آخر ولم يلاحظ معه عددًا ولا مقدارًا لم يمكنه ذلك: فدل على أن 
قبول المساواة واللاماواة من الأعراض الذاتية الأوّلية' للكميات» وإنما تعرض لغيرها بتوسّطها.!) 

[18. 8.] (قوله: لأنه معنّى يوجد في الشيء باعتبار التساوي 5 
واللاتساوي) وقد تبن أن القابل بالذات للتساوي واللاتساوي هو الكم»ء ٠‏ ض - ذلك. 
فيكون هو أيضًا القابل بالذات لِمَا يتفرّع عليه من غير احتياج إلى أمر آخر. ؛ دوالفند: 

وبيان التفوّع أن الوهم إنما يقسم المقدار إذا لاحظ مقدارًا آخرر ٠‏ 20 5 
أصغرٌ منهء” فيفرض فيه ما يساويه» فيبقى الفضل وهو شيء آخرء فكونه ١‏ ليام 
قابلا للقسمة بمعنى فرض شيء غير شيء باعتبار مساواة بعض منه لِمَاهو * ض -منه. 
أصغر منه»" ولولا ذلك لم يكن قابلُا لهاء ومجرّدٌ هذا التساوي كاف فيه. أو ' ' ا 
نقول:'' إن كون المقدار بحيث ينفرض'" فيه شيء غير شيء إنما هو لأجل للفسمة لمعت فرشل شغي 
عدم مساواة مجموعه -من حيث هو - لبعضه الذي تَفرضه العقل شيئًا أوَلَا؛ شيء باعتيار ماوأة بعض منه لما 

هو أصغر منهء صح هامش. 

٠‏ ب: يقول. 
اللاتساوي كاف في قبول القسمة بالمعنى المذكور. ٠“‏ ك: يفرض. 


إذ لولا ذلك لم يمكنه أن يفرضه شيئًا ينفرض بعده شيءٌ آخر» ومجرّدُ هذا 


ملهوات 

(أ) وفي هامش ك: فإن قيل: هذا إنما يدل على أنه عرض أوَّليَ بمعنى عدم الواسطة في الإثبات» والمطلوب عدم الواسطة في 
الثبوت. فلا يلزم من العلم بالإنية العلم باللمّية. قلنا: يكفينا ثبوت الفرق بين الكميات والجسمية» وهو قد حصلء على أنا نقول: 
إن الواسطة في ابوت لا تنافي العرض الأوّلي؛ كما ميأتي آنفًا. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 

(ب) في هامش ك: هو أن نقول: ”أن إلخ.“» فحينئذٍ يظهر عطف قوله «أو نقول إلخ.» على هذا الموضع؛ ويمكم أن يقدّر بعد تمام 
هذا الوجه “هكذا نقول”» وهو الأظهر عنديء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]". 


تسديد القواعد 
وقد يُطلّق قبول القسمة؛ ويراد به كون الجسم المعيّن بحيث يحدث له هويّتان بعد أن كانت له هوية 
واحدة ولابدٌ في هذه القسمة من' الحركة.' وهذه القسمة يمتنع أن تطرأ على المقدار؛ لأن القابل للشيء لابدّ 
وأن يبقى مع المقبول» والمقدار لا يبقى عند طريان القسمة بهذا المعنى؟" فإنه إذا طرأت القسمة بهذا المعنى 
ينعدم المقدار الأول» ويوجد مقداران آخران لم يكونا قبل القسمة؟ وإلا 


لكان في الجسم / الواحد مقادير غير متناهية بالفعل» وإذا لم يبقّ المقدار ا 0 [111ظ] 
الأول لم يكن قابلا للقسمة المذكورة. ” ح - بهذا المعنى. 
فهذه القسمة قابلّها الهيولى؛ والسبب المُعِدَ لكون الهيولى قابلة د 1 ل 
القسمة هو المقدارء ولا يلزم أن يكون المقدار المُعِدَ لكون الهيولى قابلة الأول ويوجد مقداران آخران لم 
لهذم القنشمة باقناعتد القتسمة»'لآن السيت القمة لا يعنت يقاؤه عبن القعى... ‏ ايكونا ميل الفسمةء صب هامش. 
حاشية الجرجاني 
فإن قلت: الحكم بكون قبول القسمة للكم بواسطة التساوي واللاتساوي' ينافي قولّه «فإن هذا المعنى 
يلحق الكم لذاته». 
قلت: لا منافاة؛ لأن اللحوق بالذات ينافي الواسطة في العروض دون الواسطة في الثبوت» فالتساوي 
واللاتساوي يقتضيان عروض الانقسام للكم أُوَلَا وبالذات؛ على معنى أنه لا واسطة هناك تكون هي معروضة 
لهء كما أن الفاعل يقتضي عروض البياض للسطح مع كونه عارضًا له أُوَلَا وبالذات” على ما حُقّق في مباحث 
الأعراض الأوّلية والثانية. أو نقول: أراد بلحوقه إياه لذاته أنه عرض ذاتيٌ له؛ لا أنه عرض أَوَليَء" فجاز أن يكون 
عروضه له بتوسّط عرض آخرّ أولي. 
وقال بعضهم: قبول المساواة واللامساواة فرع لقبول القسمة المذكورة؛ لأنه إذا فُرض في كج أجزاءً فإما 
أن يوجد بإزاء كل جزء منه جزءٌ من كم آخخر أو أكثر أو أقل.؟ 
والظاهر أن ما ذكره هذا القائل إنما هو في المساواة واللامساواة ' ض - في قبول القسمة بالمعنى 
العددية؛ وما' في الكتاب إنما هو في المساواة / واللامساوأة المقداري الكرر ا ا را ١‏ وروي 


قبول القسمة للكم بواسطة التساوي 
واللاتساوي؛ صح هامش. 

_ ب - على معنى أنه لا وامطة هناك 
تكون هي معروضة له كما أن الفاعل 
يقتضي عروض البياض للسطح مع 
كونه عارضًا له أولا وبالذات» صح 


[70187.] (قوله: فإنه إذا طرأت القسمة بهذا المعنى ينعدم المقدار 
الأول) وذلك لأن المقدار الأول" لم يكن فيه مَفْصَلٌ بالفعل أصلًا؛ بل 
كان متصلًا في حدّ ذاته» فإذا طرأ" الانفصال لم يكن ذلك المتصل باقيًا 
بالضرورة؛ بل عدم ووّجد متصلان آخران لم يكونا موجودين في ذلك 


المنصلء وإلا لم يكن متصلا في حدّ ذاته؛ بل مشتملًا بالفعل على هذين 10 
الجزئين:* ثم إذلا قسم كل واحد من هذين الجزئين إلى جزئين آخرين ' كما في المواقف. انظر: المواقف 
كانا أيضًا موجودين فيه بالفعل؛ ولما لم يكن الانقسام واصلًا إلى حدٍّ , 0 0 
يقف عنده وجب أن يكون المقدار الأول مشتملا على مقادير غير متناهية ١غ‏ - وذلك لأن المقدار الأول. 
بالفعل» كما موّت إله إشارة» وهذا محال. ْ ا 2200 
فهذه القسمة المقتضية للحركة والتغيّر قابنُها الحقيقيُ هو الهيولى بلفعل. 
5 ضغ ب: فإذا. 


الباقية بعينها مع الاتصال والانفصالء دون المقدار والصورة الجسمية؛ 


خرف 


[9؟91؟و) 


ع٠‎ 


تسديد القواعد 

ومنها: أنه يمكن أن يُوجَد فيه عادٌ -واحدٌ أو غيره- يكون' ذلك الكم معدودًا به. أما كون الكم المنفصل 
كذلك فواضحٌ. وأما كون الكم المتصل بهذه الصفة فلأن المقدار لذاته قابل للتجزئة؛ فيجب أن يكون قابلا 
للتعديد؛' لأن التنصيف في المقدار تضعيفٌ في العدد؛ والعدد مبدؤه الواحدء فالمقدار قابل لذاته أن يُفْرَض فيه 
واحدٌ أو غيرُه» ويصير هو معدودًا به. 

فقد تبيّن أن للكم خواصٌ ثلاثًا لا يشاركه غيره فيهاء وهي موجودة في جميع أقسامه. 

والكم ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضيء فالكم الذاتي هو العدد, والمقادير الثلاثة» والزمان. ٠‏ ح: يكون. 
والكم العرضي هو الذي يقال له: إنه كم بسبب مقارنته للكم الذاتي. '" ج: للتعدية. 

حاشية الجرجاني 

لزوالهما بطريان هذه القسمة كما تَحَمّفُمَه إلا أن السبب المُعِدٌ لكون الهيولى قابلة لهذه القسمة هو المقدار؛ إذ 
لو' لم يكن لها مقدارٌ لم يتصوّر هناك متصل' يرد عليه الانفصال. 

[حم1. 4.] (قوله: أن يوجد فيه عادٌ) معنى ”عد الشيء” لآخر“: إفتاؤه إياه بإلقاء ما يساويه عنه مرةً أو أكثرء 
والعاد موجودٌ بالفعل في العدد؛ لأن الواحد موجود في جميع الأعداد وهو يعدّهاء وقد يعد" بعض الأعداد 
بعضًا أيضا." 

لا يقال: إن الواحد لا يعدّ غير المتناهي من الأعداد» وإلا" لكان متناهيًا. 

لأنا نقول: إنما يلزم تناهيه أن لو عَدَّه الواحد بمرّات متناهية. وأما إذا عدّه بمرّاتٍ لا تتناهى فلا. 

والمقدار يوجد فيه عادٌ بالقوة؛ إذ كل مقدار يمكن أن يُفرّض له نصف يعذّه بمرتين» وثلتٌ يعدّه بثلاث 
مرات» وهكذا. وتوضيحه ما ذُكِر في شرح الملخص من أن المقدار قابلٌ للتنصيف الوهمي أبدًا بناءٌ على نفي 
الجزء؛ والتنصيف في المقدار تضعيف في العدد؛ ثم العدد* غير متناهٍ في طرف الزيادة» وينتهي' في طرف 
النقصان إلى الواحدء والمقدار بالعكس؛ فإنه متناهٍ في طرف الزيادة؛ لوجوب تناهي الأبعاد» وغير'' متناءٍ في 
طرف النقصان. ولّمًا وجب كون المقدار قابلًا للتجزئة وجب كونه قابلًا للتعديد؛" ‏ , 
لِمَا عرفت من أن التنصيف في المقدار تضعيفٌ في العدد. والعددٌ مبدأه الواحد؛ ل 
فإذن المقدار قابلٌ لِأنْ يُمْرَض فيه واحدٌ عاد وما عدا المقدار والعدد لا يتصوّر فيه ؟ ضغ: شيء. 
قبول فرض العاد إلا بملاحظة أحدهما." 0 4 

فقد تبيّن أن للكم مطلقًا خواصٌ ثلانًا شاملة لجميع أقسامه من الأعداد ١‏ ب -أيضاء صح هامش. 
والمقادير» تعرض له أولًا وبالذات» وَلِمَا عداه بتوسّطه ثانيَا وبالعرض. 

[147. 4.] (قوله: فالكم الذاتي) هذا هو الذي عُدَّ من المقولات. وأما الكم *ك:ومتناه. 

/ 1 

العرضي فما له ارتباطً بالكم الذاتي مُصجَحٌ لإجراء أوصافه عليه؛ / وهو إما حال 500 


في الكم بالذات أو محل له أو حال في محلّه؛ وإما متعلّق بما يعرض له كمٌ بالذات " انظر: المنصص في شرح 
على ما ذكره.() الملخص للكاتبي؛ 44 ؟و. 





)١(‏ وفي هامش ع: وما يكون متعلقًا بما يعرض له كم بالذات كالقوة؛ فإنها متعلقة بالفعل» ويعرض للفعل كم إما منفصل -قكما 
يقال: فعل هذه القوة عُشر فعل تلك القوة- وإما متصل» فكما يقال: فعل هذه القوة زمانه كذا. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 

والكم العرضي أربعة أنواع: الأول: ما يكون موجودًا في الكم الذاتي كالطول والقصر؛ فإنهما يعرضان 
للكم الذاتي» كما يقال: هذا الخط طويل بالنسبة إلى ذاك»' وذاك قصير بالنسبة إليه؛ وكالقلّة والكثرة الإضافيتين 
بالنسبة إلى العددء كما يقال: هذا العدد كثير وذاك" قليل. الثاني: أن يكون محلا للكم الذاتي كالجسم الذي 
هو محل الكم الذاتي وكالمعدود الذي هو محل العدد. الثالث:” ما يكون حالّا في محل الكم الذاتي كالبياض 
الحالٌ في الجسم الذي هو محل الكم الذاتي؛ إذ يقال: هذا البياض طويل أو قصيرء أو هذه البياضات أكثر. 
الرابع: ما يكون متعلقًا بما يعرض له الكم كالقوة؟ المتصفة بالتناهي واللاتناهي؛ لا لأنها ذاثُ كج بالذات؛* بل 
لأنها متعلقة بما يعرض له الكم بالذات بحسب المذة أو العدّة. 

ويعرض الكم المنفصل للكم المتصل الذاتي وللكم المتصل العرضي. أما" عروضه للكم المتصل الذاتي 
فلآن الخط والسطح والجسم التعليمي تعرض لها التجزئة» فيعرض لها العدد الذي ٠‏ ي زرن. 
هو الكم المنفصل. وأما عروضه للكم المتصل العرضي فلأن الزمان كم متصل ' وحف:ذلك. 

١ - - 5 .‏ 0 _. 1 ماده 6ه . 'ج: الثالث. 
بالعرض» لأنه يُقدّر بالمقايسة إلى المسافة» فيقال: ”زمانُ حركةٍ فرسخ”؛ ويعرض > » ب كالقوات, مح هامش. 
له العدد بسبب الانفصال إلى الساعات. والأيام والشهور. وكون الزمان كمّا متصلا * ج - بالذات. 


١ 5 7‏ ط: وأما. 
بالذات -لأنه فى نفسه مقدار للحركة- لا ينافى كونّه كما" متصلا بالعرض. ا 


وإنما قيّد القلّة والكثرة بالإضافيتين احترازًا عن الكثرة' الحقيقية التى هي العدد نفسه. 

وقوله «أو هذه' البياضات أكثر» محلّ نظر؛ لأن وصفها بالأكثرية على ما هو الظاهر إنما هو للعدد الحال 
فيهاء فيكون مثالا للقسم الثاني» أعني: ما يكون محلا للكم بالذات؛" لا للعدد الحالّ في محلّها -أعني: 
الأجسام-» كما اعتبره الشارح فجَعَلّه مثالا للقسم؛ الثالث. وإن جعل البياض حالَا في السطح أولًا وبالذات 
على ما هو المشهور”) كان قوله «هذا الياض طويل أو قصير» مثالا للقسم الأول» فتأمل. 

].3١ -187[‏ (قوله: فلأن الزمان كم متصل بالعرض) وذلك لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة؛ 
فإن هذه الثلاثة -أعنى: الزمان والحركة والمسافة- متطابقة بحيث 
د . ا م 8+ 5 3 95 ١‏ ب - الكثرةء صح هامش. 
إذا فرض في أحدها جزءٌ انفرض في كل واحد من الأخرين جرء.| ؟ ل:وهذه. 
والمسافة" كم بالذات» فالزمانُ بواسطة انطباقه على الكم المتصل " 2 الذاتي. 


١‏ 1 ' 3 ع ب - الثاني أعني ما يكون محلا للكم بالذات 
بالذات -أعني : المسافة* كع متصل بالعرضن» وبواسطة التجزثة كم ٠‏ لا رزي» ريمال ف )محلها آم الأجساء تنا 


منفصل بالعرض مع كونه في حدّ ذاته كما متصلا. اعتبره الشارح فجعله مثالا للقسم. 
اؤناو أت 8 : 00 ' 5ه غك: يفرض. 
فإن قلت: المنطبق على الكم بالذات قسمٌ من الكم بالعرض 5 هن غ 2+ الآخيزين: 
خارج عن الأقسام الأربعة المذكورة. " غ - فإن هذه الثلاثة أعني الزمان والحركة 


١‏ ْ 00 1 والمسافة متطابقة بحيث إذا فرض في أحدها 
قلت: هو كذلك؛ لكنه يمكن جعل الاتطباق بمنزلة الحلول» << جرء انفرض في كل واحد من الأخرين جزء 


فيرجع إليها. والمافة. 


منهوات 
(أ) وفي هامش ك: هذا اللفظ وما سيأتي بعيد السطر من قوله «كما هو المشهور» مستعملٌ فيما هو حقّ؛ ولس معناه أنه كلام 
ظاهري غير مطابق للواقع. فلا يكون قوله في أول الفصل الأول في شرح المفتاح في لزوم الدور «كما هو المشهور»7" إشارة 
إلى عدمه في نفس الأمرء كما ظنّ. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (© المصباح في شرح المفتاح للجرجاني»؛ ص ؟8. 
"١‏ 


(فكاظ] 


ركان 


تسديد القواعد 


وقوله «ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما» إشارة إلى ما ذكرناء أي: ويعرض الكم المنفصل -الذي هو 
ثاني القسمين في تقسيمنا للكم بأنه متصل ومنفصل- للكم المتصل الذي هو أول القسمين في التقسيم المذكور 
في القسمين؛ أي: المتصل الذاتي والمتصل العرضي. فقوله «فيهما» من تتمّة «أولهما»»' والضمير في قوله «فيهما» 
اح إلى الائنوالعرهني: والضمير في قؤله" «لأولهما» راجعٌ إلى القسمين اللذين هما المتصل والمنفصل. 
ولما بيّن الخواصٌ المطلقة للكم أراد أن يشير إلى خواضه الإضافية» ١‏ ط:لأولهما. 
وهو عدم ثبل" لنضاد ولب أشار يول ووفي حصو الناقي وعدم ' 2 - "ا باعل لشي برضي 
الشرط دلالة على انتفاء الضدية»» أي: وفي حصول منافي الضدية للكم ء ج - قبوله. 
دلالةٌ على انتفاء الضدية» أي: على أن الكم لا يكون ضدًا للكمء وكذ1 ؛ ج - أي على أن الكم لا يكون ضدًا 
في عدم شرط الضدية للكم دلالة على انتفاء الضدية.؛ 0 0 
حاشية الججرجانى 


واعلم أنه قد يعرض الكم المنفصل بالذات للكم المنفصل بالذات» كما في قولنا "خمس عشرات» فيصير 
المنفصل بالذات منفصلًا بالعرض» ولا استحالة في ذلك؛ للتغاير بين العارض والمعروض ولو بالشخص. 

].1١١.14[‏ (قوله: وهو عدم قبوله التضاد) إنما كان خاصة إضافية للكم؛ لأن غيره أيضًا -كالجوهر مثله- 
لا يقبل التضاد كما هو المشهور. 

واستدلاله بعروض بعض أنواع الكم المتصل لبعض يدل على انتفاء الضدية بين العوارض والمعورضات؛ 
لأن أحد الضدّين لا يمكن أن' يكون عارضًا للآخرء ولا يدل على انتفاء الضدية بين خطين أو بين سطحين 
أو بين" جسمين؛ فإن كل واحد” من الخط والسطح والجسم يندرج تحته أنواعٌ لا يعرض بعضها لبعضء* فإن 
استدلٌ بأن هذه الأنواع لا تتحد في الموضوع -فإن الخط المستقيم والمستدير والمنحني لا يحل شيءٌ منها في 
محل الآخرء وكذا الحال في أنواع السطوح والأجسام- كان استدلالا بانتفاء الشرط 
لا بحصول المنافي» على أنه قد لا يسلّم امتناع التوارد على موضوع واحدٍ.' ا 

وقوله «فلأن” الكم المنفصل بعض أنواعه متقَوّمٌ بالبعض» منافٍ لِمَا تقدّم من أن م 
تقَوّم الأعداد إنما هو بالوحدات لا بالأعداد التي تحتها."7) ا 

وقوله «فإن الموضوعٌ القريب للجسم التعليمي الجسمٌ الطبيعي؛ وللسطح* ‏ " م 5 
الجسمٌ التعليمي» وللخط السطحُ»!*" يتّجه عليه ما ورد / على الاستدلال بالعروض» ٠‏ ي: فإن. 
وهو أنه إنما يدلّ على انتفاء التضادً بين الخط والسطح. وبين الخط والجسم» وبين " انظر: الفقرة ٠09‏ ؟. 
السطح والجسم. لا على انتفائه بين أنواع واحَدٍ منهاء فجاز أن* يتضاة مثلًا الجسمان 0-0 
التعليميان المتفاوتان في الصغر والكبر الواردان على موضوع واحدٍ على التعاقب ٠١‏ ب +لا 
تضادًا مشهوريًاء'' كما في التخلخل والتكائف الحقيقيين. وإنما قيّد الموضوع بالقريبي؛ "' انظر: الحاشية لنصير 
لأ النطظت سمال فى الجسم الطيسي أرضاة لعن ابراسظلة اللعاسي وم ا ايا 
ملهوات 
(أ) وفي هامش ع: يمكن دفعه؛ لأن اللازم في حكم المقوّم؛ إذ الضدٌ لا يلزم الفدّ. "لمحرره“. 


(ب) وفي هامش ك: فيه بحث؛ لأنه مرّ في الجواهر كون العرض مبايئًا للموضوع؛ وصرّح في شرح المقاصد بأن العرض يقع محلا 
لعرض أخرء ولا يع موضوعًا له.(" ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | 27 شرح المقاصد للتفتازاني؛ .511/١‏ 


تسديد القواعد 

أما بيان حصول منافي الضدية للكم المتصل فلأن الكم المتصل بعض أنواعه عارض لبعض»ء وبعضه 
معروض لبعض؛ فإن الخط عارض للسطح والسطح معروض لههء وكذا السطح عارض للجسم والجسم 
معروض له؛ وكذا الخط عارض للجسم والجسم معروض له. وعروض الشيء للشيء مناف للضدية بينهما. 

وأما بيان حصول منافي الضدية للكم المنفصل فلأن الكم المنفصل بعض أنواعه متقوّم بالبعض» والبعض 
مقوّم للبعضء' وحصول التقوّم بين الأمرين مناف للضدية بينهما. 

وأما يان عدم شرط الضدية فلأن شرط التضاد بين الأمرين اتحادهما في الموضوع سواء كان التضاد 
حقيقيًا أو مشهوريّاء وأن يكون بينهما غاية الخلاف إذا كان التضاد حقيقيًا. ويمتنع أن يكون لنوعين / من العدد ["1] 
موضوعٌ واحذ؛' فإن موضوع الثلاثة بالضرورة غيرٌ موضوع الأربعة» وكذا النوعين من المقدار؛ فإن الموضوع 
القريب للجسم التعليمي الجسم الطبيعئٌ» وللسطح الحِسم التعليمئُ؛ وللخط السطح. ولا" يكون بين نوعين 
من العدد ولا بين المقدارين غاية الخلاف؟؛ لأن كل نوعين من العدد فُرضاء متباعدين يوجد عددٌ آخرٌ أبعد 
من أحدهما بالنسبة إلى الآخر» وكذا كل مقدارين» فثبت أن منافي الضدية في الكم حاصلٌ» وأن شرط الضدية 
منتففء وإذا" حصل منافي الضدية وانتفى شرطها انتفى الضدية بالضرورة. 

ويُوصَف الكم بالزيادةٍ والنقصانء والكثرة والقلَةٍ؛ إذ يُوصَف كل من الخط ' و:متقوم بالبعض. 
والسطح والجسم التعليمي وكذا العدد بذلك؛ ولا يُوضَف شيء منها بالشدّة * ج: فاح مح هامش. 


: 2 0 يِ " و:لا. 
والضعف؛ إذ يقال: خط أزْيَد من خط آخر أو أنْققص» وكذا السطح والجسم التعليمي » و: فرضا. 
نا 5 د .- 9 1 
والعدد. ولا يقال: خط أشدٌ من خط آخرء أو ثلاثة أشدّ من ثلاثة أخرى. * و: وإن. 
حاشية الجرجاني 


58 

حال فيه بواسطتهماء وفي التعليمي بواسطة السطح. إلا أن المعتبر في التضادّ هو الموضوع القريب. 
[187. ؟1١.]‏ (قوله: ولا يكون بين نوعين من العدد ولا بين المقدارين غايةٌ الخلاف) هذا! استدلال على 
انتفاء التضاد الحقيقي وحجلة. 
زكم ا . ؟٠1.]‏ (قوله: ويُوصف الكم بالزيادةٍ والتقصان) هما قسمان ' ب:وهنا. 

: 20 3 0 5 اد 2017 ل اث * بب: قسم. 
مندرجان تحت اللاتساوي الذي هو قسيم التساوي وقد عرفت أنهما 31000 
-أي: التساوي واللاتساوي- من الخواص المطلقة للكم بالذات. والكثرة ؛ غ: الكم. 
قد تكون حقيقية» وهو العدد نفسه كما مبٌ؛' وقد تكون إضافية؛ فتُقابلُها ‏ *غ:يصفوا. 

8 3 5 ضر: أن الشدة مغايرة. 
القلّة. ولما وصف العقلاء الخط* بالزيادة ولم يصفوه" بالشدة دل على , م 7 
أن الشدة معنى مغايرٌ' للزيادة»”!) فلا يرد ما يقال من أنه لو قيل: ”الذراع 4 ض - أشد في خطيته من نصف الذراع 
من الخط أشدّ فى : 5 575 : الذراع؛ لأن زيادته عليه ل 0 إلا لأن زيادته عليه ليت إلا زيادة في 

0 0 9 نفس الخطية؛ صح هامش. 

زيادة" في نفس الخطية““ لَّمَا لزم محال» كما يقال: ”هذا السواد أشدّ في ١‏ هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
سواديته من ذلك السواد؛ لزيادته عليه في نفس السوادية".* لنصير الحلي 186و. 
منهوات 
(أ) وفي هامش ك: والحاصل أن معنى الشدة على ما مر هي كثرة الكمالات؛ ومعنى الزيادة هي كثرة المقدار كزيادة الزراع على 

نصفه» فتأمل. "لقن إيعني: ناسخ لك]“. 

رذان 


[*الاو] 


عع 


تسديد القواعد 

[147.] قال: وأنواع المتصل قد تكون تعليمية وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار.' 

أقول: أنواع الكم المتصل القارٌ -أعني: الفط والتتيتع والتعه > تداككر ا قللنبة رتوؤالك بان و 1[ 
منها لا بشرط شيء»؛ وهو أن يُتصوّر المقدار من حيث هو مقدار مع عدم الالتفات إلى الموادً. فإذا تخّلنا 
الأبعاد الثلاثة من غير الالتفات إلى شيء من المواد وأحوالها كان ذلك المتخيّل' جسمًا تعليميّاء وإذا تخيّلنا 
السطح مع عدم الالتفات إلى شيء من الأجسام والأعراض -التي تكون في سطوح الأجسام الطبيعية كالألوان 
والأضواء والخشونة والملاسة- كان ذلك المتخيّل سطحًا تعليميّاء وإذا تخيّلنا الخط من غير الالتفات" إلى شيء 
من السطوح كان ذلك المتخيّل خطًا تعليميًا. 

وإنما سُمَِيتٌ الأنواع المأخوذة على هذا الوجه تعليمية؛ لأن عِلْمَ التعاليم -أعني: الرياضيات- يبحث عن 
هذه الأنواع المأخوذة على هذا الوجه. 

قوله «وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار» أي: وإن كانت الأنواع الثلائة تختلف 
بنوع ما من الاعتبار؛ فإن التكيي التعايعق يمكن أن يُتخيّل لا بشرط شيء؛ ويمكن أن ' ج:الاعتبارات. 
يوْخحَذ بشرط لا شيء؛ وقد عرفت الفرق بين الاعتبارين. والخط والسطح لا يمكن 5-0 
تخيّلهما بشرط لا شيء؛“ فإنا إذا تخيّلنا السطح لا يمكننا أن نتخيّله بشرط أن لا يكون2 * ج :لا بشرط شيء. 
معه الجسم؛ لأنه لا يمكننا أن نتخيّله إلا أن نتخيّل له جهاتء فيكون" المتختل ذا حدوى " * ج*ذلك. 

حاشية الجرجاني 

[11410.] (قوله: وهو أن يُتصوّر المقدار من حيث هو مقدار) المقدار لا يفارق المادة في الخارج إلا عند 
القائلين بوجود البعد المجرد؛ لكنه يفارقها في الذهن؛ لجواز أن يُتخيّل المقدار مع الذهول عن جميع الموادٌ؛ 
فإذا' تخيّلنا الخن -أعني: المقدار الممتدٌ في الجهات الثلاث- من غير أن نلتفت إلى شيء من المواد وأحوالها 
كان ذلك المتخيّل جسمًا تعليمياء ثم إنه لا يمكننا أن نتخيله إلا متناهيّا؛ لأن البرهان الدال على تناهي الأبعاد في 
الخارج يدل" على تناهيها في الذهن؛ لأن الامتداد المخصوص المتخيّل لا يرتسم' إلا في آلةٍ جسمانية يبجب 
تناهيهاء فيجب تناهي ما حل فيها؛ بل نقول: الأدلّة المذكورة في تناهي الأبعاد جارية في الامتداد الشخصي 
المتخيّل إذا كان غير متناهٍ بلا فرق. 

لا يقال: إذا امتنع تصوّر المقدار الذي لا يتناهى امتنع الحكم عليه بامتناع وجوده. 

لأنا نقول: الممتنع تصوّرٌ امتدادٍ شخصي غير متناوء لا تصوّرٌ امتدادٍ لا يتناهى على وجه كليّء فالممتنع 
هو المتخيّل لا المتعمّل»؛ وإذا تخيّل الجسم التعليمي متناهيًا كان هناك سطحٌ. فإذا تخيّل ذلك السطح من غير 
التفاتٍ إلى الجسم وأعراضه كان ذلك المتخيّل سطحًا تعليميًاء وكذا الخط. 

وإنما سُهَيَثْ / العلوم الرياضية الباحثة عن أحوال الكميات المتصلة والمنفصلة -أعني: الهندسة والحساب- 
تعليمية ورياضية؛ لأنهم كانوا يبتدئون بها في التعليم ورياضة النفوس؟ تأنيمًا لها 
باليقينيات وتبعيدًا عن الغلط» فإنها علوم متّسقة منتظمة قلّما يضل الفكر فيها. ١‏ غ: فإنا إذا. 

3371 ] زنولكه ويدكن أن توحلا بتبرط لأضىم أي يمكن إن غيل ند 0 
ممتد في الجهات مجردًا" عما عداه» ولا يمكن أن يُتخيّل بعدٌ ممتد في جهتي الطول2 » خ: النفي. 
والعرض مجردًا عن الامتداد العمقي بالمرة؛ بل لابدّ أن يُتخيّل له عمقٌ ما وإن كان" * : مجرد. 


تسديد القواعد 
فيكون ذلك المتخيّل جسمًا لا سطحًا. وكذلك الخط لا يمكننا أن نتخيّله بشرط أن لا' يكون معه السطح؛ لأنه 
لا يمكننا أن نتخيّله إلا ذا عرض. 


[85.7.". عرضية أنواع الكم] 

[144.] قال: وتَخْلّفُ الجوهرية عما يقال في جواب ”ما هو“ يعطي عرضيقه. والتبدّلُ مع بقاء الحقيقة: 
وافتقارٌ التناهي إلى برهانِء وثبوثُ الكرة الحقيقية» والافتقارٌ إلى عَرَضِء والتقوُمٌ به يعطي عرضيّة الجسم 
التعليمي والسطح والخط والزمانٍ والعددٍ. 

أقول: أراد أن يبتّن عرضية أنواع الكمء فأقام دليلا عامًا في الجميع أوَلاء ودلائل خاضة كل واحد منها 
يختص" بنوع منها ثانيًا. 

أما الدليل العام فتقريره أن يقال:' إن معنى الجوهرية قد تخلّفٌ عما 
يقال في جواب ”ما هوك بالنسبة إلى هذه الأنواع؛ أعنى: الخط والسطح ‏ 'ح-لا. 
والجسم والزمان والعدد.؟ فتكون هذه الأنواع" أعراضًا؛ لأنها لو كانت جواهرٌ 0 


0 0 ح - أن يقال صح هامش. 
لما تخلف معنى الجوهرية عما يقال فى جواب ”ما هو“ بالنسبة إليها. * ج - والعدد. 


: 5 ا : 1 » ح - أعنى الخط والسطح والجسم 

وأما الدليل الخاص بالجسم التعليمي فتقريره: أن الججشح التعاحمي 9-0 وورماك واإسدد تتكون هلد الانواع: 

يتبدّل مع بقاء الحقيقة الجسمية المشخّصة» فإن الشمعة المشخصة يعينها باقية صحهامش. 
حاشية الجرجاني 

قليلّا جدّاء فيكون المتخيّل جسمًا لا سطحًاء”" ولا يمكن أيضًا أن يُتخيّل بعد ممتدٌ فى جهة واحدة فقط؛ بل 
لابدّ أن يُتخئل له امتداد عرضي؛ بل وعمقي أيضّاء فيكون المتخيل' على هذا التقدير' أيضًا جسمًا لا خطًا؛ بل 
نقول: لا يمكن تخيّل النقطة في الخط؛ بل لابدّ أن يُتخيّل لها امتدادٌ ما -وإن كان قليلًا جدًا- في الطول؛ بل 
في العرض والعمق أيضًاء فيكون المتخيّل جسمًا صغيرًاء فهذه الأمور -أعني: النقطة والخط والسطح- يمكن 
تصوّرها على وجهٍ كليّ» ولا يمكن تخيلهاء!” بخلاف الجسم؛ فإنه يمكن 
ل 1 ويه اسه : ١‏ ض - بعد ممتدٌ في جهة واحدة فقط 
نصوّره وتخيّله» يشهد بذلك كله الوجداتن” الصحيح. بل لابدّ أن يتخهل له امشداد عرضي 

].١١184[‏ (قوله: فأقام دليلا عامًا في الجميع) فيه إشارة إلى أن ضمير 2 بل وعمقي أيضًا فيكون التخيل؛ 

5 7 ا : صح هامش. 
ا(اعر ضبيته)) راجمٌ إلى الكم مطلقاء فيتناول جميع أنواعه.؟ 1 - مل هذا للق 

[184. ؟.] (قوله: لما تخلّفٌ معنى الجوهرية عما يقال في جواب '" ب: كل والوجدان. 
3 ؛ ك: أنواع بتأ : 
ما هو" بالنسبة إليها) أورد عليه: أن بطلان التالي ممنوع حتى يقوم عليية © 3 دلج إلى تولع يفيل لصي 
برهان. وأما ما ذكر في تعريفات هذه الأمور مما تخلّف عنه' الجوهرية ١غ‏ ب:عله. 
فجاز أن يكون من قبيل الخواص التي لا يقال عليها في جواب "ما وى ».1 " انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 574و 
- منهوات 


0( وفي هامش ع: للطح أربع جهات» أعني: القدام والخلف واليمين واليسارء فإذا تخيّل مجردًا عن الجسم يتحمّق له الفوق 
والتحت أيضاء فيكون ذا جهات ستّء فيكون جسمًا. ”منه رحمه اللّه". 


() وفي هامش ك: أقول: قد مرّ آنقًا أنه يمكن تخيل السطح مع الغفلة عن الجسم وعوارضه: وكذا تخيل الخط مع الغفلة عن 
السطح وعوارضه. "علي القوشجي”“. 


[ك'كظ] 


]ظأك٠ز‎ 


اد 


تسديد القواعد 

مع تبدّل المقادير بحسب تبدّل الأشكال من التكعيب والاستدارة» فبقاء الجسمية مع تبِدّل المقادير -أعني: 
الجسم التعليمي- دالٌ على أن الجسم التعليمي عرض قائم بالجسمء' لا جوهرٌ مقوّمٌ له. 

وأما الدليل الخاص بالسطح فتقريره: أن السطح إنما يحصل للجسم بواسطة التناهي» والتناهي لا يكون من 
مقوّمات الجسم؛ لأن إثباته للجسم يفتقر إلى برهان؛ ولذلك أمكن قومًا أن يتصوّروا جسمًا غير متناو» وما يكون 
إباته للشيء مفتقرًا إلى البرهان لا يكون مقوّمًاء" فالتناهي لا يكون مقوْمًا للجسم؛ فالسطح الحاصل / للجسم 
بسبب التناهي أُوْلَى بأن لا يكون مقوّمًا للجسم» فيكون عرضا قائمًا به. 

وأما الدليل الخاص بالخط فتقريره: أن الخط غيرٌ واجب الثبوت للجسم؛ 
لأن الجسم يوجد بدون الخط؛ فإن الكرة الحقيقية موجودة ولا خط فيها بالفعل» 
فلا يكون الخط واجبّ الثبوت للجسم. وإذا لم يكن واجبّ الثبوتٍ للجسم لا 
يكون من مقوّماته؛ بل يكون عرضًا قائمًا به. 


حاشية الججرجاني 


١‏ ف: بالجمية. 

؟ و + له لان إثبات الذايات 
لا يحتاج إلى البرهان.» صح 
هامش. 


[144. *.] (قوله: مع تبذّل المقادير بحسب تبدّل الأشكال) لا شك أن' مقادير الشمعة تتبدّل على وفق 
تبدّل أشكالها؛ فإنها إذا درت كان لها مقدارٌ مخصوصٌ ممتدٌ في الجهات الثلاث على نسق واحد بحيث يمكن 
أن تُمْرَض في داخلها نقطةً تتساوى الخطوط الخارجة منها إلى سطحهاء وإذا كَُبِتْ كان لها مقدارٌ على غير 
ذلك النسقء وإذا طُوّلت يتفاوت مقدارها بحسب مراتب التطويل؛ مع أن الشمعة المشخّصة باقية بعينها في 
هذه الحالات كلّها ما لم يطرأ عليها انفصال.' فذلك المتبدّل ليس معدومًا قطعًاء ولا متعلًّا بظواهر الشمعة 
كالشكل؛ بل بأعماقها جُمَع» وليس جوهرًاء وإلا لكان جزءًا منهاء فتتبدّل شخصيتها بتبدّله؛ ضرورة انتفاءِ الكل 
بانتفاء الجزءء فهو عرض سار فيها" في جميع جهاتهاء وهو الجسم التعليمي؛ 


فقل ثبت وجوده وعرضيته. ا ا 
" ض: الانفصال. 

وقد مرّ أن الاستدلال بهذا على وجوده إنما يتم أن؛ لو تواردت الأشكال " ك - فها. 

؛ غ - أن. 


على الجسم المتصل في حد ذاته مع بقائه بشخصهء" وهو ممنوع.' وأما 
الشمعة فهي مركّبة من أجزاء بالفعل تتغيّر أوضاعٌ تلك / الأجزاء على وفق 
تغير أشكالها. وإذا سُّْم وجود الجسم التعليمي وتوارده على شخص واحد 
بعينه كان إثبات عرضيته في غاية الظهور. وأما من زعم أن الجسم التعليمي 


ه ض: مع بقاء شخصه. 

١‏ انظر: الفقرة .١147‏ 15. | انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي: 4؟؟و. 

' ض - كان إثبات عرضته في 
غاية الظهور وأما من زعم أن 


القائم بالشمعة واحدٌ" لا تبدّل فيه أصلًا؛ بل تتوارد عليه سطوحٌ وأشكالٌ الجسم التعليمي القائم بالشمعة 
ان كم اه ١‏ اك كا . أ 0 5 فل | إلء ِ: واحدّء صح هامش. 
حيلف «تجواية عا :دكرناة من إن الدل لين متعلقا" رطواخر البيعة 4 هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
بل بأعماقها. الحائية لنصير الحلّي؛ 4؟1و. 
[144. 4.] (قوله: وما يكون إثباته للشيء مفتقرًا إلى البرهان لا يكون ا 
مقوّمًا) قد'' تقدّم أن هذا إنما يصح إذا كان ذلك" الشيء متصورًا بالكنه. وأما “ب - ذلك. 
إذا كان متصوّرًا بوجهٍ ما" فيجوز أن يثبت له مقوّماته بالبرهان." أولا يرى ‏ 7 4 7 
١" 1‏ انظر : الفقرة 8. 9. 
أنهم استدلوا على جوهرية النفس الناطقة؛ مع زعمهم أن الجوهر جنس لهاء ؟٠‏ انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
واعتذروا عن ذلك بأنها متصورة بوجه ما ا بكنهع |16 فالاو 


تسديد القواعد 

وأما الدليل المختص بالزمان فتقريره: أن الزمان يفتقر إلى الحركة؛ لأنه مقدارهاء والمقدار يفتقر إلى 
المتقدّرء والحركة عرضء والمفتقر إلى العرض عرضٌء فالزمان عرض 

وأما الدليل الخاص بالعدد فتقريره: أن العدد متقوّم بالوحدات التي هي أعراضء والمتقوّم بالأعراض 
عرضء فالعدد' عرض. 

فقوله «والتبدل» إلى قوله «يعطي عرضية الجسم التعليمي والسطح والخط والزمان والعدد» إشارة إلى الدلائل 
الخاصة. وفي كلامه لف ونشرٌ؛ فإن التبدّل مع بقاء الحقيقة يتعلّق بالجسم التعليمي؛ وافتقار التناهي إلى برهانٍ 
يتعلّق بالسطح» وثيوت الكرة الحقيقية يتعلّق بالخطء والافتقار إلى عرض يتعلّق بالزمان؛ والتقَوّم به يتعلّق بالعدد. 

[144.] قال: وليست الأطراف أعدامًا وإن انَصَفْتْ بها مع نوع من الإضافة. 

أقول: السطح طرف للجسمء والخط طرف للسطح. والنقطة طرقٌ للخط. وقد اختلفوا 
في أن الأطراف أعدامٌ أو لا؟ واختار المصنف أنها ليست بأعدام؛ وذلك لأن الأطراف 


١‏ و: فالأعداد. 


حاشية الجبرجاني 

والأولى أن يقال: إن التناهي لا يكون من مقوّمات الجسم؛ لأنه عبارة عن انقطاع الجسم وانتفائه» فهو 
أمرٌ عدميء فلا يكون جزءًا لأمر موجود؛ فلا يكون السطحٌ الثابتٌ للجسم بواسطة الأمر العدمي الخارجٌ عنه 
جزءًا له أيضا. 

وأما استدلاله على عرضية الخط بأن الجسم -كالكرة- يوجد بلا' خطء فلا يكون مقوّمًا له - فيرد عليه 
أنه يدل" على أن الخط ليس مقوّمًا للجسم مطلقّاء ولا للجسم الذي لم يوجد فيه؛ ولا يدل على أنه ليس مقوّمًا 
للجسم الذي وُجد فيه." 

وقد يستدل تارةً على عرضية السطح والخط؛ والنقطة بأنها صفات للجسم التعليمي الذي هو عرضء فهي 
بالعرضية أولى» وتارة بأن هذه الأمور على تقدير وجودها يستحيل كونها جواهر؛ لما 


م ” 1 اللء 3 . 0 5 ا( . 1 بدون. 
تقدّم من استحالة الجزء وما هو في حكمه؛ فتكون أعراضًا. 0 
والزمان -لكونه مقدارًا رك قائمًا بها- يكون عرضا؛ لأن القائم بالعرض يم 
عرضء وكذا المتقوّم بأجزاءٍ كلها عرض يكون" عرضا قطعًا كالعدد. وأما' إذا كان » ي: ولا الخط. 
بعض الأجزاء فقط عرضًا فلا يلزم كونه عرضًا كالسرير على ما قيل. ٠‏ ض - عرض يكون» 
صح هامش. 


].١١184[‏ (قوله: السطح طرف للجسم)! الجسم إذا انتهى في" أحد امتداداته فقط ٠‏ ض:اما. 
كان هناك أمر ممتدّ في جهتين بالضرورة» ولا يمكن أن يكون جزءًا من الجسم مطلقًا؛ امو بدي 


ملنهوات 

(أ) وفي هامش ع: هذا الدليل وإن أفاد عرضيّة السطح والخط لكنه لا يفيد مغايرةً السطح للجسم التعليمي؛ وكذا لا يفيد مغايرة 
الخط للسطح: بخلاف الدليل المذكور في الشرح. فتأمل. ”لمحرره“. 

(ب) وفي هامش ك: ولا يرد عليه الجم المخروطي الذي نهايته النقطة؛ لثبوت السطح في جانبه الذي انتهى أحد امتداداته فقطء 
والنقطةٌ في جانب آخر منه بلا مرية» وكذلك لا يرد على السطح ما توهم من أن نهاية السطح المخروطي ليست خطًا؛ بل نقطة 
سواء أريد بالانتهاء الانتهاءُ في الوضع أو في المقدار. فإن نظر إلى الخط المستدير في القاعدة يرد على سطح المخروطين 
المتصلين القاعدة بحيث صارا جسمًا واحدّاء وعلى سطح الإهليلجي؛ إلا أن يجعل قضية مهملة؛ وذلك لأن منشأ هذا التوهّم 
الفاسد هو الغفلة عن قيد الأحد. وتفصيله في شرح التذكرة. فذبّر. 


"1 


[711و)] 


مع 


تسديد القواعد 

ينتهي بها ما له الأطراف -أعني: الجسم-. والجسم ذو وضع فما به يتتهي الجسم -أعني: الأطراف- تكون 
ذوات أوضاع؛ لامتناع أن ينتهي ذو وضع بما لا وضع له وإذا كانت الأطراف ذوات أوضاع لا تكون أعدامًا؛ 
لامتناع أن تكون الأعدام ذوات أوضاع.' 

وكون الأطراف متصفةٌ بالأعدام مع نوع من الإضافة لا يقتضي أن تكون أعدامًا؛ لأن الأمور الموجودة 
يجوز اتصافها بالأعدام كالشخص الموجود المتصف بالعَمّى والعجز وغيرهما من الأعدام. وأما بيان اتصافها 
بالأعدام مع نوع من الإضافة فلأن عند انتهاء الجسم تتحقق ثلاثة أمور: أحدها: ام الذي هو مقدارٌ ذو 
يُعْدين؛ وثانيها: عدم الجسم بمعنى انتهائه" وانقطاعه لا العدم المطلق؛ وثالثها: إضافة قارفة اه للانقطاع» 
فيكون حينئذٍ الانقطاع نهاية مضافة إلى ذي النهاية» وتارة للسطح؛ فيكون سطحًا مضافًا إلى 
ذي السطح. والنهاية عارضة للسطح: فيكون السطح متصمًا بالنهاية التي هي عدمٌ مع نوع من 00 
الإضافة. وكذلك اعتَّبِرْ الأمورٌ الثلائة في الخط والنقطة. ا 

حاشية الجرجاني 


لأن كل جزء منه يجب انقسامه في جميع جهاته؛ فهو عرضٌ حال في الجسم التعليمي أوَلّا وبالذات» وفي 
الجسم الطبيعي ثانيًا وبالعرض. والسطح إذا انتهى في أحد امتداديه كان هناك أمر ممتد في جهة واحدة 
بالضرورة: ولا يكون جزءًا من السطح؛ لأن كل جزء منه يجب اتقسامه فى جهتين؛ بل هو عرضٌ حال في 
السطحء وبتوسّطه في الجسم التعليمي؛ وبتوسّطهما في الجسم الطبيعي. وقس على ذلك حال النقطة. 
وأترى ها اتتبلواابة غلى وجوه هله الأطرات ان الصي الزن لا عنمل في شي منهما -أي:' يكون 
كل منهما متصلا في حدٌ ذاته- إذا تلاقيا بظواهرهما / طولًا وعرضًا فما يلاقي به كلّ واحَدٍ منهما" الآخرَ لا 
يكون معدومًا؛ لاستحالة تلاقي الموجودين” بمعدوم؛؛ بل موجودًا منقسمًا في الطول والعرض -وهو ظاهر-: 
دون العمق» وإلا يلزم إما تداخل" العمقين وإما كون التلاقي ببعض ما فُرِض أنهما تلاقيا عليه.' وقس على 
ذلك إثبات الخط بتلاقي السطحينء وإثبات النقطة بتلاقي الخطين. وهذا ما" وعدناك في مباحث الجزء 
الذي لا يتجرّأ.؟ 
[هم١.‏ ؟5.] (قوله: لامتناع أن تكون الأعدام ذوات أوضاع) قيل: الأعدام 
قن يقار [لنهنا تعاالمغالي؟ كما يشان إلى.هذا"العدن بوامتطة الإعازء ال “شع ب:اعياد. 


'" ك + إلى. 
الأعمى؛ فلم لا تكون" الأطراف كذلك؟" * غ: الموجود. 
[184. *.] (قوله: تتحقّق ثلاثة أمور) لم يُرِدْ بذلك أن كل واحد منها : 2 5 
5 كك فى- 
متحمّقٌ في الخارج موجودٌ فيه؛ لأن الانقطاع -وإن كان بمعنى الحاصل ١‏ ضى-عي. 
بالمصدر- ليس موجودًا خارجيًا وإن اتصف به الجسم اتصافًا مستمواء وكذا “' ضن - ما. 


الإضافة العارضة له؛ يل أراد يال لتحقق ما يعم الوجود الخارجي وحصول الشيء 1 اا 


لغيره د بمعنى اتصاف دلك الغير به." ٠'غ:‏ فلم لا يجوز أن تكون. 
5 ار اه لاون الاين 2 0 ٠١‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
وقوله «وثالئها: إضافة عارضة تارة للانقطاع [...] وتارة للسطح» مع قوله الحاشية لنصير الحلّي؛ 9*؟و. 
«فيكون السطح متصفًا بالنهاية التي هي عدمٌ مع نوع من' 0 *'غ - به, 
أن هناك إضافة واحدةً تعرض للانقطاع؛ فيصر بها مضايفًا م شهوريًا للج "لاب - من. 


تسديد القواعد 
وما قيل: إن الأطراف ليست بموجودة؛ لأن الأطراف نهاياتء والنهاية عبارة عن الفناء والعدم» ولأن 
الخطين إذا التقيا عند تلاقي السطحين فلا يخلو إما أن يكون أحدهما ملاقيًا للآخر بالأسرء وحينئفٍ يلزم 
التداخل؛ أو لا بالأسرء وحينئذٍ يلزم انقسام الخط عَرْضَاء وكذا السطحان إذا تلاقيا عند تلاقي الجسمين يلزم 
التداخل على تقدير الملاقاة بالأسرء والانقسامٌ عُمْقًا على تقدير الملاقاة لا بالأسرء وكذا النقطتان إذا تلاقيا 
عند تلاقي الخطين يلزم التداخل أو الانقسام؛ ولأنها' لو كانت موجودةً لكانت قائمة بالجسم. فيلزم من انقسام 
الجسم انقسامٌ السطح عمقًا والخطٍ عَرْضاء وكذا يلزم انقسامُ النقطة - فباطلٌ:' 
أما الأول فلأن الأطراف ليست نهايات؛ بل أمورًا معروضة للنهايات؛ كما ذكرنا. 
وأما الثاني فلأنه لا امتناع في تداخل السطحين من جهة العمق؛ لأن امتناع التداخل إنما هو من جهة 
الاتصاف بالعظم والصغرء والسطح لا حِصّة" له من العظم والصغر من جهة العمق؛ لكن يمتنع تداخلهما من 
جهة العرض والطول؛ لأن السطح يتصف بالعظم والصغر من جهة الطول والعرضء ولا امتناع في تداخل 
الخطين من جهة العرض والعمق؛ إذ لاحِصّة للخط من العظم والصغر بحسب العمق والعرضء ويمتئع تداخل 
الخطين من جهة الطول؛ لأن الخط يتصف بهما من جهة الطولء ولا امتناع في تداخل النقطتين / مطلقًا؛؛ إذ لا 
حِصّة للنقطة من العظم والصغر مطلقًا. فالحاصل أن امتناع التداخل إنما هو بحسب 


١‏ ح: لأنها. 
الاتصاف بالعظم والصغرء فحيث" لا اتصاف بهما لا امتناع في التداخل. " ح - فباطل. 
وأما الثالث فلأنه إنما يلزم من انقسام الجسم انقسامها إذا كانت من الأعراض  ١‏ و 
0 . 


؛ ح: بحيث. 

حاشية الجرجاني 
أعني: فيصير نهاية للجسم ويصير الجسم ذا نهاية له» فيضاف كل منهما إلى الآخر من حيث هو مضايف له 
فيقال: النهاية نهاية لذي النهاية» وذو النهاية ذو نهاية للنهاية. 

ثم إن ذلك الانقطاع المأخوذ مع تلك الإضافة -أعني:7 النهاية- يتصف به السطح.؛ فيصير أيضًا' مضايقًا 
مشهوريًا للجسم.؛ فالنهاية العارضة للسطح تشتمل على معنى عدمي» وهو" الانقطاع مع نوع من الإضافة؛ وإنما 
جاز وصف السطح بالنهاية؛ لأن الجسم ينتهي به وينقطع عنده؛ فهو نهاية بمعنى أنه مهن به ومنقطعٌ عنده. 

وإنما حكمنا بأن النهاية وذا النهاية مضافان مشهوريان؛ لأن صحة الإضافة من الجانبين من خواًض 
المضاف المشهوري دون الحقيقي» كما سيأتي.' 

[1484. 4.] (قوله: وما قيل: إن الأطراف) هو مبتدأء وخبره؟ قوله «فباطل». 
وأراد بقوله «إن الأطراف ليست نهايات» أن السطوح والخطوط والنقط ليست نفس ٠١غ-‏ أيضا. 
الاننهاءات والانقطاعات حتى تكون عدمية؛ بل هي" أمورٌ موجودةٌ في الخار ' ضغ ب:هو. 
معروضةٌ للانقطاعات» كما ذكرنا." 5 

فى به 


0 ب - هي» صح هامش. 


والجواب عن الثاني والثالث قد مر تحقيقه فيما سلف بما فيه غنية عن الإعادة. 
5١ 1‏ انظر: الفقرة 188. *. 


وقد مر أيضًا أن التناهي واللاتناهي بمعنى عدم الملكة من الأعراض الذاتية للكم 
)0 وفي هامش ك: تفسيرٌ للانقطاع المأخوذ بقرينة» أعني: فيصير نهاية: لا للإضافة» فتأمل. 


['لاو] 


حك 


[الألاظ] 


لمكن 


تسديد القواعد 

[؟.5. 4. التناهي واللاتناهي وعروضهما للكم] 

[15.] قال: والجنس معروض التناهي وعدمه؛ وهما اعتباريان. 

أقول: الجنس -أي: الكم الذي هو جنس المتصل والمنفصل- معروض التناهي وعدم التناهي مطلقاء أعمّ 
من أن يكون بمعنى السلب أو بمعنى عدم الملكة؛ فإنه إذا كان معروضًا لعدم التناهي بمعنى عدم الملكة كان 
عنه. وعروض التناهي وعدمه -بمعنى عدم الملكة- لجنس الكم بالذات» ولغيره بالعرض بسبب مقارنته للكم. 

والتناهي واللاتناهي ليسا من الأمور الموجودة في الأعيان؛ بل اعتباريان؛ إذ ليس في الخارج شيء يقال 
له: ”إنه تناه أو لاتناو“؛ بل إنما يعرضان للكم عند حصوله في الذهن.' 


[؟.5.05. مقولة الكيف وأقسامه] 

[141.] قال: الثاني: الكيف. ويُرسم بِقُيودٍ عدميةٍ تخصّه جملتها بالاجتماع. وأقسامه أربعة. 

أقول: لما فرغ من الكم شرع في الكيف. لا يمكن تحديدٌ المقولات العشر التي هي أجناس عالية؛ لأنها 
بسائط» والتحديد” إنما يمكن للمركبات»؛ ولا يمكن أن تُرسَم رسمًا تامًا؛ لأن الرسم التام لابدّ أن' يُوْحَدْ فيه 
الجنسء والأجناس العالية لا جنس لها. نعم يمكن أن تُرسَم رسومًا ناقصة. 


وقد يُرسَم الكيف بأنه عرضٌ لا يقتضي القسمة واللاقسمة في موضوعه اقتضاءً 


' فى - له 
5 : ' ح ف: العقل. 
َوَليّاء ولا يتوقف تصوّره على غيره. فب”العرض” تميّز عن الجوهرهء وبقولنا ”لا يقتضي " ح: التحديد. 
القسمة“ تميّز عن الكمء وبقولنا ”اللاقسمة“ تميّز عن الوحدة والنقطة» فإن كل واحدة © ط:وأن. 

5 ا ل , ل 56 «دج - بالواسطة فإن العلم 
منهما تقتضي اللاقسمة. وإنما قيّد الاقتضاء بالأوّلي؛ لتندرج فيه الكيفيات التي تقتضي بالسنافط للقي اعت 
اللاقسمة بالواسطة» فإن العلم بالبسائط يقتضي" اللاقسمة؛ لكن لا اقتضاء أوَليًا؛ هامش. 


حاشية الجرجاني 

لايُوضَف بهما' ما عداه إلا تبعًا له وأن اللاتناهي بمعنى' السلب يُوصَف به الكم وغيره» فلا يكون عرضًا ذاتيًا 
لشيء منهما.” 

].1١191[‏ (قوله: لا يمكن تحديدٌ المقولات العشر) / هذا ظاهر على رأي من لا يجوّز تركب الماهية من 

أمرين متساويين أو أمور متساوية. وأما على رأي من جوّزه فلا؛ إذ يجوز حينئنٍ تركب بعضها؛ بل جميعها من 

الأمور المتساوية» فيصم تحديدها بها تامًّا وناقضًا.؟ 


١‏ ب:بها. 
].١ .141[‏ (قوله: فب”العرض"» تميّز عن الجوهر) وذلك لأن ما بعد العرض 2 ' ب - بمعنىء صح هامش. 
يتشاول الجوهر أيضًا. " انظر: الفقرة .1٠‏ 4. | 


وفي هامش ك: اعلم أن هذا 
وإخراج الوحدة والنقطة عن الكيف هو المشهورء كما أشرنا إليهء' ومنهم الكلام متعلق بالقول الآني؛ 


من التزم كونهما” من الكيفء كما يُنبئ عنه قولهم "العرض إما أن يقتضي إزاي ‏ أعني؛ قوله #وعروض النامي 


وعدمه). 


القسمة أو النسبة أو لا يقتضي شيئًا منهماء والثالث هو الكيف“. ؛ ض؛ أو ئاقصا. 
ل 1 0 هغ - كما أشرنا إلِه. | انظر؛ 
[141. 5.] (قوله: وإنما قتّد الاقتضاء بالأولي) أي: اقتضاء اللاقسمة كما لو .د ؛. 
يدل عليه قوله «لتندرج فيه الكيفيات التي تقتضي اللاقسمة بالواسطة». ١‏ ض ب: كوتها. 


نسديد القواعد 


بل بسبب بساطة المعلوم. وبقولنا ”لا يتوقف تصوّره على' غيره“ تميّز عن الأعراض النسبية التي هي الإضافة والأين 
والمتى والوضع والملك وأن يَفعل وأن ينفعل؛ فإن كلا منها يتوقف تصوّره على' غيره. فقد رُسم الكيف بقيودٍ 
عدمية كلّ منها غير مختض به وتكون جماتُها بالاجتماع مختصةٌ به» فتكون القيود المجتمعة خاصة مركبةٌ للكيف. 

والكيف ينقسم إلى أربعة أنواع؛ وذلك لأن الكيف إما أن يكون متعلقًا بوجود النفس 56 
أو لاء والأول هو الكيفية النفسانية» والثاني لا يخلو إما أن يكون متعلقًا بالكمية أو لاه ' ج+ تصور. 

حاشية الجرجاني 

وقد يُنوهّم تعلق هذا القيد بالاقتضاء مطلقّاء وتكون فائدثه في اقتضاء القسمة الاحترازٌ عن خروج الكيفيات 
المنقسمة بسبب حلولها فى الكميات أو فى محالها؛ فإنها تقتضى القسمة فى محالها؛ لكن بواسطة الكميات لا 
أوَلُا وبالذات. 

وهو مدفوعٌ بأنه لا اقتضاء هناك أصلاء فلا حاجة إلى التقييد قطعًا.() 

[141- 4-] (قوله: تميّز عن الأعزاض النسبية) هذا -على ما قيل- إنما يت على رأي من يَجْعَلُ النسبة 
ذاتية لتلك الأعراض. وأما على المذهب المشهور -وهو أن' النسبة لارّمةً لها- فلا؛' وذلك لأنه أراد بتونّف 
تصوّره على تصوّر غيره أن يكون عروضه للشيء بالقياس إلى غيره؛ فيتوقف تعقّله على تعقّل ذلك الغير كالأبوة 
والبنوة. ولو أريد به" التوقف مطلقًا لم يصح؛ لأن كل مركب -جوهرًا كان أو عرضًاء نسبيًا أو غيره- فإن تصوّره 
يتوققف على تصوّر غيره؛ أعني: جزأه. “ 

ولا شكٌ أن الأعراض النسبية إنما تكون عارضة لمحالّها بالقياس إلى غيرها إذا كانت نسبًا مخصوصة. وأما إذا 
كانت هيئاتٍ تلزمها نسبٌ مخصوصة فلا. أولا يرى أن التربيع -أعني: الهيئة' العارضة للسطح بسبب إحاطة الحدود 
الأربعة به- يتوقف تصوّره على تصوّر الحدود والمحل؛ مع أنه داخلٌ في التعريف؛ لأن عروضه للسطح ليس بالقياس 
إلى غيره. واعلم أنهم صرّحوا بأن بعض أقسام الكيف قد يوجب تصوّرُه تصوّر 
100 5 و 0 معا- :مالع كاء 2 0 ١غ‏ + تكون. 
عير وإن لم يتوقف عليةت كال سطاية والاتحناء فإنه لا يمحن تعقلهما إلا " هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
في محلء وكالإدراك والقدرة والشهوة والغضب؛ فإن تصوّرها يوجب تصوّر لنصير الحلّي؛ 9؟١ظ.‏ 
متعلّقاتها. وحينئلٍ يمكن أن يقال: إن التربيع يوجب تصوَّرَ الحدود والمحل ا 

7 0 ب: جز أه. 
ولا يتوقّف عليه؛ فلا حاجة بنا في إدخاله إلى تفسير التوقّف بما ذكر. ا 

وأما حديث الكل والجزء فيندفع بتقيد الغير بالخارج؛ لكن الأعراض + لان عروات الصاح ابسن بالفياين 

١ ١‏ 1 ا إلى غيره واعلم أنهم صرّحوا بأن بعض 
النسبية على المذهب المشهور تبقى وأردة على التعريف؛ إد يقال: إن أقسام الكيف قد يوجب تصوَّرٌه تصوّرَ 
تصوّرها يوجب تصوّر غيرهاء ويستلزمه» ولا يتوقف عليه. غيره وإن لم يتوقف. 

ض: تمقلها. 

[١1و١.‏ ه.] (قوله: وذلك لأن الكيف) هذا التقسيم إشارة إلى ضبطٍ 4 مقط رقم 7١١‏ في ترقيم الخة؛ ومن 

استقرائي لا حصر عقليَ؛ لأن محصوله أن الكيفية إذا لم تكن مختضة "2 هنا يستمرٌ الترقيم ب؟59. 


متهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: قيل: إن الاقتضاء بمعنى القبول؛ ولهذا أورد لفظ ”القبول“ في تعريف الكم؛ فعدم قبولها القسمة بالذات محل 
تأل. واعلم أن هذا الكلام يخالف في الظاهر لكلامه في شرح المواقف0© حيث سلّم تعلّقه به مطلمّاء فتأمل. | (© شرح 
المواقف للجرجاني؛ 177/5. 


[7؟او] 


اانا 


تسديد القواع د 
والأول هو الكيفية المختصة بالكمياتء والثانى لا يخلو إما أن يكون استعدادًا أو فعلاء والأول يُسئٌى كيفية 
استعدادية والثانى يُسمّى كيفية وتسوسة: 


[؟.5.65. الكيفيات المحموسة] 

[141.] قال: فالمحسوسات إما انفعاليات أو انفعالات» وهي مغايرةً للاشكال؛ لاختلافهما في الحمل؛ 
وللمزاج؛ لعمومها. 

أقول: أراد أن يشير إلى مباحث الأنواع الأربعة من الكيفيات» فبدأ بالكيفية المحسوسة؛ لأنها أظهرٌ أنواعه. 

والكيفية المحسوسة إن كانت راسخة -كصفرة الذَهَبِء وحلاوة العسشّل- سُمّيت انفعاليات» وإن كانت غير 
راسخةٍ -كخُمرة الخجلء وصفرة الوَجَل- سُمّيت انفعالات. 

وإنما سيت الأولى بالانفعاليات لوجهين: الأول: أن حدوثها يتب الانفعال إما بحسب الشخص -كالصفرة 
التي تتبع المزاج الحارٌ المُستحكِمَ في الكّبدء وكحلاوة العسل؛ فإن كل واحدة منهما تابعة للمزاج الذي لا 
يتحقّق إلا عند انفعال الموادّ-» وإما بحسب النوع كحرارة' النار؛ فإن حصولها في النار وإن لم يكن لأجل 
الانفعال؛ لكن من شأن نوع الحرارة أن يَخْدّث أيضًا بالانفعال الذي هو المزاج. الثاني: أنها 
يَحْدّثْ منها انفعالٌ في الحواس. ا 


بذوات الأنفس ولا بالكميات ولم تكن ماهيتها نفسٌ الاستعداد كانت كيفيةً' محسوسة:؛ وهو غير معلوم؛ غايئه 
أنه استُقرَّ»' فلم يُوجّد غيرها." 
فإن قلت: لعلّه أراد بالفعل ما لا يكون استعدادًاء والحصر فيهما“ ظاهر. 
قلت: كون الفعل بهذا المعنى منحصرًا في الكيفيات المحسوسة.ممنوع. وكذا الحال إذا قيل: الكيفية إما 
أن تكون مختصضة بالكمية -كالزوجية والتربيع- أو لاء والثاني إما أن يكون محسوسًا بإحدى الحواس الظاهرة 
أو لاء وغيدُ المحسوس إما أن يكون استعدادًا نحو الكمال كالقوة واللاقوة, أو يكون كمالا كالحال والملكة. 
].١١197[‏ (قوله: لكن من شأن نوع الحرارة أن يَخِدّث أيضًا بالانفعال الذي هو المزاج) قال الإمام: من 
شأن الحرارة والبرودة أن يَحْدئًا بالمزاج. وأما' الرطوبة واليبوسة هل من شأنهما ذلك ففيه كلام؛ لكن الشكل 
ليش كنك ب الانكات ١‏ ض - إذا لم تكن مختمّة بذوات 
].5.١91[‏ (قوله: الثاني: أنها يَخْدَّث منها انفعال في الحواس) أي: الأنفس ولا 00 ولم تكن 
و 0 ماهتها نه | تعداد كانت كفة 
نشل غتهنا" الخراس زلا" ولوالج لكر الأول عت ا ا 0 


هامس . 
والحركات وغيرهاء إلا أن الثقل والخمّة منهاء مع أن في كونهما من 0 ٍ 
المحسوسات الأول كلامًا. فكأن الشارح حذف قيدَ ”الأؤلية“ احترارًا عن ' حي د الل 
خروج الخمّة والثقل؛ أو لآن حدوث الانفعال عنها مطلقًا كاف في وجه ٠‏ ض ب+أن. 
تسميتها بالانفعاليات؛ إذ لا يجب في وجه التسمية الاطراد؛ فالكيفيات ' " 0 إي العنطق والحكمة 
المحسوسة لها تعلّقان بالانفعال: أحدهما بالتابعية شخصًا أو نوغاء والثاني2 » ب:مها. 
بالمتبوعية؛ فلذلك نسبت إليه. يط 


تسديد القواعد 

وإنما سُمّيت الثانية بالانفعالات» ولم تسم بالانفعاليات وإن جاز تسميتها بالانفعاليات بالوجهين؛ لأنها 
الوق زو لزناو شري نينا لقت ا باتيما كما يقال للقليل: ”إنه ليس“» ' وسّمّيت باسم الأمر الذي هو في 
التجدّد والتغيّر» وهو الانفعال» فيكون هذا الاسم منقولًا إليها للمشابهة. 

والعلم بثبوت هذه الكيفيات ضروريء فلا حاجة إلى الاحتجاج على ثبوتها. 

وهذه الكيفيات / مغايرة للأشكال؛ لاختلافهما فى الحملء أي: يُحمّل شيءٌ على هذه الكيفيات؛ ولا 
يُحمّل على الأشكالء وبالعكس. أما حمل الشىء على 35 الكيفيات دون الأشكال فإن هذه الكيفيات متضادة: 
والأشكال غيرٌ متضادة. وأما حمل الشيء ل الأشكال دون هذه الكيفيات فإن الأشكال 
ملموسة» والألوانَ والطعومَ والروائحّ والأصواتٌ غير ملموسة. اليا 

حاشية الجرجاني 


[14..] (قوله: وشمّيت متام لاز قدي عور لجراي بن د ا أمد سيال 
فيه تجدّدٌ وتغيرٌ فنُقِلَ منه وجُعِلَ اسمًا للكيفيات' المحسوسة التي تتغيّر سريعًا؛ لأجل هذه المناسبة. وقد يقال: 
تقض من اسم جنسها شي:؛ وأَطْلِقٌ الباقي عليها تنبيهًا على نقصانها. 

[147- 4.] (قوله: وهله الكيفيات مغايرة للأشكال) زعم جممٌ من الأوائل أن هذه الكيفيات نفسُ الأشكال. 
قالوا: إن الأجسام ينتهي تحليلها إلى أجزاء صلبية قابلة للانقسام الوهمي دون الانقسام” الفعلي» وزعموا أن تلك 
الأجزاء متخالفة الأشكالء فالأجزاءً التي تحيط بها أربمٌ مثلّئات تكون متحدّدةً الأطراف مفرّقة لاتصال العضوء 
فتحسٌ منها بالحرارة»” والأجزاءً الغ تخيط وروا عيث حرئحات تكون غليظة الأطراف غيرٌ نافذة في العضوء 
فتحسٌ منها بالبرودة.؟ وكذا الحال في الطعوم؛ فإن الجزء الذي يقطع العضوّ إلى أجزاء صغار ويكون شَديدٌ 
النفوذ فيه هو الحريفء والجزء الذي يتلاقى هذا التقطيع هو الحلو. / فكذلك القول في الألوانء فإن الجزء 
الذي ينفصل منه شعاعٌ مفرّق للبصر هو الأبيضء والذي ينفصل منه شعاعٌ جامع للبصر هو الأسود» ويتحضّل 
من اختلاط هذين النوعين من الشعاع الألوانٌ المتوسّطة بين السواد والبياض. 

وقال جماعة من المتكلّمين: ليس في النار حرارة؛ ولكن الله تعالى ٠‏ ي:الكيفات. 
أجرى عادته بخلق الحرارة ة في العضو عقيبَ مماسة النارء وكذا الكلام فى 'غ -الانقام. 

03 5م : الحرأ 51 
الطعوم والروائح والألوان.7) ق و 

قال الرمام: إن بوت هذه الكيفيات من أجلى العلوم الضرورية» والاستدلال © ك: ولكن. 

. ل ا 000000 31 ١‏ انظر: الملخص في المنطق والحكمة 

على الضروريات ععيناء لكن المشائيين أبطلوا قول القدماء بوجهين : للرازي: 5-5 وقال الرازي 97 5 

أحدهما: أن الأشكال ملموسة -أي: مُدرّكة باللمس- فى الجملة؛ والألوان 2 الوجهين: «والمشاؤون أبطلوا قول 

ل دايا ا 5900 القدماء بأن الأشكال ملموسة وغير 

والطبوم والرواتك غير قدركة باللفين انا فالا شكال مغايره لها وإئما فخرنا متضادة» والألوان بالعكس؛ والحرارة 

الملموسة بما ذكرنا ليندفع ما قيل من أنا لا نسلّم كونَ الأشكال ملموسة؛ بلح والبرودة ضدان. والأشكال لا تضاد 

الملموس هو السطوح. وأما الهيئة الحاصلة من إحاطتها فمُبِصَرةٌ لا ملموسة. ديا فهنه الحيقبات غير الأتكال. 4 

ملتهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: أي: ليس في الجسم الأبيض مثلًا بياض؛ لكن الله أجرى عادته بخلق البياض في الباصرة عقيب اتصال الشعاع 

البضري بهذا الجسم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[11ظ] 


[#اموظ] 


وذعان 


[؟"و] 


ع6 


تسديد القواعد 
وهذه الكيفية أيضًا مغايرة للمزاج؛ لأنها أعمَ من المزاج؛ لأن الكيفية المحسوسة قد تحصل بدون المزاج» 
كما في البسائط. والمزاج لا يحصل بدون هذه الكيفية» فتكون هذه الكيفية أعمّ من المزاج» فتكون مغايرة له؛ 
لأن العامٌ يغايرُ الخاض. 


[؟.5./. الملموسات] 

[147.] قال: فمنها: أوائل الملموسات؛ وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ والبواقي منتسبة إليها. 

أقول: قدّم البحث عن الكيفيات الملموسة؛ لأنها تع بالنسبة إلى كل حيوان؛ فإن جميع الحيوانات تدركهاء 
ولا نجد جسمًا من الأجسام العنصرية خاليًا عنها. 

حاشية الجرجاني 

فإن قيل: نحن لا ندّعى أن الأشكال نفسُ هذه الكيفيات؛ بل نقول: إن اختلاف الأشكال يُوجب هيئاتٍ 
حاصلةٌ في الحواس؛ والمحسوس هو تلك الهيئات فقط؛ ولا امتناع في أن يكون اختلاف الأشكال مفيدًا ٠/50‏ 
البصر؟ أثرّاء ولآلة اللمس أثرًا آخرّء وليس في الخارج كيفية محسوسة مغايرةً لنفس الشكلء وما ذكرتم من 
القياس لا يدل على ثبوتها. 

أجيب بأن تلك الهيئات الحاصلة فى الحواس ليست نفس الأشكال؛ لأن الأشكال ملموسة:» والهيئات 
التعاصلة فى الاضسر» والنائقة والقناقة امك ملدوسة: وإذا جاز وجود كيفيات مغايرة للأشكال في الحواس 
جاز وجودها في الأجسام الخارجية. 

ورد هذا الجواب بمنع هذه الملازمة» وعلى" تقدير تسليمها يلزم جوازٌ بوت كيفيات؟ في الأجسام 
الخارجية لا ثبوتها" فيها. 

والوجه الثاني لإبطال قول القدماء هو أن هذه الكيفيات -أعني: الألوان والطعوم والروائح والحرارة 
وأخواتها- متضادّة» والأشكال ليست بمتضادة. 

واعترض عليه' بأنه إن أراد بالتضادٌ التضادٌ المشهوريّ فلا نسلّم أن الأشكال غير متضادّة بهذا المعنى» وإن 
أراد به التضادٌ الحقيقي فهو في الكيفيات إنما يكون بين الأطرافء؛ فيلزم مما ذكره أن لا تكون الأشكال كيفياتٍ 
هي الأطراف» فجاز أن تكون كيفياتٍ هي الأوساط." 

ويمكن أن يجاب عنه بأن جنس الأشكال ليس فيه تضادٌ حقيقئ؛ وأجناس تلك ١‏ ب: للآلة. 
الكيفيات فيها تضادٌ حقيقئٌ» فيتغايران قطعًا. " ض -الصر. 

[141. 6.] (قوله: والمزاج لا يحصل بدون هذه الكيفية) إذ لا معنى للمزاج إلا ا 
الكيفية الحاصلة من تفاعل الحارٌ والبارد مثلا التي تستسخن بالقياس / إلى البرودة» * ب - الخارجية لا ثبوتهاء 
وتستبرد بالقياس إلى الحرارة» فهي بالحقيقة من* جنس الحرارة والبرودة, فيكون ‏ صح هاش 


١ , ,‏ غ - عليه. 

كيفية ملموسة:» والطعوم والروائح والألوان ليست من الكيفيات الملموسة» فهي ٠»‏ هذا الاعتراض لنصير 

مغان 6 لله اك رايا تاننة لو ان الل ل ا الحلّي. انظر: الحاشية 
0 يلخ لعي بكرم بر لنصير الحلّيء 9١٠ظ.‏ 
].١14*[‏ (قوله: قدّم البحث عن الكيفيات الملموسة؛ لأنها تعمّ بالنسبة إلى ٠‏ ض + تفاعل. 

كل حيوان) الملموسات تسمّى أوائل المحسوسات لوجهين:؟ ؟ ب: بوجهين. 


تسديد القواعد 
وأوائل الملموسات: الحرارة والبرودة. والرطوبة واليبوسة؛ أن السائط العنصرية لا تخلو عنهاء ببخللاف 
سائر الكيفيات الملموسة؛ ولأنها تكون ملموسة أُوَلَّا وبالذاتء' بخلاف البواقي؛ فإنها ملموسة 


١‏ و: بالذات. 


حاشية الججرجاني 

أحدهما: أن القوة اللامسة تعمّ جميع الحيوانات» فلا يخلو حيوان عن هذه القوة» وقد يخلو عن سائر 
الحواس الظاهرة؛ كالخَرَاطِين الفاقدة للمشاعر الأربعة» وكالخُلْد الفاقد لحاسّة البصر. والسرّ في ذلك أن بقاء 
الحيوان باعتدال مزاجه؛ فلابد له من الاحتراز عن الكيفيات المفسدة إياه» وذلك بإدراكهاء فالحكمة تقتضي 
أن لا يخلو حيوانٌ عن هذه القوة. وأما سائر المشاعر فليس في هذه المرتبة من الضرورة»' فجاز الخلو عنها. 

واعترض بأن جواز الخلو لا يستلزم وقوعه. وأما تلك الحيوانات فجاز أن تكون مشاعرها ضعيفةً جدًا لا 
مفقودة بالمرة." ولو اكتفى بالأهمية لكفى في وجه التسمية والتقديم. 

الثاني: أن الأجسام العنصرية قد تخلو عن الكيفيات المبصرة والمسموعة والمذوقة والمشمومة؛ ولا تخلو 
عن الكيفيات الملموسة. والحكمة” في ذلك أن الإبصار لَمّا توقّف على توسّط جسم فلابدٌ أن يكون ذلك الجسم 
خاليًا عن الكيفية المبصرة» وإلا لاشتغلت الحاسّة بكيفيته؛ فلا تُدرَّك كيفيةٌ الجسم الآخر على ما ينبغي. وكذلك 
الذوق يتوقف على تكيّف الرطوبة اللعابيّة بطعم ذي الطعم أو اختلاطها بشيء من أجزائه وإيصالها إياه بالنفوذ 
إلى القوة الذائقة» فلابد من خلو تلك الرطوبة عن الكيفية المذوقة» وإلا لم يحصل الإحساس التامَّ بذلك الطعم؛ 
بل يحسٌ حيتئلٍ بطعي* مركب. وكذا الشمّ يتوقف على جسم يتكيّف بكيفيةٍ ذي الرائحة أو يختلط بأجزاء منه» 
فلابدٌ من خلو ذلك الجسم في نفسه عن الرائحة لما ذكرناه. وهكذا السمع يتوقف على توسّط جسم يَحمل 
الصوتٌ إليه» فلابدٌ أن يكون في نفسه خاليًا عن الصوتء وإلا لم يحمله كما ينبغي؛ ولم يحصل الإحساس التام. 
وأما اللمس فلا حاجة به" إلى متوسّط حتى يلزم خلوه عن الكيفيات الملموسة. 500 

[*15. ".] (قوله: وأوائل الملموسات) كما أن الملموسات' أوائل المحسوسات 2 ' 0 ييز 


ا / 1 ع 1 الحلّي. انظر: الحاشية 
لِمَاا عرفتَ» كذلك هذه الكيفيات الأر بع أوائل الملموسات؛ لثبوتها للبسائط << لصي الحلّي »*اظ. 
العنصرية»!) وتَّحَمُ او ا ا ا " ب: والحكم. 
ع ك - بطعم. 
تلك البسائط لا تخلو عن هذين الجنسين داغتى: : جنس الحرارة والبرودة- وما ض كك - به. 


يتوسّطهما(؟) -وهو الفعل-» وجنس س الرطوبة واليبوسة وما يتوسّطهماء ٠/وهو‏ الانفعال. 0000 الملموسات؛ [عل'اظ] 
وأما الملموسات الباقية فإما أن تخلو عنها تلك الأجسام أو تكون منتمية عند الاعتبار لين كما 


إلى هذه الأربعة. ولأنها مُدرّكة باللمس أوَلّا وبالذات» وما عداهاه يُدرّك بتوسشطها.؟ ‏ /, 0 0 
: بتومطهما. 

وما قيل من أن الخشونة والملاسة ملموستان بلا توسّطٍ فقد يجاب عنه بأنهما ل 
من الوضع عند بعضهم. '' واللطافة تُطلّق بالا* شتراك على معانٍ أربعة: رقة القوام؛ الحلّي؛ 89٠ظ.‏ ْ 


منهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: ولما لم يلزم الاطراد في وجه التسمية لم.يلزم أن يسمّى الخشونة والملاسة واللطافة والكثافة مثلًا بأوائل 
الملموسات. مع أنها ثابتة للبسائط العنصرية. ”"حسن". 

(ب) وفي هامش ع: وهي الكيفية المتوسّطة الحاصلة في تلك البسائط بعد التركيب والمزاج؛ فافهم. ”لمحرره". 


م6 


1 


سديد القواعد 

والكيفية الملموسة إما فعلية تَفْعَل الصورةٌ بواسطتها في المادة وإما انفعالية تَجْعَل المادةً مستعدّةً لأن 
تنفعل عن الغيرء والحرارةٌ والبرودةٌ فعليسان» والرطوبة واليبوسة انفعاليتان» والبواقي -مثل اللطافة والكثافة: 
والهّمّاشة واللَرُوجة» والبلّة والجَمّافء والخِمّة والبّمَّل- تابعةً لهذه الأربعة. 

[:15.] قال: فالحرارةٌ جامعةً للمتشاكلات ومُفرّقة للمختلفات» والبرودةٌ بالعكسء وهما متضادتان. وتُطلق 
الحرارةٌ على معانٍ أخر مخالفة للكيفية في الحقيقة. 

أقول: الكيفيات المحسوسة بالحس الظاهر غَنِيةَ عن التعريف بالحدٌ أو الرسم؛' إذ لا أظهر من المحسوسات؛ 
لكن ربما يفتقر إلى التنبيه على مفهوم اسم بعضِها بسبب التباسه بالغيرء فما ذكروه” من خواضها لم يُقصد بها 
تعريفها؛ بل قصدوا بها بيان أحكامها. 

والحرارة من شأنها جممٌُ المتشاكلات وتفريقٌ المختلفات؛ لأنها تفيد الميلّ المصقّد 52556 
بواسطة التسخين؛ فالمركّب من الأجسام المختلفة في اللطافة والكثافة إذا أَثْرتُ الحرارةٌ فيه ' جح ف: ذكره. 
وقبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جذدَّاء وسرعة التأثّر عن الملاقي؛ والشفافية. والكثافة يُطلّق على مقابلات 
هذه المعاني. وذكر بعضهم أن اللطافة بالمعنى الأول عين الرطوبة؛ وبالمعاني الباقية ليست من الملموسات» 
وكذا الكثافة بمعناها الأول' عين اليبوسة» وبالمعاني الباقية ليست من الملموسات.' وقد مرّ تفسير الهشاشة 
واللزوجة.”7) وسيأتي الكلام في البلة والجفاف* والخقة والثقل.” 

[15. *.] (قوله: تابعة لهذه الأربعة) منع ذلك؛ لجواز وجودها في بسيط أو مركّب بلا تبعية؛ فإن الدوران 
لا يفيد يقيئًا كليًا.' 

].١ .18:1[‏ (قوله: غَنِية عن التعريف بالحدّ أو الرسم؛ إذ لا أظهر من المحسوسات) اعترض” عليه بأن المحسوس 
هو جزئيات الحرارة مثلاء لا ماهيتها* الكلّية؛ فإن الحسّ لا يفيد معرفتهاء فجاز أن تعدّف بالأقوال الشارحة.؟ 

والجواب: أن إدراك جزثياتها يُعِدَ النفس لمعرفة الماهية الكلية على وجه اع 
لا يُتصوّر مثله في تعريفاتهاء ومن أنصف اعترف بأن اللإحساس لجزئيات ' 2 - وكذا الكثافة بمعناها الأول 
الحرارة يفيد معرفة ماهيتها بوجهٍ لا يمكن تحصيل مثله من التعريفات المي 2 عبن البيوسة وبالمعاني الباقية 

1 1 لِت من الملموسات. 
تتوهم صكتها. " انظر: الفقرة 165. .1١‏ 

[144. 7.] (قوله: بل قصدوا بها بيان أحكامها) فالمقصود هو التصديق ‏ ' 0 5-86 

0 انظر : الفقرة .١195١‏ 

لا التصوّرء وذلك لا ينافي التنبيه بذكر خواضها على مفهومات أسمائها؛ لأن 5 هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: 
التعريفات اللفظية لا يفيد تصوّرًا كما عرفتٌ. الحاشية لنصير الحلّي» 4اظ. 
ٌ ب: اعتراض؛ ك: واعترض. 

[:15. 58.] (قوله: من شأنها جمعٌ المتشاكلات وتفريقٌ المختلفات) * ض غ: ماهاتها. 
وذلك إذا أئْرت في الجسم المركب الذي لا تكون بسائطّه شديدةً الالتحام. * قارن: الفقرة508. 
ملهوات 
(أ) وفي هامش ك: قال في حاشية المطول في البيان: اللزوجة: كيفية تقنضي سهولة التشككّل مع عسر التفرق» وبها يمتدّ الشيء 

متصلاء وتحدث من شدّة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل؛ والهشاشة ما يقابلها. انتهى كلامه. ويْفَهَم منه أنهما منسوبتان 

إلى الرطوبة مع اليوسية؛ كما صرّح به في آخر الفلكيات» فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تقسديد القواعد 

فأَلطَمُه أقبلُ للتصعيد من الحرارة كالهواء الذي هو أقبلٌ من الماء الذي هو أقبلٌ' من اللأرض» والأقبل يتبادر 
تفريق” تلك الأجزاء اجتماعٌ المتشاكلات بمقتضى طبائعها. والبرودة بالعكسء أي: من شأنها جمعٌ المختلفات 
وتفريقٌ* المتشاكلات. 

والبرودة ليست عدم الحرارة؛ لأنها محسوسة بالذات» ولا شيء من العدم كذلك؛ بل التقابل بينهما تقابل 
التضادً؛ لأنهما كيفيتان وجوديتان» يتواردان على موضوع واحدء بينهما غايةً الخلاف طباعًا. 

١ 5 2‏ و - من الماء الذي 

والحرارة تطلق على معانٍ آخرٌ مخالفة للكيفية المحسوسة من النار في الحقيقة» مثل هو أقبل. 

الكيفية المناسبة للحياة المسمّاة بالحرارة الغريزية»؛ وهي مخالفةٌ لحرارة النار في المحقيةة؛ ' أي: الحرارة. 


و« - '" و + صفة. 
لأن حرارة النار مُعدِمة للحياة» وتلك شرط* فى وجودهاء ومثل الكيفية المحسوسة2 * و:تفرق. 
الفائضة من الكواكب النيرة. ه ح: شروط. 


حاشية الجرجاني 
وقد ينعكس الأمر كما إذا أَنْرت في الجسم البسيط كالماء؛ فإنه ينفصل عنه حيتئلٍ أجزاء مائية بالتبخير» وتتصاعد 
إلى مكان الهواء؛ فتختلط بهء فقد فوّقت المتشاكلات وجمعت المختلفات.' 

[144. 4.] (قوله: فأَلطّمُه أقبلُ للتصعيد) وذلك لأن الألطف يتأئّر أسرع' من المسجّنء فتحدث فيه السخونة 
المقتضية للخفة التي تقنضي صعود محلّهاء فإذا لم يكن التحام أجزاء المركب شديدًا انفصل الألطف فصَعِدَ. 
فالفعل الأول للحرارة هو إحداث الخفّة بالإعداد» فيَتبَعه التصعيد الموجب للتفريق» ثم الاجتماع بعد ذلك بمقتضى 
طباعها. ولَّمّا كانت الحرارة مزيلة لِما يعوق طبائمٌَ الأجزاء عن مقتضاها ئُيسب ذلك المقتضى إلى الحرارة. 

وإِدَا كان الالتحام بين الأجزاء شديدّاء فإن” كان اللطيف / والكثيف قريتئين من الاعتدال وقويّ تأثير الحرارة 
حدَنَتْ حركة دورية كما في الذهب؛ فإن النار لا تُفْرّقه لشدة التلازم بين بسائطه؛ فإذا مال اللطيف إلى“ الصعود 
جذبه الكثيف إلى الانحدار, فتَحدُِثْ حركة دورية؛ وإن كان اللطيف غالبًا كما في النحاس المزنجر بالنُوشَادِر 
زنجرةٌ مُحكمة”) فإنه ريما يصعد بالكلّية إذا قَوِيَّ تأثِيرٌُ الحرارة فيه؛ وإن كان الكثيف غالبًاء فإن لم يكن غالبا 
جدًا أفادته الحرارةٌ تلِيينًا كالحديد, وإن كان غالبًا جدًا لم يَقُوَ على تلبينه أيضًا كالطّلق والثُورة» إلا بالجيّل التي 
يستعملها أهل الإكسير. 

[144. 0.] (قوله: والبرودة بالعكس) فإنها إذا أَنّرت في المركّب المتخالف الأجزاء أُوجَبّت تكائقّها 
والتصاقٌ بعضها ببعض»ء ومَئَعت من تفاريقهاء فالحرارة توجب تسيِيلَ الرطوبات المتجمّدة بالبرودة” وتحليلها 
وتصعيدّهاء والبرودةً توجب انجمادّها وتكائفها وانضمامها. 555 

لكان زتركه ولا شي من الندم كدنك) ىا كوا بالدرك نيما لاز كن 
العدم بالحس تبعاء كما إذا أحسٌ بحرارة جسم عُلِم أنه ليس باردّاء فَعَدَمُ يرودته مدرّك ٠‏ ب - إلى. 
بالوهم التابع للحس الظاهر. ه غ - بالبرودة. 
منهوات 
(أ) وفي هامش ك: وفي المواقف: «كالنوشادر». واعلم أنه قال الشريف في الطعوم في تفسير قول صاحب المواقف «كما يزّنجَر): 

أي: يجعل الصَفْر زنجارًا أو أجزاء صغارًا. فتديّر. 


[76؟و] 


باق 


زم؟كلاظ] 


"04 


تسديد القواعد 

[14-] قال: والرطوبة: كيفية تفتضي سهولة التشكّل؛ واليبوسة بالعكسء وهما مغايرتان لِلِّين والصلابة. 

أقول: الرطوبة: كيفيةً بها يكون الجسم سهلّ التشكّل بشكل الحاوي الغريب؛ سهلّ الترك له. وهي غيرٌ 
البلَّه وهي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم. «واليبوسة بالعكس»» أي: اليبوسة بالعكس من الرطوبة» 
أي: الكيفية التي يصير بها الجسم صعب التشكل بشكل الحاوي الغريب» صعب الترك له. وهي غيرٌ الجفاف. 
وهو عدم البلّة عما من شأنه أن يبتل» فالجفاف في مقابلة البلّة» كما أن اليبوسة في مقابلة الرطوبة. 

حاشية الججرجاني 

وقد سبق بيان التخالف بين الحرارة النارية والحرارة الغريزية.' وأما مخالفة النارية للكيفية الفائضة من 
الكواكب النيّرة" فلأن الأعشى يتضوّر بحرارة الْشُتَمسق دوت حرارة النار وذلك دليل المخالفة !) 

].١١146[‏ (قوله: الرطوبة: كيفية) للرطوبة تفسيران: أحدهما: ما ذكره؛ والثاني: أنها كيفيةٌ يكون الجسم 
بها سهل الالتصاق بالغير سهل الانفصال عنه. 

وقد أُورِد على التفسير الثاني أنه يلزم منه أن يكون ما هو أشدّ التصافًا أرطبء فيكون العسل أرطب من 
الماء» وهو باطل قطعًا. 

ودُفِمَ هذا اللزوم بأن الرطوبة لما كانت مقتضية لسهولة الالتصاق والانفصال كان اللازم منه أن يكون ما 
هو أسهل التصاقًا وانفصالا أرطب لاما ذكرتم» ولا شك أن الماء أسهل التصافًا وانفصالَا من العسل» فيكون 
أرطب منه. 

قال الإمام: لا شكٌ أن الماء رطب" وله وصفان: أحدهما: الكيفية التي بها يكون سهل التشكّل بشكل الحاوي 
الغريب سهلّ الترك له والثاني: الكيفية التي بها يكون سهل الالتصاق والانفصال. فإن؟ فُيِرتْ الرطوبة بالكيفية 
الأولى كان الهواء رطبّاء وإن قُسَرَتْ بالكيفية الثانية* لم يكن الهواء رطبّاء فالنزاع لفظيء إلا أن تفسيرها بالثانية 
أولى؛ لاتفاق الكل على أن الرطب إذا امتزج باليابس أفاده” استمساكًا غن التشبّتء والهواء بالامتزاج لا يفيد التراب 
استمساكاء ولأنه يلزم من تفسيرها بالأولى / أن يكون النار أرطب العناصر؛ لكونها ألطفهاء ولم يقل به أحد." 

وقد يقال: ليس في الماء والعسل سهولة الانفصال؛ بل العسل أعسر منه ٠‏ إير: الفقرة 00 + 
انفصالاء فلو فسّرت الرطوبة بالكيفية الثانية لم يكن الماء رطبًا. وما ذكر من 'غ -اليرة. 


الاتفاق إنما هو من العوام. ولزوم كون النار أرطبٌ قد مرّ فيه كلام. 00 
.١905[‏ ”.] (قوله: وهي غيرٌ البلّة) اعلم أن ههنا جسمًا رطب الجوهر وجسمًا « ع ارباكاية. 
١ 5 2 1 9‏ غ: أفاد. 
7 8 .مه م َ ٠‏ ء ‏ مَأةَ 7 «ييء اأسء 23 ِ 
مبتلا وجسمًا منتقعًاء فالأول ما له كيفية مسمّاة بالرطوبة تقتضي سهولة التشكّل " انظر: الملخص في المنطق 


أو سهولة الالتصاق على الرأيين كالماء؛ والثاني -أعني: المبتلّ- ما جرى على22 والحكمة للرازي» 14و. 
ظاهره ذلك الجسمُ الرطب الجوهرء:” كالحجر الذي جرى على ظاهره الما" * انظر: الفقرة "٠.104‏ 


- منهوات | 

(أ) وفي هامش ك: فإن حرارة الشمس تؤثّر في عينيه نهارًا ويظهر أثرها ليلاء حتى لا يرى فيه شيء!» ولو لازم حرارة النار ليلا مثلا 
لا يظهر أثرها نهارًا' ولهذا يرى كل شيء نهارًا. وبهذا يندفع ما ينوهّم من أنه لو تضرّر بحرارة الشمس يلزم أن لا يرى نهارًا 
ويرى يلاء فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: والتصق بهء أو نفذ في جوفه أيضًا ولم يُفِده ليئا. "منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 
والرطوبة واليبوسة مغايرتان لِلِّين والصلابة» فإن اللّين: كيفية تقتضي قبولٌ الغَمْز إلى الباطن» ويكون 
للشيء بها قوامٌ غيرُ سيّال» فينتقل عن وضعهه. ولا يمتد كثيراء ولا يتفرّق بسهولة وزاقماء تكو قر له الكيرا سنت 
الرطوبة؛ وَتَمَاسُكُه بسبب اليبوسة:» والصلابة ما يقابله» فيكونان من الكيفيات الاستعدادية. 
06 ارتعل ‏ لي سيم [976] 
00 من الات الملموسة الل لحقة الا و ترج ابرر رلك 
حاشية الجرجاني 
فهذا الجسم الرطب الجوهر الجاري على ظاهر غيره يسمّى بِلَّةَ ورطوبة أيضًاء والثالث -أعني: المنتقع- ما تََذَ 
رطبٌ الجوهر في أعماقه وأفاده' لِينَا ما. 
فالرطوبة بمعنى البلّة المذكورة ليست من مقولة الكيف؛ بل هي جسم. والجفاف يقابلها تقابلَ العدم 
والملكة» والمقصود بالذكر ههنا رطوبةٌ الكيفية لا رطوبة البلّة وإنما ذكرت ههنا لمناسبتها الكيفية في إطلاق 
لفظ الرطوبة عليهاء فلا يصح عدّها في" الكيفيات” الملموسة. 
[114. *.] (قوله: وإنما يكون قبولّه الغمز بسبب الرطوبة» وتَمَاسْكُه بسبب اليبوسة) فعلى هذا يكون اللّين 
كيفية مركّبة منهما أو متولّدةً من اجتماعهما. 
هذاء وقد اعترض على قوله «فيكونان من الكيفيات الاستعدادية» بأن كلا من الرطوبة واللّين هئ يله 
للانفعال» وقلا مي اللروينة والصلابة تُهِيَئُ م محلّها لللاانفعال» فِلِمَ كانت الرطوبة والسوضة هو لقانت 


؛ تُوجِبُها الحرارةٌ ذكرهما 


المحسوسة: واللّين والصلابة من الكيفيات" الاستعدادية؟" 

قال الإمام: قد ظنّ في أمرين أنهما من الكيفيات الملموسة:» وليسا" كذلك: 
الأول: الخشونة والملاسة؛ فإن الخشونة عبارة عن اختلاف الأجزاء في ظاهر 
الجسم بأن يكون بعضها ناتئًا وبعضها غائرّاء والملاسة عبارة عن استوائهاء فهما 
من باب الوضع.7' والثاني: اللِين والصلابة؛ وليسا من الملموسة* أيضًا؛ لأن 
اللّين هو الذي ينغمزء وذلك إنما يتم بأمور ثلاثة: الأول:' الحركة الحاصلة في 
السطحء'' الثاني: شكل التقعير'' المقارن لحدوث تلك الحركة:؛ الثالث: كونه 


١‏ ب: وإفادته. 

. ع من. 

؟" ك: الكيفة. 

ع ب - وكلا من اليبوسة والصلابة 
تهّىئ محلها لللاانفعال» صح 
هامش. 

٠ع‏ - الكيفيات. 

5 هذا الاعتراض لنصير الحلى. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 


وملأاظ. 
مسنعدًا لقبول ذينك" الأمرين. والأولان ليسا من اللَّين؛ لأنهما محسوسانت “غ:وليس. 
: 17اى واو اه 00 52000 1 6 غ ب: الملموسات. 
بالبصرء واللِّين ليس كذلك. وأما الثالث فهو من باب القوة واللاقوة. والصلبٌُ ل 
فيه أمورٌ أربعة: الأول: عدم الاتغماز» وهو عدمي» الثاني: الشكل الباقي؛ 4 ب: سطحه. 
وهو من :بات الكيفيات المشخصضة بالكميات: التالث: المقاومة: المخوسة: 0 
وليست بصلابة؛ / لأن الهواء الذي في الزقٌ المنفوخ فيه مقاومة؛ ولااعلذة قف “ا معان [77و] 


| منهوات 


)0( وفي هامش ع: إلا إذا فُيَسرت الملاسة بكيفية تابعة لامتواء وضع الأجزاء. والخثونة بكيفية تابعة لعدم استواء وضع الأجزاءف. 


فإنهما حيتئذٍ يكونان من مقولة الكيف. دون الوضع. 


امعان 


ليان 


تسديد القواعد 


والثقل المطلق: كيفية' تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركره على مركز العالم. والخمّة' بالعكسء" 
أي: كيفية تقتضي خركة الجسم إلى حيت ينطق سطكه على سطح مقكر ل 2 فرع عالشرة 
فلك القمرء ويّطفو فوق العناصر. * و + المطلقة. 

7 5000000 : 0 ؟* و - كيفية تقتضي حركة الجسم إلى 

والثقل الإضافي يقال بالاعتبارين: أحدهما: كيفية يقتضي بها الجسم نك ملي نر را صل مرك الحا 

أن يتحرّك في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز والمحيط حركة إلى المركز؛ والخفة بالعكسء صح هامش 
حاشية الجرجاني 

وكذا في الرياح القوية مقاومة بلا صلابة. الرابع: الاستعداد نحو اللاانفعال» وذلك من باب القوة واللاقوة.' 


].١١141[‏ (قوله: إلى حيث ينطيق مركره على مركز العالم) أي: ينطبق على مركز العالم مركرٌ ثقلهء وهو 
نقطةٌ لو حُمل الجسم عليها لَوَفَمٌه ولم يَمِل إلى جانب» وبعبارة أخرى هي: نقطة يتعادل ما على جوانبها 
في الوزن. 
[7143.] (قوله: إلى حيث ينطبق سطحه على سطح مقعّر فلك القمر) أي: ينطبق سطحُه' على مقعّره إن 
كان انتهاء الفلكيات فيما يلينا بفلك القمر كما هو المشهور أ عند أصحاب الأرصادء والمقصود انطباق سطحه 
على مُفَعّر رما يلينا من الأفلاك؛" ولذلك عقّبه بقوله «ويطفو فوق العناصر»؛ فإن طَمُوّه عليها يستلزم الانطباق 
على مقعّر الفلك الأقرب إلينا أىّ فلك كان. 
[147. ".] (قوله: أن ب- يتحرّك في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز والمحيط حركة إلى* المركز) قيل: هذا 
إنما يتم إذا' كانت مسافة مكانّئ النارٍ والهواء أعظعَ من مسافةٍ مكانئ الماءٍ والأرض." 
وتوضيحه أن يقال: إن الماء ثقيلٌ مضافء فإن فُرِضٌ جزءٌ منه مماسًا لفلك القمرء ثم خُلِّيَ وطبعه 
تحرّك إلى أن يتصل" بمحدّب كرة الماءء فيكون قد قطع مسافة مكاتء 
نحرّك إلى ا 0 ب كر 7 م 2-8 انظر: الملخص في المنطق والحكمة 
ا و را ا ا للرازي ١‏ ل/او. 
وطباعّها* تحرّكت إلى أن يماسٌ محذّيُها مقكّرٌ الهواء» فقد تحرّكت أيضًا ' ك- سطحه. 
55 ااه 50 ١‏ " هذا جراب عن مثم ذكره تصير 
تلك المسافة» فإن' كانت تلك المسافة أكثرَ من مسافةٍ' مكانئ الماء السال. قار لبان لي الل 
والأرضٍ صم ما ذكرء وإلا فلا؛ لكنه لم يقم برهان على كون تلك المسافة ظ. 
أكثر من هذه والاشتباه إنما نشأ من كون الماء شاملا لعنصر واحدٍ طافيا ' ” م وفي جميع نسخ 
1 1 شية: نحو. 
عليه؛ ومشمولا لعنصرين راسبًا فيهما." ك: أن لو. 
ا , 5 5 2 م هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
والجواب: أنا إذا فرضنا كرة الماء بحيث يماسًٌّ مقعّرها مقعّر ا 
الفلك فإنها حينشل :2 تتحرّك بطبعها إلى أن يماس مقعّرها محدّب الأرض» * ك:يصل. 
فقد تحوّكت فى مسافةٍ أمكنة النار والهواء والماء» وإذا فرضناها بحييع ‏ * ب: وطبائعها. 
١‏ 3 1 ؟ ك: فإذا. 
يكون مركرٌ العالم على محدّبها فإنها حينئذٍ تتحرّك بطبعها إلى أن يماس .٠ل‏ - مافة. 
محدذبها مقعّر الهواءء فقد تحرّكت في مسافة مكانئ الأرضض والماى '' ضص: فيها. 


- 


ل 


)1( وفي هامش ك: وإنما قال كذلك لأنه قد مرٌ في أول الحاشية في تقسيم الموجود أنه لم يثبت أن ليس تحت فلك القمر فلك 
آخر فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
لكنه لا يبلغ المركزء وقد يعرض له أن يتحرّك عن المركزء ولا تكون هاتان الحركتان متضادّتين؛' لأنهما تنتهيان 
إلى نهاية' واحدةٍء وهذا مثل الماء» فإنه يطفو على الأرضء ويرسب في الهواء. الثاني: كيفية يقتضي بها الجسم 
أن يتحرّك حركة إذا فِيسَ إلى الأرض نفسها كانت الأرض سابقة إلى المركز. 


وكذا الخفّة الإضافية تقال بالاعتبارين: أحدهما: كيفية يقتضي بها الجسم أن يتحرّك ْ 5 5 
في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز والمحيط حركة إلى المحيط؛ لكنه" لا يبلغ المحيط: ارد 
حاشية الججرجاني 
وظاهدٌ أن المسافة' الأولى أكثر من الثانية. وإذا فُرض كرة الهواء” بحيث يكون مقعّرها مماسًا لمقعّر الفلك 


أو بحيث يكون مركز العالم على محدّبها كان حالّها على عكس كرة الماء؛ فيكون الماء ثقيلّا بالقياس إلى 
الهواء» والهواء خفيفا بالقياس إليه. 
وإنما اعتبرنا ثقل الماء بالنسبة إلى الهواء فقط وخقة الهواء بالنسبة إلى الماء فقط؛" لأنهما متشاركان في 

اشتمال كل واحد منهما على حصّة من الثقل وحصة من الخفّة» إلا أن حصّة الثقل في الماء غالبة على حضّة 
الخفّة فيه» والحال في الهواء / على عكس الماء؛ فصار أحدهما بالقياس إلى الآخر ثقيلاء والآخر بالقياس إلى 
الأول خخفيفا. 

ولك أن تقول: إن الماء ثقيلٌ بالقياس إلى عنصرين؛ وخفيفٌ بالقياس إلى عنصر واحدء والهواء خفيفٌ 
بالقياس إلى عنصرين» وثقيلٌ بالقياس إلى عنصر واحدء فاستحقٌ الماء أن يُسمٌى ثقيلا مضافاء والهواء أن يُسمّى 
خفيفًا مضافًا. 

[157. 4.] (قوله: ولا تكون هاتان الحركتان متضادّتين) لِمَا سيأتي من أن تضادٌ الحركات لتضادٌ المبدأ 
والمنتهى»؟ وقد اتحد منتهى الحركتين ههناء فلا تضادٌ بينهما. 

[197. 5.] (قوله: إذا قيس إلى الأرض نفسها كانت الأرض سابقة 
إلى المركز) أورة عليه: أن الأرض والهواء إذا فُرضا" عند محدّب التار» 


ض - أمكنة النار والهواء والماء وإذا 
فرضناها بحيث يكون مركز العالم على 
محدّبها فإنها حينئلٍ تتحرّك يطبعها إلى أن 


وخُلِّيَا وطبعهما تحرّكا نحو المركزء وكانت الأرضٍ سابقة قطعاء فيلزم 
أن يكون الهواء ثقيلُا مضافًاء وليس كذلك.١‏ 

[51937.] (قوله: أن يتحرّك في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز 
والمحيط حركة إلى المحيط) قيل: إنما يتم هذا إذا كانت مسافة مكائَئ 
الأرضٍ والماء أعظعَ من مسافةٍ مكائئ النارٍ والهواء» فيلزم من هذا مع 
ما تقدّم في الثقل" الإضافي أن يكون كل واحدة من هاتين المسافتين 
أعظع من الأخرى؛ وإنه تناقض.؟ 

وقد تبيّن لك مما قرّرناه هناك اندفاعه.؟ ولو قيل: إن الثقيل المضاف 
ما تكون حركته بطبعه إلى المركز أكثر من حركته عن المركزء والخفيف 
المضاف ما تكون حركته بطبعه إلى المحيط أكثر من حركته عن المحيط 
- لكان ظاهرًا بلا اشتباه؛ فإنَّ قطرةٌ من الماء إذا كانت عند المحيط نزلت 
بطبعها إلى محدّب الماء» فقد تحوّكت في مسافة مكانئ النار والهواء؛ 


يماس محذّبها مقعّر الهواء فقد تحرّكت 
في مسافة مكائي الأرض والماء وظاهرٌ 
أن المسافة» صح هامش. 

'" ب - فقد تحوّكت في مسافة مكاني 
الأرض والماء وظاهرٌ أن المسافة الأولى 
أكثر من الثانية وإذا فرض كرة الهواء. 
صح هامش. 

* غ - وخفة الهواء بالنسبة إلى الماء فقط 

+ انظر: الفقرة .581١‏ لا. 

* ضغ ب: فرضنا. 

” هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلي؛ 1١‏ ؟و. 

'اغ: الثقيل. 

4 هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي: 7+4 ظ- 4١‏ 1و. 

؟ انظر: الفقرة .١95‏ 4. 


[5لظ] 


أكمر 


[لالالاو] 


بض 


تسديد القواعد 

وقد يعرض له أن يتحرّك عن المحيط؛ وهذا مثل الهواء؛ فإنه يرسب في النارء ويطفو على الماء. الثاني: كيفية 
تقتضي حركة الجسم بحيث' إذا قِيسَ إلى التاركاتت الفا سابقة إلى الخحيط: 

[/ا9١.]‏ قال: والميل: طبيعيٌ وفشريٌ وتفسانيٌ» وهو العلة القريبة للحركة. وباعتباره يتصدر عن الثابت 
متغير) و _ مختلفه متضادٌ. 

أقول: أراد أن يشير إلى الميل وبيان أحواله. والميل هو الذي يسمّيه المتكلّمون اعتمادّاء وهو كيفيةٌ بها يكون 
الجسم مدافعًا لما يمنعه» وهو طبيعيَ وقمريّ ونفسانيَ؛ لأنه إما أن يَحدْتٌ من تأثير قاسر خارج من الجسم فيه 
كميل السهم عند انفصاله عن القوسء وهو الميل القسريء أو يَحدْتَ من طباع الجسم وحيتئذٍ إما أن يحدتٌ عن 
الطبيعة» كميل الزقٌ المنفوخ المسكّن تحت الماء» وهو الميل الطبيعي؛ أو يَحدُتَ عن النفس» 


كميل النبات عند تبورّزه من اللأرضء وكاعتماد الإنسان على غيره؛ وهو الميل النفساني. ١‏ ج - بحيث. 
حاشية الجرجاني 


وإذا فُرضَتْ تلك القطرة عند المركز صعدت بطبعها إلى مقعّر الماء» فقد تحرّكت في مسافة' مكان الأرض» 
والمسافةٌ الأولى أكثر من الثانية» وحالٌ نقطة من الهواء على عكس ذلك؛ ولا يكون متتهى الحركتين حينئذ شيئًا 
واحدًا كما ذكره الشارح. إلا أن يعتبر مكان الماء مثلا” شيئًا واحدًا. 

[7-14.] (قوله: بحيث إذا فيس إلى النار كانت النار انق إلى المحيط) أورة علليه: أنه" إذا كانت النار والماء 
عند المركز وتحرّكا بالبطع نحو المحيط كانت النار سابقةٌ» فيلزم أن يكون الماء خفيمًا مضاقًاء وليس كذلك.؟ 

].١ .141[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى الميل وبيان أحواله) لما كان الثقل والخفة من أقسام الميل -كما 
سيأتي-* عقّبهما" بمباحث الميل مطلقا. 

[147. 5.] (قوله: وهو طبيعيٍ وفسريّ ونفساني) الميل ينقسم إلى ذاتيئ وعرضي؛ لأنه إن قام حقيقة بما 
وُْصِف به فهو ذاتيّ» وإن لم يقم به -بل بمجاوره-” فهو عرضيّ» على قياس ما عُرِفٌ” في الحركة: 

والميل الذاتي ينقسم إلى طبيعيّ وقسريّ ونفساني؛ لأن حدوثه في محله الحقيقي / إن كان من تأثيرٍ أمر 
خارج عن ذلك المحلّ -أي: مباين له في الوضع- فهو قسريّ» كما في السهم المرميّ؛ وإن كان حدوثه فيه 
عن تأثيرٍ ما لا يباينه وضعًاء فإن كان هذا المُؤبّر -أعني: غير المباين- فاعلًا على نهج واحدٍ بلا شعور فالميل 
طبيعىٌ؛ كما في الحجر؛ وإن لم يكن كذلك -بل كانءفاعلا متفئّنًا إما 
بشعور كما في الإنسانء أو بدونه كما في النبات؛ أو كان فاعلًا على نهج ' غ - هكائي النار والهواء وإذا فرضت 


تلك القطرة عند المركز صعذت بطبعها 
واحدٍ بشعور كما في الفلك- فالميل نفسانى. إلى مقَعّر الماء فقد تحرّكت في مسافة. 
* غ - مثلا. 


وأراد بقوله «والميل هو العلة القريبة للحركة» أن الحركة لا تُوجَدُ ار وسلهاك 
بدون الميل» وأنه سببٌ مقتض للحركة اقتضاءً يترنّب عليه وجود الحركة 2 * هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
٠ :.‏ هناك مانة. 5 له ٌ 2 5 5 ف . ل ما 5 5 الحاشية لنصير الحلي؛ 4و. 
إن يكن ترك وا سركة يمجع ساوقا كن كوه" 2ق أي يي رين لبدو واي الور 
إثبات أن الميل مما لابدٌ منه في الحركة.؟ وتلخيصه: أن الحركة لها مراتب 4. من الحاشية. 
متفاوتة فى الشدة والضعفء ونسبة المُحَرَك الذى هو الطبيعة أو إلقَاس.  ١‏ ض:عقها. 
دن 20 1 00 ' ب: بما يجاوره. 
إلى تلك المراتب على السوية؛ فيمتنع أن يصدر عن ذلك المُحرّك شيءٌ + ض: على ما عرفت. 
من تلك المراتب إلا بتوسّطٍ أمر ذي مراتب متفاوتة بالشدة والضعف أيضًا؛ * ض: للحركة. 


تسديد القواعد 


والميل هو العلة القريبة للحركة؛ والحركة يمتنع خلوها عن حدٍّ ما من السرعة والبطء؛ لأن الحركة تقع' 
في شيء ماء يتحرّك المتحرّك فيه مسافة أو وضمًا أو كيمًا أو كمّاء وفي زمانٍء وقد يمكن أن يُتوهّم وقوعُها في 
زمانٍ أقلّ من ذلك الزمان» فتكون الحركة الثانية' أسرع من الأولى؛ أو في زمانٍ أكثر منه؛ فتكون” أبطأ منها؛ 
فالحركة يمتنع خلوها عن السرعة والبطء» والسرعة والبطء واحدٌ بالذات» وهو كيفية 000 
قابلة للشدة والضعفء وإنما يختلفان بالإضافة العارضة لهاء فما هو سرعةٌ بالقياس ‏ * ج وح - الانيةه صح 
إلى شيء هو بعينه بطءٌ بالقياس إلى غيره؛ فالحركة لا تخلو عن حدٍّ ما من الشدة ‏ هامش ج. 
والفتعقت والليعة التى هن عدا النمركة آله ا يفيل الشبدة:والشحفب» رانك اا 0 


نبة جميع الحركات المختلفة بالشدة والضعف إليها واحدة» فصدورٌ حركة معيّةٍ ؛ ج - والطيعة التي هي 


منها دون ما عداها ممتنعٌ؛ لعدم الأولوية» فلابدٌ من أمر يشتدٌ ويضعف حتى تقتضي ا 
0 8 28 95 ة والضعف» 

الطبيعة بحسبه حركة معيّنةً منهاء وذلِك الأمر هو الميل؛ فهو أمرٌ متوسّطً بين الطييعة عض 2ت 

والحركةء فهو العلة القريبة للحركة. * ج: فكانت. 


حاشية الجرجاني 


ليتعيّنَ بكل واحدة من هذه المراتب صدورٌ مرتبة معن من الحركة» وذلك الأمر هو الميل. 
ويما لخّصناه تبيّن أن قوله «والسرعة والبطء واحد بالذات» وهو كيفية قابلة للشدة والضعف» إلى قوله «هو 
بعينه بطهٌ بالقياس إلى غيره» مستدرك فى البيان. وإنما قيّدنا المُحَدك' بالطبيعة أو القاسر؛ لأن المُحرَّك بالإرادة 
جاز أن يقتضي مرتبة معيّنة من الحركة بحسب إرادته المترتّبة على اعتقاد ملاءمة تلك المرتبة من الحركة إياه. 
واعترض على" ذلك بأن الميل أيضًا" يقبل الشدة والضعف على مراتب متفاوتة» ونسبة الطبيعة أو القاسر 
إلى جميعها على السوية.؟ فلا يجوز أن يستند شيءٌ من مراتبه إلى الطبيعة أو القاسر؛ بل لابدّ هناك من أمر آخرٌّ 
يتوسّط بينهما. فإن قيل: يجوز أن يستندٌ أصل الميل إلى الطبيعة أو القاسرء ويستندٌ اشتدادُه وضعمّه إلى أمور 
مختلفةٍ إما غير خارجةٍ كقوة الطبيعة مثلّا وضعفهاء وإما خارجةٍ كرقة المعاوق المخروق وغلظه. قلنا: فَليَِجُرْ 
استنادُ أصل الحركة إلى الطبيعة واستنادٌ شدّتها وضعفها إلى تلك الأمور المختلفة؛ فلا حاجة إلى الميل.' 
وأجيب عن الاعتراض بأن ليس المقصود مما ذكر إثباتٌ وجود الميل؛ لأنه بديهي ل 
محسوس. ولا شك في أن له مدخلا في وجود الحركة؛ فإن الحجر المسكن في الهواء ؟ ض - ذلك. 
يْحَسٌ منه بمدافعةٍ»' ويُعلّم بالضرورة أنها يقتضي نزول الحجر؛ بل المقصود منه / بِيانٌ 0 [لالالظ] 
الحكمة في توسّط الميل بين الطبيعة والحركة.7) © انظر: الحاشية لنصير 
١‏ 1 1 الحلى: ٠1؟و.‏ 
واعلم أن وجود الميل في الحركة الأينية ظاهرء وكذا في الحركة" الوضعية . 0 
والكمية. وأما في الحركة الكيفية فلاء وأن وجود الميل حالة السكون" لا ينافي كونّه " ض - الحركة. 
مسايهواات  -‏ - ٍ؟__اببب_سي يبب بي 
(أ) وفي هامش ع: أقول: يمكن الامتدلال على وجود الميل الطبيعي والقسري بأن الحركة الطبيعية يتزايد إمراعٌّها بزيادة قربها بمكانها 
الطبيعي» وأن الحركة القسرية يتزايد بطؤها بزيادة بعدها عن المبدأ. ولا شبهة أن الطبيعة والفاسر ليسا بمتفاوتين حتى يتفاوت الأثر 
الصادر عنهما في صورة واحدة بتفاوتهماء فلابدٌ من أن يتوسّط أمرٌ يقبل التفاوت» وهو الميل؛ فإنه يجوز أن يزداد بزيادة قرب 
الطبيعة بمكانها الطبيعي؛ وينتقص لا محالة بمعاوقة / ون في صورة القسرء فتأمل فيه. فإنه بديمٌ لم يوجد في كلامهم. "لمحرره“. 
(ب) وفي هامش ك: هذا لا ينافي قولهم إنه لا وجود للميل في الجسم العنصري وهو في حيزه الطبيعي؛ فتأمل. ”لي [بعني: نامخ ك]“. 
راض 


[عكظ] 


برض 


تسديد القواعد 


وباعتبار الميل يصدر عن الثابت -أي: الطبيعة أو القاسر أو النفس- المتغْيّرٌُ -أعني: الحركة-؛ وذلك لأن 
كلا من هذه الثلاثة -من حيث هو- أمر ثابت؛ ولا شيء من مقتضى الحركة الغير الثابتة بثابتٍ» فلا شيء من 
هذه الثلائة بمقتض للحركةء' ولأن كلا من هذه الثلاثة” -من حيث هو- متشابةُ الأحوال» والذي هو مقتضٍ 
للحركة” يقتضيها شيئًا فشيئًاء فلو اقتضى واحدٌ من هذه الثلاثة الجزءً الأول من الحركة لدام بدوام علّتهء فما 
وجد جزءٌ آخرُ بعده» فكانت الحركة غير حركة» فلابدٌ من انضياف شيءٍ آخرّ إلى أحدٍ هذه الثلاثة تختلف حاله 
بالشذة والشعف» حدى يضير ذلك الواحد القابث بسببه مبدا" للحركة الغير 
اب وذلك موةالميل ا 

والميلان المختلفان متضادان؛ / وذلك لأن الميل هو السبب القريب 0 8 
للحركة؛ فلو اجتمع ميلان مختلفان -بأن يكون أحدهما إلى جهةٍ والآخرٌ إلى 6 اثلاث بمقتض للحر 9 ولأن كلا 
خلافها- يلزم أن يكون الجسم في حالةٍ واحدةٍ متحركا إلى جهتين مختلفتين» , 520 
وهو باطل بالضرورة. وإذا امتنع اجتماعهما -مع أنهما موجودان يتواردان على » و:علة. " 
موضوع واحد- يكون بينهما تضاد. * عه هو معاي 

حاشية المجرجاني 
آله مقتضية للحركة؛ فإن من أحسٌّ بالميل حال السكون علم بالضرورة كونّه مقتضيًا للحركة. 

[191. *.] (قوله: وذلك لأن كلا من هذه الثلاثة -من حيث هو- أمر ثابت إلخ.) إن أراد به الاستدلال 
على وجود الميل ورد عليه أن اللازم منه أن ذات شيءٍ من الأمور الثلاثة -أعني: الطبيعة والنفس والقاسر- لا 
يكفي وحدّه علّة للحركة؛ بل لابدّ هناك من أمر آخرّ يتحمّق باعتباره في علّة الحركة تجدّدٌ وتقض. وأما أن 
ذلك الأمر هو الميل فلاء خصوصًا في الحركة النفسانية. وإن أراد بيانَ الحكمة بوجهٍ آخرّء وهو أن المُحوّك 
ثابت» والحركة ليست بثابتةٍ؛ أو أن المُحرّك متشابه الأحوال» والحركة ليست كذلكء فلابدٌ من متوسّطء فلا 
مناقشة معه.!' 

[141- 4.] (قوله: والميلان المختلفان متضادان) يجوز أن يجتمع في جسم' واحد ميلان ذاتئٌ وعرضيٌّ 
إلى جهة واحدة" كما في ساكن السفينة إذا تحرّك إلى جهةٍ حركتها؛ وإلى الجهتين أيضًاء كما إذا تحرّك إلى 
خلاف جهةٍ حركتها. 

ولا يجوز اجتماع ميلَّئِن ذاتتين في جسم واحد إلى جهة واحدة؛ إِذ لا تُتصوّر ٠١غ-‏ معه. 
له مدافعتان معًا إلى تلك الجهة:؛ كما لا يتصوّر له حركتان ذاتينان معًا إليها. نعم 'غ: قسم 

: : * انظر: الحاشية لنصير الحلى؛ 
ربما اجتمع هناك شيئان؛ فتُوجّد مدافعة أقوى وحركة أسرع إلى تلك الجهة. ولا ..,جمىر ١‏ 
يجوز أيضا اجتماع ميلَّئِن ذاتتين إلى جهتين -وهما المراد؟ بالميلّيِن المختلفين-؛) © ض ب:المرادان. 
إذ لو اجتمعا لزم أن يكون الجسم في حالةٍ واحدةٍ متحرّكً" إلى جهتين؛ أي. 5غ ختركا 


: “3اغ: لكوته. 
مقتضيًا بالذات للحركة إليهماء وإنه باطل بالضرورة» ككونه' متحرّكا إليهما معًا. “ ض - إلهما وإنه باطل 
وذلك ظاهدٌ فى الحركة الأينية والوضعية دون الحركة" الكمية. بالفرورة ككونه متحرّكا 
١‏ إليهما معًا وذلك ظاهر في 
وأراد بقوله «تضاد» التضادٌ المشهوري» وإذا كانا إلى جهتين متقابلتين كان الحركة الأيية والوضعية 
78 شاد قي 0 دون الحركة» صح هامش. 


تسديد القواعد 
].١144[‏ قال: ولولا ثبوته لتساوى ذو العائق وعَادِمُه. 
أقول: أراد أن يبيّن أن الجسم القابل للحركة القسرية لابد فيه من مبدأ ميل ما بالطبع. 
تقرير البرهان: أنه لولا ثبوت الميل الطبيعي في الجسم القابل للحركة لتساوى حركةٌ الجسم ذي العائق 
وحركة الجسم العديم العائق؛ والتالي ظاهر الفساد.' 
بيان الملازمة: أنا نفرض جسمًا متحركًا بالقسر عدي المُعاوق الطبيعي -أي: الميل الطبيعي- يقطع مسافة 
مافي زمانٍء ونفرض جسمًا آخرّ فيه ميلٌ ومعاوقة ما بالطبع يقطعهاء' فتيئن 


, 1 اع حل مخ اصن 
أنه يقطعها في زمان“ أطول؛ وليكن جسم ثالث فيه ميل أضعف من الميل ' ح: البطلان. 
المفروض أولا نسبته إلن الميل المقروضن ألا نسية زمان غديه اليل إزى ."5 و يقطع ضافة في زماك أكثر. 


و - ونفرض جما آخر فيه ميل 
زمان الميل؟ المفروض أوَلُاه فيكون في مثل زمان عديم المُعاوق بت يتحرّك بالقسر ومعاوقة ما بالطبع'يقطعها فتبتين 


مل مسافته» فتتساوى حركتا مقسورين ذي عائق وغير ذي عا فق :وين واي -الةيتطمياكئ زمان ضح عامكن 


0 و: ذي الميل. 
فيه من النظر والجواب عنه في بحث الخلاء' فلا حاجة إلى إعادته ههنا. " انظر: الفقرة .١464‏ 
حاشية الجرجاني 


ولما كانت الجهات الحقيقية اثنتين انحصر الميل الطبيعي في قسمين: أحدهما الميل الهابط وهو الثقل؛ والآخر 
الميل' الصاعد وهو الينفة: وأما الميل القسري والنفسانى فيختلفان بحسب اختلااف الحركات القسرية والإرادية. 

]-١١144[‏ (قوله: أراد أن يبتّن أن الجسم القابل للحركة القسرية لابدٌّ فيه من مبدأ ميل ما بالطبع) فيه إشارة 
إلى تقدير مضاف في عبارة المتن" حيث قال: «ولولا ثبوته»» أي: ولولا” ثبوت مبدأه» وإلى أن مبداً ميل ما 
بالطبع -سواء كان طبيعيًا أو نفسائيًا- كاف في قبول / الحركة القسرية. وقد تقدّم أن تعيِنَ حدودٍ الحركة القسرية [99!8] 
والطبيعية محتاجٌ إلى مُعاوِقٍ خارجيّ في المسافة؛ فلذلك استدلٌ بهما على امتناع الخلاء» وأن تعيّنَ حدود 
القسرية يحتاج إلى مُعاوِقٍ داخلي أيضًا؛ فلذلك يستدلٌ بها وحدها على وجودٍ مبدأ ميل طباعي:؟7) وهو مسألتنا 
هذه. وتقرير الاستدلال أن الجسم الخالي عن المُعاوق الداخلي -أعني: مبدأ الميل الطباعي- إذا تحرّك بالقسر 
في مسافة مخصوصة فإما أن يقطعها في آنٍء وهو محال» أو في زمان... إلى آخر ما ذكر في بيان امتناع الخلاء. 

[4هة١.‏ ؟.] (قوله: وقد ذكرنا ما فيه من النظر والجواب عنه في بحث الخلاء) قد" استوفينا هناك الكلام 
سؤالا وجواباء فارجع إليه." 

: ' ال 

وقد بقي شيء نذكره ههناء وهو أن محصّل ما ذكر في إثبات المُعَاوِق بعد تحريره ” غ: متن || 53 
أن الحركة الطبيعية أو القسرية لا ب يتعيّن لها حدّ من السرعة والبطء إلا بالمعاوق؛ فإذا '" ب: لولا؛ ك - ولولا. 

.1١١ .١48 انظر: الققرة‎ 

خَلَتْ عنه كانت خالية عن حدود السرعة والبطء»؛ وإنه محال. وهذا إتما د يتم لإثبات ه ك: وقد. 
المعاوق الخارجي بالحركة الطبيعية؛ إذ لا يُتصوّر هناك مُعاوقٌ داخليٌ كما مى( ١‏ انظر: الفقرة 144. 
منهوات 
(أ) وفي هامش ك: وهو أعمّ من أن يكون طبعيًا أو نفسائيّاء كما مرّ آنقاء فلا تغفل عنه؛ فإنه ينفعك في مواضغ شتى. ”لي 

[يعني: ناسخ ك]“. 
(ب) وفي هامش ك: إذ لا يجوز أن تقتضي الطيعة بذاتها شيءً! وتقتضي أيضًا ما يعاوقها عنه بالذات. واعلم أن هذا التعليل قرينة 

على أن الداخلي ههنا ليس بالمعنى الأعم الذي هو يتناول الإرادة» فتأمل. 

6 


[4كت"؟ظ] 


كم 


تسديد القوا عد 
[144.] قال: وعند آخرين هو جنش بحسب تعدّد الجهاتء ويتمائل ويختلف باعتبارها. ومنه الثقل؛ 
وآخرون منهم جعلوه مغايرًا. ومنه' لازم' ومفارقٌ. ويفتقر إلى محل لا غير. وهو مقدور لنا. 


آّ ١‏ و - وصهة. 
وتنولد عنه أشياء بعضها لذاته من غير شرطء" وبعضها بشرطء وبعضها لا لذاته. رك 
أقول: ما دكرنا من إثبات الميل على رأى الحكماء: وعند المد لمتكلمير: . الميل -أى: الاعتماد- / ع تونياط: 

١‏ 1 ج :- بحسب. 


جنس تحته ستة أنواع بحسب؛ تعدّد* الجهات الستء فإن لكل جسم من الأجسام ست جهات» ج: بعدد. 
حاشية الجرجاني 

فلو لم يكن لها مُعاوِقٌ خارجيٌ أيضًا' لم يكن على حدٍّ من حدؤد السرعة والبطء؛ دون الحركة القسرية؛ لجواز 
أن يكون لها معاوقٌ داخليٌ فقط يتعيّن به لها حدٌ معيّنٌ؛ فلا يلزم خلوّها عن تلك الحدود. وأما إثبات المعاوق 
الداخلي -أعني: مبدأ الميل الطباعي- فلا يمكن بالحركة الطبيعية» وهو ظاهرء ولا بالقسرية أيضًا؛ لجواز أن 
يكون هناك معاوقٌ خارجيٌ فقطء فتتعيّن حدود الحركة القسرية بذلك المعاوق الخارجي. 

لا يقال: إن الحجة المذكورة في إثبات مبدأ الميل الطباعي قائمة مع فرض التساوي في المُعاوق الخارجيء" 
أعني: قوام ما في المسافة» كما لا يخفى. 

لأنا نقول: إذا اعترض عليها بأن حركة عديم الميلٍ في تلك” المسافة تقتضي قدرًا من الزمان» وحركة قويّ 
الميل تقتضي زمانًا أزيدٌ منه؛ لكن ذلك القدر من الزمان إنما هو بإزاء الحركة في تلك المسافة؛ والزائد عليه 
بإزاء المُعاوق الداخلي» ففي جركة ضعيف الميل يكون ذلك القدر من الزمان محفوظا مع شيءٍ آخرٌ من ذلك 
الزائد لأجل المُعاوق الداخلي؛ على ما تقتضيه النسبة بين المُعاوق الضعيف والقوي - لم يمكن أن يجاب 
عنه بما تقدّم من أن ماهية الحركة لا تقتضي شيئًا من الزمان» وإلا لم تُوجَد في أقل منه.”2 ولا يتعيّن لها / حدّ 
من حدود السرعة والبطءء لا بنفسهاء وإلا لم تُوجّد مع حدّ آخرّ ولا بالفاعل -أعني: الطبيعة والقاسر-؛ إذ 
لا تفاوت فيه» ولا بالقابل؛ بل بالمعاوق.؟ وإنما لم يمكن؛ لأن المقتضي ههنا لذلك القدر من الزمان وذلك 
الحدّ من السرعة” هو الحركة الصادرةٌ من ذلك القاسر في جسم لا معاوق فيه طبيعيًا الواقعة في تلك المسافة 
المشتملة على مقدار من المعاوقة. 

فلقائل أن يقول: هذه الحركة المقيّدة بهذه الفيود لا يُتصوّر وقوعُها في أقل من ذلك القدر من الزمان» 
ويتعيّن لها حذ من تلك الحدود. 

وقس على ما ذكرنا الاستدلال بالحركة القسرية على امتناع الخلاء مع فرض التساوي في المُعاوق الداخلي؛ 
فظهر أن الحركة الطبيعية تستدل بها على إثبات المُعاوق الخارجي بعينه: 
وأن الحركة القسرية تستدل بها على أحد المعاوقين لا بعينه. اليه العااافه افك 

].١١14[‏ (قوله: ما ذكرنا من إثبات الميل على رأي الحكماء) يريد ل 
أن ما ذكره من مباحث الميل إنما كان على رأيهم. وأما مباحثه على رأي2 * انظر: الفقرة 5١.149‏ -11.144. 
المتكلّمين فما نذكره الآن. هن ١‏ والطواع دمن الصرعة. 
منهوات 
(أ) وفي هامش ك: مع أنه ليس كذلك؛ لأن نصف هذه الحركة حركة أيضًاء وزمانه نصف زمانهاء ولأن الحركات المختلفة في 

الزمان كثيرة بلا مرية. والوجه الأول لا يجري في اقتضاء الحد المعيّن؛ فالثاني أولى. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

ويكون له لعجس ما كل جهة اعتمادٌ, فتكون الاعتمادات ستة وتتمائل الاعتمادات بحسب اتحاد الجهة, وتختلف 
باعتبار تعدد الجهات. 

وعند طائفة منهم' الثقل من جنس الاعتماد وهو الاعتماد بالنسبة إلى جهة السفل. وعند آخرين منهم' 
الثقلّ مغاير لجنس الاعتماد» وهو عبارة عن كثرة أجزاء الجسمء فكلما 
زاد انضمام أجزائه كان أثقل. ١‏ نيب هذا المذغب إلى أبي هاشم الجبائي. 

5 انظر: كشف المراد للحلي» ص .١194‏ 

لازمةٍ طبيعيةٍ» وهي اعتمادٌ الثقيل في جهة السفل واعتمادُ الخفيف في اع ا 

5 00 500 "* سم: المل. 
جهة العلوء" وإلى اعتماداتٍ مفارقة» وهي الاعتمادات المُجتلبة:؟ مثل و 58 
اعتمادٍ الثقيل فى جهة العلو واعتمادٍ الخفيف فى جهة السفل.*" « ج - وإلى اعتمادات مفارقة» وهي 


00 0000000 5 الاعتمادات المجتلبة» مشل اعتماد الثقيل 
ويفتقر الاعتماد إلى محل لا غير؛ وذلك لأن الاعتماد عرض» وكل ف جهة الع وامتساة الف فى تجهة 


عرض يفتقر إلى محل؛ فكان الاعتماد مفتقرًا إلى محلء وامتنع حلول السفلء صح هامش. 


عرض في محلين: فكان١‏ الاعتماد كذلك» فافتمر إلى محل يا غير. 1 ح: وكان. 
حاشية الجرجاني 


[144. ؟.] (قوله: ويكون له بحسب كل جهة اعتمادٌ) وذلك لأن له بحسب كل جهة حركة متفرّعة على 
اعتمادٍ في تلك الجهة» والاعتمادات المتماثلة -أي: المتحدة في الجهة- يمتنع اجتماعها في محل واحد؛ 
لامتناع اجتماع' المثلين. وأما المختلفة -أعني: التي تتعدّد جهاتها- فلا يجوز أيضًا اجتماعها إن قُسر الاعتماد 
بنفس المدافعة؛ إذ" يمتنع بالضرورة أن يجتمع في جسم مدافعةٌ إلى جهة وتَنَحّ عنهاء وإن قشر بمبدأ المدافعة 
جاز الاجتماع؛ كما في الحجر المرميّ إلى فوق؛ ولذلك كان الحجر الأكبر أبطأ من الأصغر إذا رُمِيا إلى فوق 
بقوة واحدة؛ لأن مبدأ المدافعة في الأكبر أقوى. 

[145. .] (قوله: وامتنع حلول عرض في محلين» فكان الاعتماد كذلك؛ فافتقر إلى محل لا غير) فإن 
قيل: هذا الاستدلال لا يت على رأي أبي هاشم:” فلا يكون افتقار” الاعتماد إلى محل واحدٍ لا غير متفقًا عليه 
بين المعتزلة» كما دل عليه قوله «واتفقت المعتزلة». 

أجيب بأن ما روي من أبي هاشم على تقدير صحّته بلا تأوبلٍ إنما هو في التأليف فقطء وإذا لم يُجِوّز القيام 
بمحلّين في غير التأليف تم الاستدلال على رأيه أيضاء على أن اتفاقهم قد يراد به 


'١‏ ض - اجتماع. 
اتفاق جمهورهم. وأما حديث توليد الاعتماد للأكوان -كالحركة- وتوليده للاعتماد ؟ ض - إذ. 
الآخر في محلّه وسائر ما ذكر فمبنيٌ على قولهم بالتوليد» ومع ذلك لهم في توليد اام 
الاعتماد”* اختلافاثٌ لا فائدة في نقلهاء ولا اعتمادٌ على شيء منهاء؟ فلنُعرض" عنها. ٠‏ ض: فليعرض. 


(أ) وفي هامش ك: وإنما خضّص ذكر أبي هاشم مع أنه سبق في أوائل الجواهر أن القدماء قائلون بقيام الجوار والأخوة بمحلين؛ 


لأن المراد بهم ليس المعتزلة؛ بل قدماء الفلاسفة» على ما صرّح به الشريف في شرح المواقف.( ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | () 
انظر: شرح المواقف للجرجانيء 57/05. 

(ب) وفي هامش ك: الظاهر أنه مضاف إلى الفاعل؛ إذ الاعتماد لا يكون مولّدًا عند الجبائي» ويكون مولَدًا عند ابنه أبي هاشمء فتأمل. 
”لي [يعني: نامسخ ك]“. 


ينض 


[16وا 


[9”و] 


لضا 


تسديد القواعد 
والاعتماد مقدورٌ لنا؛ لأنه يحدث' بحسب دواعيناء وينتفى بحسب صوارفناء فيكون صادرًا بحسب قدرتنا. 
ويتولّد عن الاعتماد أشياء بعضها لذاته بلا شرطء وبعضها لذاته بشرطء وبعضها يتولّد منه لا لذاته. أما 
الذي تولّد" من الاعتماد لذاته بلا شرطٍ فهو الأكوان والاعتماد في محله. أما الأكوان فلأن الجسم يختص بجهةٍ 
دون جهةٍ حال حركته» فلابدٌ من مُخضِصٍ لكونه في تلك الجهة؛ وهو الاعتماد. وأما الاعتماد فلأن الحركة 


الفبرونة ترجيى ةا فعاه:والتاستر اوعد في المتحرّك الاعتماد» والاعتماد يُولِد الحركة الأولى والاعتمادً 


بالنسبة إلى الحركة الثانية. وأما الذي تولّد لذات الاعتماد بشرطٍ فهو الأصوات: فإنها تتولّد عن الاعتماد لذاته 
بشرط المُصاكّة. وأما” الذي تولّد من الاعتماد لا لذاته فهو التأليف والألم. أما التأليف فيتولّد من المجاورة التي 
تتولّد من الاعتماد. وأما الألم فيتولّد من التفريق الذي يتولّد من الاعتماد. 


[؟.8.6. المبصرات] 
].٠٠٠٠١0[‏ قال: ومئها: أوائل المُنصَرات» وهي اللون والضوءء ولكلٍ منهما طرفان. وللأول حقيقة: 
وطرفاه السواد واليياض المتضادان» ويتوقف على الثاني في الإدراك للا الوجود. / وهما متغايران حشاء 
قابلان للشدة والضعفء المتباينان» نوعًا. ولو كان الثاني جسمًا لحصل ضِدٌ المحسوس؛ 


١ 9 : 7‏ ح: يختلف. 
بل هو عرض قائمٌ بالمحل معِدٌ لحصول مثله في المقابل. وهو ذاتيٌ وعرضئء أوَلَ وثان. " ط: يتولد. 
والظلمة عدم ملكة. .1 إما. 
1 ح: متباينان. 
أقول: ومن الكيفيات المحسوسة المبضراتُ. ومنها" أوائل المبصرات» وهي التي تكون *" و:هنها. 
حاشية الجرجالي 


].١٠٠٠٠١[‏ (قوله: ومن الكيفيات المحسوسة: المبضرات) / قالوا: الأمور التي تُدرَّك بالبصر مطلقًا هي الضوء؛ 
واللون؛ والأطراف» والحجم,» والبعدء والوضعء والشكلء والتفرّق» والاتصالء والعدد» والحركة» والسكونء 
والملاسة؛ والخشونة» والشفيفء' والكثافة» والظلٌء' والظلمة» والحُشنء والمٌّبِحء والتشابه» والاختلاف. وههنا 
امور راجعة إلى باذك فالترتيب؟ داعل تحت الوضع» والنقودن كالكتاية وغيرها د 
داخلة تحت الترتيب والشكلء؟ والاستقامة والانحناء والتحدّب والتقعّر متعلقة ' غ - والظل. 
بالشكل»”) والكثرة والقلة تابعتان للعدد. والضحك والبكاء داخلان تحت الشكل "غ: فالترتب. 


١‏ : 0 . ؟ غ: داخلة تحت الشكل. 
والحركة. والبشر والطلاقة والعبوس والتقطيب داخلة تحت الشكل والسكون. © انظر: المل: في المنطق 
البصر يُدرك الرطوبة من السيلان» واليبوسة من التماسك.' والحكمة للرازي: 101و 
والبصر يُدرِك الرطور 0 يلان» واليبوسة من اد 
وأما المدرّك بالبصر أوّلَا وبالذات عند الجمهور فهو اللون والضوء؛ وهذا -أعني: الهيشم» ص .151-7١‏ 
انر" بالذات غتل السمهورت فو الل عدن" الكيقات المحسوسة كوق غير 1 ١‏ 0 


وقد تحقّقت فيما سبق معنى المبصر أوَّلَا وبالذات؛ وأن الألوان فى ذلك كالأضواء.* 2 * انظر: الفقرة 18. ؟. 


(!) وفي هامش ك: فيه أنها قد تعرض للخط ولا يتصوّر للخط شكل؛ لامناع إحاطة طرفه به؛ فالأولى أن تجعل هذه الأمور الأربعة 
متعلقة بالمقادير؛ لا بالأشكال. ”من حاشية المطول في البيان“. 

(ب) وفي هامش د: أي: إن هذا إشارة إلى الخلل الواقع في عبارة الشارح حيث قال: «ومن الكيفيات المحوسة: المبصرات. ومنها 
أوائل المبصرات»؛ لأنه يخالف الجمهورً فتأمل. “نور ائلّه“. 


تسديد القواعد 
مبضّرةٌ أَوَلَا وبالذات: وهي اللون والضوء؛ ولكل من اللون والضوء طرفان. 
«وللأول» أي: للون «حقيقة». ثيه به على بطلان قول من زعم أنه لا حقيقة لشيءٍ من الألوان أصااء' 
والبياض إنما يُتخيّل من اختلاط الهواء بالأجسام الشقافة المتصجّرة جدًّا كما في الثلج والرّجَاجٍ المدقوق» 
والسواد إنما يَخْيّل عند عدم غُوْر الضوء في عُمْقَ الجسم. 
١ 0‏ نسب الحلي هذا المذهب إلى جماعة 
والحق: أن السواد والبياض كيفيتان حقيقيتان قائمتان بالجسم في من قدماء الحكماء. انظر: نهاية المرام 
الخارج. وما جُعِل سببًا لتخيّل البياض منقوض ببياض البَيْض المسلوق؛ الحليء .055/١‏ 
حاشية الجرجاني 


ومنهم من سَّهًا فزعم أن المعقول من المبصر' أُوَلّا هو أن لا يتوقّف إبصارُه على إبصار غيره؛ ويتوّقف 
إبصارٌ غيره على إيصاره» وذلك هو الضوء لا غير؛ لأن اللون يتوقف إبصاره على وجودٍ الضوء وإبصاره» فلا 
يكون مبصرًا أوَّلا.' 

[١٠٠٠؟.‏ ".] (قوله: ولكلّ من اللون والضوء طرفان) أما طرفا" اللون فالبياض والواد كما ذكره. وأما طرفاء 
الضوء فهما الضوء الأضعف والضوء الأقوى. 

.7٠[‏ *.] (قوله: إنما يُتخمّل من اختلاط الهواء) يعني: أن الثلج مركب من أجزاءٍ شفافةٍ جمديةٍ متصعْرةٍ 
جدّاء وليس بينهما تفاعُلٌ يؤدّي إلى مزاج يترتّب عليه لونٌ؛ بل يداخل تلك الأجزاء هواءً وأشعّة فائضة من 
الأجرام العلوية؛ وتتعاكس تلك الأشعَةٌ من سطوح بعضها إلى بعض» وتتراكم الأشعّة بعضها على بعض» 
والشعاعٌ المنعكس يُشيه" الياض» فإن الشمس إذا أشرقت على حوض من الماء وانعكس شعاعٌها إلى جدار 
غير مستنير يُرى ذلك الشعاع كأنه لونُ بياض؛ فإذا رأى الحسٌ الشعاعً المتراكم على تلك الأجزاء يغلط؛ لعدم 
الفرق بين الشيء وشبيهه»" فيحكم بأنه بياض» فالأمر المحسوس في الثلج موجود في الخارجء إلا أنه ليس 
بياضًاء فيكون البياض في الثلج متخيّلا" لا متحمّقًا.* 

وكذا الحال في الزجاج المدقوق ناعمًا؛ بل هذا أولى من الثلج لعدم؟ تحقّى ' ضن: بالمبصرات. 

2 8 0 00 ؟" هذا القول لنصير الحلّي. ٠‏ 
البيياض فيه؛ لجواز أن يحصل بين الأجزاء المائية والهوائية / في الشلج تفاعل انظر: الحاشية انمسر الا [6!ظ] 
ومزاجٌ مصحَّحٌ لوجود اللون» ولا يُتوهّم ذلك في الزجاج؛ لأن أجزاءه يابسة 4١ ١‏ "رو. 

.٠٠١[‏ 4.] (قوله: عند عدم غُوْر الضوء في عُمْق الجسم) فإنه إذا لم ينفيل ٠"‏ ض:شبه. 

5 . - ف 0 3 0 أ 5 . 5 ك: شبهة. 

الضوء في أعماق الجسم تبقى سطوح أجزائه مظلمة: فينوهّم أن هناك سوادًا. ‏ ى كه 

أوَلا يرى أن الشاب إذا ابتلث مالتْ إلى السواد؛ وما ذلك إلا لأن الماء يُخْرِج * انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
الهواة» وليس شفيفه كشفيف الهواء؛ حتى ينفذ فيه الضوءء وإذا لم ينفذ كان هناك 00 
0-0-0 و 

وج ظلمة. ٠١‏ ك: ولا اتفقعال. 

0 9 ,,  :مامإلا (قوله: والحق: أن السواد والبياضٍ كيفيتان حقيقيتان) قال‎ ].0 .٠٠[ 
«إن وجود هذه الألوان معلومٌ بالضرورة؛» والضروريات لا يُنَاظَر'" لها وعليها؛ ”' انظر: الملخص في المنطق‎ 
.ظال١ بل يُنَاظَر" 1 والحكمة للرازي؛‎ 

خض 


]ف١[‎ 


لثرفا 


تسديد القواعد 


فإنه يُزَى بعد للق مع أنه صار بعد السلق كثيفًاء ولا يُرى قبل السلق مع أنه كان شقافاء واختلاطٌ الهواء بعد 
السلق منتفف؛ لكونه أثقلّ» والثقلٌ دلِلٌ على عدم مخالطة الهواء. وعلى تقدير تسليم كونه سببًا يجوز أن يكون 


سببًا لتحقّقه في الخارج» كما يجوز أن يكون سببًا لتخيله. 


وللون طرفان السواد والبياضء وباقي الألوان متوسّطة بينهماء وهما متضادان؛ لتعاقبهما على موضوع' 


واحجد» ويكون بينهما غاية الخلاف طباعًا. 


وما قيل: إن السواد والبياض يجوز اجتماعهماء ويحصل من اجتماعهما العُبْرّة - فباطل؛ لأنه لو اجتمع 


السواد والبياض فعند اجتماعهما لا يخلو إما أن يبقى كل واحدٍ منهما أو 
أحدهما على صرافته أو لا يبقى واحدٌ منهما على صرافتهء' والأقسام بأسرها 
باطلة. أما الأول فلأنه لو بقي كل واحد منهما على صرافته لزم أن يُرى الجسم 
في غاية السواد وغاية البياض. وأما الثاني فلأنه" يلزم أن يُرى الجسم في غاية 
البياض إن كان الباقي على صرافته هو البياضض» أو في غاية السواد إن كان الباقي 


حاشية الجرجالي 


١ 


و: موضع. 

' ج - أو لا يبقى واحد منهما 
على صرافته.ء صح هامش. 

' ج - لزم أن يُرى الجسم في 

غاية السواد وغاية البياض»: 

وأما الثاني فلأنهء صح هامش. 


].507٠0[‏ (قوله: فإنه يْرَى بعد السَلّق) أي: يرى لبياض البيض بعد طبخه' بالنار بياض شديدٌء ولا يرى 
له ذلك البياض الشديد قبل طبخه؛ مع أن الهوائية فيه" قبل طبخه" أكثر» فلا تكون مُخَالَطّة الهواء سيا لتخيل 


البيياض؛ بل يجوز أن يكون سببًا لتحقّقه. 


واشتراط وجود اللون بحصول المزاج ممنوعٌ. وإن سلمناه* فلا نسلّم عدمّ حصول المزاج فيما ذكر من 


الأمثلة؛ لجواز أن يَحدُث بأدنى امتزاج مزاج ضعيف يترتّب عليه بياض قوي. 


.7٠[‏ 7.] (قوله: لتعاقبهما على موضوع واحد) أي: يتواردان عليه مع امتناع الاجتماع وتحمّقٍ غاية الخلاف 


بينهماء" فهما متضادّان تضادًا حقيقيًا. ولك أن تُفسّر التعاقب بامتناع الاجتماع مع جواز 
التوارد بحيث لا يخلو المحل عنهماء كما يخلو عن الحركة الصاعدة والهابطة» فيكون 


فيه إشارةٌ إلى اعتبار قيدٍ آخرّ فى التضادً الحقيقى» كما عرفتّه فى مباحث التقابل.١‏ 0 57 
9 و - - ص لسسنا* - . 

].8.2٠[‏ (قوله: إن السواد والبياض يجوز اجتماعهما) أراد اجتماعّهما" اجتمائاة © ض:سلما. 

* غ - بيتهما. 


حقيقيًا بأن يَحُلُا في محل واحلٍ لا اجتماعهما بطريق الاختلاط» أعني: أن تختلط أجزاءٍ 
صغار سُود' بأجزاءٍ صغار بيض"' اختلاطًا شديدًا بحيث لا تتميّز تلك الأجزاء الصغيرة جدًا 


' انظر: الفقرة .١١1‏ 4. 
؟, غك - أراد اجتماعهماء 


بعضها عن بعض في الحس؛ فَيِرَى لذلك هناك لون متوسّط بين السواد والبياض هو الخيرة» ‏ صحهامش. 
لأن هذا الاجتماع لا ينافي التضادً وأيضا ما ذكره من الدليل لا يتتهض على بطلانه. اي 
' وأراد ببقاء كل" منهما أو أحدهما" على صرافته أن يكون -على تقدير الاجتماع- 0 
حال كل" منهما أو أحدهما"' عند الحس كحاله عنده في زمان الانفراد» فيصحّ ما ذكره “ضر: وأحدهما. 
بن لديا على الارلء الوق لسن تر ضارة الوا يقي قار لحاس :توفي لاني 0 
أن يُرَى في غاية أحدهما. ' هذا المنع لنصير الحلي. 
ولا يرد عليه أن ذلك اللزوم ممنوعٌ؛ لأن كلا منهما أو أحدّهما إنما يُْرَى في الغاية 2 انظر: الحائية لنصير 
الحلى؛ ١6اظ.‏ 


إذا / كان منفردًا. وأما إذا كان مجتمعًا مع غيره فلا؛ بل يُرَى حينئذٍ صورة مركّبة منهما."' 


تسديد القواعد 

على صرافته هو السواد؛ وأيضا يلزم عدم اجتماعهما حينتلٍ؛ لأن الذي لم يبقّ على صرافته منتفه فلم يجتمع 
مع الآخر. وأما الثالث فلأنه حيتذٍ يلزم أن لا يكون شيء منهما موجودًا ألبتة؛ بل الموجود لون متوسّط. 

ويتوقف اللون على الثاني -أي: الضوء- في الإدراك لا الوجود؛ أي: الضوءٌ شرطٌ إدراكِ اللونٍ لا شرطا وجوده. 

وزعم الشيخ أبو علي أن الضوء شرطٌ وجودٍ اللونٍ» ويكون اللون' عند عدم الضوء غير موجود بالفعل؛ 
بل عند عدم الضوء يكون الجسم مستهدًا لقبول اللون الخاض بعد تحقّق الضوء. 

واحتج عليه بأن اللون لا يُرى عند عدم الضوءء' فعدم الرؤية لا يكون بسبب الظلمة؛ فإن الظلمة غيرُ مانعة 
عن الإبصار؛ ولذلك نرى في الغار جماعة خارجٌ الغار إذا أُوقَدُوا نارّاء مع أن 

١ , ١‏ ف - اللون. 
الهواء الحائل بيننا وبين تلك الجماعة مظلم. ؟ ج - يكون الجم مستعدًا لقبول 

رج ى: 8 . ذه ٠‏ 8 507 ما : 5 ١‏ ن الها بعد تحقّىق الضوه 

ورد هذا بأنه يجوز أن يكون عدمٌ الرؤية بسبب فَقَدِ شرطٍ الرؤية وهو 50 0 0 
الضوءء يا يسيبيبا ملع الظلمة. عند عدم الفوء»؛ صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

[4.2.] (قوله: لأن الذي لم يبقّ على صرافته متتف) وذلك لأنه لما كان حال' أحدهما عند الحس في 
الاجتماع كحاله عنده في الانفراد وجب أن لا" يكون بسبب؟ الاجتماع بينهما ارتباطً م مُغْيَِرٌء لحالهماء فوجب أن 
يكون الآخر أيضًا باقيًا على صرافته» وإذ ليس كذلك لم يكن مجتمعًا مع الأول» وهو خلاف المقدر. 

[١51؟. ].٠‏ (قوله: وأما الثالث فلأنه حيتئلٍ يلزم أن لا يكون شيء منهما موجودًا) يرد عليه: أنه لا يلزم 
من عدم بقاء شيء منهما على صرافته التي كانت ثابتة له عند الحس حال الانفراد انتفاؤه في نفسه؛ بل جاز أن 
يكونا موحودين نقاء وتركت؟ نتهما لون اخ موشط يديماء زكؤن الندزك باليضين :ذلك الثؤة المرك دون 
كل واحد منهما أو أحدهما. 

].١١٠١[‏ (قوله: فإن الظلمة غيرُ مانعة عن الإبصار) وذلك لأن الظلمة أمرٌ عدمىٌ؛ لأنها عدم الضوء 
عمامن ' شأنه أن يكون مضيئّاء والعدم لا يكون مانعًا وعائمّاء وإذا لم يكن عدم رؤية اللون بسبب العائق وجب 


أن يكون"' عدم رؤيته لعدمه* في نفسه. 
وأجيب عنه بأن الضوء شرط لرؤية اللونء فانتفاء رؤيته في الظلمة؛ لانتفاء شرطهاء لا لكون الظلمة عائقة 
عنهاء' ولا لعدم المرئي في نفسه. ١‏ ضى: الحال. 
فإن قيل: ليس الضوء شرطا للرؤية؛ وإلا لما رأى من في الغار جماعة أوقَدُوا خارجّه ‏ "+ -لا. 
نارّا؛ لأن الهواء المتوسّط بينهما مظلعٌ. 000 
ص- معن ٠.‏ 
أجيب بأن الشرط هو الضوء الواقع على المرئي دون المتوسّط. 5 ض: ويتركب. 
١‏ 7 ض - من» صح 


هذا هو المشهور في ' تقرير الكلام في هذا المقام. وأما استدلال الشارح على أن هامش. 
الظلمة غير مانعة عن الإبصار بقوله «ولذلك نرى في الغار إلخ.» فينّجه عليه أنه يجوز " غ- أنيكون. 
4 ك: بعدمه. 
أن يكون العائق ق هو الظلمة الواقعة على المرئي؛ دون الظلمة الواقعة'' على المتوسّط بين ل 
الرائى ي والمرئي؛ فيبغي أن يجاب بهذا أوَلاء ثم يتنرّل فيقال: ولئن سلّمنا أن الظلمة ليست ٠‏ ك: من. 
عائقة مطلقًا فلا نسلّم أن عدم رؤية اللون لعدمه؛ بل لانتفاء شرطها كما ذكره. 3 الواعة. 
فض 


]ظا١[‎ 


نشضا 


تسديد القواعد 

لا يقال: الضوء ليس بشرطٍ في' الرؤية؛ لأن من في الغار يَرى الخارجٌ؛ مع عدم الضوء بين من في الغار 
وبين الخارج؛ لأن الهواء مظلم. 

لأنا نقول: الضوء الواقع على المرئي شرط في رؤيته؛ لا الضوء الواقع على الحائل بين الرائي والمرئي. 

والحق: أن اختلاف الألوان بحسب شدة الضوء وضعفه مُسْعِرٌ بأن اللونّ الحاصل عند شدة الضوء حقيقة 
مخالفة لحقيقة اللون الحاصل عند ضعف الضوءء وهذا يدل علئ أنه عند شدة الضوء انتفى اللون الأول 
المغاير بالحقيقة للون الثانيى» وحدث اللون الثاني» ولا وجود للقدر المشترك بين اللونين 
المختلفين بالحقيقة؛ إذ يمتنع تحقّق حضة' الجنس عند انتفاء الفصلء فَأَحدِسٌ من هذا أن تفي 
الضوء شرط وجودٍ اللونٍ. ا 

حاشية الججرجاني 

.7٠١[‏ 17.] (قوله: والحق: أن اختلاف الألوان بحسب شدة الضوء وضعفه) إذا فرضنا جسمًا مُلوَّنَا بِلَّوْنٍ 
مخصوص كالبياض مثلًا ووقع عليه ضوء ضعيف يُرَى فيه بياض ضعيفء ثم إذا وقع عليه ضوء قوي يُرَى فيه 
بياض شديدء وإذا وقع عليه ضوء أقوئى' يُرَى فيه بياض أشد. وهذه البياضات المتفاوتة في الشدة والضعف 
متخالفة بالماهية!) -كما سيأتي-»' يُوجّد كل منها مع مرتبةٍ من مراتب الضوء مناسبةٍ لذلك اللون في القوة 
/ والضعفء ولا يوْجّد مع غيرها من تلك المراتبء فيُحدّس من ذلك أن كل مرتبة من مراتب الضوء شرطٌ 
لوجود اللون المخصوص معهاء فإذا مُتِدت مراتب الضوء بأسرها فُقِدت الألوان كلها. 

وإنما قلنا: ”يُحدّس من ذلك" ولم نقل: ”يُعلّم من ذلك“ لاحتمالٍ أن يقال: إن انتفاء اللون المحسوس 
مع مرتبة من الضوء عند انتفائها ليس لانتفائها؛ بل لأمر آخرٌ مجهولٍ لنا. 
وأيضًا: يجوز أن يكون للّون طبقةٌ غير مشروطة بشيء من مراتب الشسو* .| بن بو ..,. . 
فتُوجّد تلك الطبقة في الظلمة" فيُوجّد اللون في ضمنهاء إلا أن الحدس * ض - في الظلمة. 
يحكم بما ذكرنا. هذا تقرير ما ذكره أبو علي بن الهيثم.» تو كم 

ولقائل أن يقول: ليس في المثال المذكور إلا التفاوت في انجلاء رت. ؟45هل١‏ ١1م‏ [؟])» المهندس 
اللون الواحد بالشخص*” عند الحس بحسب مراتب الضوء؛ فإن اللون َي الحكيم؛ عرفه البيهقي يطلميوس 


1 5 الثاني» له تصايف عدة في الرياضيات 
كان انكشافه وظهوره عند الحس بواسطة الضوءء فإذا كان الضوء ضعيفا والمعقولات: منها: كتاب المناظر, 


كان اتكشافه وظهوره ضعيفاء وإذا قوي الضوء قوي الانكشاف والظهورء مقالة في استخراج ممت القلة» 
فيتومٌم لتبدّلٍ الانكشافات تبِدُّلُ المنكشفات. اله ل ين الخال ةلي شرح 


مصادرات كتاب أقليدس؛ مقالة في 
وقد يقال أيضًا: إن الواصل إلى الحس المشترك تارةً هو اللون مع الشكوك على بطلميوس. انظر: تتمة 
5000 : 5 : 5 2 صوان الحكمة لليهقيء ص /الا. 
ضوء ضعيف»ء وأخرى ذلك اللون مع ضوء' شديد. ولمًا كان المجموع نتفي : . 
الواصل إليه في الثاني بسبب شدة الضوء وقوته أوضحّ وأبِينَ من المجموع ١‏ ض - ضعيف وأخرى ذلك اللون 
الواصل إليه في الأول تُومِّمَ أن اللون في الثاني أشدّ منه في الأول؛ ‏ معضوع» 
)ع( وفي هامش ك: إذ هو حال المقول بالتشكيكء كما مرّ في أوائل الحاشية في بحث الوجود في بان زيادته.20 ولا استبعاد فيه. 
كما لا استبعاد في الوجودء فتأمل. "لي [يعني: ناسخ ك]“. | © انظر: الفقرة 5. ل. 


تسديد القواعد 


واللون' والضوء متغايران حصّاء أي: المغايرة بينهما مستفادة من الحس» ولأن” الضوء لو 


كان نفس البياض مثلا لكان البياض لا يشارك السوادَ في الضوءء كما لا يشاركه في البياضية. 
والتالي باطل؛ لأن السواد والبياض قد يتشاركان / في الضوء مع اختلافهما في الماهية. 


حاشية الجرجانى ‏ 
لكن إذا ُؤْمَلَ في ذلك تأقلًا شافيًا : 
هو الضوء.' 


هذاء وأما قول الشارح «ولا وجود للقدر المشترك بين اللونين المختلفين بالحقيقة» فهو" جوابث دَخَلٍ 
بين اللونين المختلفين باقيًا في الحالين؛ فلا يكون الضوء 


مقدر. تقريره أن يقال: جاز أن يكون القدر المشترك؟ به 
شر المطلق اللؤؤاتبل لحفيوضِيات منظمة إله: 


وتقرير الجواب: أن القدر المشترك إما أن يكون جنسًا أو عرضا عامّاء ولا بقاء للجنس مع انتفاء الفصلء 


ولا” للعارض مع انتفاء المعروض. 

فإن قلت: تبِدُلٌُ خصوصيات اللون واشتر 
مع خصوصية ماء فإذا انتفى الضوء ء مطلقًا انتفى - جميع الخصوصيات» في 
خصوصية: فلا حاجة إلى تقدير الدخل والتعرّض لجوابه. 

قلت: ما ذكرته هو دَّلك المعنى؛ لكن بعبارة أخرى.7) 


١ 5 [‏ (قوله: واللون والضوء متغايران حسًا) أي: المغايرة بينهما مستفادة" 


الجسم الأبيض أو الأسود* إذا وقع عليه ضوءٌ الشمس يشهد الحسٌ بوجود / * 
بنفسه للحسء والآخر ظاهدٌ له يسبب الأول. 

وزعم بعض الناس أن الضوء ليس أمرًا موجودًا زائدذا على اللون؛ بل هو 
عين ظهور اللون» ففي المثال المذكور ليس على سطح الجسم إلا لون بِياضٍ أو 
سوادٍ قد ظهر للحسء وقالوا: الظهور المطلق هو الضوءء والخفاء المطلق هو 
الظلمة؛ والمتوسّط بينهما هو الظل» وتتفاوت مراتب الظلّ بحسب مراتب القرب 
والبعد من الطرفين» فإذا أَلِفٌ الحسٌ مرتبةٌ من مراتب الظهور ثم شاهد بعده ما 
هو أكثر ظهورًا تَوهّمَ أن هناك بَرِيقَا وشعاعًاء وليس الأمر كذلك» والسبب في 
ذلك هو ضع ف" الحس. 

واستدلّوا عليه بأن ظهور الأشياء اللامعة بالليل أقلّ من ظهور السراج بكثير» 
فالحس لما ضَعْفٌ في الظلمة وكان لتلك الأشياء ظهورٌ ليس لغيرها ظَنّ أن" 
ذلك لظهور كيفيةٍ زائدةء ثم إذا تَقَوّى بنور السراج ونَظْرٌ إلى تلك الأشياء لم يرَ 
لها لمعاناء وكذلك يذهب" لمعانُ السراج في ضوء القمر. 


حت منتهوات 


هذا التوجيه؛ فإنه يتم على تقدير صحته أيضاء فافترقاء فتأمل. "”لمحرره“. 


١‏ ج - واللون» 
صح هامش. 
1 و: لأن. 


تميّز اللونْ عن الضوء فيهماء ٠‏ وعْلِم' أن اللون فيهما واحد: والمختلف 


اطها بمراقت مر ام لأن اللون لا يُوجَد إلا 
فينتفي اللون بالكلّية» وإلا لؤجد' هناك 


١‏ ض: واعلم. 

" هذا القول لنصير الحلّي. 

انظر: الحاشية لنصير الحلي» 

ل'اظ. 

ناءة هو. 

؟ ض - المشترك. 

©» ك + بقاء. 

ض ك: يوجد. 

-: مستقل. 

ب: والأمود. 

؟ انظر: الحاشية نصير الحلّي؛ 
٠غ‏ 'ظ. 

٠‏ ض: ضعيف. 

٠١‏ ضغ ب - أن. 

'' ب - لمعانًا وكذلك يذهب» 
صح هامش. 


من الحس؛ وذلك لأن 
شيئين على سطحه: أحدهما ظاهٌ 


[0كظ] 


[الالاو] 


ازفيضا 


[الالاظ] 


ع يام 


تسديد القواعد 

وكلّ من اللون والضوء قابلٌ للشدة والضعفء والقابل للشدة والضعف يكون الأشدٌ منه نوعًا مباينًا 
للأضعف:منةء وهو المراد من قوله «المعايتان تومًا». وإثما كان الأشد منه نوعًا مايئًا للاضعف منه؛! لآن السواد 
الشديد يخالف السواد الضعيف في الشدة والضعفء فلا يخلو إما أن يكون 

50000 . 30 5 الغا" 0 ٠‏ اده 1 ' ج ف + وذلك؛ ح - وهو 
جوت دبا لسن ا بالعوار ص والداني متجال وإلا لم يكن لقاره المراد من قوله المتباينان نوعا 
في السواد؛ بل في أمر خارج عنه؛ لكن نعلم قطعًا أن التفاوت في السوادية؛ وإنما كان الأشد منه نوعا ماينا 
فتعيّن الأول» فيكون الأشدّ نوعًا مخالفًا للأضعف. للأضعف منه؛ صح هامش. 

حاشية المجرجاني 

قال الإمام: لا بُعْدَ أن يكون لِمَا ذكروه تأثيرٌ في اختلاف أحوال الإدراكات؛ لكنا مع ذلك ندّعي أن الضوء 
كيفية وجودية زائدةٌ؛ لأن البياض والسواد قد يتشاركان في الضوء ويتخالفان' في ماهيتهماء وما به الاشتراك 
غير ما به الاختلاف.” 

واعترض عليه” بجواز اشتراك مُتخالفئ الماهية فى ظهورهما عند الحس. 

فالمعتمد إما شهادة الحسء وإما أن؟ البلور أو الماء إذا كان في ظلمةٍ ووقع عليه ضوة” يُْرَى ضوءه وليس 
لهما لونٌء فلا يكون الضوء' ظهورٌ اللون.7!) 

].١5 .٠٠0[‏ (قوله: وكلّ من اللون والضوء قابلٌ للشدة والضعف) لاشتداد الألوان وضعفها وجوه ثلاثة: 
الأول: متفق عليه» وهو أن تختلط مثلا أجزاءً سُودٌ قليلة بأجِرَاءٍ بيض كثيرة 

2 . 0 5 5 ع د 24 5 1 7 ١‏ ضص: يتخالفان. 

بحيث لا تتميّز في الحسء فيُرى هذا الأبيض أقل بياضا من الأبيض الذي ليس " انطر: الملخص في المنطق 
كذلك. ولما كانت مراتب هذا الاختلاط كثيرة كانت مراتب البياض فى القوة ‏ ولحكمة للرازي» "لاو. 


بي عام 0 1 عع 9 - 1 7 ماب اال ؟* ب - عليهء صح هامش. 
والضعف أيضا كثيرة. الثاني: أن تجتمع في محل واحد بياضات متعددة؛ وقد اعون د أن 
أنكره" الحكماء؛ لاستحالة اجتماع المئلين. الثالث: أن يكون البياض الضعيف 2 * ب - ضوىء صح هامش. 


١ 2 ,‏ ن: اللون. 
نوعا مخالفا للبياض القويء ولم يقم دليل على فساد هذا الوجه ولا على صحته. 0 
وأما قوله «لكن* نعلم قطعًا أن التهاوت في السوادية» فيرد عليه أن السوادية' 0" 
1 - ؛ ض: الواد؛ غ - فيرد عليه 
خارجة عن ماهيتهما؛ لِمَا سنذكره من أن المقول بالتشكيك من عوارض ما يقال عليه؛ أن السوادية. 
ال ا 6 1 وت ندل : . .:ربي) 22 “ هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
والاستدلال على اختلاف ماهيتهما بأن السواد / الذي فى محل على حدّ من اظ. 
م ٠ 0 ١‏ 0 ا “٠غ‏ - كليًا له أفراد شخصية 
الشدة والضعف يُرَى مثله في محل آخرء فيكون كل منهما كليًّا له أفرادٌ شخصية- ليتع أيضًا لجواز أن يكون 


ليت أيضًا؛ لجواز أن يكون كل منهما'' صا موافمًًا للآخر في الماهية. كل نيه 


ملتهوات 

(أ) وفي هامش ع: فيه بحث؛ لأن من قال: ”الضوء ظهور اللون“ لم يقصد الضوء في ظهوره؛ بل الضوء عنده ظهورٌ المرئي» ليس 
أمرًا وراءه» فإن كان المرئي اللونَ كان الضوء ظهور اللون؛ وإن كان المرئي شيئًا آخرّ كان الضوء ظهوره أيضًا. فافهم. ”لمحرره“. 

(ب) وفي هامش ع: فيه بحث؛ لأن المقول بالتشكيك وإن كان من عوارض ما يقال عليه؛ لكن الاختلاف بين السواد الشديد 
والفعيف لين اختلافًا بالعارض؛ لأنه فرق بين أن يكون الاختلاف بينهما بالقياس إلى مطلق البياض العارض وبين أن يكون 
الاختلاف بذلك الموادء فليس المراد بالوادية في قول الشارح «أن التفاوت في السوادية» السواد المطلق العارضء فلا منافاة 
فطعًا بين كلاميه؛ لما لا يخفى عند التأمل الصادق. ”لمحرره”“. 


تسديد القواأعد 

ولنُشِر ههنا إشارةً ما' إلى" أن المقول بالتشكيك من عوارض ما يقال عليه من الأفراد؛ وذلك لأن 
نسبة الماهية وذاتياتها إلى الجزئيات على السواء؛ فإن جميع الجزئيات متساويةً في أن تحقّقها ذهئًا وخارجًا 
لا يُتصوّر إلا عند تحقّق الماهية وذاتياتهاء ويرتفع بارتفاع الماهية وذاتياتهاء وأن الماهية وذاتياتها تتقدّم عليها 
ذهنًاء فلا تكون الماهية وذاتياتها بالنسبة إلى شيء منها أقدم أو أولى أو أشد.” وتقدُمٌ بعض الجزئيات على 
عن اوجرن لاارقصى تقلع علو بالماعية كان تسب الماقية إلى التدردي اندم لد جود كسيف إلى 
الجزئي المتأخر بالوجود» فلا تكون الماهية وذاتياتها مقولة على الجزئيات بالتشكيك؛ بل المقول بالتشكيك” من 
العوارض. والمقول بالتشكيك إذا كان من لوازم حقيقة الجزئيات لابدّ وأن تكون الجزئيات' مختلفة بالحقيقة؛ 
لأن اختلاف اللوازم يستدعي اختلافٌ الملزومات» وإلا يلزم صدق الملزوم بدون اللازم؛ وهو محال. 

واختلفوا في أن الضوءَ جسم أو لا؟ فذهب المحقّقون إلى أن الضوء ليس بجسم؛ ! 
إذ لو كان جسمًا لحصل ضِدٌ المحسوس؛ وذلك لأنه لو كان جسمًا -وهو مُبِضَد- لكان 2 ٠‏ 
ساتوًا لما تحته؛ فكلما ازداد نورًا ازداد سَبّرَاه والمحسوسٌ ضد ذلك؛ لأن المحسوسر ' ج: وأولى وأشد. 
أن الضوء لا يكون ساترًا لما تحته» وكلما ازداد كان ما تحته أظهرء فثبت أنه لو كان ش 
جسمًا لحصل ضدٌ المحسوسء وضدٌ المحسوس منتفء فلا يكون الضوء جسمًا. عح عامسي: 


5 ح - لا بد وأن تكون 


وفيه نظرء والحق أن يقال: لو كان الضوء جما ال مما من سو ايج الجرئات مب عابت 
حاشية الجرجاني 


].١6 .5٠[‏ (قوله: فإن جميع الجزئيات متساوية في أن تحقّقها ذهئًا وخارجًا) قيل: هذا الدليل بعينه جار 
في الأمر الخارجي؛ لأن جميع الجزئيات متساوية في أن تحقّقها ذهئًا وخارجًا يُتصوٌّر بدونه» ولا يرتفع' شيءٌ 
منها” بارتفاعه» ولا يتقدّم على الجزئيات ذهنًاء فلا يكون الأمر الخارجي بالنسبة إلى شيء من الجزئيات” أقدمٌ 
أو أولى أو أشد.؟ فإن مُنِعَ استلزام تساوي الجزئيات في هذه الأحوال لانتفاء التشكيك في الأمر الخارجي كان 
المنع مشتركًا. والجواب عنه هناك* هو الجواب ههنا." 

[15.] (قوله: والمقول بالتشكيك إذا كان من لوازم حقيقة الجزئيات) يعني: أن الشدة لازمة لماهية 
الشديدء والضعف" لازم لماهية الضعيف»ء وهما متنافيان» فلابدٌ أن يكون 


١ 


1 ا ا ا : 2 ض: يرفع: 
ملوزماهما متخالفين في الحقيقة؛ إذ لو تساويا في الماهية لاجتمع المتنافيان. نيا 
وقد يُمنَع كونهما لازمين لماهيئَيْ الشديد والضعيف» ويجوز ثبوتهما ' ض - ذهنًا فلا يكون الآمر 
ا الخارجي بالنسبة إلى شيء من 
لماهية واحدة في ضمن أفرادٍ متعدّدةٍ شخصية أو صنفيةٍ ملزومة لهما.* العريات: 1 


.م 


ك: وأولى وأشد. 


[5. 17-] (قوله: وفيه نظر) لأنا لا نسلّم أن الضوء إذا كان جسمًا , نى يي 
محسوسًا كان ساترًا لما تحته؛ فإن الستر من شأن الأجسام الملوّنة دون الشمافة. * هذا القول نصير الحلّى. انظر: 
أوَلا يْرَى أن صفحة البلّور أو الزجاج الشفّاف يزيد ما خلفها ظهورًا؛ ولذلك د 
يستعان بها على قراءة الخطوط الدقيقة. 0 ل 5 الحلّي. 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه لو كان جسمًا محسوسًا لم تكن كثرئه مجة 2 اتظرا الحاشية لتصبر الحلي؛ 


شدة الإحساس بما' تحته؛ ضرورة اشتغال الحس به. أوَلا يُْوَى أنه إذا غلظت ؟ غ: لما. 


- 


- 


> 


نض 


[و] 


تسديد القواعد 


يلزم التداخل أو ازدياد' حجم الجسم القابل للضوء عند حصول الضوء فيه» والتالي ظاهر الفساد." 
واحتجٌ من قال بأن” الضوء جسم بأن الضوء منحدرٌ من الشمس أو النار أو غيرهماء وكل منحدر متحرّك؛ 


وكل متحرّك جسم؛ وبأن الضوء يتحرّك بحركة المضيء؛ وكل متحرّك جسم. 

أجيب' بأنا لا نسلّم أن الضوء منحدرٌ؛ بل الضوء يَحدّث" في قابله المقابل 
دفعة؛ لكن لما كان حدوتّه من شيءٍ عالٍ سبق إلى الوهم أنه مُنحدنٌ ولا نسلّم 
أن الضوء يتحرّك بحركة المضيء؛ بل الشمس تتحرّك فيحدث في مقابلتها١"‏ 
الضوء» وينتفي ما حدث قبل هذه المقابلة بسيب زوال المقابلة الأولى عند 
انتقال الشمس من موضعها الأولء فيتومّم أنه انتقل بانتقال الشمس. 

فثبت أن الضوء ليس بجسم؛ بل هو عرض قائمٌ بالمحل مُعِدٌ لحصول مثله 
في الجسم المقابل لمحلّه؛ كضوء الشمس؛ فإنه عرض قائمٌ بها مُعِدٌ لحصول 
ضوء آخر مثله في الجسم المقابل للشمس. 

والضوء قسمان ذاتق وعرضيٌء فالذاتي هو ما حدث" من ذات المضيء في ذاته: 
ويُسمّى ضوءًاء والعرضي ما حدث؛ من ذات المضيء في غيرهء“* ويُسمّى نورًا."" 

وأيضًا: الضوء أُوَلْ وثانِء فالضوء الأول ما حصل من المضيء لذاته 
كضوء الهواء الذي صار مضيئًا بالشمسء والضوء الثاني ما حصل من المضيء 
لغيره.ء كضوء وجه الأرض قبل طلوع الشمسء فإنه صار مضيئًا بالهواء الذي 
صار مضيئًا'' بالشمس. 


حاشية الجرجاني 


١‏ و: وازدياد. 

" ج - وفيه نظر والحق أن يقال: 
لو كان الضوء جما يلزم 
التداخل أو ازدياد حجم الجسم 
القابل للضوء عند حصول 
الضوء فيه والتالي ظاهر الفساد» 


حَ - حدرث» صح هامش؛ ح + 
فرض. 

له حْ: ييحداث. 

؟ ج - ويسمى ضوءا والعرضي 
ما حدث من ذات المضيء في 
غيره» صح هامش. 1 

٠١‏ يدل عليه قوله تعالى ممْوَالَِى 
َل لقنس ضيآة والقتر ون 
[يونس» ٠للة].‏ 

ات - بالهواء الذي صار مضعاء 


١:[‏ 1 14 .] (قوله: يلزم التداخل أو ازدياد حجم الجسم القابل للضوء) وذلك لأن الجسم الذي هو الضوء 
إذا اتصل بالجسم القابل له»ء فإما أن يدخل فيه بتمامه فيلزم التداخل» أو لا يدخل فيه؛' بل يلتصق بسطحهه؛ 


فيكون ذلك الجسم" القابل مأخوذا مع ضوئه أزيد حجمًا منه. 


وذكر بعضهم أنه يجوز أن يكون الضوء الظاهر في سمك الأجسام المشفة عَرَضاء وما يظهر على" سطوح 
الأجسام الكثيفة جوهراء ولا يزداد به الحجم ازديادًا يظهر للحس»؛ لغاية لطفه وقلّة سمكه.؟ 


.٠[‏ 14-] (قوله: فيحدث في مقابلتها الضوء» ويتتفي ما حدث قبل هذه المقابلة بسبب زوال المقابلة 
الأولى) قيل: هذا الضوء مشاهَدٌ استمراره؛ فلو جُوّز أنه ينتفي ويُوجَد بدلّه آنا فآنا لجاز مثل ذلك في الجسم 


المتحرّك بعينه؛ / إذ لا فرق بينهما في ذلك عند بديهة العقل.” 


].5٠.5٠[‏ (قوله: وأيضًا: الضوء أوَلْ وثانٍ) هذا تقسيم للضوء العرضيء 
أعني: الضوء' الحاصل في شيء من مضيء آخر. والجسم الذي من شأنه الضوء 


إذا انتفى عنه الضوء تُدرّك منه حالة. 


فقيل: هذه الحالة المُدرّكة هيئة موجودةٌ في الخارج منبسطة على سطح الجسم 
مضادَةٌ للضوء. وقيل: ليس هناك إلا عدم الضوء؛ لكن البصر" عند عدم الإبصار 


١‏ ك + شيء. 

' ض - الجسم. 

ك: في. 

* هذا القول لصير الحلّى. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ 4١‏ 1و. 

٠‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية نصير الحلّى؛ 4١‏ ؟و. 

١ الضوء.‎ - غ١‎ 

" ض - البصر. 


تسديد القواعد 
والظلمة عبارة عن عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئًا؛ فإن الشيء الذي من شأنه الضوءٌ إذا انتفى 
عنه الضوء صار مظلمًاء ولا يحتاج إلى' أن تَحدّث فيه كيفية أخرى حتى يصير مظلمّاء فتكون الظلمة عدم 
فلك الغيوء: 


[؟.6.6. المسموعات] 
[701-] قال: ومنها: المسموعات» وهي الأصوات الحاصلة من التموّج المعلول للقَّرْع والقلّعم بشرطٍ 
المقاومة في الخارج. ويستحيل بَقَارٌه؛ لوجوب إدراكِ الهيئة الصورية. ويحصّل منه آخر.”' 
أقول: ومن" الكيفيات المحسوسة المسموعاتُ: وهي الأصوات. 
قيل: إن الصوت جسم.؟ وهو باطل؛ / لأن الأجسام متشاركةٌ في الجسمية ومتخالفة بالأصواتء وما به' 
التشارك غير ما به التخالف» ولأن الأجسام ميصرة:» والأصوات ليست بمبصرة. 5 
الى 200 3 06 5 5 ' ج - إلى. 
وقيل: إنه القع أو القَلع. وقيل: إنه التمرّج. وكلاهما باطل؛ لأن كلا من القرع والقلعم ٠‏ و + وهر الصداء. 
والتموّج مُبصَرٌء والصوت ليس بمبصر. * ج ف: من. 
ل ' :© تب مناكتيإن 
إذاا عرفت ذلك فنقول: الصوت يَحدث من تمؤج الهواء المعلول للقَرْع أو النظّام. انظر: مقالات 
القَلْع» والتموّجٌ ليس عبارة عن حركةٍ انتقاليةٍ من هواء واحد بعينه بأن يكون الهواعٌ ‏ الإسلاسين للاشعريء 
, 0 ر 5 1 1. 
الواحد بعينه تحمل الصوتٌ وينقله إلى الصِمَاحْ؛ بل عبارة عن أمر يَحدذثْ بصدم يعد وس 
صدم؛ وسكونٍ بعد سكون. ١‏ و: وإذا. 


يتخيّل شِبِه سواد» كما يتخيّل ذلك إذا أطبق العينان» وإذا نظر إلى الماء الصافي العميق الذي لا يدرك قعره. 
وللقائل الأول أن يمنع أن الجسم القابل للضوء إذا انتفى عنه الضوء لا يحتاج في كونه مظلمًا -أي: متصفًا بتلك 
الحالة المدركة- إلى أن تحدث فيه كيفية أخرى.' 

].١01[‏ (قوله: وما به التشارك غير ما به التخالف) هذا الدليل بعد تسليم مقدّماته إنما يدل على المغايرة 
بين الجسمية المشتركة والأصواتء ولا ينافي ذلك كونٌ الأصوات من جزئيات الجسم. ألا يرى أن بدن الإنسان 
مغايرٌ للجسم؛ وجزئيٌ من جزثياته.' 

وقد اشتبه الصوت بسببه البعيد عند جماعة» فقالوا: هو اصطكاك الأجسام الصلبة» وربما قالوا: هو القرع 
أو القلع؛ وبسببه القريب عند الآخرين"" فقالوا: هو التموّج. 

والدليل العامّ لإبطال هذه الأقوال: أن 4 الأمور -أعني: الجسم.ء ا 
والاصطكاك» والقلع» والتموّج- مبصرة إما أوَلَا وإما ثانئّاء والصوت ليس“ الحاشية لنصير الحلّي؛ ١14و.‏ 
بمبصر أصلاء فهو مغاير لها. وأيضًا:* القرع والاصطكاك مماسّة: والقلع تفريق» ' انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
والتموت: خركة: والضوتث لبسن” معاسة ولا تفزيقا ولا متركة. 5 0 

[001. 5.] (قوله: بل عبارة عن أمرٍ يَحَدْتْ بصدم بعد صدم؟؛ وسكون : 5-7 
بعد سكون) وذلك كما" يُشاهّد في الماء الراكد إذا أَلقِيَ في وسطه حجرٌ. وإنما ا 
جُعِل الصوت معلولا لتموّج الهواء؛ لأنه يستمرَ بامتمرار تموّج الهواء الخارج2 ” بتلما. 


[كاكو] 


يفف 


[الالاظ] 


لذيننا 


تسديد القواعد 

وهذا التموّج سببه القرعٌ وهو إمساسٌ عنيفٌء أو القلعٌ وهو تفريقٌ عنيف؛ فإن القرعَ والقلع كل منهما يُحوج 
الهواءً إلى أن ينقلب' من المسافة التي سَلَكَها القارِعٌ أو القالعُ إلى جَنبئيها بعنف شديدٍ» ويلزم منه انقيادُ الهواء 
المتباعد منه للتشكّل والتموّج الواقعين هناك. 

والقرع والقلع -اللذان هما سببٌ التموّج الذي هو سببٌ قريبٌ للصوت- مشروط بالمقاومة لا الصلابة: 
فإن قَرِعَ الماء بشيء" يُوجب الصوتٌ مع عدم الصلابة» وَقَلْعَ شيءٍ من القطن غيرٌ مُصوّت؛ لعدم المقاومة. 

والصوت موجود في الخارجء أي: في تموّج الهواء الخارج عن الصماخ؛ وإليه أشار بقوله «في الخارج». 
أي: الأصوات الحاصلة في الخارج. 

وقيل: إنه لا وجود له في الخارج؛ بل" إنما يتحدّث في السامعة عن؟ ملامسة المتموّج عند بلوغه إلى 
الصماخ. وأما قبل ذلك فلا وجود له أصلا. 


١‏ و:يتفلت. 


1 


وهذا باطل؛ لأنه لو كان كذلك لما أدركنا الصوت" إلا فى تلك الحالة فقط» : 

1 3 - و-بشيء؛ ح: قرع الماشي. 

ولو كان إدراكنا إياه في تلك الحالة فقط لما أدركنا الجهة عند وصول الصوت 5 و - في الخارج بل صح 
إلينا؛ لأن الجهة لا يبقى منها أثرٌ في الهواء المتموّج عند بلوغه إلى الصماخ؛ كما" «امش؛ح > بل 


سه و 2 7 ع و : قند. 
انا لقا" خ درك الملموض إلا حال وضيول ليان تدرك باللمسن أت الملموي. ...مرك 
من أيّ جهةٍ وصل إلينا. ج - لماء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


من الحلق والآلات الصناعية؛ وينقطع بانقطاعه؛ لكن الدوران وجودًا وعدمًا لا يفيد إلا ظنّ العلّية»' والمسألة 
علمية؛ على أن تحقّق الدوران ههنا ممنوعٌ؛ فإن الهواء يتموّج بحركة اليد ولا صوت هناكء وانتفاؤه بانتفاء 
التموّج في جميع الصور غير" معلوم. 

[001. *.] (قوله: بل إنما يحدّثْ في السامعة عن ملامسة المتموّج) يريد أن الهواء الذي في خارج 
الصماخ إذا تموّج بالقرع أو القلع لم يحدث فيه صوتٌ أصلا؛' بل تَمَوّجْه هذا يؤدّي إلى تموّج هواءٍ آخرٌ متصلٍ 
بهء وهكذا إلى أن يتموّج الهواء الذي في داخل الصماخ؛ فيحدث فيه الصوتء ويقرع بتموّجه الجلدة العصبانية؛ 
/ المفروشة على مقعّره" التي أُودِعَ فيها القوة السامعة» فيدرك حينئنٍ صوته. 


: : : 50 ' ض: الغلبة. 
[501. 4.] (قوله: ولو كان إدراكنا إياه في تلك الحالة فقط لما أدركنا أ دده 
الجهة) لكنا ندرك حيتتئذٍ الجهة؛ أي: نعلم أن" الصوت" من أي جهةٍ وصل إليناء ؟ غ- أصلا. 
٠. 5 1 - 5 5 5 ٠. . 5 .‏ 0 ك: العصابة. 
فلابد أن يكون الصوت موجودًا في“ خارج الصماخ ومسموعًا حال كونه فيه , 0 
وإن كان قريبًا من الصماخ؛' ليكون مدركًا حال كونه في جهةٍ مخصوصة. فيعلم ١‏ غ:بان. 
أنه من تلك الجهة. ' ض - أي نعلم أن الصوتء 
صح هامش. 
لا يقال: جاز أن يكون إدراك الجهة بسبب كون الهواء المتموّج متوجّهًا ه*غ-في. 
من تلك الجهة. ؟ ض - فلابدٌ أن يكون الصوت 


موجودًا في حارج الصماخ 
لأنا نقول: إدراك الجهة إما لوجودٍ الصوت في تلك الجهة وكونه مسموعًا 2 ومسموهًا حال كونه فيه وإن 
فيها كما ذكرناء وإما لتَوجُهِ الهواء المتموّج من تلك الجهة. والثاني بال ؛ " كن قريئنا من الصماخ. 


تسديد القواعد 


ويستجيل بقاءٌ الصوتء أي: بقاء أجزائه فى الوجود معًا؛ بل تُوجّد أجزاؤٌه على سبيل التجدّد والانقضاء 
كالحركة والزمان؛ وذلك لأن الصوت لو كان موجودًا قار الأجزاءٍ لكانت حروف الكلمة التي يُتكلَّم بها باقية 
في الخارج معًا بالضرورة؛ لكن استحال بقاؤها معًا؛ لأنا تُدرِك الهيئة' الصورية؛ أي: الترتيب الخاص الواقع في 
حروف الكلمة» فلو كانت حروف الكلمة مجتمعة قارّةٌ لم يكن سماعٌ ”رَّيْد“ مثلا -على هذا التأليف والترتيب 
الخاص- أولى من سماعه على سائر تأليفاتهاء فلم تُسمّع الهيئة الصورية لهاء هذا خلف. 

ويحصل من التموّج الحاصل بسبب القرع أو القلع تموّحٌ آخن ويحصل منه صوتٌ آخذ وهو الصَّدَى. 
واعلم أن الهواء إذا تموّجّ وقاوّمه مُصادِمٌ -كجبل أو جدار أمْلّسَ- بحيث يَصرف” 
هذا الهواء المتموّج إلى خلف محفوظًا فيه هيئةٌ تموّج الهواء الأوّل حَدَتَ من ذلك ' ج' الهئة صح هامش, 

1 ا 2 و١‏ يصرف. 
صوت هو الصّدى. 

حاشية الجرجاني 


لأن من سَدّ إحدى أذنيه: وسمع بالأخرى عرف جهة الصوت الواصل إليه' من جانب المسدودة» مع أن ذلك 
الهواء المتموّج يجب أن ينعطف حتى يصل إلى الأخرى. 

[501. 0.] (قوله: لأن الصوت لو كان موجودًا قار الأجزاءٍ لكانت حروف الكلمة التي يُتكلّم بها باقية) 
حاصله: أن بقاء الصوت يستلزم بقاء حروف الكلمة” معد : وبقاؤها مجتمعة يستلزم سماعَها إما دفعة؛ أو 

وقد يقال: حدوث حروف ”زيد* مغل ابتذاءً على هذه الهيئة المخصوصة دون تقاليبها" الي 1 يرجح 
سماعها في البقاء على هذه الهيئة» فلا ترجيح بلا مرجّح» على أن الحروف ليست أجزاءٌ للموت؛ بل هي' من 
عوارضها" المفارقة؛ إذ قد يُوجَد صوتٌ ولا حروف هناك؛ فلا يلزم من عدم بقاء الحروف عدمٌ بقاء أجزاء الصوت. 

ويمكن أن يقال: حال تلك الأجزاء كحال الحروف بعينهاء فيجري 55 

١‏ م - إليه. 

الدليل فيها. * ض: حاصله أن بقاء الموت لو 

وما يُنوهُم من بقاء الصوت بناء على أن من كان قريئًا من المصوّت* يصل كانهوجودا قار الأجزاء لكان. 

٠.‏ ء ٠‏ 7 . ضرااينهها. 

إلى صماخه الهواء الحامل للصوت فيسمعه؛ ثم يجاوزه إلى من كان بعيدا عنه؛ * غ: معتبر. 


فيسمع ذلك الصوت بعينه - مدفوعٌ بأن مسموعً البعيد مثلى مسموع القريبء لا " ل: مقاليها. 


عيئه بشخصه؛ فإن كل هواء من تلك الأهوية يتولّد' فيه'' تموَّجٌ آخرُ وصوتٌ ا 

مثل الأول. ٠١‏ بمرت 
ا ؟ ضص: تولد. 
[5001.] (قوله: بحيث يتصرف هذا الهواءَ المتموّجَ إلى خلف)" قد اكيم 


عرفت أن وصول الصوت إلى السامع ليس بأن هواءً واحذا بعينه يحمل ٠“‏ هذا الاعتراض والجواب عنه 
الصوت» ويقطع المسافة الواقعة بين المصوّت والسامع؛ بل بأن يتموّج الهواء لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 


3 ل 0 لنصير الحلّيء ١1141ظ.‏ 

الذي يلي الهواءة" الحامل مثل تموّجه» وبحدث فيه مثل ذلك الصوتء وهكذا ض + أقول. 
/ إلى أن يصل إلى السامع. *' ض - يلي الهواءء صح هامش. [*#”و] 
منهوات 


)ع( وفي هامش ك: ديز» دزي» يدز» يزد. زدي» فتأمل. 'لي يعني : ناسخ ك]“. 
و 


يان 


تسديد القواعد 


[707.] قال: وتَعرض له كيفية متميّزةٌ يُسمّى باعتبارها حرفاء إما مُصوّتٌ أو صَامِتٌ» متمائِلٌ أو مختلف 


بالذات أو بالعرض. وينتظم منها الكلامُ بأقسامه. ولا يُعمّل غيرٌه. 


أقول: الصوت تعرض له كيفية ب 
ويُسئّى الصوت باعتبار هذه الكيفية حرقا. 


يتميّز بها عن صوت آخَرَ يشاركه في الجذة أو الثّْقّل تميزًا في المسموع؛ 


واحترزنا بقولنا' ”5 تميّرًا في المسموع“ عن الصوت الطويل والقصير» وعن الصوت الملائم وغير الملائم؛ 
فإن كلا منها' قد عَرَض له هيئةٌ يتميّز بها عن صوتٍ آخرّ هو مثلّه في الجدّة واليّقّل؛ لكن ليس تميّرًا في 


المسموع؛ لأن الطولٌ والقصرّء والملاءمة وغيرَ الملاءمة ليست بمسموعةٍ. أما الطول والقصر 
فلأنهما من الكمّيات» والكمّياتٌ غير مسموعة. وأما الملاءمة وعدمها فلأنهما مطبوعان. 


حاشية الجرجالي 


١‏ اج بقوله. 
' و: منهما. 


فالحال أيضًا في الصدى' على هذا الوجه؛ فإن المقاوم لما رد الهواءً المتموّج إلى خلفٍ انعكس تموَجُه 
ورجعء فينقاد له ما يليه في تموّجه المنعكس» كما انقاد هو لما يليه في تموّجه المستقيم» جات ا كل 
متموّج ههنا أيضا ما حدث فيما تموّج" قبله» وهكذا" إلى أن يصل إلى السامع. وإذا كان المقاوم قريبًا من 


المصوّت اختلط الصوت؛ بالصدى بحيث لا ية 
كان صوت المغنّي في البيوت أقوى من صوته في الصحراء. 
].١ .٠١7[‏ (قوله: الصوت تعرض له كيفية ب: 
المشاركة في الجدّة أو' اليّمَل تعرض لبعضها هيئة يتميّز بها ذلك البعض عن 
باقي الأصوات المشاركة له في أحدهما تميرًا في المسموع؛ وذلك بأن تكون 
تلك الهيئة المُمتَزة' مسموعة. والحرف يُطلّق على تلك الهيئة وحدهاء وعلى* 
الصوت المأخوذ معها. إذا عرفتٌ هذا فقوله «يشاركه في الحدّة أو الثقَل»؟ احترازٌ 
عنهما؛ فإنهما وإن'' كانا مسموعين؛ لكن ليس شيء منهما مُميّرًا لصوتٍ'' عما 
يشاركه فيه. وقوله"' «تميّرًا في المسموع» احترازٌ عما ذكره” 
واعترض بأن الطول والقصر -لما كانا من الكمّيات المحضةء'' أو الكمّيات"! 
المأخوذة مع إضافة» على ما" قيل- لم يندرجا تحت الكيفية» فكيف يحترز عنهما. 
وقد يجاب عنه' بأن المراد ههنا من الكيفية هو الهيئة؛ فإنها الواقعة في 
تعريف الملخص منقولا عن الرئيس.*' ثم إن الصوت ليس له كمّية في نفسه. 
أ ليصن 0 للكم بالذات؛ بل هو واقمٌ في الزمان» ومنطبقٌ عليه فبهذا 
الاعتبار يُوضَف بالطول والقصرء وهذه الحالة -أعني: طوله وقصره- تدرّك 
بالوهم بعد إدراك الصوت الجزئي بالسمع؛ لكن لما كان إدراك الوهم تابعًا 
لإدراك الحس الظاهر فقد يُنوهّم أنها مدركة به. وكذا ملاءمة الصوت وعدمها 
مُدرّكان بالقوة الواهمة؛ لأنهما من المعاني الجزئية المتعلّقة بالمحسوسات. 
قال الإمام: وأما سبب اختلاف الأصوات بالجهارة والخفاء ففيه الوجوه 
الثلاثة المذكورة في اشتداد الألوان وضعفها.""' 


يتمئّز أحدهما عن الآخرء فيُسمّعان؟ على أنه صوت واحد؛ ولذلك 


تلت الأصوات 


ض + متصور. 

ض: يحموج. 

ب + الحال. 

ك - الموت؛ صح هامش. 

ض: فيستمعان. ‏ 

ب + في 

غْ: المتميزة. 

ل ع أو على. 

١‏ ب: والتقل. 

٠‏ ض - وعلى الصوت المأخوذ 
معها إذا عرفت هذا فقوله 
«يشاركه في الحدّة أو الثقل» 
احترازٌ عنهما فإنهما وإن. 

١‏ ك: للصوت. 

1 ض: قوله. 

”' ض: ذكروه. 

“'! ض ب: المختصة. 

6 - الكميات. 

“'اغ: كما. 

*'غ - عته. 

4 انظر: الملخص في المنطق 
والحكمة للرازي» هلاو-هلاظ. 

4 انظر: الملخص في المنطق 

والحكمة للرازي» هلاو. 


> و 0-7 ه- 7 


تسديد القواعد 


والحرف إما مُصوّته وهو الذي يُسمّى بالعربية حرف المدّ واللّين» وهو الألف والواو والياء إذا تَولّدَتُْ 
من إشباع ما قبلها من الحركات المُجانْسة لها: الفتحٌ للألف» والضمٌ للواوء والكسرٌ للياء» ك”هُو وهًا وهِي”؛ 
ولا يمكن الابتداء بها في تلك الحالة؛ لأنها حينئظٍ ساكنةٌ» ولا يمكن الابتداء بالساكن؛ وإما صَامِتٌ؛ وهو 
ماعدا حروف' المدّ واللّين» مغل التاء والطاء وغيرهماء ويمكن الابتداء به. والصوامت إما متمائلة -كالباء 
والباء إذا كانا ساكنين» أو متحرّكين بحركتين متمائلتين كالفتحتين أو الضمّتين / أو الكسرتين- وإما مختلفة 
والمختلفة إما مختلفة بالذات والحقيقة كالباء والجيم؛ أو مختلفة بالعوارض بأن تكون الحروف من نوع 
واحدٍ كالجيمين مثلاء ويكون أحدهما متحرئًا والآخر ساكئاء أو يكون أحدهما متحرئًا بحركة والآخر 
ببخركة خيرها: 

والكلام يتألّف من الحروف بأقسامه؛ فإن هذه الحروف إذا تألّفت تألِيًا مخصوصًا سُمِي' المُتأَلّف كلاماء 
وهو مفردٌ" ومُوْلّفُء والمُؤلّف تامَ: خبر وأمر ونهي واستفهام وتعجُب ونداء» وغير تامَّ: تقييديّ وغيره؛ فجميع 
أقسام الكلام مؤلّف من هذه الحروف. 552006 

ولا يُعمّل كلامٌ غير المؤلّف من الحروف المسموعة. هذا" عند المعتزلة. وأما ؟ ط:يسمى. 
الأشاعرة فقالوا: إن الكلام نفسيئء وهو المعنى القائم بالنفس» الذي هو مدلل * ع + من هذه الحروف ولا 


٠ 0 5 ٠ 3‏ . يمل كلام عت المولفه. 
المؤلف من الحروف؛ ولفظىٌ؛ وهو المؤلف من هذه الحروف. ج + هو. 
حاشية الججرجاني 


أقول:' فلا حاجة إلى الاحتراز عنهما.' أما على الوجهين الأولين فظاهر؛ إذ ليس هناك هيئة مسموعة 
عارضة” للصوت؛ بل اختلاط أصوات متخالفة الماهية» أو اجتماع أمثال. وأما على الثالث فلأن المسموع هو 
الصوت المخالف لغيره في الماهية؛ لا هيئة قائمة به. 

].١ -501[‏ (قوله: والحرف إما مُصِوّت) / إنما سُمِّي مُصِوَّنًا؛ لاقتضائه امتداد الصوت. وسُمَي' ما يقابله 
-أعني: هذه الحروف غير متولّدة مما ذكر» وما عداها مطلقًا- صامنًا؛ لعدم اقتضائه امتداد الصوت. 

ولم يختلف في امتناع الابتداء بالمصوّت؛ بل بالصامت الساكن؛ إذ قد جُوّز الابتداءً به جماعة ومنعه آخرون. 

ولسنا نعني بكون الحرف" متحرّكًا أو ساكنًا حلول الحركة أو السكون فيه؛ لأنهما من صفات الأجسام؛ بل 
نعني' بكونه متحرّكًا أنه بحيث" يمكن أن يُوجّد عقيئه مُصوّتٌ مخصوصٌ من الثلاثة:" وبكونه ساكنًا أنه بحيث' 
لا يمكن أن يُوجَد عقيبّه شيءٌ منها. ل 

وبيان ذلك: أن الحركات العارضة للصوامت أبعاض المُصوّتات؛ لأن ' ض:عنها. 
المصوّتات قابلة للزيادة والنقصان» فيكون لها طرفان» ولا طرف لها في النقصان لت 
[الانققو التمر عات بالاتسراه راشا لوك كن الشركات العاف المفتؤتاتة: . دي . درن 
لما حصلت المصوّتات من تمديد الحركات. ألا يرى أن الحركة إذا خالفت ١‏ ك- بكون الحرف متحرّكا أو 


0 : ساكنًا حلولٌ الحركة أو السكون 
مصوّتاء فإذا ذكرتٌ تلك الحركة لم يمكنك أن تذكر ذلك المصوّتٌ إلا باستثناف يه انين من سنك اناه 
صامت آخرّ يتبعه ذلك المصوّت. بل نعنيء صح هامش. 

" ض + إنه. 


والحروف المتحوّكة متقدّمة على حركاتها؛ وذلك لأن المتحرّكات هصي © أي: المصوّتات الثلاثة. 
الصوامت» والصامتٌ البسيط حقيقة وحسًا آنيُ الوجودء والحركة زمانية» ؟* ضخاإنه. 


[حككظ] 


[#وظ] 


كيان 


["7؟و] 


ددن 


تسديد القواعد 


وقولهم ”لا يُعمَّل كلامٌ غيرُ المؤلف من الحرو ف" إن أرادوا به أنه ٍ | 

5 وي ا ل 1 000 .| ' و - ولفظيٌ وهو المؤلف من هذه 
لا يُعمّل مدلول هذه الألفاظ أصلا فهو عينُ الجهالة» وإن أرادوا به أن الختروفة وفوليت "لا يقل كلام غبر 
مدلول هذه الألفاظ؟ لا يُطلّق عليه ”الكلام“ فهو نزاعٌ لفظيّ. المؤلّف من الحروف”: صح هامش. 

١ 1‏ 1 ' ج - أصلا فهو عين الجهالة وإن أرادوا 

والحق: أن الكلام يُطلق على المفهوم القائم بالنفس» كما يُطلق 2 به أن مدلولهذهالألفاظء صحهامش. 
على المؤلّف من الحروفء كقول الشاعر «إن الكلاء لَفِي الفؤادٍ وإنما / ' ' م 
جُعِل اللسانُ على الفؤاد دليًا»؛” لكن إطلاق ”الكلام“ على المؤلف من 2 أحد مشاهير شعراء العصر الأموي. انظر 
الحروف أشهر من إطلاقه على مدلوله. مثلا: الإنصاف للباقلانيء ص 155. 

حاشية الممرجانيٍ 

وما وُجد في الآن الذي هو أوَّلُ زمانٍ وجودٍ شيءٍ يكون سابقًا على ذلك الشيء.”) وأيضًا: لو كانت الحركة 
سابقة لكان المتكلّم' بالحركة مستغنيًا عن التكلّم بالحرف؛ لأن السابق غنىٌ عن المسبوقء والتالي باطل بشهادة 
الحس. هكذا ذكرواء فعليك بالتأمل. 

ثم المجوّزون للابتداء بالصامت الساكن" قالوا: قد تبيّن" أن المصوّت نفسه وبعضه؛ موقوف على الصامت» 
فلو لم يمكن الابتداء بالصامت الساكن لكان موقوفا على المصوّتء وإنه دور. 

والجواب: أنه لا يلزم من امتناع الابتداء به* إلا استلزامه للمصوّت؛ ولا يلزم منه توقفه عليه. 

[707. *.] (قوله: إن أرادوا به أنه لا يُعمّل مدلولٌ هذه الألفاظ أصلًا فهو عينُ الجهالة) اعلم أن الأشاعرة 
أثبتوا كلامًا نفسيًا قائمًا بنفس المتكلّم مغايرًا للعلم والإرادة والكراهة وسائر الصفات المشهورة. 

والمعتزلة نَقَوْا ذلك وقالوا: إذا صدر من المتكلّم خبرٌ فهناك ثلاثة أشياء: الأول: العبارة الصادرة” عنه؛" 
والثاني:* علمه' بثبوت النسبة أو انتفائها بين طرفي الخبر؛ والثالث:'' ثبوت تلك النسبة أو انتفاؤها في الواقع. 
والأخيران ليسا كلامًا حقيقبًا اتفاقاء فتعيّن الأول. وإذا صدر عنه أمرٌ أو نهىّ فهناك شيئان: أحدهما: لفظ صادر 
عنه؛ والثاني: إرادة أو كراهة قائمة بنفسه متعلقة بالمأمور به أو المنهي عنه. وليست الإرادة 
والكراهة / أيضًا كلامًا حقيقيًا اتفافاء فتعيّن اللفظ. وقس على ذلك سائر أقسام الكلام. ا الشدر. 


فهم لا ينكرون مدلول الألفاظ -سواء كان أمرًا خارجيًا أو قائمًا بنفس المتكلم- حتى -00- 

١: 0 5 0 '‏ كه 

يكون جهالة مستلزمة للحكم بكون الألفاظ المستعملة.في الكلام مُهمَلة لا تدل على معنى الي 

أصلا؛ بل يقولون ليس للمتكلّم شيء يُسمّى" كلامًا حقيقة سوى هذه العبارات. ' ك: عبارة صادرة. 
“' غ - عنه. 


وأما بيت الشاعر فإما لاعتقاده ثبوتٌ كلام نفسي تقليدًاء وإما لأن المقصود الأصلي من * غ: الثاني. 
الكلام هو الدلالة على ما في الضمائرء وبهذا الاعتبار يُسمّى" كلاماء فأطلق اسم الدال على 2 , 0 
المدلول» وحصره فيه تنبيهًا على أنه آله" يتوضل بها إليه» فكأنه هو المستحقٌّ لاسم تلك الآلة. اهن تومن 

والأشاعرة يدّعون أن نسبة أحد طرفي الخبر إلى الآخر مغايرةٌ للعلم؛ وقائمة' بنفس 7 5م 
المتكلّمء وأن طلب الفعل أو تركه مغايرٌ للإرادة والكراهة» وكذا الحال في الاستفهام والتمئّى. '"'خ: قائمة. 
سس مابهوات --ل-  -‏ سس سسبمبيي ‏ ييب؟ب؟ٍ؟بب_ سس بي 
(أ) وفي هامش ك: فيه تأقل؛ لأن زمائية حركة الجم ملَم؛ لكن الكلام ههنا في حركة الحرفء وقد عرفت آنمًا المراد منهاء وهو 

مغاير لحركة الجسمء؛ فزمانيته ممنوعة. كك [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواع د 

[؟. ٠١.65‏ . المطعومات] 

[00.] قال: ومنها: المطعومات التسعة الحاصلة من تَفاعُل الثلاثة في مِكلها. 

أقول: ومن الكيفيات المحسوسة المطعوماتٌ التسعة. ووجه الانحصار في التسعة أن الجسم الحامل للطعم 
إما أن يكون لطيمًاء أو كثيمّاء أو معتدلا بينهما. وعلى كل تقدير من التقادير الثلاثة فالفاعل فيه إما الحرارة» أو 
البرودة» أو الكيفية المتوسّطة بينهماء فيكون الحاصل تسعة. 

فالحرارةٌ إن فُعَلَّتْ في اللطيف حَدَنّتُ الحَراقَةُ» وفي الكثيف حدثت المرارّة» وفي المعتدل حدثت المُلُوحة. 
والبرودةٌ إن فعلت في اللطيف حدثت الحُمُوضَة» وفي الكثيف حدثت العْفُوصَة» وفي المعتدل حدثت القَنِض. 
والكيفيةٌ المتوسّطة بين الحرارة والبرودة إن فعلت فى اللطيف حدئت الدُسُومّة» وفى الكثيف حدثت الحَلّاوَة 
وفي المعتدل حدثت التّفاهَة. ْ ْ 

والتفاهة على نوعين: أحدهما: أن لا يكون له طعمٌ حقيقة» والثاني: أن لا يكون له طعمٌ في الحس فقطء 
ويكون له طعمٌ في الحقيقة؛ لكن لِشْدَةٍ تكائفه لا يتحلّل منه شيء يُخالِط اللسانً» فلا يُحَسٌ بطعمه ثم إذا 
اخْتِيلَ في تحليل أجزائه وتلطيفها أَجِس منه بطعي كالنّحَاس والحديد. والنوع الثاني هو التفاهة التي عُدِّتْ من 
الطعوم؛ لا الأول. 

حاشية الجرجاني 


].١ .٠١*[‏ (قوله: ومن الكيفيات ! سة المطعوماتٌ التسعة) أى: هذه المطعوفات::وقن يقد 
فوله: ومن ِ 3 ََ 
في انحصارها في التسعة بأن الخيار والقرع والحنطة البئّة يحس من كل منها' بطعي لا تركيب فيه وليس من 
هذه التسعة. وأيضًا: الاختلاف بالشدة والضعف إن اقتضى الاختلاف النوعيّ فأنواع الطعوم لا تكاد تنحصر في 
عددء وإن لم يقحض فالقيبض والعفوصة من نوع واحد؛ إذ لا اختلاف بينهما إلا بالشدة والضعف؛ فإن القابة 
2 يشحو من دوع بص 
يقبض ظاهرٌ اللسان وحدهء والعفص يقبض' ظاهره وباطنه. وأيضًا: انحصار الفاعل في الحرارة والبرودة 
والكيفية المتوسّطة بينهما ممنوعٌ. وأيضًا: المراتب المتوسّطة بين غايئّئ" الحرارةٍ 
والبرودة» وبين غَايتَي اللطافةٍ والكثافةٍ غير محصورة. وأيضًا: الكافور مدٌ بارده ‏ , ا 
والعسل حلوٌ حارٌء والزيت دَسِمْ حارٌ؛ ولذلك قيل: مباحث الطعوم كلها دعاو ف ك: تمامّي. 
لا برهان عليها.؟ * انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
اأكاظ. 
وقد زعموا أن أسخن الطعوم هو الحرافة ثم المرارة ثم" الملوحة. قالوا: ٠ه‏ ضص-ثم. 
ويدل' على تأخر الملوحة عن المرارة أن الملح المرّ والبَؤْرّق' أكثر تسخيئًا من ١‏ 2 5 
ا ا 21 :بورق بجح الاب الدي 
الملح المأكول؛ وأن أبرد الطعوم العفوصة د الفهن تم الحعوضة ولذلك بحرن لسن يد 
تبتدئ* الفواكه بالعفوصة:» ثم إذا اعتدلت قليلا بإسخان الشمس مالت إلى المغرب للمطرزي «برق». 
القبضء ثم إلى الحموضة؛ لكن الحامض -مع كونه أقل بردًا- هو أكثر تبريدًا؛» 2 , ا 
م ١غ‏ : 
لشدة غؤصه بلطافته. ٠‏ ضى - تامعا. 
5 5 َك 7 5 1 34 ٠*2‏ ا لفاة ١‏ انظر: الملخص في المنطق 
[ء 3 8 (قوله: أجس منه بطعي) أي: طعم بسيط قوي مخالف للطعوم والحكمة للرازي: ا 
المذكورة؛ ولذلك عدّ قسمًا تاسعًا.'' وإذا لم يُجِعَل بسيطا أو جُعِل راجعًا إلى المقصص في شرح المانختصض 
المذكورة كان بسائط الطعوم ثمانية» كما صرّح به في الملخص وشرحه.'" عادر اه 


وذدانا 


[ع«ظ] 


ع8 


تسديد القواعد 


اعلم أن مفردات الطعوم هي هذه التسعة» وقد يجتمع في الجسم الواحد طعمان أو أكثر فيِحَسٌ بطعم غير 
هذه التسعة. أما اجتماع الطَعْمَئِن فكاجتماع المرارة والقَّنْض في الحُضض.ء ويُسمّى البَشَاعَةء وكاجتماع المرارة 
والملوحة في الشيحَة ويُسمّى الرُعُوفّة.' وأما اجتماع الأكثر فكاجتماع المرارة والحرافة والقبض في الباذنجان. 


[؟. ١١.6‏ . المشمومات] 

].7١4[‏ قال: ومنها: المشموماتء ولا أسماء لأنواعها إلا من جهة المُوافَقّة والمُخْالَفَة. 

أقول: ومن الكيفيات المحسوسة المشموماتُ» وهي الروائح المُدرّكة بِالشم. ولا أسماء لأنواعها إلا من 
جهة المُوافَقّة والمُخالمُة بأن يقال: رائحة طيّبة ورائحة مُنتِنَهَ ويختلف ذلك بحسب الأشخاص؛ فإن الملائم 
لشخصٍ قد يكون غير ملاثم لغيره. 

[؟.6.؟١.‏ الكيفيات الاستعدادية] 

].5٠5[‏ قال: والاستعدادات المتوسّطة بين طرفي النقيض. 

أقول: لما فرغ من مباحث النوع الأول من الكيفيات شرع في النوع الثاني منهاء وهي الكيفية الاستعدادية: 
وهي الاستعدادات المتوسّطة بين طرفَئ النقيض -أي: الانفعال واللاانفعال- على معنى أنه استعدادٌ شديدٌ 
للاتفعال: أو استعدادٌ شديدٌ للاانفعال» 5 الأول يُسمّى اللاقوة» كالمِمْرَاضِيَة واللين؛ والثانى 
يُسمّى القوة؛ كالمضحَاجِيّة والصلابة. ا 


حاشية الجرجاني 


[؟70. *.] (قوله: في الخُصُض) هو بضمّ الضاد الأولى / وفتحهاء دواءٌ معروف: وهو صَمْعٌ مدٌ كالضبر. 
وعند الأطباء هو شجرة تُخرج' عصارةٌ أوراقهاء وتطبخ حتى تثخّن مثل العسلء» وتخلط بعككر" الزيت. فهذه 
العصارة مى ذلك الدواء. 

].١.٠١4[‏ (قوله: ولا أسماء لأنواعها إلا من جهة المُوَافَقَة والمُخَالَمُة) وقد يُعكِر عنها أيضًا بالإضافة إلى 
محلّها كرائحة المسك ورائحة العنبر.' وقد يُشْبَقٌ لها أسماء من الطعوم المقارنة إياهاء كما يقال: رائحة حلوة: 
ورائحة حامضة. 

ْ (قوله: وهي الكيفية الاستعدادية) المشهور أن لها نوعًا ثالئًا هو الاستعداد‎ ].١ .٠١5[ 

8 ١اغ:‏ تمزج. 
الشديد نحو الفعل كالمصارعيّة.' وليس بشيء؛ لأن القوة على المصارعة” تتعلق بأمور " الفكر دُرْدِيَ الزيت 
ثلاثة: الأول: العلم بتلك الصناعة:؛ الثاني: القوة القوية عليها -أعني: القدرة-» وهما من 2 ه«غيره. الصحاح 
الكيفيات النفسانية» الثغالث: كون الأعضاء بحيث يعسر عطفها ونقلهاء وهو في الحقيقة 5-5-5-5 
من باب الاستعداد نحو اللاانفعال. فلم يثبت قسم ثالث. ضغ ب: سبق. 


:! أ دنا أن نعف" القد 0 8 1 8 . 7 ك: كالمصارعة. 
وإذا اردنا ان نعوّف" ١‏ ر المشترك بين القسمين المذكورين قلنا: هو الذي يترجّح المسارعة 
به القابل في أحد جانبَئ قبولِه أو لا” قبولِه. * غ: نفرق. 
فإن ة : ا 1 5 ود 185 
فإن قلت: لما اعتبر في كل واحد من استعداديٌ القابل للانفعال واللاانفعال الشدة معنا 


والترجَحٌ خرج عنهما' أصل القبول الذي نَسَبْتّهِ إليهما' على السواء: فيكون قسمًا ثالثًا. “ ض:إليها. 


تسديد القواعد 
[؟. 15.5 . الكيفيات النفسانية] 
[707.] قال: والنفسانية: حال أو ملكةٌ. 
أقول: لما فرغ من النوع الثاني شرع في النوع الثالث» وهي الكيفية التفسانية» أي: المختضة بذوات الأنفس. 
وهي إن كانت راسخة سمّيت ملكة:؛ وإن كانت غيرَ راسخةٍ سمّيت حالا. والاختلاف بينهما بالعوارض المفارقة 
لا بالفصول؛ لأن الكيفية الواحدة بالشخص قد تكون حالاء فإذا استحكمت صارت ملكة» والأمور المختلفة 
بالفصول يمتنع أن ينقلب بعضها إلى بعض. 


[؟.14.6. مبحث العلم] 

[77.] قال: منها: العلم» / وهو إما تصوّرٌء أو تصديقٌ جازم مطابق ثابت. 

أقول: من الكيفيات النفسانية: العلم» وهو إما تصورء أو تصديق جازم مطابق' ثابت. واحترز بالجازم عن 
الظنّ» فإنه تصديق غير جازم؛ لأن الجازم هو الذي يمنع احتمال النقيض» والظنّ لا يمنع 
احتمال النقيض. واحترز بقوله «مطابق» عن الجهل المركبء وبقوله «ثابت» عن التقليد: 
فإنه أراد بالثابت ما يمتنع زواله» والتقليد ليس كذلك. 


١ 


حَ - مطايق» 
صح هامش. 


حاشية الجرجانى 

قلت: معنى كون الشيء قابلا لآخر أنه بحيث يمكن ويصح أن يحل فيه ذلك الآخرء وهذا أمرٌ اعتباريٌ 
اتصف به ذلك الشيء. ثم إنه قد تُوجَد فيه أمورٌ يتفاوت بها حال ذلك المقبول بالنسبة إلى القابل قربا وبعدّاء 
فتلك الأمور هي المسمّاة بالاستعدادات. فأصل القبول من باب الإمكان الذاتي» ومراتبه المقتضية لقرب 
المقبول وبعده من باب الاستعداد» فتكون الشدة المستلزمة للرجحان معتبرة في الاستعداد. ولما كان بعض' 
الاستعدادات' مرجّحًا للانفعال وبعضها للاانفعال” -وهما نقيضان متباعدان في الغاية- كانت الاستعدادات؟ 
متوسّطة بينهما توسَطا معنويًا يقرب بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر؛ فبطل ما تُوْجّم من أن التوسّط ههنا 
ليس حقيقة ولا مجاراء فيكون إطلاقه خطأ من حيث اللغة.' 

].١ .5١7[‏ (قوله: لأن الكيفية الواحدة بالشخص قد تكون حالا) أي: الصفة النفسانية أولّ حدوثها تكون 
حالا؛ فإذا استحكمت صارت هي بعينها ملكة. فالنسبة بينهما كالنسبة بين الشاب" والشيخ. 

].١ .77[‏ (قوله: فإنه أراد بالثابت ما يمتنع زواله) يرد عليه: أنه إن" فسر الثبات بامتناع الزوال وجب أن لا 
يحصل العلم اليقيني / إلا في الضروريات؛ لأن النظريات قد يغفل الذهن عن 
مبادئهاء فيشاكٌ فيها بالتشكيك؛ بل قد يحكم فيها بالخلاف. وإن فشر الثبات ‏ , ب . سررملة. 
بعسر الزوال لم يكن مخرجًا للتقليد مطلمًا؛ لأنه قد يكون عسيرٌ الزوال. * ب - وبعضها للااتفعال. 


ع ب: الا ستعداد. 


والجواب: أن النظريات إذا حصلت عن أسباب ضرورية الثبوت كانت" .من فرح تمي اتعلي انظر: 
كالضروريات في امتناع التشكيك فيها وإن غفل عن مبادئهاء كما في المسائل الحاشية لنصير الحلي» لغاظ. 


, 


١ 0 5006 .‏ غْ ك: الشياب. 
الهندسية والحسابية؛ فإنها إذا تيقّن بها عن مبادئها التي لا شبهة فيها لم يتطرقا ‏ »وى ب:ل- 
إليها شك وإن غفل عن خصوصيات تلك المبادئ. 4 ض: ضرورة. 


لأكو] 


إه؟او] 


تاكن 


دكا 


تسديد القواعد 


واعلم أن العلم يُطلّق تارة ويُراد به حصول صورة الشيء في العقل؛ وهو ينقسم إلى تصور مطلقء كما 
نتصوّر الشمس والقمر والعقل؛ وإلى تصور مع تصديقء كما يعلم أن العالّم محدّث. والتصديق: هو الحكم بين 
الشيئين بنفي أو إثبات. ويُطلّق تارة ويُراد به اليقين» وهو قسم من أقسام التصديق؛ لأنه تصديق مقيّد بالجزم 
والثبات والمطابقة» وهو غير منقسم إلى التضور وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت؛ لأن الشيء لا ينقسم 
إلى نفسه وإلى أمر مباين له. 

فإن أراد بالعلم -الذي جُعِل مورة التقسيم- العلعَ بالمعنى الثاني لم يصمح التقسيمء وكذا إن أراد به العلم 
بالمعنى الأول؛ ضرورة خروج الأقسام الأخَر عن ذلك. وأيضًا: العلم بالمعنى الأول لم ينقسم إلى التصور وإلى 


التصديق. اللهم إلا أن يسقى القسم الثاني بالتصديق؛ فلكل أن يصطلح على ما يشاء. 


حاشية الججرجاني 


[701. 7.] (قوله: وإلى تصور مع' تصديق) لما جَعَل" التصديق عبارةً عن الحكم 


واعتقد كونّه فعلالم 


يمكنه أن يجعله قسمًا من العلم الذي هو من" مقولة الكيف أو الانفعال؛) بل قسمه إلى تصوّربن: تصوّرٌ مطلق 
-أي: غير مقارن للحكم- وتصوّرٌ مقارن له.* كما هو" الظاهر من عبارة الرئيس في كتابّيه" وعبارة المصنف 


في تجريد الميزان.* ومن جعل الحكم من قبيل الإدراك وجب عليه أن 
يجعله قسمًا من العلم وقسيمًا للتصوّر مطلقاء أي: سواء كان مقارنًا للحكم 
أو لاء فيقول: العلم* إما حكم أو غيره؛ لأن الإدراك إما أن يكون إدراكًا 
لوقوع النسبة أو لا وقوعها أو يكون'' إدراكا لما عداه» فالأوّل هو الحكم 
والتصديقء والثاني هو التصوّر المطلقء أي: الشامل لتصوّر المحكوم 
عليه؛ والمحكوم به" والنسبة؛ وتصور ما عداها. 

[77. .] (قوله: وكذا إن أراد به العلم بالمعنى الأول؛ ضرورة خروج 
الأقسام الأخَر عن ذلك) قد يقال: أراد به المعنى الأوّل المنقسم إلى التصور 
والتصديق» أي: الحكم الذي هو إدراك عنده؛ لكنه قتد" قسمَه الثاني -أعني: 
التصديق- بقيود؛ لأنه مع هذه القيود معتبر في العلوم الحقيقية ومعتدٌ به 
في متعارف الجمهور؛ ولذلك خصّ باسم ”العلم“ حتى صار معنّى ثانيًا له. 
وما" اتصف بمقابلات تلك القيود -أعني: الظن والجهل المركب وتقليد 
المصيب- قد اشتهرت بأسمائها المخصوصة.؟' وسيرد عليك في الكتاب 
تعريف بعضها وما يتعلّق به من الأحوال." وأطلق قسمه"' الأوّل» أعني: 
التصور؛ إذ لا حامل” هناك على تقبيده. 

وقول الشارح «وأيضا: العلم بالمعنى الأوّل لم ينقسم إلى التصور 
والتصديق» مبني على اعتقاده أن الحكم ليس إدراكاء ومدفوع بما 
أشرنا إليه. 


١‏ كذافي الشرح؛ وفي جميع نسخ 
الحاثية: معه. 

0 ض: حصل. 

* ب - من. 

؛ ض - تصور. 

ل ب - له. 

١‏ غ-هو. 

" أي: الإشارات والتبيهات والشفاء 
لابن سينا. انظر: الإشارات والتنيهات 
لابن سيناء ١/87١؛‏ الشفاء: المنطق ١‏ 
المدخل لابن سيئاء ص ؟١.‏ 

4 تجريد المنطق للطوسيء ص .65٠‏ 

"0 ض - العلم. 

٠اغ:‏ وإما أن لا يكون؛ ب: وإما أن 
يكون. 

'اع: وبه. 

1 ب قل. 

3 نا: ماء. 

1 ب - معنى ثانيًا له وما اتصف بمقابلالات 
تلك القيود. أعني الظن والجهل 
المركب وتقيد المصيب قد اشتهرت 
يأسمائها المخصوصة؛ صح هامش. 

“ انظر: الفقرة 74؟5. 

35 ضض: قسم. 

ضصل: حاصل. 


(أ) وفي هامش جار: كونه من مقولة الكيف والانفعال إنما هو على تقدير أن لا تكون صورة الجوهر جوهرًا وصورة العرض عرضًا. 


تسديد القواعد 
فعُلِم أن انقسام العلم إلى التصور وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت غير صحيحء ولا يمكن تصحيحه 
إلا أن تُقسَع' المعاني الذهنية إلى نفس الإدراك وإلى ما يلحقه؛ ويُقِسَمَ' ما يلحقه إلى ما يجعله محتملا للتصديق 
أو التكذيبء وإلى ما لا يجعله كذلكء. كالهيئات اللاحقة به في الأمر والنهي والاستفهام والتمنّي وغير ذلك؛ 
وَيُقَسَمَ ما يجعله محتملا للتصديق أو التكذيب إلى الجازم وغير الجازم» والجازمٌ إلى المطابق وغيره؛ والمطابق 
إلى الثابت وغيره. ويسمى القدر المشترك بين الإدراك والتصديق الجازم المطابق الثابت -وهو المعنى الذهني 
المقيد بسلب الأقسام الباقية- ب”العلم”» ويقسم' إلى التصور والتصديق المذكور. 


ٍ | 00 3و بفسواح اتقسم 
لا يقال: العلم ؛ بمعن اليقين» واليقين أعمّ من التصور والتصديق. *" و: ينقسم؛ح - يقسم. 
مجرّد عنهاء فلا يكون أَعمّ من التصور. صح هامش.. 


حاشية الجرجان ------- لب سلسم 

وأما قوله' «إلا أن يسمّى القسم الثاني بالتصديق» فإشارة إلى ما يشعر به عبارة المتأخرين من أن التصديق 
الذي جعل قسمًا من العلم أريد به التصوّر الذي يعرض له الحكم ويلحقه؛ فيجري عليه صفات الحكم من 
الجزم والشات والمطابقة / والبداهة وغيرهاأ) إجراء لصفات العاررض على المعروض. زه١٠ظ]‏ 

[207. 5.] (قوله: ولا يمكن تصحيحه إلا أن تُقسَم) حصرٌ إمكان صكته فيما ذكره ممنوع؛ فإن العلم قد 
فشر بأنه صفة توجب لمحلها تميّرًا لا يحتمل متعلّقه النقيضء وهو بهذا" المعنى يتناول التصوَّرَ؛ إذ لا نقيض 
له؛ والتصديقٌ اليقينى فقط. وقد أوضحنا معنى هذا التفسير فى بعض حواشينا على كتب أصول الفقه يما لا 
مزيد عليه؛ فارجع إليه." 

ومنهم من قال: لنا أن نصحّح كلامه بأن نجعل ما عدا التصديق الجازم المطابق الثابت من التصديقات 
داخلا في التصور.؟ ولا يخفى ضعفه. 

وما ذكره الشارح في تصحيح المتن يرد عليه ما قيل من أنه إن أراد ١‏ غ: وقوله. 
بالمعاني الذهنية ما وجوده” في النفس مدهل أنه صورة ومثال لغيره- لم ' ب: وبهذا. 
يندرج فيها' ما يلحق الإدراك؛ وإن أراد بها" ما له في النفس وجودٌ متأصل 0 5 لدي الجريفت 
7 1 ات الجرجاني [على مختصر المنتهى 
-أي: لا على أنه مثال لغيره- خرج عنها الإدراك» وإن أراد ما يعمّهما الأصولي وشرحه] للجرجاني, 


لم ينحصر فى الإدراك وما يلحقه؛ لأن جميع العوارض النفسانية داخلة ا 000 

000 هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 

في ' ١‏ الحاشية لنصير الحلّي؛ ؟١4١او.‏ 
فيحتاج في تصحيحه إلى أن يقال: المعاني الذهنية إما إدراك أو ما يلحقه " ض: مأخوذة. 





أو” غيرهماء“ ويساق الكلام إلى آخر ما ذكره من التقسيمات. ثم يقال: ويراد / 0 

ص - د : 
بالعلم القدر المشترك بين الإدراك والتصديق المذكورء وهو المعنى الذهني + ب - أو. 
المقيّد بسلب الأقسام الباقية. * ض: غيرها. 
منهوات 


(أ) وفي هامش ك: مثل النظرية» وهي والبداهة وإن كانتا وصفين للتصور الساذج أيضًا إلا أن توصيفهم القسم الثاني بهما ليس إلا 
لاتصاف الحكم بهماء فتأمل» فإنه نفيس. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


ااا 


[كلالاو] 


خ؟ 


تسديد القواعد 

[504.] قال: ولا يُحَدٌ. 

أقول: أي: لا يحدّ العلم؛ لأنه بديهيّ التصورء والتحديد إنما يكون للكسبي. وما ذكروه في معرض 
التعريف ليس بحدٌ له؛' بل تعريف له بحسب اللفظهء والأشياء البديهية قد تعرف بحسب اللفظء كما أشرنا إليه 
في صدر الكتاب» وكل ما يجده الإنسان من نفسه من هذه الكيفيات غنيٌ عن التعريف بالحد والرسم . 

[2504.] قال: ويقتسمان الضرورة والاكتسابت. 

أقول: أي: التصور والتصديق يقتسمان الضرورةً والاكتساب» أي: ينقسم كل منهما إلى الضروري والمكتسب. 
ونعني بالتصوّر الضضروري ما لا يحتاج في تحصيله إلى فكرء وبالتصديق الضروري ما يكفي في جزم العقل بنسبة 
أحد طرفيه إلى الآخر تصوَّرُهما وإن كانا أو أحدهما متصوّرًا بالفكر. والمكتسب من كل منهما ما يقابل ضروريّه.' 

].5١[‏ قال: ولابدٌ فيه من الانطباع في المحل المجرّد القابل. وحلولُ المثال مغايرٌ. 

أقول: ولابدٌ في العلم من انطباع صورة مساويةٍ للمعلوم؛ وذلك لأنا نحكم على معدوم ‏ +“ ” , 
ما في الأعيان بأحكام وجودية» مثلّ كثير من الأشكال الهندسية المفروضة" مما لا يقع ممكنًا 0 00 
أو ممتنعاء وكل ما يحكم عليه بالحكم الوجودي له وجودء وإذ ليس في الأعيان فهو في النفس»٠‏ ؟ح:مفروضة. 

حاشية الجرجاني 

]-١١5١4[‏ (قوله: لأنه بديهي التصور إن أراد تصوّره بوجه ما فلا نزاع في بداهته؛ وإن أراد تصوّره بكنه 
حقيقته -وهو المتنازع فيه- فبداهته ممنوعة.' 

[504. ؟.] (قوله: غنىٌ عن التعريف بالحد والرسم) وذلك لأن الجزئيات القائمة بالنفس كافية في انتزاع 
الماهية الكلّية عنهاء وهذا أقوى في معرفتها مما يمكن أن يذكر في تعريفاتها.' وقد سبق منا إشارة إلى نظير 
هذا المعنى.؟ ١ ١‏ 

]-٠٠704[‏ (قوله: وبالتصديق الضروري ما يكفي" في جزم الغقل بنسبة أحد طرفيه إلى الآخر تصوَّرُهما) 
يلزم منه خروج التصديقات الحدسية والتجربية والتواترية؛ بل ما عذنا ' 
الأؤليات» عن حدّ الضروري. فإن جعلت نظرية لم ينحصر الموصل إلى سي 0 3 
التصديق النظري؟ في الحجة؛** وإلا كانت قسمًا ثالثًا خارججًا عن النظري 2 فمسلء والتزاع إنما هو في حقيقنه؛ 
والضروريء وكلاهما باطل اتفاقًا. فالصواب أن يقال: التصديق الضروري ما 22 «إنأراد حقيقته بديهية فهو ممنوع» 
لا يحتاج في تحصيله إلى فكر احتياجًا بلا واسطة فيدخل فيه العصويى الذي 2 وليس نبوث البذاهة بهما بشيهة' 


وإلا لما اختلف العقلاء فيه“ انظر: 
أطرافه فقط نظرية؛ لأن الاحتياج هناك بواسطة. الحاشية لنصير الحلّيء ؟1و. 


5 0 1 ؟" ك: تعاريفها. 
].1١١5١[‏ (قوله: ولابدّ في العلم من انطباع صورة مساوية للمعلوم؟» ‏ , 5 
وذلك لأنا نحكم على معدوم ما في الأعيان بأحكام / وجودية) هذه المسألة في * ل - النظري. 


الحقيقة هي مسألة الوجود الذهني؛ وقد سلف منا تحريرها والاستدلال عليها.' * انظر: الفقرة لا. .١‏ - لا. 5. 


منهوات 

(أ) وفي هامش جار: ولو أريد ب”الكفاية“ الكفاية عن النظر لصحٌ؛ لكن لما لم يكافه ظاهرٌ العبارة قال الشريف: «فالصواب...». 

(ب) وفي هامش جار: أي: لأن التصديقات الحدسية والتجربية والتواترية إذا كانت نظرية فيكتسب بالحدس والتجربة وغيرهماء فلم 
تتحصر الموصل إلى التصديق النظري في الحجة. 


تسديد القواعد 
ومافي النفس إما نفس حقيقته أو مثاله» والأول باطل؛ إذ لا حقيقة للشيء المعدوم في الخارج» حتى يحصل 
قوله' «المجرّد» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيهه أن يقال: لو كان العلم عبارة 
عن انطباع صورة الشيء المعلوم في العام لكان كلّ ما حصل له هذه الصورة كان عالمًا. 
حاشية الجرجاني 


١‏ ج + في المحل. 


وقد يقال ههنا: هذا الدليل على تقدير صحّته إنما يدل على أن العلم بالمعدومات لابدٌ فيه من الانطباع؛ لا على 
أن العلم مطلمًا يجب فيه' الانطباع كما هو المدعى.' 
ويجاب بأن الوجدان!!) يحكم بعدم الفرق بين علمنا بموجود وعلمنا بمعدوم؛ فإذا كان أحدهما بانطباع 


كان الآخر أيضا كذلك. 
فإن قلت: علم الله تعالى بالمعدومات والموجودات ليس بالانطباع” كما سيصرّح به مع جريان الدليل 
بعينه فيه.؛ 


قلت: قد مر أن هذا الدليل يقتضي أن يكون للمعدومات المحكوم عليها بأمور ثبوتية وجودٌ وانطباعٌ في قوة 
مدركة» وإذا ضع إليه عدم الفرق بالوجدان دل على أن كلّ معلوم له وجودٌ انطباعي مغايرٌ للوجود الخارجي. 
وأما أن ذلك الوجود الانطباعي في قوانا" المدركة فلم يدل عليه؛ لكنهم لما جزموا بأن ذلك الوجود الانطباعي 
في القوى المدركة لا يكون إلا علمّاء وقد علموا بالوجدان”" أنا إذا علمنا 
شيئًا خارجًا" عنا كان له نوعٌ ارتسام وانطباع فى قوانا المدركة- حكموا بأن أ غ فيه 
00 ل ا 1 1 1 5-5 هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
علمنا بالأشياء الخارجة عنا إنما هو بانطياعها ووجودها في أذهاننا؛ وسمّوه علمًأ ١‏ الحاشية لنصير الحلّى؛ ؟14و. 
حصوليًا. قالوا: وأما علمنا بذواتنا والأمور القائمة بها فليس فيه ارتسام وانطباع؛ ‏ " ضن:باتطبلع: | | 
]اي | ققته لا بمثاله عند العا ملم لو ا هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
بل حضور المعلوم بحقيقته لا ب لم؛ وسمّوه خصورياء الحاشية لنصير الحلّي؛ 47 ؟و- 
وهو أقوى من العلم الحصولي؛ ضرورة أن* انكشاف الشيء على آخر لأجل ١‏ '4اظ. 
م ه دنه . ه أ ٠‏ اتكشاة عله لأ ِ *مثاله عنذه. ٠‏ ض: القرى. 
و0 فوى من فه عليه لااجل حضور ١‏ ض - في قوانا المدركة فلم 
ولما ذادهم قيام'' البرهان عن القول بحصول صور الأشياء في ذاته تعالى يدل عليه لكنهم لما جزموا بأن 
حَكَمَ بعضهم بأن علمه بالأشياء إنما هو بحضورها أنفسها عنده تعالى» وآخرون 2 , 0 الولف 
بأن علمه تعالى بها إنما هو بحصول2؟ صورها في مجرّد آخر كما سيأتي إن شاء ٠غ‏ -ان. 
الله تعالى. وإذا : تحققتٌ ما أوضحناه انكشف لك أنه لا نقض على الدليل. نعمء * ك: حصول. 
٠‏ ب - قيام؛ ضص غ: قأثم. 
إنه محتاج إلى تتميم وتذييل. ل د 


منهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: والمراد بالوجدان ما يحكم به النفس بواسطة العقل. "حاجي باشا“. 

(ب) وفي هامش ك: هذا إشارة إلى تتميم الدليل وتذييله حتى يحصل أصل المقصود؛ ففي الدليل نوعٌ قصور حيث لا يفيد المطلق 
بدون الحتميمء فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: فيكون علمه تعالى حينئذٍ علمًا حصوليًا عندهم بهذا المعنى؛ لا حضوريًا. قيل: إن الشيخ أبا علي قال: يكون 
علمه تعالى حصوكًا بالمعنى المشهورء كعلوم العقول والنفوس عند الحكماء» كما صرّح به حسن جلبي في برهان التطبيق. 
"لي [يعني: نامخ ك]“. 


- 


- 


هيا 


85 


[لاكظ] 


[كلاظ] 


لجان 


تسديد القواعد 

والتالي باطل؛ فإن الجمادات حصل لها صورة السواد مثلاء ولم تكن عالمة بالسواد. 

تقرير الجواب أن يقال: العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في المحل المجرّده والجمادات ليست 
بمجرّدة» فلا يلزم أن تكون عالمة. 

وقوله «القابل» يحتمل / أن كووعينة بزضكة ويحكدن الاكون قدة وجعل كون عونا لتحيل 
مقدّر. توجيهه أن يقال: الصورة العقلية المجرّدة قد تعرض لها صور' المعقولات» كصور المعقولات" الأولى 
التي تعرض لها المعقولات الثانية» فلو كان العلم هو حصول صور المعلومات في المحل المجرّد لكانت 
الصورة العقلية عالمة بالصورة التي تعرض لها. 

تقرير الجواب أن يقال: الصورة العقلية وإن كانت مجورّدة عن المادة؛ لكن غير قابلة للعلم» أي: لا يكون 
من شأنها العلم؛ لأن ما من شأنه العلم ينبغي أن يكون قائمًا بنفسه؛ والصورة العقلية لا تكون قائمة بنفسهاء فلا 
يكون حصول صور؟ المعقولات فيها علمّاء فلا تكون الصورة العقلية عالمة. 

ولو اقتصر على القابل فقط لكان كفاه في الإشارة إلى جواب الدخلين؛ لكن ذكر المجرّد أيضا تنبيهًا على 
أن العالم لابدّ وأن يكون غير مادّي. 

قوله «وحلول المثال مغاير» إشارة إلى جواب دخل آخر. توجيهه أن يقال: لو كان العلم عبارة عن انطباع 
صورة المعلوم في العالِم لكان العالم بالحرارة والبرودة والاستدارة حارًا وباردًا 





ٌ ' اتج لداصورة 
ومستديراء ولكان العالم بالجبل يلزم أن يكون الجبل بتمامه حاصلا في ذهنه؛ " و - كصور المعقولات. 
وكلّها باطل. و: صورة. 
حاشية الجرجاني 


.58٠١[‏ 7.] (قوله: ولم تكن عالمة بالسواد) أي: لم تكن عالمة به علمًا حضوريًا كعلمنا بصفاتنا القائمة 
بناء ولا علمًا حصوليًا بأن تحصل فيها صورة مثالية من السوادء كما تحصل فينا صورة' مثالية من صفاتنا عند 


من يزعم ذلك. 
[١١؟.‏ .]| (قوله: العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في المحل المجرّد) أراد بالصورة ما يعم حقيقة 
الشىء ومثاله., كما يقتضيه سياق"' الكلام. 


.5١[‏ 4.] (قوله: أن يكون صفةً موضّحة) فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون كلّ مجرّد قابلًا للعلم» وهو 
منقوض" بالصور العقلية. 
قلت: لا نقض؛ لأنه / أراد بالمجرّد حينئذٍ مجرّدًا قائمًا بذاته بناءً على ظهور أن العلم لا يوصف به ما لا يقوم 
بذاته؛ وإذا جعلت الصفة مقيّدةَ كان المجوّد محمولا على معناه مطلقًا. 
.7١١[‏ 0.] (قوله: لابدّ وأن يكون غير مادّي) أي: العالم لا يجوز أن يكون مادة؛ 
7 - : م 5 ١‏ ضاب: : 
ولاشيئًا؟ مركا منهاء ولا شيئًا الا فيها؛ بل يجب أن يكون مجرّدًا عن شواتب المادة؛ ا 
ليما تقدّم في مباحث النفس من أن الصور العقلية يستحيل ارتامها في الأمور المادية." ؟ ب: ومقوض. 
ضََ 2 ع ض: لا يجوز أن مادة 
ال 5.] (قوله: إشارة إلى جواب دخل آخر) قد تقدم أن المثال موافق لما الاثياء. 
له المثال في تمام الماهية» ويخالفه في الوجود. وإن ما ذكر من الأحكام إنما يترنّب * انظر: الفقرة 237١‏ 5. 


تسديد القواعد 
توجيه الجواب أن يقال: العلم ليس عيارة عن حصول ماهية المعلوم في العالم؛ بل عبارة عن حصول 
مثال ماهيته في العالم» والمثال مغاير في كثير من الأحكام لما له المثال» كما عرفت ذلك في المقصد الأول. 
وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون الذهن حارًا وباردًا ومستديرّاء وإنما يلزم ذلك أن لو كان المنطبع نفس ماهية 
الحرارة والبرودة والاستدارة» وليس كذلك؛ بل الحاصل مثالها. وأيضا: لا يلزم أن يكون الجبل بتمام ماهيته 
حاضرًا في الذهن؛ بل يلزم أن يكون مثال تمام ماهيته' حاضرًا في الذهنء ولا امتناع فيه. 
لا يقال: لو كان العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في العالم يلزم أن يكون علمُ المجوّدات بذواتها 
وصفاتها كعلمنا بأنفسنا وبأحوال أنفسنا بحصول المثال والصورة فيهاء وليس كذلك. 
لأنا نقول: العلم بالأشياء الخارجة عن المدرك إنما يكون بالانطباع لا غير» وحيتئذٍ يكون المراد من قوله 
واعلم أن العلم الذي يتوقف على الانطباع غيرُ علم الله تعالى؛ فإن علمه تعالى ليس بالانطباع» كما سيأتي.' 
].511١[‏ قال: ولا يمكن الاتحاد. 
أقول: ذهب طائفة إلى أن العالِم يتحد بالمعلوم عند العلم» وذهب طائفة إلى أن النفس الناطقة إذا علمت 
شيئًا اتحدت بالعقل الفعال. فقوله «ولا يمكن الاتحاد» إشارة إلى بطلان هذين المذهبين» أي: اتحاد الشىء 
بالشيء غير ممكن؛ لما بِيَنَا أن الاثنين لا يتحدذان» وإذا لم يمكن؛ اتحاد الشيء 
: ش ١ 7 ١‏ ج -ماهيته حاضرا في الذهن 
بالشيء لم يمكن” اتحاد العالم بالمعلوم؛ ولا أتحاد الهس الناطقة بالعقل الفعال. بل يلزم أن يكون مثال تمام 
٠. ّ‏ م 5 5 #لرية ماهيته: هامشضش . 
والذي يختصّ بعدم اتحاد العالم بالمعلوم أن العالم إذا علم شيئًا فلنفرض بالا 3 
أنه صار ذلك الشيء المعلوم؛ مثلا إذا علم ”أ“ صار بعينه ”أ“" فلا يخلو حيتئدٍ إما ‏ ' 0 0 
أن يكون عو كما كان عندما لم يعلم ”> أو بطل منه ذلك» فإن كان كما كان فسواء 0 
علم ”أ“ أو لم يعلمهاء وإن كان بطل منه ذلك فلا يخلو إما أن تكون ذاته بطلت 5 ح - صار بعينه أ. 
٠, 0‏ و: حصولها؛ ح: فيها. 
أو حال لهاء" فإن كان الثاني* فالذات باقية» فلا يكون اتّحادًا؛ بل يكون استحالة» * ح:التالي. 
حاشية الجرجاني 
على الوجود الخارجي دون الذهني. وبذلك تنحسم مادة الإشكال؛ فإن الجبل يستحيل أن يكون موجودًا في 
الذهن وجودًا أصيلاء' لا وجودًا ظلَيّاه سواء كان كليًا أو جزئيًا. وعلى هذا يجب أن يريد الشارح بحصول ماهية 
المعلوم' في العالم حصولها" فيه بوجودها الأصيل:؟ وبحصول مثالها فيه حصولها فيه بوجودها الظلي.7) 
].١١511[‏ (قوله: فإن كان كما كان فسواء علم ”“ أو لم يعلمها) لكن هذا الاستواء 


١ 1 /‏ ض ب: أصليا. 
باطل بالضرورة. أو نقول: لا اتحاد حال عدم العلم» فوجب أن لا يكون اتحاد حال العلم ' (:العلوم. 


.51١[‏ ؟.] (قوله: وإن كان بطل منه ذلك) العاقل إذا فرض اتحاده بالمعقول فهو بعد ٠‏ ض -كان. 
الاتحاد إما أن يكون هو الذي كان قبل الاتحاد بعينه أو لا. فإن كان" الأوّل فقد اسعوى51 “ غ] :استولى. 


(أ) وفي هامش ك: واعلم أن لهذا المقام مزيد نفع كما سبق في بحث الوجود الذهنيء وعليك التأمل في مراد الشريف من هذا 
القول أنه هل ترك الشارح هذا الواجب أو لم يتركه وميظهر الحال بعد ورق ونصفء فلا تغفل عنه. لق [يعني: ناسخ ك]“. 
لف 


[4كو] 


(لالااو] 


نض 


قمديد القواعد 
أي: تغيّرًا من حال إلى حالء وإن كان الأول فحينئذٍ قد بطل ذاته» وحدث شيء آخرء ليس أنه صار هو شيئًا آخر. 
وأيضا: إذا علم ”أ“ ثم علم ”ب“ء' أيكون كما كان عندما علم ”أ“ حتى يكون سواء علم ”ب” أو لم يعلمه: 
أو يصير شيئًا آخر؟ والأول باطل بالضرورة» وكذا الثاني» وإلا يلزم أن يكون متجدّد الذات أو الاستحالة» وعلى 
التقديرين يلزم عدم الاتحاد. 
والذي يختصّ بعدم اتحاد النفس الناطقة بالعقل الفعال أن النفس الناطقة لو انّحدت بالعقل فلا تخلو إما 
أن تتحد” ببعضه أو به من حيث هوء فإن كان الأول يلزم تجزئة العقل الفعال» / وإن كان الثاني يلزم أن تكون 
النفس الناطقة عالمة بجميع المعلومات.' 
[117.] قال: ويختلف باختلاف المعقول» كالحال والاستقبال. ولا يُعقّل إلا مضافاء فيقوى الإشكال مع الاتّحاد. 
أقول: اختلف في أن العلم هل يختلف باختلاف المعلوم؛ أي: تعدّدُ المعلوم يستدعي تعدّدَ العلم به أم لا؟ 
فذهب المصنف إلى أنه يختلف باختلاف المعلوم؛ أي: العلم الواحد لا يجوز أن يكون علمًا بمعلومين؛ وذلك 
لأن العلم عبارة عن حصول صورة المعلوم في العالم؛ وصورة الأشياء المتغايرة 


١‏ ط+أ 
الشيئين مغاير للعلم بالآخرء فلا يكون العلم الواحد علمًا بمعلومين. ؟ ج: الجزئيات. 
حاشية الجرجاني 


تعّله ولاتعقّله كما مرّء وإن كان الثاني فلابدٌ أن يكون هناك زوال شيء؛ فالزائل إما ذاته أو حال من أحواله:7) 
سواء كان وجوديًا أو عدميّاء فالأوّل انعدامٌ له في نفسه لا اتحادٌ' بغيره» والثاني تغيرٌ له من حال إلى حال لا اتحادٌ. 

.51١[‏ 5.] (قوله: وإلا يلزم أن يكون متجدّد الذات أو الاستحالة) وذلك لأنه لما لم يبق على ما كان 
عندما علم ”أ“' فإما أن يكون الزائل هو الذات» فقد بطل ذاته وتجدّد ذات أخرى؛ أو حالا” من أحوالها“ فقد 
استحال وتغيّر دّاته من حال إلى حال. وقد علمتٌ أنه لا اتحاد في شيء منهما. على 


١‏ ك: اتحاده. 
أنّا نقول: الاتحاد بالمعقول الثاني والثالث*؟ وهكذا يستلزم اتحاد جميع المعقولات 2 , و-] 
بعضها ببعض مع تكثرها واختلافها بالماهية. الو 


م - الهاء 
[511. 5.] (قوله: فإن كان الأول يلزم تجزئة العقل) لا إلى جزأين فقط؛ بل إلى 5 9 


أجزاء بعدد" النفوس الناطقة؛ لأن جزأه'” الذي اتحد به نفسٌ ناطقة يجب أن يكون *" ضن:تعدد. 

: 7 ضلؤ: جزأ. 
مغايرًا لجزئه الذي اتحد به نفسسٌ أخرىء وإلا لزم اتحاد النفسين»" وكون كل واحدة م 
منهما عالمة بما عَلِمَنّْه الأخرى. 1 


كذا في الشرح؛ وفي 
5 النسخ الحاشية: 
].١١511[‏ /(قوله: وصور الأشياء المتغايرة متغايرة بالفرورة) قد تقدّم' أن جميع السخ الحا 
صورء 
صور الأشياء تشاركها في تمام الماهية وإن كانت مخالفة لها في كثير من الأحكام؛» ؟ انظر: الفقرة 2. .١‏ 


مماهوات ‏ _ ا ل لل سس سس سس 

)ع( وفي هامش ع: فإن قلت: لم لا يجوز كون القسم الثاني بدون زوال شيء بأن يتحقّق مع ازدياد شيء؟ قلت: لا يتصوّر الازدياد 
في الذات إلا باتفاءٍ الذات الأول وحدوث ذاتٍ آخر أزيد منهء وهو انعدام الأول لا اتحاده مع غيره. والازدياد في الحال من 
قبيل الاستحالة؛ لكن في طرف الاشتداد» فافهم. "”لمحرره“. 

(ب) وفي هامش جار: على أنا نقول: إذا عقل الأشخاص بالكنه لمعقولٍ واحدٍ يلزم أن يتحد تلك الأشخاص. 


تسديد القواعد 


فذهب' أهل السنّة إلى أن العلم القديم يتعلّق بمعلومات الله تعالى التي لا نهاية لهاء' مع أنه واحد. وأما 
العلم المحدّث فذهب أبو الحسن الباهلي؟ إلى أن العلم الواحد يجوز أن يتعلّق بمعلومات كثيرة»» وحكي عن" 
الشيخ الأشعري ذلك» وأنكره الأستاذ أبو إسحاق" وقال: إنه ذكره* في الإلزام على من يقول: العلم الواحد 
يتعلّق بمعلومين. وذهب الجبائي إلى جواز تعلّق العلم الواحد بمعلومين»' وأوجب ذلك من أهل السنة أبو 
منصور البغدادي.'' وقال القاضي: كلّ معلومين لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر في العقل يجوز أن يتعلّق بهما علمٌ 
واحدّء وكلّ ما يصع أن يُعلَّمِ عند الذهول عن شيء آخر فلا يمكن أن يتعلّق بهما علمٌ واحدٌ.'' 


في 


و 


انظر: أصول الدين للبغدادي؛ ص .5١‏ 

في جميع النسخ: أبو الحين الباهلي؛ والصحيح ما ألبتناه. أبو 
الحسن الباهلي البصري (ت. في حدود ٠ا5ه/18م)؛‏ المتكلم 
وهو من تلاميذ أبي الحسن الأشعريء وتِلمَذ عليه أبو إسحاق 
الإسفرايبني» وابن فورك؛ والقاضي أبي بكر الباقلاني؛ إلا أن 
القاضي أبا بكر أخض بابن مجاهدء والأمتاذان أخص بالباهلي. 


(ت. 414ه/07؟١1م)؛‏ الأصولي الفقيه المتكلم؛ الملقب بركن 
الدين» أحد المجتهدين في عصره؛ء وصاحب المصفات العديدة» 
منها: الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين؛ وأدب الجدل؛ 
وتعليقة في أصول الفقه. بنيت له بنيسابور مدرسة عظيمة؛ فدرّس 
فيهاء وأخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيابور. انظر: سير 
أعلام البلاء للذهبي؛ 5600-567/17. 


انظر: طبقات الشافعية للسبكي» 854-7374/7؛ سير أعلام النبلاءه * و: ذكر. 
للذهبي» .504/١‏ ؟ و - وذهب الجبائي إلى جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين؛ 
؛ قد عبد القاهر البغدادي قول الباهلي بالعلم الضروري حيث>02 صح هامش. 


قال: «وقال أبو الحسن الباهلي بجواز ذلك في العلم الفمررري ٠١‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي 


دون المكتسب». انظر: أصول الدين للبغدادي» ص ."١‏ 

ع عن مح عامل 

ذكر ابن فورك قول الأشعري حيث قال: «وكان يقول: إن العلم 
المحدث يجوز أن يتعلّق بمعلومات كثيرة على طريق الجملة 
والتفصيل». انظر: مقالات الشيخ أبي الحن الأشعري لابن 


(رت. 4ه //1١8-1١1م)»‏ الفقيه الأصولي المتكلم. كان أكبر 
تلامذة أبو إسحاق الأسفرايني. له تصانيف كثيرة؛ منها: الفرق 
بين الفرق» وأصول الدين» وتفسير أسماء الله الحسنىء وفضائح 
المعتزلة» وكاب التكملة في الحاب. انظر: سير أعلام التبلاء 
للذهبيء 17/الاه-8/اه. 


فورك. ص 6. اح - وكل مايصح أن يعلم عند الذهول عن شيء آخر فلا يمكن 
أن يتعلق بهما علم واحدء صح هامش. 
حاشية الججرجاني 


فلابدٌ أن تكون تلك الصور' متغايرة أيضا. والعلم في الحقيقة عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء في 
الذات المجرّدة» فيتعدّد بتعدّد المعلوم. وإن جعل عبارة عن حصول تلك الصورة كان التعدّد أيضًا لازمًا؛ لأن 
حصولات المتغايرات متغايرة. هذا في العلم الحصولي. وأما العلم الحضوري فتعدّده بتعدّد المعلوم أظهر مما 
ذكر؛ لأن العلم هناك هو عين المعلوم أو حصوله.!) فيتعدّد يتعدده. 


ا ' ض: الصورة. 
ودهب أبو الحسن" الباهلي إلى أن العلم الواحد الضروري من العلوم 1 0 الحسين. 
الحادئة يجوز أن يتعلّق بمعلومات متعدّدة؛ إذ لا مانع ههناء بخلاف العلم ' ل: بمعلوم. 

2 لل كاد . 0 بط ؟ ب - لآن تعلّق العلم النظري يمعلومه 
الواحد النظري منها؛ لأن تعلق العلم ماري يمعاودة” يتوق حدق 0017 رتك بان لطر قر سان طلم واد 
فلو تعلق علم واحد نظري بمعلومين لزم اجتماع النظرين؛ وإنه محال.* نظري بمعلومين لزم اجتماع النظرين 

وإنه محال» صح هامش. 


ورد عليه بأنه لم لا يجوز أن يتعلّق بهما بنظر واحدٍ؟ 


همتهوات 
(أ) وفي هامش ك: لا بُعد في إطلاق الحصول ههنا كما سيجيء في الشرح في قوله «وهو عرض؛ لوجود حذه فيه إلخ.»» وسيجيء 
تفصيله في الحاشية. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
لض 


[لألاظ] 


ع 


تسديد القواعد 
قوله «كالحال والاستقبال»» أورده' مثالا لاختلاف المعلوم؛ وأشار به إلى بطلان مذهب جماعة من المعتزلة 
ذهبوا إلى أن العلم بالاستقبال علمٌ بالحال عند حضور الاستقبال؛ فإن العلم بأن الشيء سيوجد علمٌ بوجوده 
إذا وجد. وهو باطل؛ فإن العلم بأن الشيء سيوجد مشروط بعدم الشيء في الحالء» ووجوده في ثاني الحالء 
والعلم بأن الشيء موجود غير مشروط بالعدم في الحال؛ بل مشروط بالوجود في الحال؛ فأحدهما غير الآخر. 
والعلم لا يُعمّل إلا مضافًا إلى معلومه» فإن العلم علم بالشيء؛ لكن لا تكون الإضافة داخلة في مفهومه 
ولا نفس مفهومه؛ بل تكون لازمةً له فإنه عبارة عن حصول الصورة» والصورة إنما تكون 
صورةً لشيء» فتكون الإضافة إلى ذلك الشيء لازمةً له. كاري 
حاشية المجرجاني 


والمشهور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري وكثير من المعتزلة: أن العلم' الواحد الحادث لا يتعلّق 
بمعلومين على التفصيل؛ وإلا لجاز تعلّقه بثالث ورابع إلى ما لا يتناهى؛ إذ ليس مرتبة من العدد أولى من مرتبة 
أخرى» فجاز أن يكون واحد منّا بعلم واحد عالمًا بمعلومات لا يتناهى» وإنه محال كما لا يخفى. 

وردٌ عليه بمنع' عدم الأولوية في نفس الأمر وإن كانت غير معلومة لناء وبأنه لم لا يجوز ذلك في علم 
واحدٍ منّا كما جاز في علمه تعالى وإن لم يكن واقعًا في حقّنا. 

واختار القاضي أبو بكر وإمام الحرمين أن كل معلومين يمكن أن يُعلّم أحدهما" مع عدم العلم بالآخر 
-كالسواد والبياض مثلا- لا يجوز أن يتعلّق بهما علمٌ واحد حادث؛ وإلا لجاز انفكاك الشيء عن نفسه؛ وإنه 
محال؛ وأن كل معلومين لا يجوز انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر -كالمتضايفين- جاز أن يتعلّق بهما 
علمٌ واحد حادث؛ إذ لا يلزم منه ذلك المحال. 

قال الإمام: إن فشر العلم بنفس التعلّق وجب تعدّده بتعدّد المعلوم؛ لأن اختلاف؟ أحد المنتسبين يوجب 
اختلاف النسبة. وإن فر بصفةٍ ذاتٍ تعلق لم يجب ذلك؛ لجواز أن تكون صفة واحدة تتعدّد تعلّقاتها.' 

ورد على الأوّل بأن العلم إذا فسَر' بالتعلّق وكان" المعلوم / مركبًا كانت الأجزاء داخلة فيه» فهناك تعلّقٌ واحدٌ 
هو علمٌ بأمور متعدّدة. وهو مردود؛ لأن الكلام في التفصيل» وهو أن يتعلّق العلم بكلٌ واحد على حدة. وعلى 
الثاني بأنه إن أراد الجواز الذهني؛ أعني: تردّد الذهن» فلا” نزاع فيه؛ وإن أراد الجواز بحسب نفس الأمرء فهو 

'١ ١‏ ك - العلم» صح هامش. 

[511. 5.] (قوله: وأشار به إلى بطلان مذهب جماعة من المعتزلة ذهبوا ودبت 
إلى أن العلم بالاستقبال علمٌ بالحال عند حضور الاستقبال) كأنهم ذهبوا إلى "غ-احدهما. 
000 ا 1 ١‏ ا ف 0 ل 000 © ض:الاختلاف. 
ذلك تفاديًا عن لزوم التغيّر في علمه تعالى» فزعموا أن علمّه تعالى في الأزل نات سل أظان تخسن 
بوجود الأشياء فيما لا يزال عن علمه بها في زمان وجودها. وأما أهل السنة والمتأخرين للرازيء ص ./١‏ 
فقد قالوا بأن علمه تعالى صفة واحدة يتعدّد تعلّقها بتعدّد المعلومات وعدت ' ض:فسرنا. 

٠ . . ٠.‏ . " ب: فكان. 
بتغيّرهاء فلا تغيّر في صفته تعالى. * غ: ولا. 

[517. *.] (قوله: لكن لا تكون الإضافة داخلة في مفهومه ولا نفس مفهومه) ا و 
قد ذكر أن للعلم إضافة إلى المعلوم؛"' لأن العلم علم بالشيء؛ وهذه الإضافة ‏ المسصل للطوسي؛ص »دام 
مما لا يتوهّم أن تكون نفس العلم أو جزأه؛ لأن نسبة الشيء وإضافته إلى غيره “ ض: معلوم. 


تسديد القواعد 

ثم قال المصنف: «فيقوى الإشكال مع الاتحاد»» أي: إذا كان العلم لا يُعمّل إلا مضافًا يقوى الإشكال عند 
اتحاد العالم والمعلوم؛ وذلك لأن العالم والمعلوم إذا كانا شيئًا واحدًا توجّه الإشكال بأن يقال: أنتم جعلتم 
العلم عبارةً عن حصول صورةٍ مساويةٍ للمعلوم في العالم» فلا يمكن عند اتّحاد العالم والمعلوم؛ وإلا يلزم 
اجتماع صورتين متساويتين لشيء واحد. ويقوى الإشكال باعتبار لزوم الإضافة؛ إذ العلم بالشيء يستدعي' 
الإضافة»" والإضافة لا تتصور إلا بين الشيئين؛ فعند اتّحاد العالم والمعلوم لا تتحقّق الإضافة» فلا يتحقّق العلم؛ 
لانتفاء لازمه الذي هو الإضافة. 

والجواب عن الإشكال الأول: أن العلم بالشيء الخارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم 
في العالم»' وأما العلم بما هو غير خارج عن العالم فهو عبارة عن حصول نفسه. 

وعن الثاني: أنه عند اتّحاد العالم والمعلوم تتحقّق الإضافة؛ لتحمّق الشيئين: أحدهما حصول ذلك الشيء؛ 
أعني: وجوده الذي هو العلم» والآخر نفس ذلك الشيء الذي هو العالم 
والمعلوم. ولا شكَ أن حصول الشيء مغاير للشيء؛ لأن الوجود مغاير 00 
للماهية» فالإضافة تعرض للحصول بالقياس إلى الشيء.؟ هذا هو التحقيق. ٠ح‏ - الإضافة. 

واعلم أن العلم الذي تلزمه الإضافة هو غير علم الله تعالى بذاته؛ فإن ' " 0 
علمه تعالى بذاته هو نفس ذاته الذي هو عين وجوده. فلا اثنيتية فيه حتى منتاوية للمعلوم في العالع: 
تنصوّر الإضافة بينهما. تسن 

حاشية المجرجاني 

تكون متأخرة عن ذلك الشيء لا محالة» فالصواب أن يقال: أن العلم لا يعقل إلا مضافاء أي:' لا يتحقّق العلم 
إلا أن" يكون هناك إضافة بين العالم والمعلوم. 

فتوهّم" بعضهم أن العلم نفس تلك الإضافة. فورد عليهم الإشكال في علم الشيء بنفسه؛ إذ لا يتصوّر 
هناك إضافة. 

وذهب آخرون إلى أنه أمرْ حقيقيٌ يستلزم تلك الإضافة. فمن قال من هؤلاء أنه صفةً ذاتٌ إضافة توجّه؛ 
عليه أيضًا ذلك الإشكال فقط. ومن قال منهم' أنه صورة الشيء أو حصول صورته توجّه عليهم الإشكال 
في علم الشيء بنفسه باجتماع صورتين متماثلتين؛ وتأيّد بذلك الإشكال الوارد على الكلّ. فأجاب عن لزوم 
الاجتماع بأن علم الشيء بنفسه علعٌ” حضوريء فلا اجتماع. وقد يجاب أيضًا بأن 


١ 5 0 : .5 0 5 5‏ ضر :أن. 
إحدى الصورتين موجودة بوجود اصيل والأخرى بوجود ظليّء وبذلك يمتازان» اليك 
أحدهما فى الآخر. ض: بوجه. 
٠‏ ك - منهمء صح هامش. 


ثم إن ذلك الإشكال" العام واردٌ أيضا على العلم الحضوريء كما لا يخفى. عي 
والجواب الحاسم لِمادّته في جميع الصور والمذاهب: أن التغاير” الاعتباري كاف " ب:إشكال. 
لتحقّق النسبة قطعًاء ولا شكٌ أن كون* الشيء بحيث يصمّ أن يكون عالمًا يغاير كونه 
/ بحيث يصحّ أن يكون معلومًاء فهذا القدر كاف لتحقّق'' الإضافة المذكورة بين “ ض+نبة. 
الشيء ونفسه؛ سواء جعلت نفس العلم أو لازمة له. 


[خاو] 


"6 


ز(فكظ] 


لضن 


تسديد القواعد 
].5١+[‏ قال: وهو عرض؛ لوجود حذه فيه. 
أقول:' عل غير" الله تعالى عبارة عن حصول صورة مساويةٍ للمعلوم إذا كان المعلوم خارجًا عن العالم» 
وعن حصول نفين المعلوم إذا لم يكن خارجًا. ففي العلم بالأشياء الخارجة عن المدرك صورةًء وحصول 
تلك الصورة» وإضافة” الصورة إلى الشيء المعلوم» وإضافة الحصول إلى الصورة. 
وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصولٌ» ونفس؟ ذلك الشيء الحاصل؛ ا 
وإضافة / الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شك أن الإضافة في جميع الصور * ج+تلك. 
عرض؛ لأنها تكون موجودة في موضوع. * ج: نفس. 
حاشية المجرجاني 


وأما الجواب الذي ذكره الشارح بقوله «وعن الثاني إلسخ.» ومسماه تحقيقًا فالحاصل منه: التغاير بين العلم 
وبين الشيء الذي هو العالم والمعلوم»' فتصحّ إضافة العلم إلى كلّ واحد منهماء ولم يعلم بذلك صحّة إضافة 
الشيء إلى نفسه حتى يندفع ذلك الإشكال الوارد على المذاهب كلها. 

وكذا قوله «واعلم أن العلم الذي تلزمه الإضافة هو غير علم الله تعالى بذاته إلخ.» مما لا طائل تحته؛ لأن 
كل علم إنما هو علم بشيء؛ كما سلّمه؛ فلو لم يكن لعلم الله تعالى بذاته إضافة إلى شيء كان ذلك الدليل 
منقوضًا به؛ بل نقول: كلّ علم سواء كان حضوريًا أو حصوليًا' يستلزم إضافة العلم إلى العالم؛ وإضافتّه إلى 
المعلوم؛ وإضافة العالم إلى المعلوم. فإن ورد" إشكال بسبب اتحاد الطرفين يدفع بما أشرنا إليه من التغاير 
الاعتباريّ.؟ وإنما وقع الشارح في ذلك لما رأى أن جوابه الذي اختاره في صحّة الإضافة لا يجري في علم الله 
تعالى بذاته» فالتجأ إلى ما يعد مكابرة. 

].١٠١7١[‏ (قوله: وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم؛ وإضافة الحصول إلى الصورة) أراد بالإضافة النسبة 
مطلقّاء لا النسبة المتكرّرة التي هي" من المقولات. والحكم بأن الإضافة في الجميع عرض إنما يصمّ إذا أمكن 
وجود هذه الإضافات في الخارج؛ لأن الجوهر والعرض في المشهور من 


. كنأوا‎ ١ 
أقسام الممكن مقيسًا إلى الوجود الخارجيء فلا' يطلقان على ممتنع اللّهم إلا ا‎ 
إذا اكتفى فيهما بتقدير الوجود الخارجى." " ك: أورد.‎ 
؛ ض: الاعتقادي.‎ 
0 (قوله: لأنها؛ تكون موجودة في موضوع) سواء اعتبر وجودها‎ ]." .517[ 


الذهنيّ أو قِيِسَتْ إلى الوجود الخارجيّ. وأما صدق حدٌ العرض على الصورة ' ض ب - فلا. 

الطقرلة نين الجوهن مل تلو بل الا لك 
١ 0‏ 3 فق كنت : اللّهم إلا إذا اكتفى فيهما بتقدير 

وحكم بعرضيتها. ثم أورد الإشكال بأن جوهرية الشيء لا تنفك عن ماهيته: ا ل ل 

سواء جعل الجوهر جنسًا لما تحته أو لازمًا لماهيته» فإذا كان الشيء جوهرًا 2 * انظر: الفقرة /15. ؟1. 


همتهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: كما صرّح به في أوائل الجواهرء وردّ عليه الشريف هناك. واعلم أن الشريف صرّح في بحث الإمكان بعيد إعادة 
المعدوم بأن كون العلم موجودًا خارجيًا إنما هو على أصل الشبح والمثال؛ لا على مذهب المحقّقينء وهو حصول حقيقة 
الاشياء بأنفسهاء فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]*. 


تسديد القواعد 

وأما نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم تكون جوهرًا إن كان المعلوم ذات 
العالم؛ لأنه حيتئلٍ تكون تلك الحقيقة موجودة لافي موضوع؛ ضرورة كون ذات العالم كذلك؛ وعرضًا إن كان 
المعلوم أحوال ذاته؛ لأنه حينئذٍ تكون تلك الحقيقة قائمة بذات العالم» فتكون عرضًا. 

وأما الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت:صورة لعرض -بأن يكون المعلوم عرضًا- 
فهو عرض بلا ششكٌ؛ ضرورة صدق حدٌّ العرض عليه» فإنها تكون موجودة في موضوع؛ وإن كانت صورة 
لجوهر -بأن يكون المعلوم جوهرًا- فعرض أيضًا؛ لكن فيه شبهة. أما أنه عرض فلصدق حدً' العرض عليه. 
وأما الشيهة فلأن المعقول الذي هو جوهرء جوهريته صفة ذاتية» فماهيته -من حيث هي- جوهرٌ وماهيته -من 
حيث هي- محفوظةٌ في الصورة العقلية منه؛ لأن انتساب الماهية إلى الوجود الذهني وإلى الوجود الخارجي لا 
يوجب الاختلافٌ في نفس الماهية. وإذا كان ماهية المعقول محفوظة في الصورة العقلية» والماهية -من حيث 
هي لذاتها- جوهرٌ تكون الصورة العقلية أيضًا جوهرًاء فلا تكون عرضا؛ إذ يمتنع أن يكون الشيء الواحد بعينه 
جوهرًا وعرضا. 

والجواب: أنا لا نسلّم أن الماهية -من حيث هي- محفوظة في الصورة العقلية. قوله «لأن انتساب الماهية 
إلى الوجود الذهني وإلى الوجود الخارجي لا يوجب الاختلاف في نفس الماهية». قلنا: مسلم ذلك؛ ولكن لا 
نسلّم أن المنتسب إلى الوجود الذهني' -أعني: الصورة العقلية- هو ماهية المعقول؛ بل شبحها ومثالهاء والشبح 
والمثال للشيء مغاير لذلك الشيء وإن كان مطابمًا له» على معنى أن الحاصل 
من الشيء في العقل هو عين الشبح. وإذا' كانت الصورة العقلية مغايرة لماهية ' ج-حدء صح هامش. 
المعقول لا يلزم من جوهرية ماهية المعقول جوهرية' الصورة العقلية» فلا © ج للمني؛ مح ماشن 
يكون الشيء الواحد بعينه جوهرًا وعرضا. ؛ ح - الشبح وإذا كانت الصورة 

وأما الحصول -سواء كان حصول صورة الشيء المعلوم» أو حصول نفس ا 

لا يلزم من جوهرية ماهية 
الشيء المعلوم- فهو من حيث إنه" حصول شيء ليس بجوهر ولا عرض؛ إذ لا المعقول جوهرية»صح هامش. 
يصدق عليه بهذا الاعتبار أنه ماهية تكون وجودها لا في موضوع أو في موضوع؛ ‏ ” ح" إنه 
حاشية الجرجاني 

بحسب الوجود الخارجي كان أيضًا جوهرًا بحسب وجوهه الذهنيّ. وأجاب بأن الصورة' العقلية لا تشارك 
الأمور الخارجية في تمام الماهية.7) وهذا إنكار منه / للوجود الذهنيّ على ما تحقّقتّه في مباحثه.' 


.1١١[‏ *.] (قوله: وأما الحصول إلخ.) يريد أن العقل إذا لاححظ الحصول من حيث إنه حالة ين شيئين 
معيّنين؛ وجَعَلّه” آله لتعرف حالهما لم يقدر على أن يعتبر له بهذه الملاحظة وجودًاء 


1 5 7 م اإحمعاهة . وا ء. ١ 2: ٠.‏ ع العبور: 
فلا يحكم عليه بأنه جوهرٌ أو عرض؛ وإذا لاحظه من حيث هو مفهومٌ في نفسه. واغتَبَرَ " انظر: الفقرة 0. 
تروف لوجتو لفن المقل كم بابد هرو االا رودل تيفل فى توصو * غ: جعل. 
منهوات 


)ع( وفي هامش ك: ومن ههنا يظهر مراد الشارح في بحث الوجود الذهني وفي قول المصنف «وحلول المثال مغاير إلخ.»؛ فيكون 
قول الشريف قبيلٌ ورق ونصف «وعلى هذا يجب أن يريد الشارح إلخ.» غير مطابق لمراد الشارح, فلابدٌ أن يريد الشريف من 
قوله هذا أنه يجب عليه ذلك إلا أنه ترك هذا الواجبء فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 


زم للاظ] 


نض 


4 


تسديد القواعد 
لأنه بهذا الاعتبار' حصولٌ لشيء»' لا ماهية ذات حصول. وباعتبار أن الحصول أيضًا في نفسه مفهوم يعرض 
له وجود في العقل يكون عرضًا؛ لأنه حيتذٍ يصدق عليه حدّ العرض؛ إذ يصدق عليه أنه موجود في موضوع. 
وإنما طوّلنا الكلام في هذا الموضعء وبسطنا القول بالتعرض للمفهومات الحاصلة في العلم؛ لأن الملتزمين 
للتعرض لهذا البحث زعموا أن العلم عرضّء واحتجّوا على عرضية الصور العقلية لا على عرضية حصولها 


ووجوده؛ لما عرفت أن وجود الشيء زائد عليه سواء كان ذهتيًا أو خارجيًا. فوجب بسط القول فيه؛ لتندفع به 
الحيرة الحاصلة للمستفيدين يت" مطالعة الكتب المتعرّضة لهذا البحث. 
١‏ ج - أنه ماهية يكرن وجودها لا 


].5١4[‏ قال: وهو فعليٌ» وانفعالكٌ» وغيرهما. 
وهو فعايّ 7 َ 55 في موضوع أو في موضوع لأنه 
أقول: العلم إما فعليّء أو انفعاليّ؛ أو غيرهما. أما العلم" الفعليَ فهو أن بهذا الاعتبار» صح هامش. 
ساس 5 5 سلاو 8 20 " و:الش اق شيعء. 
تسبق صورة المعلوم إلى العالم؛ فتصير تلك الصورة العقلية سببًا لوجود المعلوم 0 شي 
في الأعيان» كما نعقل شكلا ثم نجعله موجودا. وأما الانفعاليَ فهو أن تستفاد ء ف:لبب. 
الصورة العقلية من الموجود فى الأعيان» كما نستفيد صورة السماء من السماء. * ٠-العلم»‏ صح هامش. 


حاشية المرجانى 


[*51. 4.] (قوله: لا على عرضية حصولها الذي هو العلم) زعم الشارح أن العلم هو الحصولء مواء كان 
حصول صورة الشيء أو حصول الشيء:”' وبين كون الحصول عرضًا نظرًا إلى وجوده الذهنيّ كما مرّ آنفًاء' 
وفيهما بحث. أما في الثاني فلما تكرّر من أن عرضيّة الشيء إنما هي باعتبار وجوده في الخارج. وأما في الأوّل 
فلأن العلم هو الصورة المرتسمة التي هي مرآة يُشَاهّد بها ذو الصورة لا حصولها؛ ولذلك جعل” المحقّقون 
العلم من مقولة الكيف. 

وقال أبو نصر الفارابي” في تعاليقه: «المدرّك بالحقيقة هو نفس الصورة المنتقشة في ذهنك. وأما الشيء 
الذي هذه الصورة صورته فهو معلوم بالعرضء فالمعلوم هو العلمء وإلا كان يتسلسل إلى ما لا نهاية له.»؟ 
هذه عبارته» وفيها إشارة إلى أن الصورة لما حصلت في الذهن انكشفت بنفسها وصارت معلومة بذاتهاء" لا 
بعلم آخر زائد عليها وصورة متنزعة منهاء وإلا لتسلسلت العلوم؛ أي: لم تنته إلى حدّ يقف عنده؛ وبتوسًّط 


هه الع افق الأى الها ح :. فالعك ١١١‏ الأولى متحدان ذانًا وإن 
لصورة ب مر زحي لعلم والمعلوم, ولي متجدان ذ 0 ' انظر: الفقرة 517 7 


اختلفا اعتبارًا. 0 
ومن عرّف العلم ببحصول الصورة أراد الصورة الحاصلة؛ لكنه نبِه بتقديم كود فوسك 
نصر الفارابي” 


الحصول عليها مع إضافتها إلى الشيء على كونها محفوفة بنسبتين: نسبة إلى *؛ التعليقات لابن سيناء ص 
العالم بالحصول فيه؛ ونسبة إلى المعلوم بالتعلّق به؛ ولذلك صار مبدأ لإضافة' كل 2 '“/0. 


0 ض: بذواته. 


منهما إلى الآخر. ومن ههنا ظهر أن الواجب في هذا المقام بِيانُ عرضية الصورة" 30 


)ع( وفي هامش ك: فيكون العلم الحضوري عنده حصولاء لا نفس المعلوم الحاضرء فما مرّ في الورق الابق من قوله «لأن العلم 


تسديد القواعد 

وأما غيرهما فعلم الله تعالى بذاته» فإنه عبارة عن ذاته» وكعلمه تعالى بالموجودات. فإنه عبارة عن وجوداتها 
العينية! الصادرة منه. 

].7١6[‏ قال: وضروريٌ أقسامه ستة» ومكتسبٌ. 

أقول: العلم ينقسم إلى ضروري وكسبي» وقد مرٌ تفسيرهما. 

والضروري ستة أقسام: بديهياتء" ومشاهدات»؛ ومجرّبات» وحدسيات» ومتواترات» وقضايا قياساتها معها؛ 
وذلك لأن العقل إما أن لا يحتاج في الحكم إلى إعانة الحس أو احتاجء والأول لا يخلو إما أن لا يحتاج 
إلى وسط بين طرفي الحكم.ء أو يحتاج» والأول” / هو البديهيات»» والثاني لا يخلو إما أن يكون ذلك الوسط 
حاصلا بالاكتساب أو لاء والثاني قضايا قياساتها معهاء والأول لا يخلو إما أن يحصل بسهولة أو لا والثاني 
لا يكون من الضروريات» والأول هو الحدسيات. هذا إذا لم يحتج العة 

يكون من الضروريات» والآول هو ميات ذا لم يحتج العقل سال 
في الحكم إلى إعانة الحسء فأما إذا احتاج إلى إعانة الحسّ فلا يخلو إما أن ؟ ط: بدهيات. 
يكون الحسٌّ حسٌ السمع بأن يسمع الخبر الدال على مدلوله؛ أو غيره؛ والأول * ج - لا يخلو إما أن لا يحتاج 


إلى وسط بين طرفي الحكم أو 
هو المتواترات؛ والثاني لا يخلو إما أن يحتاج إلى تكرار الإحساس به؛ وهو 0 بيحتاج والأول» صح هامش. 
المجرّبات» أو لاء وهو المشاهدات. ط: بدهيات. 


].١ .5١:[‏ (قوله: فإنه عبارة عن وجوداتها العينية الصادرة عنه) أورد عليه: أن علم الله تعالى قديم؛ 
ووجودات الممكنات حادثة إما كلها أو بعضها. وأيضًا: ما ذكره مخالف لما ذهب إليه المليون؛ فإن المعتزلة 
ذهبوا إلى أن علمه تعالى / عين ذاته. ومن عداهم إلى أنه صفة قائمة بذاته زائدة على ذاته.' وسيرد عليك 
مباحث علمه تعالى إن شاء الله تعالى فى الإلهيات. والمثال الظاهر لما ليس فعليًا ولا انفعاليًا هو علم واحد منا 
بالأمور المستقبلة التي ليست فعلًا له. 

].١١516[‏ (قوله: إما أن لا يحتاج إلى وسط) والمراد بالوسط ما يقرن بقولنا ”لأنه“ حين يقال: ”لأنه كذا“. 
فإذا قلت مثلا: "العالم حادث»“ وأردتٌ أن تبتنه فقلتّ: ”لأنه متغير“ فالمقرون بقولك” ”لأن.“ -أعني: المتغير- 
ميعن ونطا: 

وقوله «والثاني قضايا قياساتها معها» يلزم منه أنه إذا كانت القضية محتاجة إلى وسط يحصل بلا اكتساب 
كانت القضية من هذا القيلء سواء كان الوسط مما يعزب عن الذهن عند تصور الطرفين أو لا؛ لكنه اشترط في 
هذا القبيل أن لا يعزب الوسط عند إحضار حدّي الحكم المطلوب» كما سيصرح به. 

وقوله «والأوّل لا يخلو إما أن يحصل بسهولة أو لا» يرد عليه أن الوسط فى 

: ' هذان الاعتراضان كلاهما 
الحدسيات إذا كان حاصلا بالاكتساب كانت الحدسيات مكتسبة» لا ضرورية. انصير الحلّي. انظر: الحاشية 
وأيضًا: السهولة مما يقبل الشدة والضعفء والأوساط في الكسبيات” قد يكون 2 لصير الحلّي ؟4او. 
: 2 30 1 ماه 0 ' غ: بقوننا. 
فيها سهولة ماء وقد يكون بعضها أسهل من بعضء فإن أراد مطلق السهولة كانت ا 
الكسبيات السهلة الأوساط داخلة فى الحدسيات التى .هى ضرورية؛ وإ أراد غاية » هذان الاعتراضان كلاهما 
السهولة خرج بعض الحدسيات عن تعريفها؛ إذ رت حدسيّ أسهل حصولا م لصير الحلي. انظر: الحاشية 


2 لنصير الحلّي؛ ؟4؟و. 


زكاكو] 


[أكارو] 


حفر 


[وعطلرظ] 


تسديد القواعد 
فالبديهيات' هي التي يقتضيها العقل عند تصور حدودها من غير استعانة بشيء آخر. ومن البديهيات" ما 
هو جليٌ للكل؛ لظهور تصوّر حدوده” ومنه ما فيه خفاء» وافتقر إلى تأمقل بسبب خفاء تصور حدوده؛ فإنه إذا 
خفى التصور خفى التصديق» وهذا القسم واضح بالنسبة إلى الأذهان المشتغلة النافذة فى التصور. 
والمشاهدات ما نستفيد التصديق بها من الحسًٌّ الظاهرء, وتسمّى محسوساتء مثل 52018 
حكمنا بوجود الشمس؛ أو الحسّ الباطن: وتسمّى قضايا اعتبارية» مثل حكمنا بأن لنا فكرة " ط: الدهيات. 
وأن لنا خوفا وغة غضبًا. ؟ ج: حدودها. 
حاشية المجرجالى 


ويرد على قوله «والأوّل هو المتواترات» أن' الخبرٌَ المسموع مرة واحدة إذا انضاف إليه قرائنُ أفادت" 
اليقين أو قام دليل على صدق قائله داخل في الأوّل» وليس متواترًا." 

وكذا قوله «وهو المجربات» يستلزم أن يكون مثل قولنا ”نور القمر مستفاد من الشمس"" داخلا في المجربات؛ 
لاحتياجه إلى تكرّر المشاهدة» وقد عدّه من الحدسيات” التي زعم أنها لا يحتاج فيها إلى إعانة” الحس. 

واعلم أن الأقسام الستة المذكورة للعلم الضروري أقسام للتصديقات اليقينية دون التصورات. وقد يجري 
بعضها في الظنيات أيضًاء كالمجربات والمشاهدات الناقصة إذا أفادت ظنًا. ومنهم من عدّ(أ) الحدسيات" مطلقا 
من الظنيات. 

والأولى في تقسيم الضروريات اليقينية أن يقال: إن كان تصور النسبة 
بين طرفي القضية كافيًا في الجزم بها* كانت / القضية من البديهيات المسماة ‏ | 7 5 
بالأؤليات» وإن لم يكن كاقيًا فيه فإما أن يحتاج إلى واسطة عقلية أو حسية؛ ل 
وعلى الأوّل إما أن لا تعزب؟ تلك الواسطة العقلية عن الذهن عند تصور النسبة انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 


- 


ك - أن.» صح هامش. 


- 


فهي من القضايا التي قياساتها معهاء وإما أن تعزب.' وحيتذٍ إما أن تحصل 2 , 0 0 
تلك الواسطة بلا احتياج إلى فكرٍ فالقضية من الحدسيات» وإما أن تحصل بفكر ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 


قهن"" نين النظريات» ومن تتارتعة عما تعن بضدده وعلق الناتى إى أت دن ١ ٠‏ انظر: الحاكية المبر العلي؛ 
١‏ 1 3 ؟*4كاظ. 
الواسطة حسٌ السمع فالقضية من المتواترات أو غيره. وحيتئدٍ إما أن لا يحتاج ٠١‏ ض:غاية. 


إلى تكوّر الإحساس فهى من المشاهدات المشتملة على الوجدانيات المسماة " ل: الحسيات. 


5 : ات 000 5 بس - بها. 
بالقضايا الاعتبارية» وعلى المحسوسات بالحواس الظاهرة؛ أو يحتاج» فالقضية اك 
من المجربات. وليس ما ذكرناه حصرًا عقليًا؛ إذ قد يعتبر في بعض الأقسام قيد ٠‏ ض:تعرف. 
"يصير به“ أخصّ مما خرج من القسمة؛ بل هو نوع ضبطٍ مآله الاستقراء. '" ضغ - فهي. 


(أ) وفي هامش ك: واعلم أن صاحب المواقف في شرح مختصر ابن الحاجب جعل الحدسيات من الظنيات» فإن كانت العبارة ”عد 
الحدسيات” فالأمر ظاهر؛ وإن كانت ”عد الحسيات”“ يراد بمن عدها أفلاطون وأرسطو وبطلميوس وجالينوس؛ فإنهم قادحون 
في الحسيات فقطء كما صرح به في المواقفء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قيل: أيّ حسٌ من الحواس الباطنة واسطة في مثل قولنا "إن لنا خوفا وغضبا“ و”إن لنا فكرةً“. فإنه قال 
الشريف في شرح المواقف: «فذلك الأمر إن كان التوهّم فهو الوهميات» وإن كان غيره فهو المشاهدات.» | انظر: شرح المواقف 
للجرجاني» .47/١‏ 


تسديد القوا عد 

والمجرّبات قضايا' وأحكام تابعة لمشاهدات متكرّرة» وتحتاج إلى قياس خفي» وهو أن يعلم أن الوقوع 
المتكرّر على نهج واحدٍ لا يكون اتفاقيًاء كحكمنا بأن شرب السقمونيا مسهل. 

والحدسيات قضايا مبدأ الحكم بها حدسٌ قوي من النفسء فزال معه الشكٌ» وأذعن له الذهن؛ مثل حكمنا 
بأن نور القمر مستفاد من الشمس. 

والمتواترات قضايا تسكن إليها النفس" سكونا تامًا يزول معه الشكٌ؛ لكثرة الشهادات مع إمكانه» بحيث 
تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل تواطئهم على الكذبء مثل حكمنا بأن مكمّة موجودة. 

والقضايا" قياساتها معها هي قضايا إنما يحكم بها بسبب وسط لا يعزب عن 


الذغئن عند [إخطار؟ حدّي المطلوب بالبال: مثل حكمتا بأن الاثنين تضق إل ب ٠‏ و - اهتبارية مثل حكمنا بأن 


لنا فكرة وأن لنا خوفًا وغضبًا 


[117.] قال: وواجبٌ وممكن. 00 قضاياة صبح هامش. 
أقول: العلم ينقسم إلى واجب وممكنء فالواجب كعلم الله تعالى بذاته؛ ؟ ط +التي. 
لأنه نفس ذاته تعالى» والممكن ما عداه من العلوم. ؛ ج: إحظار؛ ح: إحضار. 
حاشية الجرجاني 
والبديهيات قد يكون فيها' خفاء؛ لخفاء" تصوراتهاء كما في احتياج الممكن لإمكانه إلى مؤنّر» وذلك لا 
يقدح في بداهتها على ما مرٌ. 


وكما أن التجربيات محتاجة إلى قياس خفي كذلك الحدسيات محتاجة إليه” أيضًاء وهو أنه ”لو لم يكن 
نور القمر مستفادًا من الشمس لما اختلف تشكلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه منها“. وفرق بينهما بأن 
السبب في المجرّبات معلوم من حيث السببية دون الماهية» فيتحد القياس الخفي في جميع المجربات» وهو أنه 
"لو كان اتفاقيًا لما كان دائمًا أو أكثريًا“؛ وفي الحدسيات معلوم من حيث الماهية أيضاء فيتعدّد القياس الخفيّ 
حسب تعدّدهاء كما في مثال القمر» وفي قولنا ”لو لم يكن صانع العالّم عالِمًا لما كانت أفعاله مُحكّمة مُتقنة». 
واعتبر في الأخبار المتواترة كون المخبّر به ممكنًا وقوعه؛ لأن الممتنع لا يحصل اليقين به وإن كثرت الأخبار 
عن وقوعه. ويعتبر أيضًا كونه محسوسًا؛ لأن المعقولات يكثر فيها الاشتباه» فلا يفيد تواتر الأخبار فيها يقيئًا.* 
].١١71[‏ (قوله: فالواجب كعلم الله تعالى بذاته؛ لأنه نفس ذاته تعالى) حمل الواجب والممكن على 
واجب الوجود وممكنه. فانحصر مثال الواجب فيما ذكره. ويحتمل أن يراد 
١ :‏ ض - فيها. 
بالواجب ما يمتنع انفكاكه عن العالم» وبالممكن ما يقابله. وكل واحد” من العلم ” غ - لخفاء. 
والمعلوم موازن للآخر؛ لأنهما متطابقان» فكأن كلّ واحد' منهما وُزن' بالآخرء "غ2 :إليها. 
فتَوارّناء أي: توافقا في الوزن. والأصل في هذا التطابق / هو المعلوم؛ لأن العلم راح 
حكاية عن المعلوم ومثال له:* فنسبته إليه كنسبة صورة الفرس المنقوشة على 'غ- واحد. 
. : ' د 00 1 1 ١‏ ض: دون. 
الجدار إلى ذات الفرس؛ فكما يصحّ أن يقال: ”إنما كانت الصورة هكذا؛ لأن ل 
ذات الفرس هكذ“»؛ ولا يصحّ أن يقال: ”إنما كانت ذات الفرس هكذا؛ لأن * ب - ولا يصح أن يقال إنما 
250109 5 57 فى عه 1 1 كانت ذات الفرس هكذا لأن 
الصورة هكذا“»' كذلك يصحّ أن يقال: ”إنما علمتٌ زيدًا شريرًا؛ لأنه كان في رركا ىدامت 
نفسه شريرًا“» ولا يصحّ أن يقال: ”كان زيد في نفسه شريرًا؛ لأني'' علمته شريرًا“. “ض:لان. 


[*ع”و] 


امم 


تسديد القواعد 

[77.] قال: وهو تابعٌ» بمعنى أصالة مُوَازِنِه في التطابق» فزال الدور. 

أقول: العلم تابعٌ للمعلوم؛ على معنى أن العقل إذا اعتبر مطابقة العلم والمعلوم حَكُمَ بأصالة موازنه -أي: 
معلوم العلم- في هذا التطابق» أي: حكم بأن المعلوم أصل في المطابقة» والعلم تابع له وحكاية عنه» فعلى هذا 
التقدير يجوز تأخر المعلوم -الذي هو الأصل في التطابق- عن العلم الذي هو تابع في التطابق وحكاية عنه؛ 
فإن الحكاية يجوز تقدمها على المحكي. 

قوله «فزال الدور» أي: الدور الوارد على تقدير تفسير التابع بالمتأخر زماناء أو بالمستفاد. 

أما ورود الدور على تقدير تفسير التابع بالمتأخر زمانًا أو بالمستفاد' فلآن العلم لو كان تابعًا -والتابع على 
التقديرين متأخر عن المتبوع- فيلزم تأخر كل نوع من العلم عن معلومه؛ لكن نوعٌ من العلم فعلىٌ؛ وهو موجب 
لوجود المعلوم؛ فيكون متقدّمًا على وجود المعلوم الذي هو متقدّم على العلم التابع له؛ فيلزم تقدّم كل منهما 
على الآخرء فيلزم الدور. 5006 

أما زوال الدور على تقدير تفسير التابع بما ذكرنا" فلأنه حيتئذٍ لا يلزم أن 2 تقدير تفسير التابع بالمتأخر 


. - 1 لك" زمانا أو بالمستفاد. 
يكون العلم” متأخَرًا عن المعلوم؛ فلا يلزم تقدّم كلّ واحد من العلم والمعلوم على ا 
الآخرء فلا يلزم الدور. * ح - العلم. 


حاشية الجبرجاني 


وذلك لا يختلف بتأخر وجود:المعلوم عن وجود العلم وبتقدّمه عليه» فجاز أن يكون العلم فعليًا متقدّمًا على 
المعلوم وله مدخل في وجوده مع كونه تابعًا له بمعنى كونه فرعًا في التطابق» وجاز أيضًا أن يكون متقدّمًا عليه 
بلا مدخلية في وجوده.' 
وتوضيح المقام أن الأشاعرة لما استدلُوا على كون أفعال العباد اضطرارية بأن الله تعالى عالم" في الأزل 
بصدورها عنهم فيستحيل انفكاكهم عنها؛ لامتناع خلاف ما” علمه تعالى» فكانت؟ لازمة لهم؛ فلا تكون اختيارية. 
وأجابت المعتزلة عنه بأن العلم تابع للمعلوم» فلا يكون علّة له. 
قالت الأشاعرة: كيف يجوز أن يكون علمه الأزلي تابعًا لما هو متأخّر عنه: أخل + مع ره نابا له يسدق 
فإنه يستلزم الدور؟ 9 0 2 3 
فأجابوا عنه بأنا لا نعني بالتابع ههنا المتأخر عن الشيء زمانا أو المستفاد ات 
منه حتى يلزم تأخّره عنه زمانًا أو ذانّاء فيلزم الدور؛ بل نعني به كونه فرعًا في ا 
المطابقة لما" قرّرناه؛ فالله سبحانه إنما علمهم في الأزل كذلك؛ لأنهم كانوا فيما "غ-ما. 
لايزال كذلك: لا أن” الأمر" بالعكس. وقد نقضوا هذا الدليل بجريانه في أفعاله ‏ , 0 
تعالى مع أنها اختيارية اتفاقاء وعارضوه أيضًا بأنه تعالى عالم بصدور الأفعال * ض:لآأن. 


. - ١آ‏ "ا نس: للأمر. 
عنهم بالاختيارء فوجب أن تكون اختيارية.7) | 
سسا منهوات 
)0( وفي هامش جار: فإن فيل: فيكون حينئذٍ فعله الاختياري واجبّاء وهذا ينافي الاختيار. قلما: ممنوع؛ فإن الواجب محقق للاختيار 
عنامال 


تسديد القواعد 
[514.] قال: ولابدّ فيه من الاستعداد. أما الضروري فبالحواسء وأما الكسبي فبالأول. 
أقول: الإنسان في مبدأ الفطرة خالٍ عن العلوم؛ لكن قابلٌ لهاء وإلا لما حصل له أصلا. وإذا كان قابلًا لها 
فلو كانت شرائط حصول العلوم بتمامها حاصلةً في مبدأ الفطرة لكانت العلوم حاصلة في مبدأ الفطرة؛ لأن 
المدأ الفاعل -الذي يخرج كل ما بالقوة إلى الفعل- موجود دائمًا. فلو كانت الشرائط حاصلة' بأسرها لزم 
تحمّق جميع ما تتوقف عليه العلوم في مبدأ الفطرة» فتحصل جميع العلوم في مبدأ الفطرة؛ 
لكن ليس كذلك. / فعْلِم أن شرائط حصول العلوم لا تكون حاصلة في مبدأً الفطرة» فلابدٌ ١‏ ج- حاصلة» زوفكظ] 
من حصولها شيئًا فشيئاء وهو المعنيّ بالاستعداد. تت 
حاشية الجرجاني 


فإن قلت: لما حكمو بأن العلم تابع» فلا يكون علّة للمعلوم لزمهم أن لا يكون علم فعليًا أصلا. قلت: 
العلم من حيث إنه علم ومحاكاة' للمعلوم لا يكون له اقتضاء لوجوده ومدخل فيه؛ لكنه من حيث إنه يصير 
وسيلة إلى اختيار الفعل وإرادتّه يكون له مدخل في وجوده؛ وهذا معنى كونه فعليًا.!) فعلم المختار بأفعاله 
الاختيارية علم فعلي» وعلمه تعالى بأفعال غيره لا يكون فعليًا وإن كان متقدمًا.*» 

].١ .514[‏ (قوله: ولابدٌ فيه من الاستعداد) يريد أن علوم الإنسان كلها تفيض عليه من المبدأ الفياض» 
فهو قابل لها لا فاعلء إلا أن فيضانها عليه يتوقف على / استعدادات مخصوصة. أما الضروريات فاستعداداتها [١»"ظ]‏ 
باستعمال الحواس الظاهرة والباطنة» فإنه إذا أحسّ بجزئيات نوع ما وارتسمت في" ذهنه صورها المشتملة على 
الحاهنة التوضية وشخصياتها وتو كه القرةالنسياة التفكرة إلن قاسة مفها ال سعفية" اشعفة لأن تنيفن 
على نفسه الناطقة©© صورة تلك الماهية النوعية مجرّدة عن المشخّصات؛ وإذا أحسٌ بجزئيات أنواع متعدّدة 
وقاس بينها' استعدٌ لفيضان صور المشتركات فيما بينها والمميّزة لهاء وإذا حصل لها هذه التصورات الكلّية 
ولاحظ النسب بينها وحكم بها بلا فكرة فقد حصل له التصورات والتصديقات الضرورية. 

وأما النظريات فاستعداداتها هذه الضرورياتء فإنه إذا تصرّف فى الضروريات على قانون الاكتساب استعدٌ 
لفيضان الكسبيات المتوقفة عليها بلا واسطة؛ وإذا تصرّف في هذه الكسبيات على ذلك القانون 2101 
استعد لفيضان كسبات أخر وهكذاء ولما كانت الإحساسات المعدة لإدراك المشاركات ' غ - وارسمت في. 

0 0 5 0 له ب 5 تم + فإنه. 
والمباينات وما يترتب عليه من إدراك النسب والحكم بها إيجابًا أو سلبًا إنما تحصل شيئًا فشينا ٠‏ :يهم 

في أزمنة متطاولة لم يكن للإنسان شعور بتفاصيلها وكيفياتها بخلاف اكتساب” النظريات. ٠‏ ض: اكتسابات. 

ملهوات 

)١(‏ وفي هامش ع: فيه بحث؛ لأن تبع العلم للمعلوم إذا كان مانعًا من عليته له كان مانعًا أشدّ من كونه وسيلة إلى الاختيار؛ لأنه 
السابق موجبًا للمعلوم مع فرعيته له في المطابقة. ”لمحرره”. 

(ب) وفئ هامش ر: ولا يخفى أنه يلزم من هذا تغاير علمه تعالى» وليس كذلكء كما بينوا أن علمه تعالى بزيد قبل وجوده هو عين 
علمه بعد وجودهء فلابدٌ من الجواب الشافي» فتأمل. 

(ت) وفي هامش ك: فإن قلت: ما الفرق بين الذهني وانفسيء حتى يقال بارتسام صور الجزئيات المادية في الذهن» ولا يقال 
بارتسامها في النفس؟ قلت: قد قال التفتازاني في مطوله: «الذهن قوة للنفس معدة باكتساب الآراء»» وكذا قال الشريف في 
شرحه للمفتاح في آخر إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهرء وجعله الكاكي هنا مقابلا للنفس في الذكرء فلابدٌ من تغايرهما؛ 
لكن قولهم في الوجود الذهني يدل على اتحاد الذهن مع النفس. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 


[61او] 


نكن 


تسديد القواعد 
أما العلم الضروري فشرائطه هي الإحساس بجزئيات المحسوسات بواسطة الحواس. فإنا إذا أحسسنا 
بجزيات تنبتهنا لمشاركات بينها ومباينات» فتحصل فينا علوم ضرورية. 
وأما الكسبي فاستعداده إنما يحصل بواسطة الأول -أي: الضروري- بأن ينتهي إليه. أما التصورات الكسبية' 
فبالحد والرسمء وأما التصديقات الكسبية' فبالقياسات المستندة إلى المقدمات الضرورية إما ابتداء أو بواسطة." 


[51.] قال: وباصطلاح يُفَارِقُ الإدراك مفارقة الجنس النوع؛ وباصطلاح آخر مفارقة النوعين. 


أقول: الإدراك يطلق على معنيين باصطلاحين: الأول هو أن تكون حقيقة الشيء حاضرة 


" سم - الكسسية. 
8 / سضٍْ ب 
أو آلتهء وسواء كان المثال منتزعًا عن“ أمر خارجيّ أو حاضرًا ابتداء» وسواء كان منطيعًا في ' ف: بوسط. 
ذات المدرك أو فى آلته» أو كان حاضرًا من غير انطباع فى شىء. والثانى هو الإحساس فقط. ‏ * جح:هن. 
حاشية الجرجاني 


هذاء وأما ما اعترض به على قوله' «الإنسان في مبدأ الفطرة خالٍ عن العلوم» من أنه تُقِل عن أفلاطون 
الإلهي أن العلوم كلّها حاصلة للنفس الناطقة» إلا أنها ذهبت عنها باشتغالها بالبدن» والذي يحصل بتعلّم وتعليم 
تذكير' لما ذهب عنهاء لا تحصيل لما لم يكن حاصلا أصلا" - فمما لا يلتفت إليه؛ لابتنائه على قدم النفس 
وتناسخها في الأبدان»؟ وقد مرّ* فسادهما.' نعم؛ خلوٌ" الإنسان عن العلم بذاته مع أنه عين ذاته -كما زعموا- 
مما يناقش فيه. ثم إن القول بتوقّف العلوم على الاستعداد لا ينافي القول بالفاعل المختار؛ لجواز أن يكون 
التوقف عاديًا. وعلى تقدير كونه حقيقيًا جاز أن لا يكون مفضيًا إلى وجوب الفيض؛ بل إلى ترجّحه. وعلى 
تقدير إفضائه إليه جاز أن يكون الاستعداد المفضي إلى وجوب الاختيار مستنذا إلى اختياره أيضًا. وبذلك يندفع 
ما قيل من أن قوله «فتحصل جميع العلوم في مبدأ الفطرة»؛ بل هذه المباحث المذكورة ههنا إنما يتمشّى على 
قاعدة الإيجاب دون قاعنة الاختيار. 


].١ .514[‏ (قوله: الأول هو أن تكون حقيقة الشيء / حاضرة بنفسها أو 
بمثالها عند المدركء يشاهدها ما به يدرك)!!) ليس هذا تعريفًا حقيقيًا للادراك ا 
حتى يرد عليه أنه* تعريف دوريّ؛ لأن معرفة المدرك وما به يدرك يتوقف على ' هذاالاعتراض لنصير الحلّي. 
معرك ةودنل :هذا اندو روتسد الععدا قن نم فنا العنانى :العو را وو لقره العاف لعي الملي) 


+4او. 
أنه المسمّى بهذا الاسم دون غيره. وأخدار بقوله «حاضرة بنفسها» إلى العلم ب: الدن. 
الحضوريء أعني: أن يكون المعلوم بعينه وذاته حاضرًا عند المدرك لا بصورته ٠‏ ك: بين. 


| ا ' انظر: الفقرة الا١., .١1/8‏ 
ومثاله, كما دي إدراك الشيء ذاته وصفاته!؟) القائمة بذأته. وأكشار بقوله «أو 3 ب: حلول. 


بمثالها» إلى العلم الانطباعيّ الذي هو يحصول صورة المعلوم. ض: أن. 


منتهوات 

(أ) وفي هامش ك: من حيث إنه يشاهدها ما به يدرك؛ ولابدٌ من اعتبار هذه الحيثية؛ ليخرج عن التعريف حضور صفات النفس 
بالوجود الأصلي إذا قارن بالوجود الذهني؛ فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: كالقدرة والسخاء والشجاعة وغيرها. واعلم أن غفلتنا إنما هي عن التصديق بتلك الصفات لا عين تصورها؛ 
فإنه دائم. كذا قال الشريف في بحث تجرد النفس في آخر الوجه الرابع» فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 


حاشية الججرجاني 


فإن قلت: المشاهدة نوع من الإدراك؛ فلا يصمح ذكرها في تعريفه ولا في تعبينه. قلت: المراد بها' ههنا 


مجرّد أ لحضور. 


لا يقال: إن كان هذا الحضور هو الحضور المذكور أولًا فهو تكرار بلا فائدة»”!) وإن كان غيره فلا مدخحل 
له في ماهية الإدراك؛ لأنا إذا فرضنا حضور حقيقة الشيء إما بنفسها أو بمثالها عند المدرك تحمقّق الإدراك بلا 


توقف على أمر آخرء فلا فائدة فى ذكره." 


لأنا نقول: الفائدة في ذكر المشاهدة وحضور حقيقة الشيء لما به يدرك" هو التنبيه على أن حضور تلك 
الحقيقة عند المدرك قد يكون بحضورها وارتسام مثالها في آلة المدرك كما قد يكون بدون ذلك؛ فإن ما به 
يدرك؟ المدرك يتناول الآلة وهو ظاهرء ويتناول ذات المدرك أيضًا. وعلى الثاني -أعني: أن لا يكون هناك 
ارتسام صورة في الآلة- يكون حضور الحقيقة منسوبًا إلى المدرك ومتعلّقًا به أولا وبالذات» سواء لم يكن 
هناك ارتسام أصلا كما في علم الشيء بذاته؛ أو كان"”*) هناك ارتسام عين' المعلوه22؟ في العالم كما في علم 


الشيء بصفاته؛ أو كان هناك ارتسام صورة المعلوم في ذات العالم. وجميع هذه 
الأقسام داخلة في حضور الحقيقة بنفسها أو بمثالها عند المدرك. وعلى الأوّل 
يكون حضور الحقيقة بمثالها منسوبًا إلى الآلة أولا وبالذات» وإلى المدرك ثانيًا 
وبالعرض. ولما لم يكن الحضور عند الآلة مطلقًا كافيًا في الإدراك؛ إذ ربما 
يحضر المدرّك عند الحسء والنفس لا تكون مدركة له؛ لعدم التفاتها إليه - نسب 
الحضور إلى المدرك أولاء ثم نه على الحضور عند الآلة. 

وقوله «وسواء كان المثال منتزعًا عن" أمر خارجيّ» إشارة إلى العلم الانفعاليٌ 
كما أن قوله «أو* حاضرًا ابتداءً» إشارة إلى / العلم الفعليَّ' وإلى ما ليس فعليًا 
ولا انفعالبًا؛ لأن الحاضر ابتداء قد يكون سببًا للصورة الخارجية» وقد لا يكون. 

وقوله «سواء كان منطبعًا'' في ذات المدرك'"' أو في آلته»" إشارة إلى قسمي 
انطباع المثال» كما أن قوله «أو كان حاضرًا من غير انطباع في شيء» إشارة إلى 
قسمي الحضوريّ؛" فإن الحاضر بلا انطباع مثاله في شيء قد لا يكون منطبعًا"' 
أصلاء وقد يكون منطبعًا"' بعينه لا بمثاله. 

والإدراك بالمعنى المذكور يتناول أقسامًا أربعة: الإحساس الذي هو إدراك 
الشيء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرك مكفوفة'' بهيئات مخصوصة 


منهوات 


١‏ غ:يه. 
؟” هذه الاعتراضات وأجوبتهاء 
أي: من قوله «المشاهدة نوع 
من الإؤدراك» إلى هنا لنصير 
الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 

الحلّي؛ 17 او. 
" ب - يدرك؛ صح هامش. 
: غ - يدرك. 
٠‏ ع وكان. 
١‏ غ: غير. [أعأظ] 
“عن > عن: 
+ غ - أو. 
4 ض: العقلي. 
١‏ ب: المدركة. 
'' ض ب: أليته. 
*' ض غ ب: الحضور. 
؟' ض غ: منطبقا. 
ض: منطبقا. 
“7 ضغ ب: مكنونة. 


(!) وفي هامش ك: قيل: الفائدة هو الاحتراز عن حضورها مخزونة غير مشاهدة للنفس؛ فإنه حينئنٍ لا يسمى إدراكاء وعن صفات 
النفس الموجودة أصالة كالكرم والشجاعة وغيرهما؛ فإن حضورها أصالة بغير المشاهدة لا يسمى إدراكًا. "من حاشية عماد”. 

(ب) وفى هامش ك: ومن ههنا عُلِمِ أن في أحد قسمي العلم الحضوري ارتسامًا وانطباعًاء كما سيجيء في الصفحة الثانية» فتأمل. 

(ت) وفي هامش ك: لا مجرد حقيقته؛ إذ ارتسامها علم انطباعي» على من قال أن الحاصل في الذهن هو نفس الحقيقة لا مثالهاء 
فالفرق ظاهر ين هذا القم من الحضوري وبين الانطباعي على هذا المذهب» فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 


والعلم عبارة عن حصول صورة المعقول عند العالم» فيكون العلم نوعًا من الإدراك بالاصطلاح الأول 
وهو التعمّلء فعلى هذا الإدراك يفارق العلم مفارقة الجنس النوع. وعلى الاصطلاح الثاني يكون الإدراك مبايئًا 
للعلم؛ فيفارق العلم مفارقة النوعين. 

].7١[‏ قال: وتَعلقه -على التمام- بالعلّة يستلزم تَعلّقَه -كذلك- بالمعلول. 

أقول: تعلّق العلم بالعلّة إما بماهيتها من حيث هي هيء لا باعتبارٍ آخرء وتعلق العلم بالعلّة -من حيث 
هي هي-' لا يستلزم تعلّق العلم بالمعلول أصلا. اللّهم إلا أن يكون المعلول لازمًا بِتِنّا لماهية العلّة؛ بمعنى أنه 
يلزم من تصوّر ماهية العلّة تصوّرُ ماهية المعلول» فحينئذٍ يكون تعلق العلم بماهية العلة -من حيث هي- يستلزم 
تعلّقٌ العلم بالمعلول. 

وإما بماهيتها من حيث هي مستلزمة للمعلولء لا باعتبار آخرء وهو علم ناقص بالعلّة» وتعلقه بالعلّة على 
هذا الوجه يستلزم تعلّقه بالمعلول؛ لا مطلقًا؛ بل من حيث هو لازم» وهو علم ناقص بالمعلول. 

وإما بماهيتها ولوازمها وعوارضهاء وملزوماتها ومعروضاتهاء" وما لها في نفسها وما لها بالقياس إلى غيرهاء 
وودااعك نام بالعلة برعي العلم بالعله على هذا لوج النام يستازم يعلن العم 1000 
بالمعلول كذلكء؛ أي: على الوجه التاءٌ؛ فإن المعلول ولوازمه من لوازم العلة. " ح ف - ومعروضاتها. 

حاشية الجرجاني 


محسوسة من الأين' والكم والكيف وغيرها. والتخيّل الذي هو إدراك ذلك" الشيء مع تلك الهيئات؛ ولكن في 
حالتي حضوره وغيبته. والتوهّم الذي هو إدراك معانٍ جزئية منتزعة من المحسوسات. والتعل الذي هو إدراك 
المجورّد عنها سواء كان جزئيًا أو كلَجًا. وهذا القسم -أعني: التعمّل- هو المسمّى بالعلم؟ فيكون أخص مطلقًا 
من الإدراك بهذا المعنى. 

وفي قوله «فعلى هذا الإدراك يفارق العلم» إشارة إلى أن ”الإدراك” في عبارة المتن فاعل ل”يفارق”؛ 


والتقدير: يفارقه الإدراك؛ كما يشهد به" قوله «مفارقة الجنس النوع». 5 
' ض -منا ين؛ صح هامش. 


[19؟. ؟. (قوله: مفارقة النوعين) أي : النوعين المندرجين تحت '" ب - ذلك؛ صح هامش. 
عمس .واد ودلا لآنتوانتهما تنك الأدزاك بالتمتن الأول 0 0 
ص د ٠.‏ 


[١٠؟.‏ ١ن‏ (قوله: تعلّق العلم بالعلّة إما اوها جه اليب بالعلّة ب: له. 


5 ب: متساوية. 
أقسامًا ثلاثة: الأوّل: العلم بماهيتهاء ولم يجعله مستلزمًا للعلم بالمعلول ٠‏ الملخص في المنطق والحكمة لفخر 


إلا بشرط كونه لازمًا بِيَنَاهِ لكن المذكور فى الملخص: «أنا متى عقلنا العلّةَ ‏ الدينالرازي»٠همو.‏ 

5 ا ١‏ 0000 3 00 4 ض - حاصلًا والمقدّمتان ظاهرتان 
بكنهها فقد حصل في الذهن ماهية موجبة لماهية المعلول» وكلما كان كذلك على القول بأن التعفّل يستدعي 
كان العلم بالمعلول حاصلًا. والمقدّمتان ظاهرتان» على القول بأن التعمّل ‏ حصول ماهية ماوية للمعقول 

5 د 1ف 1 7 في العاقل فهذا يدل على أن العلّة 
ستدعي عضول مافية مساوية" اللمعقول في العاقل :6 فهذا يدل على 01 .إن يرن نيزا كان تسيورها 


العلّة إذا كانت لذاتها!؟) علّة كان تصورها بالكنه موجبًا لتصور المعلول.* باس مونها قصور التعلول: 


)غ0( وفي هامش جار: أي: من حيث الماههة؛ لا باعتبار وجودها في الخارج ولا في الذهن؛ بل بالنظر إلى نفس الماهية. 


سكين القواعند 
[١1؟5.]‏ قال: ومراتئه ثلاث. 
أقول: مراتب العلم ثلاث: الأولى: كونه بالقوة' المحضة؛ وهو عدم العلم عما من شأنه العلم.' الثانية: العلم 
الإجمالي؛ وهو كمن علم مسألة ثم غفل عنهاء ثم سُيْل عنهاء فإنه يحضر الجواب في 


١ 1‏ ج - بالقوة» صح هامش. 
ذهنه. وليس ذلك بالقوة المحضة؛ فإن عنده حالة بسيطة هي مبدأ تفاصيل تلك المسألة: 


؟ ج - العلم. 
حاشية الججرجاني 

والثاني: العلم بماهية العلّة من حيث إنها مستلزمة للمعلول أو علّة له. وهذا علم ناقص بالعلّة يستلزم العلم 
الناقص بالمعلول' من حيث إنه لازم للعلّة أو معلول لها؛ ضرورة أن الملزومية” واللازمية أو العلية والمعلولية 
من" المتضايفات التي لا يتصور ولا يصدق ثبوتها إلا معًا. 

والثالث: العلم بكنه ماهيتها مع ما يتعلّق بهاء" على ما ذكرهء وسماه علمًا تامّاء وادّعى أن العلم / التامّ 
بالعلّة يستلزم العلم التامّ بالمعلول دون العكسء كما هو المشهور. 

وقد يقال: العلم بالمعلول من جميع الوجوه المذكورة يستلزم العلم بالعلّة كذلك؛ لأن العلّة وملزوماتها 
من ملزومات المعلول. 

فإن قيل: معروضات العلّة ليست” ملزومة للمعلول. 

قلنا: كذلك عوارض المعلول ليست من لوازم العلّة؛ على أن هذه القاعدة القائلة بأن العلم بالعلّة يستلزم العلم 
بالمعلول مستعملة عندهم في موارد متعددة» كإثياتٍ علمه تعالى بسائر" الموجودات؛ لكونه عالمًا بذاته» وإثباتِ 
علم غيره من المجرّدات بمعلولاته؛* لذلك» إلى غير ذلك من المواضع التي يستدل فيها بالعلّة على المعلول. فإن لم 
يمنع كون المبدأ الأوّل تعالى عالمًا بذاته من جميع تلك؟ الوجوه فقد'' يمنع ذلك في غيره؛ فلا يتم مقصودهم فيه. 


[؟7"6و] 


فالصواب: أن كلامهم هو أن العلم بالعلّة التاقة يستلزم العلم بوجود 


المعلول المعيّن» وهذا مما لا يشكٌ' فيه ولا عكس؛ لأن العلم بوجود المعلول 0 

المعيّن لا يستلزم إلا العلم بوجود علَّةٍ ماء" والسبب في ذلك أن العلّة التامة " ب-من. 

كود وها رقتكية لجرل تسوس وه التعلول الخاض نخدم 52 

لإمكانه' علة ماء فالعلية مستندة إلى خصوصية الذات التي لا يتصور اقتضاؤها * ض -ليست. 

إلا لشيء مخصوص: والمعلولية مستندة إلى إمكان ذات مخصوصة؛ ولا شك أن ا 

الإمكان لا يستدعي علة مخصوصة. فالعلم بالعلة يستلزم العلم بماهية المعلول ؟ ض - من المواضع التي يتدلٌ 

وإنيتهء والعلم بالمخاود يستلزم العلم بإنّية العلة؟' دون ماهيتها. ومن ثم حكم بأن 0 ١‏ 

الاستدلال بالعلّة يستلزم علمًا تااء والاستدلال بالمعلول يوجب علمًا ناقضًا ١‏ الا بناته من جميع تلك' 
5 3 رنوله: الأوتي: كريه _القرة المتعة وهر مع الحلم هوا ين ا 

دلجم جد لخر اجر لريد م فيل كما في الجدر. قعل ويد "الغ ما 

تكون بعيدة منه كما في العقل" الهي ولاني»"" وقد تكون متوسّطة كما في العقل “ب - لإمكانه. صح هامش. 

بالملكة. وإنما جعل الاستعداد القريب أو البعيد أو المتوسّط المجامع"' لعدم د 

العلم من مراتب العلم تجوّرًا ونظرًا إلى أن استعداد الشيء كأنه منه. ولا يخفى فى الويرلان م خائقن: 

أن عدّ القريب من تلك المراتب أولى. “بن السام 


يفكنا 


]ظ«٠ع؟[‎ 


تسديد القواعد 


فلم تكن علمًا بالقوة من كل وجه؛ بل هي بالفعل من وجه وبالقوة من وجه آخر. الثالثة: العلم التفصيلي؛ وهو 
أن يعلم الأشياء متمايزة في العقل؛ منفصلة بعضها عن البعض. 

[777.] قال: وذو السبب إنما يُعلّم به كليًا. 

أقول: أي: العلم بذي السبب لا يحصل إلا بالعلم بسببه كلَيًا. 

أما أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من العلم بسببه فلأن ذا السبب ممكن بالضرورة» وكل ممكن إذا 
نظرت إليه من حيث هو هو -مع قطع النظر عن سببه- امتنع الجزم برجحان أحد طرفيه على الآخرء وإذا التفثٌ 
إلى وجود سيبه وجدتٌ وجوده راجحًا على عدمه؛ فحكمتٌ بوجوده حكمًا قطعيًا. فثبت أن ذا السبب إذا التفت 
الله بع تع الالتتارت صو سيوك إمتعم السك برسج ووه جز كاد رازه إذاالظة إل رست روسن 
حكمت جزمًا بوجوده. ولا نعني بقولنا ”إن ذا السبب لا يعلم إلا' بالعلم بسببه“ إلا هذا المعنى. ‏ 'ج- لا: 

حاشية المجرجاني 


]).5١ .771[‏ (قوله: بل هي بالفعل من وجه) أي: الحالة البسيطة التي هي مبدأ التفاصيل بلا تجشم' علم 
بالفعل نظرًا إلى الجملة من حيث هي جملة:؛ وعلم بالقوة نظرًا إلى التفاصيل التى في ضمنها. 
وزعم الإمام في الملخص أن هذه / المرتبة المسماة بالعلم الإجمالي باطلة؛ لأن تلك التفاصيل إن كانت 
معلومة وجب أن يتميّز كل واحد منها عن غيره؛ فيكون العلم التفصيلي حاصلاء وإن لم تكن معلومة لم يكن 
العلم بها حاصلا أصلًا. نعم ربما كانت حالة من أحوالها' معلومة تفصيلاء فما" هو معلوم مفضلء وما ليس 
بمفصّل ليس بمعلوم.* 
والجواب: أن صور تلك التفاصيل حاصلة في الذهن مجتمعة معًا؛ِ لكن العقل لم يحدّق نظره إلى كل 
واحد" منها على حدة»' ولم يلتفت قصذا إلا إلى الجملة» فإذا شرع في المسألة وقررها شيئًا فشيئًا وحدّق النظر 
إلى كل واحد من المعلومات التي في تلك المسألة حصل له في العلم بها مرتبة أخرى مفضّلة متميّزة بالبديهة 
عن الأولى التي هي علم بتلك التفاصيل أيضًا وملاحظة لها إجمالا. 
ٍِ ِ 1 ض: جشم. 
ونظير هاتين المرتبتين من الإحساسات أن نرى جماعة دفعة» ثم نحدّق النظر ' ض:أحوال. 
3 5 5 1 " ب: فمما. 
المهاء فإنا نجد في الاّداء حالة إجمالية» وبعد التحديق حالة أخرى تفصًا " الأول » يه 
إليهاء فر في الا ب إجمالية» ود يق خرى تفصّل" الأولى بيار لوول لاق 
ولاشكٌ أن إبصارنا لتلك الجماعة حاصل في الحالتين معّاء فالحالة الأولى شبيهة والحكمة للرازي» 8/اظ. 
بالعلم الإجماليء والثانية بالعلم التفصيلي.* فظهر أن المعلوم إن كان مخطرًا بالبال 5غ فاحد. 
3 لانو 5 ضنى: وحذة. 
ملتفمًا* إليه قصدًا كان معلومًا تفصيلا متميّرًا عما عداه'' تميّرًا تامّاء وإن لم يكن 0 
كذلك كان معلومًا متميرًا عن غيره تميرًا ناقضاء فكون' تلك التفاصيل معلومة في * ض- التقمبليه صح هاش 
العلم الإجمالي لا يستلزم كونها متميزة تميرًا'" ثانا حتى تكون معلومة تفصيلاء ٠١‏ عر :منتناءب :ملت 
كما توهمه ذلك الزاعم. ٠‏ ب: عدا. 
١‏ ب: فتكون. 
].١١511[‏ (قوله: فلآن ذا السبب ممكن بالضرورة) إذا علم الواجب من حيث إنه "٠ض‏ - ناقمًا فكون تلك 
اجب تعيّن الجزم بوجوده. وإذا علم الممتنم من حيث إنه ممتنع تعيّن الجزم بعدمه» 2 التفاصيل معلومة في العلم 
0 اي 9 0 مح لام الإجمالي لا يستلزم كونها 
وإذا علم الممكن من حيث إنه ممكن لم يتعيّن الجزم بأحد طرفيه؛ بل يتردّد بينهما إلى <١‏ متميزة تميرًا. 
أن يعلم سبب ترجّح أحدهما على الآخر ومن" ثمة يقال: ”الإمكان محار العقول”“. ؟' ب: من. 


١ 


تسديد القواعد 
وأما أنه يعلم كلّيًا -أي: يعلم على وجهٍ يكون تصوّره غيرٌ مانع من وقوع الشركة فيه- فلأن الألِف إذا كان 
موجبًا للباء مشلاء فمن استدلٌ من العلم بوجود الألف على العلم بوجود الباء فقد حصل له عند هذا الاستدلال 
العلم بالباء؛ وهو كلّيء والعلم يبصدوره عن الألفء وهو أيضًا كلي؛ لأن صدور شيء عن شيء نفس تصوّره 
غير مانع من الشركة؛ وتَقَئِدُ الكلّي / بالكلي كلي؛' لما عرفت في المقصد الأول. [ “لاوا 


|[ ؟. ١6.6‏ . تعريف العقل والاعتقاد والظن والشكٌ والجهل] 

[*57.] قال: والعقل: غريزة يَلرّمُها العلمُ بالضروريات عند سلامة الآلات. ويُطلّق على غيره بالاشتراك. 

أقول: أراد أن يشير إلى مفهوم العقل؛ فعرّفه بأنه: غريزة يلزمها العلم بالضروريات 
حاشية المجرجاني 


وههنا بحث؛ وهو أن الممكن لا يترجّح' أحد طرفيه على الآخر في نفس الأمر إلا بسببء وأن ذلك السبب 
إذا عُلِم حُكِم بأحد طرفيه قطعًا. هذا مما لا شكٌ فيه وأما إذا لم" يُعلّم" سبيه؛ بل عُلِم منه مجرّد إمكانه فلم لا 
يجوز أن يُعلّم وجوده مثلًا بإلهام أو كشف أو حدس أو إخبار ممن عُلِم صدقه ببرهانٍ مع عدم العلم بالسبب» 
فإن العلم بمجرّد إمكانه لا يقتضي عدم العلم بوجوده. غايته أنه لا يقتضي العلم بوجوده؛ لكنه لا ينافيه أيضا. 
/ وأيِد ذلك بأن المحسوس يجزم بوجوده مع الجهل بسببه؛» وإذا جاز ذلك فيه فلم لا يجوز في المعلومات؟ [67(؟وا 
وأيضًا البرهان الإنّي استدلال بالمعلولء لا بالعلّة.؟ 

وقد يقال: المراد أن ذا السبب لا يعلم علمًا نظريًا متعلّقًا بذاته المتعيّنة إلا بالسبب. وحاصله: أن الممكن 
إذا لم يكن الحكم بأحد طرفيه ضروريًا لا يعلم بخصوصه إلا من الاستدلال بسببه» فخرج بالقيد الأول -أعني: 
نفي الضرورة- المحسوس وما عُلِم بإلهام أو كشف أو حدسء وبالقيد الثاني - أعني: تعيّنه- البرهان الإنّي؛ 
فإنه لا" يفيد علمًا بعلّة معيّنة كما عرفت. 

وفي قوله «فمن استدل من العلم بوجود الألف على العلم بوجود الباء» نوعٌ إشعار بالقيد الأوّل» كما أن 
تعليق العلم بذي السبب يشعر بالقيد الثاني. 0 

[171. 7.] (قوله: العلم بالباء» وهو كلي) هذا إنما يصمح إذا استدل" بالألف على 0 
الباء. أما" إذا استدل بهذا الألف على هذا الباء كان المسبب | جزئكا حقيقكًا. ؟ ب - يعلم؛ صح هامش. 
1 3 9 على ١‏ بب المعلوم جزئيًا حقيق * هذا البحث منقرل بتمامه من 

قال الإمام: والصحيح جواز هذا الاستدلال؛ لأن الأشخاص من حيث إنهاة 2 نصير الحلّي؛ مع ما فيه من 
57 د لكه ٠‏ 2 آه 500 1 ل تفصيلات الجرجاني. انظر: 
أشخاص معلولة لأشخاص أخرء والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول عندهم د 

وكأنه أشار بقوله ”والصحيح“ إلى ما اشتهر فيما بينهم من أنه لا برهان على ض: فلا. 
هاء 5 «أ هاه : - 5 111 ١‏ ض ب: يددل. 
الشخص من حيث هو شخصء كما أنه لا حدٌ له من حيث هو كذلك. ا 

[5.777.] (قوله: وتََيِدُ الكلّي بالكلّي كلّي) أي: الكلي المقيّد بالكليى" كلى» * غ:إنه. 
أو آزاة ]ف تعمد" شا كتى: فلا يكون همالك إلا ]مور عنس عق ا ارا امخض في لسن 
واراة ابه 3 كلي؛ يكون امور ارح يد الوحوك جيل والحكمة للرازي» ١1حظ.‏ 
أيضًا كلكا ٠ ٠”‏ ض: إنه. 

1 1 5 ”5 ' ا “' ب: بكلي. 
[؟5. ب (قوله: أراد أن يشير إلى مفهوم العقل) وذلك لقرب مفهومه من مفهوم ٠"‏ ض ك: التقيد. 


العلم. فنقول: اتّفق أهل الملل على أن مناط التكليف هو العقل؛ واختلفوا في تفسيره. '"' ض: كلياته. 


' ج - كلي؛ صح هامش. 


[لاعلاظ] 


لضا 


تسديد القواعد 

عند سلامة الآلات» أي: القوى التي تُدرِك بها النفسٌ المحسوسات الظاهرة والباطنة. 

وقد يطلق لفظ ”العقل“ على غير هذا المعنى على سبيل الاشتراك اللفظيء فإنه يقال للجوهر المجرّد الذي 
لا يتعلّق بالجسم تعلق التدبير والتصرفء ولقوى النفس الإنسانية التي بحسب تكميل جوهرها. 

فمنها قوةٌ استعداديةً وهي التي من شأنها المعقولات الأولى؛ وتسمى' عقلا هيولانئاء تشبيهًا بالهيولى 
الأولى الخالية في نفسها فين ختضع الصور" المستعدَةٍ لقبولهاء وهي حاصلة لجميع أفراد الإنسان في مبدأ 
فطرتهم. ومنها قوةٌ أخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الأولى لهاء فتتهيّأ لاكتساب الفكريات" إما 
بالفكرة أو بالحدس»؛ وتسمى عقلًا بالملكة. ومنها قوةٌ أخرى؛ وهي التي لها أن تُحضل , ... 
الفمتول كسيب قروم غنه#التغاودة يكن كتاءمن غير اتقاد إلى اكسان رتسي + .0 
عقَلًا بالفعل. ويقال لحصول المعقولات بالفعل مشاهدةً متمثّلةَ في الذهن: عقلٌ مستفادٌ. ' ج: النظريات. 

حاشية الجرجاني 

فقال بعضهم: هو العلم ببعض الضروريات المسمّى بالعقل بالملكة عند الحكماء. وحاصله: ما قيل من أنه' 
العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات في مجاري العادات. والقائلون بأن الحسن والقبح ذاتيان 
للأفعال فسَروه بما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات. وقال جماعة: هو غريزة يلزمها العلم 
بالضروريات عند سلامة الآلات» فالغريزة هى الطبيعة التى" جُبل عليها الإنسان» والآلات هى الحواس الظاهرة 
والباطنة» وإنما اعتبر قيد سلامة الآلات؛" لأن العلم لا 0 العقلّ مطلقًا؛ بل عند سلامتها. ألا يرى أن النائم 
عاقل» ولا علم له؛ لتعطل حواسّه. 

[*77. 7.] / (قوله: وتسمى عقلًا هيولانيًا) للنفس الناطقة بالنظر إلى تكميل جوهرها بالإدراكات مراتب أربع: 

الأولى: الاستعداد المحض الثابت لها في أصل فطرتهاء فهي في؟ هذه المرتبة خالية عن العلوم” كلها 
ومستعدّة لهاء فتكون شبيهة بالهيولى الأولى الخالية لجيه" عن اصع العتوف ...لي 
المستعدّة لقولهاء يكن اللعن فى هذه المرثة عقفلا هيولاعا: وتسعى هذه إن ار نم عاتن 
المرتبة بهذا الاسم أيضًاء وكذا الحال في سائر المراتب: تطلق الأسماء على" " غغ- فالغريزة هي الطبيعة التي 
المراتب أنفسها وعلى التفس الناطقة في قلف النعر اك و ا د غيل ليها الإساف والالات 


هى الحواس الظاهرة والباطنة 


بالأولى؛ لأن الهيولى الثانية -كالجسم المطلق لبسائطه؛ وكالعنصر* للمواليد- 2 وإنما اعتبر قيد سلامة الآلات. 


١ 


ليست خالية عن الصور كلّها؛ بل الصورة مأخوذة فيها بخلاف الهيولى الأولى» ‏ 7 6 
5 9 0 ض: : 1 
فإنها في حدّ نفسها خالية عنها؛ إذ ليس شيء منها مأخوذا فيها وإن لم يجز + ض - تطلق الاسماء على. 
1 7 لذ ض: وكالعناصر. 
المرتبة الثانية:' أن يحصل لها'' المعقولات الأولى -أي: الضروريات-» فيستعدٌ ١‏ ض - المرتبة الثانية. 


لتحصيل المعقولات الثانية» أي: النظريات. والناس في تحصيلها على مراتبي.» “ ض + عند حصولها. 


)0( وفي هامش ك: أي: العلوم الكلية»؛ كما يظهر من تعريفه في حاشية شرح المطالع حيث قال: «وكيفية حصول الضروريات أنها إذا 
استعملت تلك الآلات وأدركت الجزيات إلخ.»؛ لكن بقي الاشتباه في تقدّم الحدس على الجزم بالنسب مع أن الحدس سرعة 
الانتقال من البادئ إلى المطالب» فلابدٌ في المبادئ من الجزم بالنسب وحصول الصور الكلية؛ إذ المحمول لا يكون إلا كليًا. 


تسديد القواعد 


ويقال للقوة التي بها تستفيض النفس المعقولات من مبادثها العالية: عقلٌّ نظريّ» وللقوة التي بها تصلح أحوال 
البدن: عقل عمليّ. 

[174.] قال: والاعتقاد يقال لأحد قِسمّيهء فيتعاكسان في العموم والخصوصء ويقع فيه التضادء يخلاف 
العلم. والسهو عدم ملكةٍ العلم؛ وفرقٌ بينه وبين النسيان. والشك تَردُدُ الذهن بين الطرفين. وقد يصحّ تعلق كل 
من الاعتقاد والعلم بنفسه وبالآخرء فيتغاير الاعتبار لا الصور. والجهل بمعئى' يقابلهماء وبآخر قسمٌ لأحدهما. 
والظنَ ترجيح أحد الطرفين؛ وهو غير اعتقاد الرجحان؛ ويقبل الشدة والضعفء وطرفاه علمٌ وجهل. 

أقول: الاعتقاد يطلق على التصديق مطلقًا أعمّ من أن يكون جازمًا أو لاء 
مطابقًا أو غير مطابق» ثابئًا أو غير ثابت» وهذا متداول مشهور. نك 

حاشية الجرجاني ! 

فمنهم من يحضّلها بفكرة' سريعة أو بطيئة على حدود مخلتفة: ومنهم من يحصّلها بحدس" إما مع شوق إليها 
وإما بدونه. فالنفس في هذه المرتبة موصوفة بالفعل من وجه؛ وبالقوة" من وجه آخر. والمراد بالملكة:؛ ما 
يقابل النفاكة لأن امتعداد الانتقال إلى المعقولات الثانية راسخ في هذه المرتبة؛* أو ما" يقابل العدم؛ كأنه قد 
حصل للنفس فيها وجود الانتقال إليها بناءٌ على قربهء" كما سمّي العقل بالفعل عقا بالفعل مع كونه بالقوة؛ 
لأن قوته قريبة من الفعل جدًا. ثم إن العقل بالفعل متأخَرٌ في الحدوث عن العقل المستفاد؛ لأن المدرك ما لم 
يشاهد مرات كثيرة لا يصير ملكة:؛ ومتقدّمٌ عليه في البقاء؛ لأن المشاهدة تزول بسرعة وتبقى ملكة الاستحضار 
مستمرة» فيتوضل بها إلى مشاهدته. فمنهم من نظر إلى التأخر في الحدوث فجعله* مرتبة رابعة» ومنهم من نظر 


إلى التقدّم في البقاء فجعله مرتبة ثالثة. 


واعلم أن الكمال الحقيقي من هذه المراتب هو العقل المستفاد؛ لأن كمال ش 9 00 
إدراك الشيء أن يكون مشاهداء وباقي المراتب استعدادات؟ لذلك الكمال: / ص 4 
فالهيولاني استعداد بعيد» والعقل بالفعل استعداد'' قريبء والعقل بالملكة * ض - المرتة. 
استعداد'' متوسّط. وأيضًا الهيولاني والملكة"' استعدادان لاستحصال الكمال ١‏ ض-ما. 
ابتداءً» والعقل بالفعل استعداد” لاسترجاعه واسترداده؛ ولذلك"'' / جاز كونه : 0 [4؟"و] 


متأخَوًا عن الكمال مع كونه استعدادًا له. 


وأيضًا العقل المستفاد يتصوّر بالقياس إلى كل مدركء وقد يعتبر بالقياس 


٠‏ ض: إستعداد. 


- ض - بالفعل استعداد؛ غ‎ ٠ 


امتعداد. 
إلى جميع المدذركات معاء وهو أن يصير جميعها حاضرًا مشاهدًا ييحيث لا ١غ‏ - استعداد. 
فت . والعقل بالملكة. 


يغيب شيء منها أصلاء وهو بهذا المعنى إنما يكون في دار القرار» ومنهم من 
جوّزه'' في دار الدنيا لنفوس قويّة لا يشغلها شأن عن شأنء فكأنهم -وهُمْ في 
جلابيب من أبدانهم- قد نَضَوها وانخرطوا"' في سلك المجرّدات التي تشاهد 


'' ض - متوسّط وأيضًا الهيولاني 
والملكة استعنادان لاستحصال 


الكمال ابتداءً والعقل بالفعل 


استعداد. 
معقولاتها دائمًا. “'غ: ولذا. 
[57. *.] (قوله: ويقال للقوة التي بها تستفيض) للنفس الناطقة باعتبار 0 
5 1 “ا ضراو 5 
تأثرها عما'' فوقها واستفاضتها عنه"' ما يكمّل جوهرّها من التعقلات قوة تسمّى 2 “٠ض‏ -عما. 
عقلّا نظريًا مراتبه تلك الأربع المذكورة» ولها باعتبار تأثيرها في البدن مكمّلة إياى غ: عنها. 


"١ 


[؟»"ظ] 


تسديد القواعد 
وقد يقال لأحد قِسمّي العلم؛ أعني: التصديق الجازم المطابق الثابت» الذي قد بيّن أن العلم ينقسم إليه 
وإلى التصورء فيتعاكس العلم والاعتقاد' في العموم والخصوص. 
بيان ذلك: أن الاعتقاد بالمعنى الأول أعم من العلم؛ إذ يصدق على الظن والجهل المركّب والتقليد» بخلاف 
العلم. وبالمعنى الثاني أخص من العلم؛ إذ العلم يصدق على التصور بدون الاعتقاد» فيتعاكس العلم والاعتقاد 
أي: العلم أعم منه. هذا ما توهّمنّه من كلامه» وهو لا يخلو عن تعشف. 
والاعتقاد إذا كان بالمعنى الأول يجوز أن يقع التضاد فيه والتضاد إنما يقع فيه ' ج: والتصديق. 
حاشية الجرجاني 
تأثيوًا اختياربًا قوة أخرى تسمّى عقلا عمليًاء وهو يستعين' بالعقل النظريء وذلك أن الفعل' الاختياري الذي 
يختصٌ بالإنسان” لا يتيشّر له إلا بأن يدرك ما ينبغي أن يعمل في كل بابء وهذا رأي كلّي قد يستنبط من 
مقدّمات كلّية أولية أو مشهورة» أو تجربية أو ظنية يحكم بها العقل النظري؛ وفي تحصيل هذا الرأي الكلّي' 
يستعين العقل العملي بالعقل النظريء ثم إنه يستعمل هذا الرأي الكلّي مع مقدّمات أخرى جزئية؛ وينتقل من 
ذلك إلى الرأي الجزئي» فيعمل بحسيه؛ ويحصل له مقاصده في معاشه ومعاده. 
قال" في الملخص: العقل العملي يطلق بالاشتراك على القوة المميّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة» وعلى 
المقدّمات التي منها تستنبط الأمور الحسنة والقبيحة» وعلى فعل الأمور الحسنة والقبيحة. والعقل النظري يطلق 
بالاشتراك على الجوهر المستعدٌ للتعقلات» وعلى مراتب أحوالها في هذه التعقلات." 
].١١57:[‏ (قوله: بيان ذلك: أن الاعتقاد بالمعنى الأول أعم من العلم) قد سبق أن العلم منقسم إلى 
التصور والتصديق الجازم المطابق الثابت» وأنه قد يطلى العلم ويراد به اليقين» فالاعتقاد بالمعنى الأول -أي: 
المشهور المتداول» أعني : التصديق مطلمقًا- لا يكون أعم مطلقًا من العلم بالمعنى الأوّلء أي: المنقسم إلى 
التصور والتصديق المخصوص؛ بل من وجه؛ لصدق العلم حيتئلٍ على التصور* الذي لا يصدق عليه الاعتقاد 
أصلا؛ بل يكون أعم من العلم بالمعنى الثاني؛ أع اليقين. والاعتقاد بالمعنى الثاني -أعني: التصديق الجازم 
المطابق الثابت- يكون عينّ العلم بمعنى اليقين» وأخصّ مطلمًا من العلم الشامل للتصور؛ لأنه أحد قسميه. 
فقوله / «الاعتقاد بالمعنى الأوّل أعم من العلم» إنما يصحّ إذا أريد با 
فقو بير وَل أعم من العلم» إنما يصحّ إذا ارب 0 الوا لف 
ما هو بمعنى' اليقين. وقوله «وبالمعنى الثاني أخص من العلم» إنما يصمّ إذا * ضغ :العقل. 
أريد بالعلم ما هو منقسم إلى التصور واليقين» فلا تكون نسبة الاعتقاد بحسب " بنللإنان. 
ش ش شْ ' ك: مشهورية. 
الاصطلاحين في العموم والخصوص إلى العلم بمعنى واحد؛ كما يفهم من متن 5 
الكتاب؛ لأنه أشير فيه إلى أن الاعتقاد يطلق على أحد قسمي العلم» وهو معنىي ١‏ ض +الإمام. 
مغاير لما هو المتداول. فَعْلِم من ذلك" أن في الاعتقاد اصطله حيس ف رئب " انشر: الملخص في المنعلق 
2 حو 5 1 يي ا د والحكمة للرازي؛ ؟8و. 
على هذا تعاكسهما في العموم والخصوص. وكان قول الشارح «وهو لا يخلو عن 4 غ: الصور. 
تعشسف» إشارة إلى ما ذكرناه."" ' غ: أعني. 
٠‏ ض: معنى. 
[574. 1.] (قوله: يجوز أن يقع التضاد فيه) أي: يجوز أن يكون اعتقادان “ضن: بذلك. 
متضادين؛ وذلك بأن يتعلّق أحدهما بالإيجاب في نسبة والآخر بالسلب فيها بعينها» " ض: ذكره. 


تسديد القواعد 
بأن يكون أحدهما متعلّقًا بالإيجاب والآخر بالسلب» على معنى أنه تارةً يتعلّق بالإيجاب وتارةًٌ بالسلب بالنسية 
إلى قضية واحدة» بخلاف العلم؛ فإنه لا يمكن أن يقع فيه التضاد بالمعنى المذكور؛ إذ تشترط فيه المطابقة» فلو 
تعلّق بالإيجاب امتنع تعلّقه بالسلب؛ وبالعكس. 
والسهو عدم ملكة العلم؛ وهو أن لا يصير العلم ملكة للنفس. وقد يفرق بينه وبين النسيان بأن السهو زوال 
الصورة عن المدركة مع تحفظه في الحافظة؛ والنسيان زوالها عن المدركة والحافظة جميعًا. 
والشلكٌ تردد الذهن بين طرفي الإيجاب والسلب من غير ترجيح أحدهما على الآخر. 
والاعتقاد والعلم ب يصحٌ تعلّقُ كل منهما بجميع الأشياء» فيصح تعلّق كلّ منهما بنفسه وبالآخرء أي: يصحٌ 
تَعلّقُ الاعتقاد بالعلم وتلق العلم بالاعتقاد» وإذا تعلّق كلّ من الاعتقاد والعلم بنفسه يتغاير الاعتبار لا الصورء 
أي: العلم المتعلّق بالعلم لا تكون له صورة مغايرة للعلم؛ لكن مغاير له / بالاعتبار» أي: العلم بالعلم عينُ العلم [٠لاظ]‏ 
بالحقيقة» ومغايدٌ له باعتبار أنه تعلق بالعلم. وكذا الاعتقاد إذا تعلّق بنفسه. 
حاشية الجرجاني 


فإن هذين الاعتقادين أمران وجوديّان يمتنع اجتماعهما في محل واحدٍ هو المعتقد وإن جاز تواردهما عليه 
متعاقبين» ولا يجوز أن يكون علمان' كذلك؛' لاعتبار المطابقة فيه؛ وإن لم يعتبر تعلّقهما بنسبة واحدة لم يكن 
ينهما امتناع" اجتماع» فلا تضاد في العلوم؛ بل في الاعتقادات. 

[؟؟. 8.] (قوله: والسهو عدم ملكة العلم) للنفس الناطقة بالقياس إلى مدرّكاتها أحوال ثلاث: الإدراك 
وهو حصول الصورة عندهاء والنسيان وهو زوال الصورة عنها بحيث لا يتمكّن من ملاحظتها إلا تَجْ بتجشم؛ إدراك 
جديدء والذهول المسمّى بالسهو وهو حالة متوسطة بين الإدراك والتسيانء ففيها" زوال 500 وبقاؤها 
من وجهء" أعني: زوالها عن المدركة مع بقائها في الخزانة. 

هذاء وأما تعريف السهو بعدم ملكة العلم”) فيرد عليه أنه إذا حصل لك العلم بشيء وكان حالّا لم يصر 
بعد ملكة كنت أنت ساهيًا عن ذلك الشيء»" وهو باطل قطعًا. 9 

فإن قلت: كيف يصحّ قوله «والنسيان زوالها عن المدركة والحافظة جميعًا) 0 
مع جريان النسيان في المعقولات» ولا يمكن هناك زوال الصورة عن حافظة" 


ب - كذلك» صح هامش. 
ب- امتناع» صح هامش. 


غ ب: لا بتجثم. 
المعقولات؛ أعني: الجوهر المجرّد الذي هو خزانتها. ل 
١ : 0 5 5 . 7 58‏ ك + آخر. 
قلت: النسيان فيها إنما يكون بزوال الهيئة التي بها تتمكّن النفس من ل 
الاتصال بذلك المجرّد؛ وحينئذٍ لا يبقى المجرّد خزانة لمعقولات' النفسء فقد انظر: الحاشية لنمير الحلّي» 
زالت الصورة عن الخزانة بزوال'' الخزانة" من حيث إنها خزانة. اي 
4 ب: الحافظة. 


[:؟؟. 5.] (قوله: أ يصحّ تعلق الاعتقاد بالعلم) وذلك بأن يعتقد | * ض: المعقولات. 
أن العلم المطلق أو الخاص تصوريًا كان أو تصديقيًا حكمه كذا. وأما تعزّى ‏ “0:لزوال. 
0 / ض - الخزانة؛ ك - لزوال 
العلم بالاعتقاد فإما بأن"' يتصوّر الاعتقاد / المطلق أو الخاصء وإما بأن يصدق 6 الخزانة. صح هامش. [0١و]‏ 
أن حكمه كذا. وإذا تعلّق العلم التصوّري بنفسه -كأن يتصور الإنسان مثلادء "غ:أن. 
)١(‏ وفي هامش جار: لو أريد بالملكة ما يقابل العدم وجُجِل الإضافة بيانية لم يرد الإشكال. 
خض 


ننض 


تسديد القواعد 


والجهل يُطْلّق على معنيين: أحدهما البسيط» وهو عدم العلم والاعتقاد عما من شأنه أن يكون عالمًا أو 
معتقداء وبهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد تقابل العدم للملكة.' والثاني المركبء وهو اعتقاد الشيء على 
خلاف ما هو عليه مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذلكء وبهذا المعنى قسمٌ من الاعتقاد؛ وإنما سمي مركبًا لتركبه 
من اعتقادين. 

والظنّ ترجيحٌ أحد طرفي الإيجاب والسلب ترجيحًا لا تنقبض النفس معه عن الطرف الآخر. وهو غير 
اعتقاد الرجحان؛ فإن رجحان الشيء غير اعتقاد رجحانه؛ والظن هو الأول لا الثاني. والظنّ قابلٌ للشدة والضعف». 
فإن بعض الظنون أقوى من بعض؛ وذلك لأن للترجيح مراتب واقعة بين الطرفين: شدة في الغاية» وضعف 
في الغاية. وطرَفًا الظنّ: العلم الذي لا مزية لترجّحهء' والجهل البسيط الذي لا ترجيح معه. 

[17.] قال: وكسبئُ العلم يَحصّل بالنظر -مع سلامة" جزأيه- ضرورةً: ومع فساد 
أحدهما قد يَحصْل ضده. ١‏ ف: والملكة. 


8 58 " ط: لترجيحه. 
أقول: لما كان العلم قسمين ضروري وكسبيء والضروري إنما يحصل من غير اكتساب» #خ حابلامةة 


والكسبى إنما يحصل بالاكتساب- أراد أن يشير إلى ما يكتسب منه وكيفية اكتسابه منه» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


ويتصور تصور الإنسان- لم يكن تصور التصور بحصول صورةٍ أخرى منتزعةٍ من الصورة الأولى؛ بل بحضور 
الصورة الأولى بنفسها عند المدرك فالتغاير بين العلم والمعلوم ههنا إنما هو بالاعتبار» كما في علم النفس بسائر 
صفاتها القائمة بذاتها. وكذا الحال إذا تعلّق العلم التصوري بالعلم التصديقيء فإنه لا يكون هناك صورة زائدة 
على الصورة التي في التصديق. وإذا تعلّق العلم التصديقي بالعلم التصوري -كأن يحكم على تصور الإنسان بأنه 
كذا- كان العلم بالمحكوم عليه من قبيل تعلّق' التصور بالتصور»”' وإذا تعلّق 

العلم التصديقي بالعلم التصديقي”" كان إدراك المحكوم علنة عن قل تعلق ؛ 0 0 
التصور؟ بالتصديق. وإذا تعلّق الاعتقاد بالاعتقاد -كأن يحكم على اعتقادٍ خاضص ' ض - بالتصور وإذا تعلق العلم 


بأنه كذ - كان إدراك | علاس” قا دل | أل بالتصديق.* سركي ا سركي كان 
د إدر لمحكوم 2 من قبيل تعلق العلم التصوري , ص إدراك المحكوم عليه من قبيل 


[1؟7. 0.]رقداء.- 02-2 02020205 بن إلا كذلك) إشارة إلى اعتبارء تعلق التصورء صح هامش. 
5 : 020 © ك- وإذاتعلق الاعتقاد بالاعتقاد 
إ أو ! : 
إلى تقليدٍ محض أو إلى شبهة كاك يدك غلن معاد تان 
ع حان) فإن اعتقادَ رجحان' شيءٍ بأنه كذا كان إدراك المحكوم عليه 
95 د أو غيره؛ بخلاف الظن؛ فإنه من قبيل تعلق الغلم التصوري 
بالتمديق. 
* «ترجيح" أحد طرفي الإيجاب ؛ ض: اعتقاد. 
الكتاب خَّ 1 ض ب: الرجحان. 
فقا لقا هر 5 " ك: ترجح. 
حا ع كتسب مئه) أراد بما يكتسب)2 ٠‏ ب - أراد بما يككتب من 
على هذا تعاكهه () ا 0 : صصح 
حكم بأن كون النظر الصحيح 
تعشف» إشارة إلى ما ذ 


164 ".| (قوله: يح 
1 ] (قوله: يجور لى انتزاع صورةء بخلاف إدراك المحكوم به والنسبة والحكم؛ إذ يحتاج 


تتلسديد القوا اعند 


فقال: «وكسبيٌ العلم يَحصّل» بواسطة «النظر»» والنظر يفيد كسبى العلم بالضرورة إذا كان جر آه تاعدي: المادة 
والصورة- صحيحتين. 
والنظر: ترتيب أمور معلومة؛ ليتوضل بها إلى تحصيل مجهول. والترتيب: هو أن تجعل الأمور المتكثرة 
بحيث يطلق عليه الواحد» إذا كان لبعض أجزائه نسبة إلى البعض .في التقدّم والتأخر. وهذا رسم بخواض 
مأخوذة من العلل الأربع؛ فقوله «ترتيب أمور» خاضةً مأخوذة من الصورية؛ وهي الهيئة الحاصلة للأمور عند 
الاجتماع» والمادية وهي الأمور المعلومة» ومن الفاعلية؛ إذ الترتيب لابدٌ فيه من مرنّب» وهو العقل ههنا. وقوله 
«ليتوضل بها إلى تحصيل مجهول» خاضة مأخوذة من العلّة الغائية» وهى تحصيل المجهول. 
ومادة النظر الجنس» والفصل» والخاصة. والعرض العام قئ التصورات» والمقدمات في التصديقات. 
وصورته الهيئة الحاصلة من اقتران الجنس والفصل والخاصة والعرض العام في التصوراتء والترتيبُ والاقتران 
الواقع بين المقدّمات في التصديقات. 
فالنظر يَحصّل العلم به إذا كان جزآه صحيحين» وحصولٌ العلم ضروريٌ عند سلامة جزأيه؛ لأنا متى تصوّرنا 
جنس الشيء وفصله تصورًا مطابقاء وركبنا الجنس بالفصل تركيبئا صحيحًا حصل تصور المحدود بالضرورة. 
وكذا إذا اعتقدنا الملازمة ين الأمرين» واعتقدنا معه وجود الملزوم أو عدم اللازم علمنا من 
الأول وجود اللازم» ومن الثاني عدم الملزوم. وبيان صحّة جزأي النظر' يتكفل به علم المنطق. ١‏ ج: الفكر. 
حاشية الجرجاني 
بجزأيه مفيدًا للعلم الكسبي مستلزمًا إياه حكمٌ ضروريٌ» فلا يحتاج إلى نظر آخر حتى يلزم تسلسل الأنظار. وما 
قيل من أنه ”لو كان ضروريًا لما بان فساده“ مدفوع بأن تبِيِنَ فساده في الأنظار' الصحيحة ممنوعٌ. وعرّف النظر 
بالترتيب المذكور كما في عبارة المتأخرين» وصرّح بأنه رسم؛ لأن حقيقته” مجموع حركتين» إحداهما حركة 
النفس من المطالب المشعور بها من وجهٍ إلى مبادئهاء والأخرى رجوعها منها إلى المطالب من وجهٍ آخر؛ 
فبالحركة الأولى تتحصّل مبادئ” النظرء وبالثانية تتحصّل صورته. وأراد بالخواص المأخوذة من العلل محمولاتٍ 
عرضية مأخوذةٌ منهاء سواء كانت خاصة أو عرضًا عامًا؛ أو أراد؛ بالخواص ما يعم الخاصة المطلقة والإضافية. 
والترتيب يدل على الصورة دلالة العلّةَ على المعلول» وعلى" الفاعل دلالة المعلول على العلَّةَء وقد عرفت 
أن الدلالة الأولى أقوى. وإطلاق الصورة على الهيئة المخصوصة: والمادة على الأمور 
م ١د‏ ع : - - ه . ١‏ ض: بالأنظار. 
المعلومة إنما هو على تشبيههما” بالصورة والمادة / الحقيقتين المخصوصيين بالجواهر.9» 2 , لدان 
[5؟7. 1.] (قوله: وبيان صحّة جزأي النظر يتكمّل به علم المنطق) يدل على أن 00 
* ك: مادة. 
القواعد التي يتوصّل بها إلى تحصيل مبادئ المطالب -أعني: مباحث الصناعات الخمس- * غ ك: وأراد. 
من أجزاء المنطق» كما أن القواعد التي يتوضل بها إلى تحصيل صورها من أجزائه؛!؟) م 
لأنه علم قد تكفل" بما يحتاج إليه في اكتساب المجهولات من المعلومات» ولابدٌ في ١‏ 
الاكتساب من تحصيل المادة والصورة معّاء فما توهّم من أن المنطقي لا يجب عليه ' يكفل. 
منهوات 
(أ) وفي هامش جار: لأنها يدل على تغيّر المعلول» بخلاف الثانية؛ لأنها لا يدل على تغيّر العلة. 
(ب) وفي هامش ب: فيه بحث يعرف مما تقدّم في مباحث العلل.7) ”منه رحمه اللّه.7) | )١(‏ جار + والمعلول من تغيّر المادة 
والصورة؛ © جار - منه رحمه الله. 


[هع ؟ظ] 


6 


مض 


تسديد القواع د 


وإذا كان أحد جزأي النظر' أو كلاهما غير صحيح لا يَحصُل العلمُ به. واختلفوا في أنه هل يحصل به ضدٌ 
العلم -أي: الجهل- إذا كان أحد جزأيه فاسذا أم لا؟ والحق: أنه قد يحصل به ضدّه وقد لا يحصلء مثلا إذا 
كانت صورة القياس صحيحة وكبراه فاسدة؛ كما إذا قيل: كلّ إنسان حيوانء وكلّ حيوان حجر فإنه ينتج: كلّ 
إنسان حجرء ففي مثل هذه الصورة يَحصّل به الجهل. 
[؟.15.6. النظر وأحكامه] 
[1؟1.] قال: وحصولٌ العلم عن الصحيح واجبٌ. 
أقول: اختلفوا في أن حصول العلم بالنتيجة عن النظر الصحيح هل هو واجبٌ أم لا؟ فذهب الأشاعرة 
إلى أن النظر الصحيح يُعِدّ الذهن؛ والنتيجة تفيض عليه عقيبه عاد فإن الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم 
بالتتيجة عقيبّ النظر الصحيح. وذهب الحكماء إلى أن النظر الصحيح يعد 
: ا اه : ١‏ ح - يتكفل به علم المنطق وإذا 
الذهنء والنتيجة تفيض عليه من المبادئ العالية وجوبًا. وذهبت المعتزلة إلى <١‏ كن أحد جزاي النظرء مح 
أن النظر يولدها في الذهنء على معنى أن وجود' النظر يوجب وجود النتيجة هامش. 
كحركة اليدء فإن وجودها يوجب وجود حركة الخاتم. واتكار المفل “8 كدضة 
حاشية المجرجاني 
رعاية المادة ليس بشيء. ثم الخطأ في مادة التصورات لا يتصوّر في أنفسها؛ لأن التصورات لا توصف باللا مطابقة؛ 
فإن كل صورة تصورية' فهي مطابقة لما هي صورة له؛ سواء كان موجودًا أو معدومًا ممكنًا أو ممتنعًاء إلا أنه قد 
يقارن تلك الصورة الحكم بأنها صورة للشيء الفلاني» فهذا الحكم قد يكون خطأء وقد يكون صوابًاء وأما نفس 
الصورة فلا يكون خطأ" أصلًا؛ بل يكون الخطأ في مبادئ التصورات باعتبار مناسبتها” للمطلوب؛ فإذا وضع غير 
الجنس مثلا مكانه كان ذلك خطأ ماديًا. وأما الخطأ فى مبادئ التصديقات فقد يكون باعتبار أنفسها؛ لكونها كاذب 
وقد يكون باعتبار عدم مناسبتها للمطلوب منها. والخطأ في صورة القياس بفقدان شرائطه؛ وفي التعريف بتقديم 
الأخصّ على الأعم إذا جعل عكسه واجبًا.”) وإذا كانت صورة القياس وحدها أو مع مادته فاسدةٌ لم يستلزم 
شيئًا.؟ وإذا فسدت مادته وحدها فقد يستلزم علمًا كما في قولنا ”الإنسان حجر؛ وكل حجر جسم“؛ فإن الكاذب 
قد يستلزم صادقًا على ما بِيّن في موضعه؛ وقد يستلزم جهلا كما في المثال 
المذكور في الشرح. فقوله «وإذا كان" أحد جزأي النظر أو كلاهما غير صحيح  ٠‏ و عل 
لا يحصل العلم به» منظور فيه» وقد يتكلّف في دفعه بأن التيجة في المغال ؟ ض: مناسبتهما. 
١ 1‏ » غم شيئا. 
الأول هي ”أن الإنسان جسم حجري”. وهو كاذب قطمًا (ب) 0 يستلزم اننا عن ا 
].١‏ (قوله: اجبٌ) قد تقدّم أن النظر ا ١‏ بين في موضعه وقد يستلزم جهلا 
1 ] (فوله: هل هو واجبٌ) قد تقدم أن م لمجي يبيد كما في المثال المذكور في الشرح 
العلم» والكلام ههنا في كيفية إفادته إياه» وفيها' ثلاثة مذاهب مشهورة مبنية 2 فقوله وإذا كانء صح هامش. 
على أصول ممخختلفة: ' ك: وقه. 
ملهوات 
«) وفي هامش ك: ولم يلتفت في مثل هذا التفصيل في التعريف مع أنه يجري فيه أيضًا. 
(؟) وفي هامش جار: وجه التكلف أن المحمولات الثابتة للموضوعات ليست مفيدة. وقد يجاب عن التكلّف بأن الجسم الحجري 
يستلزم ثبوت مطلق الجمء فيصدق في الحملي. 


تسديد القواعد 
أن / حصول العلم بالنتيجة عن النظر الصحيح واجبْء ولم يتعرّض للإفاضة' أو التوليد. 
واحتجٌ الأشاعرة بأن العلم الحادث بالنتيجة أمرٌ ممكنٌ والله تعالى قادرٌ على كلّ الممكنات» فاعلٌ 
لجميعها ابتداءً بالاختيار» فلا يكون صدور العلم بالتتيجة عنه واجبًا؛ بل وأقعًا عادة. والمعتزلة لما اعتقدوا 
استناد أفعال الحيوانات إلى أنفسها لا إلى أمر الله تعالى منعوا امتدلال الأشاعرة. 
والدليل على أن حصول العلم بالنتيجة عن النظر الصحيح واجبٌ أنه متى حصمل ٠‏ ف:بالإفاضة 


عند العقل العلمُ بالمقدمتين المشتملتين على شرائط الإنتاج معنا مقا لاو لكل ستاينة .2 حبالاضافة: 
حاشية اللجرجاني 


الأؤل: مذهب الأشعريء وهو أن' حصول العلم عقيب النظر الصحيح بإجراء العادة بناء على أصله» وهو 
أن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى ابتداءً» وليس لشيء منها مدخل في وجود شيء آخرء إلا أن الله 
تعالى قد يوجد بعضها عقيب وجود بعض آخر بلا وجوب عنه؛ لأنه فاعل مختار؛ ولا وجوب عليه؛ لبطلان 
قاعدة' التحسين والتقبيح العقليين»!!) فإن تكرّر منه" إيجاده / عقيئه يسمّى ذلك عادةً وإن لم يتكوّر يسمّى خارقًا 
للعادة.0*" ولا شك أن العلم الحاصل عقيب النظر أمر ممكن متكرّرء فيكون مستندًا إليه بطريق العادة» فظهر 
أن ليس النظر على مذهبه معدًا للذهن» كما ذكره الشارح؛ بل إن كان هناك إعداد كان صادرًا منه تعالى أيضًا. 


الثاني: مذهب الحكماء» وهو أيضا مبني على أصلهم الفاسدء وهو أن المبدأ الفياض لوجود الحوادث 
موجب بالذات» وأن فيضانها منه؟ موقوف على الاستعداد التام» ولا شك أن العلم الحاصل عقيب النظر أمر 
حادث» فيندرج في تلك القاعدة. 


الثالث: مذهب المعتزلة» وهو أيضا مبني على أصلهم الباطل» وهو ١‏ ب - يفيد العلم والكلام ههنا في 
أن أفعالنا الاختيارية صادرة عنا إما بمباشرة إن لم يكن صدورها عنا 2 كينفية إفادته إياه وفيها ثلاثة مذاهب 
00 ب ١ 1 : ٠‏ ف . | مشهورة هبنية على أصول مخختلفة 
بتوسّط فعل اخر مناء وإما بتوليد إن كان بتوسّط فعل اآخر. فزعموا أن الأول مذهب الأشحري وهر أنه ضع 
العلم الحاصل عقيب النظر فعل صادر عنا بتوسّط النظر الذي هو فعل هامش. 
د . . 7 ت) اه» 7 " ك - قاعذدة. 
اختياري لنا؛ فيكون صدوره بطريق التوليد.0؟ وفي جعل العلم مطلقًا فعا , ,5 

1 1 : فيه. 
محل نظر.(ذ) وأنت خبير بما يتشارك فيه كل اثنين من هذه المذاهب. غ - أيضا الثاني مذهب الحكماء وهو 


٠. ٠.٠ .‏ - . م أيضا 5 على ا الاسد و 
واختار المصنئف أن حصول العلم عفيب النظر واجب» ولم يتعررّض أن عي الحوادث 


أن ذلك الوجوب بطريق الإفاضة كما هو مذهب الحكماء. أو بطريق”* موجب بالذات وأن فيضانها منه. 
التوليد كما هو مذهب المعتزلة. * غ - بطريق. 


سس ماهوايت  ١  _‏ _ سس سس الس سحب 

)١(‏ وفي هامش جار: لأنه لا يلزم من التحسين العقلي التحسينٌ في نفس الأمرء حتى يلزم الوجوب على الله تعالى؛ بل فاعل ممختار. 

(ب) وفي هامش ك: وإن تكرر قليلًا يسمى نادرًا. كذا يفهم من شرح المواقف في مباحث النظر في أول المقصد الرابع. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: فإن مذهبي المعتزلة والحكماء مشتركان في الوجوب العقلي؛ لكن الموجب عند المعتزلة هو النظر» وعند 
الحكماء هو المبدأ الفياض. 

(ث) وفي هامش جار: لأن العلم من مقولة الكيف أو الإضافة أو الانفعال. اللّهم إلا أن يفسّر بالحكم الواقع بين طرفي النتيجة؛ فإنه 
من مقولة الفعل عند البعض. 


[الاو] 


(5علاو] 


ننض 


[كع؟كظ] 
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تسديد القواعد 
لزم العلم بالنتيجة سواء فرضت' هناك عادة أو لا. 

[777.] قال: ولا حاجة إلى المعلّم. نعم لابدٌ من الجزء الصوري. وشرطه عدمٌ الغاية وضدّهاء وحضورُها. 

أقول: النظر الصحيح كاف في معرفة الله تعالى» ولا حاجة إلى المعلّم؛ خلافا للملاحدة. 

لنا: أنه متى حصل العلم لنا بأن العالم ممكن؛ وكلّ ممكن له مؤثّر حصل العلم لنا" بأن العالم له مؤثرء 
سواء كان هناك معلّم أو لا. 

والملاحدة يعترفون باستلزام مقدمات إثبات الصانع لنتائجها؛ لكن يقولون: هذا وحده لا يُجِزِئْ ولا 
تحصل به النجاةٌ إلا إذا اتصل به تعليمٌ؛ لقول؟ النبي «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»»؟ وكثيرٌ 
من الناس كانوا قائلين بالتوحيد؛ لكنهم لما لم يأخذوا ذلك منه ما كان يقبل قولهم. وقالوا: لو كانت العقول 
كافية لقالت العرب: نحن نثبت الصانع بعقولناء ونعرف توحيده؛ فلا نحتاج في ذلك إليك. 

واليدة: أن التعليم في العقليات ليس بضروريء والأنبياء -عليهم السلام- 52 
جاؤوا لتعليم المنقولات. ' ج - لنا. 

قوله «نعم لابدٌ من الجزء الصوري» أي: لا حاجة في المعرفة إلى / د كان الغالاة 
المعلم؛ بل يكفي فيها النظر؛ لكن" لابدّ في النظر من الجزء الصوري» ‏ 284 كتاب الزكاة!؛ صحيحملم» 
أي: لابدّ بعد استحضار المقدّمتين من ملاحظة الترتيب والهيئة العارضين 2 , 5 
لهما؛ ليحصل العلم بالتتيجة؛ إذ لو لم يحتج إلى ملاحظة الترتيب والهيئة ‏ لكنء صح هامش. 

حاشية المجرجاني 

[577. 7.] (قوله: لزم العلم بالنتيجة سواء فرضت هناك عادةٌ أو لا) ردّ عليه بأن استمرار' العادة قد اشتبه 
عليكم باللزوم الحقيقي» فإن فرض ارتفاع العادة لا يقتضي ارتفاعهاء وإن ادعيتم أن طبيعة العلم بالمقدّمتين 
تقتضي العلم بالنتيجة منعناه» ودعوى الضرورة ههنا غير مسموعة.” 

].١7707[‏ (قوله: لنا: أنه متى حصل العلم لنا بأن العالم ممكن) قد يقال: لا نزاع لهم في أن مَنْ عَلِم 
مقدّمات حقة مناسبة لمعرفته تعالى مقترنة بصورة صحيحة حصل له المعرفة. إنما نزاعهم في العلم بالمقدّمات 
على ذلك الوجه بلا معلّم. 

[777- 7.] (قوله: والملاحدة يعترفون) إشارة إلى ما ذكره المصنف في نقد المحصل تأويلا لكلامهم.” 
وحينئذٍ يسقط عنهم ذلك الاستدلال مع تسليمهم العلم بتلك المقدمات على الوجه المذكور بلا معلم. فإنهم 
قالوا: إن المعرفة الحاصلة من المقدّمات العقلية لا توجب ثوابًاء ولا تثمر نجاءً إلا إذا اتصل بها تعليع وأنحدٌ 
من معلّم. وادعوا انحصار ذلك التعليم في جماعة مخصوصة. 

[7717. *.] (قوله: والحق: أن التعليم في العقليات ليس بضروري) وذلك لإجماع السلف قبل ظهور 
الملاحدة على أن معرفة الله تعالى بلا معلّم تنجي. / وأيضًا الآيات الآمرة 
بالنظر في معرض؟ الهداية إلى طريق النجاة متكثرة بلا إيجاب تعليم. وأما. ٠‏ مز ارد لسر السلى. انظر: 
و 20-00 
لله“ و”الميسح ابن الله“ أو لأنهم كانوا يمتنعون عن الإقرار بالرسالة وسائر ١‏ 


ص 17 )14. 
حقوق الكلمة. ض: بعض. 


تسديد القواعد 
لحصلت العلوم الكسة لجميع العقلاى ولتساوت الأشكال فى الجلاء والخفاء. وذلك باطل. 

وشرط النظر عدم الغاية» أي: عدم العلم بالمطلوبء فإن العلم بالمطلوب هو غاية النظر» وإنما اشترط 

حاشية المجرجالي 

[777. 4.] (قوله: لحصلت العلوم الكسبية لجميع العقلاء) أي: لو كان العلم بالمقدّمات -سواء كانت مرتبة 
أو غير مرتبة- كافيًا في العلم بما يستند إليها من الكسبيات لكان كل من عَلِم ضروريات مخصوصة وجب أن 
يكون عالمًا بجميع النظريات المستندة إلى تلك الضروريات بواسطة أو بغير واسطة» وليس كذلكء فإن كثيرًا من 
العقلاء يعلمون مقدّمات كثيرة» ولا شعور لهم بما يستنتج' منهاء وذلك لفقدان الترتيب فيما بينها؛ لأنهم إذا رتّبوها 
على ما ينبغي علموا نتائجها. فلابد في النظر من الجزء الصوري الذي هو الترتيب المخصوص والهيئة التابعة له." 

وإنما قال: «من ملاحظة الترتيب والهيئة»؛ لأنهما يتحصّلان بملاحظة المعلومات بعضها عقيبَ بعض» أي: 
لابدٌ من ملاحظة مفضية إلى الترتيب والهيئة؛ ولم يرد أنه يحتاج بعد حصولهما إلى ملاحظتهماء كما توهمه العبارة. 

70 7. 0 (قوله: ولتساوت الأشكال في الجلاء والخفاء) وذلك لأنه لما كان العلم بالمقدمتين وحجله 
كافيًا ومشتركا بين الأشكال كلّها ولم يحتج معه إلى ترتيب وهيئةٍ يختلفان فيها وَجَبَ تساويها في جلاء نتائجها 
وخفائهاء وليس الأمر كذلكء» فظهر أن لترتيب المقدمات وهيئاتها مدخلا في نتائجهاء وبحسب اختلاف ذلك 

واعترض على ذلك بأن التساوي إنما يجب أن لو كانت الأشكال متشاركة في خصوصية المقدّمتين والنتيجة. 
أما" إذا اختلفت فيها المقدمتان أو النتيجة فلا؛ لجواز أن تكون لمقدّمتين مخصوصتين» نسبةٌ جلية إلى نتيجة 
مخصوصة. ولا تكون لمقدّمتين أخريين تلك النسبة إلى تلك التتيجة المخصوصة:. ولا إلى نتيجة أخرى؛ لأن 
حال اللزوم قد تختلف بحسب تعدّد الملزوم أو اللازم» ولا تشارك في المقدّمتين المعيّنتين إلا بين الأوّل والرابع» 
وهناك تختلف النتيجة قطعًا؛ لأن نتيجة أحدهما عكس نتيجة الآخر. 

[777- 5.] (قوله: وشرط النظر عدم الغاية» أي: عدم العلم بالمطلوب) بت 
أورد عليه: أن من حصّل" العلم بمطلوب من دليل ربما ينظر في دليل آخر ' ب: وأما. 

56 9 5 0ه 2020203 © ض - والتتيجة أما إذا اختلفت فيها 
على ذلك المطلوب» فينج له العلم بذلك المطلوب بعيئه؛ لوجوب التأدية ال أو التيجة فلا لجواز أن 
ولا يكون ذلك تحصيلا للحاصل؛ لأن العلم / الحاصل بأحد الدليلين تكون لمقدمتين مخصوصتين. 
تخالف؟ الحامضز بالآخر إنافيتكا أو صينا” 50 
يخالف صل بالآخر | #جقااو ضيه 5 ب: مخالف؛ ك + العلم. 

وهو مردود بأن ذلك اجتماع للمثلين» وتعدّد الدليل لا يجدي نفعًا ؟ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
كتعدّد الفا #الثاذية مغووط تعنم نيف الكليدبالطللة الاك لخر لحي 11د 

- سب ألم الما 6 : 5 
عل»؛ ووجوب” التأدية مشروط بعدم سبق العلم , اق وريه زورب بين جاءدرا 

ثمة قيل: المقصود من النظر الثاني معرفة كيفية الدلالة في الدليل الثاني. ؟ ك - العلم. 

10000 5 رربو 06.0200 ١ك‏ - ومن ثمة قيل المقصود من 

هذا إذا كان العلم' المطلوب'' من الدليل الأوّل'"' يقيئيًا. وأما إذا كان النظر الثاني معرفة كيفية الدلالة في 
إدراك المطلوب دون مرتبة اليقين فلا شكٌ فى جواز النظر فيما يؤدّي إلى الدليل الثاني هذا إذا كان المطلوب» 
7 0 ار / ]لق .كه : هامش. 
اليقين به.'' والشرط حاصل؛ لأنه ليس معلومًا علمًا يقيكًا. وكذا الحال ا 
فيما إذا عرفت الماهية بكنهها؛ فإنه لا يتصوّر هناك نظر في معرفة ذاتها. ‏ "'ض - به. 


[لا”و] 


احلذنا 


كرون 


تسديد القواعد 

وأيضا شرط النظر عدم ضدّ الغاية» أي: عدم الجهل المركب بالمطلوبء' الذي هو ضد العلم بالمطلوب؛ 
الذي هو الغاية. وإنما اشترط ذلك؛ لأن الجهل المركب بالمطلوب صارف عن النظرء كالامتلاء الصارف” 
عن الأكل. ومنهم من قال: إنما اشترط ذلك؛ لأن اجتماع النظر والجهل المركب في واحدٍ بعينه ممتنمٌ لذاته: 
كاجتماع النقيضين والضدّين؛ وذلك لأن النظر يجب أن يكون مقارئا للشلكٌ والجهل المركب مقارنْ للجزم 
واجتماعهما هو اجتماع النقيضين؛ وهو ممتنع؛ وامتناع اجتماع اللازمين -أعني: الشكٌ والجزم- يوجب امتناعً 
اجتماع الملزومين؛ أعني: النظر والجهل المركب. والأول أصح؛ لأن النظر لا يجب أن يكون مقارنا للشك؛ 
فإن كثيرًا من الناس يعرفون الأشياء بالنظر من غير سبق الشكٌ . 

وأيضًا يشترط حضور الغاية» أي: يشترط في النظر العلم بالمطلوب من وجه؛ لامتناع طلب المجهول. 

[774.] قال: ولوجوب ما يتوقف عليه العقليان» وانتفاءٍ ضدّ المطلوب -على تقدير ثبوته- كان التكليف 
به عقليًا. 1 

أقول: اختلفوا في أن وجوب النظر في معرفة الله تعالى بحسب العقل أم بحسب الشرع؟ فذهبت المعتزلة 
إلى الأول والأشاعرة إلى الثاني. واختار المصنف الأولء واحتج عليه بوجهين 

الأول: أن شكر الله تعالى واجب عقَلًا؛ 0 شكر المنعم 957 
واجب عقلاء ودفع الخوف عن النفس واجب عقلاء وشكر الله تعالى ودفع الخوف -اللذان ٠‏ و- الصارف. 
هما واجبان عقليان- يتومّف على معرفة الله تعالى؛ فمعرفة الله تعالى” تكون واجبة عقلًه؛ ' وح+قد. 

حاشية الجرجاني 
وأما إذا عرفت ببعض اعتباراتها فإنه يجوز أن ينظر لمعرفة كنهها.' 

[77717.] (قوله: لأن الجهل المركب بالمطلوب صارف عن النظر) ومع وجود الصارف لا يتصوّر صدور 
فعل اختياريٌ من الفاعل» فلا يتصوّر أن يضع ذلك الجاهل معتقده؛ ويتوجّه منه إلى طلب مبادثئه المؤدّية إلى 
العلم به.' كيف وهو جازم بكونه عالمًا به؟! نعم» ربما تصرف” في مقدمات حاصلة عنده أو ملقاة إليه» ورثّبها 
غافلًا عن خصوصية ما تؤدّي إليه؛ فأدّته إلى اليقين بخلاف اعتقاده» فيزول عنه جهله المركب. وأما فيضان 
المبادئ مرتبة دفعة والانتقال منها إلى المطالب فذلك حدسء لا نظر. 

[777. 8.] (قوله: فإن كثيرًا من الناس يعرفون الأشياء بالنظر من غير سبق الشلكٌ) يظهر ذلك فيما إذا رتبت 
المقدمات بلا شعور بخصوصية المطلوب» كما ذكرنا.؟ وأيضًا على تقدير شعوره بها ربما حصل له الظنّء فينظر 
لطلب اليقين» فقد وُجد نظرٌ بلا شك في المطلوب. 

فالصواب أن يقال: يجب أن لا يكون النظر مقارنًا للجزم؛ والجهل  ١‏ ض - كنهها؛ ك - فإنه لا يتصور 
رركن نان لان دلا متبة ان فالتقي ل مركن مناف للنان رابا البتور هناك نظر في معرفة ذاتها وأما 
البسيط فهو شرط له باعتبار كما مرّ؛ ومناف له باعتبار آخر؛ لأن المجهول ل ل 
المطلق لا يتصوّر طلبه والنظر فيه. ل عدي 

].١ .574[‏ (قوله: لأن نِعَمَه على العبد كثيرة) فإن كل عاقل إذا راجم* 0 
نفسه يرى أن عليه نعمًا ظاهرةٌ وباطنة» أصلية وفرعية» دقيقة وجليلة» روحانية غ: رجع. 
وجسدانيةٌ مما لا يحصى كثرة» ولا شكَ في أنها” ليست منه. ومن المعلوم “6 أنهما. 


تسديد القواعد 
لأن ما يتوفّف عليه الواجب العقلي فهو واجب عقلاء ومعرفته تعالى لا تتمّ إلا بالنظرء فيكون النظر في معرفة 
الله تعالى واجبًا عقلًا. وإلى هذا الدليل أشار بقوله «ولوجوب ما يتوقف عليه العقليان كان التكليف به» أي: 
ولوجوب المعرفة التي يتوقف عليه العقليان -أي: شكر الله / تعالى ودفع الخوف اللذان هما واجبان عقليان 
بحسب العقل- كان التكليف بالنظر عقلكًا؛ِ ضرورةً توقف المعرفة عليه. 


الثاني: أن النظر واجب بالاتفاق» فوجوبه إما عقلي أو شرعيء والثاني منتفف على تقدير ثبوته؛ وإليه أشار 
بقوله «وانتفاء ضِدّ المطلوب على تقدير ثبوته» أي: ولانتفاء الوجوب الشرعى الذي هو ضدٌ المطلوب -أعنى: 
الوجوب العقلي- على تقدير ثبوته» فتعيّن الأول» وإليه أشار بقوله «كان التكليف به عقليًا». 


وإنما قلنا: إن الثاني منتفف على تقدير ثبوته؛ لأنه لو كان بالشرع لتوقف على العلم بصدق الرسولء والعلم 
بصدق الرسول يتوقف على النظرء وللمكلف أن لا ينظر حتى يعرف وجوبّه عليه» ووجويّه عليه لا يستند إلى الرسول؛ 
لعدم العلم بصدقه: فيلزم انتفاء وجودب النظر على تقدير ثبوته. وما يلزم انتفاؤه على تقدير ثبوته كان منتفيًا. 


أن من أنعم عليه بمثل هذه النعم ولم يلتفت إلى مُنعمه ولم يعترف' له بإنعامه' ولم يذعن بكونه منعمًا في حقّه 

ولم يتقرّب إلى مرضاته" - ذَمّه العقلاء قاطبة» واستحسنوا سلب تلك النعم عنه. ولا معنى للوجوب العقلى إلا 

ذلكء فيكون شكر الله تعالى واجبًا عقلا.7' وأما حديث الخوف فهو أن العاقل يرى نفسه مستغرقة بنعم جسام؛ 

ويجوز أن يكونا لمنعم بها عليه قد أراد منه الشكر, عليهاء!* وأنه إن لم يشكره سليها عنه؛» فيحصأ| له / خوف 

العقوبة بسلب النعمء وهو قادر على دفع هذا" الخوف الذي هو مضرة ناجزة له فإن لم يدفعه كان مستحقًا 

لأنْ يذممه العقلاء. فههنا واجبان عقليان» أعني: شكر الله تعالى ودفع الخوف عن النفس» 

ع 5 558 1 8 0 5 ١ 1 ٠.‏ ض: د ف؛غ: 
ولايتع شيء منهما إلا بمعرفته تعالى؛ فإنه إذا لم يعرف لم يتصوّر أن يشكرء وإذا عرف١‏ 00 : 
بصفاته الكمالية علم أنه هل أراد الشكر أم لا:20» وعلم أنه كيف يشكرء فيندفع الخوف ويتمّ "' ضغ ب: بإنعام. 
الشكر» فتكون معرفته تعالى أيضًا واجبةٌ عقلًا؛ فإن ما لا يتم الواجب العقلي المطلراث) ‏ " غب+أصلا: 

2 ع ض - ذمه. 

إلا به كان واجبًا كوجوبه؛ ولا تتم معرفته تعالى إلا بالنظر؛ لأنها ليست ضرورية قطعًا؛ بل ه غ-هذا. 

هى كسبية متوقفة على النظرء فيكون النظر أيضًا واجبًا عقَلكًا؛ لما ذكرناه»" وهو المطلوب.  ١5‏ غ:عرفه. 
٠ 3 ١‏ ضصغ: ذكرنا. 
[578. 7.] (قوله: لأنه لو كان بالشرع لتوقف على العلم بصدق الرسول) أي: لو + ض: معرفة الله. 

كان وجوب النظر مطلقًا أو وجوب النظر في معرفته* تعالى' ثابثًا بالشرع لتوقّف وجوبه ١‏ ك+بوج. 

منهوات 

(أ) وفي هامش ك: واعلم أن وجوبه بهذا المعنى لا يقتضي الجزم بأنه تعالى قد أراد منه الشكر. 

(ب) وفي هامش ك: ويجوز أن لا يريده منه. فإن قلت: لا شك أنه ينافيه قوله «وإذا عرف بصفاته الكمالية علم أنه هل أراد الشكر 
أم لا» بناءً على أن العلم بأحد الطرفين جزمًا يناقي التجويز على سيل الشكٌ. قلت: إن الشكٌ قبل المعرفة: والجزع بأحدهما 
بعدهاء فتأمل. "لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: فإن قلت: ما حقيقة الحال في نفس الأمر؟ قلت: هي أنه تعالى قد أراد الشكر. فإن قيل: فحيتذٍ يلزم أن يقع 
الشكر من كل عبد. وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَألشَّكُورُ4 [سبا.ء 64/؟1]. قلنا: هذا دليل المعتزلة» ولا يلزم عندهم 
حصول جميع مراد الله تعالى. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

«ث) وفي هامش جار: أي: الذي في كل حال. واحترزنا بالمطلق عن المقيّد مثل الزكاة؛ فإنها واجبة مقيّدة بحصول النصابء فلا 


[الاظ] 


[لاع 'ظ] 


فرق 


[4؟؟و] 


يفال 


سديد القواعد 
وللأشاعرة أن يقولوا على الأول: لا نسلّم أن شكرٌ الله تعالى ودفمٌ الخوف واجبٌ عقلا. وعلى تقدير 

وجوبهما عقلاء فلا نسلّم توقفهما على المعرفة المستفادة من النظر؛ بل يكفي فيهما المعرفة السابقة على النظر 
الذي هو شرط النظر. وعلى تقدير توقّفهما عقلًا على معرفةٍ غير المعرفة السابقة» فلا نسلّم أن المعرفة متوقفة 
على النظر» وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق العرفان منحصرًا في النظرء وهو ممنوع؛ لجواز العرفان بغير النظر. 
وعلى تقدير توف المعرفة على النظر» فلا نسلّم أن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجبء وإنما يلزم ذلك أن لو 
استحال التكليف بالمحال» وهو ممنوع. 

حاشية الجرجاني 


-بل العلم بوجوبه- على العلم بصدق الرسول؛ إذ به ثبوت الشرع؛ والعلم بصدق الرسول يتوقّف على النظر 
في معجزته بأنها فعلّ صادرٌ من الله تعالى تصديمًا له» ووجوب هذا النظر -أعني: النظر في معجزته- ثابت 
بالشرع أيضًا؛ إما لاندراجه في مطلق النظرء وإما لأنه نظر في معرفة الله تعالى من حيث إنه مُرسِل للرسل» 
فإذا قال الرسول للمكلّف: ”انظر في مععجزتي كي' تعرف صدقي” فله أن يقول: ”أنا لا أنظر في معجزتك حتى 
أعرف وجوب النظر فيها علىّ؛ فإن ما لا أعرف وجوبه لا يتعيّن عليّ الإقدام عليه» فلي الامتناع عنه؛ وأنا لا 
أعرف وجوب النظر إلا بثبوت شرعك الموقوف على صدقك الذي لا يعلم إلا بالنظر في معجزتكء وأنا لا 
أنظر فيها.“ وكان هذا الكلام منه حقًا لا يعدّ مكابرة» فيلزم إفحام الأنبياء» أي: عجزهم عن إثبات نبوّتهم' في 
مقام المناظرة؛ وذلك باطل إجماعًاء فكذا ما يستلزمه» أعني: كون وجوب النظر شرعرًا.” فظهر أنا إذا فرضنا 
وجوب النظر بالشرع وفتّشنا عن حاله أدَى إلى بطلانه وانتفائه» وما يلزم انتفاؤه على تقدير ثبوته كان منتفيًا.“ 
١41‏ ؟. *.] (قوله: لا نسلّم أن شكرّ الله تعالى ودف الخوف واجبٌ عقلا إلخ.)) قد تقدّم بيان وجوبهما' 
على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. نعم؛ الكلام في صِحّة تلك' القاعدة» وسيجيء البحث عنها إن شاء الله. 
والمعرفة السابقة الإجمالية ليست كافية في ذلك؛ فإن النعم لا توجب شكرًا" إلا إذا عرف المنعم» وأنه قصد” 
بالإنعام" الإحصان. ثم المعرفة التفصيلية لا تحصل إلا بالنظر؛ تشهد بذلك الفطرة 5 
الإنسانية. ألايرى أن كلّ عاقل إذا عنّ له"' ما يجهله التجأ إلى النظر فيه؛ ولوكان » ب ثرتهم 
هناك طريق آخر لالتجأ" إلبه / بعضهم في الجملة. وما ذكر من الإلهام وقول , ,0 
المعصوم وتصفية الباطن فيحتاج" إلى النظر؛ ليتميّز به صحيحها عن فاسدها. ض: وجوبها. 
[1154. :.] (قوله: وإنما يلزم ذلك أن لو استحال التكليف بالمحال) يعني: ١‏ 0 
إذا توقف واجبٌ مطلق على شيء؛ ولم يكن ذلك الشيء واجبًا -بل جائرٌ الترك-ء * ض ب: قصدنا. 
وفرضنا تركه ففي زمان تركه وعدمه لا يجوز أن لا يبقى ذلك الواجب واجباء وإلا ا 


لم يكن واجبًا مطلقاء وقد فرضناه كذلك؛ بل يجب أن يكون باقيًا على وجوبه؛ 00 
من نت + لمحا : 


فيلزم إيجاب إيقاع الموقوف حالٌ عدم الموقوف" عليه» وليس ذلك إلا تكليفًا .. * ب - حال عدم الموقوف» 
بالمحالء وهو عندنا جائز. صح عامكن. 


منتهوات 
(أ) وفي هامش ك: فلا معنى للمنع؛ إذ هو طلب الدليل» وهو قد أقيم؛ فلابدٌ أن يصرف المنع إلى مقدّمات الدليل كما هو دأب 
المناظرة. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

وعلى الثاني: أنه يجوز أن ينظر المكلّف من غير أن يعرف وجوب النظرء فيعرف صدق النبي» فيستند 
وجوب النظر إليه» فلا يلزم انتفاؤه على تقدير ثبوته. 

وأيضًا: يلزم بعين هذا الدليل انتفاءٌ وجوب النظر على تقدير ثبوته بحسب العقل؛ لأن وجوب النظر وإن 
كان عقليًا فهو كسبي» فللمكلّف أن لا ينظر حتى يعرف وجوبه؛ ولا يعرف وجوبه إلا بالنظر» فله أن لا ينظرء 
فيلزم انتفاؤه على تقدير ثبوته بحسب العقل. 

وما قيل: إن وجوب النظر وإن كان نظريًا؛ لكن يكون فطريٌ القياس» فلا يكون للمكلّف أن يمتنع عن 
النظر- فباطل؛ إذ لا نسلّم أن وجوب النظر فطريٌّ القياس؛ لما عرفت من بطلان مقدّماته. 

حاشية الجرجاني 

وجوابه: أن التكليف بالمحال قبيح عقلا؛ إذ لا فائدة فيه أصلاء لا في المأمور به ولا في الأمر. وبالجملة 
بناء كلامهم على قاعدتهم. 

وللأشاعرة أن يقولوا: لا نسلّم أن إيقاع الموقوف في حال عدم الموقوف عليه محال. إنما المحال إيقاعه 
بشرط عدمه؛ لا في زمان عدمه. والفرق بينهما مما لا يخفى على ذي فطانة. 

وقول الشارح «أنه يجوز أن ينظر المكلّف من غير أن يعرف وجوب النظر» ليس بشيء؛ إذ لم يقل أحدٌ بأن 
وجود النظر موقوف على وجوبه. كيف وقد يوجد الحرام؛ بل قالوا: للمكلّف أن يمتنع عن النظر ما لم يعلم 
وجوبه؛ كما قرّرناه. 

فالصواب أن يقال: له الامتناع ما لم يجبء لا ما لم يعلم وجوبه كما زعمتم؛ لكن وجوبه بالشرع ثابت 
في نفس الأمر سواء نظر أو لم ينظرء وسواء علم وجوبه أو لم يعلم. فللنبي أن يقول: ”ليس لك الامتناع عن 
النظر؛ لأنه واجب عليك شرعًاء فتعيّن' عليك الإتيان به لا يسوغ لك إهماله.“ 

لا يقال: فحينئذٍ يلزم تكليف الغافل؛"' لعدم علمه بالوجوب. لأنا نقول: الغافل” الذي لا يجوز تكليفه اتفاقًا 
مَنْ لم يَفَهّم الخطاب أو لم يُقَل له: ”إنك مكلّف بكذا“. وهذا فاهمٌ قد خُوطِب" بالتكليف» فليس من تكليف 
الغافل' في شيء. ألا يرى أن الكمّار مكلّفون" بالإيمان إجماعًا مع غفلتهم عن وجوبه. 

[154. 5.] (قوله: وأيضًا: يلزم بعين هذا الدليل) يريد أن هذا الدليل كما يبطل مذهبنا يبطل مذهبكم أيضاء 
فما هو جوابكم فهو جوابنا أيضا. 

والمعتزلة يتفصّون عن هذا الإشكال بأن النظريات قد تكون فطرية القياس بحيث لا تتخلّف أقيستها عن 
ملاحظتها إذا نه عليهاء ومن جملتها وجوبٌ النظر عقلاء فإذا نه المكلّف عليه انتظم له ١‏ ي: ممين. 
بلا تخلّف قياسٌ دال عليه» فلا يكون له الامتناع عنه* حينئلٍ بخلاف ما إذا كان وجوبه" " ضغب :العاقل. 
شرعيًا؛ إذ يتوقف حينئنٍ على ثبوت الشرع المتوقّقف على الصدق المتوقف على دلالة " ضوع به العائل: 
المعجزة كمامرٌ. 0 

والجواب عن هذا التفضّي أن وجوب النظر عقلًا ليس من القضايا الفطرية القياس؛ 5 
لتوقّفه على أن معرفة الله تعالى / واجبة عقلاء بناءً على أن شكر المنعم ودفع الخوف واجبان 2 * ك:مه. 
عقليان» وعلى أن المعرفة لا يتم إلا بالنظرء وأن ما لا يت الواجب إلا به كان واجبًا كوجويه. ' * ك - وجوبه. 


[4ع"«ظ] 


تفرضن 


تسديد القواعد 

واحتجٌ الأشاعرة على أن شكر المنعم ليس بواجب عقلًا بالنقل والعقل. أما النقل فلقوله تعالى (وَمَا كُنَا 
مُعَذّينَ حََّ نَبْعَتَ رَسُولًا4 [الإسراءء 16/17] نفي التعذيب مطلقًا إلى بعثة الرسول» فلو كان الوجوب بحسب العقل 
لما انتفى التعذيب قبل البعثة. ْ 

وأما العقل فلأن شكر المنعم لو وجب عَقَلاء فإن كان لا لفائدةٍ يلزم العبث» وهو غير جائز عقلا؛ وإن كان 
لفائدةٍ فإما للمشكور -وهو باطل؛ لتعاليه عنها- أو للشاكر إما في الدنيا -وإنه مشمّة بلا حظ- أو في الآخرة 
ولا استقلال للعقل فيها. 

قيل: فائدته عاجلية»' وهو دفمٌ خوفٍ ضرر العقاب في الترك. 

أجيب بأن الشكر قد يتضممن خوف ضرر العقاب؛ لاحتمال أن لا يقع لاثقّاء ولأنه كالاستهزاء؛ لحقارة 
الدنيا بالنسبة إلى خزائن رحمته ونعمته؛ ولأنه تصرّف في ملك الغير. 

قيل: ينتقض هذا الدليل بالوجوب الشرعي. 

أجيب بأن الوجوب الشرعي لا يستدعي فائدة» وعلى تقدير استدعاء الفائدة تكون الفائدة 


في الآخرة» وللشرع استقلال فيها. عع جاه 
حاشية الجرجاني 

وكلّ واحدة من هذه المقدمات على تقدير صحّتها محتاجة إلى نظر دقيق» فأنى يتصوّر كون ما يتوقّف عليها 

فطريٌ القياس. 


[5.724.] (قوله: نفي التعذيب مطلقًا) أي: نفي التعذيب الدنيويّ والأخرويّ قبل بعثة الرسولء فدلٌ على 
أنه لا وجوب عقليّاء وإلا لكان ثابنًا قبلها» ويلزمه التعذيب؛ لوجود الإخلال بالواجبات العقلية قطعًاء مع امتناع 
العفو' عندهم.”) وقد أجابوا عن ذلك تارةً بأن المراد التعذيب الدنيويّء وأخرى بأن المراد من الرسول هو 
العقل؛ لاشتراكهما في الهداية. 

[114- 7.] (قوله: وإنه مشقّة بلا حظ) قيل: نفس الشكر -مع كونه مشتملًا على مشقّة- فائدةٌ جليلة؛ لأنه 
تقرَبٌ إلى حضرة المنعم وتوجّةٌ إليه واشتغال به» فهو واجب لذاته؛ لا ليستتبع فائدةٌ أخرى. وعدم استقلال 
العقل بأمر الآخرة ممنوع؛ لأن الثواب والأعواض واجبة عندهم عقلاء كما سيأتي» ولا يتصوّر ذلك إلا باستقلاله 


في أمر" الآخرة إجمالا. 
[774. 48.] (قوله: ولأنه كالاستهزاء؛ لحقارة الدنيا) قالوا: وما مَثَلُه' إلا كمثل فقير 2 - 
١ 7 . :‏ غ + علهم. 
حضر مائدة سلطانٍ يملك المشارق والمغارب ويحوي ما بينهما من الكنوز والذخائرء ؟ ض:بامر. 


فتناول» منها لقمة ثم طفق يذكرها على رؤوس الأشهاد. ويداوم على تحريك أنملته شكرًا ' ض + فنسبته. 
عليهاء ولاشكَ أن ذلك يعد منه استهزاء فشكر العبد أولى بكونه استهزاء؛ لأن الدنيا وما م كر 


٠‏ ض - اللقمة. 
فيها أقلّ عند الله من تلك اللقمة' عند الملك؛ وما يأتي به العبد مما يعدّه شكرًا أحقر عنده' 5 ك- عنله؛ صح 
من تحريك الأنملة بالقياس إلى الملك. هامش: 


)ع( وفي هامش ك: هذا يدفم أن يقال: أن اللازم للوجوب العقلي هو استحقاق التعذيب على الترك» والآية لا تدل على نفيه؛ 
بل تدل على نفي وقوعه فلا يتم المطلوب؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]*. 


تسديد القواع د 

[54.] قال: وملزوم العلم دليلٌ» والظنّ أمارةٌ. وبسائطّه عقليةٌ ومركبة؛ لاستحالة الدور. وقد يفيد اللفظيُ 
القطعّ» ويجب تأويله عند التعارض. 

أقول: أراد أن يشير إلى ما يتعلّق به النظرء أعني: التصديقات الموصلة إلى تصديق آخر إيصالَا قريئاء وهي 
الحجة. وهي إن كانت ملزومة للعلم بالنتيجة تسمى دليلاء وإن كانت ملزومة للظنّ بها تسمى أمارة. 

وبسائط الدليل -أي: مقدّماته التي يتألّف منها الدليل» فإنها وإن كانت مركبة في أنفسها؛' لكن يكون كل 
منها بالنسبة إلى الدليل المؤلّف منها بسيطة- إما عقلية صرفة» أو مركبة من العقلي والسمعي. 

مثال العقلي الصرف قولنا ”العالم ممكن؛ وكلّ ممكن له مؤثر“. ومثال المركب من العقلي والسمعي قولنا 
”الوضوء عمل؛ وكلّ عمل لا يصمح إلا بالنية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات»“." 

وأما السمعيات الصرفة فمحال؛ / لاستلزامها الدور؛ لأن السمعيات الصرفة لا تفيد إلا بعد العلم بصدق2 ؟/و] 
الرسول؛ والعلم بصدق الرسول لا يستفاد من العقل على ذلك التقدير؛ وإلا لم تكن 
سمعية صرفة؛ بل لابدٌ وأن تستفاد من السمعء فتنوقف إفادة” السمعيات الصرفة على ' و:نفسها. 
العلم بصدق الرسولء والعلم بصدق الرسول على إفادة السمعيات الصرفة» فيلزم ا 


الوحي ١؛‏ سكن ابن 
الدورء» وهو محال. مادية كتاب الزهد 
. ' 1 0 5 لاطي 0 3 ١‏ 8 انه 75 
هذا إن أريد بالسمعيات الصرفة ما لا تكون مقدّماته التي يتألف منها ابتداءً عقلية؛ ا 


ولا تنتهي إلى مقدّمة عقلية.* وإن أريد بالسمعيات الصرفة ما لا تكون مقدّماته التي * و - ولا تسهي إلى 
يتألف منها ابتداءً عقلية دون ما تنتهي إليه» فجاز تركبه من السمعيات الصرفة؛ مثل قولنا مقلعة عقلية: 
حاشية الجرجاني 

وقد يفرق بينهما بأن اللقمة مستحقرة في نفسها بخلاف نعم الله تعالى» وكذلك تحريك الأنملة مما لا يعتدٌ 
به' أصلًا بخلاف شكر العبد؛ فإنه قل بذل فيه وسعه. 

].١ -774[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى ما يتعلّق به النظرء أعني: التصديقات) إنما تعرّض؟ لمباحث الموصل 
إلى التصديق دون الموصل إلى التصور؛ لأن المطلوب في العلوم والمقصود بالذات فيها هو التصديقات؛ وإنما 
يطلب فيها التصورات؛ ليتوضل بها إلى التصديقات. وأيضًا الاكتساب في التصديقات ظاهر دون التصورات؛ 
ومن ثمة ذهب بعضهم إلى أن لا شيء من التصورات بمكتسب. 

والمراد” بالعلم في قوله «وملزوم؛؟ العلم دليل» هو اليقين» وبالظنّ ما عداه ١‏ ض - مما لا يعتدٌ به. 


م - 95 ٠‏ لله . ٠.‏ 5 5 ه إم 7 ٠‏ ض: يتعر ضص. 
من التصديقات» فإن إطلاق الظن بهدا المعنى شائع أيضاء فيتدرج الصناعات ؟" ض؛ فالمراد. 
الخمس في الدليل والأمارة. ؛ ب - التصديقات ظاهر دون 
فاماعك إصسررة أن تى ن أس ها عقللة أ التصورات ومن ثمة ذهب 
بسائط الدليل الواحد -أعنى: مقدّماته-* إما أن تكون بأسرها عقلية 
3 لبل لو حي 0 كود 5 بعضهم إلى أن لا شيء من 


مركبة منها / ومن النقلية؛ ويستحيل كونها" بأسرها نقلية؛ لأن صدق الناقفل لابد التصورات بمكتسب والمراد [69؟و] 
منهء وإنما يعلم بالعقل دون النقل؛ لاستلزامه الدور أو التسلسل. ومن جوّز بالعلم في قوله وملزوم. 
كونها نقلية صرفة أراد كون المقدّمات القريبة كذلكء فلا منافاة» إلا أن الأوّل ' 6 
هو' الأؤْلَى؛ لأن الموصل بالحقيقة هو ما تركب من المقدمات القريبة والبعيدة “ غ-هوى. 
دون القزينة وضدها على قاس العلة التايةة الع حيلة عل القرينة والعو ع الب مح عام 
16 


تسديد القواعد 
”تارك الأمر عاص؛ لقوله تعالى لأَقَعَصَيْتَ أَُمْرى4 [طه. ١٠/+4]؛‏ وكلّ عاص يستحقٌ النار؛ لقوله تعالى ومن 
يَعْصٍ أَلنّه وَرَسُولَةُه فَإنَ لَه نَارَجَهَنّم4 [الجن» 000 

وقيل: إن الدليل اللفظي لا يفيد القطع -أي: اليقين-؛ لتوقفه على عصمةٍ رواة مفردات تلك الألفاظء 
وتصريفهاء وإعرابهاء وعدم الاشتراك؛ والمجاز» والتخصيصء والإضمارء والنقلٍ» والنسخ؛ والمعارض العقلي 
الذي لو كان لرجح؛ وهذه الأمور ظنّية» فما تفيده كيف لا يكون ظتيًا.' 

واختار المصنف أنه يفيد القطعٌ؛ لأن كثيرًا من الدلائل اللفظية' يُعلّم اندفاعٌ هذه المفاسد عنهاء فتفيد القطع. 

وإذا وقع التعارض بين الدليل العقلي والسمعي وجب تأوبل السمعي بما لا يكون مخالفًا للعقلي؛ وذلك 
لأنه يمتنع الجمعٌ بينهماء وإلا يلزم اعتقاد وقوع النقيضين» ويمتنع تركهماء 0 
وإلا يلزم القدح في جميع العلوم؛ ويمتنع ترجيخ السمعي؟ إذ ترجيح” ١‏ إزار المقدس والساحروير يا 
يفضي إلى القدح فيه؛ وذلك لأن ترجيحه يقتضي القدحَ في العقلي الذي ١‏ صى١ه.‏ 
هو أصل السمعي» وقدحٌ الأصل يستلزم قدحّ الفرع. "ع - اللفظة” 

حاشية الجرجاني 

[4؟1. ”.] (قوله: وهذه الأمور ظّية) وذلك لأن معانى مفردات الألفاظ وصِيَغها التصريفية وهيئاتها 
الإعرابية منقولة آحادًاء فيكون مظنونة. وانتفاء الاشتراك رارق لا سبيل إليه إلا عدم الوجدانء وإنه لا يفيد 
عدمَ الوجود يقيئًا؛ بل ظنًا. 

[5؟5. *.] (قوله: لأن كثيرًا من الدلائل اللفظية يُعلّم اندفاعٌ هذه المفاسد عنها"؟ فإن كثيرًا 
من مفردات اللغة وتصريفها وإعرابها منقول تواترّاء فلا خطأ في' شيء منها. وأما المفاسد الأخر فيعلم 
انتفاؤها إما بالبديهة أو بالقرائن المفيدة لليقين. ولو صمّ ما ذكرتم' لم يجزم بمراد متكلّم' من كلامه أصلاء 
وهو ظاهر البطلان. 

فاندفع ما قيل من أنه بأيّ طريق يحصل ذلك العلمء؟ وكان من ادعى العلم ههنا فقد اشتبه عليه 
اليقين بالظن المزاحم” له؛ فإنه قد يحصل هذا الظن بانتفائها في بعض 


الدلائل بالقرائن الحالية» وأما اليقين الذي لا يحوم حوله ريبة فلا سبيل ١‏ 0 
إل أماد ١‏ ؟" ضص: المتكلم. 
ع ب - العلم» صح هامش. 
[4؟1. 5.] (قوله: يقتضي القدحَ في العقلي الذي هو أصل السمعي») ٠‏ ضغ ب: المتاخم. 


000 اما 1 كبا 7 هذا الاعتراض نصير الحلّى. انظر: 
وقدح الأصل يستلزم قدح الفرع) أورد عليه: أنه ليس كل" عقلي أصلا 0 00 
للسمعي» فجاز أن يكون أصله غير ما يعارضه؛ فإذا رجح على معارضه* لم ' ب: كلي. 1 

يكن ذلك ترجيحًا له على أصله؛ فلا يلزم إبطاله. لا يقال: إذا كان الحاكم * ض - ليس كل عقلي أصلًا للمعي 
٠‏ 0 0 فجاز أن يكون أصله غير ما يعارضه 
في الأصل والمعارض صريح العقلء”* فإذا رجح السمعي على الثاني فقد فإذا رجح على معارضه. 


بطل حكمٌ من أحكام صريح العقلء فلا يبقى اعتماد على سائر أحكامه؛ ض: قد. 
)١(‏ وفي هامش جار: يجوز أن يكون بعض من الأدلة اللفظية لا يكون فيه لفظّ مشترك وأخواتهء ويكون مفيدًا لليقين. 
(ب) وفي هامش جار: المراد يصريح العقل أن يكون بصرف العقل لا مدخل للغير فيه. 


تسديد القواعد 

[؟.17.6. الدليل وأقسامه] 

[50.] قال: وهو قياش وقَسِيمَاهء فالقياس اقترانق واستثنائق. والأول باعتبار الصورة القريبة أربعة: 
والبعيدةٍ اثنان» وباعتبار المادةٍ القريبةٍ خمسة»ء والبعيدةٍ أربعة. والثاني مُنصِلٌ َاتَجُه أمران» وكذا غيرُ الحقيقي من 
المنفصلء ومنه حقيقته.' والأخيران يفيدان الظنّ. وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في غير هذا الفنّ. 

أقول: الدليل" ثلائة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل. وإليه أشار بقوله «وهو قياس وقسيماه»» أي: قسيمي 
القياس» أعني: الاستقراء والتمثيل. ووجه الحصر في الثلاثة أن الدليل وما يلزمه -أعني: المطلوب- لابدّ 
وأن يكون بينهما مناسبة ضرورة» وإلا امتنع أن يستلزم أحدهما الآخرء فلا يخلو إما أن 


يستدل بالكلي على الجزئي» وهو القياس؛ أو بالعكسء وهو الاستقراء؛ أو بأحد الجزثيين + بعل 
المندرجين تحت كلّي على الآخرء وهو التمثيل. " وح ف: الجزأين. 
: حاشية المجرجاني 


فيبطل الأصل أيضًا. لأنا نقول: لا يلزم من بطلان خاضٍ تحت عامٌ بطلانُ جميع خواصه؛ لجواز أن يكون 
الفساد ناشئًا من خصوصية ذلك الخاض.' هكذا قيل. 

والصواب: أن اعتبار الدلائل العقلية ليس باعتبار خصوصياتها؛ بل باعتبار كونها مقطوعًا بها عند صريح 
العقل» فإذا لم يعتبر قطعه في موضع لم يعتبر في سائر المواضع أيضا؛ إذ لا تفاوت في المقدّمات القطعية 
اليقينية من حيث القطع واليقين وإن كانت متفاوتة في الجلاء والخفاء بالنسبة إلى الأذهان؛ لخفاء تصوراتها 
وقلّة ورودها عليها. فإذا أبطل" بالسمعي معارضه العقلي المقطوع به يقيئًا فقد أبطل به أيضًا أصله الذي يساوي 
معارضه في كونه يقينياء' بلا شبهة. 

].١١70[‏ / (قوله: الدليل ثلاثة أقسام) جعل الضمير المذكور في المتن راجعًا إلى الدليل بالمعنى العام [44"ظ] 
المتناول للأمارة أيضا. ولو جعل راجمًا إلى ملزوم العلم والظن؟ -أي: ملزوم أحدهما-» ثم يفسّر بالدليل لكان 
أظهر لفظًا. ولابدَ أن يكون بين الدليل -أي: الموصل إلى التصديق- وبين ما يلزع* ٠‏ .ون الامتراض والجواب 
-يقينيًا كان أو ظنيًا-* من مناسبة مخصوصة هي مبدأ اللزوم» وذلك إما باشتمال < واندفاع الجواب كلهالنصير 
الدليل على المدلول» وإما' بالعكسء أو باشتمال ثالث عليهما. فالأوّل هو الكاين' 7 كدلو 
إذ يستدل فيه بحال الكلي على حال الجزئيء والثاني هو الاستقراء؛ إذ يستدل فيه " غ: بطل. 


بحال الجزتى على حال الكلّى.' والثالث هو التمثيل؛ إذ يستدل فيه بحال أحد " ك:يقينا. 
١: ١‏ ع ك: أو الظن. 


الجزئيين المندرجين تحت ثالث على حال الآخر. ه ك: يقينا كان أو ظنا. 
واعترض على ذلك أولَا بأنه قد يستدل في القياس بأحد المتساويين على الآخرء ' لاو. 


2 5 " ض: الجزتى. 
فالأولى أن يقال: فلا يخلو إما أن يستدل بالكلي على الجزئيء أو بأحد المتساويين2 , 0 


على الآخرء فهو القياس.7) وأجيب” عنه' تارةً بأن الاستدلال بحال مفهوم الناطق * ب-عنه. 


متهوات 
00( وفي هامش ك: قيل: وأيضًا قد يمتدلٌ بالجزئي على الكلي مثل قولنا ”بعض الحيوان إنان. وكل إنان ضاحكء فبعضص 
الحيوان ضاحك”؛ وبالأعم من وجه على آخر مثله كقولنا ”بعض الحيوان أبيض» وكل أبيض كذاء فبعض الحبوان كذا“. وأجيب 
بأن المراد بالكلي هو الأعم مطلقًا؛ لكن قد لا يعتبر العام بعمومه» فالحيوان لم يجعل آلة لملاحظة جميع أفراده» فيكون حينئظٍ 
مساويّاء فتأمل. ”من حاشية عماد“. 
لشف 


["لاظ] 


لنكرقن 


تسديد القواعد 

وهو اقترانيٌ إن لم تكن النتيجة ولا نقيضها مذكورًا فيه بالفعل» كقولنا ”كل إنسان حيوان» وكل حيوان جسم» 
فكلّ إنسان جسم“؛ واسنائيٌ إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل» كقولنا ”إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود؛ لكن الشمس طالعة؛ قالنهار موجودء' لكن لم يكن النهار موجوداء فلم تكن الشمس طالعة“. 

والأول -أي: القياس الاقتراني- باعتبار صورته' القريبة -وهي الهيئة الحاصلة للمقدّمتين بسبب نسبة الوسط 
إلى الطرفين- أربعةٌ؛ وذلك لأن الوسط إما محمول الصغرى وموضوعٌ الكبرى وهو الأولء أو محمولُهما" وهو 
الثاني» أو موضوعُهما وهو الثالث» أو موضوعٌ الصغرى ومحمول الكبرى وهو الرابع. 

وباعتبار صورته البعيدة -وهي الهيئة الحاصلة لكل من المقدّمتين بسبب الحمل والاتصال والانفصال- اثنان؛ 
ذلك لأنه إما مركّبٌ من الحمليات الصرفة» وهو الاقترانى | © أو من ا 
وذلك لانه إما مركبٌ من 0 0 قتراني الحملي دعن لخدي ١‏ ج - لكن الشمس طالعة فالنهار 
والشرطي أو من الشرطيات الصرفة؛ وهما الاقتراني الشرطي. وإنما جعل المؤلف 2 موجود. 
من الحملي والشرطي من الاقتراني الشرطي؛ لأن نتيجته شرطية. والاقتراني الشرطي " ' ح: الصورة. 


8 5 ؟* ف: محمولها. 

خمسة أقسام:* المؤلف من المتصللات» والمؤلف من المنفصلات» والمؤلف منهماء» 0 3 الحملي. 
٠١ 5-5 6 5 .‏ إلء 3 
والمؤلف من الحملي والمتصلء والمؤلّف من الحملي والمنفصل. 0 


والقياس باعتبار مادته القريبة -أي: مقدّماته من حيث هى مُوقعة / للتصديق شرطية والاقتراني الشرطي 

اتوت اكات" أعن غير الضديى: اعت : التحمل بلقسلة أقمال؟ بزهات. .+ ا تعد 
حاشية الجرجاني 

الذي هو كلّي على حال' كلّ واحد من جزئياته التي هي أفراد الإنسان» وأخرى بأن" طبيعة المحمول بما" هو 
محمول أعم مما حمل عليه. وقد يجاب أيضًا بأن كلّ واحد من المتساويين جزئىٌ إضافي للآخر. وثانيَا بأن 
القياسات الاسطنائية» المتصلة والمنفصلة:؛ والاقترانيات” الشرطية خارجة' عن القياس الذي ذكر." 

فالصواب أن يقال: المناسبة بين الدليل والمدلول إما بالاشتمال» كما في الأقسام المذكورة» وإما بالاستلزامة 
صريحًاء كما في الاستثنائيات المتصلة» أو غير صريح؛ كما في الاستثنائيات المنفصلة. وأما الاقترانيات؟ 
الشرطية فراجعة إما إلى الاستلزام وإما إلى الاشتمالء فتأمل. 

[70. '.] (قوله: وذلك لأن الوسط إما محمولٌ الصغرى وموضوعٌ 
الكبرى) أراد بالمحمول والموضوع ههنا المحكوم به والمحكوم عليه؛"' 
ليتناول الكلام الاقترانيات الحملية والشرطية. 


3 ك - حال؛ صح هامش. 

' ض - بأن. 

' ض - بما. 

ء ك - الامختائية؛ صح هامش. 
؟ ض ك: الاقترانات. 

1 
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[580. *.] (قوله: لأن نتيجته شرطية) هذا'' بحسب الأغلب. وقد يقال: ض: الخارجية. 
الاعتراض الثاني لنصير الحلي. 


لما كانت القضية الشرطية أكثرٌ أجزاء من الحملية نسب القياس إليها. أنظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 47 7و. 
[70. 4.] (قوله: والقياس باعتبار مادته القريبة) جعل التقسيم باعتبار * ض: باسلزام. 
7 ؟ ك: الاقترانات. 
المادة إلى خمسة أو أربعة راجعًا إلى القياس مطلقّاء لا إلى القسم" الأول .٠خ‏ وميه 
منهء كما يتبادر من عبارة المتن؛ وذلك لجريانه فى قسميه"' معّاء فكان الأوْلَى “ب -هذاء صحهامش. 


3 0 مع 16 د 
بالمصنف أن يؤخّره عنهما. "' ك: القسمين. 


[500. ه.] (قوله: أو تأثير آخر غيرٍ التصديقء أعني : التخييل) فإنه تأثير ؟٠‏ ض: عنها. 


تسديد القواعد 
وهو قياس مؤلّف من القضايا الواجب قبولهاء وهو يقينقٌ مادةً وصورة وغايته أن ينتج يقيئًا.' وجدلٌ:' وهو مؤلّف 
من القضايا المشهوزة والمتسلّمة" بين المتخاطبين» وهو متسلّم؛ مادةً وصورةٌ وغايته 


ْ 5 1 2 32 1 00 1 0 اج ف: يقينيا. 
الإلزام أو دفع الإلرام. وخطابة: وهي مؤلفة من المظنونات» والمقبولاات التي ليست 0 8 وجدلي. 


بمشهورة والمشهورات في بادئ الرأي» وهي ظنيةٌ مادة وصور وغايتها الإقناع. وسعرٌ: " ط: المسلّمة. 
وهو مؤلّف" من المقدّمات المخئّلة من حيث هى مخيّلة سواء كانت صادقة أو كاذبة 0 0 الإلزا 
م 7 58 , 3 5-8 ُ , ٠‏ و-اودفم زام. 
مصذفا بها أو لم تكن» وهو مخيّل مادة وصورة؛ وغايته قبض أو بسطء أو حث أو زجرٌ وما 5 وف: المؤلفة. 
يجري مجراها. ومغالطة: وهي المؤلّفة من القضايا المشبهة بالضروريات أو بالمشهورات؛ ' وح: المؤلف. 


في النفس غير التصديق يقوم مقامه في إفادة القبض والبسطء والإقدام والإحجام. 

[5070.] (قوله: وهو يقينئٌ مادةٌ وصورةً) وصمّ مادة البرهان / بكونها يقينية ظاهرٌ؛' لأن مقدّماته يجب 
كونها بأسرها قضايا قطعية يقينية»' سواء كانت ضرورية أو مكتسبة. وأما وصف صورته باليقينية فمعناه أن تكون 
صورته يقينية الإنتاج قطعيةٌ الاستلزام»» فإن الصورة نفسها لا توصف بالقطع واليقين؛ لأنهما من أوصاف 
الأحكام؛ والصورةٌ القياسية ليست حكمًا. وقس على ما ذكرنا وصف سائر الصور بكونها مسلّمة" وظنية 
ومشهورة ومخيلة» فإن هذه أوصاف الأحكامء دون الصور في أنفسها.' 

[*777.] (قوله: وغايته أن يتنج يقينا) فالمستعمل للقياس البرهاني طالبٌ لليقين إما لنفسه وإما للمسترشدين 
المستعدّين لذلك. 

[8.5*0.] (قوله: وهو متسلّم مادةٌ وصورةً) مادة الجدل إما متسلّمة فيما بين الجمهور» وهي المشهورات 
العامة» وإما متسلّمة فيما بين طائفة مخصوصة كالفقهاء مشلا وهي المشهورات الخاصة:؛ وإما متسلّمة' فيما بين 
المتجادلّين» وهي المسماة بالمسلّمات. وصورته يجب أن تكون متسلّمة الاستلزام 


١ 1‏ غ - ظاهر. 
عقيمة إذا سلّم إنتاجهاء ويستعمل فيه أيضًا الاستقراء والتمثيل إذا سلّم كونه مفيدًا عن 
ع ب: م. 


للجزم.(ا وغاية الجدل إلزام الخصم أو دفع إلزامه حمقلا لقواعد الدين عن أن ٠‏ هذا اليان من قيل تحرير 

تزلزلها شبهُ المفسدينء أو هدمًا لعقائد ! ع كيلا يروّجها" وساوسٌ الشيامل... المراد جوابًا عن ملع نصير 

تزلزلها شم ينء أو لمبطلين كيلا يروّجها" وساوسٌ الشياطين بس سا 
[70. 4.] (قوله: والمقبولات التي ليست بمشهورة) أي: المقبولات ممن الحلّي ١14و.‏ 

يعتقد فيه. وقتّدها بعدم الشهرة؛ لأن المشهورة منها مادة للجدل لا للخطابة. 00 

58 " ض - يروجها. 

والمشهورات في بادئ الرأي هي التي تتخايل* منها أنها مشهورة: فإذا تُؤمّل فيها ٠‏ ل: تخيل. 

1 1 _____-_-__  -  -_تتاوهامم‎ 

)0( وفي هامش ك: هذه تتناول جميع الأشكال والقياس الاستشائي أيضًا. وأما ضرورية الإنتاج فهي مخصوصة بالشكل الأول 
والقياس الاستثنائي؛ كما عرف في كتب المنطق؛ فتأمل. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قلت: أليس الجدل قياسًا كما صرح به في كتب المنطق» وقد أخذ في تعريف القياس الاستلزام الذي 
يخرج به الاستقراء والتمثيل؟ وأليس كل قياس قطعي الاستلزام؟ فحيتتبٍ كيف يتصوّر استعمالهما فيهء وكيف يكون الخطابة 
ظَنَية الإنتاج؟ قلت: إن الشارح ترك لفظ القياس في غير البرهانء بناءٌ على تناوله لغير القياس أيضًا من قسيميه. وقصة الاستلزام 
مفصلة في حاشية شرح عضده فعليك المطالعة فيها. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[*6؟و] 


أعخزانا 


]ظ؟«و٠[‎ 


0١ 


تسديد القواعد 
فإن' كان التشبه” بالضروريات تسحّى سفسطة. وإن كان بالمشهورات تسمّى شغبًا. وصاحب السفسطة - أعني : 
السوفسطائي- في مقابله الحكيم, كما أن صاحب الشغب -أعني: المشاغب- بإزاء الجدلي. 


هذا باعتبار مادته القريبة. وأما باعتبار مادته البعيدة -أي: المقدّمات من جهة ما يصدق :5 
. 5 00 7 - 1 و: قا 5 
بها أو نحوه من التخييل- أربعة أقسام: المؤلف من المسلمات» والمؤلف من المظنونات وما " وح: التشبيه. 


معهاء" والمؤلّف من المشتّهات بغيرهاء والمؤلّف من المخيّلات. ” ج: يتبعها. 
حاشية المجرجاني 


تحقّق أنها ليست كذلك. مثاله قولهم' «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»»' فإن المشهور الحقيقي هو قولهم ”لا 
تنصر الظالم وإن كان أخا“. وقد يؤوّل نصرة الأخ الظالم بمنعه من الظلم.” 

والخطابة ظنيةٌ المادة؛ فإن المقبولات التي ليست بمشهورة» والمشهورات في بادئ الرأي مما يظنّ به" 
أيضًاء وظنية الصورة -أي: ظنية الإنتاج-؛ فيستعمل فيها كثيرًا الاستقراءات الناقصة والتمثيلات. وقد يستعمل١‏ 
فيها أيضًا الأقيسة القطعية الاستلزام. وغاية الخطابة" إقناع المسترشدين القاصرين عن درك البرهان وإرشادهم 
إلى ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. 

وهذه الثلاثة -أعني: البرهان والجدل والخطابة- هي المعتبرة من أقسام الصناعات» والمشار إليها بقوله 
تعالى <أَدْعٌإِلَ سَبِيلِ رَيَكَ با لِْكْمَة وَالْمَوْعِطَةٍ آلحَسَئَة و ِ جَدِلَهُم يالّى م أَحْسَنٌُ حُسَنُ) [التحل؛ ١١5/1؟1].‏ 

/ وأما المغالطة فيجل” عنها* منصب النبوة. والقياسات الشعرية مما لا ينبغي للنبي وإن كانت مفيدة للترغيبات 
والتنفيرات المطلوبة من الجمهور؛ لأن مدار الشعر والتخييل على الكذب؛ ولذلك قيل: أحسن الشعر أكذيه. 
والمعتبر في مقدّمات الشعر كونها"' مخيلة» سواء كانت مصدّقًا بها إما صادقة أو كاذبة» أو كانت غيرَ مصدّق 
بهاء فتكون حيتئفٍ قضايا بالقوة» ويكفي" في صورة الشعر التخبيل'' بالنتيجة سواء كانت قطعية الاستلزام أو لا 

واعلم أن الناس للتخييل أطوع منهم للتصديق؛ ولذلك ترى الأشعار يستسمح بها البخلاء ويستشجع بها 
الجبناءء خصوصًا إذا كانت موزونة معبرة بعبارات"' جزلة ومقرونة بنغمات رخيمة. وأن القياس الشعري يفيد 
قبضًا كما إذا قيل: ”محبوبك قرد“؛ وبسطا كما إذا قيل: ”محبوبك بدر“» وحثًا كما 
إذا قيل: ”الخمر ياقوتة سيالة“؛ وزجرًا كما إذا قيل: ”العسل مرة مقيئة“. فهذه كلّها , 5 55 
صغريات حذفت كبرياتها للعلم بها. ه الإكراه '. 

ووجه الضبط في انحصار الصناعات في الخمس أن يقال: الموصل إلى / ا 
التصديق إما أن يوقع ظنًا أو جزمًاء فالأوّل هو الخطابة» والثاني إن أوقع جزمًا . ا 
يقييًا فهو البرهانء وإلا فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم فهو الجدل وإلا 5غ ويستعمل. 
فالمغالطة. وأما الشعر فليس موصلا إلى التصديق؛ بل إلى التخييل الجاري مجراه ا 
في إفادة ما ذكرء فألحِقٌ به. ل 

].٠١ .70[‏ (قوله: وأما باعتبار مادته البعيدة) أي: المقدّمات. جعل المقدّمات 0 
باعتبار التصديق والتخييل أربعة أقسام: المخيلات التي هي مادة الشعرء والمظنونات “ ض - ويكفي. 
التي هي مادة الخطابة» والمشبّهات التى هى مادة المغالطة؛ والمسلّمات التى هد “" ض - التخيل. 
نادة البرهان والجدل: 00 كا 


تسديد القواعد 
ووجه الحصر في هذه الأربعة بحسب انحصار المواد فى هذه الأربعة» وإنما انحصر المواد في هذه 
الأربعة؛ لأن' القضية إما أن تقتضي تصديقا أو تأثيرًا غيرٌ التصديق؛ أو لا هذا ولا ذاك. والثالثك مطروحٌ في 
العلوم؛ لعدم الفائدة. 
والأول إما أن يقتضي تصديمًا جازمًا أو غيرَ جازم؛ والجازمٌ” إما أن يكون لسبب أو لما يشبهه؛ وما يكون 
أعني: المشهورات في بادئ الرأي. وما يقتضي تأثيوًا غير تصديق" هو المخيّلات. 
والثاني -أي: القياس الاستثنائي- متصل ومنفصل. والاستثنائي المتصل مُنْتِجّه' أمران: أحدهما ما استثني 
فيه عينُ المقدّمء فينتج عينّ التالي؛ والثاني ما استثني فيه نقيض التالي» فينتج نقيض المقدّم؛ لأن صدق الملزوم 
يقتضي صدق اللازم» وانتفاء اللازم يقتضي" انتفاءً الملزوم. وأما ما استني فيه عن التالي أو نقيض المقدم فلا 
ينتج شيئًا؛ لأن انتماء الملزوم لا يستدعي صدقٌ لازمه ولا انتفاءةه» وكذا صدق اللازم لاا يستدعي صدقٌ الملزوم 
ولا كذبّه؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم. 
وكذا المنفصل غير الحقيقي يَنشّج منه* أمران: أما المنفصل الذي هو مانع الجمع فاستئناء عين كل جزء من 
الجزأين يستلزم نقيضٌّ الآخر؛ لامتناع الجمع بين الجزأين» وأما استثناء النقيض» فلا يستلزم / 
٠. >‏ وس هت ١ 1 ٠ ٠ ٠‏ و0 0 
عينَ الآخر ولا نقيضّه؛ لجواز ارتفاع الجزأين. وأما المنفصل الذي هو مانع الخلو فاستئناء ٠‏ ج - والجازم, 
نقيض كل جزء من الجزأين يستلزم عينَ الآخر؛ لامتناع الخلو عنهماء واستناء عين الجزء لا صح هامش. 
يستدعي عينَ الآخر ولا رفعه؛ لجواز الجمع بين الجزأين. وأما المنفصلة الحقيقية فاستثناء , 0 
2 : 500 
كل جزءا يستلزم نقيض الآخر وبالعكس؛ لامتناع الجمع بين الجزأين وامتناع الخلوّ عنهما. ٠"‏ م التصديق. 
قوله «والأخيران» أي: اللمكرا والتمثيل «يفيدان الظنٌّ». 8 َ م 
الاستقراء:'' هو حكم على كلّي بما ثبت لجزثياته» فإن كانت الجزئيات محصورة' *ح:فيه. 
يسمّى استقراءً تامًا وقياسًا مقسّماء كقولنا ”المطلوب إما أن يكون معلومًا من كلّ الوجوه؛ أو ل 
مجهولا من كل الوجوه؛ أو معلومًا من بعض الوجوه ومجهولا من بعضه؛ وكلّ ما هو معلوم ١‏ ح: فالامتقراء. 
حاشية الججرجاني 
وقد يقال: لما جعل المسلّمات الشاملة لمادتها قسمًا واحدًا ههنا فلتجعل في المادة القريبة أيضًا قسمًا 
واحذًا مفيدًا للجزم في النتيجة. لا يقال: الجزم في التيجة ينقسم إلى يقيني وغيره. 
لأنا' نقول: كذلك الجزم في المقدّمات المسلمة ينقسم إليهماء فالفرق تحكّم.() 0 5 
: : “ع2 جروات؟ 
].١١١١[‏ (قوله: الاستقراء: هو حكم على كلي بما ثبت لجزثياته) لابدّ في الاستقراء ك: الجزئيات. 
من حصر الكلّي في جزثياته»' ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات ليتعدّى ذلك الحكه" ' ب -الحكم. 
مئهوات 
(أ) وفي هامش ع: أقول: لا طائل تحت هذا الاعتراض؛ لأن معنى التقيم باعتبار المادة البعيدة أن ينظر في مواد الصناعات 
الخمس إلى جهة الاشتراك وجهة الامتياز» فإن وُجدت جهة الاشتراك عدّ ذلك القدر المشترك مادة بعيدة» فلما نُظِر في مواد 
الصناعات لم توجد جهة الاشتراك إلا بين مادتي البرهان والجدل» وهو التسلّم حكمه بانحصار المواد في الأقسام الأربعة. وإن 
معنى التقيم باعتبار المادة القريبة أن ينظر في تلك المواد إلى جهة الامتياز؛ لأن المادة القرية المتحصّلة بالفعل لكلّ صناعة 
ممتازة عن مادة الأخرى جزمًاء فحينئل اندفع قوله «والفرق تحكم». "لمحرره”. 


تف 


[*“الاو] 


[1ه؟و] 


تسديد القواعد 


من كل الوجوه امتنع طلبه؛ وكل ما هو مجهول من كلّ الوجوه امتنع طلبه؛ وكلّ ما هو معلوم من بعض الوجوه 
ومجهول من البعض امتنع طلبه. يتتج: المطلوب امتنع طلبه.»؛ وهذا يفيد اليقين. 

وإن لم تكن الجزئيات محصورة لم تفد إلا الظنّ؛ وذلك لاحتمال أن تكون الجزئيات التي لم يُستقرَأ حالها 
بخلاف حال الجزئيات التي استُقرِئَت» فلم يفد اليقين بالنسبة إلى الحكم الكلي؛ بل أفاد الظنّ. / مثاله: الحكم 
بأن كل حيوان يحرك فمّه الأسفل عند المضغ؛ لأن الناس والبهائم والسباع كذلك؛ فالحكم بأن كل حيوان 
يحرك فكّه الأسفل عند المضغ غيرٌ يقيني؛ إذ يحتمل أن يكون حال الحيوان الذي لم يُستقرَأ بخلاف ذلك»؛ 
كالتمساح, فإنه يقال: إنه يحرك فمّه الأعلى عند المضغ. 

والتمثيل: هو إلحاقٌ جزئي بجزئيٍ آخر في حكم ذلك الجزئي؛ لاشتراكهما في معنّى جامع بينهما. وبسقّيه 
الفقهاء قياسًاء والمشترك جامعًاء والجزئيئ الأول أصلاء والجزئئ الثاني فرعًا. وهو لا يفيد إلا الظنّ؛ إذ يحتمل 
أن لا يكون الوصف الذي جُعِلَ علَّةَ علَّةُ؛ِ فإن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين لا يدل على أن الوصف 
المشترك بينهما هو علّة الثبوت. ولو ثبت علية' الوصف المشترك فمن الجائز أن تكون خصوصيةٌ الأصل شرطًا 
أو خصوصية الفرع مانعة» فإن ثبت أن الوصف علّة مطلقًا -من غير أن تكون خصوصية الأصل شرطً لعلّيته” 
أو خصوصية الفرع مانعة” منها؛ بل تكون علَّةَ للحكم حيث كان- عاد هذا القسم إلى القياس؛ أعني: الاستدلال 
بالكلّي على جزئياته» ويكون ذكر الصورة لكون الحكم فيها ثابنًا لغوّاء لا تأثير له أصلا. 

واعلم أن تفاصيلٌ هذه الطرق واستقصاءً البحث فيها مذكورة في غير فنّ الكلام» أي: في المنطق» فلا وجه 
لإيراد ما هو زائد على ما ذكرنا ههنا. 


[ 18.5.7 . التعقل والتجرد] 
[7*1.] قال: والتعقل والتجرد متلازمان؛ لاستلزام انقسام المحل انقسامَ الحالّه فإن تشابهت عَرَض الوضِمٌ 
للمجرد وإلا تركّب مما لا يتناهى. ولاستلزام التجرد صحة المعقولية المستلزمة لإمكان المصاحبة. ‏ , _ 


١‏ ح: علة. 

أقول: لما فرغ من مباحث النظر أورد مسألتين في التعقل:؟ إحداهما أن التعقل يستلزم 0 
التجردء والأخرى أن التجرد يستلزم التعقل. وإليه أشار بقوله «والتعقل والتجرد متلازمان»»؟ ‏ ء ا 
على معنى أن كلّ متعمّل مجردء وكل مجرد عاقل. * ف: يتلازمان. 


حاشية الججرجاني 
إلى ذلك الكلي. فإن كان ذلك الحصر قطعيًا بأن يتحقّق أن ليس له جزئي آخر كان ذلك الاستقراء تامًا وقياسًا' 
مقسمًاء فإن كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيًا' أيضًا أفاد الجزم” بالقضية الكلية» وإن كان ظهًا 
أفاد الظن بهاء وإن كان ذلك الحصر ادعائيًا -بأن يكون هناك جزئي؟ آخر لم يذكر ولم 


١ 2 8 ٠ 55 . 28 ٠. 1 ' 1‏ غ: قياسا. 
سعرا سان لكيه امح نيب الظامر اذ جزئياته ما ذكر فقط- أفاد / ظنًا(') بالقضية ا 
الكلية؛ لأن الفرد يلحق بالأعم الأغلب في غالب الظنء ولم يفد يقينًا؛ لجواز المخالفة " ض: فإذا يجزم. 
كما في التمساح. دا 
متهوات 





(أ) وفي هامش ك: سواء كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيا أو ظنئاء فتأمل. "لي [يعني: ناسخ 2]*. 


تسديد القواعد 


والتعقل: عبارة عن إدراك الشىء من حيث هو هوء من غير أن يقارن المادة. أي: إدراك الطبيعة المجرّدة 
عن الغواشي الغريبة والأعراض المادية.' والتجرد: عبارة عن كون الشيء بحيث لا يكون مادةٌ» ولا مقارنا للمادة 
مقارنة الصور” والأعراض؛ فيكون قائمًا بذاته. 
إذا عرفت هذا فنقول في بيان المسألة الأولى -وهي استلزام التعقل للتجرد؛ أي: أن كل متعفّل مجرّد-: إن 
أن التعقل إنما يكون بارتسام الصورة الكلية -أي: المعقولة- في العاقل؛ 
وكلّ ماهو محل للصورة المعقولة فهو مجرّد.؛ وأما الكبرى فلأن كلّ اه 97 
5 1 5 52010 5 508 5 ته 7 يبهد و ص ديه 
ما تحصل فيه الصورة المعقولة فهو محل للصى المعقولة» وكل ماهو والتجرد عبارة عن كون الشيء بحيث 
محل للصورة المعقولة فهو مجرّد. لا يكرن مادة ولا مقارنا للمادة مقارنة 
١‏ الصور؛ صح هامش. 
أما الصغرى فظاهرة. وأما الكبرى فلأن محل الصورة المعقولة 0 * ج - مجرد إن كل متعقل؛ صح هامش. 
لو لم يكن مجرّدًا لكان منقسمًا؛ لما عرفت أن المادة وما يقارنها من * و - وكل ماهو محل للصورة المعقولة 
- ع اه 5 5-0-0008 1 1 5 5 6 فهو معجرّد. 
الماديات منقسمة» فالصورة المعقولة الحالة فيه منقسمة؛ لأن الصورة اح: 0 
المعقولة تحلّ في العاقل من حيث ذاته لا من حيث لحوق” طبيعة أخرى» ١‏ ح - لحوق. 
حاشية الجرجالني 


].١ .581[‏ (قوله: والتعقل: عبارة عن إدراك الشيء من حيث هو هوء من غير أن يقارن المادة: أي: إدراك 
الطبيعة المجرّدة عن الغواشي الغريبة والأعراض المادية) المدرك إما جزئيّ ماديّ أو غير جزئيّ ماديٌ. والأوّل 
إما أن يكون محسوسًا بإحدى الحواس الظاهرة أو غير محسوس بها. والجزئي الماديّ المحسوس إما أن يكون 
إدراكه موقوفًا على حضور المادة» فإدراكه الإحساسء أو لا فإدراكه التخيل؛ وإدراك غير المحسوس هو التوهم. 
وأما غير الجزئي الماديّ فإما أن لا يكون جزئيا بل كلَيًا أو يكون جزئيًا غير ماديّ» وأيّا ما كان فإدراكه التعقل. 
والمراد بالغواشي الغريبة العوارضٌ الجزئية التي تلحق بسبب المادة في الوجود الخارجيّ من الكمّ والكيف 
والأين والوضع إلى غير ذلك» فإن الصورة المشتملة على هذه العوارض المخصوصة لا تكون كلية ولا مرتسمة 
في القوة العاقلة؛ لأنها منقسمة وذات' وضع. فيلزم انقسام ما تحلّ فيه. فالمادة المشخّصة والأمور المشخّصة 
الحالّة فيها والمركبة منها لا يكون إدراكها تعمَّلاء والأمور المجرّدة عن المادة المشخصة وعوارضها المذكورة 
تكون معقولة» فإدراك المادة الكلّية وعوارضها الكلّية والمجرّدة عنها بالكلّية والمتعلّق بها بالتأثير أو التدبير 
يكون تعمَّلًا؛ فإنه إدراك للطبيعة المجرّدة عن الغواشي الغريبة» أعني: الأعراض المادية المذكورة. 

[581. 7.] (قوله: مقارنة الصور والأعراض) احتراز عن المقارنة من حيث التدبير والتصرف؛ فإن هذه 
المقارنة لا تنافي التجرد كما في النفس الناطقة. 

[1؟؟. ”.] (قوله: لما عرفت أن المادة وما يقارنها من الماديات منقسمة) -أي: في الوجود الخارجي-”" 
إلى أجزاء متباينة في الوضع. والسؤال بأن النقطة مادية مع أنها لا ينقسم إلى أجزاء كذلك مدفوعٌ بما سيذكره 
من أنّا قد بِينَا أن القوة العاقلة لا يجوز أن تكون عرضًا. وقد تقدَّم" في مباحث 500006 
تجرد النفس الناطقة المناقشةً في حلول الصورة العقلية في العاقلة وفي أن ذلك ' ك - أي في الوجود الخارجي. 
الحلول من حيث ذات المحلء لا من حيث لحوق طبيعة أخرى به. اال ل لاد 


وارن 


[؟"لاظ] 


[أف؟ظ] 


تق 


تسديد القوا عد 

وانقسام المحل يستلزم انقسام الحال فيه إذا' كان حلوله من حيث ذاته لا من حيث لحوق طبيعة' أخرى؛ 
فالصورة المعقولة على ذلك التقدير تكون منقسمة.' فانقسامها' إما" إلى أجزاء متشابهة في الحقيقة» وحيقذٍ 
يلزم أن تكون الأجزاء متشابهة في الحقيقة للمجموع؛ فتكون الصورة المعقولة التي فرضنا مجرّدة عن اللواحق 
المادية من المقدار والوضع قد عَرَضٌ لها الوضع والمقدارء فإن انقسام الشيء إلى الأجزاء المتشابهة يقتضي 
أن يكون الشيء ذا وضع وذا مقدار. وإلى هذا أشار بقوله «فإن تشابهت عَرَضٌ الوضع». وإما أن تنقسم إلى 
أجزاء متخالفة» فيلزم تركب الحال -أي: الصورة المعقولة- من أجزاء غير متناهية بالفعل؛ لأن المحل حينئذٍ 
يقبل القسمة إلى غير النهاية» فالحالٌ أيضًا يقبلها إلى غير النهاية»” والفرض أن الأجزاء متخالفة فى الحقيقة» 
فلابدٌ وأن تكون حاصلة بالفعل في المركبء وتركب الشيء من الأجزاء الغير المتناهية بالفعل محال. وإلى هذا 
القسم' أشار بقوله «وإلا تركب مما لا يتناهى». 

هذا تقرير هذا البرهان مع محاذاته لِما في المتن» وهذا مخصوص بالتعقل / المثاليّ" الذي يقتضي حلولٌ 
الصورة المعقولة فى العاقل. وأما التعقل الذي ليس بالمثال؟ -وهو التعقل 
١ . 1 . 1 . ١ . ٠‏ و:إدٌ. 

000 7 0 *وا لكان منقما“ مم 5 انقسام الحال فيه إذا كان حلوله 

لايقال: قولكم لو لم يكن المتعقل مجرّدا ن منقسمًا ممنوعء فإنه مو نيك ذاه لاسن مدي الوق 

يجوز أن يكون ا لمتعقل نقطة» فلا تكون 6 منقسمة مع أنها غير مجرّدة. طبيعة أخرى؛ صح هامش. 
: 78 2 ؟” س + باتقسامها. 

لأنا نقول: قد بِينَا فيما قبل أن المتعقل -أي: المدرك للكليات- لابدٌ وأن > لالفسادها! ضح طاقن 

لا يكون عرضاء فلا يرد هذا المنع. ه ح - إها. 
بردهذا المع ١‏ ح - فالحال يقبلها إلى غير النهاية» 
واعلم أن إثبات هذا المطلوب يمكن بوجه أسهلء وهو أن يقال: الصورة صحهامش. 
006 : اه ع ا 0 " ج - القسم. 
العقلية ليست بذات وضعء فمحلها -أي: العاقل- ينبغي أن يكون غير ذي ٠‏ ب بير" 
حاشية الجرجاني 

وأما الانقسامٌ إلى الأجزاء المتشابهة وكونه مستلزمًا لاتصاف المنقسم بالزيادة والنقصان اللذين هما من 
صفات المادة» فيلزم أن لا' يكون ذلك" المنقسم مجرّدًا عنها كما قررناه هناك. وقد عرفت هناك أيضًا أنه" 
غير تامَ. وما ذكره ههنا من أن الانقسام إلى الأجزاء المتشابهة يقتضي كونْ المنقسم ذا وضع / وذا مقدار في 
نفسه؛ فهو موضعٌ تأمّل. وعلى تقدير صحّته كانت المقدمة القائلة بكون تلك الأجزاء متشابهة في الحقيقة 
للمجموع مستدركة في البيان ههنا. وإن اكتفى بأن المحل لما كان منقسمًا إلى أجزاء متباينة» الوضع كان 
الحال أيضًا كذلك؛ فيكون ذا وضع - ورد عليه ما مرّ من أن عروض الوضع للحال بتبعية المحل لا ينافي 
تجرّده عنه في نفسه. 

[581. 54.] (قوله: وتركب الشيء من الأجزاء الغير المتناهية بالفعل 
محال) استحالته إما للتطبيق وإما لأنه يلزم إحاطة النفس بما لا يتناهى دفعة. ' ض-لا: 

*" ض ب - ذلك»؛ صح هامش ب. 
[5*1. 50.] (قوله: وهو أن يقال: الصورة العقلية ليست بذات وضع) * ب-أنه. 


قد تقدّم ذلك في مباحث تجرد النفس الناطقة" مع ما يرد عليه» وقد أشرنا © ض: متشابهة. 
1 1 © انظر: الفقرة */إ١. .١‏ 


تسديد القواعد 


تقرير البرهان على المسألة الثانية هو أن نقول: كلّ مجرّد يصحّ أن يكون معقولاء وكلّ ما د يصحّ أن يكون 
كفو لادوهو مده ة دا قائم الذات- يصمّ أن يكون عاقلاء فكلٌ مجرّد يصحّ م أن يكون عاقلا. 

أما الصغرى فلأن كل مجرّد يكون بريئًا عن الشوائب المادية والعلائق الغريبة التي لا تلزم ماهيئّه عن 
كاك مرا ميو ع ور و مور اي ل ا 
معقولة» فإن لم تُعقّل كان ذلك من جهة العاقلة التي من" شأنها أن تَعقِلها. وأما الكبرى فلأن كل ما يصمّ 
يَكُوَن معقولا د يصحّ أن يكون معقولا مع غيره» وكلّ ما يصمّ أن يكون معق ولا مع غيره يصحّ 0 
إذا كان مجرّدًا قائم الذات.؟ 

ا ا ا ا 0 
الحكم عليه بالوجود والوحدة وما يجري مجراها" من الأمور العامة المعقولة؛ ا سد 
والحكم بشيء على شيء يقتضي تَصِوُرهما معًا؛ فإذن كل ما يصحّ أن يعقل 2 مجرّد.صحهامش. 

الا و ل 0 يصحّ أن يكون' معقولًا مع" ' طنلأنها 


ا 
يصحّ أن يكون مقارنًا لمعقول آخرء وكل ما يصحّ أن يكون مقارنًا لغيره ؛ وح - إذا كان مجرّدا قائم 
من المعقولات يصحّ أن يكون عاقلا إذا كان مجرّدًا قائم الذات. الذات؛ صح هامش. 
9 ط: مجراهما. 


أم" الصغرى فظاهرة. وأما الكبرى فلأن كل ما يصمّ أن يكون مقارنًا ود أن خرن 
لغيره فإذا وُجد في الخارج -وهو قائم بذاته- تصحّ مقارنته لذلك الغير؛ " ج - أماء صح هامش. 

حاشية الججرجاني 

[5.71.] (قوله: فلأن كلّ مجرّد يكون بريئًا عن الشوائب المادية) أراد بالشوائب المادية والعلائق الغريبة 
العوارض الجزئية اللاحقة بالشيء عت الجاة فى ادجو الخارحي الميضضحة للانتسام إلى لجرا الجتياية 
في الوضع. فإنها المانعة عن التعمّل كما عرفت؛ فإذا كان الشيء مجرّدًا عنها لم يكن فيه مانع من كونه معقولَا؛ 
بل يكون في نفسه صالحًا لأنْ يعقل به من غير أن يعمل به عمل' يجعله صالحًا لذلك؛ فإن لم يعقل كان ذلك 
من جهة القوة العاقلة» فإن جميع العقول والنفوس -وإن كانت مجرّدة بريئة عن المادة- صالحة في نفسها 
لكونها معقولة؛ لكنا لا نعقلها؛ لأن اشتغالنا بالعلائق البدنية يمنعنا عن إدراكها. 

وقد يقال: انحصار المانع من التعقل في تلك العوارض ممنوع. لم لا يجورٌ أن تكون خصوصية ذات 
المجرّد مانعة أيضًاء كما صرّحوا بأن كنه ذاته تعالى يمتنع أن يكون” معقولا لغيره»ء فجاز أيضًا أن يكون بعض 
المجرّدات بحيث يمتنع معقوليته مطلقا. 

[571. 7.] (قوله: فتعقله يمتنع أن ينفك عن صحّة الحكم عليه بالوجود والوحدة) يعني: أنا لا نذعي ههنا 
أن" كل معقول فإنه ب يصحّ أن يكون معقولًا مع جميع ما عداه ليتوجّه عليه أنه غير مبرهن؛ بل يكفينا لإثبات 
كون كلّ مجرّد عاقلا في الجملة أن كلّ ما يصحّ تعمّله فإنه لا ينفك عن صحّة تعمّل الأمور العامة معه» وقد قام 
البرهان عليه كما ذكره؛ والمناقشة فيه يجري مجرى المكابرة. نعم؛ إثبات أن كل مجرّد فإنه يصحّ أن يعقل كل 
الأشياء يحتاج إلى برهان آخر. 

غْ ' ض - عمل. 

[8-71.] (قوله: أما الصغرى فظاهرة) وذلك لأن الشيء إذا كان معقولا مع غيره كان ' ض -يكون. 

معًا حالّين في القوة العاقلة» فيكون مقارنًا له مقارنة أحد الحالين للآخر. *" ض - أن. 


ليق 


[9هلاو] 


شان 


تسديد القواعد 

لأن صحّة المقارنة المطلقة لم تتوقف على المقارنة في العقل؛ فإن صحّة المقارنة المطلقة' هي استعداد 
المقارنة المطلقة» واستعدادُ المقارنة المطلقة' -التيى هي أعمّ من المقارنة في العقل- متقدّمٌ على المقارنة 
المطلقة المتقدّمة على المقارنة في العقل» والمتقدمُ على المتقدّم على الشيء متقدّمٌ على ذلك الشيء» فصححّة 
المقارنة المطلقة متقدّمةٌ على المقارنة في العقلء فلا يتوفّف عليهاء وإلا يلزم الدور. 

فإذن: صحّة المقارنة ا لمطلقة غير متوقفة على المقارنة في العقل» فإذا وُجد في الخارج -وهو قائم بذاته- 
تكون صحّة مقارنته المطلقة -التي لا تتوفّف على المقارنة في العقل- بأن يحصل فيه المعقول حصولٌ الحال في 
المحل؛ وذلك لأنه إذا كان قائم الذات امتنع أن تكون مقارنته للغير بحلوله فيه» أو حلولهما 


١ 5 . : 1‏ ح- المطلقة. 

في ثالثء والمقارنةٌ المطلقة تنحصر في هذه الثلاثة» فإذا امتنع اثتنان منها تَعَيّنَ أن تكون 2 , : ا 

الصحّة بالنسبة إلى الثالثة» وهى صحّة مقارتته للمعقول الآخر مقارنة المحل للحال. المطلقة؛ صح هامش. 
حاشية الجرجانن 


[581. 4.] (قوله: لأن صحّة المقارنة المطلقة) المقارنة بينهما -كما سيأتي- تنحصر في أقسام ثلاثة: 
ولما صم بينهما قسمٌ واحد منها -أعني: مقارنة المجرّد للمعقول الآخر مقارنةً أحد الحالّين لصاحبه- وجب 
أن يصحّ بينهما ماهية المقارنة المطلقة المشتركة بين / أقسامهاء فصحّة المقارنة المطلقة لا يتوقف على هذه 
المقارنة' الخاصة؛ ولا على صكتها؛ لِما ذكره من لزوم الدور. ويتّجه عليه أن تقدّم المقارنة المطلقة على 
المقارنة" الخاصة إنما تتم إذا كانت المقارنة المطلقة ذاتية لهاء وهو ممنوع. 

].٠١ .51[‏ (قوله: فإذن: صحّة المقارنة المطلقة غير متوقفة على المقارنة في العقلء فإذا وُجد في 
الخارج إلخ.) فيه بحث؛ لأن اللازم من المقارنة في العقل صحّة المقارنة” المطلقة في ضمن هذا الخاص» فجاز 
أن تصمّ لذات المجرّد المقارنة المطلقة في ضمن هذا الخاص فقطء لا لأن صحة المقارنة المطلقة موقوفة على 
هذه المقارنة الخاصة؛ بل لأن ذات المجرّد بحيث لا يقبل إلا هذه المقارنة الخاصة:؛ أعني: المقارنة العقلية؛ 
فإذا وُجد المجرّد في الخارج امتنعت المقارنة* المطلقة؛ لانتفاء شرطها الذي هو الوجود الذهني.* وتوضيحه: 
أن ماهية المجرّد وإن كانت متحدة في الدعن والخارجء إلا أن وجوديها' ل 
متخالفان» فجاز أن يكون الوجود الذهني شرطا للمقارنة أو الوجود الخارجي >< أقامها فصحةالمقارنة المطلقة 
مانعًا لهاء وعلى التقديرين لم تصمّ المقارنة بينهما إذا كان المجوّد موجووًا 2لا يتوقف على هذه المقارنة. 
في الخارج قائمًا بذاته. وإذا جاز أن يستحيل اثنتان من المقارنة -أعني: لول ا 5 
المجرّد في' غيره؛ وحلولهما في الث- مع صحة المقارنة الثالثة -أعني: المقارنة في العقل صحة المقارنة. 
حلول الغير في المجرّد- كما اعترف به جاز أيضا أن تصحّ المقارنة العقلية ممه ارم 
وحذها مع اعتبار الأخريبن بلا استحالة. الخاصة أعني المقارئة العقلية 

هذاء وقد قيل: إن ما ذكره في امتناع توقف صحًّة المقارنة المطلقة على و 
المقارنة العقلية يدل بعينه على امتناع تعيّن صحّة المقارنة المطلقة بالنسبة ٠‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
إلى القسم الثالثء» فيلزم أحد الأمرين: إما فساد ذلك الدليل أو بطلان هذه , العا مير الي 
المقدّمة. وأجيب عنه بأن توقف صحّة مطلق المقارنة على هذه المقارنة 2 , 5 
الخاصة لا لذاتها؛ بل لعارضء وهو كون أحد المقارنين* موجودًا قائمًا بذاتهده * غ:المتقاربين. 


تسديد القواعد 


فثبت: أن كل ما يصحّ أن يُعمّل فإذا وُجد في الخارج وكان مجرّدًا قائمَ الذات يصحّ أن شاوه دفول 
آخر مقارنة الحال لمحلّه وكلّ ما هو كذلك يصم أن يكون عاقلا لذلك الغير؛ إذ لا نعنى بالتعقل لذلك الغير 
إلا مقارنة ذلك' الغير في الموجود المجرّد القائم بالذات؛ فكلّ مجرّد' يصحّ أن يكون عاقلا لغيره؛» وكلّ ما 


يصحّ أن يكون عاقلا لغيره يصحّ أن يكون عاقلا لذاته؛ لأن تعقّله لذلك 
الغير يستلزم إمكانَ تعقّل أنه يَعقِل ذلك الغيرء وصحّة الملزوم تستلزم 
صحّة اللازم؛ فصحة تعقّله للغير تستلزم صححّة إمكانٍ تعمّل أنه يعقل ذلك 
الغير»" وصحّة الإمكان تستدعي الإمكان» فيمكن تعقّل؟ أنه يعقل ذلك 
الغير» وتعمَّلُ أنه يعقل ذلك الغير يستلزم تعقّلَ ذاته؛ لأن تعمّل القضية' 
يستدعي تعمّلٌ المحكوم عليه وبه؛ فإمكان تعمّل أنه يعقل ذلك الغير يستلزم 
إمكان تعمّل ذاته. 

فثبت: أن كلّ مجورّد يصحّ أن يكون عاقلا لذاته؛ / فيجب أن يكون 
عاقلا لذاته؛ لأن تعقّله لذاته” إما حصول نفسه؛ أو حصول مثاله. والثاني 
باطل؟ لامتناع حصول مثاله فيه» وإلا يلزم اجتماع المثلين» وهو محال؛ 


حاشية الججرجاني 


١ 


ط: ذاك. 


" ح - يصح أن يكون عاقلا لذلك 


؟ 


الغير إذ لا نعني بالتعقل لذلك الغير 
إلا مقارنة ذلك الغير في الموجود 
المجرّد القائم بالذات فكل مجرّد. 
صح هامش. 

ج - وصحة الملزوم يستلزم صحة 
اللازم فصحة تعقله للغير يستلزم 
صحة إمكان تعقل أنه يعقل ذلك 
الغيرء صح هامش. 


؛ ج - تعقل» صح هامش. 


5 


ح نفيضه . 


ح-- لأنّ تعقله لذاته. صح هامش. 


فلا تتّحد' جهة التوقف» فلا دور. وهو مردود؛ لجريانه هناك فيقال: توقف صحة مطلق المقارنة على" المقارنة 
في العقل ليس لذاتها؛ بل لعارض» وهو أن كل واحد من المقارنين موجود ذهني قائم بغيره» فلا تتّحد" جهة 


التوققفء فلا دور.* 

].١١771[‏ (قوله: إذ لا نعني بالتعقل لذلك الغير إلا مقارنة ذلك الغير 
في الموجود المجرّد القائم بالذات) يعني: مقارنة ذلك الغير للمجرّد مقارنة 
الحال للمحل. وإنما اعتبر في المجرّد كونه" موجودًا في الخارج قائمًا بذاته؛ 
لأن الصور المجورّدة القائمة بالأذهان والأعراض القائمة بالأعيان لا يصلح 
أن تكون عاقلة لِما نتَهتٌ عليه من أن العاقل لابدٌ أن يكون قائمًا بذاته.١‏ 

[71. 17.] (قوله: لأن تعقّله لذلك الغير يستلزم إمكان تعقّل أنه 
يَعقِل ذلك الغير) هذا الاستلزام قريب / من الأحكام البديهية. ومع ذلك 
فقد اعترض عليه بجواز" أن يكون من خاصية بعض المجورّدات أن يعقل 
المعقولات» ويمتنع عليه أن يعقل أنه يعقلها. والقياس على ما يجده الإنسان 
من نفسه لا يفيد حكمًا كليًا يقييًا." 

[781. 1.] (قوله: وصحّة الملزوم يستلزم صِحّة اللازم) فيه شبهدً' 
تقذمت؛ ٠‏ 

[571. 14.] (قوله: وصحّة الإمكان تستدعي الإمكان) لأن إمكان الشيء 
لازم لذاته من حيث هوء فلا يجوز أن يحصل له بعد ما لم يكنء فإذا صحّ 
إمكان شيء كان إمكانه حاصلا؛ إذ لو لم يكن حاصلا لم يكن صحيحًا. 


., 


يديا 


ل 


46 


- 


5 


ب - هذه المقارنة اللخاصة لا لذاتها 
بل لعارض وهو كون أحد المقارنين 
موجودًا قائمًا بذاته فلا تحد جهة 
التوقف فلا دور وهو مردود لجريانه 
هناك فقال توقف صحة مطلق 
المقارنة على؛ صح هامش. 

ض: يتجه. 

هذا الاعتراض والجواب عنه لنصير 
الحلي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
4 او. 

ب - لأن الصور المجردة القائمة 
بالأذهان والأعراض القائمة بالأعيان 
لا يصلح أن تكون عاقلة لما نتهتٌ 
عليه من أن العاقل لابد أن يكون 
قائمًا بذاتهء صح هامش. 

ض: يجوز. 

هذا الاعتراض لنصير الحلى. انظر: 
الحاشية نصير الحلّي؛ 4و 

ض + قد. 


.١17 .؟57١ انظر: الفقرة‎ ٠ 


[علاو) 


(09لاظ] 


لنارس 


قسديد القواعد 

فتَعيّنَ أن يكون تَعدُلُه هو حصول نفسه؛ ونفشه دائمًا حاصل لا تغيب أصلّاء فيكون التعقل دائمًا حاصلًا. 

فثبت: أن كلّ مجرّدٍ عاقل. 

إذا عرفت ذلك فنقول: قوله «ولاستلزام التجرد صِحّة المعقولية» إشارة إلى أن كل مجوّد يصمح أن يكون 
معقولًا. وقوله «المستلزمة لإمكان المصاحبة» إشارة إلى أن' كلّ ما يصحّ أن يكون معقولا يصمّ أن يقارن 
معقولًا آخرء' وباقي المقدمات محذوفة. 

والبرهان على الوجه الذي قرّرناه” وإن كان فيه إطناب وصعوبة؛ لكن تندفع به أكثر الشبهات الواردة في 
هذا الموضع. يظهر صدق هذا القول للذكيّ المنصفء لا للغبيّ المتعشف. 


[؟.6. ١9‏ . مبحث القدرة] 


[77.] قال: ومنها: القدرة» وتُفارقٌ الطبيعة والمزاجّ بمقارنة الشعور والمغايرةٍ في التابع؛ ومصحّحة للفعل 

خا 8ك . ريو 4 . : 56 220 
بالنسبة. وتَعلقها بالطرفين. وتَتقّدمٌ الفعل؛ لتكليف الكافرء وللتَّنَانِي» ولزوم أحد المحالين لولاه. ولا يَتَحدُ وقوعٌ 
المقدور مع تعدّد القادر. ولا استِبِعَادَ في تمائلها. وتُقَابِلُ العجرّ تَقَابُلَ العدم والملكة. وتُضَادُ الخُلْقَ -لتضادٌ 
أحكامهما- والفعل. 

أقول: ومن الكيفيات النفسانية: القدرة. الجسم من حيث هو جسم غير مؤنّر وإلا لتساوت الأجسام؛ 
بل إنما يُْبّر باعتبار أمر يُقَارِنُهه ويُسمّى ذلك الأمر الصفة المؤثّرة والقوة» وهي مبدأ التغير في آخَرَ من حيث 
هو آخر. وفائدة هذا القيد أن الشىء الواحد ربما صار مبدأً لتغير صفة فى نفسه 1 

١ : :‏ 0 عجان جع عاكن 
-كالطبيب إذا عالج نفسه؛ لكن من حيث إِنّه مُعالج-» فيكون تأثيره في الحقيقة في الي عات 
آخر لا في نفسه. * ح: ذكرناه. 

].1٠6 .581[‏ (قوله: فتَعيّنَ أن يكون تعمّلُه هو حصولٌ نفسه) قيل عليه: إن هذا القدر من الدليل كاف في 
إنتاج المطلوب الذي ذكره؛ أعني: كون كل مجرّد عاقلا في الجملة. فيقال: كلّ مجرّد حاصل لنفسه؛ فيكون 
عاقلا نفسه؛ فيكون عاقلا في الجملة.' وليس بشيء؛ إذ لابدّ أن يبيِنَ أولًّا أن كلّ مجوّد يمكن أن يعقل ذاته: ثم 
يرد أن تعقّله لذاته إما بحصول ذاته أو بحصول مثاله؛ ويبطل الثاني لتعيّن' الأوّلء فيلزم كونه متعقلًا لذاته دائمًا." 

. 15.] (قوله: لكن تندة الشيهات) أشار بذلك إلى أن كثيدًا 

[1571.] (قو كن تبق ب آكر الفبهانت) ر بذلك إلى زرو ع د 

منها وارد على ما قرره أيضًاء كما عرفته. الحاشية لنصير الحلّي؛ 47 ؟و. 
و . . . 10 5< « . 0000 '" ض: ليتعيّن؛ ك: لبوت. 

رركا يزه اتحارت الجا اي يلار اكرنها مرك #بحيك ديشر جق كه 
في المؤثّر الذي هو الجسم مطلقًا؛ لكنها مختلفة الآثار» ففيها أمورٌ متخالفة 6 أن تعقله لذاته إما بحصول ذاته 

المبادئ لتلك الآثار المختلفة» فتلك الأمور المؤئّرة تُسيى قُدَىء سي إء أو بحصول مثاله وييطل الثاني 
مى المنادى ر 1 ْ مور المؤثر دوى سو لتعين الأول فيلزم كونه متعقلا 
كانت جواهرٌ كالصور" النوعية العنصرية أو أعراضا كالحرارة والبرودة. ثم لذاته دائقاء صح هامش. 
إن الكرة بيه يطح تتناول القوى الفعلية والانفعالية» أعني: التي' ا 
تُهِيَنُ محالها نحو الفعل أو الانفعال كما مرّ؛ فلذلك أخذوا في تعريفها التغيّر ا 
الشامل للفعل والانفعال. وإنما" اعتبروا حيثية الآخَريّة تنبيهًا على أن الآخر "غ:إنما. 


تسديد القواعد 
والصفة المؤثّرة إما أن تكون مصدرًا لفعل واحد أو لأفعال كثيرة» وعلى التقديرين إما بالشعور أو لا بالشعور» 
حاشية الجرجاني 

المتغيّر لا يجب أن يكون مغايرًا بالذات؛ بل قد يكون مغايرًا بالاعتبار» كما في معالجة الطبيب نفسّه الناطقة 
في الأمراض النفسانية» فإن التغاير ههنا اعتباري؛ لأن الطبيب من خيث هو مُقْئَنَ للقواعد الطبية مبدأً للتخيّر في 
قائهون حيبت هو هريظن :فقول امن مح يت زثه نال » إقدارة إلى سيعية الاهناة كنا ذكرتك ,لا إلى كرنه 
معالجًا بالفعل؛ لأنه متأخر عن التأثيرء فلا يكون جزءًا من العلة المؤئّرة ولا شرطًا لتأثيرها. 

وإنما اعتبرنا الأمراض النفسانية ليكون المعالج والمعالج متَحدَيْن بالذات متغايرَيْن بالاعتبار. وأما في 
الأمراض البدنية فالمُعالِح هو النفس الناطقة؛ والمعالج هو' البدن» وهما متغايران بالذات. 

فإن قلت: هل تُطَلّق القوة المؤثّرة على القوة الانفعالية؟ 

قلت: قد صرّح بذلك بعضهم؛ وادعى أنهم أرادوا بالتأثير ههنا التغير مطلمّاء سواء كان تأثيرًا أو تأثرًا. 

واعلم / أن لفظة ”القوة“ وُضِعتٌ أُوَلُّا للمعنى الذي يتمكّن به الحيوان من مزاولة الأفعال الشاقّة من باب 
الحركات» ثم إن لهذا المعنى المسمّى بالقوة مبدأ ولازمًا. أما المبدأ فهو القدرة» أعني: كون الحيوان بحيث 
إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما اللازم فهو أن لا ينفعل الشيء بسهولةٍ ولا بضعفء فإن مُرَاوِل” الحركاتٍ إذا 
انفعل عنها صَدّه" ذلك عن إتمامهاء فلا جرم كان اللاانفعال؟ دليلُا على الشدّة» فنقلوا اسم القوة إلى ذلك المبدأ 
-أعني: القدرة- وإلى ذلك اللازم؛ أعني: اللاانفعال. ثم إن للقدرة" وصفًا -كالجنس-» وهو الصفة المؤثّرة 
ولازمًا هو الإمكان؛ لآن القادر لما صمح منه أن يفعل وأن لا يفعل كان صدور الفعل منه بالإمكان» فكان' إمكان 
الفعل لازمًا للقدرة» فنقلوا اسم القوة من القدرة إلى جنسها -أعني: الوصف المؤثّر في غيره- وإلى لازمهاء 
أعني: الإمكان وحده. فقالوا للأبيض ”إنه أسود بالقوة“» وسمّوا الحصول فعلا" وإن كان في الحقيقة انفعالًا؛ لأن 
القوة بالمعنى الأول كانت متعلّقة بالفعل؛ فلما سُمَيَ الإمكان قوةٌ سمّوا ما تعلّق به الإمكان -أعني: الحصول 
والوجود- فعلًا. ثم إن المهندسين لما وجدوا بعض الخطوط صالحًا لأن يكون ضِلْعًا لمرتع مخصوصٍ وبعضها 
غير صالح له سموا ذلك المربّع قوةٌ للخطً الذي يصلح أن يكون ضِلعًا له. فالقوة 0 
بالمعنى الأول يقابلها الضعفء وبالثاني العجرٌء وبالثالث سهولة الانفعال» وبالرابع عدم , 0 
التأثيرء وبالخامس الضرورةً» وبالسادس عدم كونٍ الخط كذلك. والقوة” بمعنى الإمكان سين 
المقارن للعدم تُقابل الفعلّ تَعَابُلَ العدم والملكة» وهي بمعنى عسر؟ الانفعال أحد نوعي ل 
الكيفية الاستعدادية» والقوة بمعنى الشدة أو القدرة من أنواع القوة بمعنى الصفة المؤثّرة. ٠‏ ب: القدرة. 

قال الكاتبي: القوة بمعنى الصفة المؤثّرة عرّفها الشيخ بأنها مبدأ التغيّر في آخر م 
من حيث هو آخر.'' وهذا الكلام منه يؤيّد إطلاق التأثير على المعنى المتناول للتأثّر'٠ ٠‏ غ: القوة. 
والقبول كما تقدّم. | | 9 2 

وإنما نقلنا" هذه المباحث المتعلّقة بلفظ ”القوة“ تنيهًا للمتعلّم على معانيها 6 لابن سينا ص 050. 
المختلفة كيلا تزلٌ قدمُه في موارد استعملاتها. لكام 

[57. 5.] (قوله: والصفة المؤثّرة إما أن تكون) هذه قسمة"' لما هو كالجنس للقدرة ا 
إلى أقسامه الأربعة الدائرة بين النفي والإثبات» فلا مخرج'' عنها؛ لكن انحصار القوة " ض: يخرج: 


[ه6”و] 


ماران 


[*اهلاظ] 


7” 


تسديد القواعد 


فهذه أربعة أقسام: الأول: وهو أن تكون مصدرًا لفعل واحد بالشعورء' وهو النفس الفلكية. والثاني: وهو 
أن تكون مصدرًا لفعل واحد بدون الشعورء وهو' الطبيعة. والثالث: وهو أن تكون مصدرًا لأفعال كثيرة 
بالشعورء وهو القوة الحيوانية المسمّاة بالقدرة. والرابع: وهو أن تصدر عنه أفعال كثيرة لا بالشعور» وهو 
النفس النباتية. 

والقدرة تفارق الطبيعة والمزاجَ. أما مفارقتها للطبيعة فلأن القدرة بالشعور تُوْبِّره بخلاف الطبيعة؛ فإنها 
بدون الشعور تُوْبِّر وما يُوْبّر بالشعور غيرُ ما يؤثّر بدون الشعور. أما مفارقتها للمزاج فلأن المزاج والقدرة 
متغايران فيما هو تابع لهماء والمغايرة في التابع تدل على مغايرة المتبوعين. أما مغايرتهما في التابع فلأن المزاج 
كيفية متوسّطة بين الحرارة' والبرودة والرطوبة واليبوسة» فيكون من جنس هذه الكيفيات الأربع؛ فيكون تأثيره 
التابع له من جنس تأثير الكيفيات الأربع. وتأثير القدرة التابع لها مغاير له؛ لأن تأثيرها الفعل» فلو كانت القدرة 
عين المزاج ا دبع المزاج بعينه تابعا 4 ١ ١‏ ج - فهذه أربعة أقسام الأول وهو أن 

والقدرة مُصَحّحة للفعل بالنسبة إلى الفاعل» أي: صفة تقتضي صحة تكون مصدرا لفعل واحد بالشعوره 
الفعل من القاعل لا إيجابه؛ فإِنَ القادر هو الذي يصحّ منه الفعل وتركهء ‏ صح هاش 
والموجب هو الذي يجب منه الفعل. وإنما قتّد بقوله «بالنسبة»؛ لأن الفعل ‏ م 0000 255008 
في نفسه ممكن صحيح. ولم تجعله القدرة ممكنًا وصحيحًاء وإلا يلزم 2 في العقل فلا يتوقف عليها والايلزم 


القلب» والقدرة جعلته ممكنًا وصحيحًا بالنسبة إلى الفاعل. 0 0 المزاج كيفية متوسطة 
بحن رهة. 


5 5 0000 را 507 القدرة التابع لها مغاير له لأن تأثيرها 
فذهب المعتزلة إلى أنها متعلقة بالطرفين -أي: الفعل رقت على السواء الفعل فلو كانت القدرة عين المزاج 
واختاره المصنف. وذهبت الأشاعرة إلى أنها متعلقة بطرف واحد. لكان؛ صح هامش. 


حاشية الججرجاني 


الشاعرة التي تكون مبدأً لفعل واحد في التفس الفلكية مما لا دليل عليه» وكذا الحال في سائر الأقسام. ولعلّهم 
بنوا على ما وجدوه؛ ولم يدّعوا في ذلك حصرًا عقليًا كما في انحصار العناصر على ما مرٌ.' 

[187. ".] (قوله: والثاني: وهو أن تكون مصدرًا / لفعل واحد بدون الشعورء وهو' الطبيعة) هذا إذا كان 
ذلك؟ المصدر صورةً جوهرية؛ فإن القوى العرضية لا تُسمّى عندهم طبيعة إلا مجارًا. 

[5*1. 4.] (قوله: فيكون تأثيره التابع له من جنس تأثير الكيفيات الأربع) 
تبره إن ه فيا يجانسها ف أثر الحرار دلا هو الحرارة' أث المراج ١‏ الاش 10000005 
فيما يجانسه. وتأثير القدرة فيما لا يجانسهاء أعني: الفعل» فهما متغايران. اد . 

وقد يقال: يجوز أن يكون لمتبوع واحد باعتبارات مختلفة توابعٌ متنعةٌه " ب- ذلك. 
00 0 0100 8 ؟ غ - مثلا هو الحرارة. 
فتغاير التوابع لا يستلزم تعدّد” المتبوع." 21 

[777. 5.] (قوله: فَإن القادر هو الذي يصح منه الفعل وتركه) للقادر ١‏ جرت عم مابن 
سيق ]ع لاف نووم القفك له ا 2000 5 '" هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
همير ار لاااني لزوع الفعل له ووجويه عنه: وهو الذي إن شاء فعل 010 9 ١اللتلدي:‏ مير العلي: 6و 


بلا طُ مه 1 5 ص: يلزم. 


تسديد القواعل 

والحق: أنه إن أريد بالقدرة العلّة التامّة التي هي مجموع الأمور التي يترتّب عليها الأثر فلا شك أن القدرة 
ليست بصالحة لأن يقع بها الضدان؛ لأنها لو كانت صالحة للضدين لوقع بها الضدان؛ لوقوع الأثر عند علته 
التامّة. وإن أريد بها القوة العضلية وحدها -أي: التي هي بحالةٍ متى انضِمٌ إليها القصد إلى أحد الضدين حصل 
ذلك الضدء ومتى انضمٌ إليها القصد إلى الضد الآخر / حصل ذلك الضد الآخر-' فلا شك أن القدرة صالحة 
لأن تتعلّق بالضدين؛ لأنه حي يكون مفهومًا مشتركًا بين الأمرين؛ اللذين أحدهما علّة تامّة لأحد الضدين؛ 
والآخر علّة تاقة للضد الآخر؛ لكن التفسير الثاني موافق للعرف؛ فإنه على التفسير الأول يلزم وقوع اسم القدرة 
على أنواعها بالاشتراك اللفظيء وهذا مخالف للعرف. 

واختلفوا في أن القدرة هل هي متقدّمة على الفعل أم مع الفعل؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول» والأشاعرة 
إلى الآخرء واختار المصنف الأول واحتجّ عليه بثلاثة وجوه: 

الأول: أنه لو لم تكن القدرة قبل الفعل لما كان الكافر مكلّفًا بالإيمان حال الكفر والتال باطل بالإجماع. 

بيان الملازمة: أنه حيتئذٍ لا يكون الإيمان حال الكفر مقدورًا للكافر» والتكليف بغير المقدور غير واقع؛ 
لقوله تعالى للا يُحَلِفُ أله تَفْسَاإِلَا وُسْعَهَا4 [البقرة: ؟/5185]. 

الثاني: القدرة لا تكون مع الفعل؛ للزوم التنافي بين القدرة وبين كونها مع الفعل؛ لأن القدرة يلزمها كونها 
محتاججا إليها؛ لأجل أن تُدجِِلَ الفعل من العدم إلى الوجودء وكونها مع الفعل يلزمها أن يُستَعْنَى عنها؛ لأن حال 
حدوث الفعل صار الفعل موجودّاء فلا حاجة إليها لأنْ تُدخِل' من العدم إلى الوجودء وتنافي الملزومات لازم 
للتنافي بين اللوازم. وإذا” كان التنافي بين القدرة وبين كونها مع الفعل لازمًا امتنع الجمع بينهماء فلا تكون 


القدرة مع الفعل. 

الثالث: لو لم تكن القدرة قبل الفعل للزم أحد المحالين: إما قدم العالم أو حدوث قدرة الله تعالى؛ والتالي 
-بقسميه- باطل. 

بيان الملازمة: أن قدرة الله تعالى إما حادثة أو قديمة؛ فإن كان الأول يلزم الأمر الثاني» ' ' 0 
وإن كان الثاني يلزم أن يكون العالم -الذي هو فعله- قديمًا؛ لأن الفرض أن القدرة مع + ط + الفمل. 
الفعل» فيلزم الأمر الأول. 5 ط: وإن. 


حاشية الجرجاني 

[587. 5.] (قوله: بالاشتراك اللفظي) وذلك لأن القدرة على القيام مثلّا مختصة به؛ وكذا القدرة على 
القعود مختصة بهء فإطلاق لفظ ”القدرة“ عليهما يكون بالاشتراك اللفظي. وفيه بحث؛ لأن هاتين القدرتين 
المختضّتين تشتركان في مفهوم واحدٍ هو المسمى بالقدرة» كما أن العلل التامة مع كونها مختصة' متشاركة في 
مفهوم واحدٍ يُسمّى' بالعلة التامة؛ وليس هذا اشتراكًا في ذات القدرة بين 
المقدؤرات كما في التفسير الثاني فتأمل. والْأَؤْلَى أن يقال موافقة التفسير ١‏ 2- مختصة. 
الثاني للعرف: إن الجمهور ينسبون القدرة الواحدة المُعبرة" عندهم بسلامة 5 0 
الآلات إلى أفعالٍ متضادةٍ.؛ * غ - للعرف أن الجمهور ينسبون 

07 ا له: و التكللف بة: : ف واقم) أ».: إتفافًاء زكاه القدرة الواحدة المعبرة عندهم 
[11. 7.] (قوله: والتكليف بغير المقدور غير واقع) أي ددر بسلامة الآلات إلى أفعال متضادة. 


[علاظ] 


6١ 


[6؟و] 


ركنا 


تسديد القواعد 


أجيب عن الأول بأن الكافر في حال الكفر مُكلّف بالإيمان من حيث إنه' قادر» على معنى أنّه مأمور بأن 


يُؤْمِن حال القدرة لا قبلهاء وهذا ليس تكليمًا بما لا يطاق. 


وعن الثاني: أن الحاجة إلى القدرة وحدها" لأجل أن تُدخل الفعل من العدم 
إلى الوجود. لا إلى القدرة مع حدوث الفعل أو عدمههء والحاجة لون القدرة 
وحدها حال حدوث الفعل متحقّقة. 


حاشية اللجرجاني 


١‏ ح: هو. 
0 اج - وحدهاء صح هامش. 


[8-577.] (قوله: أجيب عن الأول) هذه الأجوبة الثلائة ذكرها المصنف في نقد المحصل.' 
[77- 4.] (قوله: على معنى أنّه مأمور بأن يُؤْمِنَ حال القدرة لا قبلها) حاصله: أنه مأمور مكلّف فى الحال 
-اعى: ف حال الكفر-” بأن يُؤْمِن في ثاني الحال؛ فالحال ظرف للتكليف دون المكلّف؟ به. 
فإن قلت: يلزم حينئذٍ أن يكون في حال كونه مكلّفًا بالإيمان غير قادر عليه» وذلك تكليف بما" لا يطاق. 
قلت: إنما يلزم التكليف بما لا يطاق أن لو كان مكلْمًا بإيقاع الإيمان في الحال؛» وليس كذلك؛ بل هو -كما 
ذكرنا- مكلّف في الحال الذي هو حال عدم القدرة بإيقاع الإيمان في ثاني الحال الذي هو حال القدرة» فلا 


يكون من التكليف بغير المقدور في شيء. 


لا يقال: إن استمرٌ الكفر في ثاني الحال فلا قدرة فيه على الإيمان» وإن تبدّل' بالإيمان لم يكن مكلّمًا 


به" فيه؛* لاستحالة التكليف بتجصيل الحاصلء فيتنافى؟ التكليف والقدرة التي 
هي شرطه. 

لأنا نقول: إن التكليف لا يتعلّق إلا بما هو مقدورء واللازم منه أن'' يكون 
المكلّف به مقدورًا في زمان وجوده. وأما كون القدرة مجامعة للتكليف قلاء 
على أن التكليف بتحصيل الحاصل إنما يستحيل / إذا كان بتحصيل آخر لا بذلك 
التحصيلء وحينئلٍ جاز أن يستمرٌ التكليف'' حال القدرة. نعمء ا أن التكليف 
للابتلاء» ولا يُتصوّر ابتلاءٌ في زمان وجود الفعل. 

وبما قررناه يندفع تشنيع المعتزلة على الأشاعرة بلزوم عدم العصيان؛ إذ 
لا تكليف قبل الفعل؛ لعدم القدرة» فلا عصيان؛ ومع" الفعل لا عصيان أيضًا؛ 
وذلك" لأنهم لا يسلّمون عدم التكليف قبل القدرة» ولا محذور فيه كما حقّقناه.' 

].٠١ .587[‏ (قوله: والحاجة إلى القدرة وحدها حال حدوث الفعل متحمّقةٌ) 
يعني: أن ما زعمتم من أن لازم القدرة -أعني: كونها محتاجًا إليها في أن 
تُدخِل الفعلٌ من العدم إلى الوجود- ينافي كون القدرة مع الفعل؛ إذ لا حاجة 
للفعل إلى القدرة حال حدوثه ممنوع؛ بل حاجة الفعل حال حدوئه إلى القدرة 
متحقّقةٌ؛ لأن ذلك الحدوث إنما هو بالقدرة المقارنة له في الوجود. وما 
يتوهّم من أنه يلزم حينئنٍ إحداث الحادث وإيجاد الموجود فجوابه أن المحال 
إحداث الحادث بإحداث آخر لا إحداث الحادث بذلك الإحداث كما ذكرناة"" 


في تحصيل الحاصل. 


١‏ انظر: تلخيص المحصل 


للطوسيء ص .٠١١‏ 
'" غ - في. 
" ك: الفكر. 


+اضن!- في الحال اعني :تي 
حال الكفر بأن يؤمن في ثاني 
الحال فالحال ظرف للتكليف 
دون المكلف.». صح هامش؛ 
اغ: لا للمكلف. 

ه ك:ما. 

7١‏ ض: يتدل. 

' ض - به. 

4 غ - فيه. 

؟ ك: فتنافى. 

٠‏ ك + لا. 

١‏ ض - بتحصيل الحاصل إنما 
يستحيل إذا كان تحصيل آخر 
لا بذلك التحصيل وحينئدٍ 
جاز أن يستمر التكليف. 

٠"‏ ك + ذلك. 

؟' ض: كذلك. 

“'غ: قررناه. 

5 ك: ذكرنا. 


تسديد القواعد 


وعن الثالث: أن كلامنا في قدرة العبد. ولا نسبة لقدرة الله تعالى إلى قدرته.١‏ 

والأشاعرة احتجّوا على أن القدرة مع الفعل بأنَ القدرة عرضء والعرض لا يبقى زمانين» فلو كانت القدرة 
قبل الفعل لم تكن باقية عند الفعل» فلا يكون عند الفعل قادرًا. وفيه نظر؛ إذ لا نسلّم أن العرض لا يبقى زمانين. 

والحق: أنه" إن أريد بالقدرة الصفة المستجمعة لجميع؟ الشرائط لا تكون قبل الفعل بالزمان بل معهء وإن 


أريد بها القوة المنبتّة فى العضلة؟ تكون القدرة قبل الفعل بالزمان. 

ولا يجوز أن يتعدّد القادر عند اتحاد وقوع المقدور» أي: لا يجوز 
أن يقع مقدور واحد بقادرين؛ لأنه لو وقع بهما لكان وقوعه بهذا مُوجِبًا 
لاستغنائه عن الآخرء ووقوعه بذاك" مُوجِبًا لاستغنائه عن هذاء فوقوعه' 
بهما يوجب استغناءه عن كل منهماء ولا شك أن حال وقوعه بالقادر يكون 
محتاجًا إليه. فيكون في حال احتياجه إليهما مستغنيًا عنهماء وهو محال. 
وإنما قال: «ولا ينْحد وقوعٌ المقدور» ولم يقل: «ولا يَنّحَدٌ المقدو»؛ لأنه 
يمكن تعلق القادرين بمقدور واحد بأن يكون كل منهما قادرًا عليه؛ ولكن 
لا يمكن وقوعه بهما. 

ولا استبعاد في تمائل القُدَّر.' ذهبت* طائفة إلى أن القدر* مختلفة؛ ويُسِتَئِعَدٌ 
أن تكون متماثلة؛ لأنه لا تجتمع قدرتان لقادر على مقدور واحد؛ لأنه كما يمتنع 
أن يقع مقدور واحد بقادرين» كذلك'' يمتنع وقوعه بقدرتين لقادر واحد" 


حاشية الجمل جالي 


' هذه الأجوبة الثلاثة ذكرها الطوسي. 
ص ,.٠١5١‏ 

وح - أنه. 

"دج - لشمع : عبح هاش: 

ح: العضلات. 

٠‏ ط: بذلك. 

١‏ ح: ووقوعه. 

" ج وح: القدرة. 


6 


ل 


وح: وذهيت. 

اجو: القدرة. 

ح: فكذلك. 

“٠ج‏ - على مقدور واحد لأنه كما 
يمتنع أن يقع مقدور واحد بقادرين؛ 
كذلك يمنع وقوعه بقدرتين لقادر 
واحدء صح هامش. 


].١١ .75[‏ (قوله: وعن الثالث؛ أن كلامنا في قدرة العبد) يريد أنا ندذعي أن قدرة العبد حادثة حال حدوث 
الفعل مقارنة له لا أن القدرة على الإطلاق مقارنةً للفعل ليرد علينا حدوث قدرة الله تعالى أو قدم العالم كما 
زعمتم؛ بل قدرة الله تعالى قديمة؛ ولها تعلّقات حادثة مقارنة للأفعال الصادرة عنها.' 

[17787.] (قوله: بأنّ القدرة عرض) نقض هذا الدليل بقدرة الله تعالى. وما يقال من أن العرض لا يُطلّق 
على صفاته تعالى وأن صفاته ليست مغايرة لذاته تعالى فمما لا يجدي نفعًا؛ لأن الكلام في المعاني لا في 


إطلاق الألفاظ. 


[17-787.] (قوله: لأنه لو وقع بهما إلخ.) هذا ما عوّلوا عليه في امتناع اجتماع علتين تامّتين على معلول 
واحد شخصي. وإنما يتمّ ههنا إذا كانت كل واحدة من القدرتين مُؤئّرة. وأما من زعم أن القدرة قد تكون 


كاسبة لا مؤثّرة فقد جوّز اجتماعٌ قدرتّين مؤئّرَةٍ وكاسبةٍ على مقدور 
واحد» فيقع بهما معًا' كما في أفعال العباد الاختيارية» ولم يجوّز 
اجتماع مؤثّرئين ولا كاسبئين. 

].1١4 .77[‏ (قوله: ولكن لا يمكن وقوعه بهما) يريد أن المحال 
وقوعه بهما معًاء' أي: على سبيل الاجتماع؛ لا وقوعه بكل واحد؟ منهما 
بدلا عن الآخر؛ لأنا نعلم بالضرورة قدرة شخصين على تحريك جسم 
معيّن حركة معيّنة شخصية على سبيل البدل.' 


١‏ ك:عنا. 

" ك - مفعا. 

؟ غ - كمافي أفعال العباد الاختيارية 
ولم يجوّز اجتماع مؤثرتين ولا كاسبتين 
قوله ولكن لا يمكن وقوعه بهما يريد 
أن المحال وقوعه يهما ممًا. 

ع 3 - واحد. 


٠‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ بأوعظ. 


[ملاو] 


[عم«؟ظ] 


عع 


تسديد القواعد 
بعين ذلك الدليل. وإذا امتنع اجتماع قدرتين لقادر واحد' على مقدور واحد فلابدٌ وأن لا تكون القدرتان 
متمائلتين» وإلا تلزم وحدة المقدور عند تعدد القدرة؛ لأن تماثل القدرتين يقتضي وحدة المقدورين؛ وقد بِيّنا 
أن القدرتين لا يجتمعان على مقدور واحد. 
وردٌ المصنف هذا المذهب بأنه لا استبعاد في تماثل القدرتين؛ / وذلك لأن القدرتين يجوز أن تجتمعا على 
مقدور واحدء كما بيّنا جواز اجتماع قادرين على مقدور واحد؛ لكن لا يجوز اجتماعهما على وقوع مقدور 
واحدء كما بيّنا أنه لا يجوز اجتماع القادرين على وقوع مقدور.' وإذا جاز اجتماع قدرتين على مقدور واحد جاز 
تمائلهما؛ إذ لا يلزم من التماثل إلا وحدة المقدور مع تعدد القدرة» وهو جائزء فلا استبعاد في تماثل القدرتين. 
والعجز يقابل القدرة بلا خلاف؛ لكن اختلفوا في أنه هل يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة -بأن 
يكون العجز عدمًا والقدرة ملكة- أو تقابل الضدين؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول» واختاره المصنف. وذهبت 
الأشاعرة إلى الثاني واحتجّوا عليه بأن كل واحد يجد من نفسه التفرقة الضرورية بين كونه ممنوعًا من القيام 
حال كونه زُمِنًا وعير ينوم به حال كونه غير زَمِنِء فاختصاصه بالمنع من القيام 
الممكن له حال كونه زَمِنَا إما أن يكون لا لمُخصٍِصء وهو باطل؛ أو" لمُخصِضٍِ ' ح - لقادر واحد. 
عدمي) وهو باطل؛ إذ المُخصٍص للمنع علّة له“ والعلّة صفة ثبوتية» فيمتنع أن يتصف / ا 
العدمي بها؛ أو لمُخضصِصٍ موجودء ولا يجوز أن يكون ذلك المُخصٍِص من الأمور2 بطل أو. 
المتحقّقة حالة القدرة» فالعجز غيرٌ الذاتٍ والحياةٍ والعلم والإرادةٍ وَالبنيَة: وم كلام أج <له مح فا 
حاشية الجرجاني 


[587. 16.] (قوله: بعين ذلك الدليل) وذلك لأن مداره على تعدّدٍ القدرة وكونٍ كل واحدة' منهما مُؤْبِّرة 
سواء تعدّد القادر أو لاء كما لا يخفى. وإذا امتنع اجتماع قدرتين لقادر واحد على مقدور واحد امتنع أن تكون 
قدرةٌ الشخص على مقدور ممائلة لقدرته على مقدور آخرء وإلا لكان كل واحدة" من القدرتين المتمائلتين 
/ قدرة على كل واحد من ذينك المقدورين» فتلزم وحدة المقدور مع تعدّد القدرة عليه من شخص واحد. 

وحاصل الردٌ: أن حال القدرتين كحال القادرين»' فيجوز تعلق القدرتين بمقدور واحد شخصي وإن لم يجز 
وفوعه بهما معاء على قياس ما عرفته في القادرين. 

لا يقال: إذا جاز تعلّق قدرتين متماثلتين من قادر واحد أو من قادرين 


5 2 دق 5 8 0 7 . 1 ١‏ غْ- وإحلة. 
بمقدور واحدء" فإذا جاز وقوع ذلك المقدور بإحدى القدرتين في هذا الزمان ا 
مثلا جاز وقوعه فيه بالأخرى؛ لأن لوازم الأمثال متحدة» فيلزم جواز وقوعه بهما *" ك: القادر. 
فى زمان واحدء وقد حكمتم' باستحالته." * ابن ومن. 
في رمال و و : 5 ض - واحد. 
لأنا نقول: إذا جاز وقوعه بإحداهما وحدها في زمانٍ جاز وقوعه فيه بالأخرى ١‏ ض:واحد حكم. 
وتعيها وذلك على سبيل البدل فون الاجتماع. 7 هذا الاعتراض لنصير الحلي. 


انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
[؟58. 15.] (قوله: فالعجز* غير الذات) بيان مغايرة العجر لهذه' الأمور 7 كظ. 


زيادةٌ توضيح لحال العجز؛ إذ يكفي أن يقال: ولا يجوز أن يكون ذلك المُخصٍص ٠١‏ 2 * كذا في الش» وفي جميع 


8 نسخ الحاشية: والعجر. 
المسمّى بالعجز من الأمور المتحقّقة حال القدرة» فتعيّن أن يكون أمرًا موجودًا ٠‏ ب.بهذه. 
غير متحقّق في الجسم حال القدرة» فيكون ضدًا لهاء وهو المطلوب. ٠١‏ ك: الممخصوص. 


تسديد القواعد 


فتعيّن أن يكون أمرًا موجودًا' ة في الجم عند عدم القدرة» فيكون ضدًا له.' وفيه نظر؛ فإن الاتصاف بالعلّية لا يمنع أن 
يكون المتصف بها عدميًا؛ لأن العلّية من الأوصاف الاعتبارية» فحينئذٍ جاز أن يكون المُخصٍص للمنع عدم القدرة. 
واحتحجحت المعتزلة بأن العجز غير محسوس في نفسه كالألوان والطعوم. ولا موجب لحالٍ زائدةٍ عليه 
مدل نيا عليد فيه يكون نابكا: 
والجواب عنه: أن العجز وإن لم يكن محسوسًا فلا نسلّم أنه لا حال له؛ بل الزّمِن يجد من نفسه أنه عاجز 
عن القيامء كما يجد من قامت به القدرة من نفسه كونه قادرًا. ثم“ وإن سلّمنا انتفاء الحال فلا نسآّم أنه يلزم منه 
انتفاء العجزء فإن انتفاء الدليل مطلمًا لا يستلزم انتفاء المدلول» فكيف انتفاء دليل واحد. 
والحق: أن العجز إن كان عبارة عن مثل ما يعرض للمرتعش وتمتارٌ به حركته عن حركة المختار فالعجز 
وجوديء ولعل الأشاعرة ذهبوا إلى هذا. أما إن كانت القدرة هيئة تعرض عند سلامة الأعضاء يُعئر عنها بالتمكن 
أو بما هو علّة له» والعجرٌ عدمٌ تلك الهيئة» فالقدرة وجودية؛ والعجز عدميء ولعل المعتزلة ذهبوا إلى هذا. 
والخُلْقَ: ملكة تصدر بها عن النفس أفعالٌ بلا فكر ورٌويّةِ وهو يُضَادٌ القدرةً؛ 
ا 5200000 900 0 ١‏ ف + غير متحقق. 
لأن أحكامهما متضادة؛ لأن القدرة صالحة لأن يقع بها الضدانء وَالخُلّق لا يكون امون الي 
صالحًا لأن يقع به الضدان؛ بل يكون صالحًا لأحدهما فقطء وتَضَادٌ الأحكام يقتضي ' ج :به. 
تَضادّهما. والخُلّق يُضَادُ الفعلّ أيضًا؛ إذ الفعل قد يكون تكليفيًا بخلاف الخُلّىَِ * فا-ثم 


حاشية الججرجاني 
[؟5"؟. ١‏ .] (قوله: يجد من نفسه أنه عاجز) فكونه عاجدًا -أعنى: عَاجِرْيته- حال دالّة على العجز دلالة 


العالمية على العلم. 

[18.75.] (قوله: والخُلّق: ملكة) الكيفية النفسانية إذا لم تكن راسخة وقد صدر بها عبن النفس فعل بلا 
فكر ورويّةٍ لم يسع خُلْمًا. وإذا كانت راسخةً» فإن لم يكن مبداً لصدور فعلٍ عنها -كالملكات العلمية الاعتقادية 
مثلا- - لم يكن خُلْقا أيضاء' وكذا إن كانت مبدأً لصدور الأقعال' عنها برويةٍ وتأمل. وإذا اجتمعت فيها الصفات 
المذكورة سُيِيَتْ خُلْهَا كما في من يكتب من غير أن يَرْوَّى في حرف حرف 58 
وفي من يضرب الطنبورٌ من غير أن يتفكّر في نقرةٍ نقرةٍ.' " ك: الفعل. 

اعلم أن العلوم المتعلقة بكيفية الأعمال -كالطبٌ مثلا- 5 ض - نقرة. 

واخلم ان العدوم : يكون فد اسان عه الف له وتيا 
مبداً لصدور تلك الأعمال عن النفس لا بسهولتهاء فلا يستى خُلَا ون فلا يمى خلقًا وإن كانت راسخة 
كانت راسخة» فإذا حصل للنفس ملكة أخرى تسها النف تلك فإذا حصل للنفس ملكة أخرى 

سكي 0 بها على التفس يهل بها على النفس تلك الأعمال» 
الأعمال؟ بلا روية وفكر كانت تلك الملكة خُلقًا. وإذا عرفت ما فَصَّلناه' صح هامش؛ ب + بلا روية وفكر 
ظهر لك بطلان ما قيل من أن التعريف المذكور يقتضي أن يكون جمب»ء 2 وإن كانت راسخة فإذا حصل للنفس 
ين 0 2 ك1 00 0 00-7 0 , ملكة أخرى يسهل بها على النفس 
الصناعات -علمية كانت أو غيرها- خلقاء وليس كذلك» فإن علم الطبٌ تلك الأعمال. 
والتفسير وغيرهما لا يقال له خُلَقٌ." 0 

5١‏ ض: غيره. 

[777- 14.] (قوله: لأن القدرة صالحة لأن يقع بها الضدّان) هذا إن " هنا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
قرت القدرة بالقوة* العضلية.* وأما إن قتّرت بالقوة المستجمعة لِما يعتبر , ا 
في التأثير فالفرق أنها مستلزمة للفعل دون الخُلّق. ؟ ض ب: الفضلية؛ ك: الفصلية. 


6ع 


[66و] 


كع 


تسديد القواعد 


ولهذا تصدر به الأفعال من غير روية. واعلم أن ما ذكره' يفيد مغايرة الخُلّقَ للقدرة والفعل» ولا" يفيد تضادٌهماء 
ولعله أراد بالتضاد التغاير فى المفهوم والصدق. 


[50.65.7. مبحث الألم واللذة] 

[57.] قال: ومنها: الألم واللذة» وهما نوعان من الإدراك؛ تَخَصَصًَا بإضافة تختلف بالقياس. وليست 
اللذة خروجًا عن الحالة الطبيعية لا غيرّ. وقد يستند الألم إلى التفرّق. وكل منهما حسيٌ وعقليٌ» وهو أقوى. 

أقول: ومن الكيفيات النفسانية: اللذة والألم» وهما نوعان من الإدراك؛ تَخَصّصَا بإضافتهما إلى كمالٍ وخير 
وشرّ وآفةٍ تختلف بالقياس إلى المُدرِكِينَ. أما اللذة فهو إدراك ونيل لوصول ما هو كمال 
قر عند المُدرِك من حيث هو كمال وخير. والألم إدراك ونيل لوصول ماهو آفة وش ' جف:ذكر 


5 " و:لا. 
عند المُدرك من حيث هو افة وشرٌ. 


حاشية الجرجانى 

].7١ .571[‏ (قوله: واعلم أنَّ ما ذكره يفيد مغايرة الخُلُّقَ للقدرة والفعل) وذلك لأن كونَ الشيء صالحًا 
لأن يقع به الضدان متساوي النسبة إليهماء وكونّه غيرَ صالح لذلك / صفتان متنافيتان لا تصدقان على ذاتٍ 
واحدةٍ من جهةٍ واحدةء فيجب حيائذٍ' أن يتغاير القدرة وَالخُلّق إما ذانًا وإما اعتبارًا. وأما تضادّهما وامتناع 
اجتماعهما في محل فلا. كيف والظاهر اجتماعهما في محل واحدٍ بالقياس إلى فعل واحد. 

وما يُنوهّم من أن تيدك الصفتين المتنافيتين لازمتان لهماء وتنافي اللازمين يستلزم امتناع اجتماع هذين 
الملزومين الوجوديين الذين لا يتضايفان» وذلك معنى التضاد" - فجوابه أن تنافي” اللازمين الحمليين؟ يستلزم 
تغايرٌَ الملزومين»" لا امتناعً' اجتماعهما فى محل واحد؛ ولا صدق أحدهما 
على الآخر»" والمقتضى لامتناع الاجتماع هو تنافى اللوازم الاتصالية. وهذه ' ضضض حي 0 
ا 0 0 ك0 00 0 0 : هذا التوهم لنصير الحلي. انظر: 
يكون تكليفًا وكون الخُلّق على خلاف ذلك يدل على تغايرهما دون تضادّهماءه ‏ 48/,. 
:ير اا 5 ء 2 . . - ّ ٠‏ 55 " ك: تغاير. 
فعُلِم أنه أطلق التضاد على التغاير في المفهوم والصدق إطلافا للخاص على قن اللسمقهوة عت والأستفن: 
العام ويؤيّده فول الإمام في الملخص «والفرق بين الخلق وأصل القدذرة»)2 ؛ غ - الوجوديين الذين لا يتفايفان 
ق له الخلة الفعا » ؟ وذلك معنى التضادٌ فجوابه أن 
و ((و ل 8 
قوله «وليس در ' ا لان الف ا 

واعلم أن الخْلّق في عبارة المتن مرفوع على أنه فاعل ”يُضَادٌ“» والمفعول تقار الملروفين. 


محذوفء أي: يضادً الخلقٌ القدرةً"' وأن ”الفعل” فيها منصوب معطوف على ل 
ما داق 


- 


8 


- 


اه ل لسر #اس 1ه 2 2 اك م ضر غ: وكذا. 
وإنما تعرّضوا لمغايرة الخُلق للفعل بناءً على أن أكثر الأخلاق يحصل ع مور 
بمزاولة الأفعال. للرازي؛ هو 
٠ 5250000 1 5-0 0 5‏ مااخترنا ضبطه فى المث: م 
].١ ١577‏ (قوله: تَخَصْصَا بإضافتهما إلى كمال وخير وشرٍ وآفةٍ تختلف) ©" اتا ل في من ابن 


أي: تختلف هذه الأمور المذكورة -أعني: الكمالء والخيرء والآفة» والشوّ- “ض ب:مما. 
بالقياس إلى المدركين؛ وهو المراد بما'' ذكره" في المتن من اختلاف الإضافة. - " ضع ب' دير 


قسديد القواعد 


والإدراك قد عُرّفء' والنيل الوجدان. وإنما لم يقتصر على الإدراك؛ لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول 
شبحه ومثاله» والنيل لا يكون إلا بحصول نفسه. واللذة لا تتحمّق بحصول مثال اللذيذ؛ بل تتحقّق بحصول نفسه. 
وإنما لم يقتصر على النيل؛ لأن اللذة لابدّ فيها من الإدراك؛ والنيل / لا يدل عليه إلا بالمجاز. وإنما ذكرهما؛ إذ لم 
يُوجّد لفظّ دل على مجموعهما بالمطابقة» وقدّم الأعع الدال بالحقيقة؛ وأردفه بالمُخصّص الدالَ بالمجاز. وإنما 
قيل: ”لوصول ما هو عند المُدرِك“» ولم يقل: “لما هو عتد المدرك"؛ لأن اللذة ليست اورت ا 
هي' إدراك اللذيذ فقط؛؟ بل إدراك وصول الملتد إلى اللذيذ. وإنما قيل: ”ما هو عند الفقرة 519. 


5 * و - ولم يقل لما 
المدرك كمال وخير“؛ لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرًا بالقياس إلى شيع" وهو لا يعتقد 0 1 


كماليته وخيريته» فلا يلتذّ به» وقد لا يكون كمالا وخيرًا بالنسبة إليه وهو يعتقد كماليته ' و-هي. 
7 © و- فقط. 
وخيريته» فيلتذٌ به» فالمعتبر في الالتذاذ كماليُه وخيريتّه عند المُدرِك لافي نفس الأمر. ٠‏ ط: دخصص. 


حاشية المجرجاني 

[*38. ؟.] (قوله: واللذة لا تتحقق بحصول مثال اللذيذ) فإن الإنسان قد يتصوّر ذات جمالٍ ولا يلعذ 
بمجرّد تصوّرها وحصول مثالها عنده؛ بل لابدّ في ذلك من نيلها أيضًا. 

فإن قلت: قد يلتذ الإنسان بتخيّل جماع حسناء وتخيّل شرب مشروب مرغوب فيه» فههنا التذاذً ولا نيل. 

قلت: هناك تخيّل التذاذ بتخيّل النيل» وقد يود الإنسان دوام ذلك التخيّل تبعًا لمحبة الالتذاذ؛ كما يتنر 
عن تخيّل الألم تبعًا للتتقر عنه. 

[*17. *.] (قوله: والنيل لا يدل عليه إلا بالمجاز) يعني: أن دلالة النيل على الإدراك بالالتزام» وهي 
مهجورة في التعريفات. 

لا يقال: قد فشر النيل بالوجدانء والوجدان نوع إضافي للإدراك فيكون دالا عليه بالتضمن كدلالة 
الأجناس السافلة على الأجناس التي فوقهاء وهي معتبرة قطعًا. 

لأنا نقول: المراد بالوجدان المذكور ههنا هو الإصابة' والوصولء لا الإدراك الباطني كما في القضايا الوجدانية. 

[*5. 4.] (قوله: وقدّم الأعم الدال بالحقيقة» وأردفه بالمُخصٍص الدالّ بالمجاز) أي: قدّم الإدراك الذي 
هو أعمّ؛ لأن تقديم الأعمّ في التعريفات أولى وأحبٌ. 

فإن قيل: قد يتحقّق / النيل بلا إدراك' كما إذا مر به محبويه وكان مشغولاء فلم يره» فلا يكون الإدراك أعم منه. 

قلنا: ما نال هو حبيّه في هذه الصورة؛ بل الحبيب ناله. 

لا يقال: نيله للمحبوب” بمعنى إصابته إياه ووصوله إليه وإن كان مستلزمًا لإدراكه* لكنهما لا يتصادقان 
قطعًاء فلا عموم بينهما أصلا. 

لأنا'تقول: العموم بحسب الوجود؛ ومعناه أنه كلما حصل نيل شيء حصل إدراكه؛ وليس كلما حصل 
إدراك شيء حصل نيله. 

[*77. 0.] (قوله: بل إدراك وصول الملتذٌ إلى اللذيذ) ولابد مع ذلك من نيل ذلك الوصول. ‏ ' ك: الإضافة. 


١ ْ‏ 0000 57 "هن الجل الإدزاك: 
وإنما لم يتعرّض له؛ إذ لا فرق بين نيل الشيء ونيل الوصول إليهء بخلاف إدراك الشي* 0 ٠‏ و: يل المحيوب. 


وإدراك الوصول إليه. ففائدة لفظ ”الوصول” في التعريف إنما يظهر في الإدراك دون النيل. © غ + به. 


[علاظ] 


زهه"؟ظ] 


لاع 


مع" 


تسديد القواعد 
والكمال والخير ههنا هو الكمال والخير' بالقياس إلى الغير» ومعناهما ما هو حاصل لما من شأنه أن 
يكون ذلك الشيء حاصلًا له أي: يناسب” له ويليق به. والفرق بين الكمال والخير بالاعتبار؛ فإن ذلك الشيء 
الحاصل المناسب من حيث إنه اقتضى براءةً ما من القوة للشيء الحاصل له" كمال ومن حيث إنه مُؤْئّر خيرٌ. 
وإنما ذكِرا؛ لتعلّق معنى اللذة بهماء وأخّر الخير؛ لإفادته التخصيص لذلك المعنى.* 


١ 0:‏ - ههر الكمال 
وإنما قيل: ”من حيث هو كمال وخير“؛ لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرًا من وجه 3 امبر 


والخيرء صح هامش. 

دون وجب والالتذاذ به يختصّ بالوجه الذي هو كمال وخير منه. فهذه ماهية اللذة» ‏ ' ط:مااماا. 
وتُقالُها ماهيةٌ الألمء وتعرف فائدة القيود ثَّمّةَ عند معرفة فائدة القيود ههنا 2 

2 ل ف: الشيء. 

وقال محمد بن زكريا الطبيب: اللذة خروج عن الحالة الطبيعية؛ لأنه إنما ٠‏ لمذهب الرازي في الهذه 
يحصل بسبب انفعالٍ يعرض للحاسة يقتضيه تبدَّلُ حال.* وهو غير صحيح؛ لأن ا 

7 4 5 5000 بة لابي بكر الرازي» 
اللذة ليست خروجًا عن الحالة الطبيعية لا غيرَ؛ بل الخروج حاصل عند حصول ص 114-1194. 
اللذة بالعرضء» فقد" أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. ١‏ و: وقد. 


[7.77.] (قوله: والكمال والخير ههنا هو الكمال والخير بالقياس إلى الغير) أي: لا نعني بالكمال والخير 
ههنا ما هو كمال وخير مطلقّاء أي:' بالقياس إلى كل شيء؛ فلا يختلف بالإضافة؛ بل نعني بهما ما يختلف 
بالإضافة إلى الغير. والكمال يُطلّق تارةً على ما هو حاصل للشيء بالفعل سواء كان مناسبًا له لاما به أو لاء 
ويُطلّق أخرى على المقيّد بالمناسبة والملاءمة» وهو المراد ههنا 

[77. 7.] (قوله: وأخمر الخير؛ لإفادته التخصيص لذلك المعنى) أي: لإفادته تخصيضًا للمعنى المراد 
بالكمال؛ فإن الكمال قد يكون مُؤْئَّجَا عند الشخصء وقد لا يكون كذلك. وأما المُؤْثّر عنده فلابدٌ أن يكون كمالا 
له بوجهٍ ما في اعتقاده. 

[*8.7.] (قوله: يختصّ بالوجه الذي هو كمال وخير منه) أي: الالتذاذ به يختص بإدراكه من ذلك الوجه 
دون إدراكه بوجه آخر. 

[*55. 4.] (قوله: فهذه ماهية اللذة) قيل: أيّ دليل قام على أن الحالة المدرّك وجودها بالوجدان المسماة 
باللذة حقيقتها في نفس الأمر ما ذكرتموه. ولم لا يجوز أن يكون ذلك لازمًا” مساويًا لحقيقتها؟!" 

].٠١ .١7[‏ (قوله: وثقابلها ماهية الألم) فهي -على ما ذكره سابقًا- إدراك ونيل لوصول ما هو آفة وشرٌ 
عند المُدرِك من حيث هو كذلك: فالآفة هي النقصان المقابل للكمالء والشرّ هو ما لا يكون مُؤْنُوًا. 

].1١57[‏ (قوله: وقال محمد بن زكريا الطبيب) زعم؛ الطبيب الرازي أن 
اللذة هي العود إلى الحالة الطبيعية بعد الخروج عنهاء وبعبارة أخرى هي الخروج 0 
عن الحالة الغير الطبيعية إلى الحالة الطبيعية» فالقول بأن اللذة عنده خروج عن " هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
الحالة الطبيعية ليس بشيء؛ بل ذلك هو الألمُ أو سببه؛ واللذة عنده زوال الألم الحائية لنصير الحلّي» 48 1او. 
الذي هو وجودي كما هو المشهور عنه» فلذة الأكل هي" زوال ألم الجوع, ولذة ا 
الجماع زوال ألم دغدغة المني لأوعيتهء وهكذا القياس. قال' الر ا الأمور ١‏ ب +الإمام. 
المستمرّة لا يُشْعَر بهاء فإذا تجدّد زوال حالةٍ غير طبيعية إلى حالة طبيعية يفي به “ يراد به العطبيب الرازي. 


تسديد القواعد 


وقد يستند الألم إلى تفرّق الاتصالء على معنى أن تفرّق الاتصال ١‏ ح - يكون سببا للألم في الحي وقيل 


يكون سبًا للألم في الحي عليه بأن تفرق الاتصال؛ صح هامش. 
1 ؟ هذا الاعتراض للرازي. انظر: محصل 
وقيل عليه بأن تفرّق الاتصال' عدمي» والألم أمر موجود»ء والعدمي 6 أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي» 

لا يجوز أن يكون علّة للوجودي.' ص ؟5١٠.‏ 


0 هذا الجواب للطوسي. انغلر : تلخيص 
المحصل للطوسيء: ص .1١١-١١9‏ 


أجيب بأن العدمي قد يكون علّة مُعِذَّة لموجود." 
حاشية الجرجاني 
/ فقد قارن إدراك الحالة الطبيعية ذلك الزوال الذي هو اللذة» وظنّوا' أن إدراك الحالة الطبيعية -أي: الملائمة- 
هو اللذة؛ فأخذوا ما بالعرض مكانّ ما بالذات. 
قال الإمام في الملخص: إن اللذة لا تتم لنا إلا بالإدراك؛ والإدراك" الحسي سيما اللمسي إنما يحصل 
بالانفعال عن العزن فإذا استمرّت الكيفية 0 يحصل الانفعال» فلم يحصل الشعورء فلم تحصل اللذة" فلما لم 
تحصل اللذة اللمسية إلا عند تبدّل الحال الغير الطبيعي ظَنّ الطبيب الرازي أن اللذة نفسها هي ذلك الانفعال 
والخروج عن تلك الحالة الغير الطبيعية؛ فقد أخذ ما بالعرض مكانٌ ما بالذات» وهو ظنٌّ فاسدٌ؛ فإن الإنسان قد 
يلد بالنظر إلى الوجه الحسن وبالوقوف على مسألة علمية وبوصول» مالٍ إليه من غير أن تخطر بباله هذه الأشياء 
قبل وصولها إليه حتى يكون له حالة غير طبيعية وشوق إلى تلك الأشياءء فيزول بوجدانها ضرر* الشوق إليها.' 
ورُدٌ بأن له شعورًا بكليات هذه الأمور وأَلّمَا بفقدانها فإذا حصلت له هذه المعيّنات 


١‏ غب: فظتنوا. 
ل ول ف اال ل د ' ملتزا نا ” " ض: ولا الإدراك. 
حصل ياتها في ضمنها فيرول عية «جيسزل لم الشوق من وجه فيكون بها * ب - فلم تحصل اللذة. 


].1١ .75**[‏ (قوله: وقد يستند الألم إلى تفرّق الاتصال) ذهب جالينوس إلى أن ؛ ك: وبوصل. 
السبب الذاتي للوجع هو تفرّق الاتصال فقطء فالحرارة إنما تُوجِمٌ لتفريقها الاتصال» , 00 5 
والبرودة إنما تو جمٌ؛ لأنها بالتكثييف و الجمع يُوجِبُ التفرق أيضًا؛ لأن الأجزاء والحكمة للرازي؛ 6ظ. 
تتكدسييها عن غنانني إلى الختزة قف ل اانطا لها عبن ا ا اح 1 رار لاي تن 


١‏ 1 المنصص شرح الملخص. 
الشديد يُوجِمٌ لشدة جمعهء والبياض الشديد لشدة تفريقه» والمرارة والحموضة انظر: الي كبن 
5 ل لملخمر فى 2 7"4و. 
توجعان لفرط التفريق» والعفوصة لفرط التقبيضء فيتبعه التفريق» والروائح الحادّة ‏ , 0 و 
والأصوات القوية يفرّقان بعنف. ١‏ ك: تفريق. 
“'اغ: بشدة. 
وذهب الرئيس إلى أن السبب الذاتي للألم هو* تفرّق' الاتصال أو سوء المزاج ١‏ ب- أو سوء المزاج المختلف 
مأسمه اء إما بالنات كالحار والارد وإها 


الْمُخْتَلِف إما بالذات كالحار والبارد» وإما بالعرض كاليايس؛ فإنه لشدة'' تقبيضه قد 


يفرّق الاتصال."' وأما الرطب فلا يُؤْلِمْ لا بالذات ولا بالعرض 


بالعرض كاليابس فإنه لشدة 
بن ض - وأبطل» صح هامش. 


[05؟و] 


واختار الإمام أن السبب الذاتي للألم هو سوء المزاج المختلف فقطء وأبطل" 
كون تفرّق الاتصال سببًا له بوجوه: منها: ما ذكر في الكتاب» وأجيب عنه." ومنها: 
أن الألم قد يتخلّف"' عن تفرّق الاتصالء؛ فإن من عَفَّرَ*' يدّه بسكين حادٍّ في الغاية لم 
يُحِسٌ بالألم إلا بعد زمان» حتى إذا حصل له" سوء المزاج بألم؛ فلا يكون التفرّق" 
سببًا ذاتيًا له والألم يتخلّف عنه. ومنها: أن اغتذاء الحيوان يوجب تفرّق أجزائه أبدًا 
ولا إحساس بالألم أصلا." 


ل يعني: ما تقله الشارح 
اعتراضا وجوابه. 

1١‏ ض: يختلف. 

اغ: قطع. 

7 ضغ - له. 

٠١‏ ض: التفريق. 

4 انظر: الملخص في المنطق 
والحكمة للرازي. 6دظ-5 ذو. 


اع 


(كحموظ] 


0 


تسديد القواعد 


وكل من اللذة والألم حسي وعقلي؛ لأن الإدراك المختصّ الذي هو اللذة أو الألم إن كان بالحس فهو 
حسيء وإن كان بالعقل فعقلي.' وأعني بالحس القوى التي تُدرِكُ النفسُ بها الجزئيات سواء كانت ظاهرة أو 


باطنة. واللذة العقلية أقوى من الحسية» وكذا الألم. 


واعلم أن جماعة من الظاهربين ينكرون اللذات والآلام' العقلية» والحق: أنها ثابتة» وأقوى من الحسية. أما أن 
اللذة العقلية ثابتة فَلِمَا عرفت أن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو كمال وخير عند المُدرِك من حيث هو كذلك. 


وللجوهر” العاقل كمال وخينٌ» وهو أن تتمثّل فيه جليَةٌ الحق قدرّ ما يستطيعه؛ ثم تتمثّل فيه 
معلولائّه المتريَّةَ المتسلسلة الموجودةٌ على ما هو" عليه تمثّلا يقينيًا خالصًا عن شوب الظنون 
والأوهام. ولا شكٌ أن هذا الكمال خير بالنسبة إليه؛ وأنه إذا تمثّل فيه يكون مُدرِكًا لوصوله 
إليه» فيكون إدراكه لوصول هذه التمنّلات -التي هي كمال وخير بالنسبة إليه- لذة له. 


حاشية الجرجاني 


١‏ ح: فهو عقلي. 
' ح - والآلام. 
؟ ط: والجوهر. 
؛ و- وخير. 


* حدهي. 


وقد يجاب عنهما' بأن المراد بالسبب" الذاتي ما لا يحتاج إلى سبب متوسّط بينه وبين المُسبّبء فجاز أن 
يكون مشروطًا بشرط” يتخلّف عنه المُسبب بفقدانه» / على أن التفرّق الحاصل في الأجزاء بالاغتذاء وإن كان 


متكثّرًا لكنه متصغّر مستمرّء فلا يحسّ به لتصِغْره واستمراره. 


[78. 15.] (قوله: لأن الإدراك المختصّ الذي هو اللذة) كما أن للقوى الحسية كمالاتٍ مُؤْثَرَةَ عندها 
تنالهاء وتدركها من هذه الحيثية» فتلتذٌ بها كذلك للقوة العاقلة كمالات مُؤْثّرة عندها تنالها' وتدركها من هذه 


الحيثية»" فتكون ملتَذّة بها." 

والتفصيل ههنا أن نقول:* للذائقة كمال هو تكيِفُها' بكيفية الحلاوة مثلا. 
وللاضزة كمال هو مكتاهدتها للآلوان السبنه"" والأشكال الحملة» وللسافعة 
كمالٌ هو استماعها للأصوات الرخيمة'' والنغمات المتناسبة» وللشامة كمال هو 
إدراكها للروائح الطيبة» وللامسة كمال هو إدراكها" للكيفيات المتناسبة ولمشها 
0 اللشة التاعسة: وللقوئ النخسية الباطنة" كمال حصو وغلبة ما وتصوو 

مضرَةٍ حَلْْتْ بمغضوب'' عليه» وكالتكيّف بصورة شيء يَرْجُوهُ أو بصورة شيء"' 

يتذكّره فتذكّرهء" فهذه القوى إذاتَالّتْ كمالاتها وأذركثها من حيث إنها مُؤْئْرة عندها 
العذث نيا وللقوة العاقلة شكال مواد عليه عير استطاعتها جليّة 
المبدأ الحق تعالى بحسب تَقَدّس ذاته وتنرّه صفاته الذاتية والفعلية» ويتممّل فيها 
أيضًا نظام الوجود على ما هو عليه تصوّرًا أو تصديقًا"' على الوجه اليقيني المبرّأ 
عن شوائب الظنون والأوهام؛ وللنفس الناطقة كمال آخرء وهو أن تتخلّق بالأخلاق 
الفاضلة المستفادة من الأعمال الصالحة» فإذا حصلت لها هذه الكمالات العلمية 
والعملية وأدركتها من حيث إنها كمالاتها ومُؤْئّرة عندها التَذِّتْ بها لا محالة. 

ثم نقول: لا شك أن الكمال إذا كان أقوى وأفضل وكان"' إدراكه أت وأكمل 
كان الالتذاذ به أعظم وأجل. وأنت تعلم أنه لا نسبة لكمال القوة العاقلة وإدراكها 
إلى كمالات القوى الحسية وإدراكاتهاء فلا جرم كانت اللذة العقلية أعلى طبقة 


١‏ ض: عنها. 

" ك: بأن السبب. 

5 غ: لا بشرط. 

* ك: يناولها. 

٠‏ ك: ياولها. 

5 ب - فيلتذ بها كذلك للقوة 
العاقلة كماللات مؤثرة عنذها 
ينالها ويدركها من هذه 
الحيثية»؛ صح هامش. 

' ب - بها. 

م ك: يقال. 

؟ ض - تكيفها. 

٠١‏ ب - الحسنةء صح هامش. 

'' كلام رخيم؛ أي: رقيق. مختار 
الصحاح للرازي «رخم». 

"'اغ - للروائح الطيبة وللامسة 
كمال هو إدراكها. 

"' ك: الاطنية. 

*' ك: لمغضوب. 

ك: تصوره بشيء. 

٠“‏ ض- فتذكره. 

1 ض - فيها. 

4 ض غ: وتصديقا. 

١‏ ك: كان. 


تسديد القواعد 
وإذا قيس هذه اللذة إلى' اللذة الحسية تكون أقوى منها؛ لأنه كلما كان الإدراك أقوى كانت اللذة أقوى؛ 

لأن اللذة هي الإدراك. ولا شك أن الإدراك العقلي أقوى من الإدراك الحسي؛ لأن الإدراك العقلى خالص إلى 
الكنه” عن الشوب» والتحدى كنوت كل فإن الحس لا يدرك إلا كيفيات تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره؛ 
فإذن اللذات العقلية أقوى من اللذات” الحسية. وإذا عرفت؟ أن اللذة العقلية أقوى من الحسية' نَعْرِ ف أن الألم 
العقلي أقوى من الحسي. 
١‏ ج - اللذة إلى» صح هامش. 
؟ وح: اللذة. | الكنه هو نهاية 

الشيء. انظر: مختار الصحاح 
[ع؟؟.] قال: ومئها: الإرادة والكراهة» وهما نوعاث من العلم؛ وأحذهما لازم للرازي «كنه». 


[؟6.7.١5؟.‏ مبحث الإرادة والكراهة] 


م 8 5 " ع - اللذات. 
مع التقابل. ويَعَغَايَرُ اعتبازهما بالنسبة إلى الفاعل وغيره. وقد تتعلّقان بذاتيهماء , 35 0 
بخلاف الشهوة والنفرة. ٠‏ ج - وإذا عرفت أن اللذة 
العقلية أقوى من الحية» صح 
أقرل: ومن' الكيفيات النفسانية: الإرادة والكراهة. طاقن 
فقيل: إنهما نوعان من العلم بالمعنى الأعت؛ فإن الإرادة عبارة عن علم الحي 0 
-سواء كان يقيئًا أو اعتقادًا أو ظنا- بأن له أو لغيره ممن يُؤْيْر خيرّه منفعة يمكن 4 هذا الاعتراض للرازي. 
وصولها إليه أو إلى ذلك الغير من غير مانع من / تعب أو معارضة. ا 
3 والمتأخرين للرازي» ص .1١‏ 
وهو باطل؛ فإنا نجد من أنفسنا ميلا مرئُبًا على هذا" العلم؛ وهو الإرادة» فيتغايران.* ؟ هذا من كلام الطوسي في 
1 5 1 تلخيص المحصل. انظر: 
ولقاتل أن يقول: هذا الميل إنما يحصل لمن لا قدرة له على تحصيل ذلك تلخيص المحصل للطوسي» 
الشىء قدرة تامة. وأما في القادر التامّ فيكفي الاعتقاد المذكور.' ص .1١ 84-1١19‏ 


حاشية الجرجاني 

من اللثة التحبننة».ولدلاةنترى التين أوثرا عط متها هعفرو تاك السياة الدتا" ويغضون بلذيق" الشتاات 
مع المولى. ولا يَصُدَّنْك عن هذا التفاتٌ طائفةٍ منهم إلى شيءٍ من شهواتهاء فإن ذلك منهم ليس من حيث إنها 
لذات حسنة” مرغوب فيها؛ بل من حيث إنها' بالقياس إليهم وسائل إلى تلك اللذة العظمى؛ وذلك فضل الله 
يُؤْتِيه من يشاءء وقِس على ما ذكرنا حال الأَلَمين. 

].٠١7[‏ (قوله: فقيل: إنهما نوعان من العلم بالمعنى الأعم) ذهب أبو الهذيل العلاف والنظام والجاحظ 
والبلخي من المعتزلة إلى أن الإرادة منا هي اعتقاد النتفع سواء كان يقييًا أو غيره؛ قالوا: ”وتحقيقه: أن نسبة قدرة 
/ القادر إلى طرفي المقدور -أعني: فعله وتركه- بالسوية» فإذا اعتقد نفعًا في أحد طرفيه ل 
ترجّح ذلك الطرف عنده؛ وصار هذا الاعتقاد مع القدرة مُخصِصًا لوقوعه منه.“ وذهب2 ' : بلذة. 
جماعة منهم إلى أن هذا الاعتقاد هو المسمّى" بالداعي إلى الفعل أو التر ك. وأما الإرادة ‏ , 5 
فهي ميلٌ يعقب اعتقادَ النفع؛ كما أن الكراهة انقياض يعقب اعتقادَ الضرّ؛ وذلك لأن1 2 فها بل من حيث إنها 


١‏ هامش. 
-كثيرًا ما- نعتقد نفعًا فى شىء ولا نريذه إلا إذا حدث فينا ميل بعد هذا الاعتقاد. 0 اد 
1 3 ع يأن. 


[:؟١5.‏ ؟.] (قوله: ولقائل أن يقول) هذا من كلام المصنف في نقد المحصل" * انظر: تلخيص المحصل 
ردًا على ما ذكر من وجدان اليل المترتب* على هذا العلم» فإن القادر التامّ القدرة , 0 
ص: لبا. 
لا يوجد فيه' ذلك الميل. + ض - فيه. 


[كلاو] 


[لاة؟و] 


العلا 


[ام'ظ] 


رناانا 


تسديد القواعد 
وإحداهما -أي: الإرادة أو الكراهة- لازمة للأخرى مع تقابل المْتَعَلّقينء أي: إذا كان بين مُتَعَلّقَيْ الإرادة 
والكراهة تقابل فإرادة أحد المتقابلين لازمة لكراهة المقابل الآخر لا نفسهاء وبالعكسء أي: كراهة أحد المتقابلين 
لازمة لإرادة الآخر لا نفسهاء وذلك بشرط التفطّن' بالضد. 


١ ٠ 0 2 . 5 ٠. 0-3‏ 1 التعلق. 
وقيل: إن الإرادة للشيء من ضرورتها المنمٌ من الإخلال وكراهية” , 2 
الإخلال بالمراد» فتكون إرادة الشيء كراهة ضده." * هذا القول ديل القائلين بأن الإرادة 
وأنت تعلم أن هذا لا يدل على أن إرادة الشيء كراهة ضده؛؟ بل على 0 2 0 00 في 
أن كراهة" ضده من لوازم إرادته.١‏ * ج - وأنت تعلم أن هذا لا يدل على أن 
والإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره» ‏ , 0 كراهة ضده؛ صح هامش. 


فإن الإرادة بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة هي صفةً تقتضي اختصاص الفعل ٠‏ هذا القول -اي: ”وأنت تعلم...“- 
بوقتٍ دون غيره؛ وإرادة غير الفاعل بالإرادة ليست كذلك؛ فإنّ ].: 0020 للكاتبي» ذكره في المفصل. انظر: 
١ ١ ٠ 1‏ المفصل في شرح المحصل للكاتبي» 
فاعل الفعل لا تقتضي اختصاص فعل الفاعل بوقتٍ دون وقتٍ. أإجعهة. 

حاشية الجرجاني 


وقالت الأشاعرة: الإرادة توجد بلا اعتقاد نفع ولا ميلٍ يعقبه» فإن الهارب من السبع إذا عنّ' له طريقان 
متساويان في الإفضاء إلى النجاة فإنه يسلك أحدّهما قطمًا من غير أن يعتقد فيه نفعًا يرجّحه؟' بل يترجّح سلوكه 
بمجرّد الإرادة من غير أن يكون له اعتقادٌ نفع يخضه فضلًَا عن ميلٍ يعقبه؛ فالإرادة صفةٌ مغايرة لهما مُخَضصِصة 
لأحد طرفي المقدور بالوقوع. قالوا: وللقادر أن يُرجّح أحد طرفيه بمجرّد الإرادة من غير أن يكون هناك مُرجحٌ 
يختصّ بذلك الطرف كما في المثال المذكور ونظائره. 

والمعتزلة أنكروا ذلكء وادّعوا الضرورة في أنه لابدٌ من مُرجَّحَ مخصوصض. قالوا: وليس يلزم من فرض 
التساوي في تلك الأمثلة أن يكون التساوي بحسب نفس الأمرء ولا من الشعور بالرجحان الشعورٌ بذلك 
الشعورء على أن طبيعة الهارب تقتضي أن يسلك الطريق الذي على يساره؛ لأن اليمين أكثر قوة» والقوي يدفع 
الضعيف كما يشاهد فيمن يدور على عقيه. 

[:57. *.] (قوله: فإرادة أحد المتقابلين لازمة لكراهة المقابل الآخر) فيل: ربما يتصوّر شخصٌ في كل 
من المتقابلين فائدة» فأرادهما. وأيضا: فإن ضعيف المزاج قد يكره الحارٌ والبارد 
معّاء" ويميل إلى المعتدل.* ١‏ عنّ له كذاء أي: ظهر أمامه 


١ 0 533 5‏ وعرض واعترض. مختار 
والجواب عن الأول أنه مأ لم روجام عنذه إحدى الفائدتين لم تحصل له الصحاح للرازي «عنن». 


إرادة» وحيشدٍ تتعلّق الكراهة بالمقابل الآخرء وعن الثاني أن مقابل الحار ما" ليس 'غ يرجح. 

بحارّء والإرادة متعلّقة به. : 9 0 ان 
[78. 5.] (قوله: فإنَ إرادة غير فاعل الفعل لا تقتضي اختصاص فعل الفاعل انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 

بوقتٍ دون وقت) فإن إرادة زيد مثلًا إذا تعلّقت بفعل عمرو لا يتخصّص ذلك د 0 

بتلك الإرادة» والحال في الكراهة على هذا القياس؛ ولذلك قالت المعتزلة: إرادة الله + ض ك: وقوعها. 

تعالى متعلّقة بإيمانٍ الكفار وطاعاتٍ الفساق مع عدم وقوعهماء" / وكراهته متعلّقة " ك: والفسق. 


5 أ 6 ضن ك: وقوعها. 
بالكفر والفسوق” مع وقوعهما.* ين 


تسديد القواعد 


وفرق بين الورادة والشهوة' وبين الكراهة والنفرة؛ فإن الإرادة والكراهة قد تتعلقان بذاتيهماء فإن الإرادة 
قد تكون مرادةٌ» والكراهة قد تكون مكروهة؛ بخلاف الشهوة والنفرة؛ فإن الإنسان لا يشتهي الشهوة ولا ينفر 


عن النفرة. 


|[ ؟.6.؟؟. مبحث الحياة] 
[7*5.] قال: فهذه الكيفيات تذ 
عندنا؛ فلابدّ من البثيّة. وتَفْتَقِرُ إلى الروح. وتُقَابلُ الموتٌ تقابُلَ العدم والملكة. 
أقول: أي: الكيفيات النفسانية التي ذكرت” 


لموضوع ما مزاج هو أصلح الأمزجة بالنسبة إليه. 
ولابد في الحياة من البنية»؛ وهي عبارة 
لأن الحياة مشروطة باعتدال المزاج؛ واعتدال وت ل 
وتفتقر الحياة إلى الروح؛ وهي أجسامٌ لطيفة 
في عروقٍ تَنْبْتْ من القلب؛ وهي التي د 


يتحقى بدون البنية. 


١ 00‏ 
حاشية الجرجاني 


[11. 5.] (قوله: قد تتعلّقان بذاتئها)' فإن الفاسق مثلا قد يريد أن يحصل له" إرادة الطاعات» وقد يكره 
يتصوّر تعلّّها بنفسها. وقول من قال حين 
شتهي أن أشتهي“ محمول على إرادة الاشتهاء مجارًا. وكذا الحال في النفرة. وقد يفرق 
أيضًا بأن المريض قد يريد شرب دواءء فيشربه ولا يشتهيه؛ بل يتنفّر عنهء" والصائم قد يشتهي الطعام ولا يريده. 


كراهته إياها." وأما الشهوة -أعني: : تَوَفَان النفس إلى المستلذات- فلا ب 
0 ”ماذا تشتهي؟” ”أشء 


عن الجسم المركب من العناصر الأربعة؛ 


انكر إلى الجواة وى سذة تقنضي الحن والجركا أبقتروطة ادال الجزاج 


تفتقر إلى الحياة؛ وهي صفةٌ تقتضي الحسٌ والحركة مشروطة 
باعتدال المزاج عندناء" أ الحياة بالنسبة إلينا مشروطة باعتدال المزاج» والمراد باعتدال المزاج أن يكون 


١اج:‏ وبين الشهوة. 

'" ج - التي ذكرت. 

* ف فلاب من النية:,: 
مشروطة باعتدال المزاج. 


وقد يجتمعان كثيراء فبينهما عموم من وجِهٍ بحسب الوجود؛ وقِس على ذلك حال النفرة والكراهة. 


].١ .7[‏ (قوله: صفةٌ تقتضي الحسّ والحركة) فإن قيل: المسكور حيّ 
ولا حس له ولا حركة" والعضو المفلوج حيّ ولا حركة له؛ فلا تكون الحياة 
مقتضية لهما." 

قلنا: ذلك لوجود المانع» فلا ينافي الاقتضاء. 

[575. ؟.] (قوله: أي: الحياة بالنسبة إلينا مشروطة باعتدال المزاج) إنما 
قال: «بالنسبة إلينا» احترازًا عن حياته تعالى؛ فإنها غير مشروطة بذلك؛* إذ لا 
يتصوّر هناك اعتدال مزاج. 

[5؟١.‏ *.] (قوله: و أصلح الأمزجة بالنسبة إليه) أي: بالنسبة إلى ذلك 
الموضوع نظرًا إلى خواضه والآثار المطلوبة منه.' 

[75. 4.] (قوله: وهي عبارة عن الجسم المركب من العناصر الأربعة) هذا 
عند الحكماء. وأما عند المعتزلة فالبنية عبارة عن مجموع جواهرٌ فردةٍ يقوم بها 


' كذا في الشرح؛ وفي جميع 
نسخ الحاشية: بذاتيهما. 

" ك- له. 

؟. ض: إياه. 

' 00 

© انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
معاظ. 

51 غ + له. 

هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
معكظ. 

4 غ: باعتدال المزاج. 

5 ب - أي بالنسبة إلى ذلك 
الموضوع نظرًا إلى خواصه 
والآثار المطلوبة منه» صح 
هامش. 


00١ 


كنننا 


تسديد القواعد 

ومنهم من استدل على امتناع اشتراط الحياة بالبنية بأن القائم بمجموع الأجزاء إما أن يكون حياةً واحدةٌ 
فيلزم حلول العرض الواحد بالمحالٌ المتكثّرة» وهو محالء أو القائم بكل جزءٍ حياةٌ على حدةء وهو محال؛ لأن 
الأجزاء متماثلة؛ فلو توقف جوازٌ قيام الحياة بجزء واحد على قيام الحياة بجزء آخر لكان القيام بذلك الجزء 
أيضًا متوقّفا على القيام بالأول» ويلزم الدور» وهو محال.' 

أجيب بأنّ الحياة قائمة بالمجموع من حيث هو مجموع:؛ لا من حيث هو' أمور متكثّرة حتى يلزم قيام 
العرض الواحد بمحال متكثرة.” وأيضًا: لا نسلّم أنه إن قام بكل جزء حياةٌ على حدةٍ يلزم المحال.؛ 

قوله ”لأن الأجزاء متماثلة» فلو توقف جوارٌ قيام الحياة بجزء واحد على قيامها بجزء آخر لكان من الجانب 
الآخر كذلك: فيلزم الدور“. قلنا: قيام الحياة بكل جزء مشروطًٌ باجتماعه بالأجزاء الأخَر لا بقيام الحياة بها 

والموت عبارة عن عدم الحياة عما وُجِدَ فيه الحياة» فيكون التقابل ' ' 0 م عد 0 
بينهما تقابل العدم والملكة. 5 المتقدمين والمتأخرين للرازي» 

ومنهم من أثبت الموتٌ صفة وجودية محتجًا بقوله تعالى <ِالَذِى خَلَقَ ص 458. 
نيبت شد : 0 "اخ واهي. 
لْمَوْتٌ وَاْمَيّوْةِ4 [الملك» 1/510؟]. ' هذا الجواب ذكره الكاتبي في 

وأجيب عنه بأنَّ المراد بالخلق التقدير» ولا يجب كونه وجوديًا؛ لأن 2 المفصل. انظر: المفصل في شرح 

13 21 المحصل للكاتبي» .4844/١‏ 

العدمي مقدّر أيضا. هذا جواب آخر ذكره الطوسي في 


تلخيص المحصل. انظر: تلخيص 


[؟.5.5. باقي الكيفيات النفسانية] المحصل للطوسي؛ ص 44. 
8 1 20 52007 5 ِ د 0 الذي أثبت الموت صفة وجودية 
[175.] قال: ومن الكيفيات النفسانية: الصَحَة) والمَرّض» والفرّح» والغْمّ؛ ع لاحل البياان: انظر؛ تتلخي 
والعُضب» والخزن» والْهَمَ؛ والحجل» والحقّد. المحصل للطوسي؛ ص 44. 
حاشية الججرجالي 


تأليف خاصٌ لا يتصوّر قيام الحياة بأقلّ منها. والأشاعرة لم يشترطوا البنية؛ بل جوّزوا قيام الحياة' بجوهر واحد.' 
[ه"؟. ه.] (قوله: أجيب بأنَ الحياة قائمة بالمجموع من حيث هو مجموع) ولا مك أن المجموع 
من هذه الحيثية شيءٌ واحدٌ إما وحدة" حقيقية أو اعتبارية» فإن لم 
تكن الحياة سارية فيه فلا كلام؛؟ وإن كانت ساريةًٌ فلابدٌ في وحدتها 2 ' ب - بآقل منها والأشاعرة لم يشترطوا 
١‏ البنية بل جوّزوا قيام الحياته صح 
هامش. 
الوحدة الحقيقية للأمور المتكثّرة بواسطة صورة أو هيئةٍ وحدانيةٍ كما في " ك: فرد. 
السرير والمعجون.* اود 
ع غ + فيه. 
[775- 5.] (قوله: وأجيب عنه بأن المراد بالخلق التقدير) هذا رو * هذا جواب.عن اعتراض ذكره الحلي. 
لاستدلال هذه الطائفة بالآية الكريمة لا إبطال لمذهبهم لإثبات المذهب انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ +6 8"ظ- 
04 
الأول حنى يرد عليه كما توهم أن بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدلول' 5 هذا التوهم لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
ثم الظاهر أنه عدم الحياة عما اتصف بها؛ لأن هذا القدر متحقّق! هناك تتصيرالحلي؛؟؛'و, 


ضر ك: محقق. 
ص ممحمفنقن 
دون الزائد عليه. 


الحقيقية من وحدة محلّها واجادة حقيقية ولا استحالة فى عروض 


تسديد القواأعد 

أقول: ومن الكيفيات النفسانية: الصحة والمرض. أما الصحة فهي ملكةً أو حالةٌ تصدر عنها الأفعال من 
الموضوع لها سليمة. والمرض ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها غير سليمةٍ. 

ومن الكيفيات النفسانية: الفرح» والغمء والغضبء والحزنء والهم, والخجلء والحقد. كلها غنية عن 
التعريف؛ لأن كل أحد' يدرك بالضرورة حقائق هذه الأمور: وَيُمَتِزها عن غيرهاء فتستغني عن التعريف. 

وهذه الكيفيات تابعة لانفعالاتٍ خاصة بالروح الذي في القلبء ثم ذلك الانفعال يشتدٌ ويضعف / بسبب 
اشتداد الاستعداد وضعفه. والسبب المُعِدَ لأصل الفرح هو كون حامله -أعني: الروح الذي في القلب- على 
أفضل أحواله في الكم والكيف. أما في الكم فهو أن يكون الروح كثير المقدار» وكثرةٌ المقدار 00 
تعتبر لأمرين: أحدهما لأجل أن زيادة الجوهر في الكم توت زجافة لفاك :وثاتهها أنه ذل , ., ا 
كان كثيرًا يبقى قسط وافٍ؟ منه في المبدأ وقسط وافي” للانبساط الذي يكون عند الفرح؛ 2 ' وح:وافر. 

حاشية الجرجاني 

].١ .57[‏ (قوله: ومن الكيفيات النفسانية: الصحة والمرض) هذه الكيفيات النفسانية أيضا مخصوصة' 
بذي الحياة إلا الصحة والمرض؛ فإن أفعال النبات من الجذب والهضم وغيرهما إذا كانت سليمةٌ كان النبات 
صحيحًاء / وإن كانت مَؤُوفَة كان مريضًا. 

قال الكاتبي: إن التعريفين المذكورين لا يتناولان صحة النبات ومرضه؛ لأن الملكة والحال من الكيفيات 
المخصوصة بذوات الأنفسء والتبات ليس منها' وفيه بحث؛ لأن النبات له نفسٌ نباتية تصدر عنها أفاعيلٌ مُتَعَيَة؟ 
مسمّاةٌ بالأفعال الطبيعية. اللّهم إلا أن تخضّ' الحال والملكة بالنفوس ذوات الشعور. وتقديم الملكة على 
الحال في التعريفين مع تأخرها عنها في الوجود؛ لكونها أكمل القسمين وأقوى فيما نسب إليهما من اقتضاء 
سلامة الأفعال أو آفتهاء فإن صدور أصل الأفعال منسوب إلى الموضوعء وصدورها بوصف السلامة أو الآفة 
منسوب إلى الملكة والحالة» فالصادر عن الموضوع غير الصادر عنهما كما تُشْعِرٌ به عبارة الحدّء فلا تنافي 
فيها. والمرض بالمعنى المذكور يُقابل الصحة تقابلَ الضدّينء وقد يُفسّر بعدم الملكة والحالة المذكورتين في 
تعريف الصحة؛ فإن هذا العدم كاف في عدم سلامة الأفعال المسمّى بالآفة» فيقابلها حينئذٍ تقابل العدم والملكة. 

[777. 7.] (قوله: لأن كل أحد يدرك بالفضرورة حقائق هله الأمور) يعني: أنها أمورٌ وجدانية لا شبهة في 
وجودهاء وحقائقها معلومة متميّزةٌ بعضها عن بعض وعما عداها بالوجدان أيضًا فوق ما يتصوّر من التعريفات التي 
تذكّر لهاء فهي غنية عنها إلا أن يراد بها تفسير الألفاظ الموضوعة بإزائها. وقد سبق لك كلام في هذا المعنى.' 

5 (قوله: والسبب المُعِدَ لأصل الفرح) قالت الحكماء: أن لوجود‎ ].* .5١[ 
الحوادث' في عالمنا هذا مبدأ عام الفيض» وأن فيضه إنما يتتخصص بسبب تخصص" 2 ' انظر: المنصص في شرح‎ 
قبول المواده فوجب أن تُعرّف الأسباب المُعِدّة لوجود هذه الكيفيات النفسائة. لصخص كاتني‎ 
واتفقوا على أن الفرح والغم والغضب والخوف كيفيات تابعة لانفعالات خاصة *؛ ض: يختص.‎ 
1 0 , بالروح الذي في القلبء ثم إن تلك الانفعالات والكيفيات التابعة لها قد تشتدٌ‎ 
وتضعف لا بسبب الفاعل الفياض؛ بل بسبب* اشتداد امتعداد الجوهر المنفعل “ ب - ببسبب تخصصء‎ 
وضعفه. قالوا: ولأصل الفرح سببٌ جسمانيٌ يُسمّى سببًا مُعِذَا وسببٌ نفسانىٌ صح هامش.‎ 


* غ - الفاعل الفياض بل 
يُسمّى سببًا فاعلياء ولاشتداده أيضا سببٌء وهكذا الحال في الغم. 0 


[كلاظ] 


[4هلاو] 


لمانا 


]ظ٠لهخ[‎ 


كوم 


سديد القواعد 
لأن القليل تجذبه الطبيعةٌ وتضبطه هناككء ولا تُمَكِنُهِ من الانبساط. وأما في الكيف فهو أن يكون معتدلا في 
اللطافة والغلظ» وأن يكون شديد الصفاء والنورانية. والأسباب المعدّة لأصل الغم مقابلات هذه الأسباب. 
والأسباب الفاعلة للفرح هيئات نفسانية» والأصل فيها تخيّلُ الكمالٍ إما العلم أو القدرة. ويندرج في هذه 
الأسباب الإحساسٌ بالمحسوسات الملائمة» والتمكّنُ من تحصيل المراد؛ والاستيلاءٌ على الغير» وإظهارٌ ذلك 


الاستيلاء» والخروجٌ عن الأمور المُؤْلِمَة» وتذْكَرُ الأمور الملذة. ومقابلات هذه الأمور هي الأسباب الفاعلة للغم. 


والأسيات المرجة لخد القرع والح في تنه قله الأسيات . وبتبع الفرح تَقَوَ تَقَرَي الطبيعةٍ وتخلخلٌ الروح» 
ويتبع الأول اعتدالُ مزاج الروج وحفظها عن التحلّل وكثرةٌ تَولّد بدل المتحلّل» ويتبع الثاني الاستعدادُ للانبساط 
للْطفٍ وانجذابُ المادة الغاذية إليه بحركة الروح بالانبساط إلى غير جهة الغذاء. وتتبع الغمٌ مقابلاتٌ هذه. 

ومن الكيفيات النفسانية: الغضبء والحزن. واله» والخجل؛ والحقد. وجميع الكيفيات النفسانية تلزمها 
حركات الروح إما إلى خارج أو إلى داخل» وعلى التقديرين إما دفعة' أو قليلا قليلا. أما الحركة إلى خارج 
دفعة ففي الغضبء وقليلًا قليلًا ففي الفرح.' وأما الحركة إلى داخل دفعة ففي الخوفء وقليلا" 


قليلا ففي الحزن. وقد يتفق أن تتحرك الروح إلى جهتين في وقت واحد إذا كان العارض يلزمه 00 
احاح الي اناري ديع لع ررد مكف لجرك أن التتب ار ارت 00 


إلى خارجء والحزن تلزمه الحركة إلى داخل» وكالخجل؛ فإن عند حصوله تن تنقبض الروح أوَلَا ؛ و: كالغم. 
إلى الباطن» ثم إذا فَكْرَ وعَلِمَْ أنه ليس فيه" كثيرٌ مضرةٍ ينبسط ثانيا. 0 
حاشية الجرجاني 

[57. 4.] (قوله: والأسياب المعدّة لأصل الغم مقابلات هذه الأسباب) فهي إما قلة الروح كما في النَاقِه' 
والمنهوكِ بالمرض والشيخ؛ وإما غلظ الروح كما في السوداوي» وإما رقته كما في المرأة» وإما كدورته كما 
في السوداوي أيضا. 

[77. 0.] (قوله: ويندرج في هذه الأسباب) أي: الأسباب الفاعلة للفرج. ولا يخفى / أن الإحساس 
الكمال؛ كما أن الجهل والعجز مرجعا النقصان. ويندرج فيهما أيضًا مقابلات الأمور المندرجة في العلم 
والقدرة. والأسباب الموجبة لشدة الفرح والغم هي شدة الأسباب الموجبة 
لأصلهما. وهناك شيء آخر موجب للشدق وهو تكرّر الفرح أو الغم؛" لأن ١‏ 0 
الجسم الواحد إذا تكيّف بكيفية مِرَارًا حصل فيه استعدادٌ أتمُ لقبول تلك علته فهو ناقه. مختار الصحاح 
الكيفية. ألا يرى أن الجسم إذا سجن مِرَارَا كان أسرع تسخيئًا وأشدٌ سخونة. 6 

ويتبع الفرح أمران: أحدهما" تقوّي الطبيعة» ويتبعه الأمور الثلاثة المذكورة» * ب - هي شدة الأسباب الموجبة 
والثاني“ تخلخل الروح؛ ويتبعه شيئان: الأول الانبساط للطف القوام؛ والثاني لأصلهما وهناك شيء آخر 

موجب للشدة وهو تكرر الفرح 
انجذاب المادة الغاذية إليه؛ لأن الروح إذا تحرّك بالانبساط إلى خلاف جهة أوالغم صح هامش؛ك: والغم. 
الغذاء وجب أن يستتبع الغذاءً إما لتلازم صفائح الأجسام وإما لامتناع الخلاء. ‏ “غ: 0 
0 5 5 ب: الثانى» هامش. 
ويتبع الغم أيضا أمران: الأول١‏ ضعف الطبيعة. وتتبعه ثلانة أشياء: خروج ١غ:‏ ات 
مزاج الروح عن الاعتدال واستعدادُ الروح للتحلّل" وقلة تولّد بدل ما يتحلّل» " ض لك للتحليل. 


تسديد القواعد 
والحقد يعتبر في تحقّقه أمران: أحدهما! الغضب الثابت»؛ والثاني كون الانتقام لا في غاية الصعوبة 
[؟.34.5. الكيفيات المختصة بالكميات] 
1و7 .] قال: والمختصة بالكمقيات المتّصلة كالاستقامة والانحناء. والتقعير والتقبيب» والشكل والخلقّة؛ 
والمنفصلة كالزوجية والفردية. 
أقو ل: لما فرغ من النوع الثالث من الكيفيات شرع في النوع الرابع منهاء وهي الكيفيات المختصة بالكمّيات؛ 
ونعني' بالكيفية” المختصة بالكمياتٍ الكيفية التي تعرض للكمّيات بالذات وأوَلّاء وبواسطة الكميات لغيرها. 


والكيفية المختصة بالكميات" إما أن تعرض للكم المتصل وإما أن تعرض للكم المنفصل. أما العارض للكم 
المتصل فكالاستقامة والانحناءء والتقعير والتقبيب» والشكل والخِلقّة. وأما 


١ 2 ٍ 0 1 :‏ ح - أحدهماء صح هامش 
العارض للكم | لمنفص| فكالزوجية والفردية» والصّمَم والمُنطقية وغيرها. > واح: نعني. 
[1*4.] قال: فالمستقيم: أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين. وكما أنه ' لض 
و لضي 


موجود فكذا الدائرة». والتضادٌ متف عن المستقيم والمستدير» وكذا عن ج - ونعني بالكيفية المختصة 

ا ا 2 000 1 بالكميات الكيفية التي تعرض 
عارضَيْهما.' والشكل: هيئة إحاطة الحدّ أو الحدود بالجسم. ومع انضمام ل 
اللون تحصل الخِلقّة. الكميات لغيرها والكيفية المختصة 


1 1 1 1 1 8 1 1 بالكميات» حامث , 
أقول: الخط المستقيم: أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين. وفي هذا : ا مش 


التعريف نظر؛ فإنه إنما يستقيم أن لو صمّ اتصاف شيء من تلك" الخطوط " ح- تلك. 

حاشية الجرجاني 
والثاني تكائف الروح بسبب البرد الحادث عند انطفاء الحرارة الغريزية؛ لشدة احتقان الروح وانقباضه» ويبشيعة 
شيئان: الاستعناد لعدم الانبساط وعدم انجذاب المادة الغاذية إليه. 

[705. 7.] (قوله: أحدهما الغضب الثابت) إذا كان الغضب ثابنًا وكان الانتقام غيرَ مأيوس منه -لغاية 
صعوبته- ولا متيقّن به -لغاية سهولته- كانت النفس مشتاقة إليه أبدًا جاعلة للمغضوب عليه نصب العينء فَيُورِثه 
ذلك حقذا. ولا اشتياق لها إلى ما أَيسَتُ منه؛ لأنه كالممتنع؛ ولا إلى ما تيقّنت بسهولته؛' لأنه كالحاصل» فلا 
يُورِئُهها حقدًا؛ فلذلك لا يُتصوّر حقدٌ بين السلطان ورعيته. 

].١77[‏ (قوله: والصّمم والمُنْطّقِية وغيرها) المُنْطّق يُطلّق على معنيين: أحدهما المجذورء وهو العدد 
الحاصل من ضرب عددٍ في نفسه. والثاني العدد الذي له كسر صحيح 
من الكسور التسعة التي هي النصف إلى العْشر. والأصم يقابله بالمعننين. ' 0: لسهولته؛ ضي ب: بسهولة. 

50000 0 . | "هر حكيم رياضي يوناني؛ ولد في 
ومن كيفيات المنفصل الأوّلية والتركيب» أي: كون العدد بحيث لا يعله ١‏ جزيرة سرقومة بجزيرة صقلية؛ ودرس 
إلا الواحد وكونه بحيث يعذه غيِدُ الواحد أيضا. في الإسكندرية. وكان من أشهر علماء 

له: أ 0 ' : الإسكندرية بعد أقليدس. عاش بين 

].١ .1١4[‏ (قوله: أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين) هذا ما ذكره (517-189 ق.م). انظر: الفهرست 
أرشميدس.' قال الإمام: وفيه شك؛ لأن اللخط المستدير يمتدع أن يصير لابن النديم» ص 8705؛ كتاب إخبار 
مكف إة لأسن اللقط معدي له لل الع ا ا للا ابن لطي 0 


[وهلاو] 


لداعانا 


تسديد القواعد 


بأنه أقصر من الباقي. ولا يصحً؛ لأنه لا يمكن انطباق أحدهما على الباقي؛ 
١ 0٠6000 530 9 00-7‏ هذا النظر ذكره الرازي في المباحث 
إذ لو أمكن لأمكن أن يصير المستدير مستقيماء وبالعكسء ولا يمكن ذلك. امت بن رام لخر 
وَرسمَ أيضًا أنه الذي إذا فُرض عليه نُقَط كانت في سمت واحد؛ أى: للرازي, .64:0-0559/١‏ 

حاشية الجرجاني 


فإذا وجد المستقيم فلم تبق تلك النهاية الأولى؛ بل زالت وحدثت نهاية أخرىء / فتبيّن أن المستقيم والمستدير 
والمنحني أنواع متخالفة» وأن الاستقامة والاستدارة والانحناء إما فصول منوّعة وإما' لوازم للفصول المنوّعة؛ 
فيستحيل زوالها مع بقاء ذات الخط. وإذا" كان كذلك استحال انطباق أحد هذه الأنواع على نوع آخر منهاء 
فامتنع" أن يُوصَف المستقيم مثلًا بأنه أزيد أو أنقص من المنحني أو مساو له. وظهر من هذا أن ما يقال: ”إن 
كل قوس فهي؟ أعظم من وترها“ كلام مجازيٌ على سيل التخيل الكاذب.* 

وقد أجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما: أنا لا نسلّم أنه" إذا وُجد المستقيم لم تَبِنّ تلك النهاية الممخصوصة" 
التي هي المستديرة؛ بل ذات ذلك الخط باق بحاله؛ لكن زال عنه صفة الاستدارة إلى صفة الامتقامة؛ فهما 
وصفان عارضان يجوز زوال كل منهما إلى الآخر. والثاني: أن انطباق* المستقيم على المستدير جائز مع 
بقائهما على حالهما كما في الكرة المدحرجة على سطح مستو حتى تعود إلى وضعهاء فإن محيط دائرة على 
سطح تلك الكرة ينطبق على خط مستقيم في ذلك السطح. غاية ما في الباب أن الانطباق ههنا تدريجي؛ وفي 
المستقيمين مثلا دفعي؛ على أنا لا نسلّم اعتبار الانطباق أصلًا في التساوي والحكم به. وللكلام من الجانبين 
مجال. وتفصيله في الرسالة المعمولة لبعض الأفاضل* في حركة الدحرجة. '' 

].١ .5*4[‏ (قوله: ورُسِمَ أيضًا) هذا الرسم هو'' الذي ذكره أقليدسء"' وهو ظاهر. والمراد بانطباق أجزائه 
المفروضة على جميع الأوضاع” أن أجزاءه المفروضة تنطبق على الأجزاء"' المفروضة في مثله؟' على جميع 
الأوضاع. وهذا المعنى لا يوجد في غير الخطوط المستقيمة كما لا يخفى. 


“شن أن ابن الحاجبء شرح مفتاح العلوم الممى بمفتاح المفتاح. انظر: 
؟ ب: إذا. الطبقات الشافعية للسبكى» .587/٠١‏ 

؟ ب - فامتنع» صح هامش. ٠١‏ يريد بهذه الرسالة الرسالة المعمولة في حركة الدحرجة وفي النبة 
غ ض - فهي. بين المتوي والمنحني لقطب الدين الشيرازي. تم تحقيقها 
” انظر: الملخص في المنطق والحكمة للرازيء /امظ. وترجمتها إلى اللغة الفرنية. انظر: 426/65 رلاعطعه1 ألطده0]! 
7 ض - أنه. اتالاع8 ,أكة!آ أت «1(آ-أه [1)818 ه عل أأعدظ '(آ :نا 9760 +6 
" ض - المخصوصة. .488-55 .5 ,2005 
4 ض: اتطباق. ١ض‏ - الرسم هو. 
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هو محمود بن معود بن مصلح الفارسي الشافعي الشهير "' هو أقلِدس المهنذس النجار الصوري (787-855 ق.م.)» وهو ابن 
بقطب الدين الشيرازي (ت. ١٠7/1ه/1811م).‏ تخرج على نصير 22 نوقطرس بن برنيقسء المظهر للهندسة المبرز فيهاء ويعرف بصاحب 
الدين الطوسيء وبرع في المعقولات» ولازم بالآخرة الحديث 0 جومطرياء وامم كتايه في الهندمة باليوناني الأسطروسياء ومعناه 
سماعًا. دخل بغداد ودمشق ومصرء واستوطن بالآخرة تبريز. وله أصول الهندسة. انظر: كتاب إخبارالعلماء لابن القفطي؛ ص 57-45. 
تصانيف كثيرة في علم الهيئة والرياضة والطب واللغة والأصول ١‏ ب: أجزاء. 

مثل نهاية الإدراك في دراية الأفلاك» شرح الكليات» شرح مختصر 6 ض - في مثله. 


ست مميهوانت_ -  _  -----‏ _ اس سسسب سح _مسسبيبيى__سسسح بحبح 

(أ) وفي هامش د: أقول: المراد بانطباق بعض أجزائه على بعض هو أنه لو أَنْصِفٌ الخط المستقيم ينطبق أحدهما على الآخر بأيّ وضع 
-سواء كان أمام الآخر أو خلفه-؛ بخلاف الخط المنحني؛ فإنه إذا أنْصِفْ حَدّتَ قوسان ينطبق أحدهما على وضع مخصوصٍ دون 
آخر. وقوله ”بعضها على بعض؟ يتأدتى27 فساد ما ذكرء قتأمل. ”نور الله“. | () كذا قرأناء والصورة: غ8 ©. 


تسديد القواعد 
لا يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض. وقد يُرْسَم' بأنه الذي تنطبق أجزاؤٌه المفروضة بعضها على بعض على 
جميع الأوضاعء بخلاف المنحني؛ فإنه ربما انطبق قَوْسَان إذا جُعِل مقعّر إحداهما" في محدّب الأخرى.' وأما 
على غير هذا الوضع فلا ينطبق. 

ولاشكٌ في وجود الخط / المستقيم. وكما أنه موجود فالدائرة أيضًا موجودة» وهي: سطحٌ يُجِيطٌ به خط [//وآ 
واحدٌ يُفرَضُ في داخله نقطة تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه. ويتصوّر وجودها بأن يُتوهّم 
ثبات أحد طرفي خط مستقيي متناهي الطرفين؛ وحُرّك طرقه الآخر منه إلى أن عاد إلى وضعه الأول» والنقطة 
الثابتة هي مركرُهاء والخط المارُ بالمركز المنتهي إلى المحيط من الجانبين قطزها. 

بعاد منتنف عن المستقيم والمستديرء أي: الخط المستقيم؟ لا 52 
يكون ضذا للخط المستدير؛ لأن المتضادَّين لابدّ وأن يكون تواردهما ٠‏ جح ف: أحدهما. 
على موضوع واحدٍ بعينه» والمستقيم والمستدير روات لوا 0 ١‏ 0 53 522007 
واحدٍ؛ لأنْ موضوعَ الخط المستدير سطع مستديرُ» وموضوعٌ الخط اه العام سو سس ردكي 
المستقيم سطحٌ مستو. وإذا لم يكن الخط المستقيم والمستدير متضادين لا تواردان على موضوع؛ صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

وقد يُرسَم المستقيم بأنه الذي إذا أَنْبتٌ نهايتاه وقُيِلَ' لا يتغيّر وضعُه. ويُرِسَمِ أيضًا بأنه الذي إذا وقع طرفه 
في امتداد شعاع البصر يستر' وسطه» وهذا أقرب إلى فهم العامة» فإن التكال” إذا أراد أن يَعرِف استقامة القدح 
أو قعه في امتداد الشعاع. 

[74. *.] (قوله: ولا شكٌ في وجود الخط المستقيم) قد يقال: لابدّ له من دليل؛ لجواز أن تكون الخطوط 
كلها منحنية قليلةً الانحناء؛ فلا يدرك بالحس. وأيضًا: قوله «وكما أنه موجود فالدائرة أيضا موجودة» إن أراد به 
القياس التمثيلي فهو لا يفيد اليقين» وإن أراد توقف وجودها على وجود الخط المستقيم فهو ممنوع؛؟7) لأن القوس 
المنطبقة على سطح مستو إذا أَنْبِتَ أحدُ طرفيها وحُرّك الآخر إلى أن يعود إلى وضعه الأول* حصلت الدائرة." 

واعلم أنهم قالوا: إذا تحوّكتٌ نقطة في سمت واحد حَدَثَ خط مستقيم. وإذا أَنْبِتَ أحدُ طرفيه وحْرَك الآخر 
إلى أن يعود إلى وضعه الأول حدئت دائرةٌ كما ذكره. وإذا قُطِعَتْ 
الدائرةٌ / بتصفين وأَقِيمَ الخط المنصف على حاله وخُرَك النصف إلى 02016 ل [0اظ] 
أن يعود إلى وضعه حدثت كرة. وهذه كلها تخيّلات لتسهيلٍ تصوّرٍ  ٠‏ ري واحده .سبع أنال ونيال 
هذه الأمور» وإلا فالنقطة متأخرة عن الخط المتأخر عن السطح 0 0 00 
المتأخر عن الجسم؛ ضرورة تأخر العارضٍ عن المعروض» فكيف 5 بط للفيروزابادي «نبٍ 
يُوجَد المتقدم بحركة المتأخر. ه ضغ ب - إلى أن يعود إلى وضعه الأول. 

[754. 4.] (قوله: لأنَ موضوع الخط المستدير سطحٌ مستدير؛ ١‏ و و 
وموضوعَ الخط المستقيم سطحٌ مستو الحكم الثاني صحيح" " ض - صححيح. 


)١(‏ وفي هامش ع: وأيضًا الثابت من إدارة الخط المستقيم وجود الدائرة في الوهم لا وجودها في الخارج الذي هو المطلوب إثباته 
ههناء فكان قوله «اعلم إلخ.» إشارة إلى هذا الرد» فتأمل ولا تغفل. "لمحرره“. 
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تسديد القواعد 
لم يكن عارضاهما' -أعني: الاستقامة والاستدارة- متضادين. 


وال*ء كا : هيئةٌ إحاطة الحذ أو الحدود بالجسم, والحد: ماابه ينتهي الشيء؛ كالكرية ١‏ و:عارضهما. 


والتثليث والتربيع. وإذا' انضعَ اللون مع الشكل يكون المجموع خِلْقّة. ع 
حاشية الجرجاني 


دون الأول؛!) لأن الدائرة سطحٌ مستوء وهي موضوع لمحيطها الذي هو خط مستدير» وعلى تقدير تسليمه 
أيضًا يقال: لم لا يجوز أن تكون استدارة السطح واستواؤه شرطين لحلول الخطين في الموضوع الواحد 
القابل في ذاته لتعاقب المشروطين عند تعاقب الشرطين' عليه لا جزأين للموضوع ولا لازمين له حتى يلزم ما 
ذكرتم من عدم التعاقب على موضوع واحد.' وأما قوله «لم يكن عارضاهما -أعني: الاستقامة والاستدارة- 
متضادين»!*؟ فمردودٌ بأن عدم تضاد المعروضين لا يستلزم عدم تضاد العارضين. ألا يرى أن الأسود والأبيض 
لا يتضادّان؛ لصدق الجوهر عليهما مع أن عارضيهما متضادان.' فإن استدل بأنهما لا يتواردان على خط واحد 
فجوابه ما مرٌ. 

[574. 5.] (قوله: هيئةُ إحاطة الحدٍّ أو الحدودٍ بالجسم) هذا تعريف للشكل العارض للجسم.: وإذا 
لدجم امار جار العارض لق ام وقوله «كالكرية» تمثيل ا 
للشكل بعد التنبيه» على أن المراد بالحدّ ههنا هو الطرف. ماك 

[ه4؟. 5.] (قوله: يكون المجموع خلقة) فهي مركبة من الكيفيات ' هذا القول لنصير الحلي. انظر: 


الحاشية لنصير الحلّي؛ 45١ظ.‏ 
المحسوسة -أعني: اللون- ومن اليفيات المختصة بالكميات المتصلة 3 هذا الرد أيضًا لنصير الحلّى. انظر: 


-أعني: الشكل-» وباعتبار الخِلْقّة يُوصف الشخص بالحسن والقبح. الحاشية لنصير الحلّي؛ 44 'ظ. 


-انهوارت _  - -_  --‏ - سس ل سس سس 

() وفي هامش ك: أقول: الحكم الثاني أيضًا غير صحيح؛ لأن الخط المستقيم قد يُوجّد في السطح الغير المستوي» فإن محيط 
الأسطوانة -وكذا محيط المخروط- غيرٌ مستوء وقد يُوجّد فيهما خط مستقيم. ”علي قوشجي"“. قيل له: يمكن أن يقال: إنهما 
مستويان في جهةٍ استقام الخط فيها؛ لكنه يخالف ما اشتهر في تعريف السطح المستوي. نعمء لو قيل أنه لا خط مستقيمًا بالفعل 
في مطح المخروط المستدير والأمطوانة المتديرة. والكلام ليس إلا فيه. وأما في المضلعين فيوجد السطح المستوي بلا 
مرية. وبهذا اندفع أيضا ما قيل من أن صحة الحكم الثاني مخالفة لما صرّح به في شرح التذكرة من قوله «وإنما اعتبر الجهات 
دون الجهتين؛ احترازًا عن سطحَئ المخروطٍ والأسطوانةٍ المستديرين؛ إذ يمكن أن تخرج فيهما خطوط مستقيمةً في جهتين 
بعضها في قاعدتهما وبعضها في المستدير» بناءً على أنه يُفْهُمِ منه جوارٌ كون المستدير موضوعًا للخط المستقيم» فتأمل فيما 
إذا خيش وجه السطح المستدير من الأسطوانة أو المخروط بالسككّين» فإن الظاهر ههنا وجود الخط المتقيم بالفعل؛ مع أن 
موضوعه ليس سطحًا مستويّاء إلا أن يقال: موضع الخدش يصير سطحًا مستويًا فيحدث خطان مستقيمان من جانبيه» فيكون كل 
خط منهما حدًا مشتركًا بين السطحين أحدهما مستو والآخر مستدير» كما أن خط نصف الكرة خط واحدٌ مستدير مشترلةٌ بين 
السطحين أحدهما مستو والآخر مستديرء وقس عليه. "لي [يعني: ناخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: أقول: لعل مراد المصنف بما ذكر ما قالوا من أن المستقيم لا يُضَادُ الممتدير؛ بل الاستقامة لا تُضِادُ الامتدارة؛ 
لأن كل خط مستقيم يمكن أن يكون وترًا لقسي غير متناهية» فلو كان المتقيم ضدًا للمستدير لكان للمستقيم الواحد بالشخص 
أضدادٌ غير متناهيةٍ هي المستديرات المذكورة؛ وذلك باطل؛ إذ ضد الواحد واحد كما مرّ في بحث التضاد. وأيضًا كل 
قوسن يُفرّض ضذًا لذلك الخط فهناك قوس أخرى أعظم تحدّبًا من الأولى؛ فتكون هذه بالضدية أولى؛ فلا يكون شيء 
من تلك القسي ضدًا له. 
واعترض عليه بأن القوس التي يوترها المستقيم من العظيمة التي هي على محدّب الفلك الأعظم أعظم ما وُجد في الخارج 
من القسي» فهي في غاية الخلاف؛ فهي بالمضادة أولى من غيرها. ”أستاذي علي القوشسجي رحمه الله“. 


تسديد القواعد 

[؟.0.6؟. مقولة الإضافة وأحكامها] 

[74.] قال: الثالث: المضاف حقيقيّ ومشهوريٌء' ويجب فيه الانعكاس والتكافؤ بالفعل' أو القوة. 
ويَعرضٌ للموجودات أجمع. وثبوئه ذهنيٌ؛ وإلا تسلسلء ولا ينفع تَعلّقُ الإضافة بذاتهاء ولكَقّدّءَ وجودها عليه 
ويلزم عدم التناعي في كل مرتبة من مراتب الأعدادء وتكثّرَ صفاثه. 

أقول: لما فرغ من الجنس الثاني من الأعراض -أي: الكيف- شرع في الجنس الثالث منهاء وهو الإضافة. 
الإضافة' يُطلّق على معنيين: أحدهما نفس ذلك الأمر النسبي العارضء وهو المضاف الحقيقي. والثاني المجموع 
الحاصل من الماهية التي تَعرض لها الإضافة ومن الإضافة العارضة لهاء ويُسمّى المضاف المشهوري. مثال 
الأول الأبوة» والثاني الأب. 

فالمضاف الحقيقي: هو* هيئة تكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى تَعفّلٍ هيئةٍ أخرى؛ ٠‏ ى: أو مشهوري. 
تكون تلك الهيئةٌ أيضًا معقولة بالقياس إلى تَعمّل الهيئة الأولى» سواء كانت الهيثنان» ' ج:في الفمل. 
تخاين كادبرة والكوة أو متوافقتين كالأخوة من الجانيين. : 0_0 

وليس كل نسبةٍ إضافة؛ فإن الِنِسبَ التي هي غير الإضافة وإن كانت ماهيتها معقولة ٠‏ ح - شيء آخر لكن 
بالقياس إلى تعمل شيء آخر؛ لكن ذلك الشيء الآخر لا يكون معقولًا بالقياس إلى 0 
تعقل" النسبة» فالنسبة التي لا يُؤْحَذْ' الطرفان فيها من حيث هي نسبة غيرُ إضافةٍ» والنسبة 6 بالقياس إلى تعقل؛ 
التي يُوْحَذَ' الطرفان فيها هي الإضافة» والأمور التي تُوْحَذْ منسوبة بلا زيادة فهي منسوبقٌ ‏ صح هامش. 
فقط. وإن أَحَدَّتْ منسوبةً* على هذا الشرط فهي مضافة مشهورية» فالمضاف المشهوري ١‏ 0 
هو معروض المضاف الحقيقي مع المضاف الحقيقي. ا 

حاشية الجرجاني 


].١74[‏ (قوله: وهو المضاف الحقيقي) هذا هو الذي عُدّ من' المقولات. وأما المشهوري فهو مركب من 
المقولة' ومعروضها. وقد يُطلّق المضاف على المعروض وحده كما ذكر" في الملخّصء» ولا غرض يتعلّق به. 

[54. ”.] (قوله: هو هيئة) الهيئة تُطلّقَ على جميع مقولات الأعراض من حيث إنها حاصلة في 
موضوعاتهاء كما أن العرض يُطَلَّى عليها باعتبار عروضها لها. وقوله «إلى تَعقّلٍ هيئةٍ أخرى»* أي: إلى هيئةٍ 
أخرى معقولةٍ معها. 

[1؟. ؟.] (قوله: فإن النِسَبَ التي هي غير الإضافة) النسبة من حيث هي هي ١‏ ضغب :في. 
لا تُنصوّر إلا بين شيئين» أعني: المنسوب والمنسوب إليه؛ ويكون تعقّلُها موقوقًا ' ض: مقولة. 
على تعمّلٍ كلّ واحدٍ منهماء ولا يكون تعقّل شيء منهما من حيث ذاته ووو 0 
على تعفّلها ولا مستلزمًا له. وقد يكون لبعض النسب مع كونه على هذه الصففة © ؛ انظر: الملخص في المنطق 
حالة أخرىء وهي أن تكون بإزائه نسبة أخرى / لا تُعْقّلانَ إلا معّاء وتُسمّى حينئذٍ ان 
نسبةً متكرّرةٌ» كالأبوة مثلاء فإنها مع كونها نسبة بين ذائَيْ الأب والابن موقوفة" + ض: متوقفا. 
تعقّنُها على تعقّلهماء* بإزائها البنوة التي حالها كذلك: فهذه النسبة المتكررة هي " ب - موقوفة. 1 
مقولة المضاف بخلاف سائر النسبء فالطرفان في المضاف' كلاهما نسبة؛ بخلاف ‏ " 5-5-2-2 ١‏ 
النسب التى هي غير المضاف؛ فإن أحد الطرفين هناك نسبة» والآخر ليس بنسبة. ٠‏ ض- في المضاف. 


[عكلاو] 


[لالاظ] 


تسديد القواعد 
وللمضاف خاصتان مطلقتان: إحداهما وجوب الانعكاس» أى: الحكم بإضافة كل منهما إلى صاحبه؛ فإن 
الأب أب الابن» وكذلك'١‏ الابن ابن الأب» والعبد عبد المولى»" والمولى مولى العيد»” وهذا الانعكاس يخالف 
الانعكاس الحملي المذكور في المنطق. والأخرى وجوب التكافؤ في لزوم الوجود بالفعل أو بالقوة» أي: إذا 
كان أحد المضافين موجودًا بالفعل فلابدٌ وأن يكون الآخر موجودًا بالفعل» وإذا كان أحدهما موجودًا بالقوة 


فلابد وأن يكون الآخر موجودًا بالقوة؛» لكن يجوز أن يكون معروض إحدى الإضافتين موجودًا دون الآخر. 


مقال كون النفافين موسؤدين بالفعل عون التتخصيق بالقفل الحدهها أن والأخر ابن معال كونههنا موعودين 
بالقوة كونُ الشخصين بحيث يكون من شأن أحدهما التقدّم» ومن شأن الآخر التأخر يحسب المكان. 
وتَعْرِض الإضافة لجميع الموجودات. أما للواجب تعالى فكالأول. وأما للجوهر فكالآب. وأما للكم 
فكالصغير والكبير. وأما للكيف* فكالأحرٌ والأبرد. وأما للاضافة فكالأكبر والأصغر. وأما للأين فكالأعلى 
والأسفل. وأما للمتى فكالأقدم والأحدث. وأما للوضع فكالأشدٌ انتصابًا ا 
وانحناءً. وأما للملك فكالأكسى والأعرى. وأما للفعل فكالأقطع والأصرم. وأما ' جف:للمولى. 
للانفعال فكالأشدٌ انكسارًا / وانقطاعًا. تس 
» ج - موجودا بالفعل وإذا كان 
والمضاف من الأمور الاعتبارية؛ فثبوته” ذهني» يجب أن يحدث في العقل 2 أحدهمامرجودا بالقوة فلاب 
إذا عَمَلَ العمل ذلك الشيء الذي يكون معروضًا له مع ما يقاس إليه. واحتيج على هأن يكون الآخر موجوداء 
أنه ليس بموجود" في الأعيان بوجوو:” . 
الأول: أنه لو كان موجودًا قي الأعيان لزم التسلسل إلى غير النهاية في الأمور "" وا نوت 
الموجودة المرتبة» والتالي باطل. 
حاشية الججرجاني 
فقول الشارح «فالنسبة التي' لا يُؤْحَد" الطرفان فيها من حيث هي نسبة» مبتدأ خبره قوله «غير إضافة»»" ولفظ 
”نسبة“ منصوبٌء عامله ”لا يؤخذ"“؟ ولابدّ من تقدير لفظ ”نسبة“ بعد قوله «والنسبة التي يؤخذ" الطرفان فيها». 
[584. 4.] (قوله: إحداهما وجوب الانعكاس) هذه خاصة للمضاف المشهوري؛ فإنه إذا ثُيسب أحد 
المشهورين إلى الآخر وجب أن تنعكس تلك النسبة؛ فينتسب؟ الآخر إليه أيضًا. هذا إذا أَخِذْ كل منهما من حيث 
إنه مضاف مشهوري؛ وإن أذ أحدهما من حيث إنه مضاف وتُسب إلى الآخر لا من هذه الحيغية لم تتعكس: 
مثلا إذا قيل: ”الأب أب للإنسان“ لم يُقَلُ: ”الإنسان إنسان للأب“. وأما المضاف الحقيقي فلا نسبة فيه حتى 
يُتصوّر انعكاس؛ إذ لا يقال: الأبوة أبوة للسوة. 
[774. 5.] (قوله: يخالف الانعكاس الحملي المذكور في المنطق) خصٌّ بالذكر الانعكاس الحملي؛ لأنه 
محل الاشتباه» ووجه المخالفة: أن الانعكاس الحملي يُجِعَل فيه المحمول موضوعًا 


| 1 م ادن ش 0 بح اني: 
والموضوع محمولاء وههنا يُجِعَل مُتَعلق المحمولٍ موضوعاء ثم تكرّر ذلك الممتعلق 


'" ضغ ك: يوجد. 
مضافًا إلى الموضوع: ويُجعَل محمولاء ويُحدّف من البين ما كان محمولا فى الأصل. " ك: مضافة. 
0 ع ضغ ك: يوجد. 
[و؟. 5.] (قوله: والأخرى وجوب التكافق) هذه خاصة شاملة للحقيقي والمشهوري» ض: لا يوجد؛ غ ك: 
والأصل فيها الحقيقى؛ فإن ذات إحدى الإضافتين يجوز أن يكون موجودًا بدون ذات 0 
- 3 ك: فلسسب. 
الأخرى كالأب. والتكافؤ بحسب كل واحد" من الوجودين الذهني والخارجي. " غ - واحد. 


تسديد القواعد 


بيان الملازمة: أنه لو كان موجودًا في الأعيان لكان في محل؛ وحلولّه في محل نسبة بين ذات المضاف 
0 دتري الا ري الى زراك اضر ولك لصي فيد بيد رك. فتعرض للمضاف إضافة 

قوله «ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها» إشارة إلى جواب اعتراض على هذا الدليل. 

تقرير الاعتراض أن يقال: المضاف هو المعنى المعقول بالقياس إلى غيره» لا ما له هذا المعنى؛ فإن ما له 
هذا المعنى إنما هو معقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى: وهذا المعنى' ليس معقولا بالقياس إلى غيره 
بسبب شيء آخر؛ بل هو مضاف لذاته؛ فليس في هذا المعنى ذاتٌ وشيءٌ هو الإضافة؛ بل هناك مضاف بذاته 
لا بإضافة أخرىء فتنتهى من هذا الطريق الإضافات." 

تقرير الجواب: أن تعلّقَ الإضافةٍ بذات الإضافة لذاتها لا ينفع في دفع التسلسل؛ لأن التسلسل لم يلزم من 
جهة أن الإضافة متعلّقة بذات المضاف بسبب أمر آخرء حتى لو ثبت أن الإضافة لم تتعلّق بالمضاف بسبب 
آخر لم يلزم التسلسل؛ بل التسلسل إنما لزم من جهة عروض إضافة أخرى للمضاف بسبب حلوله في المحل. 
وعلى تقدير وجود المضاف في الأعيان تعرض له هذه الإضافة» أعني: الإضافة التي تكون بسبب حلوله في 
المحلء. سواء كان المضاف مضائًا لذاته أو بسبب معنى آخر. 

١ ١ ْ‏ و - وهذا المعنى. 

الثاني: أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان لزم تقدم وجود الإضافة هذا الاعتراض لابن ميناء ذكره في 

على نفسه؛ وذلك لأن الإضافة لو كانت موجودة فى الأعيان لكانت مشارحة " إلههات الشفاء. انظر: الإلهيات من 
5 كتاب الشفاء لابن سيناء ص /ا86١.‏ 

لغيرها في الوجود وممتازة' بخصوصيتهاء فاتصاف خصوصيتها بالوجود ‏ * و وتمتاز. 


حاشية الجرجاني 
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[151. 7.] (قوله: فتعرض للمضاف إضافة أخرىء وكذا نقول بالنسبة إلى الإضافة العارضة لهء فيلزم 
التلسل) قد تقدّم' مرارًا أنه لا يلزم من وجود طبيعة" في الخارج وجود جميع أفرادها فيه." فجاز أن تكون 
الإضافة الأولى -كالأبوة مثلًا- موجودة في الخارج؛ وتكون الإضافة العارضة لها بالقياس إلى محلها -أعني: 
حَاليّتها-* من الاعتبارات الذهنية» فينقطع التسلسل ففيها بانقطاع الاعتبار. 

وحاصل الاعتراض: أن زيدًا مئلًا يحتاج” في كونه مضافًا إلى الأبوة العارضة له. وأما الأبوة فلا تحتاج في 
كونها مضافة إلى إضافةٍ أخرى عارضةٍ لها؛ بل هي مضافة بذاتهاء فلا تتسلسل الإضافات. 

والجواب: / أن التسلسل ليس من هذه الحيثية؛ بل من حيث إن الأبوة -لا محالة- حالة” في محل؛ فتعرض 
لها إضافة أخرى بالقياس إليه كما بيناء ويتسلسل. 

لايقال: لما كان مفهوم الأبوة مغايرًا لمفهوم حصولها في محلها كان حصول الأبوة فيه صفة زائدة عليها. 
وأنااحضوليا في الجر قلسن له فتهوع وزاء ونه رعولا في ذلك لتيل ولا جرم 5 
كان حصنول ذلك الحصول في المحل نفس ذاته على قياس ما قيل في وجود' الوجود. ٠‏ ض ب:طبيعة. 


لأنا نقول: حصول الشيء في محل يستحيل أن يكون عين ذلك الشيء. وكيف لا وتَحقٌقٌ 0 


الشيء في نفسه متقدم بالذات على حصوله في محله؛ ولا يتصور تقدم الشيء على نفسه. ؛ غ ك: حالتها. 
[و؟٠١‏ . 8.] (قوله: لكانت مشاركة لغيرها ذ في الوجود وممتازة بخصوصيتها) ومابه 8 0 


الاشتراك مغاير لما به الامتياز» فوجود الإضافة مغاير لخصوصةة ماهيتهاء واتصاف خصوصيتها " ض:الوجود. 


[*كلاظ] 


م 


تسديد القواعد 
إضافة سابقة على وجودهاء فيلزم تقدم وجود الإضافة على نفسه. 
وفيه نظر؛ إذ لا نسلّم لزوم تقدّم وجود الإضافة على نفسه؛' بل غايته أنه يلزم تقدّم وجود فرد من أفراد 
الإضافة على وجود فرد آخرء وهو لا يكون محالا. 
ويمكن أن يقال: الضمير في قوله «عليه» راجمٌ إلى محل الإضافة وإن كان غير مذكور لفظا؛ لأنه مستفاد من 
السياق. وحيتئلٍ يكون تقرير هذا الدليل على هذا الوجه: وهو أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان يلزم أن 
يكون وجودها متقدّمًا على محلها؛ وذلك لأن اتصاف محلها بالوجود إضافة» وهي متقدّمة على وجود محلها؛ 
لأن الشيء ما لم يتصف بالوجود لم يُوججدء فيلزم تقدّم وجود الإضافة -التي هي اتصاف المحل بالوجود- على 
عإلم الكس إه - دزو ااا ؟ 
وجود محلها؛ لأن ذلك الاتصاف لا يكون قائمًا بنفسه؛ بل بالمحل. نه 
وهذا الوجه ليس بشيء؛ فإِنّ اتصاف الشىء بالوجود هو الإضافة وجود الإضافة على نفسه؛ صح هامش. 
5 08 ش 9 *" ج وح: في المحل. 
بمعنى الانضمام لا الإضافة التي يكون” كلامنا فيها. ' ج - يكون. 
حاشية الجرجاني 


بالوجود' متقدم على وجودها؛ لأن الشيء ما لم يتصف بالوجود” لم يكن موجودًا؛ لكن اتصاف ماهيتها 
بالوجود إضافة سابقة على وجود الإضافة؛ فيلزم تقدم وجود الإضافة على نفسه. 

[774. 5.] (قوله: إذ لا نسلم لزوم تقدّم وجود الإضافة على نفسه؛ بل غايته أنه يلزم تقدّم وجود فرد من 
أفراد الإضافة على وجود فرد آخر)' قيل عليه: إن المُقدّر وجودٌه هو طبيعة الإضافة لا فرد من أفرادهاء والذي 
لزم تقدّمُه على وجود الطبيعة وإن كانت إضافة خاصة لكن وجود الفرد من كل طبيعة هو بعينه وجود الطبيعة: 
فيلزم حينئلٍ تقدّم وجود الطبيعة على وجودهاء فلا منع على اللزوم؛ بل على نفي التالي» وهو توقف وجود 
الطبيعة على وجودها؛ فإن الطبيعة لا وجود لها سوى وجود أفرادهاء فجاز توققف وجودها في ضمن فرد على 
وجودها في ضمن فرد آخر.؛ 

فإن قلت: على تقدير كون الطبيعة موجودة بوجودٍ مغاير لوجودات أفرادها لم يلزم مما ذكر إلا كون وجود 
طبيعة الأبوة مثا موقوفًا على وجود طبيعة الاتصافء فلا محذور أيضًا. 

قلت: إن الكلام حيتئذٍ في توقف وجود الطبيعة الجنسية التي هي المقولة على وجودهاء فيلزم تقدّم الشيء 

٠.٠١ .١*4[‏ (قوله: فإنَ اتصاف الشيء بالوجود هو الإضافة بمعثى ١‏ ل: بوجودها. 
الانضمام) أي: الم من قبيل ل المطلقة لا من قبيل ا 1 5 52 
التي هي الإضافة» فأنى١‏ يلزم من تقدّمه على وجود الإضافة تقدمٌ الشيء 0 اناف + منها. 
على نفسه. * هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 


الحاشية لنصير الحلّى» 45؟ظ. 
وأنت تعلم أن هذا السؤال لا يختص بتقرير الدليل الثاني على هذا الوجه؛ ه 8 


بل يتناول تقريره" الأول أيضا. ” ك: فإن قلت. 
"' ك: الوجه. 
وقد أجيب عنه بأن الانضمام يستلزم الإضافة» أعني: المنضع والمنضمّ + هذا الجواب لتصير الحلي. اتظر: 
إليه؛ فإن هاتين الصفتين لا تُعقّلان إلا معّاء فيتمَ المقصود.* الحاشية لنصير الحلّي: 5) اظ. 


تسديد القواعد 

الثالث: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان يلزم عدم تناهي الإضافة الموجودة المترتّبة' في الأعيان في 
كل مرتبة من مراتب الأعداد» والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أن كل مرتبة من مراتب الأعداد يلزمها إضافات غير متناهية» فإن الاثنين يلزمه نصف الأربعة 
وثلث الستة وربع الثمانية» وهلمّ جرّاء وكذا الثلاثة والأربعة» وغيرهما من مراتب الأعداد. 

الرابع: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان يلزم' تكّرُ صفاتٍ الله تعالى إلى حيث لا يتناهى؛ والتالي محال. 

بيان الملازمة: أن لله تعالى” بالنسبة إلى كل من الموجودات إضافة. 

[:1.] قال: ويَخُضُ كل مضاف مشهوريّ مضاف حقيقيٌ فيعرض له الاختلاف والاتفاق إما باعتبار زائدٍ أو لا. 

أقول: لما ذكر مباحث المضاف الحقيقي أراد أن يشير إلى مباحث المضاف المشهوريء / فقال: كل مضاف 
مشهوري يَخْضُه مضاف حقيقيٌ» ولا يجوز أن يكون مضاف حقيقي واحد يشمل مضافين مشهورين؛ فإن المضاف 
الحقيقي عرضٌء والعرض الواحد لا يقوم بموضوعين. فإذن إذا تعلق المضاف الحقيقي الواحد بمحل وحصل 
من مجموعهما المضاف المشهوري فلابدٌ وأن يتعلّق المضاف الحقيقي؛ الآخر 
-الذي يكون بإزائه- بمحلّ آخرء ويحصل من مجموعهما مضاف مشهوري ‏ / 2 ام 
آخر. وحينئل يعرض الاختلاف والاتفاق؛ فإن إحدى الإضافتين إما أن تكون 2 ؟ و:بيان الملازمة أن يقول الصفة. 
على صفة مخالفة لصفة أخرى أو لا تكون على صفة كذلك. فإن كان إلأول ؛ ج - الواحد بمحل وحصل من 


: ' 1 ا 5" مجموعهما المضاف المشهوري 
فيعرض الاختلاف كالأبوة والبنوة في الأب والابن» وإن كان الثاني فيعر ض فلابدٌ وأن يتعلق المضاف !١‏ 0 
الاتفاق كالأخوة في الأخوين. صح هامش. 


حاشية الجرجاني 

/ ويمكن أن يقال: لا يلزم من تقدّم الانضمام' على وجود الإضافة أن تتقدّم عليه' هاتان الصفتان المتفرّعتان 
عليه المتأخرتان عنه." فلا يتم الاستدلال. 

].1١14[‏ (قوله: يلزم عدم تناهي الإضافة الموجودة المترتّبة في الأعيان) هذا اللزوم ممنوع؛ وما ذكر؛ 

من البيان لا يفيده؛ لأن الإضافات اللازمة لكل مرتبة من مراتب الأعداد لا ترتّب* بينها وإن كانت مراتب 

الأعداد في أنفسها مترتّبة»” وما ورد على الدليل الأول من أن القابل بوجود الإضافة ليس قابلًا بوجود' أفرادها 

كلها؛ بل بوجودها في الجملة؛ فجاز أن يكون بعضها موجودًا دون بعض واردٌ ههنا وعلى* الدليل الرابع أيضًا.' 

[774- 17.] (قوله: والتالي محال) إن بنى استحالته على برهان التطبيق ورد عليه 


١‏ غ: الإضافة. 
أن هذه الإضافات العارضة له تعالى بالنسبة إلى الموجودات لا ترتّب'' بينهاء وإن بنى " غ: عليها. 

5 رف» انه 50 فلل أ 57 57 5 م " ب: عليه. 
على أن الكل متفقون على أنه تعالى ليس له صفات موجودة غير متناهية كان جدلا اي 
لا برهانًا. © لكُ: ترتيب. 

١‏ ك: مرتبة. 


].١١540[‏ (قوله: وحيتئلٍ يعرض الاختلاف والاتفاق) فرّع الاختلاف والاتفاق 


9 غ: لوجود؛ تب بورود. 


على اتصاف كل واحد من الموضوعين بما يخصّه من المضاف الحقيقي؛ إذ لولاا *ك:على. 


5 : : : 1 2 0 :0 5 1 ؟ انظر: الحاشية لنصير 
الاختصاص المذكور كان الحاصل في الموضوعين صفة واحدة بالشخصء فلا يكون اعد 00 
هناك تغايرٌ فضلا عن الاختلاف والاتفاق. ٠‏ ك: توتيب. 


[هلاو] 


[771و] 


ملف 


فسن 


تسديد القواعد 
ثم اختصاص المضاف المشهوري بالحقيقي إما باعتبارٍ أمر زائدٍ في الطرفين أو في أحدهما أو لا باعتبارٍ 
زائدٍ في شيءٍ ديسا و الأول كاختصاص العاشى -الذي هو المطيكا ف المشهوري- بالعشق الذي هو المضاف 
الحقيقي» فإنه باعتبارٍ أمر زائدٍ في العاشق والمعشوق. أما في العاشق فهو الهيئة المُدْرِكَهُ وفي المعشوق الهيئة 
التي يتعلق بها الإدراك. والثاني كالعالم المضاف إلى المعلوم؛ فإنه باعتبار قيام صفة العلم بالعالم دون حصول 
زائد في المعلوم. والثالث كاليمين والشمالء فإنهما يتضايفان لا باعتبار أمر زائد في' واحد منهما. 


[؟.ه.5"؟. مقولة الأين] 

[141.] قال: الرابع: الأين»' وهو النسبة إلى المكانء وأنوامُه أربعة عند قوم» هي الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق. 

أقول: لما فرغ من الجنس الثالث من الأعراض شرع في الجنس الرابع منهاء وهو الأين. ومفهومه إنما يتمَ 
بنسبة الشيء إلى المكان الذي هو فيه» لا أنه نفس النسبة إلى المكان. 

والأين الحقيقي: هو كون الشيء في مكانه الحقيقي» ولا شكٌ أن كون الشيء في 
مكانه تكون نسبته” إلى المكان من لوازمه؛ لا أنه نفس هذه النسبة. والأين الغير؛ الحقيقي: 0 
هو كون الشيء في مكانه الغير الحقيقي ككون الشيء في السوق. * و: النسبة. 

م8 ع - الغير» 

وعند المتكلمين الأين أربعة أنواع: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. أما الحركة 0 6 

فهو كون الجوهر في الحيّز بعد حصوله* في حيّز آخر. وأما السكون فهو كون الجوهر " ح:كونه. 
حاشية المجرجاني 


[8غ5. ؟.] (قوله: إما باعتبارٍ أمر زائدٍ في الطرفين) أي: باعتبار أمر 


حقيقي موجود في كل واحد' منهما أو في أحدهماء كما صرّح به في ٠١‏ غ- واحد. | 
٠ 2 ٍ‏ 5 0203500 ' انظر: مطالع الأنظار على متن طوالع 
سائر الكتب»” وكما هو المتبادر من العبارة عند الإطلاق» فلا يَرِد أنه الأنوار للإاصفهانى» ص .١٠١8‏ 


لولا أن يكون المعلوم مطابمًا للصورة الحاصلة في العالم لما كان معلومًا ' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
1 5 ان 2 5000 الحاشية لنصير الحلّىء ١16و.‏ 
له دون غيره؛ وصفة المطابقة أمر زائد على ذات المعلوم؛" وذلك أن 5 ب - ولك لآن المطابقة لت صفة 
المطابقة ليست صفة حقيقية قائمة بذات المعلوم. ألا يرى أنه لا يختلف حقيقية قائمة بذات المعلوم ألا يرى أنه 
حال المعلوم* في نفسه بسبب تعلّق العلم به بخلاف العلم؛ فإنه صفةٌ ‏ , 0 
حقيقيةٌ قائمة بذات العالم لأجلها صار عالمًاء وكذا اليمين والشمال قول التبد الشري «وكذا اليمين 
متضايفان" من غير أن يتحقّق فى شىء منهما أمد موجودٌ محضل.١‏ والشمال إلخ.» جواب عن اعتراض 

5-000 آخر ذكره الحلّى حيث قال: «ولولا 
]).١.١:1[‏ (قوله: إنما يتم بنسبة الشيء إلى المكان الذي هو فيه. الوضع المعين الحاصل للشيء الذي 
لا أنه نفس النسبة) أي: الأين هيئة تعرض للشيء باعتبار حصوله في مكانه» " في جهة اليمين لما كان ههنا دون غيره» 
١ 5 8 1 5‏ وكذلك الشمال». انظر: الحاشية لنصير 
وليس نفس هذه النسبة التي هي حصوله في مكانه. وهذا على قول من الجلى 57 
جعل الأين جنسًا عاليّاء ومن جعله داخخلا تحت جنس النسبة الشاملة له ولما " غ:وإن. 
: )ىل اليه ١‏ عسات 5 1 6 با دهى هامش. 
عداه من المقولات !| لنسبية فسّره بالنسبة'' التى هي حصول الشيء في مكانه. اي 
ولما اختار المصنف القول الأول وجب تأويل عبارته بما ذكره الشارح. ٠غ:‏ بنسبة. 


- 


تسديد القواعد 

في الحيّز الواحد' أكثر من زمان واحد. وأما الاجتماع فهو حصول المتحيّزين في حيّزين لا يمكن أن يتوسّطهما 
ثالث. وأما الافتراق فهو حصول الجوهرين في حيّزين يمكن أن يتوسّطهما ثالث. 

[؟.7.6". ماهية الحركة] 

[541.] قال: والحركة: كمال أوّلُ لِمَا' بالقوة من حيث هو بالقوة» أو حصول الجسم في مكان بَعْدَ آخر. 

أقول: ذكر للحركة تعريفين: أحدهما التعريف الذي ذكره”" أرسطو. والثاني التعريف الذي ذكره المتكلمون. 
نايتا رسطر فير ان التدرعة كيال [ذل لحا هو الترةمى خيمد يهو بالقرة: 

واعلم أن الحركة في نفسها كمال؛ لأن الكمال ما يكون في الشيء بالقوة؛ ثم يخرج إلى الفعل؛ والحركة 
كذلك. والحركة تشارك سائر الكمالات من هذه الجهة؛ وتمتاز عنهاء من وجهين: 

أحدهما أن سائر الكمالات إذا حَصَلَّتْ صار الشيء بها بالفعل» ولم يكن بَعْدُ فيه مما يتعلّق بذلك الفعل 
شيء بالقوة؛ فإن الشيء الأسود بالقوة إذا صار أسود بالفعل لم يبق بالقوة أسودٌ من جملة 


١ 1‏ و-الواحد. 

الأسود الذي لهء بخلاف الحركة؛ فإنه إذا حصلت وصار الشيء بها بالفعل بقي بَعْدْ فيه م 
مما يتعلّق بتلك الحركة شيء بالقوة» فإن المتحرك بالقوة إذا صار متحركًا بالفعل يبقى بَعْذٌ ' و:ذكر. 
متحركا بالقوة من جملة الحركة المتصلة التي هو بها متحرك بالفعل. تمت 


والمكان الحقيقي للجسم هو ما يملؤه؛ / ولا يسع معه غيرهء' ولا يكون إلا واحذا. وغير الحقيقي ما ليس كذلك؛ [كتلاظ] 
وهو متعدّدُ ومختلف بحسب القرب والبعد من الحقيقيء كالبيت والبلد والإقليم' والمعمورة إلى غير ذلك.” 
وقوله «ولا شك أن كون الشيء في مكانه تكون نسبته إلى المكان من لوازمه» منظور فيه؛ لجواز أن تكون 
النسبة ذاتية لذلك الكون. وقد عرفت فيما سبق ماهية الحركة والسكون على رأي المتكلمين؟ وأن المتحيّر 
لا يخلو عن الحركة والسكون إلا آن حدوثه. وأما الاجتماع والافتراق فلا يُعْمَّلانَ إلا بين متحيّزين سواء كانا 
]-١٠١141[‏ (قوله: لأن الكمال ما يكون في الشيء بالقوة» ثم يخرج إلى الفعل) الأولى أن يقال: كمال الشيء 
مايكون حاصلًا فيه بالفعل ليندرج فيه الكمالات الدائمة الحصول كما في العقول؛ 
5 . 5 قات 1 1 5 ١خ‏ غ ب: لغيره. 
ويتناول تعريف الحركة الحركات الأزلية على رأيهم.'') وإنما سمي الحاصل بالفعل 00 
كمالا؛ لأن في القوة نقصاناء والفعل تمام بالقياس إليهاء وكأنه صرّح بذكر القوة 'غن:وغير ذلك؛ ب -وهو 
تنيع هنا المعتر :: لا لأن سنة القوة شراط فى الكمال اذ و حو د لع "امتجده ونحيدلف بحسب 
0 لمعنى ٌ: ن سبق القوة شرط في 7 ٍِ تصوّر القو القرب والبعد من الحقيقر 
وفرضهاء وقد يعتبر في مفهوم الكمال كونه لاثما بما حصل فيه» كما مرّ في نفسير كاليت والبلد والإقليم 
اللذة؛ لكنه ليس بمعتبر ههنا؛ إذ لا يجب أن تكون الحركة أليق بصاحبها من عدمها. والمعمورة إلى غير ذلك؛ 
ه: 5 550 2006 1 امش 
[45؟. ؟.] (قوله: بخلاف الحركة؛ فإنه إذا حصلت وصار الشيء بها بالفعل ٠‏ رفن الفترة م»:. ؛. 
بقي بَعْدُ فيه مما يتعلق بتلك الحركة شيء بالقوة) أي: بقي فيه شيء بالقوة © ض:المتميز. 
ملهوات 
)ع( وفي هامشع: وأنت خبير بأن جزئيات الحركة الأزلية حادثة» فتكون خارجة من القوة إلى الفعل من غير إشكالء وأنه لا وجود 
لمطلق الحركة» فافهم. ”لمحرره”. 


ينذا 


[ؤلاظ] 


[؟كلاو] 


انس 


تسديد القواع_د 
والثاني أن سائر الكمالات إذا حصلت بالفعل لا تقتضي أن يكون شيء آخر بالقوة تكون' سائر الكماللات 
متأدية إليهء بخلاف الحركة؛ فإنها إذا حصلت بالفعل تقتضي أن يكون شيء آخر بالقوة تكون تلك الحركة 
متأدية إليه. 
فالحركة حال حصولها بالفعل تتعلق' نقوتين: إحداهما قوة الباقي منهاء والثانية قوة الأمر المتأدي إليه. 
وكل من الحركة وذلك الأمر كمال للمتحركء إلا أن الحركة كمال أولُء وذلك الأمر كمال ثانِ» وعند الحركة 
بالفعل يكون كلا الكمالين بالقوة. أما الكمال الثاني فظاهر. وأما الكمال الأول الذي هو 
التفركة للاخ ترك هال حصولها بالفعل للم تسجص بحيث للم ين طني +اجنها بالدوة. 0 
إذا عرفت ذلك فتقول: الحركة كمال أُوّلُ لما" بالقوة من جهة ما هو بالقوة. وإنما قيد ‏ صحهامش. 
بقوله ”من جهة ما هو بالقوة“؛ لأن الحركة ليست كمالا أَوٌّلَ لما هو بالقوة من كل جهة؛ 00 
فزنهاة سبيت كاله أول لداقن تمق عو بالقعل ابل كمال اول هن نيه ماهر بالقوة:. ““ 
وهذا احتراز عن الصورة النوعية؛ فإنها كمال أُوْلُ للمتحرك الذي لم يصل إلى المقصدء ا 
فيكون كمال أَوْلَ لما" بالقوة؛ لكن لا يكون من الجهة التي بها بالقوة» فإن الصورة النوعية' ' 
حاشية الجرجاني 


من جملة أجزاء تلك الحركة المتصلة التي هو بها متحرك بالفعل» فالقوة والفعل كلاهما في ذات شيءٍ واحدٍ 
هو الحركة بمعنى القطع. وأما الحركة بمعنى التوسط فإنها -كما سيأتي-' إذا حصلت كانت بالفعل» ولم تكن" 
هناك قوة متعلّقة بذاتها. نعم يلزمها” أن تكون لها يِسَبٌ بالقوة إلى حدود المسافة؛ لكن تلك النسب عارضة 
لها غير معتبرة في ذاتها. وأما كون الحصول في المنتهى بالقوة فمشترك بين الحركتين لازمٌ لهما؛ فإن الجسم 
ما دام يتحوّك لم يكن حاصلًا في منتهى المسافة» ومع الحصول فيه تنقطع الحركة 

بالكلية» فظهر أن الحركة كمال بالمعنى المذكور للجسم الذي هو بالقوة في ذلك | 5 0 
الكمال وفيما يتأدّى إليه ذلك الكمال.!!) ؟ شو يار 

وبقيد ”الأولية“ يخرج الكمالات الثانية؛ وبقيد الحيثيةٍ المتعلقةٍ بالأؤل تخرج ٠‏ بيد ابي اسلف 
الكمالاتٌ الأَوَلُ' على الإطلاق؛ أعني: الصور النوعية للأجسام؛ فإنها كمالاتٍ أَوَلّ ‏ بالأول تخرجء صح 
ليما" بالقوة؛ لكن لا من هذه الحيثية؛ بل مطلقّاء بخلاف الشركة نانها كمال دل من , 2 

هذه الحيثية فقط* وذلك لأنها في الحقيقة من الكمالات الثانية بالقياس إلى الصور ١‏ .هو 

النوعية. وإنما اتصفت بالأوّلية؛ لاستلزامها" ترنّبَ كمال آخرّ عليها يجب” كونه بالقوة ' ب+فما. 

معهاء / فهي أَوٌلُ بالقياس إلى ذلك الكمال. ١‏ 


لماه باتمساء. 


)١(‏ وفي هامش ك: اعترض بأن هذا الحد لا ينطبق على الحركة المستديرة الأزلية الأبدية؛ إذ لا منتهى لها إلا بالوهمء فليس هناك 
كمالان أَوْلُ وثانٍ. نعم إذا اعتبر وضمٌ من الأوضاع واعتبر بما قبله دون ما بعده كانت الحركة السابقة كمالَا بالقياس إلى ذلك 
الوضعء إلا أن هذا منتهى بحسب الوهم دون الواقع» ويكون بمنزلةٍ اعتبار حدٍّ من الحدود في أثناء المسافة وجَعْلِهِ منتهى للسابقة. 
ولا شبهة في أن المتبادر من التعريف أن تكون الحركة كمالَا أوْلٌ بحسب نفس الأمر لا بمجرد التوهم فقط. ”علي قوشجي». 

(ب) وفي هامش ك: فإن الحركة لا تكون كمالا للجسم في جسميته أو في شكله أو نحو ذلك؛ بل من الجهة التي هو باعتبارها كان 
بالقوة» أعني: الحصول في المكان الآخر. ”علي قوشجي”. 


تسديد القواعد 

لا تكون كمالا لما' بالقوة من هذه الجهة الخاصة؛ بل تكون كمالا له مطلمّاء سواء كان من جهة أنه بالقوة أو 
من جهة أنه بالفعل. 

وأما تعريف المتكلمين فهو أن الحركة هو حصول الجسم في مكانٍ بعد حصوله في مكان آخر. 

قيل: تعريف الحركة بهذا غير معقول؛ لأن الحركة إما أن تكون عبارة عن حصول المتحرك في الحيز 
الأول» أو حصوله في الحيز الثاني» أو عن مجموع الحصولينء أو عن انتقال المتحرك من أحد المكانين إلى 
الآخرء والجميع باطل. أما الأول والثاني فلأنها لو كانت عبارة عن أحد الحصولين لتحقّقت ماهية الحركة كلما 
تحمّق ذلك الحصول؛ لكن ذلك محال؛ لأن عند حصوله في الحيز الأول لم يشرع المتحرك في الحركة» وعند 
حصوله في الحيز الثاني انقطعت حركته. وكذا الثالث؛ لأن الحصولين لا يجتمعان في الوجود؛ فيمتنع تركب 
الحركة الموجودة منهماء ولأن الحصول الأول ما منه الحركة» والحصول الثاني ما إليه 
الحركة؛ وما منه الحركة وإليه' طرفاهاء وطرف الشيء لا يكون مُقَوَمًا له. وأما الرابع ١‏ 
فلأن الانتقال عبارة عن اتصاف المتحرك بأحد الحصولين بعد اتصافه بالحصول الآخرء تبت ول ف ادر 
والاتصاف لا يكون ثبوتئاء فلا يكون حركة؛ لأن الحركة ثبوتية. صح هامش. 

لقال أذ يقرك: إنهاعرا رشع سحتوع المت واتو ا رلة اشت دي ا 0 
ماهيةً واحدة“.؟ قلنا: ماهية الحركة على هذا الوجه»ء وهو أن لا تكون أجزاءًٌ" موجودةٌ. * ط:اجزاؤها. 


حاشية الججرجاني 


[147. ”.] (قوله: فهو أن الحركة هو حصول الجسم في مكانٍ بعد حصوله في مكان آخر) أورد عليه: أنه 
سيصرّح بأن الحركة هي مجموع الحصولين؛ فلو فرضنا جسمًا سكن في مكانٍ سنةً ثم انتقل إلى مكان آخر 
وسكن فيه سنة أخرىء لزم أن يكون السكونان معًا حركة زمائُها ستتان» والضرورة قاضية ببطلانه.' 

ويمكن أن يجاب عنه" بأنه أراد يذلك المجموع مجموع الكون الأول" في المكان الثاني والكون الأخير 
في المكان الأول وليس ما ذكرته مده لهماء وقد تقدم أن الحركة على 
مذهبهم هي الكون الأول في المكان الثاني؛ وأن إلج... في إلرين ‏ 7غ يطلاتها. | هذا الامسراض تمر 


الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
الثاني" يُوصَف بالحركة في الآن الأول؛ ويُوضف' أيضًا فيه بالسكون في الى 


٠‏ إأذاء اده 2 . : 5 1 " مع عئه. 
الآن الثاني» فانقطاع الحركة عند حصوله في الحيز الثاني ليس في الآن 0 
الأول؛" بل في الآن الثاني.* فاندفع الإشكال الذي أورده الشارح. ونه ليا 
00 0 5006 ش 7" 536 ٠‏ ض غ ب - وأن الجم في المكان 
هذا غاية ما حقّقوه على قاعدتهم؛ ولا يخلو عن شَوْبٍ؛ لأن القائلين ‏ لاني سحهامئرب. 
ببقاء الأعراض يلزمهم أن يكون كونٌ واحدٌ بالشخص تارةً حركة وتارة ١‏ ك:وقديوصف. 


: ا ال ا ٠‏ ض - ويوصف أيضًا فيه بالسكون في 
سكوناء ويكون الفرق سنهما كالفرق بين الشاتث والشيخ. وأما جعل الآن الثاني فانقطاع الحركة عند حصوله 
مجموع الكونين حركة -على ما اختاره الشارح- فيستلزم أن يكون 2 في الحيز الثاني ليس في الآن الأول. 
ا 10 ” : 1 : 001 3 ب - فانقطاع الحركة عند حصوله في 
لسكون أعني: كونا لجسم في مكانه الأول جزءًا من الحركة. الحيز الثاني ليس في الآن الأول بل في 
فإن قلت: ويستلزم أيضا أن يُوضَف الجسم بالحركة فى المكان2 الآنَالثاني» صح هامش. 
0 : 0000 1 ض - الجسم بالحركة في المكان الأول 
الأول؛ لوجود جزء من الحركة فيه حينئلء كما يُوضَّف بها في المكان وجوه حو من اللبرعة مه تمل كنا 


الثاني؛ لوجود جزء آخر منها فيه. يوصف. 


ل < 


ل 5 


امسن 


[؟تالظ] 


تسديد القواع د 


وأما قوله ”الحصولان طرفا الحركة“ قلنا: ممنوع؛ بل الحصولان مُقوّمان للحركة. 


[58.65.1. وجود الحركة وما تتوقّف عليه] 

[*14.] قال: ووجودها ضروري. 

أقول: لفظ ”الحركة» يُطلّْق على معنبين: أحدهما لا يجوز أن يحصل في الأعيان» والآخر يجوز أن يحصل 
في الأعيان. فإن عنى بالحركة الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى -وهو الحركة بمعنى 
قطع المسافة- فلا تحصل في الأعيان ألبتة؛ فإن المتحرك إذا لم يصل إلى المنتهى لم يكن الأمر المتصل من 
المبدأ إلى المنتهى موجوداء وإذا وصل يكون هناك قد بطل هذا المتصل المعقول من حيث الوجودء فكيف' له 
حصول حقيقي في الوجود؛ بل الحركة بهذا المعنى إنما ترتسم في الخيال بسبب نسبة المتحرك إلى مكانين: 
مكانٌ تركه؛ ومكانٌ أدركه؛ فإن صورة المتحرك قد ارتسمت في الخيال» ولها حصولٌ” في مكان؛ وقربٌ وبعدٌ 
من الأجسام؛ ثم قبل زوال ار هذه الصورة عن الأيام يلحقها من جهة الحس صورة 56 
أخرى؛ ولها" حصول في مكان آخرء وقربٌ وبعدٌ آخران» فتتخيّل الصورتان معًا على دعن الخال 


أنهما صورة واحدة لحركةء ولا يكون لها في الأعيان حصول كما في الخيال. " و:لها. 
حاشية الججرجاني 
قلت: لهم أن يقولوا: إن ماهية الحركة لا تتصف بالوجود إلا عند وجود الجزء الآخرء فلا يُوضَف الجسم 
بالحركة إلا عند وجوده. 


].١١147[‏ (قوله: فإن المتحرك إذا لم يصل إلى المنتهى) دل على أن الحركة بمعنى القطع؛ بل الزمان 
الذي هو مقدارها أيضا مما يستحيل وجودها' في الأعيان. 

هذاء وقد اعترض عليه بأن ما ذكره يدل على أن أجزاءه لا توجد معًا في شيء من الآنات؛ وليس يلزم من 
عدم وجودها في الآن الذي هو وجودٌ خاصٌ أن لا توجد أصلًا؛' لجواز وجودها في زمان.'" 

وأنت تعلم أن ما ذكره يدل على أن الحركة المتصلة لا تتصف بالوجود قبل الوصول إلى المنتهى» ولا 
حال الوصول إليه ولا بعده؛ فلا تتصف بالوجود أصل.؟() 

فإن قلت: هي حال الوصول متصفة بأنها وُحِدَّتْ في جميع ذلك الزمان لا في شيء من أجزائه. 


قلت: حصول الشيء الواحد في نفسه على سبيل التدريج غير معقول؛” 3١‏ غ: وجوده. 
ك3 : لق اليا الله 3 | اعز هاوه ؟' غ: خاص عدم وجودها أصلا. 
لأن الحاصل في الجزء الأول من الزمان لابدّ أن يكون مغايرًا' لما يحصل * هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
في الجزء الثاني منه؛ لامتناع أن يكون الموجود عين المعدوم» فيكون هناك الحاشية لصير الحلّيء ١16و.‏ 


أشياءٌ متغايرة متعاقبة لا يتصل , بعضها ب ببعضي اتصالا حققيقئًا؛ لاستحالة اتصال ١‏ ا 
1 غ: مقبول. 
الموجود بالمعدوم كذلكء. / وكل واحد منها حاصل دفعة لا تدريجا. * ض: متغايرا. 


مئهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: الحركة توجد في زمانٍ يحدّه آنان: آن حصول المتحرك في المبدأ وآن وصوله إلى المنتهىء فإن أراد الشريف 
بقوله «قبل الوصول» آنا قبل آن الوصول فالترديد غير حاصرء وإن أراد أعمّ من الآن والزمان نختار أنها تنصف بالوجود في 
زمان قبل آن الوصول؛ لأنه حدّه ونهايته. ”من شرح علي قوشجي"“. 


تسديد القواعد 


وإن عنى بالحركة حالة المتحرك' المتوسّطة بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حدٍ يُفْرّض فيه لا يُوجد قبله 
ولا بعده فيه لا كحدَّيْ الطرفين فهي موجودة» وهي صفةٌ واحدةٌ تلزم المتحركٌ؛ ولا تتغيّر ألبتة مادام متحركا. 
نعم» قد تتغيّر حدود التوسّط بالفرض» وليس المتحرك متوسَطا؛ لأنه في حدٍّ معيّن دون آخر؛ بل هو 
تونفا» لاله رسيت أي هذ تنوف لا بكرن ننه ولا ييه قيهه وكوك بيده الضعة أدن واه اسه دافد اي أن 
عد كاك ليس" بوعتف: رذلك في يعر دون ضر وركنال] الأول بالحقفة مدو ران رذاقتل ذلك العتتيول هو 
الكمال الثاني. والحركة بهذا المعنى تُوجّد في المتحرك في آنْ؛ لأنه يصمّ أن يقال له في كل آنٍ يُفرَض: إنه في 
حدٍ وسط؛ لم يكن قبله ولا بعده فيه. 

وما يقال: من أن كل حركة ففي زمانء فقد يعني به أحد المعنيين: الأول: أن الحركة الممتدّة من المبدأ 
إلى المنتهى المرتسمة في / الخيال في زمانٍ» وهذه الحركة وجودها على نحو وجود [ؤلاو] 
الأمور في الماضيء وتُخَالمُها بأن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجودٌ في ' ح: الحركة. 
آنِ من الماضي كان حاضرّاء بخلاف هذه الحركة؛ فإنها لم يكن لها وجودٌ في آنٍ أصلا. 0 
الثاني: أن الحركة -التي هي الحالة المتوسّطة- يلزمها الزمان» لا على معنى أنها تلزمها © ح: متوسط. 

بقَةٌ الزمان؛ بل* على معنى أنها يلزمها حصولٌ قَطْمء ذلك القَطْع مطابق للزمان» اع ليل مع عا 

حاشية الجرجاني 


[؟. ؟.] (قوله: وإن عنى بالحركة حالة المتحرك المتوسّطة) للمتحرك' فيما بين المبدأ والمنتهى من 
المسافة حالةٌ مخصوصةٌ معلومة بمعاونة الحس. ويُعبّر عنها تارةٌ بأنها كون الجسم بحيث أي حدّ' من" حدود 
المسافة يُفْرَض لا يكون هو قبل آن الوصول إليه ولا بعده* حاصلا فيه ل 
وأخرى بأنها كون الجسم بحيث أيّْ' آنٍ يُفرَض يكون حالّه في ذلك ' ض-حد. 
الآن مخالفة لحاله في آنين يحيطان به. ولا شكٌ أن حال الجم في ين 
المبدأ والمنتهى والآن الذي هو فيه في أحدهما ليس كذلك. وهذه الحالة ‏ . 9 7 
المسمّاة بالتوسط”!) صفةٌ واحدةٌ شخصية موجودة* دفعة مستمرةٌ إلى الا يكونهو قبل آن الوصو لإليه ولا 
اليتوين تارم امتللاف يتنب الوعطر ف إلى نوه لسار ا و ا ار اه 
ذاتها مستمرة" وباعتبار نسبها إلى تلك الحدود سيّالة فهي باستمرارها  ١‏ موسرم رم اسك 
وسيلانها تَِعَلُ في الخيال-أموًا ممتدًّا غيرَ ان فهذا الأمر الممتدٌ هر نسب المتحرك إلى حدود المسافة فهي 

0 م باعتبار ذاتها مستمرة» صح هامش. 

المقتضي للزمان والمنطبق عليه وعلى المسافة أيضا. وقد عرفت أنهما ين 
معًا" خيالئّان* لا وجود لهما في الأعيان. 4 ك: حالتان. 


)ع( وفي هامش ك: والتوجه أيضاء وهي غير استبدالية الأمكنة. ”منه رحمه اللّه“. 

(ب) وفي هامش ك: لا مثل وجود الوصول إلى المنتهى؛ بل بمعنى أنها لا تنطبق على الزمان؛ لكن تُوجّد في كل آنٍ يُفرّض فيه 
كما سيأتي بعيد ثمانية أوراق»27 إلا أن قول الشريف في شرح المواقف «كالمواد الموجود في الآن الباقي في الزمان» يشعر 
بكونه مثله.9 اللّهم إلا أن يراد بوجوده غبر ابتداء حصوله؛ فإنه بعد أن حصل في الآن ابتداءً يصدق عليه في كل آنٍ من آنات 
زمان بقائه أنه موجود فيه. وأما بقاؤه فهو زمانيٌ؛ فلا يصدق في كل آن أنه باقٍ فيه. ”لي [يعني: ناسخ ك]". | (" انظر: الفقرة 
0١‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني» 54/5!؛ إلا أنه لم يمئّل هناك بالسواد؛ بل بالبياض الواحد الموجود في الآن مع 
استمراره في الزمان. 


تسديد القواعد 


فلا يخلو من حدوث زمان؛ لأنه كان ثابئًا في كل آنٍ من ذلك الزمان» فيكون مستمرًا في ذلك الزمان. 

فإن' قيل: الكون فى المكان في آنِ لا يكون قبله ولا بعده فيه أمرٌ كلَُّء وكذلك إضافته إلى المكانء 
وكذلك الآنء وتقيِدٌ الكلي بالكلي لا يقتضي الجزئية؛ فيكون المعقول من الحركة -التي قلتم: إنها موجودة في 
الأعيان- أمرًا كليّاء وليس بموجود بالفعل؛ بل الموجود بالفعل الكون في هذا المكان» ولم يكن قبله ولا بعده 


فيه» والأمر الكلي إنما يتحقق بأشخاصه. ولا يكون الكلي شيئًا واحدًا موجودًا 
بعينه» فالحالة المتوسطة التي هي الكون في المكان إنما تتحمّق في ضمن الكون 
في هذا المكان وذاك” المكان» فإذا انتفى هذا الكون في المكان انتفى الكون في 
المكان» وإذا تحقّق الكون في ذلك المكان تحقّق الكون في المكان” في ضمنه. 
فيكون الكون في المكان صفةٌ متغيّرةً متجدّدةً ما دام المتحرك متحركاء وأنتم قلتم: 
إنه صفةٌ واحدةٌ؛ مستمرةٌ غيرُ متغيّرةٍ ما دام متحركًا. 

أجيب بأن الكون في المكان -من حيث هو مقول على متمكّنات- كلَىٌ. وأما 
من حيث هو مقول على متمككّن واحدٍ -ولكن لا دفعة؛ بل في آناتء في كل آنٍ 
يكون مقارنًا ال نا المكان أو في ذاك* المكان- فليس كليًا' يتكثّر 
بحسب" هذه التخصصات؛ فإنه شيءٌ واحدٌّ يبقى واحذدًا' بعينه» ويلحقه تخصصش 
بعد تخقص كحرارةٍ واحدةٍ قائمة بموضوع تارة تفعل في هذا وتارة' في ذاك»" 


١‏ ج - فإن» صح هامش. 

. وح: ذلك. 

؟' ج - وإذا تحقق الكون في 
ذلك المكان تحقق الكون 
في المكان» صح هامش. 


؟ ف - واحلة. 
0 وح: ذلك. 
١‏ ف: بكلى. 
١ 0‏ 


و - بوت 

مم جَ - التخصصات» صح 
هامش. 

1 و + يحسب. 

٠‏ وح + تفعل. 

لاوح ف: ذلك. 


حاشية الجرجاني 

[54. .] (قوله: فإن قيل: الكون في المكان) يعني: أن مفهوم الكون كلَىٌ؛ وكذا مفهوم المكان والآن 
والقبل واليعدء فإذا تقيّد الكون بهذه القيود الكلية كان كليًا أيضاء' والكلي لا وجود له في الأعيان؛ بل الموجود” 
فيها أفراده؛ فالموجود فيما بين المبدأ والمنتهى أفرادٌ من الكون يزول بعضها فيُوجّد بعض” آخر منهاء فلا يكون 
هناك للمتحرك صفة واحدةٌ شخصية مستمرةٌ إلى المنتهى كما زعمتم. 

ومحصل الجواب: أن تشخّص الحركة باعتبار تشخّص الموضوع والزمانٍ وما فيه الحركة» فاتحاد هذه 
الأمور مُوجِبٌ لتشخّص الحركة؛ فالحركة؛ الواحدة بالعدد هي التوسط الحاصل 
لموضوع واحدٍ بالشخص" في زمان واحد في نوع واحدء ويلزم من ذلك أن يكون 0 
بين مبدأ ومنتهى معيّنين» ثم إن اختلاف نسب هذا التوسط المشخّص إلى حدود ٠‏ ب - بعض؛ صم هامش. 
المسافة بحيث يكون المتحرّك في كل آنٍ في حدٍّ آخرّ لا يُوجِب تعدّدًا في ذات هذا 0 
المشخّص؛ بل في عوارضه وأحواله كما في مثال الحرارة" والرطوبة. 0 

وبما فصّلناه* لك اندفع ما يقال من أن تخصضصه' بهذا المكان وذاك المكان وإن ' " كك + والبرودة. 
ن يقع تسةة اكه لاباى أن ته سستماك اعوه والفول ان و ا 
إلى كلّ حدٍّ يوجب قسمة في المسافة باختلاف الأعراض» ويحصل بذلك شخص 
ار ونتعته 'الشتض الأول" - مركوة بمااسك فق من أن اتلاف الامنزا ا 


١‏ ض - أيضا. 


5 ك: تمخصيصه. 
٠١‏ هذا القول لنصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلي» 


3 " م ٠وكلو.‏ 
يوجب قسمة خارجية؛ بل وهمية» على أنا نقول: إن الضرورة حاكمة بأن للمتحرك ١غ‏ - كل؛ صح هامش. 
؟' ك: من. 


حالة موجودة. وأن تلك الحالة تُوجّد في كل آنٍ في" الزمان الذي هو متحرًاه فيه» 


تسديد القواعد 


أو رطوبةٍ تارة تنفعل عن هذا وتارةً عن ذاك؛ وهي واحدة بعينها؛ وذلك لأن التخصّص بهذا المكان أو ذاك ليس 
أمرًا موجودًا بالفعل؛ إذ المسافة المتصلة التي بين المبدأ والمنتهى لا أجزاء لها بالفعل؛ بل تَعْرض لها التجزئة 
لأسباب.' وأما قبل عروض القسمة فلا أجزاء» فلا أمكنة بالفعل حتى يكون التخصّص بذاك" المكان أو بهذا 
موجودًا بالفعل. فكانت الحركة للمتحرك الواحد في المسافة الواجدة موجودة؛ ولم تكن كثيرة بالعدد؛ فكانت 
واحدةٌ بالعدد بالضرورة: فإذا عرض للمسافة قسمة ما واختلاف» ولم يكن ذلك مما يتعلّق بالحركة؛ ولا الحركة 
تتعلّق بهء ولا أحدهما مُوجبًا لآخر كانت الاثننية التي تعض غيرٌ متكثّرةٍ بالذات؛ بل بالعرض ومن طريق نسبة 
الواحد المشخخّص بعينه إلى الأمور المتكثّرة العارضة. 55-0 
إذا عرفت هذا سهل عليك ردّ الشبهة التي أوردها زينون على أن الحركة ليست بموجودة. 2 ' جح:بذلك. 
حاشية الجرجاني 

/ فلا يخلو إما أن يكون هناك حالة واحدةٌ مستمرةٌ -كما ذكرناه-' وإما أن يكون له في كلّ آنٍ وفي كلّ حدٍّ 
حالة أخرى. والثاني باطل؛ لأن" تلك الحالات المتعدّدة بالشخص إن اتصل بعضها ببعض 508 لا يكون هناك 
فاصل لزم تتالي الآنات وتركّبٌ المسافة من الحدود التي لا تنقسم في امتداد المسافة» وقد عرفت بطلانه؛ وإن 
لم يتصل بعضّها ببعضٍ كذلك كان هناك زمانُ سكونء فلا يكون الجسم في ذلك الزمان متحركا ولا متوسّطًا؛ 
بل واصلا إلى المنتهى؛ وهو باطل فرضًاء فوجب أن تكون حالة التوسط واحدةً بالشخص باقية بعينها ما دام 
الجسم متحرّكًا متوسّطًا بين المبدأ والمنتهى.7) 

لا يقال: ما ذكرتم يبطل مذهبكم أيضًا؛ لأن تلك النسب إن كانت متعاقبة متصلة بلا فاصل لزم ما ذكرتموه 
من تنالي الآنات والحدود؛ وإن لم تكن متصلة كان هناك زمانُ سكون." 

لأنا نقول: إن المسافة متصلةٌ في ذاتها لا يمكن أن يُفرَض فيها حدّان متصلان 2 
والزمان أيضًا متصل في ذاته لا يمكن أن يُفرَض فيه آنان متتاليان بلا فاصل» فالحركة 0 
الواحدة الشخصية بحيث يمكن أن تُفرّض في مسافتها حدودٌ وفي زمانها آناتٌ: 00 0 
ويكون بين كل حدَّيْن من المسافة جزءٌ منها؛ قابلٌ للانقسام. وكذا بين كل آنين +*غ-منها. 
جزءٌ من الزمان قابلُ للقسمة على قياس الخط والنقطة* المفروضة فيه.' وليس يلزم 2 
من ذلك انقطاع تلك الحركة في نفسها في ذينك الجزأين من المسافة والزمان؛ بل “ ب - والزمان بل يلزم عدم 
يلزم عدم اعتبار نسبتها إلى الحدود التي يمكن فرضها في ذلك الجزء من المسافة." 0 
وهذه النسب التي تُّفرَّض للحركة في الآنات إلى الحدود* المفروضة في المسافة 6 الجرء من المسافة. 
أمورٌ اعتبارية» فعدم اعتبارها' لا يقدح في وجود الحركة التي هي في ذاتها بحيث * ض: حدود. 
أي حي يُفرّض"' في مسافتها ينفرض لها هناك نسبةٌ في آن تُخَالِفُ النسبةٌ التي يمحن 5غ - فعدم اعبارها 
أن تُفْرْض لها في حدٍّ وآن" سَابِقَئين أو لَاحقَئِن فاتضح بما ذكرنا أن الحركة بمعنى 0 
التوسط واحدةٌ بالشخص مستمرة فيما بين المبدأ والمنتهى كما قرّره' الشارم. ' ض: فر 
متهوات 
(أ) وفي هامش ك: الظاهر أنه يستفاد من هذا الدليل كون زمان تلك الحالة أموًا واحدًا بالشخص أيضًا؛ لكنه لم يصرّح به قبيل 
بحث الماهية؛ بل قال أنه أمر موجود. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[#ككرو] 


[فلاظ] 


تسديد القواعد 
تقرير الشبهة: أن الحركة لو حصلت في الأعيان فلا تخلو إما أن تكون قابلة للقسمة أو لا تكونء والتالي 
باطل. أما الملازمة فظاهرة. وأما بطلان التالي فلأنه لا سبيل إلى شيء منهما. أما إلى الثاني فلأنها لو لم تقبل 
القسمة لزم عدم انقسام المسافة» فيلزم الجزء الذي لا يتجرّأء وهو ممتنع. وأما إلى الأول فلأنها لو قبلت القسمة 
فلا تخلو إما أن يكون شيء منها موجودًا فئ الحال أو لا يكون. والثاني باطل؛ لأنها لو لم يكن شيء منها 


موجودًا في الحال' لم يكن موجودًا في الماضي ولا في المستقبل. أما في الماضي فلأن الموجود في الماضي 


هو الذي كان موجودًا في وقتٍ كان حاضرّاء وإذا لم يكن موجودًا في الحاضر امتئع أن يكون موجودًا في 
الماضي. وأما في المستقبل فلأن المستقبل” هو الذي يتوقع حضوره؛ فإذا لم يكن له وجود في الحال امتنع أن 
يكون له وجود في المستقيل» فإذا لم يكن موجودًا في الحال امتنع وجوده مطلقاء والتقدير بخلاف.' فتعيّن أن 
يكون شيءٌ منها موجودًا في الحالء فالقدر الموجود منها" في الحال لا يخلو إما أن يكون منقسمًا أو لاء فإن 
كان الأول كان أحد جزأيه سابقًا على الآخر؛ لأن الأجزاء المفروضة" للحركة غير موجودةٌ / معًا؛ لأنها غير قار 
الذاتء' فلا تكون الحركة الحاضرة حاضرة؛ بل أحد جزأيها هو الحاضرء هذا خلف. فثبت أن الحركة الحاضرة 
غير منقسمة؛ فالمسافة التي وقعت تلك الحركة عليها غير منقسمة» فيلزم الجزء الذي لا يتجرّأ؛ وهو ممتنع. 
والجواب: أن الحركة الموجودة في الخارج هي كون الجسم في حدٍّ متوسّطٍ بين المبدأ والمنتهى؛ وهي 
غير منقسمة؛ لأنها غير ممتدّة» فإن الممتدّة هي الحركة الموجودة في التخيّل لا في الخارج. وأما قوله ”لو كانت 
غير منقسمة يلزم عدم انقسام المسافة“ قلنا: لا نسلّم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كانت 
منطبقةٌ على المسافة» وليس كذلك؛ فإن الحركة المنطبقة على المسافة هي الممتدّة ‏ ' ح- أو لا يكون والثاني 


باطل لأنها لو لم يكن 
الموجودة في الخيال. وأما الحركة الموجودة في الخارج فلا يكون عدم انقسامها ١‏ شيء مها موجودافي 
مُوجِبًا لعدم انقسام المسافة» ولا انقسامُ المسافةٍ مُوحِبًا لانقسامها؛ لما عرفت. ' 3000-8 
[1::".] قال: وتتوقف" على المتقابلين والعلّتين والمنسوب إليه والمقدار. ده 
أقزل: الحركة عو قفن على سنعة أمور عا نه الحركة وهو المبداء وما إليه التمركة ا 
وهو المنتهىء وإليه أشار بقوله «المتقابلين»؛ لأن البدأ والمنتهى متقابلان؛ لأنهما ١‏ و بالذات. 
لا يجتمعان في شيء. ريه 


حاشية الجرجاني 
وهذا ما وعدناك بيانه فيما سلف.7) وأما تقرير شبهة زينون” والجواب عنها فقد مر من الكلام ما يطلعك على تحقيقه. 
].١ .54:[‏ (قوله: الحركة تتوقف على ستة أمور) أراد بتوقف الحركة عليها أنه لابدّ فى تحمّق الحركة 


١‏ انظر: الفقرة 1١.4١‏ وصديمًا لبارمنيديس» وقد وضع عددًا من الشبه التي حاول فيها 
*" هو زيدون الإيلي (ت. ١‏ ق.م.؟)» فيلسوف يوناني» من مواليد2 أن يثبت أن الحركة وهم لا حقيقة. انظر: معجم أعلام المورد 
إيلياء وهي مدينة قديمة في الجزء الجنوبي من إيطاليا. كان تليذًا لمنير اللعلبكيء ص ؟5. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: واعلم أن هذا الجواب ينفعك في جواب ابن سينا عن الكرة المدحرجة على ما ذكر في شرح المواقف.7) ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. | ) شرح المواقف للجرجانيء 18-117/7. | | وفي هامش ك: وينفعك ههنا ما قاله على برهان المسامتة: 
”وهل هذا إلا مثل أن يقال: لو حدثت الحركة لكان لها أوّل زمان تُوجّد فيه؛ وحينئظٍ فلابدٌ أن يتعيّن لها ولمسافتها جزءٌ أوّل فى 
الوهم؛ لكنه محال" انتهى كلامه.() فتأمل. "لي أيعني: ناسخ لكه]». | ١‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني» 374 ١‏ 


تسديد القواع د 
قوله «والعلتين» أي: الحركة تتوقف على العلتين» أي: القابل وهو المتحرّك» والفاعل وهو المحرّك؛ فإن 
المتحرك موضوع للحركة قابل لهاء والمحرّك فاعل لها.' 
قوله «والمنسوب إليه» أي: الحركة تتوقّف على المنسوب إليه؛ وهو ما فيه الحركة؛ لأن الحركة تنسب إلى 
ما فيه الحركة» وهو المقولة التي وقعت الحركة فيهاء لا الموضوع للحركة. والمقولة التي وقعت فيها الحركة 
هو الأمر المقصود حصوله في الحركة؛ فإن المتحرّك -عندما يتحرّك- موصوف بالتوسّط بين أمرين: أمر متروك 
وأمر مقصود: إما أين أو كيف أو وضع أو كبّ» فذلك الأمر المقصود حصوله في الحركة هو ما فيه الحركة. 
قوله «والمقدار» أي: الحركة تتوقف على المقدارء وهو الزمان؛ فإنه عبارة عن مقدار الحركة. 
[14.] قال: فما منه وما إليه قد" يتْحِدَان محلاء وقد يَتضَادَان ذانًا وعرضًا. ولهما" اعتباران متقابلان: 
أحدهما بالنظر إلى ما يُقَالان له. 
أقول: لما عد الأمور الستة أراد أن يشير إلى مباحثها بالترتيبء فابتدأ بما منه وما إليه. 
وتَوق ا الحركة هليهنا ظاهد؟ لأنالحركة لاكاتت كمالاكان لها خروج مرو صالة كرون د 
الحركة عندها بالقوة» فتلك هى المبدأ وما منه. ولما كان لها كمال ثان تتأدّى إليه فذلك هوء ” «نلهما. 
المنتهى وما إليه. ْ تيلف 
حاشية الجرجاني 


من هذه الأمور الستة على ما صرّحوا به؛ وإلا فالزمان لما كان مقدارٌَ الحركة على ما زعموا' كان متوقّمًا على 
وجود الحركة؛ فكيف تتوقف هي عليه. وأيضًا: منتهى الحركة قد يكون متأخْرًا في الوجود عن الحركة كالبياض 
في حركة التبييض»؛ فلا يتصوّر توقف الحركة عليه. 

[:1. ؟.] (قوله: لا الموضوع للحركة) أي: المراد بالمنسوب إليه هو المقولة / التي وقعثٌ فيها الحركة 
لا موضوعٌ الحركةٍ كما تُوهِمُه العبارة؛ لأن الموضوع داخل ف في العلّتين. ولا شاكٌ أن الحركة تُنسب إلى المقولة 
أيضاء فيقال: ”حركة في مقولة كذا“» وسيأتي تحقيق" معنى وقوع الحركة فيها. 

ا ا 
ممكنة لابدٌ لها من علة فاعلية؛ ومن حيث إنها أمرٌ ممتدٌ غيرٌ قار أو مستلزمةٌ لهذا الأمر الممتيّ لابدّ لها من 
زمانٍء وهو ظاهر. ولابدّ لها أيضًا لذلك من مسافةٍ أو ما يجري مجراها. وأما استلزام الحركة من هذه الحيثية 
للمبدأ والمنتهى فإنما يظهر فى الحركة الحادثة المنقطعة بالفعل. وأما الحركة الدائمة المستمرة أزلا وأبدًا 
تسركات:الأفلاك على راي السككماءت قلا ستو و قله الروك سيد ! ولا مكهى بالقعل باتقنية كا فزن فيا فلغ 
دورات مخصوصة انفرض لها مبدأ ومنتهى. 

ولا شك أن الحركة الموجودة بالفعل لا تتوقف على ما لا وجود له بالفعل؛ بل" ولا يستلزمه أيضاء 
فالحركة لا يستلزم المبدأ والمنتهى إلا أن يراد أنها مستلزمة لإمكان فرضهما بفرض 3 ان با زاصوا 
انقطاعها في جهتي امتدادها كما ذكرنا.؟* * شن ب: تسقق. 

وما ذكره الشارح من أن الحركة لما كانت كمالا كان لها خروجٌ من حالةٍ تكون 00 
الحركة عندها بالقوة» فتلك هي المبدأ وما منه" - مردودٌ بما سبق من أن الكمال " * 2:فيه. 


1 ظ] 


تسديد القواعد 
والمبدأ والمنتهى قد يتّحدان محلًا بأن يكون محل المبدأ بعينه محل المنتهى؛ وذلك في الحركة المستديرة» 
فإن كل نقطةٍ مفروضةٍ في الجسم المستدير -كالفلك- تكون مبدأ لحركةٍ ومنتهّى لها؛ فإن الحركة منها هي 
بعينها حركة إليها. 
وقد يكون المبدأ والمنتهى متضادّين بالذات كالحركة من السواد إلى البياض» ومن الحرارة إلى البرودة. 
وقد يكونان متضادّين بالعرض كالحركة من المركز إلى المحيط وبالعكس؛ فإن ذات كل واحد من المبدأ 
والمنتهى نقطة؛ وليس بين النقط' من حيث هي نقط' تضادٌ بالذات؛ بل بالعرض” بواسطة عروض عارضين 


[عكلاو] 


متضادّين: أحدهما كون إحداهما -التي هي المركز- غاية البعدٍ من الفلك» والآخر 


كون الأخرى -التى هي المحيط- غاية القرب منه. 


والمبدأ والمنتهى لكل منهما اعتباران متقابلان: أحد الاعتبارين لكل منهما 
بالنظر إلى ما يُقَالان له أعني: ذا المدأ وذا المنتهى؛ فإن المبدأ والمنتهى إنما 
يُقَالان لذي المبدأ وذي المنتهى.' والاعتبار الآخر لكل منهما بالقياس إلى صاحبه؛ 
أي: اعتبار المبدأ بالنظر إلى المنتهى» واعتبار المنتهى بالنظر إلى المبدأ. 


١‏ وحف: النقطة. 

؟. وحف: نقطة. 

؟* ح - بالعرض»؛ صح هامش. 

ع اج + وأحد. 

٠‏ ج - فإن المبدأ والمنتهى 
إنما يقالان ذي الميدأ وذي 
المتهى؛ صح هامش. 


-سواء كان حركة أو غيرها- لا يجب كونه مسبوقًا بالقوةء' وكذا قوله «ولما كان لها كمال ثانٍ تتأدّى إليه» فذلك 


هو المنتهى»" مدخولٌ؛ لجواز أن لا يترنّب عليها ذلك الكمال الثاني أبدّاء 
فلا يكون لها منتهى بالفعل. 

].١ ."44[‏ (قوله: فإن كل نقطةٍ مفروضة في الجسم المستدير 
-كالفلك- تكون مبداً لحركةٍ ومتتهّى لها) لكن ليس اتصافها” بكونها 
مبدأ لتلك الحركة ومتتهّى لها في آنٍ واحد؛ بل في آنين» فلا يلزم 
اجتماع المتقابلين -أعني: مفهومي المبدأ والمنتهى- في تلك النقطة 
معًا؛ وذلك لأنها اتصفت بالمبدثية حال ابتداء الحركة» وقد تَلَاسَتْ؟ تلاه 
الصفة عند انتهائهاء واتصفت" حيتئفٍ بصفةٍ أخرى هي كونها منتهّى لها. 

[74. 7.] (قوله: كالحركة من السواد إلى البياضء ومن الحرارة 
إلى البرودة) هذان مثالان للمتضادَيّن بالذات في الحركة الكيفية. وقد 
يتضادًَان بالذات في الحركة الكمّية أيضًا كما في الحركة من أكبر" حجم 
في طبيعته إلى أصغر حجم' في طبيعته* أو بالعكسء وقد يكونان بين 
المنضِادَين كما في الحركة الكيفية من الصفرة إلى الئِْليّة»' فإنهما' بين 
البياض والسواد المتضادّين» وكما في الحركة الكمّية من الذبول الذي 
ليس في الغاية إلى النمو الذي ليس في الغاية؛ وقد يكون أحدهما أحدّ 
المتضادَيْن بالذات والآخرُ واقعًا بينهما' كما في الحركة من السواد" إلى 
الصفرة ومن غاية النمو إلى الذبول الذي ليس في الغاية. وأما الحركة 
الأينية'" فلا تضادٌ / بالذات بين مبدأها ومنتهاها؛ بل بينهما تضادٌ بالعرض: 


.١ انظر: الفقرة 151؟.‎ ١ 

" انظر: الفقرة 16؟. 

؟. غ + حيتلٍ. 

ع ك: لا تترتب. 

٠‏ ب - بالمبدئية حال ابتداء الحركة وقد 
تلائت تلك الصفة عند انتهائها واتصفت» 
صح هامش. 

“ا ك: أكثر. 

كم + لا 

4 ب: طبيعة. 

5 اليل هو نبات العِظّلِمء ونات آخر ذو 
ساق صلب وشعب دقاتي وورقٍ صغار 
مرصّفةٍ من الجانبين. ومن العظلم يُنْحَذ 
التيلج بأن يُغتل ورقه بالماء الحارّء 
فيجلو ماعله من الزرقة» ويترك الماء 
فيرسب النيلج أسفله كالطين؛ فيصبت 
الماء عنه ويجمُف. انظر: القاموس 
المسحيط للفيروزآبادي «يل». 

٠‏ ك: فإنها. 

١‏ ك: بينها. 

٠7‏ غ: كما في السواد. 

٠"‏ ض - كما في الحركة من السواد إلى 
الصفرة ومن غاية النمو إلى الذبول الذي 
ليس في الغاية وأما الحركة الأينة. 


تسديد القواعد 

أما اعتبارٌ كل منهما بالقياس إلى ذي المبدأ وذي المنتهى فاعتبار التضايف؛ فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأء 
وذا الميداً ذو مبدأ للمبدأء والمنتهى منتهى لذي المنتهىء وذو المنتهى ذو' منتهى للمنتهىء؛ ولا شك أن 
المتضايفين متقابلان. 

وأما اعتبار كل من المبدأ والمنتهى إلى صاحبه لا يكون اعتبارٌ التضايف؛ إذ تَعمّلُ كل منهما غير مستلزم 
لتعمّل الآخر؛ فإنه ليس كل من تَعَقّلَ مبدأ الحركة تَعمَلَ منتهاها وبالعكس؛ / إذ من الجائز فرض حركة لا بداية 
لها ولا نهاية؛ بل يكون بينهما تقابل التضاد: إما بالذات أو بالعرض. 

فثبت أن لكل من المبدأ والمنتهى اعتبارين متقابلين. وإنما لم يذكر الاعتبار الذي لكل منهما بالقياس إلى 
الآخر؛ لأنه قد ذكرهما فيما قبل حيث قال: «وقد يتضادان ذانًا وعرضًا». 

[541.] قال: ولو انَحَدَتْ العلتان انتفى المعلول» وعَمْء بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حالٍ ما. 

أقول: العلتان -أي: المُحرّك والمُتحرّك- لا يكونان متتحدين؛ أي: لا يجوز أن يكون المتحوّك 
مُحرَكا لنفسه؛ بل إنما يكون المُحرّك أمرًا مغايرًا للمتحرّك. واحتجّ عليه بوجهين: 

حاشية الجرجاني 


إما لعرضين' لازمين كما في الحركة من المركز إلى المحيط؛ فإن هذين الوصفين لازمان لتينك النقطتين؛ أو 
لعرضين غير لازمين كما في الحركة من أحد جانبي المسافة إلى الآخر؛ فإن كون أحدهما مبدأ والآخر منتهى 
بمجرد الاتفاق. وقد عرفت حال المبدأ والمنتهى في الحركة المستديرة» فاتضح حالهما في الحركات كلها. 

[6: 1. “.] (قوله: إذ من الجائز فرض حركة لا بداية لها ولا نهاية) المناسب أن يقال: ”أو لا نهاية لها“؛ 
فإن ثيوت إحداهما دون الأخرى يدل على أنهما ليستا بمُتضايفتين. وأما سلبهما معًا عن الحركة فلا دلالة له 
على سلب التضايف؛ بل على أن الحركة لا تستلزم شيئًا منهما"' كما أشير إليه.' 

[145. 5.] (قوله: بل يكون بينهما تقابل التضاد) وذلك لأن مفهومي مبدأ حركة؟ ومنتهاها لا يجتمعان في 
ذات* واحدة» فهما متقابلان» وقل انتفى عنهما تقابل التضايف؛ لما ذكره. وظاهر 
أن ليس بينهما تقابل السلب” والإيجاب أو العدم والملكة» فتعيّن تقابل التضادً. 0 العرضين. 

؟" ك: منها. 

[5 4 1. ه.] (قوله: لأنه قد ذكرهما فيما" قبل حيث قال: «وقد يتضاتان ذانًا * غ - لا تتستلزم شيئًا منهما 
وعرضًا») فيه بحث؛ لأن ما ذكره من التضاد بالذات أو بالعرض إنما هو بين , سين 
ذائئي المبدأ والمنتهى كما مر والكلام ههنا في مفهوميهما.* قال الؤمام: علا * غ - وذلك لأن مفهومي مبدأ 
الحركة ومنتهاها له ذات» ولذاته كونه مبدأ ومنتهّى» وهذان العارضان إما أن يكونا حركة ومنتهاها لا يجتمعان 

1 1 1 51 5 1 5 1 في ذات؛ هامش. 
معتبرَيْن بالقياس إلى الحركة وإما أن يُعتبر كلّ منهما بالقياس إلى الآخرء فالأول . ب بر 
على سبيل التضايفء والثانى من التضادً.* ويدلك على ما ذكرنا أنه إذا كان بين " كذافي الشرح؛ وفي جميع 
١ :‏ 0" ا 50-3 1 نسخ الحاشية: من. 
مفهومين معيّنين تضاةً بالذات لم يمكن"' أن يسلب عنهما ذلك» ويثبت لهماا. , و 
تضاد بالعرض فقط. ؛ انظر: الملخص في المنطق 

له 1 : الفحدك 555 أ ا .. والحكمة للرازي» ١١٠و-‏ 

].١ .57[‏ (قوله: -أي: المُحرّك والمُتحرّك- لا يكونان متحدين) لا شك أن 00 

بالوضعء أعني: الصورة الجسمية التي هي جوهرٌ ممتدٌ في الجهات الثلاث» ‏ " ض: لها 


1١ 


ج - ذو. 


]وك*٠[‎ 


[تلاظ] 


سكيد القواع د 
الأول: لو كان المتحرّك بعينه المُحرّكُ لانتفى المعلول -أي: الحركة-» والتالي باطل؛ لأن الحركة ثابتة. 
بيان الملازمة: أن الجسم المتحرّك إذا كان بعينه مُحرّكاء فإذا تحقّق الجزء الأول من الحركة يجب' بقاؤه 
بيقاء الجسم؛ لأن الجسم" لذاته مقتض له؛ والجسم باقء فيجب بقاء المعلول الصادر عنه. وإذا وجب بقاء 
الجزء الأول امتنع تحقّق الجزء الآخر؛ لأن الحركة إنما تتحمّق أجزاؤها على سبيل التجدّد والتقضي» وإذا امتنع 
تحمّق الجزء الآخر من الحركة امتنع تحمّق الحركة؛ لامتناع تحقّق الشيء بدون تحمّق 5007 
أجزائه؛ فثبت أن الجسم المتحرّك لو كان مُحرَّكًا بعينه انتفى المعلول الذي هو الحركة. ' ح - لأنالجسم. 
حاشية الجرجاني 


فمطلق الجسم بمعنى الصورة هو القابل في ذاته للحركة المتصف حقيقة حقيقة بالمتحرّكية.' وأما الهيولى والصورة 
النوعية والأعراض الحالّة فيها فهي متحرّكة بهاتين الحركتين تبعًا وبالعرض. والمعروض الحقيقي للحركة 
الكمية والكيفية هو الهيولى التي هي محل للمقادير والكيفياٍ قابلة إياهاء فهي” متصفةٌ بهاتين الحركتين أصالة 
وبالذات» وما يجاورها يتّتصف" بهما" على سبيل التبع وبالعرض 
إفاعرقت هذا تقول" ١‏ يجوز انبكر المسكرك مو بيه الفهرزة: أي لا يجوز أذيكوه الفي الذي 
عَرَضْتْ له المتحركية' حقيقةً هو الشيء / الذي عَرَضَتْ له المحرّكيةٌ حقيقة.' واستدلٌ على ذلك بوجهين 
عامل الازل: االائراللمسخيز ل9 جود كرف الة سمرعا. أني: فأصلة للغر كاة ورلا لكان له ايدو 
الأول منهاء فيدوم ذلك الجزء بدوام ذلك المستمرّء فلا يُوجّد الجزء الثاني منهاء فلا تتحقّق الحركة المركبة 
منهماء” ولا شك أن المتحرّك أمرٌ مستمرّء فلا يكون علّة مُحرَّكة 
وأنت تعلم أن هذا إنما يدل على أن الأمر المستمدٌ لا يكون وحده علة مستلزمةً لوجود الحركة: فيلزم منه 
أن لا يكون المتحرّكُ الذي هو مستم؛ ؛ مُحرّكًا لنفسه كافيًا وحده* في هذا التحريك؛ لكن لم لا يجوز أن يكون 
هو مقتضيًا لوجود الحركة بشرطٍ زوال حالةٍ ملائمة» ويكون تَحِدُدٌ أجزاء 
الحركة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة الملائمة» كما زعمتموه نهنا 
في الطبيعة التي هي مُحرّكة عندكم" للجسمء" مع كونها مستمرّة ؟ ض:يصف. 
وأيضا: قد 7 ا ب-5 
بالتوسطء وأنها مستمرّةٌ الوجودٍ باقية بشخصها إلى منتهى المسافة؛ وأنها ا 
لاس ليا معنن اذا الفسافة: أن التسدت الناوش: لها بالقناتن إلى * غ: الشيثية صفة. 
الحدود المفروضة في المسافة عوارض مفارقة إياها لا تُفِيدُها تعدّدًا ل 
شخصيًاء فلم لا يجوز أن يكون المتحرّك المستمرٌ مقتضيًا لوجود هذه فيلزممنه أن لا يكون المتحرّك الذي هو 


5 2000 متمرٌ محرّكًا لنفه كافيًا وحله. 
اليك 0 ٠‏ ض ك: عنذهم. 
لا يقال: فيلزم استمرار هذه الحركة ما دام ذات هذا المتحوّك موجودًا. ‏ “غ- في الطيعة التي هي محركة عندكم 
لأنا نقول: جاز أن يفقد هناك ما هو شرطً"" لاستمرار" هذه الحركة»'' عن 5 
مع بقاء ذات المتحرّك الذي هو المحرّك موجودة. ؟٠‏ ضض: استمرار. 


93 ؟!' ب - مادام ذات هذا المتحرّك موجودًا 
قال الكاتبي: غرض المستدل ههنا أن المُحوّكَ للجسم المتحوّك ليس لأنا نقول جاز أن يفقد هناك ما هو شرط 


هو الجسم لذائه وإذا اغْكبرَ ف اقتضاء الجسم للحركة وال حالة ملائمة لاستمرار هذه الحركة؛ صح هامش. 


تسديد القواعد 

الثاني: أن الجسم المتحرّك لو كان هو المُحرَّك بعينه لعمَ الحركة جميمَ الأجسام وفي جميع الأوقات» 
والتالي باطل؛ لأنا نشاهد بعض الأجسام ساكنًا دائمًاء وبعضها ساكنًا في بعض الأوقات. 

بيان الملازمة: أن ذات الجسم لو كان مقتضيًا للحركة لبقيت الحركة ببقاء ذات الجسمء فلا يُوجّد جِسمٌ 
لم يتحرّك دائمًا. 

قوله «بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حالٍ ما» إشارة إلى جواب سؤالٍ واردٍ على الدليلين' 

تقريره أن نقول:' الطبيعة تقتضي الحركة» ولم يلزم من اقتضائها الحركة انتفاءٌ الحركة» وكذا لم يلزم من 
اقتضائها عموم الحركة بالنسبة إلى جميع الأجسام وفي جميع الأوقات»؛ فلم لا يجوز أن يكون الجسم أيضًا 
مُحرّكا” مقتضيًا للحركة؛ ولا يلزم شيء مما ذكرتم في الدليلين؟ 

تقرير الجواب أن يقال: الطبيعة مختلفة في الأجسام مستلزمة للحركة: | 

١ 1 0 '‏ انظر لهذا الؤال الوارد: الباحث 
لا مطلمًا؛ بل في حالٍ من الأحوال؛ وهو الخروجٌ عن المكان الطبيعي مثلا: المشرقية للرازي؛ 556 
فيقتضيها لتَحْصْل فيه فلا تكون لذاتها مقتضية للجزء الأول حتى يبقى الجزء ' ج -نقول. 

اه 000 ٠‏ 0.00 * في المباحث المشرقية: ”متحركا". 
الأرلريكانها يل تقتضي الجزءً الأول لأجل أن يحصل لها الجزءٌ الثاني» فلا 58 00 
يبسهى الجرْءٌ الأول ببقاء الذات. ولا يلزم عموم الحركة في جميع الأجسام؛ أو 


أو شرط آخر لم يكن المُحرّك ذاتَ الجسم' وحده؛ بل مع زوال تلك الحالة» فلا يقدح في ذلك الغرض؛ لكن 
لايتمّ به الدلالة على أن في الأجسام قوى هي مبادئ حركاتها.' 
والوجه الثاني مبنيّ على اشتراك الأجسام في حقيقةٍ واحدةٍ هي الجسمية المطلقة المقتضية لحركة نفسِهاء 
وهو ممنوعٌ؛ لجواز أن تكون هناك حقائقٌ املف منشاركة فلي كونها سوال مَضثة ف الجياته كته :بعضيا 
حركة نفسه دون بعض آخرء وعلى تقدير التساوي في الجسمية جاز أن يكون اقتضاؤها للحركة بشروط' لا تعمّ ولا 
تدوم»”) فلا يلزم من كون الجسم المتحرّك هو المُحرّك بعينه أن : تعم الحركة جميعَ الأجسام في جميع الأوقات. 
[145. 7.] (قوله: إشارة إلى جواب سؤال واردٍ على الدليلين) هذا السؤال نقض | إجماليٌ لهما؛* فإن 
الطبيعة أمرٌ مستمدٌ الوجودٍ -كالمتحرّك- وعامٌ للأجسامء فيجري الدليلان فيها مع تخلّف الحكم عنها. 
وفي الجواب عن النقض نظرٌ؛ لأنه جار في أصل الدليلء فيقال: -كما 
مرّ-* جاز أن تكون الجسمية / المطلقة مقتضيةٌ للحركة؛ لا مطلقًا؛ بل في حالٍ 5 
من الأحوال إلخ.' والطبيعة وإن كانت مختلفة الحقائق في الأجسام إلا أنها قد للكتبي»46+و-20*ر. 
تتّحد في أجسام متعدّدةٍ مع اختلافها في الحركة؛ كما في حجرين: أحدهما " ض: شروط. 
ساكن» والآخر متحرّك فيحتاج في دفع العموم والدوام في الأجسام المتوافقة م 
الطئيعة إلى أن اتتشناء تلك الطبيعة للحركة مشروطً بأمور أَخَرَء فكذا يقال في : هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 


اقتضاء الجسمية للحركة. الحاشية لنصير الحلي؛ ١٠١ظ.‏ 

لمم لمهوات 

(أ) وفي هامش ع: وأيضًا: يجوز اختلاف الأجسام المتساوية في الجسمية بحب اختلاف تشخّصاتها في اقتضاء بعفها الحركة 
دون بعض آخر. 


[0ككو] 


كن 


تسديد القواعد 
لاختلاف الطبيعة المقتضية فيهاء ولا في جميع الأوقات؛ لجواز انتفاء الحال التي تكون الطبيعة مقتضية 
للحركة فيينا: 


[55.5.1. المقولات التي تقع فيها الحركة وأحكام وقوعها فيها] 

[741.] قال: المنسوب إليه أربمٌ؛ فإن بسائط الجواهر تُوجَد دفعة» ومركبائها تُعَدَمُ بعدم أجزائها. والمضاف 
تابعٌ» وكذا متى. والجدّة دفعة. ولا تُعمَلْ حركة في مَقُولتّي الفعل والانفعالٍ. 

أقول: أراد أن يشير إلى مباحث المنسوب إليه؛ أي: المقولة التي تقع فيها الحركة. 

فنقول: المراد بقولنا «إن مقولة كذا تقع فيها الحركة» أن المتحرّك تَحَرّكَ من نوع لتلك المقولة إلى نوع 
آخْرَ منهاء أو من صنف من نوع لتلك المقولة إلى صنف آخْرَ من ذلك النوع؛ ولا نعني بقولنا «إن مقولة كذا 
تقع فيها الحركةٌ» أن المقولة موضوعٌ حقيقيٌ للحركة؛ ولا أن المقولة بتوسّطها تَحْصْلُ الحركةٌ للجوهر؛ على 
معنى أن الحركة تقوم أُوَلَا بالمقولة؛ وبتوسّطها تَحْضْلُ للجوهر؛ ولا أن المقولة جنسٌ للحركة. 

جافية النرعاق 


]-٠١741[‏ (قوله: المراد بقولنا «إن مقولة كذا تفع فيها الحركة» أن المتحرّك تَحَوِْكَ من نوع لتلك المقولة إلى 
نوع آخَرَمنها) كما في الحركة من السواد إلى البياض مثلًا؛ لأن الألوان أنواعٌ متخالفة الحقيقة -كما لا يخفى-.7) 
وكما في الحركة من مقدار إلى أقلّ منه إن قلنا: إن المقادير المختلفة بالصغر والكبر أنواعٌ متخالفة الماهية» وإن 
قلنا: إنها متوافقةٌ الماهية متخالفة بالأعراض الكلية كانت الحركة فيها مثالا للحركة من صنف إلى صنف آخْرَ 

وأما الحركة في الأين فالظاهر أنها حركة من فردٍ من المقولة إلى فردٍ آخَرَ منهاء ولاسيّما إذا كان المكان 
هو البعد المجوّد. والاختلاف في الأمكنة بكون بعضها عِلْوًا وبعضها سِفْلّا لا يُوجِبٍ اختلاف الحصولات فيها 
نوعًا ولا صنمًا. والحركة المستديرة قد تكون انتقالا من فردٍ من الوضع إلى فردٍ آخَرَ منه» كما في تمام الدورة: 
وقد تكون من صنف إلى صنف آخَرَء ومن نوع إلى نوع آخَرَ أيضًا. 

[41؟. ؟.] (قوله: ولا نعني بقولنا «إن مقولة كذا تقع فيها الحركة» أن المقولة موضوعٌ حقيقيٌ للحركة) 
قد' اعتقد جماعة أن الحركة في مقولةٍ عبارةٌ عن تغيّر حال تلك المقولة المعيّنة مع بقائها بعينهاء فتكون تلك" 
المقولة هي الموضوع الحقيقي لتلك الحركة؛ سواء قلنا: إن الجوهر الذي هو محلّ تلك المقولة موصوف بتلك 
الحركة بالعرض وعلى سبيل التبع أو لم نقل به. 585 

ا و . 

وهو باطل؛ لأن التسوّد مثلًا ليس هو أن" ذاتٌ السواد تشتدٌ؛ لأن ذلك السواد إن عُدِعَ عند ' ض: فلك. 
الاشتداد فليس فيه اشتدادٌ قطعًا؛ وإن بقىء فإن لم تحدث فيه صفة زائدة فلا اشتداد فيه أيضاء *" ض - أن. 
دمالهواات نت -م م ب ب .اا 0 _ سس لل؟بت ب بيب 
(() وفي هامش ك: واعلم أنه قد مرّ في بحث الوجود قولّه «ثم إن تَبِدّل الأنواع مخصوصٌ بالحركة في الكيف؛ لقبوله الشدّة 

والضعفء دون الحركة في الأين والوضع والكمٌ؛ إذ فيها تبدّل أفراد نوع واحد»»7) فلابدٌ أن يجعل الباء داخلا على المقصور 

أي: الحركة في الكيف مخصوصة بتبدّل الأنواع: أي: لا يُوجَد فيها تبدَّل الأفراد: والحركة في الكمّ والأين والوضع غيرٌ 

مخصوصة بتبدّل الأنواع؛ إذ يُوجَد فيها تبدّلُ أفرادٍ نوع واحدء كما يُوجَد تبدَلُ الأنواع؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | انظر: 

الفقرة .٠١‏ 4. | | وفي هامش ك: واعلم أن هذا الكلام لا يخالف ما سبق في اشتداد الوجود من اتحاد الأين والكيف والكمّء 

ولا ما سيأتي بعد ورق ونصفه:"" فتأمل؛ والله الهادي. | () انظر: الفقرة /ا4؟. 7. 


تسديد القواعد 


إذا عرفت ذلك فنقول: المقولات التي تقع فيها الحركة أربعٌ: كم» وكيف» وأين» ووضع. أما مقولة الجوهر 
فلا تقع فيها حركة؛ لأن الجوهر إما بسيط أو مركّكبء وبسائط الجواهر تُوجَد دفعة وتَفْسْدُ دفعةً فلا يُوجَد 


بين قوتهنا الضرفة وقملها الضرف كمال متوخط؛ 150110111011110 
حاشية الججرجاني 


وإن حدئت فيه صفةٌ زائدةً فلا تبدّلٌ ولا اشتداد ولا حركة فى ذات السواد؛ بل فى صفته»'7) وهو خلاف 
المفروضء فظهر أن الاشتداد إنما هو لموضوع السواد» كما تقدّم في صدر الكتاب حيث بين فيه أن الوجود 
لا يقبل اشتدادًا وضعفًا.' 


وذهب آخرون إلى أن معنى وقوع الحركة في المقولة” هو أن المقولة» جنس لتلك الحركة. قالوا: إن الأين 
منه قارٌ ومنه سيّاله وهو الحركة المكانية. وكذا الكيف منه قار ومنه سيّالٌه وهو“ حركة' الاستحالة. وكذا الكمّ 
والوضعء فالسيّال من كل جنس من هذه / الأجناس الأربعة هو الحركة؛ فتكون تلك الحركة نوعًا من ذلك الجنس.٠‏ [70اظ] 


وهو أيضًا باطلٌ؛ إذ لا معنى للحركة إلا تغيّر الموضوع في صفاته على سبيل التدريج. ولا شك أن 
التغيّر والتبدّل ليس من جنس المتغيّر والمتبدّل؛ لأن التبدّل حالةٌ نسبية إضافية" 
المسِد كذلكء فإذا كان المتَدّل ف الحركة هذه المقه لات تحن > وإن حدصت تممه رائده 
و ا 00 بدل في الحر هل لمقولات لم يكن 22111111111 
شيءٌ منها جنسًا للتبدل الواقع فيها. في ذات السواد بل في صفته. 
[7410. ”.] (قوله: أما مقولة الجوهر فلا تقع فيها حركة) الجوهر إن لم 5-0-0985 
م 68 
يكن حالا في جوهر أخرّ لم يُتصوّر وقوع الحركة فيها بالمعنى المراد من * ب - هو أن المقولة. صح هامش؛ 
وقوع“ الحركة في المقولة؛ لأن تلك الحركة إنما هي لمحل المقولة تنتقل بها , 0 
من نوع إلى نوع» “أو صنف إلى صنفء أو فردٍ إلى فردء كما تَحَمَقتّه. وإن كان " ب: الحركة. 
حالّا في جوهر آخَرَ -كالصورة الجسمية الحالة في الهيولى والصورة النوعية ات ويم 
حر و السب يس من جتسرن 
الحالّة فيها-: فإن لم يقع تبدَلُ في ذلك الجوهر الحال فلا حركة فيه أيضًاء كما 6 المتغير والمتبدّل لأن التبدّل حالة 
في الأفلاك عند الحكماء؛ وإن وقع فيه" تبدّل وتعاقبٌ على الهيولى الواحدة د 0 
8 + ب - الجوهر إن يك: 
النوعية بالكون والفساد-» فإن كان ذلك التبدّل والانتقال" من صورة إلى أخرى الحركة فيها بالمعنى المراد من 
: 900 1 وفوعة صخ .هامكن. 
فعا لم يكن حركة وإن كل تدريجها كا حركة. ١‏ لاح - ان 
إذا عرفت هذا فنقول: معنى قولنا «إن" مة مشرلة الجزهر تيع إيها تخركة» أن اا 
محل الجوهر لا ينتقل من جوهر حالٍ فيه إلى جوهر آخرَ يحل فيه انتقالا تدريجيا؛ ان والسضرلة 
بل يجب أن لا يكون له انتقالٌ من حال إلى آخر أصلاء أو يكون له انتقال دفعئى. ‏ ") 5-00 ك: والانفعال. 
وك : 
[541. 5.] (قوله: فلا يُوجَد بين قوتها الصرفة) أي: لا يتوسّط بين كون “'غ-إن. 


بسائط الجواهر" في محالّها بالقوّة الصرفة وبين كونها فيها بالفعل الصرف كمال '' ضعغ: الجوهر. 


)0( وفي هامش ك: ومن ههنا يظهر أن ليس معنى قوله سابقًا «وإن بقي وفد عرض عليه زيادة»7" أنه عرض على ذلك السواد سواد 
آخرء وإلا يلزم قيام الواد بواد؛ بل معناه حدوثٌ صفةٍ زائدة فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | 9 انظر: الفقرة .٠١‏ 6. 
4١‏ 


[عححمظ] 


لككلاو] 


انان 


تسديد القواعد 


وذلك لأن الحقيقة الجوهرية لا تقبل الاشتدادّ والتنقّض؛ لأنها إن قبلت الاشتداد والتنقص فلا يخلو إما أن يبقى 
نوع الجوهر في وسط الاشتداد والتنقّص' أو لا يبقىء فإن كان / الأول فما تغيّرت الحقيقة الجوهرية؛ بل إنما 
تغيّر عارضٌ لها فقط»ء فيكون هذا استحالة لا كونًا؛ وإن كان الثانى فيكون الاشتداد قد حل جوهرًا آخَنَ فكذلك 
في كل آنٍ يُفرّض الاشتداد يَحدثُ جوهرٌ آخَرُ ويَبطّل الأوَلُء فيكون بين جوهر وجوهر إمكانٌ أنواع جوهريةٍ 
غير متناهية -كما في الكيفيات-» وذلك محال في الجواهر دون الكيفيات. 
وأما بيان إحالته في الجواهر فلأن الجواهرٌّ البسيطة المتعاقبة في الآنات لا يُوجَّد شيءٌ منها في زمانء وإلا 
لما وقعت الحركة حال الحركة؛ لأن الاستقرار في الزمان ينافي الحركة. وإذا كان 
كل منها في آنٍ فلا يخلو من أن يكون بين جوهرين متعاقبين كل منهما في أن 0 
3 م . ف: شتذاد. 
زمانْ لا يكون شيءٌ من الجوهرين المتعاقبين" موجودًا فيه» أو لا يكون. والثاني اع دعن ميناقل لازنا 
يلزم منه تتالي الآنات» وهو محالء والأول يلزم أن لا يكون ذات المتحوّك 2 لايكون شيءمنالجوهرين 
موجودًا حال الحركة؛ وهو محال بالضرورة. الجتمائين اصح عامس 
هو التأدّي من القوّة إلى الفعل والخروج منها إليه على سبيل التدريج» كما في المقولات التي تقع فيها الحركة. 
[541. 5.] (قوله: وذلك لأن الحقيقة الجوهرية لا تقبل الاشتداد والتنقص) أي: لو كانت الحقيقة الجوهرية 
قَابلة الشركة لكانت قابلة للاشيندا والتقمنء' كلد محل الضور؟ الجوهرية أنحمدك إلى ضورة؟ أقرئ: 
ويتتقص» أن تحرّك إلى صورة أَضعَفٌ على قياس الكيفيات التي تقع فيها الحركةٌ؛ لكنّها' لا تقبلهما؛ لما ذكره. 
[5-741.] (قوله: بل إنما تغيّر عارض لها فقط) وذلك لأن المفروض 
5 ا ا 56 ع 2 ١‏ ض - أى لو كانت الحقيقة الجوهرية 
أن هناك اشتدادًا وتنقّصًاء" فإذا كانت الحقيقة | باقية بنوعها؛ 3 
د 00 ومعادات يقة الجوهرية باقية بنوعها؛ بل قابلةً للحركة لكانت قابلةً للاشتداد 
ب بشخصهاء فلابدٌ على تقدير الاشتداد من حدوث عارض لم يكن»:”) وعلى والتنقّص. 
تقدير التنقّص من زوال عارضن قد كان» ققد حصل هناك تغثر في العارض ‏ ' 2: المورة 
5 5 ا 2520000 : 0 وز 238 #اخرىه 
فقط إما بالحدوث أو بالزوال» فيكون هذا التغيّر الحاصل في العارض استحالة » ض ب: وتتقص. 
وتغْيّوًا في الأعراض.ء لا كونًا وتغيّوًا في ذات الجوهرء والمفروض خلافه. " غ: لكنهما. 
0 ض: أو تنقصا. 
[41؟. 7.] / (قوله: وإن كان الثاني) أي: وإن لم يبى نوع الجوهر؛ يك أ اكرصن: 
بل شخضه فى وسط الاشتداد والتنقّقص"' فلابدٌ أن يحل فى محل ذلك * ضن:الاشتداد. 
1 1 0 0 ؟ غ: للتنقص. 
الجوهر الزائل جوهرٌ اخرٌء وإلا لم يكن هناك اشتداد ولا تنشفص؛ بل مجرّد ار تلل روكلا بترا 
زوال ذلك الجوهر عن محلّه وهكذا نقول في كل آنٍ يُفْرَض للاشتداد" كل آنٍ يفرض للاشتداد أو التتققص 
أو التقفين؟ يقت أن كد جوهة اخ ويطل البهوه:" الأول فيلزم ا يدك ترغر خريوطل 
1 1 7 0 الجوهرء صح هامش. 
أن يكون بين جوهر هو مبدأ" الاشتداد أو التنقص وبين جوهر آخْرَ هو “٠غ‏ - مبداء صح هامش. 
منتهى أحدهما إمكانٌ أنواع جوهريةٍ غيرٍ متناهية"" كما في الكيفيات؛ "' ك + قوله. 
ملهوات 
)ع( وفي هامش ك: وهذا بعينه هو ما مرّ في بحث عدم قبول الوجود الاشتداد» ويظهر منه معنى قوله «وقد عرض عليه زيادة».() 
فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (" انظر: الفقرة .٠١‏ 0. 


تسديد القواعد 
وأما بيان' عدم إحالته في الكيفيات فلأنه على تقدير أن يكون بين كل كيفيتين متعاقبتين كل منهما في آنٍ 


الكيفيات يجوز بقاؤها بدون الكيفيات» بخلاف الجواهر؛ فإن الذات المتحّك 
١‏ ج - بيان. 


هو الجوهر المنعدم' أو مادته. وعلى التقديرين لا يبقى زمان انعدام الجوهرين ؟ ج - منهماء صح هامش. 
المتعاقبين» فلا يكون المتحرك موجوذدًا. . ف: المتقدم. 


حاشية الجرجاني 


يعني:' كما أن بين البياض الزائل والسواد الحاصل بالتسوّد زمانًا يمكن أن تُفرّض فيه آناتٌ غير متناهيةٍ يكون 
الموجود في كلّ آنٍ منها كيفية مخالفة بالنوع أو بالصنف أو بالشخص للكيفيات الموجودة في الآنات الأخر 
كذلك يلزم على التقدير المذكور أن يكون مثلًا بين الصورة المائية الزائلة والصورة النارية الحاصلة بالحركة في 
الجوهر زمانٌ يمكن أن تُفْرّض فيه آناتٌ غيرُ متناهية' وبكون الموجود في كل آنِ منها صورةًٌ جوهريةً مخالفة 
يأحخد الوجوه المذكورة للصور الموجودة في الآنات الأآخر وهو تال أن تعاقب الصور الموجودة في 
الآنات لا يجوز أن يكون على سبيل التتالي في الآنات؛ لاستحالته؛ بل لابدّ أن يكون بين كلّ آنين منها زمانٌء" 
ففي ذلك الزمان لا يُوجَدء شيءٌ من الجوهرين المتعاقبين بلا واسطة؛ إذ لو وُّجِدّ فيه أحدّهما كان المتحرّك في 
الجوهر باقيًا في ذلك الزمان على حالة واحدة مستمرّة» فلا يكون متحرّكًا في الجوهر حال ما قُرِضٌ متحرّكًا 
فيه» وإذا لم يُوجَد شيءٌ منهما" في ذلك الزمان يلزم أن لا يكون المتحرّك موجودًا في ذلك الزمان الذي رض 
فيه حركته؛ لأن المتحدّك إما الجسم أو مادّته ولا وجود لهما' مع زوال الصورة الجوهرية؛ وكونٌ المتحدك 
مغدوةا حال كونة ميد كا مهال بالدمية: 

فإن قلت: هذا الدليل منقوض بالحركة في الكيف وغيره من المقولات. 

قلت: قد أجيب عن ذلك بما ذكره من أن بقاءً الموضوع بدون الكيفيات وسائر ٌ 

8 0 ص - يعني. 
الأعراض جائرٌء فلا يلزم من خلوّه عن الكيفيات المتعاقبة مثلا انتفاءٌ المتحرّك حال ' ض - الزائلة والصورة 
كونه متحركاء كما لزم' من خلوٌ المتحرّك عن الجواهر المتعاقبة انتفاؤه على ما م2 التارية الحاصلة بالحركة 
ِ في الجوهر زمان يمكن 

وفيه بحث؛ لأنه وإن لم يلزم ههنا ذلك المحال؛ لكنّه لزم محال آخَرُء وهو أنه أن تفرض فيه آنات غير 
إذا خلا الموضوع في زمان عن الكيفيات المتعاقبة مثلّا لم يكن له في ذلك الزمإن ‏ متاهية. 

1 : ِ * غ - زمانء صح هامش. 
حركة في*” الكيف؛ لأن الحركة كما تنتفي؟ بانتفاء المتحرّك تنتفي بانتفاء ما فيه »2 ض:يجوز. 
الحركة من الكيفيات وغيرها؛ بل يلزم أن لا يكون هناك إلا كيفياتٌ هي موجوداتٌ * ض: منها. 
لذن 52 2 ١‏ ب: لها. 
آنية لا يُوجَّد شيءٌ منها في الأزمنة الواقعة بين تلك الآنات»!) / فإن سمّيت مثل 50 
هذه الموجودات المتعاقبة حركة لم تكن الحركة'' منطبقة على الزمان» ولا منقسمة * ضص- في. 
بانقسامه» وقد صرّحوا بأن الحركة والزمان والمسافة متطابقة بحيث ينقسم كل منها ل عن 
بانقسام الآخرء ويكون قطعة منه بإزاء قطعة من" الآخر» فمثل هذه لا تكون حركة؛ الاك - من. 


١ 


حاوحاو وال ص #آآج يأ ا ب تر ا تر 
(أ) وفي هامش ك: على ما صرّح به الإمام فيما سيأتي بعد ورق ونصف»١()‏ فلا تغفل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (" انظر: الفقرة 
114 4. 


[كحوظ] 


تيان 


تسديد القواعد 


حاشية المجرجاني 


لانتفاء لازم الحركة عنها. ولا مخلص إلا بأن يقال: -كما مرّ-' للمتحرّك الأيني فيما بين المبدأ والمنتهى أينّ 
واحدٌ مستمرٌ»') لكنه غيرُ مستقرٌ يمكن أن يُفْرَض للجسم بسبب استمراره وعدم استقراره أيونٌ غيرُ متناهيةٍ كل 
واحد” منها ينفرض في آنٍ فقط. وكذا للمتحرّك" الكيفي فيما بين مبدأ حركته ومنتهاها كيفية واحدةٌ سيّالة' يمكن 
أن تُمْرَض فيها كيفياتٌ غير متناهيةٍ ينفرض كل منها في أن فقط. وكذا الحال في الحركة الوضعية والكمية 
فتعدّد أفراد الأيون والكيفيات والأوضاع والكميات في الحركة إنما هو بالقوّة دون الفعل؛ كالنقط* التي يمكن 
فرضها في خط واحدٍ متناو وكما إذا قُرِضٍ عليه نقطتان وجب أن يكون بينهما خط يمكن أن تُفرَض فيه أيضًا 
نقطً لا تقف على حدّ»' كذلك إذا فُرِض في الحركة أينان أو كيفان' وجب أن 


8 58 1 9 ' انظر: الفقرة 140 ؟. ؟. 
يكون ما"بينهما بحيث يمكن أن تفرّض فيه أيون أو كيفياتٌ لا تقف على حد. 


" غ - واحد. 
*" ض - أن يفرض للجسم يسبب 


قالوا: ومثل هذا الحال السيّال!* الذي يتبدّل أفراده على محلّه مع 


استمراره وعدم استقراره أيون غير 


بقائه بشخصه' لابدّ أن يكون عرضًا؛ لتقَوّم محلّه بدونه» فلا تُتصوّر حركة 2 متناهية كل واحد منها ينفرض في 
في الجوهر.' 0 

وفيه نظر؛ لأن المادّة الشخصية العنصرية إنما تتوقف على مطلق الصورة» ٠‏ خ: كالتقطة. 
لا على" صورة شخصية» فجاز أن تتبدّل عليها' الصورة الحالّة فيها على نحو ا 
تبدّل الكيفيات مع بقائها بشخصهاء" فتكون متحركة في الجوهر" كتحركها ٠‏ ض -ما 
في الكيف. والفرق بينهما هو أن موضوع الكيف يجوز أن يخلو عن تلك 0 
الكيفيات بأسرها مع بقائه موجودًا بشخصهه. بخلاف المادّة؛ إذ لا يجوز “2 -على. 
خلوّها عن تلك الصور بأسرها مع بقائها موجودة» وهذا القدر كاف في كون 3 0 
لك لوو نو عن امقومة الميحاهاءاقلنين يلزم :مين ندل الال على الوجه. رب 
المذكور أن يكون محلّه متقوّمًا بدونه حتى يلزم كونه عرضاء كما زعمتم. ١‏ "غ:جوهرا. 


منهوات 

(!) وفي هامش ك: والظاهر أن المراد به ليس هو المتحرّك فيه. أعني المسافة؛ بل المراد به هو الحصول في المكان على ما 
صرّح به في أوائل الكتاب؟(2 لكن الاشتباه في المراد بالكيفيّة الواحدة أهو المتحرك فيه -كما هو المتبادر- أم الحصول فيه 
كما يقتضيه القياس على الأين. أقول: يدل على أن المراد هو المتحرك فيه قولّه في تقرير السؤال: «لأن الحركة كما تنتفي 
بانتفاء المتحرّك تنتفي بانتفاء ما فيه الحركة من الكيفيات»؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (" انظر: الفقرة .7١‏ 8. | | وفي 
هامش جار: قوله «ولا مخلص إلا بأن يقال» إلى قوله «أين واحد مستمرٌ». قال بعض الأفاضل”) القول بأن للمتحوّك في 
الأيون المتباينة في النوع أيئّا واحدًا من أوّل تحرّكه إلى منتهاها فما تأباه الضرورة. هذاء وأنت خبير بأن القول بتباين الأيون 
في النوع سيما عند القائلين بالبعد المجرّد لا يذل عليه دليل. نعم؛ يخطر باليال في الحركة في الكيف الشبهة التي ذكرتها في 
صدر الكتاب. ”أخحوين“. | 7" المراد منه المولى الخيالي على ما صرّح به في حاشية الحاشية في أوّل الكتاب وإلى هنا بلغت 
حاشية الخيالي. ”ولي الدين جارالله“. 

(ب) وفي هامش ك: الظاهر أن المراد به هو تلك الكيفية الواحدة السيالة. وقد مرّ تصريحٌ من الشريف في أوائل الكتاب() 
-خصوصًا في عبارة شرح المواقف» فلا تغفل عنها- بأن هذا الحال هو السخونة مثلاء فظهر أن المراد بتلك الكيفية هو 
المتحرّك فيه لا الحصول فيه؛ كما تُوْجّمَ؛ وأن ما نقل من الشريف من أنها هي الاشتداد فِرْيَةٌ بلا مِزيَةً. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | 
(» انظر: الفقرة .٠١‏ 4. 


عم 


تسديد القواعد 
وأما الجواهر المركّبة فلأنها تنعدم بانعدام جزءٍ من أجزائهاء وانعدامُ كلّ جزءٍ منها دفعة؛ لما مرّء فانعدامُ 
وأما المضاف فهو طبيعة غير مستقلَةٍ بالمفهومية؛ فهي تابعة لمتبوعها؛ ١‏ و - للحركة كان المضاف أيضًا قابلًا. 
فإن كان متبوعٌها قابلا للحركة كان المضاف أيضًا قابلًا' لها؛ لأنه' لبو بقىي2 ' وح - لأنه. صح هامش ح. 
حاشية الجرجاني 


وربما يجاب عنه بأن الهيولى لا تتحصّل ذانًا معيّنة بالفعل إلا بأن تُتصوّر بصورة معينة» والذات إذا لم تكن 
متحضلة بالفعل لم يُتصوّر تحرّكها من شيءٍ إلى شيء» فإذا تحرّكت الهيولى فلابدٌ من أن يكون حال تحرّكها 
متحضلة بالفعل» أي: متصوّرةٌ بصورة معيّنةٍ من ابتداء الحركة إلى انتهائهاء فيمتنع أن يتحرّك في الصورة بالضرورة. 

لايقال: سلّمنا وجوب تحضلها' بالفعل حال تحرّكها؛ لكن لم لا يجوز أن يكون” تحصّلها بالفعل بصور 
متعاقبة» لا بصورة واحدة؛ فلا يلزم امتناع الحركة في الصورة عليها. 

لأنا نقول: هي مع إحدى / تلك الصور ذاتٌ متحصّلةٌ؛ ومع الصورة الأخرى ذاتٌ متحضلةٌ أُخْرَى؛ وليس 
لشيء من تلك الذوات المتحضّلة حركةٌ وانتقالٌ من حالةٍ إلى حالة؟ أَخْرَى:؟ فليس هناك حركةٌ أصلا. 


وهذا الجواب -كما يرى- مبنيٌ على أن الهيولى ليست إلا شيئًا بالقوة» لا تتحضل موجودة بالفعل إلا 
بالصورة المعيّنة؛' وذلك لما تقدّم من أنها في وحدتها وتعدّدها وانّصالها وانفصالها تابعة للصورة»" فلو كانت 
في ذاتها متحضّلة بالفعل لما كانت كذلك؛ وللبحث في ذلك بعد مجالٌ.177) 


[(8.740.] (قوله: وأما الجواهر المركّبة) وقوع الحركة فيها إما أن يكون لوقوعها ١‏ و : تسميلها. 
في بعض بسائطها وحده أو في جميعها معٌاء وقد عرفت استحالته»“ فلا حركة فى ' ض - يكون. 
الجواهر المركبة أيضاء وما ذكره من «أنها تنعدم بانعدام جزء منها» فمعناه أنه إن ل 
وقعت الحركة في جوهر مركّب فلابدٌ أن يزول ذلك المركب عن محله تدريجًا حتى ١‏ أخرى. 
يحصل مركّبٌ آخَرُء وانعدامُه إنما يكون بانعدام جزءٍ من أجزائه» وانعدامٌ كل جزء 2 * غ- المعينة. 
منها دفعئ؛" لما مر" من امتناع الحركة في الجواهر البسيطة» فانعدام المركب أيضًا ١‏ 25-5 , 
دفعئٌ» فلا حركة فيه. 4 ضص: بوقوعها. 
[5417. 4.] (قوله: فهي تابعة لمتبوعهاء فإن كان متبوعها قابلًا للحركة كان 5-8 
المضاف أيضًا قابلًا لها) مثا إذا كان ماءٌ أشدٌ سخونة””) من ماء آخَنَ فإذا تحدك “ انظر: الفقرة 540. 


22 اي9ي9ي9ي9ي9يبي يبي يبي 52 2222222 اللل؟)ب©ت<تتر يري يري 
منهوات 

() وفي هامش غ د جار: بأن يمنع عدم تحضّل الهيولى ذانًا بالفعل إلا بصورة معيّنة» لم لا يجوز أن يحصل لها ذات بالفعل» مع كونها 
متحضّلة”) بصورة متعاقبة أيضًا؛ بل هذا مذهبهم يُفهَم ذلك من قولهم "الهيولى قديمة بالشخصء مع كون الصور المتعاقبة حادثة 
بالشلخص “)27 فعلم أنْها في حد"" ذاتها متحضلة بالفعل» ومن قولهم ”أن للهيولى تشخّصين: تشخّص في حدّ ذاتها» وتشخّص 
من جهة الصورة“. ”منه رحمه الله“. | ) د جار - مع كونها متحضّلة؛ © غ- مع كون الصور المتعاقبة حادثة بالشخص؛ 22 د جار 
- حدّ. | | وفي هامش ك: وهو أن الهيولى لما كانت موجودةٌ في الخارج وجب أن تكون متشخّصة في نفها؛ لأن كل موجود 
خارجي كذلكء فإذا كانت متشخّصة يجوز أن تنتقل من صوزة إلى أخرىء فتقع الحركة في مقولة الجوهر. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك: واعلم أن السخونة بمعنى الحرارة» لا بمعنى الحصول فيهاء كما توهّمه بعض الناس في أوائل الكتاب في بحث 
عدم اشتداد الوجود7" فلا تغفل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. | (" انظر: الفقرة .٠١‏ 5. 


[لأكلاو] 
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[لاكلكظ] 


اسن 


تسديد القواعد 
على حالةٍ واحدةٍ عند تغيّر الموضوع لكان المضاف مستقلا بالمفهومية؛ وقد قُرضٌ بخلافه. 
وكذا ”متى“ تابعٌ لمتبوعه» فإن كان متبوعه تقع فيه الحركة كان ”متى“ تقع فيه' الحركة بتبعيته. ‏ ' ج:فيها. 
حاشية الجرجاني 
حتى صار سخونئه أضعف من سخونة الآخر فقد انتقل من نوع من الإضافة -أعني: الأشديّة- إلى نوع آخر 
منها -أعني: الأضعفية- انتقالا على سبيل التدريج؛ فقد تحرّك الجسم في الإضافة تبِعًا لحركته في' متبوعهاء 
أعني: السخونة. وكذلك إذا كان جسم في مكانٍ أغلّى؛ ثم تحرّك في الأين حتى صار في مكانٍ أسفْلٌ؛ أو كان 
أصغرٌ مقدارًا من جسم آخرء ثم تحرّك في الكمّ حتى صار أعظع مقدارًا منه؛ أو كان على أشرف أوضاعه مثلاء 
ثم تحرّك إلى وضع هو أخسٌ أوضاعه؛ فقد انتقل في هذه الصور أيضًا من إضافة إلى أخرى تدريجًا وَتعًا 
لمعروض الإضافة. وكما لا يُتصور بقاءُ هذه الإضافات بأعيانها مع تغيّر متبوعاتها" لا يُتصوّر أيضًا انتقال الجسم 
وتغيّره في هذه الإضافات مع بقاء متبوعاتها بحالهاء فظهر أن الإضافة تابعةٌ لمعروضها في الحركة؛ بل في التغيّر 
مطلقًا؛ إذ لو لم تتغيّر الإضافة بتغيّر متبوعها" لكانت مستقلة بالمفهومية» فإن كانت عارضة لإحدى المقولات 
الأربع وقعت الحركة فيها تبعًا لهاء كما مرّء وإلا فلا؛ لأنها لو تغتترت في نفسها بلا تغيّر في معروضها لكانت 


أيضًا مستقلة بالمفهومية. 
وهذا الدليل بعينه جار في سائر الأعراض النسبية؛ لعدم ‏ ' ضامن 
' ض ب: متبوعها. 


استقلالها بالمفهومية.؟ 

ومنقوضٌ بالأين والوضع؛ فإنهما من الأعراض النسبية مع 
وقوع الحركة فيهما" بلا تبعية» وحينئذٍ نقول: لم لا يجوز أن ينتقل 
الموضوعٌ من مضافٍ إلى آخر تدريجًاء وكوثُه غيرَ مستقل 


؟* غ - لا بتصور أيضًا انتقال الجسم وتغيّره 


في هذه الإضافات مع بقاء متبوعاتها بحالها 
فظهر أن الإضافة تابعةٌ لمعروضها في الحركة 
بل في التغيّر مطلقًا إذ لو لم تتغير الإضافة 
بتغيّر متوعهاء صح هامش. 

ض - وهذا الدليل بعينه جار في سائر 


الأعراض النسية لعدم امتقلالها بالمفهومية. 
].٠١ -541[‏ (قوله: وكذا ”متى" تابعٌ لمتبوعه) جوّز' وقوع الايد 
الحركة في متى" تبعًا لمتبوعه على قياس المضاف. وقال الشيخ ل 


في الشفاء: يُشبه أن يكون الانتقال في مقولة متى واقعًا دفعة؛ لأن 
الانتقال من سنة إلى سنة ومن شهر إلى شهر يكون دفعة.” وقال' 
في التتطافه :إن التحركة فا مكو فى مت فلو كان فى يتن حورو 
لكان لمتى متى آخرء وإنه محال. ١"‏ 

وتحقيقه: أن أجزاء الزمان متتصل بعضها ببعضء والفصل 
المشترك بينها" هو الآنُء فإذا فُرْص زمانان يشتركان في آنٍ فقبل 
ذلك الآن يستمرٌ للموضوع مناه بالقياس إلى الزمان الأوّل» وبعده 
يستمرٌ له ماه بالقياس إلى الزمان الثاني» فذلك الآن نهايةٌ وجود 
الأؤل وبداية حصول الثاني؛ فلا تدريج في الانتقال؛ بل هو دفعىٌ؛ 
ولا يلزم من ذلك إلا أن يكون للزمان آذ وليمس بمحذور؛ بل هو 
واقعٌ. وأما التدريج فيقتضي أن يكون للزمان زمانٌ آخَرُ. 


5١ 


00 


انظر: السماع الطبيعي من طبعيات الشفاء 
لابن سيناء ص ١44‏ . العبارة في الماع 
الطبيعي هكذا: «وأما مقولة متى فيشبه أن 
يكون الانتقال من متى إلى متى آخخر أمرًا 
واقعًا دفعةٌ» كانتقال من سنة إلى سنة: أو من 
كور ]ل فهر 

ض - وقال. 

ض - فلو كان في متى حركة. 


؛١4” انظر: كتاب النحاة لابين سيناء ص‎ ١ 


1 


العبارة في كتاب النجاة هكذا: «وأما متى فإن 
وجوده للجم بتوسط الحركة؛ فكيف تكون 
فيه الحركة؟ فإن كل حركة -كما نبين- تكون 
في متى» فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى 
حر وهذا خلف». 

ض: بينهما. 


تسديد القواعد 


وأما الجدّةُ فتقع دفعة» فلا تقع فيها حركة. 


وأما مقولتا' الفعل والانفعال فلا يُصِوّر فيهما حركة؛ وذلك لأن الشيء لو انتقل من التبرّد إلى التسخّن فلا 
يخلو إما أن يكون التبرّد باقيَا عند التسحّن أو لا يكون. والأول باطلٌ؛ لآن التبرّد توج إلى البرودة» والتسخّن 
توجّةٌ إلى السخونة» ويمتنع أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد متوجّهًا إلى الضدّين. وكذا الثاني؛ لأن 
التبرّد إذا لم يكن باقيًا عند التسخّن فالتسخَّن إنما يُوجَّد عند وقوف التبرّده فبينهما رَمانُ سكونء وإلا" يلزم 


تتالي الآنات.” 

[744.] قال: ففي الكمّ باعتبارين؛ لدخول؛ الماء القَارُورَةَ المَكْبُوبة 
عليه» ولصَدْع* الآنيَةٍ عند الغَلَيَان. وحركة أجزاء المغتذي في جميع 
الأقطار على التناسب. 

أقول: أراد أن يشير إلى تفصيل وقوع الحركة في المقولات الأربع؛ 
فبدأ بالكم. والحركة تقع في الكمّ باعتبارين: أحدهما التخلخل والتكائف» 
والآخر النموّ والذبول. أما التخلخل فهو أن يزيد مقدار الجسم من غير 
أن يُضْعْ إليه غيره. والتكائف أن' يَنْمّص مقدارٌ الجسم من غير أن ينفصل 
جزءٌ منه. أما جواز وقوع التخلخل والتكائف فلأن الهيولى لا يكون لها 
في نفسها مقدارٌ؛ لأن حصول المقدار لها بسبب مقارنة الصورء" فيجوز 
أن لا يتخصص لذاته بمقدار دون ما هو أكبر وأصغر منه؛ فيجوز أن يَخْلْعْ 
مقدارًا صغيرًا ويَلْبَسَ كبيراء وبالعكس. 

والذي يدل على وقوع التخلخل والتكائف وجهان: 

أحدهما: دخول الماء في القَارُورَة المَكْبُوبَة على الماء. 


حاشية الجرجاني 


].1١741[‏ (قوله: وأما الجدَةٌ فتقع دفعة» فلا تقع فيها حركة) قد يقال: إن العمامة إذا تحرّكت إلى النزول 


أو الصعود فلا شك أنه تتغيّر هيئةً إحاطتها تبعَا لحركتها في الأين. 


[17741.] (قوله: وأما مقولتا الفعل والانفعال) اختار أن الحركة' فيهما' تكون تبعًا للحركة فيما يكونان 
بحسبه؛ ولا تكون عارضة لهما بالذات» فالحركة في التسحّن تابعة للحركة في السخونة؛ فإذا تحرّك الجسم من 
سخونة إلى أشدّ منها تحوّك من تسخَّن إلى أقوى منه؛ وإذا لم يتحوّك في السخونة لم تُتصوّر حركة في التسحّن. 


وكذا الحال في التبرّدء وفس على ذلك التسخين والتبريد. 


وما ذكره إنما يدل على أن الحركة في هاتين المقولتين لا تُوجَدُ إلا مع الحركة فيما يتعلّقان به. وأما على 


أن عروض الحركة لهما" لا يكون بالذات فكلا.» 


1 


و: مقولة. 


* ط -وإلا. 
7 ف - فلا تصور فيهما حركة... وإلا 


ع 


0 
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يلزم تتالي الآنات؛ ف + فلا يمكن 
عروض الحركة فيه بالذات من غير 
اعتبار عروض الحركة لما يكون الفعل 
والانفعال بحسبه مثلًا التسخن والتبرد 
لا يمكن عروض الحركة لهما بالذات 
من غير اعتبار الحركة في الخونة 
أو البرودة التي يكون التسخن والتيرد 
بحبهما فإن التسخن عبارة عن هيئة 
الشيء بحسب انقعاله عن الغير بزوال 
البرودة وحصول السخوئة فعند عدم 
الحركة في البرودة لا يتصور ذلك. 


ح: كدخول. 

اح وكصذع. 

ج - يضم إله غيره والتكائف أنء صح 
هامش. 

اح: الصورة. 


١‏ ض: حركة. 


].١.544[‏ (قوله: أما التخلخل فهو أن يزيد) التخلخل بهذا المعنى والتكائف ٠‏ م ك:فها. 
الذي" يقابله يُسمّيان حقيقيين» وغير الحقيقي منهما أن يزيد مقدارٌ الجسم أو ' بنلها. 


ء غ: وأما على أن الحركة فيهما 


ينقص بدخول جسم غريب بين أجزائه وخروجه عنهاء كالقطن إذا نديف؛ فإنه تابعة لتلك الحركة فكلا. 


يدحل الهواء فيما بين أجزائه ويزيد مقذاره» وإذا ع خرج وانتقص. 


0 ض - الذي. 


مذرن 


[كهو] 


[74"و] 


لكا 


تسديد القواعد 

تقرير ذلك: أن القارورة إذا مُضْتْ فكْبِتْ على الماء يدخل الماءٌ فيهاء ودخولٌ الماء فيها لا يُتصوّر إلا بوجهين: 
أحدهما أن القارورة إذا مُضَت خرج منها الهواء» وبقي مكان الهواء الخارج' خاليًاء فدخل فيها الماءُ عند الكبّ. 
والثاني أن الهواء الباقي" فيها بعد المص زاد مقدارُه بسبب المصّ ليشغلَ المكان» وتكائف ببرد الماء أو بطبعه عند 
صعود الماءء فرجع إلى حجمه الطبيعي. والأول محال؛ لامتناع الخلاء» فتعيّن الثاني فيقع التخلخل والتكائف. 

والوجه الثاني: صَدْعٌ الآنية عند الغليان. 

تقريره: أن الآنية إذا مُلِعَتْ ماءً ود رأشها وأغليت فعند الغليان تنصدع. والانصداع لا يُتصوّر إلا من 
ثلائة وجوه: أحدها بسيب حركة ما هو فيها" إلى خارجء والثاني بسبب حركة ما هو خارج؟ / عنها إلى 
داخل» والثالث بسبب ازدياد مقدار ما فيها. والأوّلان محالان. أما الأول فلأن تلك الحركة إن كانت إلى جهة 
وجب أن تُتْقَّل الآنية إليها؛ لأن نقلها أسهل من صَدْعِهاء وإن كانت إلى جهات لزم صدور الأفعال المتخالفة 
عن الطبيعة المتشابهة. وأما الثاني فلأنه لا ثُقبة فيهاء فيمتنع أن يدخل فيها ما هو نخارج عنها. 

وأما النموّ فهو أن يزيد مقدار الجسم بسبب اتصالٍ جسم آخرَ به* -بحيث أحدث فيه منافذ ودخل فيها 
واشتبه بطبيعته- زيادة في جميع الأقطار على تناسب طبيعي. الدبو يقابله» وهو أن يتتقص مقدارٌ الجسم 
في الأقطار الثلاثة على التناسب بسبب انفصال بعض أجزائه. ووقوع النموّ 


٠١‏ ط + ملها. 
١‏ / لماء عند الكب والثاني, أن 
[44؟.] قال: وفي الكيف؛ للاستحالة' المحسوسة مع الجزم بيطلان ‏ يرل ي” 
الكُمون والبروز؛ لتكذيب الحيّن لهما. " ج - والانصداع لا يتصور إلا من 


ثلاثة وحجوه أحدها بسبب حركة 
أقول: أراد أن يشير إلى مباحث الحركة في الكيف» واستشهد على ماهوفهاء صحهامش. 
وجودها بالحسٌ؛ فإنا نشاهد الماءً البارذ صار حارًا بالتدريج» وبالعكس أي ؟ج - خارج؛ صح هامش. 
3 0 و: فيه. 


الماءَ الحارٌ صار باردًا بالتدريج. والحركة في الكيف هي الاستحالة. 5 ج: الاستحالة. 
حاشية المجرجاني 


[44؟. ].١‏ (قوله: لا يتصوّر إلا بوجهين) يرد عليه أن الوجهين ليسا على طرفي النقيض»ء فجاز أن يكون 
هناك أمرٌ آخَرُ لا نقف' عليه. وكذا الحال في الثلاثة التي ذكرها في الدليل الثاني.' 
[4:؟. 8 (قوله: زاد مقداره يصييا المض ليشغلٌ المكان) يريد أن بععضس الهواء يخرج بالمضص» وأن 
البعض الباقي يزداد مقداره بسبب أن المصّ يُفِيدُه تلطيفاء فيشغل مكان الخارج لثلا يلزم الخلاء» فإذا أصابه 
بردُ الماء / تكائف؛ فصعد الماء؛ لتلازم سطوح الأجسام دفعًا للخلاء» وقد يتكائف بطبعه إذا اتصل به سطحٌ 
[4: ؟. 0 (قوله: عن الطبيعة المتشابهة) إنما يتم إذا كان الماء الذي في ١‏ غ ب: يقف. 
الآنية بسيطًا ذا طبيعة" واحدة. وقوله «لا تُقْبَةَ فيها» ممنوعٌ؛ إذ يجوز أن يكون ' المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
١ 01 1 5‏ الحاشية لنصير الحلّي؛ 5١‏ ؟و. 
لها مَسَامٌ صغيرة جدا لا يخرج منها الماء؛ لكن يدخل فيها النار» فتصدعها. * ب يصعد إليه (قوله: عن الطيية 
].١ .744[‏ (قوله: والحركة في الكيف هي الاستحالة) إثبات هذه المتشابهة» إنما ينج إذا كان الماء الذي 
ا 1 اش 0000 في الآنية بسيطا ذا طبيعةٍ صح هامش. 
الحركة يتوقف على بيان أمرين: إحداهما أن محال الكيفيات قد يتغيّر فيها ا ل 


مع بقاء طبائعها النوعية» ثانيهما أن ذلك التغيّر تدريجيٌ لا دفعىٌ. الحلّي» ١18و.‏ 


تسديد القواعد 


قوله «مع الجزم ببطلان الكمون والبروز» إشارة إلى جواب دَخَلٍ مقدّر.' 

توجيهه: أنا" لا نسلّم أن الماء البارد إذا صار حارًا مثلا يكون تغْيّرًا في هذا النوع من الكيفية حتى 
يلزم أن يكون استحالة؛ أي: حركة في الكيف. وإنما يكون تغيّرًا في هذا النوع من الكيفية أن لو لم يكن 
ظهورٌ الحرارة فيه بطريق الكمون والبروز» كما هو مذهب أصحاب الكمون والبروز؛ فإنهم يقولون الأجسام 
لا يُوجَد فيها شيءٌ من العناصر بسيطًا صرمًا؛ بل كل جسم فإنه مختلط من" جميع الطبائع؛ إلا أنه يُسبَى 
باسم الغالب عليه؛ فإذا لقِيَه جسمٌ من جنس ما كان مغلوبًا فيه فإنه يظهر ذلك المغلوبٌ من الكمون إلى 
البروز» ويقاومُ الغالبَ» ويختلط به فئِحَسٌ بالمجموع إحساسًا لا يمكن التمييز بين أحادهاء فيتخيل هناك أمرّ 
بين الحرارة والبرودة. 

تقرير الجواب: أنا نجزم ببطلان القول بالكمون والبروز لتكذيب الحسٌّ لهما؛ وذلك لأن الماء لو كان فيه 
أجزاءً نارية فإذا لاقته البشرةٌ فلا يخلو إما أن يصل إلى تلك الأجزاء سطحٌ البشرة ‏ , ٠.0,‏ 
حال كونها كامنة أو لاء والقسمان باطلان. أما الأول فلأن البشرة لو وصلت إليها ري 


لوجب أن يُحَسٌ بسخونتهاء كما يُحَسٌ بها إذا صار الماء حاراء والحسٌ يُكْذِبه. وأما " ح-أنا 
و اولك ل اد 4 ان 1 1 . ؟" ح: بين. 
الثاني فلأن الماء لطيف؛ يَسهُل تفريقٌ اتصال بعض أجزائه عن البعضء لا سيّما د 


تفريق اتصاله عما يكون اتصاله" به غير طبيعيّ؛ فإن اتصال الماء بالنار غيرٌ طبيعيّ. و - عما يكون اتصاله. 
حاشية الجرجاني 


ولم' يتعرّض أحدٌ منهم لبيان الأمر الثاني؛ بل قنعوا فيه بما يحسّ من انتقال الماء من البرودة إلى السخونة 
وبالعكس على سبيل التدريج؛ ومن انتقال الحضرم من الحموضة إلى الحلاوة, ومن الخضرة إلى الحمرة" 


ىا 
- 


كذلك.' قال الإمام:* لا اعتماد على ذلك؛ لجواز أن تكون هناك كيفياتٌ متجدّدةٌ في آناتٍ بينها أزمنةً قصيرةٌ7!) 
فلا يشعر الحسّ بتفاصيل تلك الكيفيات؛ بل يدركها على أنها متواصلة» فلا يكون هناك تغْيَرٌ تدريجيٌ؛ بل 
تغيراتٌ دفعية متعاقبة» فلا تكون حركة. 5 

2 ض:‎ ١ 

وأما بيان الأمر الأوّل فيحتاج إلى إبطال مذهبي الكمون والبروز والفشِوٌ" ' ض - ومن الحضر إلى الحمرة. 
م ٍ- ' " ضص: وكذلك؛ ك: ولذلك. 

والنفوذء وقد مر إيطال كل منهما بوجهٍ في مباحث المزاج»" وأبطلهما ههنا . , 7 الإمام؛ ب 5 ار 
بوجهين آخرين؛ ويحتاج أيضا إلى إبطال" احتمالٍ آخَرَه وهو أن ينقلت الملخص في المنطق والحكمة 


! 0 للرازي: ؟١٠ظ.‏ 
بعض أجزاء الماء نارّاء ويخخلط بالباقي» فيحسن بحرارته في الماء. وأبطل 0 0 النشور. 


ذلك بأن أجزاء الماء متشابهة فلا يكون انقللاب بعضها نارًا أولى من الباقي. ١‏ انظر: الفقرة 185. 16. -19.31865. 


والقول بأن القريب من النار أولى بذلك يرد عليه أنه كانه بيجي يدون إن "اس" كل نهدا برجو في بلست 


يظهر أَوَلُا كلّ السخونة في بعض الماء حتى يصير ذلك البعض نارّاء مع كون آخرين ويحتاج أيفًا إلى إبطال؛ 
َ 1 زلاه : : ا هامش. 

البافي على كمال برودته» وليس كذلك؛ بل يظهر بعض السخونة في كلل , د 

الماء. وإذا بطل هذان المذهبان مع الاحتمال الثالث ثبت؟ القول بالاستحالة. * ضن:يثبت. 





)١(‏ وفي هامش ك: لا يكون كل كيفية منها ثاب مستقرةًٌ في هذا الزمان من تلك الأزمنة. وإنما احتاج الإمام إلى تلك الأزمنة علا 
يلزم تتالي الآنات» فإنه باطل قطمًا. وإنما قلنا «لا يكون كل كيفية منها ثابتة إلخ.»؛ لأنه صرّح به الشريف قبل ورق ونصف»7) 


فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: نامخ ك]“. | ('» انظر: الفقرة /1غ ؟. 7 
0 


[1كمظ] 


[خت؟اظ] 


ا 


قسديد القواعد 


واعلم أن المانعين من الاستحالة فرقتان:' أصحابٌ الكمون والبروزء وفرقةٌ تزعم أن الحرارة في الماء 
الحارٌ ليست على سبيل البروز؛ بل إنما يَشْحُن الماء بسبب نفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له. وهذا 
المذهب أيضًا باطل؛ لتكذيب الحسّ له؛ فإن الجسم لو كانت حرارته بسيب ورود الأجزاء النارية عليه من 
الخارج لكانت الأجزاء النارية الظاهرة فيه مساؤية للأجزاء النارية الواردة عليه» وليس كذلك؛ فإن جبلا من 
الكبريت إذا لاقته نارٌ صغيرةٌ -كشعلةٍ مصباح- يصير كله نارًا ويحترق. 

].75٠[‏ قال: وفي الأين والوضع ظاهرٌ. 

أقول: وقوع الحركة في مقولة الأين والوضع ظاهرٌ. أما في الأين فلكونه معلومًا بالضرورة" مُدرَكًا بالحس. 
وأما في الوضع فلأن الأفلاك تتحرّك؛ فحركتها إما أن تكون مكانية» أي: أينية» أي: يتبدّل مكانُ المتحوّك بتلك 
الحركة؛ أو وضعية؛ أي: يتبدّل وضمٌ المتحرّك بتلك الحركة دون مكانه بالتدريج. والأول باطل؛ لأنه لا يتبدّل 
مكانهاء فتعيّن الثاني؛” ضرورة انحصار حركتها فيها؛ وذلك لاستحالة الحركة في الكيف والكمّ عليها. 

فإن قيل: إن الفلك كل جزءٍ منه متحرّلةٌ في المكان؛ وكلٌ ما كان كل جزء منه متحرّكًا في المكان فالكلٌ 
منه متحرّكٌ في المكان. 

أجيب بأن الفلك لا جزء له بالفعل حتى يتحرّكء ولو فُرِض له أجزاء 
فهي لا تُقَارِقُ أمكنتها؛ بل يُفَارِق كل جزءٍ منها جزءًا من مكان الكلّ إن ارم 
كان كله فى تيان وليى مكاة القمره سر مكاة الكل )دل رط كان 00 
الكل جزءٌُ مكان الجزء؛ وذلك لأن جزء مكان الكل؟ لا يحيط بالجزءء * ج - إن كان كلهفي مكان وليس مكان 
بالمجاد خبط لاسن إذا فارق كل جزء مكانً نفسه / فالكل يفارق مكانّ ا 
نفسه؛ لأنه فرق" بين قولنا ”كل جزء“ وبين قولنا ”"مجموع الأجزاء”؛ وذلك جزء مكان الكل صح هامش. 
لأن كل جزء قد يكون نصِفْ المجموعء؛ والمجموع لا يكون نصف نفسه؛2 " حخ بين. 

حاشية الجرجاني 

].١ .565١٠[‏ (قوله: وأما في الوضع فلأن الأفلاك) تلخيصه: أن الجسم -الذي لا مكان له كالفلك الأعظمء 
والذي له مكان؛ ولكنه لا يخرج عنه كسائر الأفلاك- إذا تحرّك بحيث تغيّر نسبة أجزائه إلى أمور خارجةٍ عنه 
حاويةٍ أو محويةٍ فلا شك أنه تتغيّر الهيئة الحاصلة بسبب تلك النسبة -أعني: الوضع- على سبيل التدريج. 

.15٠[‏ ".] (قوله: بل يُمَارقَ كلّ جزءٍ منها جزءًا من مكان الكلّ) يعني: أن كلّ جزء من تلك الأجزاء مماس 
لمكان الكل» فإنه يُمَارِقَ جزءًا من مكان الكلّ» وذلك الجزء من مكان الكل جزءٌ من مكان ذلك الجزء؛ لا مكانّ 
لهء فهو لا يفارق مكانه؛ بل جزء مكانه. وأما الأجزاء' التي لا تماسٌ مكان 


١‏ ض: الجزء. 

الكل فهي لا تفارق مكانهاء ولا جزء مكانهاء كما" لا يخفى. ' ب - كماء صح هامش. 
وقوله «إن كان / كله فى مكان» احترازٌ عن الفلك الأعظم. 1 0 
5 ض: ن. 


وإذا قيل: ”المكانٌ” هو البُعْدٌُ“ كان كلّ جزء منه مفارقًا لمكانه؟ إلا أنه لا ٠غ‏ - لكلّ واحد ثبوثه. 


: 5 7 ل 5 : - 5 7 8 5 - ا < .نوت 
يلزم من ثبوت الحكم لكل واحدٍ ثبوته* للكل من حيث هو كل إذا كان كل ِ ل يلزم من نبو م 
28 8 9 لكل واحد ثوته للكل من حيث 
واحد موجوذا في الخارج؛ فكيف' يلزم ذلك إذا كان كل واحدٍ أمرًا مفروضا 


كالأجزاء الفلكية. في الخارج فكيف؛ صح هامش. 


تسديد القواعد 


لأن للكلية حقيقة' خاصة مباينئة لحقيقة كل واحد من الأجزاء.' 


[؟.ه..". وحدة الحركة وتعددها] 

[151.] قال: وتَعرِصُ لها وحدةٌ باعتبار وحدةٍ المقدار والمحلّ والقابل. واختلاف المتقابلين والمنسوب 
إليه مقض للاختلاف. وتضادٌ الأؤلين للتضادً. ولا مَدْحَلَ للمتقابلين والفاعل في الانقسام. 

أقول: أراد أن يشير إلى وحدة الحركة وتعدّدهاء فقال: «وتعرض لها»» أي: تعرض للحركة وحدةٌ شخصية” 
باعتبار وحدة المقدار» أي: الزمان؛ فإنه لو تعدّد لم تكن الحركة واحدة بالشخص؛ فإن الجسم إذا انتقل من 
مكانٍ إلى مكانٍ أو استحال من بياضٍ إلى سوادٍ في زمانٍ ثم انتقل أو استحال من المكان الأول إلى المكان 
الثاني أو استحال؟ من البياض إلى السواد لم يكن الانتقال الأوّل أو الاستحالة الأولى بعينه الثاني؛ لامتناع إعادة 
المعدوم؛ لأن الانتقال الأوّل والاستحالة الأولى قد انعدم بانقضاء الزمان الأوّل. 


وباعتبار وحدة المحلّ -أي: ما فيه الحركة- أي: الحركة تعرض لها وحدةٌ بالشخص باعتبار وحدة المقولة 
التي وقعت فيها الحركة؛ لأنه لو تعدّدت المقولة لم يجب أن تكون الحركة واحدة بالشخص؛ فإنه يمكن أن 
يقطع متحرّك مسافةً معيّنة» ومع ذلك يستحيل وينمو بحيث يكون زمان هذه الحركات واحدّاء" فيكون الزمان 
واحدًا والمقولة متعدّدة» فلم تتّحد الحركة بالشخص. 
وباعتبار القايل -أي: الموضوع الذي يد يتحرك- أي: الحركة تعرض لها وحدةٌ 
بالشخص باعتبار وحدة المتحرّك؛ فإنه لو تعدّد المتحرّك لم تكن الحركة واحدةٌ ‏ ( اج حقيقة صح ماش 
' نقل الشارح هذا الاعتراض 
بالشخص»؛ لآأمتناع قيام العرض الواحد بموضوعينء فثبت أن وحدة الحركة وجوابه بتصرف يسير من السماع 
بالشخص تتوقف على وحدة الزمان والمحل والقابل. الطبيعي من كتاب الشفاء. انظر: 
: السماع الطبيعي من كتاب الشفاء 
وأما وحدة المحرّك فغير معتبرة فى وحدة الحركة الشخصية؛ فإنا لو قدّرنا لابن سيتاء صن .١46‏ 
محرّكًا حرّك جسمًا وقبل انقطاع حركته حرّكه محرّلهٌ آخَرْ كانت الحركة واحدةً * ح: ينحصر. 
١ . > 2‏ ا ش 1 5 ؟ ح - أو استحال. 
بالشخص مع تعدّد المحرّك. وإنما كانت واحدةً بالشخص؛ لأن الحركة المتصلة ه و: واحدة 
وإن صدرت عن محرّكين لكن' تبقى هويّتها الاتصالية» فتكون واحذنة بالشخص. ١‏ و-لكن. 
حاشية الجرجاني 
زازه ؟. ].1١‏ (قوله: قد انعدم بانقضاء الزمان الأوّل) وذلك لأن الحركة سيّالة غير قارّةٍ منطبقة على الزمان؛ 
فينعدم بانقضاء' زمانها قطعًا.' 
1011 7.] (قوله: لم يجب أن تكون الحركة واحدة بالشخص) بل لا يجوز ذلك؛ لامتناع أن تكون الحركة 
في مقولةٍ عين الحركة في مقولةٍ أخْرَى. 
[7651. *.] (قوله: فغبت أن وحدة الحركة بالشخص تتوقّف على وحدة الزمان ل 
ْ : ” ض - منطبقةٌ على الزمان 
والمحل والقابل) أي: لا تتحقّق وحدتها الشخصية إلا عند وحدة هذه الأمور الثلاثة؛ فتعدم باتقضاء زماتها 
لأن تعدّد كلّ واحدٍ" منها يستلزمٌ؛ تعدّدها بالشخص»ء كما عرفتٌ. قطفاء صح هامش. 
؟ غ - واحد. 
[151. 5.] (قوله: لكن تبقى هويّنها الاتصالية) إشارة إلى دفع ما يقال من أن ض: استلزم. 


المحرّك الثاني إن لم يكن له أثرٌ لم يكن محرّكاء وإن كان له أبْدّء فإما أن يكون ]د مه * ب - فاما أن يكون أثره. 
لطن 


[كلاو] 


يلف 


تسديد القواعد 
واتحاد المبدأ والمنتهى لازمٌ عند اتحاد الأمور الثلاثة؛ لكن وحدةً كل منها غيرٌ كافية؛ فإن المتحرّك من 
مبدأ' واحد قد ينتهي إلى شيئين» وبالعكسء أي: والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرّك من مبدأين. 
واختلاف المتقابلين -أي: المبدأ والمنتهى- والمنسوب إليه -أي: ما فيه الحركة- يقتضي اختلاف 
الحركة بالنوع؛ فإن الحركة من المركز تُخَالِفُ بالنوع الحركة من المحيط» وكذلك الحركة إلى المركز 
تُخَالِفُ بالنوع الحركة إلى المحيط؛ والحركة في السواد إلى البياض تُخَالِف الحركة في الحرارة إلى البرودة. 
ولا يشترط اختلاف الموضوع في اختلافها بالنوع؛ لأن إضافة الحركة إلى الموضوع أمرٌ خارجٌ عن ماهية 
الحركة عارضٌ لهاء واختلاف العوارض لا يوجب اختلاف المعورضات في الماهية؛ وذلك لأن أفراد النوع 
الواحد مختلفة بالعوارض مع اتحادها بالماهية. ولا يشترط أيضًا اختلاف الأزمنة في اختلافها بالنوع؛ لأنها 
من عوارض الحركة» واختلاف العوارض لا يوجب اختلاف المعروضات بالماهية. ولا يشترط أيضًا اختلاف 
المحوّكات؛ وإلا لكان كلّما اتحد المحرّك اتحدت الحركات بالنوع؛ وليس كذلك؛ لأن المحرّك الواحد قد 
يفعل حركاتٍ مختلفةٍ بالماهية» والمحرّكات المختلفة قد يفعل كلّ واحد منها حركة 55000 
موافقةً في النوع لحركة آخر. ته 


حاشية المجرجاني 


عينّ الحركة التي وجدت»ء وهو محال؛ لأنه يلزم إعادةٌ المعدوم بعينه واستنادُ الواحد بالشخص إلى مُؤْبَّرين 
مستقلين بالتأثير؛ وإما أن يكون غيرَ تلك الحركة» فيكون تعدّد المحرّك موجبًا لتعدّد الحركة. 

وتقرير الدفع أن أثر الثاني متصل بأثر الأوّل» ولا نعني' بوحدة الحركة الشخصية إلا وحدتها الاتصالية. 
نعم» يلزم من نسبة تلك الحركة إلى المُحوّكين عروض الانقسام لها فرضًا؛ وذلك لا يقدح في وحدتها 
الاتصالية» كما في الحركات الفلكية؛ فإنها متصلةً في نفسها مع عروض انقساماتٍ كثيرةٍ لها بحسب الطلوع 
والغروب والمسامتات. 

[501. 5.] (قوله: واتّحاد المبدأ والمتنهى لازمٌ عند اتّحاد الأمور الثلاثئة) وذلك لأن الجسم الواحد في 
زمان واحد في مقولة واحدة لا يُتصوّر أن يتحرّك إلا بين مبدأ ومنتهى معيّنين. 

[5-751.] (قوله: فإن المتحرّك من مبدأ واحد) يعني: أن وحدة المبدأ وحده”' غيرُ كافية في وحدة الحركة؛ 
فإن الحركة من ذلك المبدأ إذا انتهت بمتتهى معيّن كانت مغايرةً بالذات للحركة من ذلك المبدأ إذا اتتهت 
بمنتهى آخرء وكذا الحال في وحدة المنتهى وحده؛ وليست" وحدتهما مما كافية أيضًا في وحدة الحركة؛ فإن 
الجسم الواحد قد يتحرّك في زمانين من مبدأ إلى منتهى معيّنين» وتكون الحركة متعدّدةٌ بالشخص قطعًا. 

[501. 7.] (قوله: يقتضي اختلاف الحركة بالنوع إلخ.) يريد أن اختلاف موضوع الحركة؟ بالماهية لا 
يقتضي اختلاف ماهية الحركة؛ لأن إضافة الحركة إلى موضوعها أمرٌ خارجٌ عن ماهيتها عارضٌ لهاء واختلاف 
العوارض لا يقتضي اختلاف المعروضات. ألا يرى أن أفراد نوع واحدٍ متّحدةٌ في الماهية مع اختلافها في 
العوارض / المتنوّعة.* والزمانُ ليس مختافًا بالنوع» وعلى تقدير تنّعه لا مدخلّ له في تنوع 


١‏ ب:يعلى. 
الحركات؛ لأن الزمان من عوارضها. '" ضص ك: وحدة. 
8 ورد لوء 52007 0 1 ٠. . ١ . ٠.‏ 00 ؟* م :السيت. 
وكذا اختلاف المُحرّكات بالنوع لا مدخل له في اختلاف الحركات؛ لأن المحرّكات المتنوّعة 0 له 


قد تُؤبّر فى حركات متَفْقةٍ في الماهية. والمحرّك الواحد قد يفعل حركاتٍ مختلفة بماهياتها» " غ: المترعة. 


تسديد القواعد 
وتضاد الأؤلين -أي: المبدأ والمنتنهى- يقتضي تضادٌ الحركة» كالحركة من السفل إلى العلوء وبالعكس. 
ولا مدخل للمبدأ والمنتهى في انقسام الحركة؛ ولا للفاعل' فيه؛ بل انقسام الحركة بحسب أنقسام الزمان وبحسب 
انقسام الصدانذا لانطباقهما على الحركة» وبحسب انقسام الموضوع؛ لأن الحركة عرض حال في الجسمء والجسم 
منقسيّ» والحال في المنقسم منقسعٌ . 


[؟9.5.1". انقسام الحركة إلى السريعة والبطيئة] 


[751.] قال: وتعرض لها كيفية تشتدّ فتكون الحركة' سريعة؛ وتَضِعْفُ فتكون بطيئة: 
ولا تختلف بهما الماهيةٌ. وسيبٌ البْلْءِ الممانعةٌ الخارجيةٌ أو الداخلية» لا تخلُلُ اكات ' ح:الفاعل 
وإلا لما / أَحِس بما اتصف بالمقابل. ع 8 
١‏ حاشية المجرجاني 
فإذا خرجت هذه الأمور الثلاثة عن الاعتبار لم يبق سببٌ لتنوّع الحركات إلا اختلاف ما منه وما إليه' وما فيه؛ 
فإذا اتحدت هذه الثلاثة -أعني: المتقابلين والمنسوب إليه- بالنوع في الحركات كانت تلك الحركات واحدة 
بالنوع» وإذا اختلف واحد منها اختلفت؛ فإن الحركة الصاعدة تُخَالِمُ الهابطة بالنوع؛ لاختلاف المتقابلين مع 
كون الطريق واحدّاء والحركة من السواد إلى البياض تُخَالِفُ الحركة من الحرارة إلى" البرودة؛ لاختلاف الثلاثة 
معًا. والحركة من مبد! إلى منتهى معيّنين في الأين مثلًا تُخَالِف الحركة منه إليه إذا اختلفتا استقامة واستدارة. 
وعليك باستخراج سائر الأمثلة. 


وأما اتتحاد الحركات بالجنس فهو بحسب اتّحاد ما فيه بالجنس القريب أو البعيدء' فالتبيّض والتسوّد 
متّحدان بالجنس القريب؛ لاتحاد ما فيه الحركة بالجنس القريب» أعنى: الكيفية المبصرة» وجميعٌ الحركات 
الواقعة في مقولة» واحدةٍ متّحدة بالجنس البعيد. 

وتضادٌ الحركات لتضادٌ ما منه وما إليه”') إما بالذات» كما في الحركة من السواد إلى البياض وبالعكس؛ 
وإما بالعرضء كالمحيط والمركز؛ لا لتضاد المحرّكات؛ فإن المحرّك الواحد قد تصدر* منه حركاتٌ متضادّة 
كالصاعدة والهابطة؛ ولا لتضادً القابل؛ فإن القابل الواحد قد ينَّصف بمتضادّين في وقتين؛ ولا لتضادٌ الأزمنة؛ إذ 
لا تضادَ فيهاء وبتقدير تضادّها فهي عارضة للحركات؛ وتضادُ العارض لا يقتضي تضادٌ المعروض؛ ولا لتضادً 


مافيه؛ فإن الصاعدة تضادٌ الهابطة مع وحدة الطريق. 
'١‏ ض: وإليه. 
[551. 4.] (قوله: ولا مدخل للمبدأ والمنتهى في انقسام الحركة) إذ ليست ا إلواضع عامشن: 
الحركة منطبقة عليهما؛ بل على ما بينهماء أعنى: ما فيه الحركة؛ ولا للفاعل؛ إذ ليست " ض: والبعيد. 
8 7 ا 8 ع ض : مقولة. 
الحركة قائمةً به ولا منطبقةً عليه؛ ففرضٌ الانقسام فيه لا يوجب فرض انقسامهاء 0 
١‏ 
كما لا يخفى؛ بل انقسامها بحسب أنقسام ما فيه وانقسام الزمان؟ لانطباقها عليهما" ١‏ ض:انقاممافيها الزمان 
5 : . لانطباقهاعيها. 
وانقسام موضوعها؛ لأن حلولها سريانيٌ. 5-6 
مكهوات 
(أ) وفي هامش ك: وهذا هو الموعود في بحث الكيفيات في قوله «ولا تكون هاتان الحرككان متضادّتين لما سيأتي إلخ.2(.2 | 


9 انظر: الفقرة 1945. 4. 
وم 


[فحلكظ] 


عم 


تسديد القواعد 

أقول: أراد أن يشير إلى انقسام الحركة إلى السريعة والبطيئة» فقال: وقد تَغرض للحركة كيفية تشتدٌ الحركة 
بسبب عروض تلك الكيفية؛ وتُسمٌّى تلك الكيفية سرعة؛ فتكون الحركة سريعة» وقد تعرض لها كيفيةً تَفْعُفُ 
الحركة بسبب عروض تلك الكيفية» وتُسمّى تلك الكيفية البِطءَ» فتكون الحركة بطيئة. 

والحركة السريعة هي التي تقطع المسافة المساوية في زمانٍ أَْصَرٌ أو مسافةً أَطْوَلَ في الزمان المساوي 
أو الأقصر. والبطيئة بالعكسء؛ أي: هي التي تقطع المسافةً المساوية في الزمان الأطول أو المسافة الأقصرٌ في 
الزمان المساوي أو الأطول. 

ولا تختلف ماهيةٌ الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء؛' وذلك لأن السرعة والبطء يقبلان الاشتداد 
والتنقّص» ولا شيء من الفصول بقابلٍ لهماء فلا شيء من السرعة والبطء بفصلء وإذا لم يكن شيءٌ منهما فصلا 
لم يكن اختلاف الحركات في السرعة والبطء موجبًا لاختلاف الماهية. 

وسببُ البطء الممانعةٌ الخارجيةٌ” إن كانت الحركة طبيعية؛ والممانعة الداخلية" -أي: الطبيعة-؟ إن كانت 
الحركة قسرية» وكلاهما إن كانت الحركة إرادية. 

وقيل: إن سبب البطء تخلّل السكنات في الحركة البطيئة.' 

ورةه المضطة ,أنه لوعاة البظهدرسيت تفلن التغاك فى العركة البطفه كما حكن الشركة اليف 
بالتسرعة المقابلة: للمطءةبوالنالن يال بالعخش» ْ 

بيان الملازمة: أنه لو كان البطء لأجل تخلّل السكنات لكانت نسبة السكنات | كيت 5 
المتخلّلة بين حركات الفرس -الذي يتحرّك من أوّل اليوم إلى نصف النهار خمسين | 2 0 
فرسحًا- إلى حركاته في ذلك الوقت كنسبةٍ فُضْلٍ حركة الفلك الأعظم إلى حركات اليد 
الفرس؛ لكنّ الفلك الأعظم قد قطع في ذلك الوقت قريبًا من رُبْعِ مقداره؛ ولا" شك * انطر لهذه المألة: 
أنه أزيدُ من المسافة التي قطعها الفرس في ذلك الوقت بألف ألف مرّة. وإذا كان كذلك ودعي 
وجب أن تكون السكنات المتخلّلة في حركات الفرس في ذلك الوقت أزيدَ من حركاته ٠‏ ,دنلا. 
بأل ألف مرة» فيلزم أن لا تكون حركات الفرس" محسوسة مع أنها متصفة بالسرعة. ' ح -الفرس. 

حاشية الجرجاني 

].١ .757[‏ (قوله: تشتدٌ الحركة بسبب عروض تلك الكيفية) الظاهرة من عبارة المتن استناد الاشتداد 
والضعف إلى الكيفية» لا إلى الحركة» إلا أن ا يختلف. 

ثم إن / هذه الكيفية تستلزم الإضافة؛ ضرورةً أن الحركة السريعة إنما تُوصف بالسرعة مقيسة إلى بطيئةٍ 
محقّقةٍ أو مقدّرة. وقد عرفت أن الذاتي لا يقبل الشدّة والضعف بالقياس إلى ما هو ذاتي لهء وهذه الكيفية قابلة 
لهماء فلا تكون من ذاتئات الحركة» فلا يوجب اختلافها' اختلاف ماهيتهاء' والحركة الطبيعيةٌ لا تُتصوّر فيها 
ممانعة' داخليةٌ» ولابدٌ في القسرية من الممانعة» الخارجية أيضًا؛ والإرادية إذا كانت على | 20 
وق المتيعنة لمتكي ذها مكاس داحية يكلا لايعلن عن التمافلة ا 

[767. 7.] (قوله: أن لا تكون حركات الفرس محسوسة) لكونها قليلة مغمورة ؟ ب:مانعة. 


8 ع ض: المانعة. 
بسكناتٍ تزيد عليها بألف ألف مرّةء' وليس الأمر كذلك؛ لأنا نشاهد حركته سريعة في » غ ب: مساهلة. 
الغاية؛ ولا درك شيئًا من تلك السكنات. 1 ض - مرة. 


تسديد القواعد 


[؟.7.6". زمان السكون بين الحركتين المستقيمتين المختلفتين] 


[5؟.] قال: ولا اتصال لِذَوَات الزوايا والانعطاف؛ لوجودٍ زمانٍ بين آني المَيلين. 


أقول: أراد أن يشير إلى أن كل حركتين مستقيمتين مختلفتين -كالحركة الصاعدة والهابطة- بينهما زمان 


سكونء فقال: لا اتصال لحركات ذواتٍ زواياء وهي الحركات المختلفة 
التي لا تكون على خط مستقيي؛ ولا لذواتٍ انعطاف. وهي الحركات 
المختلفة' التي تكون على خط" مستقيم. وبالجملة لا اتصال للحركات 
المختلفة بعضها ببعض؛" بل يكون بينها" زمان. 

وهذه المسألة مُختلّفُ فيهاء فذهب أفلاطون" إلى نفي زمان السكون 
بينهاء' وذهب أرسطو إلى إثباته» واختاره المصنّف. واحتج عليه بأن 
الجسم المتحرّك إلى حدٍ ما من حدود المسافة وصوله إلى ذلك الحد أنيٌ؛ 
إذ لو كان الوصول في الزمان -والزمان منقسم- ففي بعض ذلك الزمان 
لا يخلو إما أن يكون الجسم واصلا إلى ذلك الحدّ أو لاء فإن كان الأول 
فذلك البعض هو زمان الوصول لا المجموع؛ وإن كان الثاني فالوصول 
في الباقي من الزمان؛ فزمان الوصول” هو الباقي؛ لا المجموع. وإذا كان 
الوصول في آنٍ فلابدٌ وأن يكون الميل المُوصل إلى ذلك الحدّ موجودًا 
في آن الوصول؛ لأن الميل هو العلة القريبة لوصول المتحرّك إلى ذلك 
الحذء ويجب تحقّق العلة القريبة* عند تحمّق المعلول. ثم إن الجسم إذا 
تحرّك عن ذلك الحدّ ورجع عنه بعد أن كان واصلًا فلابدٌ وأن يفارق عنه 


حاشية الجرجاني 


].١15[‏ (قوله: ولا انَصال لِذَّوَات الزوايا والانعطاف) إذا تحرّك المتحرّك على الخطّ المستقيم حتى' 
انتهى إلى نقطةٍ ثم رجع من تلك النقطة على خط آخر حصل هناك زاويةٌ عند النقطة؛ إن رجع على ذلك الخط 


كان هناك انعطاف بلا زاوية. 


[266. 5.] (قوله: وصوله إلى ذلك الحدّ آنيٌ؛ إذ لو كان) الأظهر في 
الاستدلال أن يقال: حدّ المسافة يجب أن لا يكون منقسمًا' في امتداد المسافة؛ 
وإلا لما كان حدًا حقيقة»' وإذا لم يكن منقسمًا كان الوصولُ إليه آكا؛ إذ لو كان 
زمائكا لكان الحدّ منقسمًا في ذلك الامتداد؛؟ لتعلّق الوصول به شيئًا فشيئًا. 

وأما ما ذكره فقد يُورّد عليه أنك إن أردتٌ الوصول التامٌّ اخترنا الثاني» 
ومنعنا أن الوصول في الباقي من الزمان؛ بل فى مجموعه؛ وإن أردتٌ* الوصول 
الناقص أو الأعم اخترنا الأول» ومنعنا أن ذلك البعض هو زمان الوصول التامّ 


الذي كلامنا فيه.' 


.١5[‏ *.] (قوله: لأن الميل هو العلة القريبة) لم يرد أنها عله فاعلية لينافي 
ما صرّح به المصئّف في بعض تصانيفه من أن الميل" آله للطبيعة في التحريك؛* 


١ 


؟ 


ع 


0و 


3 


ف - المختلفة. 

واحغعظ 

وح - بعضها ببعض» صح هامش. 
اح: بينهما. 

أفلاطون (457 ق.م. - 547 ق.م.) 
هو أرسطن بن أرسطوقليس» يلوف 


يوناني» وهو آخر المتقدمين الأوائل 
الأساطين. وقد أخذ العلم من مقراط 
وطيماوس» وضم إليه العلوم الطبيعية 
والرياضية؛ ويعتبر مؤسس لأكاديمية 
أثينا. وتلمذ له مثل أرسطوطاليس 
وطيماوس وثاوفرسطيسء كاتب لعدد 
من الحوارات الفلفية. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني: .5١9//7‏ 

و: فيها؛ ط: بينهما. 


" ح - البعض هو زمان الوصول لا المجموع 


وإن كان الثاني فالوصول في الباقي من 
الزمان فزمان الوصول» صح هامش. 

ج - لوصول المتحرك إلى ذلك الحد 
ويجب تحقق العلة القرية؛ صح هامش. 


١‏ الادعق: 

' غ: أن لا ينقسم. 

؟" ب: حقيقية. 

؟ ض + الحد. 

ض ب: أراد. 

'١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
ا6او. 

" غ: المدأ. 

4 انظر: شرح الإشارات للطوسي؛ 
<> حيث قال: «وتوسحّط 
الميل بين الطبيعة والجم عند 
التحريك لا يخرجها عن كونها 
مدأ لأنه بمنزلة آلة لها». 


6 


["تحظ] 


]و”١[‎ 


آم 


تسديد القواعد 


بميل آخَرَ هو علة رجوعه عن ذلك الحدّء ويكون ذلك الميل مخالمًا للميل الأوّل؛ لامتناع أن يكون الميل 
الواحد علةً للوصول إلى حدٍّ واللاوصول إليه. وذلك الميل موجود في آن اللاوصولء ويكون آنُ اللاوصول 
مغايرًا لآن الوصول؛ لامتناع وجود ميلين مختلفين لجسي واحدٍ في آنِ واحدٍء فلا يخلو إما أن يكون بين الآنين 
زمانٌ أو لا. والثاني باطل؛ وإلا لزم / تتالي الآنات؛ فيلزم الجزء الذي لا يتجزأء وهو محالء فتعيّن الأول. 
والمتحرّك المذكور ليس بمتحرّك في ذلك الزمان؛ لأنه ليس بمتحرّك إلى ذلك الحدّء ولا عنه؛ فوجب زمانٌ 
سكونٍ بين الحركتين؛ فلا تتصل الحركة الثانية بالأولى؛ وهو المطلوب. 

].١54[‏ قال: والسكونُ حفظ اليّسَبء فهو ضدٌّ يقابل الحركتين. وفي غير الأين حفظٌ النوع. 

أقول: اختلفوا في أن السكون هل هو ضدّ للحركة أو عدمُها عما من شأنه أن يتحوّك؟ 

واعلم أن الجسم إذا لم يكن متحرّكًا عن مكانه كان هناك أمران متلازمان: أحدهما عدم الحركة عنه مع 
أن من شأنه أن يتحرّكء والثاني أينٌ له موجودٌ زماناء فإن كان السكون هو الأول -والثاني لازم له- كان السكون 
عدميًاء وإن كان بالعكس كان السكون وجوديّاء فالحكماء ذهبوا إلى الأول والمتكلّمون ذهبوا إلى الثاني فيكون 
حينشذٍ' النزاع لفظيًا. 

لكن الحكماء قالوا: إن العقلاء أجمعوا على" أن الحركة مقابلة للسكون؛ 
والمقابلة بينهما لا تتحقّق إلا إذا تُصُوّرَ من السكون الأمرُ العدميٌ؛ لأن ١‏ ج- حيتذ. 
المتقابلين لابدّ أن يكون حدّاهما متقابلين: فحيشدٍ إما أن نَحُدَ الحركة أوَلَخ ' جح ف- على؛ صح هاش ج. 

حاشية الجرجاني 

بل أراد أنه أمرٌ يتم به اقتضاءً الحركة» ولا يتوقف وجودُها مع الميل إلا على ارتفاع المانع.' 

واعترض" بأنه لم لا يجوز أن يكون علة قريبة للحركة مُعِدَةٌ لوصول ٠‏ منى جراب عن سؤال ذكره تير 
إلى ذلك الحدّء فلا يجب تحقّقه" عند تحقّق الوصول إليه.* الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلي» 

[*15. 4.] (قوله: وذلك الميل موجود في آن اللاوصول) يعني: أن , 0 
اللاوصول أيضا آنيىّ؛ ضرورة أنه" زوال الوصول الذي لا ينقسمء" فلا يكون قو ولا بهن لمق 
زواله زمائئاء وإلا لكان الوصول منقسمًا زمائئاء فالميل الذي هو علّة اللدو, ل * هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 


*ث 2 َ_ الحاشية لنصير الحلّي؛ انل'و. 
يكون أيضًا آنيّاء فآن ميل اللاوصول لا يكون عن" أن ميل الوصول؛ لامتناع, ٠‏ ض - ضرورة أنه صح هامش. 
اجتماع الميلين المختلفين؛ بل آنا آخَرٌ ولابدٌ أن يكون بينهما زمان. ١‏ غ - فلا يجب تحقّقه عند تحمّق 


الوصول إليه (قوله: وذلك اليل 

قال الإمام: هذه الحجة لا تتمشى في الحركات الكيفية والكمية؛ إذ لا موجود في آن اللارصول) يعني 

فيها. وأيضا: لا نسلم امتناءً اجتماء ا اليك أن اللاوصول أيضًا آني ضرورة أنه 

يل فيهاء وايضا: لالم ابتتاع اجتماع الميلين زوال الوصول الذي لا يتقسم. 
].١ .554[‏ / (قوله: لأن المتقابلين لابدّ أن يكون حدّاهما متقابلين) يرد “ ض:غير. 


عليه أنه لا يُشترَط في تحديد أحدهما ملاحظةٌ حدّ الآخر؛ لجواز أن بيد 4 الملخص في المنطق والحكمة للرازي» 


تلظ 
بمحمولاته الذاتية مع الغفلة عن جميع ما عداه من المفهومات»؛ سواء كان 5 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر؛ 
مقابلًا له أو غير مقابل.؟ الحاشية لنصير الحلّي؛ ١6١ظ.‏ 


)١(‏ وفي هامش ك: فإن الحجر المرمي إلى فوق له ميل طبيعيٌ إلى المركز وميل قسريٌ عنه. ”ع ق“ [يريد به علي قوشجي]. 


تسديد القواعد 
ثم نطلب للسكون حدًا يقابل ذلك الحدّء أو بالعكسء فإن كان الأول -وكان' حدّ الحركة أنها كمال أوّلُ لما 
بالقوة- ففي الحدّ ثلائة ألفاظ: الكمال والأول والقوة» فالحدّ الذي يكون للسكون لابدٌ وأن يكون مقابلا لشيء 
منهاء فعلى تقدير أن يكون السكون هو الأمر الثبوتي لا يكون حدّه مقابلًُا للكمال؛ لأن مقابله عدمي؛ بل لابدّ 
وأن يعتبر الكمال في حدّه؛ فتعيّن أن يُوْخَد في حدّه ما يقابل أحد اللفظين الآخرين» هكذا: السكون كمال ثانٍ 
لما بالقوة أو كمال أوَلُ لما بالفعل. والأول يقتضي أن يكون قبل كل سكون حركة؛ وإلا لم يكن السكون كمالًا 
انياء والثاني يقتضي أن يكون بعد" كل سكون حركةً» وإلا لم يكن السكون أوَلَاء ومفهوم السكون لا يقتضي 
شيئًا من الأمرين؛ فيكون الحدّ باطلاء فبقي أن يُورّد في تعريف السكون ما يقابل الكمال» وهو عدميء فيلزم 
أن يكون السكون عدميًا. وإما أن نحدّ السكونٌ أوَلّاء ثم نحدّ الحركة" بما يقابله» فعلى تقدير أن يكون السكون 
ثبوتيًا لا يمكننا تعريفه إلا بما يُتصوّر منه استمرار ذلك الأمر الثبوتي» وذلك لا يمكن إلا بذكر الزمان أو لواحقه؛ 
مثل أن نقول: إنه الحصول في المكان الواحد زمانًا أو أكثر من آن واحدء أو الحصولُ في مكان بحيث يكون 
قبله وبعده فيه» وكل ذلك لا يُعْرّف إلا بالحركة التي فرضنا أنها لا تُغْرّف إلا بعد معرفة السكونء فيلزم منه 
الدورء وهو محالء فتعين أن نحدّ الحركة أوَلّاء ثم نطلب ما يقابل ذلك الحدٌّ للسكون؛ ولا يمكن ذلك إلا بأن 


يكون السكون عدميًا. 

والمصئّف اختار أن التقابل بين الحركة والسكون تقابل التضادٌء وفسّر السكون بحفظ النسب بين الأجسام 
الثابتة على حالها. 

59000006 ا ل 10000 الج كان 

وفيه نظر؛ فإنه يلزم أن يكون التعريف الذي للحركة مقابلا لهذاء فيكون الجسم 4ح درون اط امن 
الواحد ليس بمتحرّك ولا ساكن. ؟ ع +ثاياء 

حاشية الجرجاني 

[:75. 7.] (قوله: وكان حدّ الحركة أنها كمال أُوْلُ) للمتكلّم أن لا يسلّم صحّة هذا الحدّء فلا يتمَ 

ما يُِبِتَنَى عليه. 


.١54[‏ *.] (قوله: ومفهوم السكون لا يقتضي شيئًا من الأمرين) أي: لا يقتضي أن تكون قبل كل سكون أو 
بعده حركة. وكذا لا يقتضي أيضًا أن يكون قبله أو بعده كمال آخَرْ غير الحركة. 

[164. :.] (قوله: لا يمكننا تعريفه) قيل: امتناعٌ تعريفه إلا بما يتصوّر فيه' استمرارٌ ذلك الأمر الثبوتي 
ممنوعًء' ولئن” سُلِّمِ فلا نسلّم أن ذلك لا يمكن إلا بذكر الزمان أو لواحقه.؛ 

[151. 0.] (قوله: والمصئّف اختار أن التقابل بين الحركة والسكون تقابلٌ التضادً) وليس يلزم أن ينتفي في 
حدّ أحد المتضادّين ما أثبت في حدّه الآخر. 

[14..] (قوله: فيكون الجسم الواحد ليس بمتحرّكِ ولا ساكن) إذ ليس يُتصوّر للجسم الواحد حفظً 
النسب هِع غيره حتى يكون ساكئاء ولا تغيّر نسبة مع غيره حتى يكون متحرّكًا. 

وقد يجاب بأن تقدير الغير كاف» فالجسم الواحد إما أن يكون بحيث إذا قُدّر معه ١‏ ضغب:منه. 


جسم آخَرْ ثابثٌ على حاله كان حافظًا للنسبة معه أو لاء فهو على الأوّل ساكنٌء وعلى ' ب: فستوع. 
” غ: وإن. 


الثاني 0 ك: ولواحقه. 
نعم» يتّجه أن حفظ النسب مُعلّلٌ بالسكون» فلا يكون عينه. ه ض - حد. 


نذضا 


["هو] 


للغل 


تسديد القواعد 

واختلفوا في أن المقابل للحركة هل هو السكون فيما عنه الحركة وهو المبدأء أو السكون فيما إليه الحركة 
وهو المتتهى؟ فذهب بعضهم إلى الأول وآخرون إلى الآخر. 

واحتج الأوّلون بأن المقابل للحركة لا يخلو عنهماء والثاني مُنتف؛ لأن الحركة متأدية إلى السكون في 
نهايتهاء والشيء لا ينتهي إلى مقابله» فتعيّن الأوّل. 

وفيه نظر؛ فإن الحركة تنتهي إلى عدمها؛ وذلك لأن كل ما هو مقابل للعدم فبالضرورة ينتهي إليه. 

واختار المصئّف أن السكون يقابل الحركتين؛ أي: الحركة عنه والحركة إليه» أي: الحركة عن المبدأ 
والحركة إلى المنتهى. وإليه أشار بقوله «يقابل الحركتين»؛ ويلزم منه' أن يكون السكون في المبدأ والمنتهى 
مقابلا للحركة. 

أما بيان أن" الحركة عنه وإليه مقابلة للسكون فلأن السكونً ليس عبارةٌ عن عدم حركةٍ خاضّة وإلا لكان 
كل متحرّك بغير تلك الحركة ساكنًا؛ لأن كل متحرّك بغير تلك الحركة / فقد عُدِمَ عنه تلك الحركة؛ بل هو عبارة 
عن عدم كل حركة؛ فتكون الحركة عن المبدأ والحركة إلى المنتهى كلّ منهما يقابل السكون» ولزم' منه أن يكون 


السكون في المبدأ والمنتهى مقابلا للحركة. 
والسكون في غير الأين من المقولات الأخّر التي وقعت فيها الحركةٌ عبارة عن حفظ النوع في المقولة 
[750.] قال: ويَتضادٌ لِتَضَادَ ما فيه. ' و-منه. 


. - أن 
ست 
أقول: السكون قد يعرض له تضادٌء كما يعرض للحركة؛ لكن تضاة السكون إنما هو هابيعن: 


لتضاد ما فيه السكونٌ؛ أعني: المكانَ الذي فيه سكون الجسم أو النوعَ الذي يكون السكون فيه؛ ' ج:فيلزم. 
حاشية المجرجاني 

[54. 7.] (قوله: فإن الحركة تنتهي إلى عدمها) فلا' استحالة في انتهاء الشيء إلى ما يقابله» فجاز أن 
يكون السكون في المنتهى مقابلا للحركة. وأما من زعم أن المقابل لها هو السكون في المنتهى دون المبدأ فلم 
يُنقَل' منه تمسّك في هذه الدعوى. 

[:8.75.] (قوله: فلآن السكونّ ليس عبارة عن عدم حركةٍ خاضة) المناسب لكون السكون ثبوكًا أن يقال: 
السكون في مكان لا يجامع الحركة إليه ولا الحركة عنه» فهو يضادّهما معًا تضادًا مشهوريًّاء ويلزم منه أن يكون 
كل واحد من السكون في المبدأ والسكون في المنتهى مقابلًا للحركة. 

[104. 4.] (قوله: عبارة عن حفظ النوع) فيه بحتٌ؛ لما عرفقه' من أن الحركة في 0 
سائر المقولات قد تكون من صنف إلى صنف أو فردٍ إلى آخرء فيكون النوع هناك ' ض:عرفت. | انظر: 
محفوظًا ولا سكون. لا 
متههواتت ‏ - سس اس 
(أ) وفي هامش د جار: لأن المصئّف لما اختار أن بين السكون والحركة تضادًا كان السكون ثوئياء وإلا لكان التقابل7) بينهما تقابلٌ 


العدم والملكة» وإذا كان كذلك كان الأنسب") أن يقال: ”السكون في المكان إلخ.“؛ لا أن يقال:9) ”بل هو عبارة عن عدم كل 
حركة“. ”منه رحمه الله“. | © د: لكان فى التقابل؛ 7)جار: فالأنسب؛ ) جار: إلا أن يقال. 


تسديد القواعد 
فإن السكون في المكان الأعلى يضادً السكون في المكان الأسفل» وسكون الجسم في الحرارة يضادٌ سكونّه 
في البرودة. 


[؟.6.*". مبحث الكون وأنواعه] 


[7557.] قال: ومن الكون طبيعي» وقسريء وإرادي» فطييعيُ الحركةٍ إنما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي 
ِيَرْدَ الجسم إليه؛ فيقف» فلا تكون دورية. وقسريثها تستند إلى قوةٍ مستفادةٍ قابلةٍ للضعف. وطبيعيُ السكونٍ 

أقول: الكونُ -أعني: حصول الجوهر في الحيزء أعني: الجنس الشاملٌ للحركة والسكون -كما اصطلح عليه 
المتكلّمون- ينقسم إلى طبيعي» وقسري»' وإرادي؛ لأن مبدأه إما خارج عن ذات الكائن أو لاء والثاني إما أن يكون 
بالشعور أو لا فالذي مبدؤه غير خارج وبدون" الشعور هو الطبيعي» والذي مبيذؤه خارج هو القسري» والذي 
مبدؤه غير خارج وبالشعور هو الإرادي» فطبيعي الحركة إنما يحصل عند مقارنة أمر غيرٍ طبيعيَ؛ لأن الحركة 
أمرٌ غيرٌ قارٌ الذات» والطبيعة ثابتة قارَةٌ الذات» وغيدُ الثابت لا يكون مقتضيًا للثابت بالذات؛؛ بل لابدٌ من مقارنة 
أمر آَرَ إلى الطبيعة» ويكون ذلك غير طبيعيّ لِتَرْدّ الطبيعة الجسم إلى الأمر الطبيعي بالانتقال عن ذلك الأمر 
الغير' الطبيعي» كحصول الماء في مكان الهواءء فإنه أمرٌ غيرٌ طبيعيّ لطبيعة الماء؛ 
فالطبيعة تقتضى الردًّ إلى الأمر الطبيعى» وهو حصول الماء فى مكانه بالحركة؛ فإنه 1 

- ٍِ 1 2 '” ج - وقسري» صح هامش. 

لو كان في" مكانه الطبيعي لم يقتض الحركة؛ فيقف الجسم عن الحركة عند ردّه * ج:بدون. 
إلى الحالة الطبيعية» فغاية الحركة الطبيعية رَدْ الجسم إلى الأمر الطبيعي بعد علمه» عي الذات. 
قله" بى : : اك لكي 1 8 * ح - الغير؛ صح هامش. 
فلا" تكون الحركة الدورية طبيعية؛ لأن نفس الحركة ليست مطلوية بالطبع؛ بل 5 وجاقن. 
المطلوب بالطبع الردٌ إلى الأمر الطبيعي عند حصول الأمر الغير الطبيعي بالحركة» " ونولا. 


].١.504[‏ (قوله: وسكونّ الجسم في الحرارة يضادٌ سكونّه في البرودة) هذا ظاهرٌ؛ لأن ما فيه السكون 
-أعني: الحرارة والبرودة- متضادّان.' وأما المكان الأعلى فليس ضدًا للأسفل.' نعمء إن قُسِرَ العِلّو بقرب 
المحيط والسِمُل بقرب المركز كانا متضادّينء إلا أن ما فيه الحركة هو المكانان” لا وصفاهماء فلا يكون تضادٌ 
السكونين؟ فيهما / لتضادٌ ما فيه السكونُ إلا على سبيل المجاز. [«لالاظ] 
].٠٠١51[‏ (قوله: كما اصطلح عليه المتكلّمون) قد مرَّ أن أنواع الكون عندهم أربعة: الحركة؛ والسكون. 
والاجتماعء والافتراق.' 


١‏ ط: متك 


[5ه؟. 8 (قوله: والذي مبدؤه غير خارج وبالشعور) يعني: أن الشعورٌ يكون" ١‏ ك: يتضادان. 
له مدخ في ذلك الكون حتى يكون إراديًا؛ فإن مجرّد كون المبدأ شاعرًا لا يكفي, * ض: الأسفل. 


١ ,‏ ' ؟* ض: المكان. 

كما مرء والحركة لا تكون طبيعية على الإطلاق؛ بل لابد في اقتضاء الطبيعة للحركة * غ: السكون. 
من أمر غير لبيعت بخلاف السكون. " انظر: الفقرة .54١‏ 

1١ 307007‏ ض - يكون. 


وقوله «لأن الحركة أمرٌ غيرُ قارّ إلخ.»: قد سلف توضيحُه وتحقيقٌه بما فيه غنية " انظر: الفقرة .١47‏ 4.. 
84 5154.4 ؟. 


عن إعادته." 
وم 


[#مظ] 


تسديد القواعد 

فكل حركة طبيعية' تستدعي هربًا عن حالةٍ غير طبيعيةٍ وطلبًا لحالةٍ طبيعيةٍ» ولا” شيءَ من الحركات الدورية 
كذلك؛ لأن كل نقطةٍ تُمْرَض أن تكون مطلوبة بالحركة يكون” مهروبًا عنها بتلك الحركة؛ ومن المحال أن يكون 
المطلوب بالطبع مهروبًا عنه بالطبع.* 

فإن قيل: الحركة المستقيمة يُطلّبٍ بها نقطة» وعند الوصول إليها تفارقها بالطبع؛ فيكون المطلوب بالطبع 
مهروبًا عنه بالطبع.” 

أجيب بأن كل نقطة تُفرّض في الحركة المستقيمة فإنها وإن كانت مطلوبة بالطبع مهروبًا عنها بالطبع لكن 
لا تكون بحركة واحدة؛ لأن الهرب عنها بحركة غيرٌ الحركة التي بها يُطلّب الوصولٌ إليها بالطبع. 

والحركة القسرية تستند إلى قوةٍ في المتحرّك مستفادةٍ من مبد!أ خارجي» وتلك القوة قابلة للضعف» فلا 
تزال تَضْعْفٌ بمُصادمات الجرم المخروق بالحركة إلى أن تصير مغلوبةٌ للطبيعة؛ فتَسعَؤْلِيَ الطبيعةٌ؛ ويُعِيدَ الجسم 
بالحركة الطبيعية إلى مكانه الطبيعي. 

والسكون الطبيعي يستند إلى الطبيعة مطلقاء"' بخلاف الحركة الطبيعية؛ فإنها تستند إلى الطبيعة بشرطٍ 
مقارنةٍ أمر غير طبيعي. 


[؟.4.6". الحركة بالذات والحركة بالعرض] 

[701.] قال: وتغرض البساطة ومقابلها للحركة خاضة. 

أقول: الحركة قد تكون بالذات» وهي الحركة التي تحصل في الجسم على الحقيقة؛ وقد تكون بالعرض» 
وهي الحركة التي لا تحصل في الجسم حقيقة؛ بل فيما يقارنه؛ لكن يلزم من حركة ذلك المُمَارِنَ عدمُ بقاء 
مُسامتته مع الأمور الخارجة. والمتحرّك بالعرض قد يكون قابلًا لأن تَعرِض له الحركة بالفعل» وقد لا يكون 
قابلّا له مشال الأول حركة النملة على الوّحَىء مثال الثاني حركة الصورة 
الحالّة / في الهيولى. ١‏ و+فهي. 

إذا عرفت ذلك فنقول: الحركة قد تكون بسيطة وهي مثل حركة الحجر 5 
إلى فوق؛ وقد تكون مركبة» مثل حركة التملة على الرّحى إذا كانت مخالفة *؛ ٠‏ - بالطبع. 
لحركة الرّحى في الجهة؛ فإن كلا من حركة الرّحى وحركة النملة بالنظر 95-0 
إلى نفسها بسيطة؛ لكن إذا نُظِرَ إلى حركة النملة" من حيث هي حاصلة من بالحركة الطبيعية إلى مكانه الطبيعي 


حركتها بالذات وحركتها بالعرض بسبب حركة الوّحى تكون مركّبة. والسكون الطبيعي يستند إلى الطبيعة 


والحركتان إذا تركّبتا وكانتا إلى جهة واحدة أَحْدَثَنَا حركة تساوي “" ج - بالنظر إلى نفسها بسيطة لكن إذا 
مجموعهماء وإن كانتا في جهتين متضاةتين أَحْدَئًا حركةً مساويةً لفضل البعضى "2 نظر إلى حركة النملةء صح هامش. 
حاشية المجرجاني 
].١ .701[‏ (قوله: للحركة خاضة) إشارةٌ إلى أن السكون لا يُتصرّر فيه التركيب؛١‏ 
[701. 7.] (قوله: أَخْدَتّئا حركة تساوي مجموعهما) فهذه الحركة المساوية للمجموع مركّبة منهما تركبًا 
ظاهرًا. وأما فضل إحداهما على الأخرى فإنه يُسمّى مركبًا منهما لحصوله باجتماعهما. 
وإذا لم يكن هناك فضل تَوَلَدَ منهما سكون. 


١‏ ض ب: التركب. 


تسديد القواعد 


على البعض'' أو سكونًا إن لم يكن فضلء فالحركة المركبة لا تُتصؤر إلا في متحرّك بالعرض؛ لامتناع حركة 
الجسم الواحد المتحرك بالذات إلى جهتين مختلفتين. 


[؟.6.6". تعليل الحصول وأنواعه] 

].١54[‏ قال: ولا يُعَلّلُ الجنش ولا أنواعُه بما يقتضي الدورٌ. 

أقول: اختلف المتكلمون في أن الحصول في الحيّز -الذي هو جنس اللأنواع' الأربعة- هل هو مُعلّل 
بمعنى غير الاعتماد؟ فذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أنه يُوجَدُ معنى آخَرُ تُعَلْل به الحركةٌ والسكونُ؛ وذهب أبو 
الحسين” وباقي المتكلمين إلى انتفاء ذلك المعنى؛ وتوهّم طائفة أن المعنى المذكور هو الكائنية» فأشار المصئّف 
إلى [بطال هذا التوهّم بقوله «ولا يُعَلْلُ الجنش» أي: الحصول في الحيّز «ولا أنواعٌه» أي: الحركةٌ والسكونٌ 
«بما يقتضي الدورٌ»» وهو الكائنية؛ وذلك لأن الكائنية -عندهم- معدّلة بالكون الذي هو حصول الجوهر في 
الحيّزء فلو علَّلَ الحصول في الحيّز وأنواعٌه بها' لزم الدور. هذا ما فهمّه منه.' 


[؟.5.6". مقولة متى] 

[ذوة؟.] قال: الخامس: متى » وهو النسبة إلى الزمان أو طرفه. ١‏ و- على البعض. 

أقول: التعتس اليخافمن عن التق لذت التس »ون ناته ألم 2 © لامع 

5 0 0 6 0 لشي ' أبو الحسين محمد بن علي بن 
إلى الزمان» وهو كونه فيه نفشه أو في طرفه؛ فإن كثيرًا من الاشياء يقع في الطيب البصري المعتزلي (ت. 
طرف الزمان» أعني: الآن» ولا يقع في الزمان» ويشأل عنه بمتى. 1عه] ١٠م‏ أخذ عن القاضي 

5 : 1 2206 عبد الجبار» ودرس ببغداد. كان 

وإذا نْسِبَ الشيءٌ إلى الزمان» فإما أن يُنْسَبَ إلى' زمانٍ بطابقة ولا يفضل>-- أحنق متأخري المعتزلة؛ وله 
عليه؛ كقولهم ”كان هذا الأمر وقت الزوال“؛ أو إلى زمانٍ أَعَمْ من ذلك" 2 كتابالمعتمد في أصول الفقه؛ 
3 000000 . 5 ره سس 8 إل . 3 . 8 وكتاب تصفح الأدلة في علم 
كقولهم كان هذا الآمر في يننة كذاك ولع يكن في جنيع السلة بل في جرم الكلام. انظر: طبقات المعنزلة 
منها. والأول حقيقي» والثاني غير حقيقي كالأين؛ لكنّ الزمان المطابق مخالف لابن المرتضى»؛ ص .١١9-١1١8‏ 
للمكان المطابق في أنه يُنسَب الزمان الواحد الحقيقي إلى أشياء كثيرة ببخلاف " * ج - بها صح هامش. 


0 ج - منه. 


المكان الحقيقي الواحد؛ فإنه لا يمكن أن يُنسب إلى أكثر من شيء واحد. 5 ج - الزمان فإما أن ينسب إلى» 
صح هامش. 
[؟.6./ا". ماهية الزمان] " ح - كقولهم كان هذا الأمر 
: 1 قت الزوال أو إلى زمان أ 
[70.] قال: والزمان* مقدار الحركة من حيث التقدمُ والتأخرُ العارضان 0 صح 8 3 
لها باعتبار آخر. 4 و: الأزمان. 
حاشية الجرجاني 


].١ 8‏ (قوله: وهو نسبة ما لاء الزمان) قد مرّ أنه يُفْسَر تارةً بتلك 

ا ش 0 0 بة ما للشيء إلى الزمان) قد مرّ 5 5 ١‏ ضغ ك: التدريجات. 
النسبة» وأخرى بهيئةٍ متفرّعةٍ عليها. وليس متى مخصوضا بما يقع في زمانٍ من ٠ع:‏ وكون. 
التدريجيات؟' بل يتناول ما يقع في آنٍ من الدفعيّات. وتحقيقٌ ماهيةٍ الزمان وكونه" " ك: استفيناه. 5 
قراء لا به 550 ا 00 انظر: الفقرة .55١‏ من الشرحء 
مقدارٌ الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضان لها باعتبار آخْرَ غير اعتبار عروضهما .١, ١‏ :؛. من الحائية. 
لها بحسب المسافة قد استوفيئاه' فيما سبق؟ بما لا مزيد عليه؛ فارجع إليه." © غ - بما لا مزيد عليه قارجع إليه. 

6603 


[66فا 


تسديد القواعدل 

أقول: لما كان متى' نسبة” إلى الزمان أراد أن يشير إلى ماهية الزمان» فقال: «الزمان مقدار الحركة من 
حيث التقدّمٌ والتأخْرُ العارضان للحركة باعتبار آخر». والحركة تتجرّأ وتنقسم باعتبار تََجَزّْوْ المسافة» ويصير 
بعضها متقدّمًا وبعضها متأخَرًا بحسب تقدّم بعض أجزاء المسافة وتأخر بعضها بحسب الوضع. والمتقدّم من 
الحركة ما يُوجّد في المتقدّم من المسافة؛ والمتأخر منها ما يُوجّد في المتأخحر من المسافة؛ لكن المتقدّم من 
المسافة يُوجّد مع المتأخر منهاء بخلاف المتقدم والمتأخر من الحركة؛ فإنهما لا يُوجَدان معّاء فيكون للتقدم 
والتأخُر" خاصية تلحقهماء من جهة عروضهما لأجزاء الحركة» ويكون للحركة مقدارٌ بحسب التقدّم والتأخخر 
العارضين لها باعتبار آخَرَ غير اعتبار عروضهما" للمسافة» ولها مقدارٌ آخَرُ من جهة المسافة؛ فإن الحركة تزيد 
بزيادة المسافة» وتنقص بنقصانهاء فالزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخر العارضان' لها باعتبار أنهما 
لا يجتمعان في الوجود معًا. 

ولما كان الزمان ظاهرٌ الإنية" خفئ الماهية أشار إلى بيان ماهيته» ولم يتعرّض لوجوده. 

[171.] قال: وإنما تَعْرِضٌ المقولة بالذات للمتغيّرات» وبالعرض لمعروضها. ولا يَفتِقِرْ وجودٌ معروضها 
وعدمُه إليه. والطرف كالنقطة» وعدمُه في الزمان. وحدوتٌ العالم يستلزم حدوئّه. 

أقول: مقولة متى إنما تَعْرض بالذات للمتغيّرات كالحركة وما يتبعها 

١‏ 2 0 الت ا 000 اج حص جح عا 
من !| مورء وتغرض لمعروض المتغيّرات -كا جسام- بالعرض؛ فإن ما لا : ط + الشيء. 
تَغيّر / فيه لا تَعْرِض له متى إلا باعتبارٍ صفاتٍ متغيّرةٍ له. كالأجسام: فإنها " و: المتقدم والمتأخر. 

- َ م 5 5 5 5 ؟ و: تلحقها. 
بواسطة عروض المتغيّرات لها تعرض لها متى. ج - لأجزاء الحركة ويكون للحركة 

. 1 03 1 1 رن » العارضين لها باعتبار آخر غير اعتبا 
معروض ا لمتغتّرات متقدم على أ لمتغيّرات؛ ضرورة تقدم المعروض على و ين بار 
عارضه؛ والمتغيّرات متقدّمة* على الزمان؛ لأن الشيء متقدّم على مقداره # وح ف« النار فين 
القائم به» فيكون معروض المتغيّرات متقدّمًا على الزمان؛ لأن المتقدّم على" ' ح الاينية؛ ط: الآنية. 

: 5 3 دك !] 4 ج - على المتغيرات ضرورة تقدم 
المتقدم متقدمء فلو افتقر وجود المعروض و عدمه إليه لزم الدور. الفعروطن على مارقيته والستفيرات 

والطرف -يعني: الآن- لا يكون جزءً! للزمان؛ لأنه فصل مشعرلك به 2 متتقدمةء صح هامش. 

٠ 5 -- 5‏ حا لل ماث؟ لما أ دإال. له 5 ج - لأنه فصل مشترك بين الماضي 
الماضي والمستقبل» فلو كان جزءًا للزمان لما أمكن قسمة الزمان إلى قسمين» والمستقيل فلو كان جزءا للزمان» 
مثلّا نقول: ”من الغداة إلى الآن» ومن الآن إلى العشاء“؛ فإن كان الآن جزءً!ا صح هامش. 

حاشية الججرجاني 

].١.571[‏ (قوله: فإن ما لا تَغْيّر فيه لا تَعْرض له متى) إذا كان الشىء ثابئًا على حالةٍ واحدةٍ بلا تر 
تدريجيّ أو دفعيّ لم يكن له تعلّقٌ بالزمان وطرفه؛ فلا تَعرِضه' مقولة متى؛ بل إنما تُعرض بالذات للتغيّر 
التدريجي الذي هو الحركة التي لا يُتصوّر وجودها إلا منطبقة على زمان؛ وللتغيّر الدفعى الذي لا يُتصوّر إلا 

].١ .571١[‏ (قوله: لا يكون جزءًا للزمان) قد تقدّم" أن الحدود المشتركة بين الكميات المتّصلة ليست أجزاءً 
لهاء وإلا لما أمكن تقسيمُها إلى أقسام يُراد تقسيمُها إليها؛ بل يكون التنصيف تثليثًا 00 

4 - 2 ١اع:‏ تعرض. 
والتثليث تخميساء فالآن أيضا كذلك؛ فإنه فصل مشترك بين أجزاء الزمان. ؟ انظر: الفقرة 145. 7. 


تسديد القوأعد 

لم تكن هذه القسمة صحيحة؛ لأنه حينئلٍ يكون غير داخل في القسمين» وهو جزء من الشيء المنقسم إلى قسمين؛ 
فيلزم التثليث» فالآن عرضٌ حال في الزمان كالنقطة؛ فإنه فصلٌ مشترلةٌ بين الخطّين» وهو عرضٌ حال في الخطً. 

قوله «وعدمُه في الزمان» إشارة إلى جواب دَحَلٍ مُقدّرٍ. 

توجيهه أن يقال: الآن جزء من الزمان؛ لأن الآنات متتالية» فيكون الآن جزءًا له. وإنما قلنا: ”إن الآنات 
متتالية“؛ لأن عدم الآن إما على التدريج أو دفعة. والأول باطل؛ وإلا لكان الآن زمائيّاء' والثاني يقتضي" أن يكون” 
آن' عدمه منصلا بآن وجوده؛ فيلزم تتالي الآنين» فيلزم أن يكون الآن جزءًا من الزمان؛ لأن عروضه إنما يكون 
على تقدير أن يكون الزمان متّصلاء" وعلى تقدير تتالي الآنين لا يكون الزمان مصلا في نفسه. 

توجيه الجواب أن يقال: قولكم «عدم الآن إما أن يكون على التدريج أو دفعة» تقسيمٌ غيرُ منحصر؛ 
لأن هناك قسمًا ثالثاء وهو أن يكون عدمه في جميع الزمان الذي بعده؛ء لا على معنى أن عدمه شيءٌ واحدٌّ 
متصلٌ منطبقٌ على زمانء لا يمكن أن يُوجَد إلا في زمان كالحركة؛ بل بمعنى أن 
لاتوجد في ذلك الزمان أن إلا وكرت عنقة به وكون عد الأد زتها يحل ل 
في جميع الزمان الذي يكون ذلك الآنْ طرقه؛ وذلك كالنقطة؛ فإنها موجودة في ؟ ج -يكون» صح هامش. 
طرف الخط وليست بموجودة في نفس الخط المتصل» فيصدق أنها معدومة 5 07 
في نفس الخط ولا يصدق أنها معدومة في طرفه. الآنين فيلزم أن يكون الآن جزءا 

3 1 من الزمان لأن عروضه إنما يكون 

وحدوث العالم يستدعي حدونّه؛ أعني: إذا ثبت أن العالع -وهو ما سوى ع ل أن ساد 

الله تعالى- حادثٌ يلزم منه أن الزمان أيضًا حادثٌ؛ لأن الزمان أيضًا من جملته. منصلاء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

[571. *.] (قوله: وإلا لكان الآن زمائيًا) لأن الآن إذا انعدم شيئًا فشيئًا يكون له امتدادٌ قطعًاء فيكون زمائيًاء 
أي:' منقسمًا؛ بل يكون زمانا" لا آنا. 

[571. 4.] (قوله: والثاني يقتضي أن يكون آن عدمه منصلا بآن وجوده) إذ لو لم يتصل به لكان الآن" الأوّل 
في الزمان الذي بينهما لا موجودًا ولا معدومّاء وهو محال. 

[571. 0-] (قوله: لأن هناك قسمًا ثالنًّا) الحصول؛ التدريجي حصول ما له هويةً اتصالية تنطبق على الزمان» 
كالحركة التي لا يُتصوّر حصولها في الآن أصلا. 

وغيرٌ التدريجي إما أن يكون حصولَا في / طرف الزمان -أعني: الآن- لا في الزمان» ككون المتحرّك في حدٍّ 
معيين من حدود المسافة فيما بين المبدأ والمنتهى؛ فإنه يُوجّد في آن» ولا يُوجّد في زمان قطعًا؛ أو حصولًا في الآن 
والزمان ها >الوضوق إلى اللمنتو ٠,‏ فإنه توجة تفن اانه وريتن ماناو كلذ هنين النعصوليئ آل دقمتي :لانن الستكن 
يستمرّ في زمانٍ بعد ذلك الآن دون الآخر؛ وإما أن يكون حصولا في الزمان لا بمعنى الانطباق عليه؛ بل على وجهٍ 
يُوجَد في كل آنٍ يُفْرّض في ذلك الزمان» مثل كون الشيء متحرّكًا؛ إن هذا لا يصدق ا 
على الشيء في طرف” الزمان؛ لأن الحركة زمانيةٌ؛ بل يصدق ذلك على الجسم في كل " ب: زمانيا. 


آنٍ يُفرَض من آناتٍ زمانٍ حركته وإن لم يصدق عليه في شيء من الآنين المحيطين بزمان ‏ " غ - الآن» صح هامش, 


8 ع ب: لحصول. 
تلك الحركة؛ فهذا القسُ واسطة بين التدريجي الذي هو القسم الأول وبين الدفعي الذي هى .كان. 
ِ 9 ص 


[الالاو) 


و3 


ءءء 


تسديد القواعد 
[8.6.1". مقولة الوضع] 
[5151.] قال: السادس: الوضع؛ وهو هيئة تعرض للجسم' باعتبار نسبتين» وفيه تضادٌ وشدَّة وضعف." 
أقول: الجنس السادس من المقولات التسع الوضعٌ» وهو هيئة تَغرض للجسم لأجل نسبتين: نسبةٍ تقع بين 
أجزائه وبين جهات أجزائه” في أن يكون لبعض؛ منها موازاةً وانحراف؛ ونسبةٍ لها بالقياس إلى أمور خارجةٍ عن 


'موضوع تلك الهيئة إما أمكنة حاوية أو متمكّنات محويّة» كالقيام والقعود» والاستلقاء والانبطاح. 


والوضع يُطلّق على معنيين آخرين: أحدهما: كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارةً حسيّة» فالنقطة 
بهذا المعنى ذاثُ وضع دون الوحدة؛ والثاني: هيئة تَعْرض للشيء بالقياس إلى نسبة أجزائه بعضها إلى البعض." 
والأوّل منها واحد من المقولات التسع. 

وفي الوضع تضادً؛ لأن وضعٌ الإنسان ورجلاه على الأرض ورأسُه في الهواء مضادٌ لوضعه إذا كان 
بالعكس من ذلك؛ لأنهما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحدء ولا يجتمعان فيه؛ وبينهما غاية الخلاف. 


وفي الوضع ذه وضعف» أن الشيء قل يكون أشْدٌ انتصابا واتحناء من غيره. 


[؟.8.6". مقولة الملك] 
[76".] قال: السابع: الملك, وهو نسبة التملّك. 
أقول: الجنس السابع من المقولات التسع الملكُ؛ وهو نسبة الشيء إلى مُلاصِقٍ ينتقل بانتقاله» كالتسلّح 


والتعمم والتختّم والتقممقص." ومنه جزئيٌ» كهذا التسلح؛ وكلىّ؛ كالتسلح. ومنه ذاتيٌ؛ كحال الهرّة عند إهابها؟ 
ومنه عرضيٌ») كحال الإنسان عند قميصه. 


١‏ و:الجسم. 
5 5 20008 .2 ' ج - وضعف. 
[؟.6. 4. مقولة أن يفعل وأن ينفعل] ' ج - أجزائه» صح هامش. 


[174.] قال: الثامن والتاسع: أن يَفْعَلَ وأن يَنْفَمِلَء والح ثبوئهما ذهئًاء * ::البعض. 
© ط: بعض. 


وإلا لزم التسلسل. ١‏ ج: والتقحص والشختم. 
حاشية المجرجاني 

فعدم الآن في الزمان الذي بعده لا بمعنى الانطباق ليلزمَ انقسامٌ الآن وكوثنه زمانا؛ بل' بمعنى أن لا يُوجَد 
في ذلك الزمان” آنْ إلا ويكون عدمه فيه» فالآن طرف لذلك الزمان وعدمه في جميع ذلك الزمانء ولا محذور 
فيه» وذلك مثِلّ النقطة؛ فإنها طرف الخطء ولا تُوجَد في نفس الخطء وليس يلزم أن يكون لذلك الخطّ طرف 
آخَرُ متَصلٌ بالطرف الأوّل يكون عدم النقطة واقعًا فيه ليلزمَ تتالي النقطتين. 

0 (قوله: والأوّل منها) أي: من هذه المعاني الثلاثة (واحد‎ ].١١177[ 
من المقولات التسع) العرضية: والثالث منها جزءٌ للمقولة. '" ب - الذي بعده لا بمعنى الانطباق‎ 

1 ليلزمَ انقسامٌ الآن وكونه زمانًا بمعنى أن 

هو هيئة تحصل بسبب نسبته إلى مُلاصِق يحيط به إحاطة ما وينتقل ' ض- تحصل يسبب نسبته إلى ملاصتٍ 
باتغالة» ولتي التراد بالتساتو و اخعرانة فعائدوا العو ا ل 0 


ولس المراد بالتسلّح وأخواته معانيها 
عليها من الهيئات الثابتة. المصدرية. 


تسديد القواعد 


أقول: الجنس الثامن والتاسع من المقولات التسع هو أن يَفْعَلَ / وأن يَنْمَعِلَ. أما أن يَفْعَلَ فهو عبارةً عن 


[عحظ] 


تأثير الشيء في غيره تأثيرًا غيرٌ قارّ الذات فحالّه ما دام تُْبَرِ هو أن يفعل ذلك مثل التسخين ما دام يُسجَّنَء 
والقطع مادام يقطع. وأما أن يَنْفُعِلَ فهو عبارةٌ عن تأنّر الشيء عن غيره ما دام يَتأئْر' كالتسحَّنِ مادام يتسخّن» 


والتبِرّدِ ما دام يتبرّد. والتقطع ما دام يتقطّع.' 
واختلفوا في أن هاتين المقولتين هل هما" من الموجودات الخارجية أو 
اعتباريتان لا وجودّ لهما إلا في الذهن؟ واختار المصئّف الثاني؛ فقال:؟ والمحقٌ* 
ثبوتهما ذهنًا؛ إذ لو كانتا موجودتين في الخارج' لزم التسلسلء والتالي باطل. 
بيان الملازمة: أنهما لو كانتا موجودتين في الخارج فالمؤثّرية من لواحق 
المؤثّر والمتأثّرية" من لواحق المتأثّر» فيفتقران إليهماء فيكون تأثير كل واحد 
منهما فيما يلحقه زائدًا عليه؛ والكلام فيهما كالكلام في الأولين» ويلزم التسلسل. 
حاشية الججرجاني 


1 ج - ما دام يتأثر» صح هامش. 
. و - ما دام يتقطع. 

؟ اج - هل هماء صح هامش. 

ع وح - فقال. 

* ج: الحق. 

١‏ ج - في الخارج؛ صح هامش. 
" ج: والتأثرية. 


].١ .574[‏ (قوله: ذلك' مثل التسخين ما دام يُسجِّن) أي:' ما دام يسخحّن المسجّن.' والمراد أن الفعل 
والانفعال حالتان غير قارّتين؛ ولذلك عبّر عنهما بأن يفعل وأن ينفعل؛ لدلالتهما على التجدّد والتقضي. وأما 
الحالة المستمرّة المترتّبة عليهما فخارجة عنهماء يقالُ: ”في هذا الخشب قَطْمٌ“؛ و”في هذا الشوب اختراقٌ»؛ 


ويرادُ به أمرٌ قار فيهما هو من مقولة" الكيف. 


[314- 5.] (قوله: فيفتقران) أي: المؤثرية والمتآثّرية إليهماء أي: إلى المؤئّر والمتأثّرء يعني: إذا كانت 
المؤّريةٌ صفة موجودةٌ في الخارج قائمة بذات المؤثّر احتاجت إلى أن يُؤبِّر فيها المُؤبّرا فتكون هناك مؤثرية 


| أخرَىء وننقل الكلام إليهاء وكذا المتأئّرية إذا كانت صفة موجودة في المتأئّر احتاجت إلى أن يتأئّر المتأثّر 


بقبول تلك الصفة» فتكون هناك متأئّرِيةٌ أخرى؛ وهكذاء" ويلزم* التسلسل. 


[الالاظ] 


الحمد' لله على وصول الكلام إلى هذا المقام؛ وبه الاستعانة في التوفيق للإتمام» وصلَّى الله على سيِدٍ' 


الأنام"' محمدٍ وآلِه الكرام؛ وصحبه الِظام." 


' كذا في الشرحء وفي 


'' ض: تم الكتاب بعون الملك الوهاب, وإليه المرجع والمآب؛ على يد العبد الضعيف النحيف الفقير 


جميع نخ الحاشية: 
وذلك. 
* غ: لأن التسخين؛ 
ب - أي. 
؟" ض: المتسخن. 
؛ غ: إخراق. 
ض: مقولة. 
5 ك + بقبول تلك الصفة. 
؛ ك - وهكذا. 
6 ع فلرم. 
؟ ك: والحمد. 
“اغ: سيدنا. 
"٠غ‏ - الأنام. 


. إلى حضرة الباري مظفر بن محمد بن شهاب الدين السبزواري يوم الثلشاء من شهر ريبع الأول سنة 


إحدى وخمسين وثمانمائة بلدة هراة -حماها الله تعالى- عن الآفات والبليات بحق محمد وآله أجمعين 
العطييين الطاهرين. | غ: وقعت من فراغه وقت ضحرة الكبرى يوم الثلشاء» وليس عندي شيء من 
الفلساء في شهر المبارك الشوالء والله الموفق ومحول الأحوالء وأنا الضعيف الحقير حاجي خليل 
بن الحاج أمير المغلوي سنة 804. | ب: فقد تمت في يوم السبت الثامن عشر من شهر ذي قعدة 
الحرام» سنة ست ومتين وثمانمائة الهجرية البوية. | وفي هامش ب أيضًا: قد صعدت بمطالعة بعضها 
ذروة التحقيق حيث مساعدة الازمنة والتوفيق يعد أن سعدت بمقابلتها مع نختين شريفتين: إحداهما 
قرأت على المصنف -رحمه الله-؛ فصارت حروفه وكلماته معراةًٌ عن التحريف والتصحيف. وثانيهما 
مزيّنة بزينة خط الشريف -بعون الملك اللطيف- في المدرسة الممماة بدار الأنام بشراز في 1 رمضان 
المبارك سنة /817. وأما المقابل المذنب ابن محمود عبد الرزاق المتطيب -غفر لهما الله-. | ك: فرغت 
من تحريرها في بيت الأستاذ علي القوشجي -رحمه الله-» بعد موته -يوم البت قيل العصر شهرًا 
كاملًا- يوم الت قبيل الظهر لسابح شهر رمضان المبارك سنة 874. | وفي هامش ك: قابلته بنخحْةٍ 
كتبت في شهر المحرم منة 4885. 


[". المقصد الثالث: | 


| في إثبات الصانع وصفاته وآثاره ] 


.١."[‏ الفصل الأول: في إثبات الصانع] 

[574.] قال: المقصد الثالث في إثبات الصانع وصفاته وآثاره. وفيه فصولٌ.' الأول في وجوده. الموجود 
إن كان واجبًا فهو المطلوبء وإلا استلزمه؛ لامتحالة الدور والتسلسل. 

أقرل: لما فرغ من المقصد الثاني شرع في المقصد الثالثء وذكر فيه ثلائة فصول: الأول في إثبات 
الصانع الثاني” في صفاته مما يجوز عليه ومما لا يجوز عليه؛ الثالث في أفعاله وآثاره؛ وابتدأ بإثبات وجوده؛ 
لأنه هو الأصل. 

والدليل عليه أنه لا شكٌ في وجود موجودء فذلك الموجود لا يخلو ما أن يكون واجبًا أو ممكناء فإن كان 
واجبًا فهو المطلوبء وإن كان ممكنًا فله مُؤْيّرٌ موجود بالضرورة؛ فذلك المُؤثّر الموجود لا ار 
يخلو إما أن يكون واجبًا أو ممكنّاء فإن.كان الأول فهو المطلوبء وإن كان الثاني فله مُوّْرٌ ' ج: والثاني. 
موجودٌ؛ فذلك المُؤثّر الموجود إن كان واجبًا فهو المطلوبء وإن كان ممكنًا فلابنٌ وأن " و-مرجود. 


5 1 ؛ و:وتلل. 
ينتهي إلى مُوْبْرٍ موجودٍ واجبء وإلا لدار أو تسلسل.* وكل منهما باطل؛ لما مرّ في المقصد 1210 
الأول في فصل العلة والمعلول.؟" 4 -175. 


[*.7. الفصل الثاني: في صفاته تعالى] 


[".؟.١.‏ كونه تعالى قادر] 
[177.] قال: الثاني في صفاته تعالى. وجوةٌ العَالّم بعد عدمه يَنْفِي الإيجاب؛ والواسطة غيرٌ معقولة. 
ويمكن عروض الوجوب والإمكانٍ للأثر باعتبارين. واجتماعٌ القدرة على المستقبل مع العدم. وانتفاءً الفعل 
ليس فعل الضدٍّ. 
أقول: لما فرغ من الفصل الأول شرع في الفصل الثاني» فبدأ بالقدرة. ذهب جميع المليين إلى أن تأثيره 
تعالى في إيجاد العَالّم بالقدرة' والاختيار» على معنى أنه يصح منه فعل العالم وتركه؛ وذهبت الفلاسفة إلى أن 
تأثيره في وجود العالم بالإيجاب» على معنى أن العالم لازم لذاته» كتأثير الشمس بالإضاءة» فإنه لازم لذاتها. 
واحتجّ على أنه تعالى قادر بأن وجو العالم بعد عدمه يَنّْفِي كون تأثيره سبحانه وتعالى فيه بالإيجاب» 
والأول ثابت؛ لما بِيَنَا من قبل أن العالم حادثء' فانتفى الثاني. 
بيان المنافاة: أن تأثيرّه في وجود العالم إن كان بالإيجاب يلزم قِدَمُه؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو إما" أن لا يتوقف 
وجوده عنه على شرط؛ أو يتوقف على شرطٍ قديي؛ وعلى التقديرين يلزم قِدَمُه وإلا لزم تخلف الأثر عن المُؤثّر 
التاة» وهو محال؛ أو يتوقف على شرطٍ حادث» وهو باطل» وإلا لم يكن العالم عَالَمّا بل بعضّهء ولأنه لو توقف 
على شرطٍ حادث فالكلام فيه كما في العالم» ولزم التسلسل إما معًا إن كان حدوثه بحدوث شرطٍ آخْرَ مقارن» أو 
لا إلى أوّل إن كان بحدوث شرطٍ زائل؛ لأنه حيتذٍ يكون كل حادث مشروطا بحادث آخَرَ قبله» ويلزم منه حوادثٌ 
لا إلى أول» وكلاهما محال؛ لما ميّ* فثبت أن تأثيره في وجود العالم يلزم منه* قِدَمُهء ونفئ اللازم منافٍ لعين 
الملزوم» وإذا انتفى كوئه موجبًا تعيّن أن يكون قادرًا مختارًاء" إذ لا واسطة بينهما؛ لأن صدور الفعل إما مع جواز 
أن لا يصدر عنه أو مع امتناع أن لا يصدر عنه»ء فإن كان الأول كان المُؤيّر قادراء وإن كان الثاني كان المُؤثّر موجبا. 
قوله «والواسطة غير معقولة» إشارة إلى جواب اعتراضٍ على الدليل المذكور. 
توجيهه"' أن يقال: ما ذكرتم من الدليل لا يقتضي إلا أن يكون" المُؤبّر في ْ 5 
, 1 ان ١‏ 7ج ذهب سميج المثير 
العالم هو القادرٌّء ولم يقتض أن يكون واجب الوجود سبحانه وتعالى هو القادرٌ إلى أن تأثيره تعالى في إيجاد 
فلم لا يجوز أن يكون الواجب لذاته اقتضى على سبيل / الإيجاب موجودًا قديمًا ‏ العالم بالقدرةء صح هامش. 
0 8 0 0 " انظر: الفقرة .1١7‏ - 154.,. 
ليس بجسم ولا جسمانيٍ قادراء وذلك القادر هو الذي أَوْجَدَ العالم بالقدرة. إن مح عافن 
تقرير الجواب أن يقال: الواسطة بين الواجب تعالى والعالم غير معقولة؛ * انظر: الفقرة ١؟1.-157.‏ 
ل 0 ح - منه. 
لأن ذلك القادرٌ الذي هو الواسطة يمتنع أن يكون واجبّ الوجود؛ لامتناع اجتماع 5500 
واجبّي الوجود' في الوجودء ولأنه حينئذٍ لا يكون صادرًا عن الواجب تعالى؛ ' ج: وتوجيهه. 
وإذا لم يكن واجبًا يكون ممكنًاء فيكون من جملة العَالّم؛ لأن المراد من العالم"' 0-0 
1 7 ' ج - واجبي الوجودء صح 
ما سوى الله تعالى» فلا يكون واسطة بين الله تعالى وبين العالم؛ وإلا يلزم أن هامش. 


يكن واضنطة سن اللهاقمالى وبق تفسية: وهو محال. ٠‏ واح: بالعالم. 


[0هو] 


لحلك 


ةدع 


تسفيد القواعد 

قيل في دفع هذا الاعتراض: لا يجوز أن يكون واجب الوجود مقتضيًا لقادر على سبيل الإيجاب؟؛ لأن 
القادر من شأنه التغيّر والاختلاف» والموجب لا يقتضي إلا أمرًا ثابئًا على نهج واحدٍ غيرٍ مختلف. 

وفيه نظر؛ إذ يجوز أن يكون الاختلاف والتغير راجمًا إلى قدرة القادرء لا إلى الموجب. 

قوله «ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين» هذا جوابُ معارضةٍ للدليل' المذكور. 

توجيه المعارضة أن يقال: الدليل' الذي ذكرتم وإن دل على أن واجب الوجود قادر لكن عندنا ما ينفيه؛ 
وذلك لأن القادر على التفسير الذي ذكرتم -وهو أنه الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك- محال؛ وذلك لأن المُؤثّر 
في وجود الشيء إن استجمع جميع ما لابدّ منه في المؤدّرية -وجوديًا كان أو عدميًا- امتنع منه التركُ؛ لامتناع 
عدم الأثر عند وجود المُؤْثّر الام بالضرورة» فلا يكون متمكّنًا من الترك» فلا يكون قادرًا؛ وإن لم يستجمع امتنع 
الفعل؛ لامتناع وجود الأثر عند عدم المُؤثِّر التامَ بالفضرورة» فلم يتمكّن من الفعل؛ فلا يكون" قادرًاء وإذا امتنع 
أن يكون المُؤثّر قادرًا امتنع أن يكون الواجب قادرًا لأنه مُوْيْرٌ. 

توجيه الجواب أن يقال: نختار أن المُؤْبّر مُستجمِعٌ لجميع الشرائط التي لابدّ منه في المؤثرية» واستجماغٌه 
بأن يكون المُوْبِّر المختار مأخوذًا مع قدرته التي يستوي بالقياس إليها طرفا الفعل والترك؛ ومع داعيه الذي 
يُرِجَح أحدّ الطرفين» وحيتئذٍ يجب وقوعٌ الفعل بعدهماء فالوجوب بالقدرة والداعي.؟ والوجوبٌُ بالقدرة" 


والداعي' لا ينافي تمكّئه من الفعل والتركء واستواءٌ الطرفين بالنسبة إلى 


القدرة وحدهاء فإن وجوت الفعل باعتبار القدرة والداعى» والإمكانَ -أى: ٍ ح: الدليل. 

استواء الطرفين-" وتمكئه من الفعل والشرك بالنسبة إلى القددة و جف * ج: الذليل» صح هاش 

ستواء الطرفين-” وتمكنه بن الفغل والترك بالننة إلى القدرة ويحدها +١‏ وي عرو مايش 
قيل* في جواب هله المعارضة: المُؤجَّر المستجيع لجميع ما لابرٌ منه " ؟ ط - والداعي. 


في المؤثّرية يكون تارةة مصدرًا للأثر» وتارة لا يكون من غير تغير حالٍ 


5 ط - والوجوب بالقدرة. 
5 ج - والوجوب بالقدرة والداعي؛ 


ألبتة فى حالينء فلا يمتنم الترك حيتشلٍ. صح هامش. 

7 6 " ج - بالنسبة إلى القدرة وحدها فإن 

وفيه نظر؛ لأنه حيشذٍ يكون ترجيحًا لاحد طرفي الممكن على الآخر وجوب الفعل باعتبار القدرة والداعي 
وتجويرٌه يقتضي تجويرٌ انقلاب الممكن لذاته فى وقتٍ واجبًا لذاته في 2 «الإمكان أي استواء الطرفين؛ صح 
د 1 هامش. 
وقت اخرّء فانسد باب إثبات المصدر. فح وقيل: 

لا يقال: المختارٌ يجوز أن يختارَ أحد الجائزين لا لمرججّح؛ وذلك ' *ح: ترجيح. 

٠ 1 ,‏ و + على ترجح الآخر. 
لأن الجائِمَ يختار أحد الْمُوْصَين المتساويين من غير ترججح' أحدهما ١‏ واح: ترجيح. 
على الآخرء'' وكذلك الهارب من السَبُع أو العدوّ يختار أحد الطريقي. ‏ "ف بالنسبة إلى القدرة وحدها فإن 
وجوب الفعل باعتبار القدرة والداعي 


المتساويين من غير ترججح'"' أحدهما على الآخر." 
لأنا نقول: المختار هو الذي يكون فعله تبعًا لإرادته وداعيه؛ والداعي 
8 رغ 
يكفي في الترجيح؛ والجائع" والهارب لم يختر كل منهما أحدّ المتساويين؛ 


والإمكان أي استواء الطرفين» صح 
هامش. | انظر لهذا القول: محصل 
أفكار المتقدمين والمتآخرين للرازي» 


ص ؟10١.‏ 
بل غايئُه أن الترجّح غير معلوم» وعدمٌ العلم لا يقتضي عدم الوقوع." ير 
؟١‏ مل + واححد. 
قوله «واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم» جواتٌ معارضة انظر لهذا الجواب: تلخيص المحصل 
أخرَى للدليل المذكور. للطوسي؛ ص ١10‏ 


تسديد القواعد 

وتوجيهها' أن يقال: ما ذكرتم وإن دلّ على أنه قادر لكن عندنا ما ينفيه؛ وذلك لأن المُؤْبّر في الشيء لو 
كان قادرًا فتمكّنه إما أن يكون ثابئًا حال حصول أحد الطرفين أو قبِلّ حصول شىء منهماء والأول محال؛ لأن 
حال حصول ذلك الظرف يكون ذلك الطرف واجبٌ الحصولء وإذا كان ذلك الطرف واجبٌ الحصول" كان 
الطرف الآخر ممتنعَ الحصولء فلا يكون متمكنًا من الطرفين؟ لاستحالة التمككّن من الواجب والممتنع؛ والثاني 
أيضًا محال؛ لأنه حيتئذٍ يكون متمكّنًا / من الطرفين بالنسبة إلى الاستقبال؛ لكن شرط الحصول فى الاستقيال 
حصول الاستقبال في الحالء والاستقبال في الحال محال فشرط الحصول في الاستقبال" محالٌ» والموقوف 
على المحال محال فالحصول في الاستقبال محال» فلا يكون مقدورًا. 

تقرير الجواب أن يقال: إن اجتماعً القدرة على الفعل في الاستقبال مع عدم الوقوع في الحال ممكنّ في 
الحال» ومع الوقوع في الحال ممتنمٌ في الحال؛ والمحال إنما لزم من* جمع الوقوعين في الحال» وهو وقوعٌ 
القدرة ووقوعٌ الفعل. 

والحاصل أن شرط الحصول في الاستقبال التمككّنٌ بالنسبة إلى الاستقبال في الحال؛ لا حصولٌ الاستقبال 
في الحالء واجتماغٌ التمكّن من الفعل بالنسبة إلى الاستقبال مع عدم الوقوع في الحال ممكنٌ في الحال. 

قوله «وانتفاء الفعل ليس فعلّ الصضّد» جوابُ معارضة أخْرّى للدليل المذكور. 

توجيهها أن يقال:* لو كان المُؤبّر قادرًا لكان الفعل والترك مقدورين؛ لأن القادر متمكّن منهماء والتالي 
باطل؛ لأن الترك غير مقدور؛ لأن الترك عدمٌّء' والعدم' نفيّ محضٌء والنفي المحض لا يكون مقدورًا. 

تقرير الجواب: أن القادر هو الذي يصمح منه أن يفعل ويصحّ منه أن لا يفعل؛ لا أن يفعلٌ الترك؛ فإن انتفاء 
الفعل غيرُ فعل الضّدء أي: غيرٌ فعل الترك. 

[177.] قال: وعمومية العلةٍ تستلزم عمومية الصفة. 

أقول: لما بين أنه تعالى قادر أراد أن يبيّن أنه قادر على كل الممكنات. 

والدليل عليه: أن علة المقدورية عاقة في جميع الممكنات؛ وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة» أي: 
المقدورية بالنسبة إلى جميع الممكنات. وإنما قلنا: إن علة المقدورية عاة في جميع الممكنات؛ لأن علة 
المقدورية الإمكانٌ؛ لأن الامتناع والوجوب يُحِيلان المقدورية» والإمكانُ وصف مشتركٌ بين جميع الممكنات؛ 
فيكون جميع الممكنات مقدورًا له تعالى» فيكون قادرًا على جميع الممكنات. 


[.7.". كونه تعالى عالمًا] ' ج ف: توجيهه. 
: " ج - وإذا كان ذلك الطرة 
[4؟.] قال: والإحكامُ والتجرّدُ واستنادُ كل شيء إليه دلائل العلم؛ الات 1 
والأخيرٌ عامٌ. ؟ ح - محال فشرط الحصول في 


أقول: لما فرغ من بيان كونه قادرًا أراد أن يشير إلى أنه تعالى عالم. لاله ضح عاتن 


اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم إلا قدماء الفلاسفة؛ فإنهم قالوا: ٠‏ 0 يقال. 
العلم حصول صورة المعلوم في العَالِم» وهو يستدعي إضافة ما للعَالِم إلى 00 
المعلوم» والعَالِم والمعلوم إن كانا متغايرين فلابدٌ من” أن يُتصوّر العالِمُ بصورة و 
المعلوم» ولا يمكن أن' يَقْبَل واجبٌ الوجود شيئًا من غيره» وإن كانا واحدّا ؟ و-أن. 


[#حظ] 


"ىع 


زكهو] 


اع 


تسديد القواعد 

فلابدٌ فيه من تغاير اعتبارين» حتى تُتِصِوٌُرٌ الإضافةٌ بينهماء ولا كثرةً في واجب' الوجود بوجهٍ من الوجوه؛ فهو 
لا يُوضَف بالعلم بوجهٍ من الوجوه.' 

واحتجّ المصتف على مذهب الجمهور بوجوه: 

الأول تقريره: أن أفعال الله تعالى مُحْكَمَةٌ مُنْقَنَةٌ فيها ترتيبٌ عجيتٌ وتأليف لطيف» يظهر لمن يتأقل أحوال 
الخلق وتشريحّ الأعضاءء ويتفكر في هيئة الأفلاك ووجود التيّرات العلوية وحركاتهاء وبديهة العقل حاكمة بأن 
أمثال ذلك لا يصدر عن الجاهل» ولا يتكرّر وقوعٌ الفعل المُحْكّم المُتْمّن من فاعل جاهل. 

الثاني: أنه تعالى مجرّدٌ؛ لما عرفتَء' ولما سيأتي:* وكلّ مجرّدٍ عَالِم؛ لما عرفت" أيضًا. 

الثالث: أنه تعالى مبدأ لجميع الموجودات؛ لأنه إما مستند إليه تعالى بلا وسطٍ أو بوسطء والله تعالى عالمٌ 
بذاته؛ لأن” العلم عبارة عن حصول” المُدرَّك عند المجرّد؛ والله تعالى لا يغيب عن ذاته» فيكون عالِمًا بذاته» وقد 
عرفتٌ أن العلم بالعلة يستدعي العلمَ بالمعلول» فيلزم أن يكون عالِمًا بجميع الموجودات. 

والوجه الثالث عامٌ. أي: يدل على أنه تعالى عالمٌ بجميع الموجودات»؛ بخلاف الوجه الأول والثاني؛ فإنهما 
يدلان على أنه تعالى عالم» ولا يدلان على عموم علمه بالنسبة إلى جميع الموجودات. 

[574.] قال: والتغاير اعتباري. 

أقول: هذا جوابٌُ اعتراض وارد* على كونه تعالى عَالِمًا بذاته. 

تقرير الاعتراض: أن العلم يستدعي إضافة؛ والإضافة لا تُتصوّر بدون المنتسبينء واللّه سبحانه وتعالى منزة 
عن الكثرة / واحدٌ حقيقيٌ لا اثنينية فيه أصلاء فيمتنع أن يكون عَالِمًا بنفسه. 

تقرير الجواب: أن علمه تعالى بذاته عينُ ذاتّه بالذات» ومغايرٌ له بنوع من الاعتبارء وتغايرٌ الاعتبار كاف 
في تحقّق الإضافة؛ فإن الإضافة لا تستدعي تَغايرَ المنتسبين بالذات. 

قيل: تغايرٌ الاعتبار إنما يكون بحسب تََايْرٍ كونه عَالِمَا ومعلومًاء وتغايرٌ كونه عالِمًا ومعلومًا إنما يتحقّق 
مان اه اللعك بده تكو نسار الاعان قرا لقياء لعل ربع فلو كان” تنام الصل .يفرعا إتقا الاعتبا لوك الاتون: 

أجيب بأن تغاير الاعتبار إنما يتوقف على تغاير العالم والمعلوم بالاعتبار» وتغايرُ 
العالم والمعلوم بالاعتبار لا يتوقّف على قيام العلم به؛ بل يتوققف على اعتبار كونه ‏ ' ج: الواجب. 
عالقا ومجارةا: واقتار كوة عالقا سارف لا تركف على كثاين الدالم والمطوو. 0 0100 


صح هامش ج | نقل 

[7؟.] قال: ولا يستدعي العلمُ صورًا مُغايرة للمعلومات عنده؛؟ لأن نسة 0 0 

الحصول إليه أشدٌ من نسبة الصور المعقولة لكا: للطوسيء ص .١51‏ 
1 " انظر: الفقرة .١١5‏ 


أقول: هذا جوابٌُ اعتراضٍ على أنه سبحانه وتعالى عَالِمّ بغيره من الموجودات. * انظر: الفقرة +57. 
تقرير الاعتراض: أنه تعالى لو كان عَالِمًا بغيره من الموجوداتء والمعلومات لا عد 
١‏ ط: لاثه. 
تتحد بالعَالِم» ولا بعضها مع بعض؛ بل تكون صورًا مغايرة له متقرّرة في ذاته سبحانه 0١‏ ط: حضور. 
َ" 0 8 8 
وتعالى» فتكون ذاته فاعلا وقابلا معٌّاء ويكون موصوفا بصفات حقيقية» ويكون محلا 4 و - وارد. 
- 0 رمع هس ١‏ ج - عنله؛ صح هامش. 

لمعلولاته الممكنة المتكثّرة. 


تسديد القواعد 

تقرير الجواب: أنه تعالى كما لا يحتاج في كونه عَالِمًا بذاته إلى صورةٍ غير ذاتِه التي بها هو هوء فلا 
يحتاج أيضًا في علمه بما يصدر عن ذاته إلى صورةٍ غير صورة' ذلك الصادرء وكونه تعالى محلا لتلك 
الصورة المعلومة ليس بشرطٍ في علمه بها؛ بل حصولٌ الصورة للعَالِم هو علمُه به» فلو حصل الصورةٌ بوجهٍ 
آخَرَ غير الحلول في العَالِم حصلّ العلم. ولا شكَ أن حصول الشيء لفاعله في كونه حصولا لغيره أشدٌ من 
حصول الشيء لقابله» فإذن واجب الوجود' تعالى وتقدّس عالمٌ بجميع الموجودات من غير أن تَحُلَ فيه؛ 
لأن الموجودات بأسرها حاصلةٌ له من حيث إنها صادرة عنه؛ لا يَعْرّبٍ عنه مثقَالُ ذرةٍ محيطٌ بجميع الكليات 
والجزئيات على الوجه الكلي والجزئي من غير لزوم محالٍ. 

[1؟.] قال: وتغيّدُ الإضافات ممكنّ. 

أقول: هذا جوابٌ عن اعتراضٍ واردٍ على كونه تعالى عالمًا بالجزئيات على سبيل الجزئي علمًا زمائيا 
يحكم أنه وقع قبله؛ أو يقع الآن» أو لم يقع. ْ 

تقريره: أنه تعالى لو كان عالمًا بالجزئيات علمًا زمائيًا لكان محلًا للتغيير؛ لأن هذا النوع من العلم يحدث 
مع حدوث المعلوم» ويزول مع زواله؛ والتالي باطل. 

تقرير الجواب: أنا نمنع بطلان التالي؛ لأن التغيّر في الإضافاتء والتغيّرُ في الإضافات" جائرٌ؛ لأنه لا 
يوجب التغيّرَ في الذات؛ لأنها من الاعتبارات. 

[777.] قال: ويمكن اجتماعٌ الوجوب والإمكان باعتبارين. 

أقول: هذا جوابٌ عن اعتراضٍ على كونه تعالى عالمًا بالأمور المتجدّدة قبل وقوعها. 

تقريره: لو كان عالمًا بالأمور المتجدّدة قبل وقوعها لكان تلك الأمور واجبة» وإلا لأمكن أن لا تُوجَد: 
فينقلب علمّه جهلاء وهو محال؛ وتكون أيضًا ممكنة؛ لأنها أمورٌ متجدّدة» فيلزم أن تكون تلك الأشياء واجبة 
ممكنة» وهو محال. 

تقرير الجواب: أنه إن أريد بكونها واجبة أنها واجبة الصدور من العلم فباطل؛ لأن العلم لا يكون مُوجِبًا' لصدور 
المعلوم من العَالِم؛ ضرورةً كونه عالمًا بذاته وبالمعدوماتء مع أن علمه تعالى لا يكون مُوجِبًا لصدور ذاته عنه» 
ولا لصدور* المعدومات عنه؛ وإن أريد بكونها واجبةً كونُها بحيث تُطَابِقُ علمّه فهو صحيح؛ لكن لا امتناع في ذلك؛ 
لأن الوجوب باعتبار المطابقة» والإمكان بحسب الذات» ويجوز أن يكون شيء” واحدٌ واجبًا وممكنًا باعتبارين. 


[". ؟.". كونه تعالى حيًا] 


[ ا ؟.] قال: وكل قادر عالم حي بالضرورة. 

١ 1 1 0‏ ج + ذاته التي بها هو هو فلا 

أقول: انمق جمهور العقلاء على أنه تعالى حىٌ؛ لأنه قادر عالم؛ وكل قادر يجاح ]يفنا فى علملابنا يندز 
عالم حئٌ بالضرورة؛ لكن اختلفوا في معنى الحياة» فذهب النافون للصفات عن ذاته» إلى صورة غير صورة. 


٠. 570‏ ل 7 : ده '" ط: الوجوب. 
البوتية لله تعالى إلى" أنها سلبية» معناها أنه لا ييستحيل أن يكون عالمًا قادرًا. "عع - وقتي رآ الإنانات. 


وذهب المثبتون للصفات إلى أن الحياة عتفة زاكدة لأجلها يصحّ / أن يعلم * ط: واجبا. [1لمظ] 
ويقدرء وإلا لم يكن حصول هذه الصحة أولى من لا حصولها. ان 


وفيه نظر؛ إذ يجوز أن تكون حقيقته المخصوصة كافية فى هذه الصحة. ؛ و-إلى. 
6.36 


تلك 


تسديد القواعد 

[.؟7. 5 . كونه تعالى مريدًا] 

[:77.] قال: وتخصّصٌ' بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى: وليست زائدةً على 
الداعي» وإلا لزم التسلسل أو تعدّد القدماء. 

أقول: انّفق المسلمون على أنه تعالى مريدٌ؛ لكتّهم قد' اختلفوا في معناه» فذهبت الأشاعرة وأبو علي 
الجّائي وابنه أبو هاشم إلى أن الإرادة صفةٌ زائدة على العلم؛ وذهب النججار” إلى أنها كونه تعالى غيرُ مغلوب 
ولا مُستكرّوء وذهب الكعبي إلى أن الإرادة بالنسبة إلى أفعاله هي علمه بهاء“ وبالنسبة إلى أفعال غيره هي أمره 
بهاء وذهب أبو الحسين البصري إلى أنها هي علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد. 

واحتجّ المصئّف على ثبوت الإرادة مطلقًا بأن تخصص بعض الممكنات بالإيجاد في وقتٍ مع جواز 
حصول غيره من المقدورات يحتاج إلى مُخضِضٍء وهو الإرادة؛ وذلك لأن القدرة نسبتها إلى جميع 
المقدورات على السواء؛ وليست الإرادة صفة زائدةً على الداعي؛ لأنها لو كانت صفة زائدة» فإن كانت 
قديمة لزم تعدّد القدماء؛ وإن كانت حادئة احتاج تخصصها من جميع المقدورات بوقت دون غيرها إلى إرادة 


أخرى؛ ولزم التسلسل. 


[“.؟. ©. كونه تعالى سميعًا بصيرًا] 

[77.] قال: والنقلٌ دلّ* على اتصافه تعالى بالإدراك؛ والعقلُ على استحالة الآلات. 

أقول: أراد بالإدراك ههنا إدراكَ المحسوسات. والنقلُ دل على أنه تعالى سميع بصيرء والسميع' هو المُدرِك 
للمسموعاتء والبصير” هو المُدرِك للمبصرات؛ لكن يكون في حقنا بآلاتٍ جسمانية مثل السامعة والباصرة. 

والعقلُ دل على استحالة إدراكه تعالى بآلات جسمانية؛ فيكون السمع والبصر في حقّه تعالى لا يكون 
بآلات جسمانيّة» فيكون راجعًا إلى العلم بالمسموعات والمبصراتء أو إلى صفةٍ أخْرَّى غير العلم بالمسموعات 
والمبصرات؛ لكن لا يكون بآلات جسمائية. 


[*.؟.5. كونه تعالى متكلّمًا] 
١ 9 1‏ ط: تخصيص. 

[777.] قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام. والنفساني ' ج:- قد. 
غئ معقول. وانتفاءٌ القُنح يدل على صذقّه. ” أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد 
عير معدو ر 1 لقبح ؛ على ا 1 7 الله الدجار (نت. حوالي ١‏ كه/ة 1م 

أقول: اتّفق المسلمون على أنه تعالى متكلمٌ؛ لكن اختلفوا في ولد بكرمان. شيخ الفرقة تسمى النجارية 
ا فذهبت المعتزلة إلى ناد كونه تعالى مُوجدًا لحروف أو الحسينية؛ وله مناظرة مع أئمة المعتزلة 

8 , 1 1 5 5 1 خصوضًا مع النظام؛ بحسب ابن النديم 
وأصواتٍ دالَةٍ على معان مرادةء وذهبت الأشاعرة* إلى أن معناه هو لء تصانيف: إثات الرسلء وكتاب 
الأمر القائم با لنفس الذي يعبر غنه بالعبارات المختلفة» ود يُسعى ذلك القضاء والقذرء وكاب الإرادة الموجبة. 
الأمر الكلام النفسانى. الغلل واتحل للتوربتاي 1001 قا 
0 3 بي الفهرست لابن النديم» ص 4 . 

واختار المصئّف مذهب المعتزلة» واحتجّ عليه بأن عموميّة قدرته ؛ ج - بهاء صحهامش. 
تعالى تدلّ على ثبوت الكلام؛ لأن جميع الحوادث واقعة بقدرته. ا 
فالحروف والأصوات الدالة على المعاني الحاصلة في الأجسام أيضا 0 ج: البصر. 


واقعة بقدرته. ج: والأشاعرة. 


تسديد القواع د 
والكلام النفساني -أي: الأمر القائم بالنفس' الذي ليس بعلم ولا إرادة- غيرُ معقول؛ إذ لا يُعقَّل معنى 
غيرُهما ليس بأمرٍ ولا نهي؛ ولاخبر ولا استخبار» وهو قديم؛ إذ لو كان قائمًا به لزم تعدّد القدماءء ويمتنع أن 
يكون قائمًا بغيره؛ لأنه خلاف مذهبهم. 
وكلامه تعالى صادق؛ لأن الكِذْب قبيمٌ» والقبيح لا يجوز على الله تعالى؛ لأنه حكيم؛ والحكيم لا يصدر 


["*. 5 الصفات التابعة لوجوب الوجود | 


[771.] قال: ووجوبٌ الوجود يدل على سرمديته» ونفي الزائدء والشريك» والمثل» والتركيب بمعانيه؛ 
والضد» والتحيّر, والحلول» والاتحادء والجهة, وحلولٍ الحوادث فيهء والحاجة» والألم مطلقاء واللذة المزاجية» 
والمعاني» والأحوال» والصفات الزائدة عيئًا. 


أقول: أراد أن يشير إلى صفاته التابعة لوجوب الوجود.' منها: البقاء. انّفق جميع المثبتين للصانع تعالى 


على أنه باق أبدا. 
والدليل عليه: أنه واجبٌُ الوجود؛ ووجوبث الوجود يدل على أنه باق أبذاء أي: لا يُعَدَمُ أصلاء وإلا لكان 
ممكماء فيلزم الانقلاب. 


ثم اختلفوا فذهبت الأشاعرةٌ إلى أنه تعالى باق ببقاءٍ يقوم بهء وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه؛ 
واختاره المصئّفء وإليه أشار بقوله «ونفى الزائدي» أي: وجوب الوجود يدل على نفى الزائد على الذات" هو 
البقاء؛ وذلك لأن المعقول من البقاء -الذي* هو الزائد- صفة تقتضي ترجيح الوجود” على العدم في الزمان 
الثاني» وهذا ممتنع في الواجب؛ إذ يستحيل أن يكون رجحانٌ وجوده على عدمه معدلا بمعنى. 

ومنها: نفيُ الشريك» أي: وجوبٌ الوجود يدل علي نفي الشريك» أي: حقيقته التي هي الوجود الخاص 
المتصف بالوجوب الذاتي لا يكون مشتركا بين اثنين؛ بل هو واحد / حقيقي؛ وذلك لأنه لو كان مشتركا بين 
اثنين» فلا يخلو إما أن يكون تمامَ حقيقتهما أو داخلًا فيهما أو خارجًا عنهما. 

والثالث باطلٌ؛ لأنه لو كان خارجًا عنهما لا يخلو إما أن يكون عارضًا لهما أو لاء فإن لم يكن عارضًا لهما 

5 7 8 
لم يكن واحد منهما واجبّ الوجود؛ وإن كان عارضا لهماء وكل عارض محتاجٌ 
: ع 6 2008 5 ١‏ ط: النفس. 
إلى معروضه: وكل محتاج ممكنٌ؛ فلا يكون الواجب واجبّاء هذا خلف. وأيضا: ارت روطم عاب 
يلزم أن يكون لكل واحد منهما ماهية ووجود يعرض لهاء فلم يكن واحد منهما * ط + الذي. 
واجيًا؛ لما عرفت أن الواجب لا يكون له وجود وماهية. ع عالذي. 
اه : *؟ وح: الترجيح للوجود. 

والثاني أيضا باطل» وإلا يلزم أن يكون كل منهما مركبًا مما به الاشستراك ١‏ ج - أيضاء صح هامش. 
ومما به الامتيازء وقد عرفتٌ أن واجب الوجود لا يكون مركبًا من أمرين. " وح ف: إليها. 

1 1 0 4 ج - كان كل واحد منهماء 

والأول أيضًا" باطل؛ لأنه حينئذٍ تكون الخصوصية التى بها يمتاز كل واحد 2 صح هامش. 
متومااعن الاعر عارضة هن شق قنيننا التشدركة ينهها ؤقافة [لتونمنا ا قإن كانت ارج لعن مسو و 

١‏ 7 5 1 / ممتاز عن الآخر ممكنا فلا 
في كل واحد منهما كان كل واحد منهما* من حيث هو موجودٌ ممتازٌ عن الآخر يكون واحدء صح هامش ح. 
مكنا فل يكوة واحد؟ منهما" واعاء.وايما: لاتكون خصوضنة الحدهنا لآزمة لك ويد 


[لاهو] 


لااع 


تفلت 


تسديد القواعد 

للحقيقة من حيث هي هي بالضرورة؛ وإلا لامتنع التحقق بدونهاء' فيفتقر ما له تلك الخصوصية في تلك 
الخصوصية إلى غيره؛ فلا يكون واجبًا. وأيضًا: لو كانت علة الخصوصية الذاتَ من حيث هي هي لم يُوجَد 
منها إلا واحدء ولكان متخصّصًا" قبل تلك الخصوصية؛ لأن العلة لابدٌ وأن تكون متخصّصة متعيّنة قبل المعلول؛» 
فيكون لها خصوصية أُخْرَى ويلزم التسلسلء أو الدورُء" أو افتقارٌ أحدهما في الخصوصية إلى غيره؛ فيلزم 
الإمكان» وإن كانت علة الخصوصية الغيرَ يلزم الإمكان. 

لا يقال: المخصص سلبئىٌء وكل واحد منهما مختضٌ بأنه ليس الآخر.؟ 

لأنا نقول: سلبُ الغير لا يتحصّل إلا بعد حصول الغير» وحيتئلٍ كونُ كل واحد هو هو بعد حصول الغير 
فون مك" 

ومنها: نفي المثل؛ أي: وجوب الوجود يدل على نفي المثل؛ لأن نفيّ الشريك يستلزم نفيَ المثل؛ 
لأن الشريك أعم من المثل؛ لأن المثل هو المُشَارِكُ في تمام الماهية بخلاف الشريكء ونفي الأعمّ يستلزم 
نف الأخصٌ. 

ومنها: نفي التركيب» أي: وجوب الوجود يدل على زة نفي التركيب بمعانيه» أي: التركيب من الأجزاء العقلية 
كالتركيب من الجنس والفصل» راك عدي أجزاء الرجوه كين لبعد من الهيولى والصورة؛ وذلك 
لما عرفت أن كلّ مركب ممكنٌ. 

ومنها: نفي الضدّء أي: وجوب الوجود يدل على أنه لا ضدّ له؛ لأن الضدّ يقال عند الجمهور لمساو في 
القوة ممانع» وكل ما سوى الله تعالى مخلوق له والمخلوق لا يساوي الخالقٌ في القوة» ولا يمانعه؛ بل مقهو 
له؛ ويقال في العرف الخاض لمشاركِ في الموضوع معاقبء والأزلي" لا يكون في موضوعء فلا ضدٌّ له بوجه. 

ومنها: نفي الحيّز أي: وجوب الوجود يدل على أن الواجب لا يكون في حيّز؛ لأن كل ما هو متحيّز إما 
جسم أو جسماني» وكل منهما ممكن. 

ومنها: نفي الحلول؛ أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى لا يَخُلُ في شيء؛ لأن المعقول من الحلول 
قيامُ موجودٍ بموجودٍ على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته» ويمتنع الحلول بهذا المعنى على الله تعالى. 

وذهب بعض المتصوّفة إلى أنه تعالى يَحُلٌ في العارفين؛ والنصارى إلى حلوله في عيسى عليه السلام؛ فإن 
أرادوا بالحلول هذا المعنى فباطل» وإن أرادوا به غير ذلك فلا يمكن نفيّه أو إثبائه إلا بعد تصوّر معناه. 

ومنها: نفي الاتحاد. أي: وجوب الوجود يدل على نفي الاتّحادء وقد عرفت امتناع اتحاد الشيئين مطلقًا. 

وقالت النصارى: انّحدت الأقانيم الثلاثة: الأب» والابن» وروح القدس؛ واتحد ناسوبُ المسيح واللاهوث. 


وقال بعض المتصوّفة: إذا انتهى العارف نهاية مراتبه انتفى هويته» وصار 


١‏ ج: بدونه. 
الموجود هو الله تعالى وحده. وهذه المرتبة* هي الفناء ة في التوحيد. " ح: مخصصا. 
؟* ج: الدور أو التلسل. 
فإن كان المراد بالاتحاد ما ذكرنا فلا شك أنه باطل» وإن كان المراد به * ح: للآخر. 
فرع فق ينكد نشة أو 'زقاعه الأ بعد تصنور نا هو السراد: * انظر للاعتراض وجوابه: تلخيص 
عير يمكن - و إببه ع . تصور هرو لمر !ل ١‏ للطوسي» ص 14. 
ومنها: نفى الجهة؛ أى: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى لا يكون فى ' ح*هوى. 0 
1 1 5 3 1 5 3 “' وحفدوا ول. 
جهة؛ لأن كل ما هو في جهةٍ جسم أو جسمانيٌ» وكل منهما ممكن. 4 ج - المرتبة» صح هامش. 


تسنيد القواعد 


ومنها: نفي حلول الحوادث» أي: وجوبٌُ / الوجود يدل على أنه تعالى لا يكون محلا للحوادث؛ لأن 
حدوث الحوادث فيه يدل على تغيّره واتفعاله وذلك ينافي الوجوب الذاتىٌ» ولأن المقتضي لذلك الحادث إن 
كان ذائه لم يكن حادثاء وإن كان غيرّه يلزم الافتقار» ولأنه إن كان صفة نص استحال اتصاف ذاتِه به» وإن كان 
صفة كمالٍ امتنع خلوٌه عنه.' 

ومنها: نفي الحاجة؛ أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى لا يكون محتاجًا إلى غيره» لا في ذاته» ولا في 
صفةٍ حقيقيةٍ متمكنةٍ من ذاته» ولا في صفةٍ كماليَةٍ إضافيةٍ" لذاته؛ لأن كل من احتاج إلى شيءٍ خارج في صفَةٍ 
متمكّنةٍ من ذاته -مثل شكل أو حسن- أو صفةٍ لها إضافةٌ ما -كعلم أو عالمية أو قدرة أو قادرية- فهو ممكنٌ. 

ومنها: نفي الألم مطلمّاء أي: وجوب الوجود يدلّ على أنه تعالى لا يتألّم أصلا؛ لأن الألم إدراك المنافي من 
حيث هو منافء والله' تعالى مُنْزَّهُ عن أن يكون منافيًا لشيء؛ إذ المبدأ لا يكون منافيًا لما له المبدأً. وأما اللذة التي 
هي من توابع المزاج فلا شك أنه يستحيل على الله تعالى. وأما اللذة التي هي إدراك الكمال من حَيث هو كمال 
فلا شك أنها حاصلة لله تعالى. وعدم إِذْنٍ الشرع؟ بإطلاق لفظ ”الملتذ“ عليه لا يدل على نفي معنى اللذة عنه.' 

ومنها: نفي المعاني» والأحوالء والصفاتٍ الزائدةٍ في الأعيان. مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أن لله 
تعالى معاني' قائمة بذاته» هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والإدراك والكلام والسمع والبصرء وغيرُها من 
الصفات هي مقتضى القادرية والعالمية والحيية وغيرها" من الأوصاف. ومذهب أبي هاشم أن لله تعالى أحوالًا 
مثل العالمية والقادرية وغيرها.* والحال لا يُعلّم؛ ولكن يُعلّم الذاتُ عليها. ومذهب طائفة من المعتزلة أن لله 
تعالى صفاتٍ زائدة فى الأعيان. 

00 00 : لعاعنها 

واختار المصئّف نفي هذه الأمور؛ فإن وجوب الوجود دال على ع د إسافة 
نفيها؛ وذلك لأن هذه الأمور إن كانت واجبة لذواتها لزم تعدد الواجب» " و: وأنه. 
وقد أبطلناه؛ وإن كانت ممكنةً لذواتهاء' فالفوجب لها إن كان هد" ؤت *ح: الشارع. 

م 8 5 نُ و + لما علم؛ ح + والألم. 

واجب الوجود لزم أن يكون الواحد المطلق قابلا وفاعلا» وهو باطل؛ 5 ج - معاني؛ صح هامش؛ ح: صفات. 
أو غيرّه فيلزم افتقار الواجب إلى غيره؛ ولأن وجوب الوجود يقتضي “اع جمن الععات عن مشمئ القادريه 


والعالمية والحبية وغيرهاء صح هامش. 
الااستغناء عن كل شيء فيما له. فلا يكون مفتقرًا في العالمية إلى علم ارهن مح 
غير'! وكذلك فى سائر الصفات. ؟ و: لذاتها. 

0 و -دشو. 


وإنما قيّد الصفاتٍ بكونها" زائدة في الأعيان؛ لأنه تعالى متصف لباه لاقم موي ورد تاد 
بأوصاف؛ لكن تلك الأوصاف عينٌ الذاتٍ بالحقيقة ومغايرة لها بالاعتبار.7 2 الاستغناءعن كل شيء فيما له فلا يكون 


مفتقرا في العالمية إلى علم غيره؛ صح 
[*.؟8.7. رؤية الله تعالى وباقي الصفات التابعة لوجوب الوجود] هامش. 
ا بكونه. 


[774.] قال: والرؤية» وسؤالٌ موسى عليه السلام لقومه؛: والنظد لا '' ط + ولقائل أن يقول لا نسلم أنه لا 


يدل على الرؤية مع قبوله التأويل» وتعليقٌ الرؤية باستقرار المتحرّك لا عي ديم ا 
00-5 1 1 يجوز أن ن هو جد 0 
يدل على الإمكان؛ واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع وليس كذلك» فإن فيه اعتبارًا آخر غير 
منع التعليل والحصر. ذاته المخصوصة وهو اعجار الوجود 
301 5 : : 5 المطلق المقول بالتشكيك ويجوز أن 
أقول: قوله «والرؤية» عطف على المذكورات قبله. أ وجوب يكون بهذا الاعتبار قابلا وفاعلا. 


الوجود يدل على نفي رؤيته تعالى.؟' اختلفوا في أنه تعالى هل يصح “"'ح: رؤية له. 


[لاحظ] 


0 


[ق4خو] 


ا 


تسديد القواعد 


أن يكون مرئيًا أم لا؟ فقالت الأشاعرة: نعمء والباقون:' لاء واختاره المصئّف. 


والدليل عليه: أنه مجرّد؛ لأنه واجب الوجوبء والمجرّد لا يصح أن يكون مرثًا؛ لأن كل ما يصح" أن 


يكون مرئيًا' صحّ أن يكون في جهةٍ وحيّزء ولا شيء من المجوّد كذلك. 


استدلٌ الأشاعرة بالنقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام زرَبَأَرَأَنظرلَيِكَ)4 
[الأعراف: .]١4/7‏ وجه الاستدلال بالآية أن موسى عليه السلام سأل الرؤيةً» ولو لم تكن الرؤبة جائزةً لكان 
سؤال؟ موسى عليه السلام جهلا وعبنّاء ولا يجوز أن يُنسب الجهل والعبتٌ إلى الأنبياء. 

أجاب عنه بأن سؤال موسى عليه السلام لأجل قومه؛ والذي يدل على ذلك قولّه تعالى حكايةً عنه 
<َأَتمَلْكُتَابِمَا فَعَلَ أَلسّمَهَاءُ مِنَاه [الأعراف. 97/ه6١]ء‏ وقوله حكابة عنهم «(لن نُؤْمِنَ لك + حَوَّن نَرَى آللّهَ ‏ جَوْرَةدَأْخَدْنَكُُ 


الصَعِقَةٌ4 [البقرةقء ؟/656]. 


وقوله تعالى (وْجُوةيَوْمَيِذِ نَّاضِرَةٌ © إِلَ رَبَهَانَاظِرَة»4 [القيامة» 8ه7/7؟-58]. وجه الاستدلال به أن النظر إما أن 
يكون عبارة عن الرؤيةٍ أو عن تقليب الحدقة نحو المرئي طلبًا لرؤيتهء" فإن كان الأول فهو المطلوبء وإن كان 
الثاني تعذر حمله على ظاهره؛ فلابدٌ من حمله على الرؤية التى هي مسببة للنظر بالمعنى الثاني؛ وإطلاق اسم 
السبب على المسكئب من أحسن وجوه المجاز. 

أجاب عنه / بأن النظر لا يدل على الرؤية؛' ولهذا يقال: ”نظرتٌ إلى الهلال فلم أَرّهك وإذا لم يدل النظر 
على الرؤية لم تتعيّن الرؤية للإرادة؛ بل جاز أن يكون المراد غيرّهاء مع أن له تأويلُا آخْرَ وهو أن يُحمَّل «إلى» 
على واحدة ”الآلاء“» وحيتئنٍ يكون المراد: وجوةٌ يومئذٍ ناضرةٌ نعمة ربها ناظرةٌ» أي: منتظرة؛ أو يُحمّل على 
حذف المضافء» وهو الثواب» وحيتثدذ يكون المراد: ناضرة" إلى ثواب ربها ناظرة. 

لا يقال: التأويلان باطلان. أما* الأول فلآن الانتظار سببٌ الغمّء 

55 37 1 0 وح: وقال اللباقون. 
والآية مَسُوة لبيان النعم. وأما الثاني فلأن النظر إلى الثواب لابدٌ وأن 206 
يُحمَل على رؤية الشواب؛ لأن تقليب الحدقة نحو الثواب من غير الرؤية ' ج - لأن كل ما يصح أن يكون مرتيا؛ 
: ع : : 90 مع امي 
لا يكون من النعم ألبتة» وإذا وجب إضمار الرؤية لا محالة كان إضمار ؛ ج - سؤال» صح هامش. 
الثواب إضمارًا للزيادة* من غير دليل.٠ ٠‏ ج - طلبا لرؤيته» صح هامش. 
١ ١ 2‏ ج - السبب على المسبب من أحسن 

لأنا نقول: الآية دالّة على أن الحال التي عبّر عنها سبحانه وتعالى 2 وجره المجاز. أجاب عنه بأن النظر لا 

بقوله (وُجُوٌيَوْمَبذِنَاضِرَةٌ4 [القيامة 1/70؟] سابقة على حالة استقرار أهل "2 يدل على الرؤية» صح هامش. 


: ' 50 باع ع مره 
الجنة في الجنة وأهل النار في النار» بدليل قوله تعالى (ووجوهُ يَوْمَيِخٍ و: لأن. 


سِرَةٌ © تَظُ ُ أن يُفْعَلَ بهَاقَاة قِرَه [القيامة, ه0/غ؟-ه5]ء أى: تتوقع أن يُفْعَل * ح:إضمار الزيادة. 
و 0 ويه 00300 020200200000040 " انظر لهذا القول: محصل أفكار المتقدمين 
لمجاب ا نستي فإن في والمتأخرين للرازي؛ ص 1547. 


حال التقرار أهل النار في النار قد فُعِلَ بها الفاقرةٌ» وإذا كانت تلك “'ف: سرور. 


*' س: مستدعيا. 
ا 3 2 
الحالة سابقة عَلن الاستقرار كان انتظار النعمة بعد البشارة بها سرورًا '' ح - إكرام الملك وعطائه لا يكون موجبا 
يستتبء نضارةً الوجه. ومثل ذلك الانتظار لا يكون مستدعيًا للغمَء كما للغم إذا يقن وصوله إليه وانتظار؛ صح 
506 5 0 5 7 : له 0 حامث . 
أن انتظار إكرام الملك وعطائه لا يكون موجبًا"' للغمّ إذا تيقّن وصولّه ا 
إليه» وانتظارٌ" العذاب بعد الإنذار بوصوله غم يستتبع'' بسارة' الوجه»ء “وح: بثارة. 


0 

أي: شدة عبومهه كانتظار عقاب' الملك إذا تيمّن عقابه. ولا يُحتاج إلى إضمار الرؤية في النظر إلى الشواب 
بمعنى الانتظار؛ لأن النظر عبارة إما عن الرؤية أو عن تغليب الحدقة: وتقليب الحدقة" نحو الثواب بعد البشارة 
انتظارًا لوصوله من النعم؛ لما" بيّنا.» 

وقوله تعالى (فَإِنِ أسْتَقَرَّمَكَانَهُء فَسَوْفْ تَرَلنى 4 [الأعراف» .]١4+/7‏ وجه الاستدلال به أنه تعالى عَلَّىَ الرؤية 
باستقرار الجبل» وهو ممكن. والمُعلّقَ على الممكن ممكنء فالرؤية ممكنة. 

أجاب عنه بأن تعليق الرؤية باستقرار المتحرّك لا يدل على الإمكان. 

و ل و ا 0 د ع 

بمعنى المستقبل؛ أي: لو صار مستقرًا في المستقبل فسوف تراني» وما صار مستقدًا في الزمان المستقبل» 

وإلا لوجب حصول الرؤية؛ لوجوب در الع 0 شرطه 0 56 
دخل ”إن“ عليه هو شرط تتم به علية العلة» ولم يتحقّق الحصول بالاتفاق» فلم يستقرٌ الجبلُ» فيكون متحرٌّ 
بالضرورة؛ إذ لا واسطة بينهماء فإذن حال ما علّق الله تعالى الرؤية بالجبل' كان متحرّكاء واستقرارٌ المتحرك 
من حيث هو متحرك محال» فالتعليق عليه لا يدل على إمكان الرؤية؛ لأن التعليق على الشرط الممتنع لا يدل 
على إمكان المشروط. 

وأما العقل فلأن الجواهر والأعراض مشتركةٌ في صحة الرؤية» وصحة الرؤية المشتركة بينهما لابدّ لها 
من علة مشتركة» والمشترك بينهما" الحدوث أو الوجود؛ ولا يجوز أن يكون الحدوث هو العلة المشتركة؛ لأن 
الحدوث أمرٌ عدميٌ؛ والعدميُ لا يجوز أن يكون علة للوجوديء فتعيّن أن تكون العلة هو الوجود. وهو مشترك 
بين الواجب وغيره؛ فتكون صحة رؤية الواجب متحققة. 

وهذا الدليل ضعيف؛ إذ لا نسلّم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن؛ بل وجوده الخاصض مخالف 
لسائر الؤجودات* في الحقيقة» فلم يلزم من كون وجود الجوهر والعرض علةً لصحة الرؤية كونُ وجوده كذلك. 

ا مشترك فلا نسلّم أن صحّة الرؤية في الشاهد معّلة بعلة؛ فإن الصحّة من الاعتبارات 
العقلية» فلا تفتقر إلى علة. 

ولئن سلّم أن صحّة الرؤية مفتقرة إلى علة' فلا نسلّم أن العلة هي 
الوجودء والاشتراك في المعلول لا يقتضي / الاشتراك في العلة؛ لجواز ' طنعقوبة. 


0 ' ج - وتقليب الحدقة»؛ صح هامش. 
تعليل الأمر المشترك بعلل مختلفة. 00 
ولئن ملم اشتراك العلة فلا نسلم حصر المشترك في الوجود والحدوث. ؟ انظر لهذا الجواب: تلخيص المحصل 
للطوسى؛ ص ؟5١.‏ 


ولئن سلم أن لا مشترك غيرّهما فلا نسلّم أن الحدوث لا يصلح للعلية؛ ٠ <١‏ ج: حال الحركة. 
وذلك لأن الحدوث والصحة كلاهما اعتباريان» والأمور الاعتبارية يجوز أن ” ط: باستقرار الجبل. 


يكونا بعضها علةٌ لبعض. ' ف: بينها. 
4 ح: الموجودات. 
ولئن" سلّم أن الحدوث لا يصلح للعلية" فلا نسلّم أن الجوهر مرثئيٌ؛ ؟ و - ولثن سلم أن صحة الرؤية 
بل المرئى الأضواء والألوان. ماقي إلى عد 
: ه. مه ءِِ ٠١‏ واح: للعلة. 
ويمكن منع هذا الدليل من وجوه أخرّى تَظهّر لمن له أدنى فطنةٍء فلا ٠“‏ ج: وإن. 
حاجة إلى ذكرها. ب 


[حاظ] 


؟؟ع 


تسديد القواعد 

والحق:' أنهم إن أرادوا بالرؤية الحالةً التي نجدها عند إبصار الأجسام فتلك لا تصمّ في حقٌّ الله تعالى؛ 
لأن تلك الحالة لا تُنصوّر إلا عند ارتسام صورة المرتي في العين أو عند اتصال الشعاع الخارج من العين إلى 
المرئي؛ وذلك محال بالنسبة إلى الله تعالى. وإن أرادوا بها الكشفّ التامّ فذلك" حقٌ؛ لأن عند كشف الغطاء 
وقطع العلائق والانخراط في سلك الملا الأعلى تصير المعارف يقينةً لا ريب فيها كالمشاهدات. وإن أرادوا 
بها أمرًا آخَرَ -وهي الحالة التي يجدها الإنسان حينما يرى الشيءً بعد علمه به- ففيه بحث؛ وذلك لأنا" إذا 
علمنا الشيء حال ما لا نراه فإنا نُدِرِكُ تفرقة بين الحالتين» وتلك التفرقة لا يجوز عودُها إلى ارتسام الشبح أو 
خروج الشعاع» فهي عائدة إلى حالةٍ أخرّى مغايرةٍ للحالة الحاصلة عند العلم؛ ويمكن أن تحصل تلك الحالة 
مع عدم الارتسام وخخروج الشعاع؛ فلا يَبِعُد أن تصح الرؤية بهذا الوجه على الله تعالى؛ لكن يُحتَاجٍ إلى إثبات 
مغايرة هذه الحالة للكشف التامٌ. 

[57.] قال: وعلى ثبوت الجودء والمُلْكِء والئَّمَامِ وفوقه» والحقيَةٍء والخيريَة» والحكمة؛ والتجبّر» 
والقهرء والقيوميَة. 

أقول: لما بين الأمور المنفية عنه تعالى التي يدل وجوب الوجود على نفيها أشار إلى الأمور المثبتة التي 
يدل على ثبوتها وجوبُ الوجود. 

فقوله «على ثبوت» عطف على قوله؟ «على نفي الزائد» أي: وجوب الوجود يدل على ثبوت هذه الأمور. 

منها: الجود؛ وهو إفادة ما ينبغي لا لِعِوّضٍ»ء وقد" اعتبرّ في مفهومه ثلاثة أشياء: الإفادة» وأن يكون ما يفيده 
المُفِيدٌ شيئًا ينبغي للمستفيدء أي:" يكون مرغوبًا فيه مُؤْئّوَا بالقياس إليه؛ وأن لا يكون لعِوّضٍ. وواجب الوجود 
جوادٌ؛ لأنه لو كان مستعيضًا" بإفادة ما ينبغي للممكنات لكان ناقصًا بذاته مُستكمَلًا بغيره” فيكون محتاجًا إلى 
غيره؛ فلا يكون واجبا. 

ومنها: المُلْكُء أي: وجوب الوجود يدلّ على أنه مَلِكُ؛ لأن المَلِكَ هو الغني مطلقّاء ولا يستغني عنه شيء 
في شيء» وله ذاتٌُ كل؟ شيءٍ. ولا شكٌ أن واجب الوجود كذلك؛ لما عرفت أنه لا يفتقر في ذاته» ولا في هيئات 
متمكّنة من ذاته» ولا في هيئات كماليّة إضافيّة إلى غيره» وكل شيء يفتقر إليه؛ لأنه منه 


١ ٠. . ٠ 5 -‏ إنثل ٠:‏ أذ 
تعالى أو مما منهء وكل شيء غيره فهو '' مملوك له. 0 ع 
لمتقدمين لمتأخرين 


ومنها: النّمَامِ وفوقهء أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى هو التامَ وفوق التامَ؛ للرازي؛ ص .١149‏ 
لأن التامَ هو ما حصل له بالفعل جميع ما من شأنه أن يحصل له؛ وواجب الوجود 0 
كذلك؛ إذ يمتنع عليه التغيّر والانفعال والتجدّد؛ وفوق التاء" هو أن يحصل منه جميع ؛ ج - على قوله. 
ما حصل لغيره من الكمالات» وواجب الوجود كذلك؛ لأن الوجود كله مستندٌ إلي » ط: فقد. 


5 و:أن. 
مستفادٌ منه. يل 
ومنها: الحقية» أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى حلٌء أي: ثابتٌ دائمًا غيه * ف: إلى غيره. 
قابل للعدم والفناء؛ بل" أحنٌ من كل حّ؛ لأنه مُحقِّقُ كل حق. اي 
ومنها: الخيرية؛: أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى خير؛ لأن الخير هو "طنالتمام, 
الوجودٌ؛ والشرّ هو العدمٌّ وفقدانٌ الكمالٍ الذي يستحقّه الشيء» وواجبُ الو م 0 


وجودٌ" محض غيرٌ فاقدٍ لما هو كمال له؛ يستحيل عليه أن يُعدَّم'' عنه شيء. ؟' ف: يتعدم. 


تسديد القواعد 


ومنها: الحكمة؛ أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى حكيم؛ لأن الحكمة هي العلمٌ بالأشياء على 
ما هي' عليه وإيجادُ الأشياء' على أحسن النظام. ولا شك أن واجب الوجود يعلم جميعٌ الأشياء» ويُوجِدُ 
الموجوداتٍ على أبلغ النظام وأحسن الترتيب» فيكون حكيمًا. 

ومنها: التجبّر؛ أي: وجوب الوجود يدل" على أنه تعالى جبَارٌ؛ / لأن الجبار هو الذي يَجْبِرُْ الشيء على ما 
لا يقتضيه. ولا شك أن واجب الوجود كذلك؛ لأن كل موجود سواه لا يقتضي الوجود؛ وهو يُوجِدُه ويُجْبرْه 
على الوجود؛ فإن وجود الكل منه. 

ومنها: القَهْن أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى قاهرٌ؛ لأنه يَقْهّر عدم الممكنات بإعطاء الوجود 
وإفاضته عليها. 


ومنها: القيومية؛ إق: وجوب الوجوة يدل علي أنة تعالى قَيتَومٌ؛ لأنه هو القائم بذاته الذي يقوم به 


[*.؟.9. صفات أخرى راجعة إلى ما تقدّم] 
].58٠0(‏ قال: وأما اليدٌ» والوجة» وَالْقِدَمُ.” والرحمة وَالكَرَمُ والرضاء' أاف:هو. 
ول لحك 5-3 " ح - على ماهى عليه وإيجاد الأشياءء 
والتكوينٌ؛ فراجعة إلى ما تقدذم. حَ 0-7 هي عليه وإي- 1 
ٍ : 1 صح هامش. 
أقول: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن الِدَّ صفة مُغْايرةة ؟ ج -يدلء صحهامش. 
للقدرة. والوجة صفة ُغَايرةٌ للوجود. ؛ ودبه. 
' 5 0 ج - القدم» صح هامش. 
وذهب عبد الله بن سعيد" إلى أن القِدْمَ صفة مُغايرة للبقاء» وأن الرحمة ١‏ و+ والكون. 
5 وى 5 9 أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
| | ت مُغا ادة. 
والخرم والرنها يبت ل اراد القطان البصري (ت. ٠54ه/4614م‏ 
وذهبت الحنفية إلى أن التكوين صفة أزلية مُغايرةً للقدرة» وقد [1]). أبرز المتكلمين بالبصرة في 
5 5 05 5 8 كو سروم سق وم وا دم 1 و 0 زمانه صاحب التصائيف فى الرد على 
: 5 : ا تالكر ء اذَاأَْءَدٌتَدَةُ أ ' : : 
ا الا تعالى إن تؤلنامشئ إن ردسة ان نقول #رمكن المعتزلة. وكان يلقب كلابًاء وأصحابه 
فَيَكُونُ» [النحل» 00 4]) فجععل قول* ان متقدمًا على الكون. وهو هم الكلابية. انظر: الفهرمت لابن 
المسة بالأمر والكلمة. النديم؛ ص ١5-١71!؛‏ الملل والتحل 
1 للشهرستاني» .475/١‏ 
قال المصئف: هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم. م ف: قوله. 


زقاو)] 


[".”. الفصل الثالث: في أفعال الله تعالى] 


١”. [‏ . أنواع الفعل: الحسن والقبح] 

[181.] قال: الثالث: في أفعاله. الفعل المتصف بالزائد إما حَسَنٌ أو قبِيحٌ» والحَسَنُ أربعة. 

أقول: لما فرغ من الفصل الثاني شرع في الفصل الثالث الذي هو في أفعاله. الفعل لا يخلو إما أن يتصف 
بأمر زائد على الحدوث أو ل والثاني مثل' أفعال النائم والساهي» والأول إما حسن أو قبي ؟ لأنه إما أن تعلق 
بفعله ذم أو لا الثاني الْحَسَنٌ» والأول القبيح. 

والحسن أربعة أقسام: واجب» ومندوب» ومباح» ومكروه؛ وذلك لأنه إما أن يُستحَقٌ بفعله مدحّ أو لاء 
والأول واجب إن استٌّحِقٌ الذمّ بتركهء وإلا فمندوب؛ والثاني مباح إن لم يُستحَىٌ بتركه مدحٌ؛ وإلا فمكروه. 
والحرام ما يتعلّق بفعله ذمّ. فالأفعال الحسنة والقبيحة خمسة. 

[187.] قال: وهما عقليان؛ للعِلّم بحُن الإخْسَانٍ وقح الظّلم من غير شرعء ولانتفائهما مطلقًا لو تَبنَا 
شرعاء ولْجَارٌ التعاكش. 

أقول: اختلفوا في أن الحُسْنّ والقَبِحَ هل هما عقليّان على معنى أن كون بعض الأفعال مُوجِبًا' للمدح أو 
الذم' عقليٌ أو شرعئىٌ؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول» والأشاعرة إلى الثاني. احتجّت المعتزلة بوجوه: 

الأول: أن العلم بحُن الإحسانٍ والعدلٍ والصدقٍ وقح الإساءةٍ والظلم والكذب بالمعنى المذكور حاصل 
بالغمرورة من غير شرع؛ ولهذا يعترف منكر الشرائع به. ولو' كانا" بحسب الشرع لما عَلِمَ من غير الشرع. 

الثانى: لو ثبت الحسن والقبح شرعًا لزم انتفاؤهما مطلقاء والتالى 

000 لبتم 5 مديج يلمع امن 
باطل بالاتفاق. ” ج: اختلفوا في أن الحسن والقبح 
1 “ا 5204 8 257 وكونهما موجبا. 

بيان ا ادر ا الت بيت الخال بو اكد وللل. 
أو قبحه؛ لجواز صدور الكذب حينئظٍ من الشارع؛ فلم يثبت الحسن والقبح أصلًا. ٠‏ 0 
' 1 ا ه 0000 00 4 ع - بحسب الشرع لا بالعقل لجاز 
في الحسن والقبح* بأن يكون ما يُعتمّد حسئُه يكون قبيحًا وبالعكس» فيجوز يه 
أن تكون أممٌ عظيمة يعتقدون حسن الإساءةٍ وقبح الإحسانء كما وقع لنا ‏ هامش؛ف: والقبيح. 


اعتقاد عكس ذلك؛ لكن التالي ظاهر الفساد بالضرورة. ١‏ 0 
أفى هذه الوجوه نظر. أما الأول فلا نسلّم أن العلم بحسن الإحسان وقبح الاج - بها. 
١‏ " ج: الشرائع. 


الظلم ضروري؛ ولهذا اتفق العقلاء على أن أمثالها" من المشهورات الحقيقية"' رخ قن الزن 
التي لولا الشرائع والأخلاق والانفعالات لما جزم العقل بها.'' وأما الثاني “ج- بحنما حكمالشرع بحنه 
000 سي وفيا سك الشرع ئيسه ونا 
فلآنه بعد الشرع' تيك ري حير واخى الكبرم خسة برو ماحم الثالث: فلا نسلم جواز التعاكن 
الشرعٌ" بقبحه. وأما الثالث فلا نسلم جواز التعاكس لو ثبتاء' بحسب الشرع؟ 2 لوبتاء صحهامش. 


[كحظ] 


كلاع 


تسديد القواعد 

لجواز توافق جميع الشرائع فيه» والمتكرون للشرائع قد يوافقون الشارعً' في بعض الأمور. 

[*58.] قال: ويجوز التفاوت في العلم؛ لتفاوت التصوّر. 

أقول: هذا جوابُ اعتراضٍ على أن العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان ضروري. 

تقرير الاعتراض: أن العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان لو كان ضروريًا لما وقع / التفاوت بينه وبين 
العلم' بأن الكل أعظم من الجزء؛ لأن العلوم الضرورية لا تتفاوتء والتالي باطل بالوجدان. 

تقرير الجواب: أنه يجوز التفاوت في العلوم الضرورية بسبب التفاوت الواقع في تصوّر أطرافها. 

ولقائل أن يقول: إِنَا نجد التفاوت بعد تصوّر الأطراف على الوجه الذي تعلق به الحكه؛ فلو كان ضروريًا 
لما كان كذلك. 

[144.] قال: وارتكابث أقلٍ القبييحين» مع إمكان” التخلّص. والجبر باطل. 

أقول: قوله «وارتكاب أقلّ القبيحين» جواب دليل الأشاعرة على أن حسن الصدق وقبح الكذب ليسا عقليين. 

تقرير الدليل: أن حسن الصدق وقبح الكذب؛ لو كانا عقليين لما اختلفاء أي: لما حَسْنَ الكذبُ ولا مَبِحَ 
الصدق؛ لأن الأمور العقلية لا تختلفء والتالي باطل؛ فإن الكذب قد يحسن, والصدق قد يقبح" وذلك إذا 
تضمّن الكذبٌ إنقاذً النبي والصدق إهلاكّه. 

تقرير الجواب: أنه إذا تعارض القبيحان ارتكب العقل أقلّ القبيحين مع الشعور بقبح الأكبرء' وهنا ما صار 
الكذبُ حَسَئًا والصدق قبيحًا؛ بل عَارَضُ قبح أكبنء فارتكب العقل الأقلّ؛ فإِنَ ترك إنجاء النبى -مع القدرة 
عليه- قبح عظيمٌ» وارتكاب الكذب قبيح؛ لكن قبحه أقل بالنسبة إلى قبح ترك إنجاء النبي مع القدرة؛ فارتكب 
العقل' الأول مع الشعور بقبح الثاني؛ على أنه يمكن التخلّص عن الكذب بالتعريض, فحيائذٍ يجب التعريض 
كيلا يرتكب فعل القبيح؛ أعني: الكذب. 

قوله «والجبر باطل» هذا جواب دليل آخر لهم. 

تقرير الدليل: لو قبح الشيء لقح من الله تعالى أو من العبدء والتالي بقسميه* باطل. أما الأول فمتفقٌ عليه. 
وأما الثاني فلأن العبد مجبور؛ فصدور الفعل منه واجبء فيكون مضطرّاء وبالاتفاق لا يقبح من المضطرٌ شيء. 

تقرير الجواب: أنا نمنع بطلان القسم الثاني؛ لأن الجبر باطل؛ لما سيأتي.' 


' ج ف: للشارع. 
5 ا 3 1 . ح: الحكم. 
[*.". ؟. فعل الله تعالى القبيح وإرادته له] 0 
1] قال: واستغنؤء وعلفه تعاى يدان على اتاء الح عن فوا . © ع - لس مي ير يل 
.- 5 وى 5 55 ٠.‏ أن حسن١‏ ف وقبح | ذبء 
مع قدرته عليه؛ لعموم النسبة» ولا تنافِي الامتناع اللاحق. ونفيُ الغرض يستلزم فخ عافان: 
العبث» ولا يلزم عوده إليه. 5 ج - يقبح؛ صح هامش. 


1 ج: الأكثر. 
أقول: اختلفوا في أنه تعالى هل يفعل القبيح أو لا؟ فذهبت الأشاعرة إلى “ ط: الفعل. 
الأول» والمعتزلة إلى الثاني» واختاره المصنفء واحتجّ عليه بأنه تعالى مستخ * ف: بقسيمه. 
: م 0 1 0 005 *؟انظر: الفقرة 18448. 
عن غيره -قيحا كان أو حسنا- عالمٌ بحسن الأفعال الحسنة وقبح الأفعال اعد الجالي منج هاش 


القيحة؛» وقد عُلِمَ بالضرورة أن العَالِم' بالقبح'' المستغني عنه لا يصدر عنه. اااف: بالقبيح. 


تسديد القواعد 

وأما الأشاعرة فلأنهم لما أسندوا جميع الممكنات الموجودة إلى الله تعالى» جوّزوا صدور القبح عنه. وذهب 
الجمهور إلى أنه تعالى قادر على القبيح؛ خلافًا للنظام؛ فإنه قال: ”لا يقدر على خلق القبيح“.' واختار المصنف 
مذهب الجمهورء واحتجٌ عليه -بما عرفتَ- أن نسبة القدرة إلى جميع الممكنات على السواءء" والقبائح منها؛ 
فيكون قادرًا عليها. 

احتجّ النظام بأن فعل القبيح محال؛ لأنه يدل على الجهل أو الحاجة» وكلاهما محالء وما يؤدّي إلى 
المحال محالء والمحال غير مقدور؛ لأن المقدور يصح إيجاده؛ والمحال لا يصح إيجاده. 

أجاب عنه بأن القبيح” محال لغيره» والقدرة لا تنافي المحال بالغير؛ لأنه ممكن في نفسهء وإليه أشار بقوله 
«ولا تنافي الامتناع اللاحق». 

واختلفوا في أنه تعالى هل يفعل لغرض أم لا؟ فذهبت الأشاعرة إلى الثاني؛ والمعتزلة إلى الأول؛؟ فإنهم 
قالوا: فعل الحكيم لا يخلو عن غرض هو الداعي إلى ذلك الفعل؛ وإلا لزم الترجيح” من غير مرجّح. ومن 
القائلين بالغرض من ذهب إلى أن الغرض هو سوق الأشياء الناقصة إلى كمالاتهاء فمن الكمالات ما لا يحصل 
إلا بذلك السوق» كما أن الجسم لا يمكن إيصاله' من مكان إلى مكان إلا بتحريكه؛ وهو الغرض من تحريكه. 

واحتجٌ المصنف على مذهب المعتزلة بأن الفعل الخالي عن الغرض الذي من شأنه أن يصدر عن فاعله 
المختار لغرض عبتٌ» والعبثُ على الحكيم محال. 

واحتجٌ الأشاعرة بأن كل مَنْ كان يفعل لغرض كان مُستكمَّلًا بفعل ذلك الشيء؛ والمُستَكمَلُ بغيره ناقصٌ لذاته. 

أجاب المصنف بأنه إنما يكون مُستكمَلا بذلك الفعل لو كان الغرض عائدًا إليه. أما إذا كان الغرض عائدًا إلى 
غيره لا يكون مُستكملًا بذلك الفعل. 

[147.] قال: وإرادةٌ القبيح قبيحة» وكذا ترك إرادةٍ الحسن والأمرٌ والنهئ. 

أقول: اختلفوا في أنه تعالى هل هو مريد لجميع الكائنات -حسنًا أو / قبيحًا- أو لا؟ فذهبت الأشاعرة إلى 
الأول» والمعتزلة إلى الثاني؛ فإنهم قالوا: إن الله تعالى لا يريد القبيح -سواء وقع أو لا-: ويريد الحسن -سواء 
وقع أو لا-. 

واختاره المصنفء واحتجٌ عليه بأن إرادة القبيح" قبيحة» فكما أن الله تعالى لا يفعل القبيح كذلك 
لا يريد القبيح؛ وإرادةٌ الحَسن حسنة» فكما“ أن ترك الحسن قبيح» فكذا إرادة 
نوك العيد. رايهنا : أنهاتفالى امن الكادوبالإتمانبوتهاء عن الكفن فلن ب 2 


يكن إيمانه مرادًا لكان الأمر به قبيحًاء ولو لم يكن كفره مكروهًا لكان النهىي ' ج:القبح. 
عله قبيحا. ع ج - الأولء صح هامش. 
و؛ ترجيح. 
قولم «والأمر» عطف على قوله «ترك» أي: وكذا الأمر بغير المراد والنهي "١‏ ج وح: اتصاله. 
8 “"' ط: القبح. 
عن المراد قبيح. 1 ل 


[710.] قال: وبعض الأفعال مستندةٌ إليناء والمغلوبية غير لازمة؛ والعلمُ تابِعٌ.؟ * ج - والمغلوبية غير لازمة 
أقول: قوله «وبعض الأفعال مستئدة إلينا»"' إشارة إلى جواب دليل على أن ٠١‏ ج - أقول قوله وبعض الأفعال 


دًُ عدة إلناء هام , 
الله تعالى يريد القبائح. نكت فوا 


[ووا 


بالا 


تسديد القواعد 

تقرير الدليل: أن الله تعالى فاعل لكل موجود؛ ومن جملة الموجودات القبائح» فيكون مريدًا لها. 

تقرير الجواب: أنا لا نسلّم أن الله تعالى فاعل لكل موجود؛ فإِنًا سَئَُّيَنُ' أن بعض الأفعال مستندة إلينا. 

وقوله «والمغلوبية غير لازمة» أيضًا إشارة إلى جواب دليل على أن الله تعالى يريد القبائح. 

تقرير الدليل: أن الله لو لم يُرد الكفرٌ من الكافر والمعصية من العاصيء وأراد إيمان الكافر وطاعة العاصيء 
وقد صدر الكفر من الكافر» والمعصية من العاصي - لزم' أن يقع خلاف مراد الله تعالى» وأن يقع مراد الكافر 
والعاصيء" فيلزم أن يكون الله تعالى» مغلوبًا والكافر والعاصي غالبان على الله تعالى. 

تقرير الجواب: أن المغلوبية غير لازمة؛ وذلك لأن الله تعالى لم يُرِدْ الطاعة والإيمان مطلقًا حتى لو لم يقعا 
تلزم المغلوبية؛ بل أراد أن يصدر الإيمان من الكافر بإرادته» والطاعة من العاصي بإرادته. 

قوله «والعلم تابع» أيضًا إشارة إلى جواب دليل على أن الله تعالى مريد للقبائح. 

تقرير الدليل: أن الله تعالى عالم بوقوع الكفر والمعصية:؛ فيكون وقوع الكفر والمعصية منهما واجبّاء وإلا 
لجاز أن يصير علمه جهلا. وإذا كان وقوع الكفر والمعصية واجبًا وجب أن يكون مرادًا له تعالى؛ ولا يكون 
وقوع الإيمان والطاعة مرادًا له؛ لكونه محالا. 

تقرير الجواب: أن العلم تابع للمعلوم؛ لا يكون" مُوجبًا له؛ فلا يكون مُوجِبًا لوقوع الكفر والمعصية» فلا 
تكون الإرادة متعلّقة به. 


[م.".”. أفعال العباد] 

[184.] قال: والغرورةٌ قاضية باستناد أفعالنا إليناء والوجوبٌُ للداعي لا ينافي القدرةً كالواجبء والإيجادٌ 
لا يستلزم العلم إلا مع اقترانٍ القصدء فيكفي الإجماليء' ومع الاجتماع يقع مراده تعالى» والحدوثٌ اعتباريٌ؛ 
وامتناعٌ الجسم لغيره؛ وتَعَذَّرُ الممائلةٍ في بعض الأفعال لتعذَّر الإحاطةء ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله. 
والشكرٌُ على مقدّمات الإيمان؛ والسممٌ متَأوَّل ومعارّض بمثله» والترجيحٌ معنا. 

أقول: اختلفوا في أن أفعال العباد هل" هي مستندة إليهم أو” لا؟ فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى 
أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلًا؛ بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وذهب القاضي أبو 
بكر الباقلاني إلى أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى؛ وكونه طاعة -كالصلاة- ومعصية -كالزنا- صفاتٌ 
تقع بقدرة العبد. وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن ذات الفعل يقع بمجموع القدرتين؛ أعني: قدرة الله تعالى 
وقدرة العبد. وذهب إمام الحرمين إلى أن الله تعالى يُوجد للعبد القدرة والإرادة» 


١ 0 : 7 3‏ انظر: الفقرة 784 
ثم تلك القدرة والإرادة نوجبّان وجوة المقدورء وهذا موافى لمذهب الحكماء. " ج: فيلزم. 
وأبى الحسين البصري من المعتزلة. * ج - لزم أن يقع خلاف مراد 
1 الله تعالى وأن يقع مراد الكافر 


وذهب جمهور المعتزلة إلى أن العبد مُوجِدٌ لأفعال نفه لا على نعت الإيجاب؟ 2 والعاصي؛ صح هامش. 


بل على صفة الاختيار. واختاره المصنفء فقال: «الضرورةٌ قاضية باستناد أفعالن ‏ ؛ ج - الله تعالى. 

إلينا»؛ فإنا ندرك التفرقة بين الأفعال الصادرة عنا بالاختيار وبين أفعال الجمادات.  ١‏ ا 
قوله «والوجوبٌ للداعي لا ينافي القدرة كالواجب» إشارة إلى جواب 1 1 5 د 

اعتراض للمخالفين.؟ ١‏ ع الممخالفين 


تسديد القواعد 


تقرير الاعتراض: أن العبد حال / الفعل لا يخلو من' أن يكون متمكًّا من تركه أو لاء فإن كان الثاني فلم يكن 
الفذل مقدوةا له على نت إن قناء قعل وإن كنا ءترظة وق كان الأوله فإ لما كن مقا قي :تريخ الفعل تلن 
الترك إلى مرجّح لزم الترجيح بلا مرجّحء وإن افتقر عاد التقسيمء ولا يتسلسل؛ بل ينتهي إلى مرججح لا يكون من 
المتن سكل يجب القول يدرو[ لأارلزم اوضع باؤام عم فلا تسكن ون تركة؛ فاذ كوك ممدورا له: 

تقرير الجواب: أن وجوب وقوع الفعل بحسب الداعي؛ لأنه متى حصل الداعي -وهو الإرادة- وجب 
الفعل» ومتى لم يحصل امتنع؛ والتمكّن من الفعل والترك بالنسبة إلى القدرة» فلا يكون الوجوب منافيًا للقدرة» 
وذلك كما في حقٌ الواجب. 

قوله «والإيجادٌُ لا يستلزم العلم» إشارة إلى جواب اعتراض آخر لهم. 

تقرير الاعتراض: أن العيد لو كان مُوجِدًا لأفعال نفسه لكان عالمًا بتفاصيلها؛ إذ لو جاز إيجاد الفعل بدون 
العلم به لجاز بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى» فلم يلزم عالمية الله تعالى؛ لكن التالي باطل؛ فإن المتحرّك لا يعلم 
تفاصيل الحركات الصادرة عنه. 

تقرير الجواب: أن الإيجاد لا يستلزم علم المُوجد بالمُوجّدء ولا يلزم نفي عالمية الله تعالى؛ لأن مُمْبتِي 
العالمية لا يستدلون بالإيجاد عليها؛' بل بإحكام الفعل" وإتقانه. نعم» الإيجاد مع القصد مستلزم للعلم؛ لكن يكفي 
العلم الإجمالي؛ والحركات الجزئية الصادرة عنا مع اقتران القصد بها تكون معلومة لنا على سبيل الإجمال. 

قوله «ومع الاجتماع يفع مراده» إشارة أيضًا إلى جواب اعتراضٍ آخر لهم. 

تقرير الاعتراض: إذا أراد العبد تسكين جسم» وأراد الله تعالى تحريكه؛ فإما أن لا يقع مراد أحدهماء وهو 
محال؛ لأن المانع من وقوع مراد كل منهما وقوع مراد الآخرء فلو امتنع مراد كل“ منهما لزم وقوع مراد كل 
منهماء وإنه محالء وأيضًا يلزم أن لا يكون الجسم متحرّكًا ولا ساكئاء وهو محال؛ أو يقع مراد كل منهماء 
فيلزم أن يكون الجسم في زمانٍ واحدٍ متحرّكا وساكنًا معٌاء وهو محال؛ أو يقع مراد أحدهما دون الآخر 
وهو محال أيضًا؛ لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثر في المقدورء فوقوع أحد المرادين دون الآخر 
ترجيح بلا مرجّح. 

تقرير الجواب: أنه يقع مراد الله تعالى دون العبد عند اجتماع القدرتين؛ ولا نسلّم أن القدرتين متساويتان 
في الاستقلال بالتأثير؛ بل هما متفاوتتان في القوة والضعف؛ ولذلك يقدر قادر على حركةٍ في" مسافةٍ مدة لا 
يقدر قادرٌ آخر عليها" في تلك المدة. 

قوله «الحدوث اعتباري» هذا أيضًا جواب اعتراض أورده القدماء. 

تقرير الاعتراض: أن الفاعل يجب أن يكون مخالفًا لفعله في الجهة التي بها تعلّق الفعل» وهو الحدوث. 
فيجب أن يكون الفاعل للحدوث مخالفًا لفعله في الحدوث, والعبد مُحْدَّثٌ» فلا 
يكون فاعلًا للفعل الحادث. 0 0 

تقرير الجواب: أن الحدوث اعتباريء والفاعل لا تأثير له فيه؛ بل إنما يُؤَيْر في * ج - الفعلء صح هامش. 
1 ناو اعيل: 


الماهية بأن يُوجدها. ٍُ 
7 * ح - فيء؛ صح هامش. 


قوله «وامتناع الجسم لغيره» هذا أيضا جواب اعتراض لهم. ” و: وعليها. 


]ظو٠[‎ 


خرف 


[1وو] 


كرف 


قَنَيدِين القواغيد 

تقرير الاعتراض: أن العبد لو كان فاعلا ومُحْدِئًا لأفعاله لصحّ' أن يكون مُحْدِئًا للجسم؛ لأن العلة المُصَحة 
لتعلق الإيجاد بفعل نفسه هي الحدوث؛ وهو' متحقّق في الأجسام. 

تقرير الجواب: أن امتناع صدور الجسم عن العبد بسبب الغير» وهو أن الجسم لا يجوز أن يصدر عن 
الجسمء كما بّناء” فلا يلزم من تحقّق العلة المُصَحّحة -أعني: الحدوث- جواز' صدور الجسم عن العبد؛ 
لتحقّق المانع. 

قوله «وتعذر المماثلة» هذا أيضًا جواب اعتراض لهم. 

تقرير الاعتراض: أن فعل العبد لو كان واقعًا بقدرته لما تعذّر عليه أن يفعل في الزمان الثاني مغل ما فعل 
في الزمان الأوّل؛ لوجود القدرة في الزمان الثاني أيضًا؛ لكن التالي باطل؛ فإنا لا نكتب في الزمان الثاني مثل 
ما كتبنا في الزمان الأوّل؛ بل تتفاوت في وضع الحروف وتركيبها ومقاديرها. 

تقرير الجواب: أن بعض أفعال العبد لا تتعذّر فيه الممائلة -مثلّ كثير من الحركات-» وبعضها تتعذر فيه 
الممائلة» وتَعَذُدُ المماثلةٍ لا يكون بسبب عدم وقوعه بالقدرة؛ بل بسبب تعذر الإحاطة الكلية بما فعل في 
الزمان الأوّل. 

قوله ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وبين فعله تعالى» هذا أيضًا" جواب اعتراض لهم. 

تقرير / الاعتراض: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان بعض أفعالنا خيرًا من فعله تعالى. 

بيان الملازمة: أن" الإيمانَ فعل العبدء والحيوانات المؤذيةً من أفعال الله تعالى» والإيمان خيرٌ من الحيوانات 
المؤذية» والتالي باطل بالإجماع. 

تقرير الجواب: أنه لا نسبة بين فعلنا وفعل" الله تعالى في اللخيرية؛ فإنهما لا يكونان من نوع واحد. 

فوله «والشكر على مقدّمات الإيمان» أيضًا جواب اعتراض لهم. 

تقرير الاعتراض: لو كان العبد فاعلا لأفعال نفسه لكان فاعلًا لإيمانه» ولو كان فاعلًا لإيمانه لما وجب 
شكر الله تعالى على الإيمان» والتالي باطل بالإجماع. 

بيان الملازمة: أنه لا يجب شكر الغير على فعل نفسه. 

تقرير الجواب: أن الشكر على مقدّمات الإيمان من تعريفه إياه وتمكينه* منه وحصول أسبابه. 

قوله «والسمع» أي: الدلائل السمعية التي بمشكراءنها في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى متأوّل ومُعارض 
بمثلهاء والترجيح معنا. أما الدلائل السمعية التي تمسكوا بها فمنها قوله تعالى <ِأللّهُ 09 
خَدلِقٌ كل شَىْءٍ) [الرعب »]15/١‏ ْ(حَكَمَ أَللّهُ عل كُلْوبِهمْ4 [البقرة» ؟//]» (وَمَن يرد أن يُضِلَةه 1 ا 
يجْعَلُ صَدْرَهم صا َرَجَا [الأنعا 011000٠‏ وله حَلَقَسكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ4 [الصافات» ' انظر: الفقرة 136 
ا <١فَعَالَ‏ لَمَابْرِيدُ4 [هود» ١7/1١٠؛‏ البروج 6 وهو يريد الإيمان» فيكون ١‏ 0 
الإيمان فعله؛ فيكون الكفر أيضًا فعله؛ إذ لا قائل بالفرق. وهذه الآيات متأولة؛ قاد ١‏ ج - أن, صح هامش. 
ذكر العلماء تأويلها في؟ المطوّلات. ولها" تأويل على سبيل الإجمال؛ وهوأن , ا وفعله. 
الفعل يجوز أن يستند إلى ما له مدخل فيه في الجملة؛ ولا شك أن الله تعالى ميدأ ٠‏ وح + الكحب. 
لجميع الممكناتء ينتهي إليه الكل؛ فلهذا السبب جاز استناد أفعال العباد إليه. 'ج - ولهاء صح هامش. 


تسديد القواعد ل 


وأما الآيات التي يعارض بها فمنها' قوله تعالى (3قَوَيْلُ َِذِينَ يَحُْبُونَالْكِتَدبَ بأَيْدِيهِمٌ4 [البقرة» /74]» «إن 
يَتَبعُونَ إلا ألظّنَّ4 [الأنعام» +/١١]ء‏ لِذَّلِكَ أن آله َم يَكُ مُعَيَرَا يَعْمَةُأَنْعَمَهَاعَلَ رفحو يميد وما نا نفُسِهِمٌ» [الأنفالء 


م 
ع و م 


]ل بل سَوَلْتَ لَكُمَ ننُسْك أَمرَ) اورسف 2/1 (تَبَعَت لَه نَفْسُهُ قَثْلَ أَخِيه4 [المائدة» 0/0]» »من يَعْمَلُ 
سُوَعًا ييجْرَ به 4 [الناى 17/4]ء (كُلّ أمْري بمَاكَسَبَ رَهِينُ» [الطورء ؟6/١؟])2‏ (وَمَا كان ل عَلَيِكُم مِّن سُلْطن ِلآ أن 
دَعَوْتكُمْ تَأسْتَجَبْكمْ لي4 [إبراهيم؛ ]19/١4‏ مِألْيوْمَ نجْرَى كُلَْ نف بم كُسَبَتْ) [المؤمنء 2]17/٠١‏ (ِألْيْمَ رَوْنَّمَا كُنشْمْ 
تَعْمَلُونَ4 [الجائية, ه/4]» <كَيْقٌ تَكَفْرُونَ بأَللّه [البقرة ؟/+1]» ْ(وَمَا مَنََ آلقّاسَ أ يُؤْمِئُوأ4 [الإسراء 144/1 
زْوَمَاذًا عَلَيْهِْلَوْءَامَئُوا [النساء» 4/4+]» وقول موسى لهارون ل(مَامَتَعَكَإدْرََئتَهُمْ صَلُوأ4 [طهء »]45/٠١‏ وقوله لفَمَالَهُمْ 
عن اَلكّذْ كرَةِ مُعْرِضِنَ4 [المدث 974/ةغ]ء ْفَمَالَهُمَ لَايُؤْيِئُونَ» [الانشقاق» 844/١ل]ء‏ (عَفَااَئنَهُ عَنكَلِمَ نت لَهُمْ4 [التوبة» 
]) (ل حَرَممَآأَحَنَّ أله ك4 [التحريم: 1/57]) لم تَلْبِسونَ ألحَقٌّ الْمَطِلٍ)» [آل عمران» ؟/71]؛ ل(فَمَن شَآءَ فَلْيُّوّين 
وَمَن شَاءَ فَلْيَكَفُرْ4 [الكهف. ١١/1؟]:‏ <أَعْمَلُوأْمَاشِئْكُم) [فصلت» »]:١/4١‏ <أَعْمَلُوأْمْسَيرَى أللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ)4 
[التوبة» 0/4١٠]؛‏ لِمَنَشَآءَ مِنكُمْ أن يَتَقَدَّءَ أَوْيَتَأخَّرَه [المدثرء +7/7.]ء وأمئال هذه الآيات في القرآن المجيد أكثر 
من أن تحصى. 

قوله «والترجيح معنا» لأن التكليف إنما يتم بإضافة الفعل إليناء وكذا الوعد والوعيدء والثواب والعقاب. 

والحق في هذه المسألة: أن لا جبر ولا تفويض؛ بل أمرٌ بين الأمرين؛ وذلك لأن لقدرة العبد تأثيرًا في أفعال 
نفسه؛ لكن قدرته على الفعل' لا تكون مقدورة له؛ بل يخلقها" الله تعالى فيه؛ فلقدرة الله تعالى أيضًا مدخل في 
صدور الفعل؟ عنه» فلا يكون جيرًا صرفا ولا تفويضًا صرفاء" بل أمر' بين الأمرين. 

[185.] قال: وحُسَنٌ المدح والذمَ على المُتولّد يقتضي العلمَ بإضافته إليناء والوجوبٌُ باختيار السبب لاحقٌ؛ 
والذمٌ في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. 

أقول: الفعل ينقسم إلى مباشَّرَةٍ ومُتولّدِ ومُخترّع. فالفعل الحادث ابتداءً بالقدرة في محلها هو المباشرة 
كالاعتماد» والفعل الحادث" الذي وقع بحسب فعل آخر هو المتولد كالحركة الصادرة بسبب الاعتماد؛ والفعل 
الحادث بالقدرة من غير أن يختصّ بمحلها هو المُخترّع. 

واختلفوا في أن المتولّد هل هو من فعل العبد كالمباشرة أو لا؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه من فعلنا 
كالمباشرة» وذهبت الأشاعرة إلى أن المتولد من فعله تعالى» واختار المصنف مذهب المعتزلة» وادعى الضرورة 
فيه بأن؛ حسن المدح على بعض الأفعال المتولّدة والذمّ لبعضها يدلّان على العلم بأن المتولّد مضاف إليناء 
فلو لم يكن العلم بإضافة المتولّد / إلينا حاصلًا لما حَسْنَ المدح على بعضها [91ظ] 
والدمّ لبعضها.' , ال 

قوله «والوجوب باختيار السبب لاحق» إشارة إلى جواب دَخَلٍ مقدر. ا 

تقرييره: أن المتولّد غير مقدور لنا؛ لأنه لم يصح وجوده وعدمه منا؛ لأن عند ٠‏ و-ولاتقويضاصرئًا. 
سببه -أعتي: الأمر الذي حصل بسببه المتولّد- وجب المتولّد فلا يصح تركه ٠‏ 0 
مناء فلا يكون مقدورًا لنا. هو المباشرة» كالاعتماد والفعل 

تقرير الجواب: أن الوجوب إنما يكون باختبار السبب» والوجوبُ باختيار ‏ , 20 
السبب وجوبٌْ لاحقٌ لا ينافي الإمكان الذاتىٌ» فلا يكون منافيًا لكونه مقدورًا. * ج:على بعضها. 

الداع 


لشت 


تسديد القواعد 
قوله «والذم في إلقاء الصبي» هذا جوابٌ عن دَخَل مقدر. 
تقريره: أن حسن المدح والدمّ لا يدلان على العلم بإضافة المتولّد إلينا؛ وذلك لأن حسن الذمّ للمتولد 
حاصل وإن عَلِمْنا استناده إلى غيرناء فإنا للم على إلقاء الصبي في النار إذا احترق بهاء مع أنا نعلم أن المُخْرق 


غير المُلْقِي. 
تقرير الجواب: أن الذم للإلقاء لا للإحراق؛ فإن الإحراق عند الإلقاء'! حسن؛ لما فيه من مراعاة العادات 
وعدم انتقاضها. 


[*.”". 4. القضاء والقدر] 

[140.] قال: والقضاءً والقَدَرُ إن أَرِيد بهما خلقٌ الفعل لزم المحالء أو الإلزامُ ص في الواجب خاصة؛ أو 
الإعلامُ صم مطلقًا. ا ا اي 6 

أقول: القضاء يُطلَّى على معانٍ: منها خلق الفعل والإتمام؛ قال الله تعالى: ل(فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ)4 [فصلت. 
0 أي: خلقهن وأتمهن. ومنها الإلزام» أي: الإيجاب»" قال الله تعالى: وَقَمَ تعى رلال 6110 [الإسراء؛ 
١‏ أي: أوجب ربك أن لا تعبدوا. ومنها الإعلام؛ قال الله تعالى: (وَقَصَيْتَآإِلَ بىَإء سُرَءِيلَ فى ألْكتَب) [الإسراء. 
أي: أعلمناهم. 

والقدر يطلق أيضًا على معانٍ: منها الخلق» قال الله تعالى: (وَقَدَّرَفِهَأَفوَهَا [آفصلت» .]٠١/4١‏ ومنها 
الكتابة» قال الشاعر: ”واعلم بأن ذا الجلال قد قدر / في الصحف الأولى التي كان سطر“.؟ ومنها البيان» قال الله 
تعالى: ١لا‏ آمْرََتهُء قَدَرْئَاإِنّهَالَنَألْكبِرِينَ4 [الحجرء ]50/1١6‏ أي: بيّنا. 

إذا عرفتت ذلك فمن قال بالقضاء والقدر إن" أراد بهما الخلق والإيجاد على معنى أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله تعالى فهو باطل؛ لما بِيّنا؛ وإن أراد بهما الإيجاب والإلزام فهو صحيح في الفعل الواجب خاصة؛ دون 
غيره من الأفعال من المندوب والمباح وخرهماءوات أراد بهما أن الله تعالى بّنها وكتبها وأعلم بأنهم” سيفعلونها 
فهو حقء يدل على ذلك قوله تعالى «وَإِن من شَىْءٍ إِلَاعِندَنا خَرْيِنُةُه وَمَا وَمَاتَْزْللَابِقَدَرِمَعْلُووِ4 [الحجرء .]11/١١‏ 

واعلم أن" أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- قد بين معنى القضاء والقدر في حديث الأصبغ.* من أراد 
أن يَطْلِع عليه فليراجع' إلى كلامه. ٠‏ 


' ج: إلقاءه. ٠١‏ نص هذه الرواية كما في شرح نهج البلاغة: قد ذكر شيخنا أبو 
' ج - علي صح هامش. الحسين رحمه الله هذا الخبر في كتاب الغرر؛ ورواه عن الأصبغ 
" ح - قال الله تعالى لفَقَضَهُنَ سَبْعَ سَئوَاتِ4 أي خلقهن وأتمهن بن ناتة؛ قال: قام شيخ إلى علي عليه اللام؛ فقال: أخبرنا عن 

ومنها الإلزام أي الإيجاب؛ صح هامش. ميرنا إلى الشام؛ أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال: والذي فلق الحبة» 
؟ هذا اليت للعَجّاجٍ الراجزء وهو عبد الله بن رؤبة التميمي (ت.22 وبرأالشمة» ما وطنا موطنًء ولا هبطنا واديًا إلا بقضاء الله وقدره. 

/اه/ه1ا-1م). انظر: ديوان العجاج للعجاج؛ .75/١‏ فقال الشيخ: فعند الله أحتسب عنائي! ما أرى لي من الأجر شيئًا! 
ه ج - إنء صح هامش. فقال: مه أيها الشيخ! لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم 
” ج: أنهم. سائرون» وفي منصرفكم وأنتم منصرفون؛ ولم تكونوا في شيء 
" و: بأن. من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: وكيف 


هو أصبغ بن نباتة ابن الحارث بن عمر بن فاتك بن عامر بن القضاء والقدر ساقانا؟ فقال: ويحك! لعلك ظننت قضاء لازمًا 

مجاشع بن دارم من بني تميمء روى عن علي -رضي الله عنه-» وقدرًا حتمًا. لو كان ذلك كذلك لبطل الشواب والعقابء؛ والوعد 

وكان صاحبه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 545/8. والوعيد؛ والأمر والنهي؛ ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا 
؟ ط: فليرجع. محمدة لمحسن؛ ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيى > 


تسديد القواعد 
[".". ه. الإضلال والهدى] 
[541.] قال: والإضلال إشارةً إلى خلاف الحقء وفعلٌ الضلالة» والإهلاك. والهُدَى مقابلٌ. والأوّلان 
منفيان عنه تعالى. 
أقول: اختلفوا في أن الإضلال والهدى هل هما فعل الله تعالئ أم لا؟ والإضلال يُطلّى على معان ثلاثة: 
الأول: الإشارة إلى خلاف الحق»ء وإلباس الحق بالباطل. الثاني: فعل الضلالة في الإنسان. الثالث: الإهلاك 


- 
ع 


والبطلان» قال الله تعالى: (فَلَن يُضِلٌ أَعْملَهُمَ» [محمد: 4/57؛] أي: لن يُبِطِلّها. والهدى مقابل له؛ فيُطلق على 
مقابلات المعاني الثلاثة المذكورة: الإشارة إلى الحق ورفع الإلباس» وفعل الهداية» وعدم الإهلاك والإبطال. 
والإضلال بالمعنيين الأوّلين منفيان عنه تعالى! لأنهما قبيحان» وقد عرفت أنه تعالى منزّه عن فعل القبيح. وأما 
الهدى فيجوز أن يُسئّد إليه تعالى بالمعاني الثلاثة» فإنه نْصَبَ الدلالة» وأشار إلى الحق»ء وَفَعَلٌ الهداية الضرورية 
في العقل» ولم يَفعل الإيمان فيهم؛ لأنهم'' كُلِمُوا به. ولم يُبِطِل عملّهم. فإذا قيل: ”إنه تعالى يهدي المؤمنين“ 
يراد به الهدى بالمعاني المذكورة» وإذا قيل: ”يُضِل"' العصاة“ يراد به أنه يُهْلِكُهِم ويُعَاتِبْهم. 

[* 3# تعذيب غير المكلف] 

[؟4؟ 8 قال: وتعذيبٌ غير المكلف قبيحٌ) وكلامُ نوح -عليه السلام- مجاز» والخِدمة ليت عقوية: وَالتَبَعيَةٌ 
في بعض الأحكام جائزة. 

أقول: اختلفوا في أن الله تعالى هل يُعذّبٍ غيّر المكلف؟ فذهبت / الحشوية إلى أن الله تعالى يُعذّب أطفال [579و] 
الكفار. فرَدّه المصنف بأن تعذيب غير المكلّف قبيحٌ عقلاء فلا يصدر من الله تعالى. واحتجّت الحشوية بوجوه: 

الأول: قوله تعالى حكاية عن نوح" -عليه السلام- (وَلَا يَدُوَاإلَا َاجدًا كَقَارَاة [نوح: 2157/7١‏ والفاجر 
والكافر يُعذبهما الله تعالى. 

أجاب بأن كلام نوج مجازٌ فإنه سمّاهما فاجرًا وكفارًا؛ لأن مصيرهما إلى الفجور والكفر تسمية للشيء 
باسم ما يَؤول إليه. 

الثاني: أن أطفال الكفار نتخدمهم بما يُوجب عقوبتّهم. 

أجاب بأن الخدمة ليست عقوبة للطفل؛ بل تكون إصلاحًا له كَالمَضدٍ والججامة. 

الثالث: أن حكم الطفل حكم أبيه؛ فيُعذّبه الله تعالى كأبيه. وإنما قلنا: إن حكمه حكم أبيه؛ لأنه مُنِمَ من 
الدفن والتوارث والتزويج والصلاة عليه كأبيه. 

أجاب بأن التبعية في بعض الأحكام جائزة» ولا يلزم منه التبعية في سائر الأحكام والتعذيب. 


< ولا المسيء أولى بالذم من المحسن:؛ تلك مقالة عباد الأوثان وهو يقول: 
وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب؛ وهم أنت الإمامالني نرجوبطاعته 


قدريةأهذه الأمة ومجوسها. إن الله سبحانه أمر تخيوًاء وتهى يومالنشورمنالرحمن رضوانا 
تحذيرًاء وكلف ييرّاء ولم يُعص مغلوبًاء ولم يُطْعْ مكرمًاء ولم أوفحت مين ديئلنا ما كان ملتبهًا 
يرسل الرسل إلى خلقه عبمّاء ولم يخلق السموات والأرض وما جزاك ربك عنافيهإح نا 


ينهما باطلاء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من انظر: شرح نهج البلاغة لابين أبي الحديد؛ 1//18؟!-778. 
النار» فقال الشيخ: فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ ١‏ ط: لأنه. 
فقال: هو الأمر من الله والحكم؛ ثم تلا قوله سبحانه (وَقَضَى  ١"‏ ف + الله. 
رَيّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إياث» [الإسراف لفك فنهض الشيخ مسرورًا 2 5-5 نوحء صح هامش. 
مع 


تيرق 


تسديد القواع د 

[*."./. التكليف وما يتعلق به من حسنه ووجوبه وشرائط حسنه وغيرها] 

[*55.] قال: والتكليف حَسَن؛ لاشتماله على مصلحة لا تَحصّل بدونه» بخلاف الجرح ثم التداوي» 
والمُعَاوَضاتٌ والشكرٌ باطلٌ. 

أقول: اختلفوا في أن التكليف حَسَنٌّ أو لا؟ واختار المصنف الأول. والتكليف مأخوذ من الكُلْفَةَ وهي 
المشقّة: ومعناه: إرادة من تَحِبُ طاعبّه -على جهة الابتداء- ما فيه مشقّة بشرط الإعلام؛ فيندرج في قوله ”من 
تجب طاعته“ الله ورسوله والإمام والسيّد والوالد. ويخرج عنه غيزهم. وشُرطٌ الابتداء؛ لأن إرادة هؤلاء إنما 
تكون تكليفًا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادةٍ؛ فلهذا لا يقال للأب إذا أمر ابنه بالصلاة: إنه مُكَلِّمُ له؛ لأن إرادة الله 
تعالى للصلاة سابقة على إرادة الأب. واعتبار المشقة إنما هو ليتحقّق أصل مفهوم التكليف. واشت طً' الإعلامُ؛ 
لأن المُكلّف إذا لم يَعْلّم إرادةً المكلّف بالفعل لم يكن مكلْمًا. 

واحتجّ المصنف على أن التكليف حسن؛ لأنه مشتمل على مصلحةٍ لا تحصل بدون التكليف» وهي 
التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف.' ومنها"' استحقاق التعظيم؛ فإن التفضل بالتعظيم من غير 
استحقافٍ قبيحٌ سواء كان ممن يستحيل عليه النفع أو الضر؟ أو كان من غيره. ومنها التعظيم المُستحَنٌ؛ فلأنه لا 
يمكن أن يحصل بمجرد التفضل من غير الاستحقاق. 

قوله «بمخللاف الجرح ثم التداوي» والمعاوضات والشكر باطل» إشارة إلى أجوبة اعتراضات. 

أحدها: أن التكليف لأجل النفع بمثابة جَزْح الإنسان غيرّه ثم يداويهء فكما أن ذلك قبيح فكذلك التكليف. 

الثاني: أن التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة المُعَاوَضَاتء والمعاوضات يُشترّط فيها رضا المتعاوضين» 
فكذلك التكليف ينبغي أن يُشترّط فيه رضا المكلّف والمكلّفه فالتكليف بدون رضا المكلّف قبِيحٌ. 

الثالث: أنا لا نسلّم أن التكليف لأجل إيصال النفعء؛ ولم لا يجوز أن يكون التكليف شكرًا على 
النعم* السابقة؟ 

والجواب عن الأول: أن الجَرْحَ مضرةٌ صرفة: والتداوي لا يكون إلا التخلّص من تلك المضرة» بخلاف 
التكليف؛ فإن فيه منافع عظيمة؛ ليس هو التخلص من المشقة الحاصلة بسببه. 

وعن الثاني: أن المعاوضات تحتاج إلى رضا الجانبين؛ لاختلاف أغراض الناس في المعاملات» بخلاف 
التكليف؛ فإن الثواب الحاصل بسببه لم يختلف العقلاء في اختياره؛ فلم يحتج إلى رضا المكلّف. 

وعن الثالث: أن الشكر باطل؛ لأن الشكر لا تُشْترَط فيه المشقة» ولو كان التكليف شكرًا لخرج النعمة 
-بسبب وقوع المشقة في مقابلها- عن كونها نعمة. 

قال ٠ء‏ لأن إلء كياد رز ألفء ماء أأناة أ وح: اشتراط. 
[55:4.] قال: ولأن النوع محتاح إلى التَّعَاضِدٍ المُشتلزم للسنة النافم استعما 
ودث اتن متاح إلى افد المشتارة للدنة الداع استع ا ا رحن سرون لاله 

في الرياضة: وإِدَامَةٍ النظر في الأمور العالية» وتَدْكرٍ الإنذاراتٍ المُسْتلزِمَةٍ لإقامة عظيمة لا تحصل بدون 


1 


العدل مع زيادة الأجر والشواب. الكلف مع عائض» 
؟ ج: منها. 
أقول: أراد أن يشير إلى حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام. ج و: والضر. 
بيان ذلك: أن الله تعالى حلق الإنسان بحيث لا بعل وحدلة بأمنا معاشه؛ : 0 
ج: بأمور 


لأنه يحتاج" إلى غذاءٍ ولباس ومسكن وسلاح كلّها صناعيء ليس كسائر الحيوانات ” ف:محتاج. 


تسديد القوا عد 


لاي ور ال ا 0 
الأمور وترتيبها إلا./ في مدةٍ لا يمكن أن يعيش؟ تلاء الحدا إن اكت نوو يتيك عا لكنها بعر لجماعة 
يتعاضدون ويتشاركون في تحصيلها بحيث يزرع اك" لهذاء ويَحْبرٌ هذا لذاك وا واحد 5 ويتخذ 
الآخرٌ الإبرة له وعلى هذا قياس سائر الأمورء فيتم أمرُ معاشٍ كل من بني' نوعه باجتماع ومعارضةٍ ومعاوضة. 
فإذن الإنسان محتاج بطبعه في معاشه إلى اجتماع تتيسر بسيبه المعارضة والمعاوضة والمعاضدة؛ ولذلك قيل: 
الإنسان مدني بالطبع؛ ٠‏ فإن التمدّن عندهم عبارة عن هذا الاجتماع. 

واجتماع الناس على المعارضة والمعاوضة والتعاضد لا ينتظم إلا إذا كان بينهم معاملةٌ وعدلٌ؛ لأن كل 
واحد يشتهي ما هو محتاج إليه» ويغضب على مُرَّاجِيِهء ويختار جميع الخيرات والسعادات لنفسه؛ فإن الخير 
مطلوب لذاته» وحصول المطالب الجسمانية لواحد يستدعي فواتها عن غيره؛ فلهذا يؤدّي إلى المزاحمة. 

والإنسان إذا زُوجِمَ على ما يشتهيه غضب على المُرَّاجِمء فتدعو شهوته وغضبه إلى الجور على الغير؛ 
ليستبدٌ بذلك المشتهى» فيقع من ذلك الهَّرِجُ والتدازعٌ» ويختل أمرُ الاجتماع؛ وهذا الاختلال لا يندفع إلا إذا 
اتفقوا على معاملةٍ وعدلٍء فلابد منهما. 

والمعاملة والعدل غير متناولة" للجزئيات التي لا تنحصرء فلابدٌ من قانونٍ كلّيّ هو السنة والشرع؛ فإذن 
لابدٌ من سنةٍ وشرع» والشرع لابدّ له من شارع يسنّ ذلك على الوجه الذي ينبغي» فإذن لابدّ من شارع. ثم إنهم 
لو تنازعوا في وضع السنة والشرع لوقع الهرجء فينبغي أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة؛ لينقادٌ الباقون 
إليه” في قبول السنة والشرعء وذلك الاستحقاق إنما يتقوّر باختصاصه بآياتٍ تدلّ على أنه من عند ربّهم؛ وتلك 
الآيات هي معجزاته. 

ثم إن الجمهور من الناس يستحقرون اختلال” العدل النافع لهم في أمورهم التي بحسب النوع إذا استولى 
عليهم الشوقٌ إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخص:ء فيِقْدِمُون على مخالفة الشرع؛ وإذا كان للمطيع والعاصي 
ثواب وعقاب يَحْمِلُهِم الرجاء والخوف على الطاعةٍ وتركِ المعصيةٍ كان انتظام الشرع بذلك أتمّ من الانتظام 
ا ل ا و 
وأفكارهم؛ القدير على مجازاتهم ومكافأتهم» الغفور لمن يستحقٌ المغفرةً؛ المنتقم ممن' يستحقٌ الانتقام. 

ووجب أن تكون معرفة المُجَازِي والشارع واجبة عليهم؛ ولا يُشْغِلُّهِم بشيء من معرفة الله تعالى فوق 
معرفة أنه واحدٌ حقٌّ لا شبيه له» ولا يُكلُِهِم أن يُصَدَّقُوا بوجودهء وهو غير مشار إليه في مكانء ولا منقسم؛ 
ولا خارجٌ العَالّم ولا داخلّهء ولا شيئًا من هذا الجنسء فإنه يَعْظَّم عليهم الشغل» ويُشَوْشُ 


١‏ سج +لا 
, :5 جِ 
الدينَ؛ ويُوقِعُهم فيما لا مخلص عنه. ومثل هذه المعرفة قلما تكون يقيئاء'' فلا يكون ثابتاء " ج + في. 
ا : 1 8 5 ٠‏ 59 0 : ذلك 
فينبيغي أن يكون معها سببٌ حافظ لهاء وهو التذكار المجامع للتكرار. وما اشتمل عليهما سي 
إنما يكبون عبادة مُذْكَرةً للمعبود مُكدّرة في أوقات متالية كالصلاة وما يجري مجراها. 000 


فإذن ينبغي أن يكون الشارع داعيًا إلى التصديق بوجودٍ خالقٍ عليم قدير» وإلى الإيمان ‏ » نر رميس 
بشارع مُرسَلٍ إليهم من عنده صادقء وإلى الاعتراف بوعدٍ ووعيلء وثواب وعقاب أَخْرَوِيَيْنِ م ج: الله. 


وإلى القيام بعباداتٍ يُذْكَر فيها الخالقٌ بنعرت جلاله» وإلى الانقياد لسئّنه التي يحتاج إليها 1 01 لمن . 
9 فى: وخويشن 
الناس في معاملاتهم حتى تستمرٌ بذلك الدعوة إلى العدل المقيم لنظام أمور النوع. لاف يننا 


[لوظ] 


م6 


[579و] 


لاع 


تسديد القواعد 

وتلك السنة استعمالها نافع في أمور ثلاثة: الأول: رياضة القوى النفسانية بمنعها عن متابعة الشهوة والغضب 
وعن التخيّلاتٍ والتوهّماتٍ والإحاسات والأفاعيل المُثِيرَةِ للشهوة والغضب المانعةٍ عن توجّه النفس الناطقة 
إلى جناب' القدس. الثاني: إدامة النظر في الأمور العالية المقدّسة عن العوارض المادية والكدورات الحسية 
المؤدية إلى ملاحظة الملكوت. الثالث: تذْكَرُ إنذاراتٍ الشارع ووعده للمُخسِن ووعيده للمسيء المستلزمة لإقامة 
العدل مع زيادة الأجر الجزيل والثشواب العظيم في الآخرة. فهذا بيان حسن التكليف على رأي حكماء الإسلام.' 

[754.] قال: وواجبٌ؛ لِرّجْره عن القبائح. 

أقول: / اختلفوا في أن التكليف واجب أم لا؟ فذهبت الأشاعرة إلى الثاني؛ والمعتزلة إلى الأول؛ واختاره 
المصنفء واحتجٌ عليه بأنه لو لم يُكلّف الله" تعالى العبدَ الذي كَمُلَتْ شرائطً التكليف فيه لما كان زاجرًا عن 
القبائح؛ بل مُهْرِيًا بهاء والتالي باطل. أما الملازمة فلأن الله تعالى جعله كامل العقلٍ مائلا إلى مقتضى الشهوة 
والغضب من القبائح» فلو لم يُقَرَّرْ في عقله وجوبّ الواجب وحرمة القبائح والمؤاخذة بإخلال الواجب 
وارتكاب القبائح لصدر القبائح دائمًا من العبدء فلم يكن هو زاجرًاء عن القبائح؛ بل مُغْرِيًا بها. وأما بيان بطلان 
التالي فلأن ترلكٌ الرَجْرٍ عن القبائح' والإغراء بها قبيمٌ؛ والله تعالى منرّهُ عن القبيح. 

[741.] قال: وشرائط خحُشيه: انتفاءً المَفْسَدَةْ وتَقَدّمُهء وإمكانٌ مُتعلّقِهء وثبوتٌ صفة زائدة على حسنه؛ 
وعِلمُ المُكلّف بصفات الفعل وقَدْرٍ المستحلّ عليه وامتناعٌ القبيح عليه وقدرةٌ المكلّف على الفعلء وعِلمُه 
به وإمكائه وإمكانٌ الآلة. 

أقول: أراد أن يشير إلى شرائط حسن التكليف. منها ما يرجع إلى نفس التكليفء ومنها ما يرجع إلى الفعل 
المكلّف به؛ ومنها ما يرجع إلى” المكلّفء" ومنها ما يرجع إلى المكلّف.* 

أما ما يرجع إلى" نفس التكليف فأمران: الأول: انتفاء المفسدة بأن لا يكون التكليف مفسدةً للمكلّف 
بأن'' يكون مُوجِبًا للإخلال بتكليف آخر له" وأن" لا يكون مفسدةً لمكلّف آخَرَ. الثاني:" تَقَدَُمُ التكليف 
على الفعل زمانًا يتمكّن المكلّف فيه من الاستدلال به؛ ليباشر الفعلٌ زمانَ 


١ : 5‏ ط: جنات. 
وجوب إيقاعه فيه. 6 


' ج: على رأي الحكماء. 
وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران أيضا: الأول: إمكان وجودهء وإليه ؟ ف -الله. 
50 000 1 0000 ؛ ج: زاجر. 
أشار بقوله «وإمكان متعلقه»؛ فإن التكليف بالمحال خالٍ عن الفائدة. الثاني: © و - بل مغريًا بها وأما بيان بطلان 
اشتمال الفعل على صفة زائدةٍ على حسنه بأن يكون واجبًا أو مندوبًا إن كان التالي فلأنترك الزجرعن القبائح. 
٠. 5‏ . . 6ل م ا اك 0 ٠.‏ ا ٠‏ 5 و - إلى. 
التكليف بفعل» وبأن يكون'' قبيحًا أو يكون الإخلال به أولى من فعله إن ل وبا اعد 
كان التكليف بترك فعل. إلى الفعل المكلف به ومنها ما 
5 1 ع . 5 5 5 ' يرجع إلى المكلف؛ صح هامش. 
وأما ما يرجع إلى المُكَلِف فهو أن يكون عالمًا بصفات الفعل؛ ثلا ع - ومنها مأ نجع إلى المكلت: 
يُكلْف بارتكاب القبائح واجتناب الواجب والمندوبء وأن يكون عالمًا بقدر ؟ ح - أما ما يرجع إلى؛ صح هامش. 
٠١ 15 ' 1 7‏ سم الا 
ما يستحقٌ على الفعل من الثواب؛ لثلا ينقص الثوابتء" فيكون جَوْرَاء وأن ا 
يكون القبيح ممتعًا عليه؛ لثلا يُخْلَّ بالواجبء فلا يثبت المستحق للشواب. ''ح: أو أن. 
ا 10 : ررب #الطووالناين: 
وأما ما يرجع إلى المُكَلف فهو أن يكون قادرًا على الفعل» وأن يكون ٠“‏ ف - يكون. 
عالمًا به أو متمكّنًا من العلم» وأن يتمكن من آلة الفعل إن كان الفعل ذا آلةِ. ‏ " ط - الثواب. 


تسديد القواعد 


[7410.] قال: ومُتَعَلّقُه إما علمٌ -إما عقلي أو سمعي- وإما ظنٌّ وإما عملٌ. 

أقول: أي: مُتَعَلّقُ التكليف إما علمٌ وإما ظنٌّ وإما عملٌ. أما العلم فهو إما عقليٌ يستقلٌ العقلُ بتحصيله 
كالعلم بوجودٍ الإله وكونه قادرًا عالمًاء وإما سمعيٌ لا يستقل العقلّ بتحصيله»' ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق 
الشرع وتصديق من النبي مثلّ علي المعادٍ الذي للبدن عند البعث وخيراتٍ البدن وسعاداتّه وسروره؛ وشقاويّه. 
وأما الظن فمثل كثير من الأحكام الشرعية كظنّ القبلة وطهارة الماء وغيرهما. وأما العمل فَكَرَدَّ الوديعة وشكر 
المنعم والصلاةٍ والزكاة وغيرهما. 

[544.] قال: وهو منقطع؛ للإجماع» ولإيصال الثواب. 

أقول: التكليف لابدٌ وأن ينقطع عن المُكلّفء ولا يدوم بدوامه. 

والدليل عليه: الإجماعء» ولأن التكليف إن لم ينقطع لم يمكن إيصال الثواب إلى المُكلّفء والتالي 
ظاهر الفساد. 

بيان الملازمة: أن التكليف يستدعي المشقة» والثواب يستدعي الخلوص عن المشقة» فالجمع بينهما محال 
فلو تحقّق التكليف دائمًا انتفى الثواب دائمّاء فلم يمكن إيصاله إلى المُسْسَحِقٌ. 

[544.] قال: وعلَّةَ حسنه عامة» وضررُ الكافر من اختياره -وهو مفسدة- لا من حيث التكليف بخلاف 
ما شرطناه» والفائدة ثابتة. 1 

أقول: أراد أن يشير إلى عموم حسن التكليف بالنسبة إلى المؤمن والكافر. 

والدليل عليه: أن علة حسن التكليف -وهي التعريض للثواب- عامةٌ بالنسبة إلى المؤمن والكافر» فالتكليف 
السب إلى الكافر أيضا خط / 

قوله «وضرر الكافر من اختياره» إشارة / إلى جواب سؤال. 

توجيهه: أن تكليف الكافر ضررٌ عظيمٌ في حيِّه؛ لأنه مشقة في الدنياء والعقاب حاصل بتركه في العقبى؛ 
وانتفاء مصلحته؛' إذ لا ثواب لهء فهو قبيح قطعًا. 

تقرير الجواب: أن التكليف نفسه ليس بضررهء ولا مقتض للضرر من حيث هو تكليفء وإلا لكان تكليف 
المؤمن كذلك؛ بل الضرر حصل من اختيار الكافر الكفرٌ والفسوق وترك الإيمانٍ والطاعة. 

قوله «وهو مفسدة لا من حيث التكليف» إشارة أيضًا إلى جواب سؤال. 

توجيهه: أن حسن التكليف مشروط بانتفاء المفسدة بالنسبة إلى المُكلّفء وتكليف الكافر مستلزم للمفسدة؛ 
فإنه يستلزم ضررٌ المُكلّفء فلا يكون حَسَئًا. 

تقرير الجواب: أن التكليف لا يستلزم المفسدة من حيث التكليف؛ بل المفسدة" حصلت من سُوءٍ اختياره» 
بخلالى ما شرطناه» فإن التكليف مشروط بانتفاء المفسدة اللازمة من حيث التكليف لا المفسدة الحاصلة من 


سوء الاختيار. 
0 , ' و - كالعلم بوجود الإله وكونه 
قوله «والفائدة ثابتة» هذا أيضا جوابٌُ سؤال مقذر. قادرًا عالمًا وإما سمعي لا يستقل 
العقل تحصله. 
توجيهه: أن تكليف الكافر لا فائدة فيه؛ لأن الفائدة من التكليف ل 
دو عض 2 شر - , من - هي جح: المصلحة. 
الشواب» ولا ثواب لهء فلا فائدة فى تكليفه»: فكان عبشا. ؟* ج - المفدة. 


[#وظ] 


إالاع 


لذكرة 


تسديد القواعد 


تقرير الجواب: أنا لا نسلم' أن تكليف الكافر لا فائدة فيه؛ بل الفائدة ثابتة» وهي التعريض للثواب» كما 
بالنسبة إلى المؤمن. 


[..8م. وجوب اللطف وأحكامه] 

[0.] قال: واللطف واجبٌ؛ ليحصل الغرض به. فإن كان من فعله تعالى وجب عليه؛' وإن كان من 
الفكلّف وجب أن يُشْعِرَ به ويُوجبّهء وإن كان من غيرهما شْرِطٌ في التكليف العلمُ بالفعل. ووجوة القبح 
متتفية. والكافر لا يخلو عن لطفْ. والإخبارُ بالسعادة والشقاوة ليس مفسدةٌ. ويَقْبْحُ منه تعالى التعذيبُ مع 
منعه دون الدْمّ. 

أقول: اللطف: ما يُقَرّْبُ العبدَ إلى الطاعة؛ ويْئِعِدُه عن المعصية بحيث لا يُؤّدِي إلى الإلجاء. وهو واجبٌ 
على معنى أن تاركه يَسْتَحِقٌ الذمّ عند المعتزلة خلافًا للأشاعرة.' واختار المصنف مذهب المعتزلة:؟ واحتجّ عليه 
بأن اللطف يحصل به الغرض من التكليفء وهو التعريض للثواب؛ لأن ما يُقَرَبُ المُكَلُْف من الطاعة ويُبِعِدُه 
عن" المعصية يكون مستدعيًا لتحصيل المُكلف به المستلزم للغرض منه؛ وما يحضّل الغرض من التكليف يكون 
واجبًا؛ لأن التكليف واجبٌء وهو لايتمّ إلا باللطفء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

واللطف إما أن يكون فعل الله تعالى كخلقٍ القدرةٍ للعبد وإكمالٍ العقل ونصب الأدلة وتهيئةٍ آلاتِ فعل 
الفقافة كرك النعضية يعون ؤاتضا عله تعائن :وزيا ان يكو" قل المكلف تقشه: كته وذكره فيما يغب 
عليه ويُوصِلُّه إلى تحصيله؛ فوجب" على الله تعالى أن يُعَرَّه وبُوجِيِه عليه؛* وإما أن يكون فعل غيرهما من 
المكلّفين مثلّ الإعانةٍ له في تحصيل مصالحه ودفع مفاسده؛ والتأيّي به في أفعاله الصالحة وإيمانه وطاعته. 
والانزجار عن أفعاله الفاسدة اعتبارًا به' فيِشئَرَطٌ في التكليف بالملطوف فيه العل بأن ذلك الغير يَفْعَلُ اللطمٌ. 

قوله «ووجوه القبح منتفية» إشارة إلى جواب اعتراض. 

توجيهه أن يقال: اللطف إنما يكون واجبًا إذا كان خاليًا من وجوه القبح والمفسدة؛ فإن وجوه الحسن 
والمصلحة لا تكون كافية في وجوب اللطف؛ بل لابدّ من انتفاء القبح والمفسدة» فيجوز أن يكون اللطف الذي 
يوجبونه مشتملا على وجوه القبح والمفسدة وإن لم نعلمه»'' فلا يكون واجيًا. 

تقرير الجواب: أن وجوه القبح منتفية؛ لأنا نعرفها؛ لأنا مُكَلْفون ا 
بتركهاء وكل ما كنا مُكَلْفِين بتركه يكون معلومًا لناء وقد عرفنا أنه ليس الفائدة من التكليف هي الشراب ولا 


اله ونه فيس ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبنا 
جه فرح تقرير الجواب أنا لا نلم؛ صح هامش. 
قوله «والكافر لا يخلو من لطف» أيضًا جوابُ اعتراض. ' ج - عليه. 


0 ' جح - خلافا للأشاعرة» هامش. 
توجيهه أن يقال: الكافر مكلف بالإيمان مع أنه لا لطف به. أما 0 0 
أنه مُكلّف بالإيمان فظاهر. وأما أنه لا لطف به فلأنه لو كان لطف به * ج:من. 


5 


لحصل الملطوف به -أي: الإيمان- عنده؛ والتالي ظاهر الفساد. 0 0 
بيان الملازمة: أنه لا معنى للطف إلا ما حصل الملطوف' به عندمه © 3 عليه 

فلو كان اللطف واجبًا لما كان التكليف متحقَّقًا بدونه؛ لأن مُوجِبَ ٠و‏ يعلمه. 

وجوبه هو التكليف. اطتية 


تسديد القواعد 


تقرير الجواب: أن الكافر لا يخلو من لطف أيضًا؛ / فإن اللطف ليس عبارة عما حصل الملطوف به عنده؛ 
بل هو عبارةٌ عما يُقَرَبُ إلى الطاعة ويُبِعِدُ عن المعصية؛ فجاز أن يكون المُقرَّب حاصلًا ولا يتحقّق الملطوف 
به يسيب فاع ؛ وهو سوء اختيار المُكلّف. 

قوله «والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة» أيضا جوابُ اعتراض. 

تقريره: أن اللطف لو كان واجبًا على الله تعالى لصدر عنه؛ والتالي باطل. أما الملازمة فظاهرة. وأما بيان 
بطلان التالي فلأن الله تعالى أخبر بالسعادة والشقاوة» فإنه أخبر بأن بعض المُكلّفين من أهل الجنان؛ وبعضهم 
من أهل النيران» والإخبار بأن المُكلّف من أهل النارمُنَاف للطف؛ لأنه مفسدة بالنسبة إلى المُكلّف؛ لأنه إغراء 
له على المعاصيء فيكون منافيًا للطفء وإذا صدر عنه منافي اللطف لم يصدر عنه اللطف. 


تقرير الجواب: أن الإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة؛ فإنه ليس إغراءً على المعاصي؛ لجواز أن يمتنع 
عن المعاصيء ولا يُقَدِمَ عليها بسبب هذا الإخبار. 

قوله «ويقبح منه التعذيب مع منعه دون الذم» أي: يَفْبْحُ من المكلّف تعذيبُ المُكلّفِ إذا منعه من اللطف؛ 
لأنه إذا منعه من اللطف' يكون بمنزلة الأمر بالمعصية والإلجاء إليهاء فيقبح التعذيب حينتلٍ؛ لأنه على ذلك 
التقدير له أن يقول: لم ما لطفتٌ بي؟ كما قال الله تعالى: (وَلَوْأَنآأَمْلَكْتَهُم بِعَدَاب من قَبْلِِ- لَقَالُوارَيتالوْلاأَرْسَلَْتَ 
ِلَيْنَارَسُولَا4 [طه. »]184/٠١‏ فإنه أخبر بأنه لو منعهم' اللطف في بعثة الرسول لكان لهم هذا السؤالء ولا يكون 
لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة. 

ولا يَقْئِحُ من المكلّف ذم المُكلّف مع" منعه اللطف؛ لأن الذمٌّ حقٌ يُستحقٌ على القبح* غيرٌُ مختصّ 
بالمُكلّفء بخلاف العقاب المستحقٌ للمُكلّف؛ ولهذا لو أغرى الإنسانُ غيرّه على القبح" ففعله لم يَسقُط من 
الباعث حقٌ الذمّء كما أن لإبليس حقٌ ذم أهل النار مع أنه المُهْرِي على المعاصي. 

[501.] قال: ولابدّ من المناسبة» وإلا ترجّجح بلا مرجّح بالنسبة إلى المنتسبين. ولا يَبلُعُ الإلجاء. ويَعَلَمْ 

أقول: ذكر للطف أحكامًا خمسة: اج ادافأنه إذا منج ار النلك: 

الأول: أنه لابدّ أن يكون بين اللطف والملطوف به مناسبة على معنى أن( صح هامش. 

١‏ 5 ؟ وح + من. 

حصول اللطف يكون" داعيًا إلى حصول الملطوف به؛ لأنه لو لم يكن بينهما +ع دس مع عات 
مناسبة لزم الترجيح بلا مرجّح بالنسبة إلى المنتسبين؛ والتالي باطل. 7 0 

بيان الملازمة: أنه لولا المناسبة لم يكن كونٌُ اللطف لطفًا بالنسبة إلى * ح -يكون. 
ذلك الفعل أَوْلَى من كون غيره لطفًا" بالنسبة إليه» ولا كونٌ" ذلك الفعل ملطوقًا و 
به بالنسية إلى ذلك اللطف أوْلَى من كون فعل غيره بالنسبة إليه.' اح رلا يكرق :ذلك القفل 

وأ الك ا 1 : ملطوفا به بالنسية إلى ذلك 

الثاني: د ولع اللقعاني ابجدهاء الملطوف به حد الإلجاء؛ وإلا لم ل ا و له 
يكن اللطف لطفا؛ ضرورة اعتبار عدم الإلجاء'' في مفهومه. بالنسبة إلِهء صح هامش. 

الثالث: أن يَعْلَّمَ المكلّفُ اللطف إجمالا أو تفصسكم يكن ا ا ل نج وإلا ثم يكن اللطف لملفا 

: ن يَعْلمَ إجما و تفصيلا؛ نه 21 لمي ضرورة اعتبار عدم الإلجاء؛ 


المُكلّف لم يعلم المناسبة بينه وبين الملطوف به فلم يكن داعيًا للمُكلّف 2 صح همش. 


[عوو)] 


ولع 


(عوظ] 


ع6 


تسديد القواعد 
إلى الفعل الملطوف به؛ فإن كان العلم الإجمالي كافيًا في استدعاء الفعل لم يجب التفصيليء كما نعلم أن 
ضرب البهيمة لطفًا' لناء وإن كان اللطف لا يتم إلا بالعلم التفصيلي وجب حصوله. 
الرابع: أن يكون اللطف مشتملا على صفةٍ" زائدةٍ على الحُشن من كونه واجبًا كالفرائض ومندوبًا كالنوافل. 
الحكم' الخامس: جواز دخول التخيير في اللطفء ولا يجب أن يكون معيّئًا؛ بل يجوز أن يكون؟ فعلان 


كل منهما مشتملًا على جهة المصلحة المطلوبة من الأمرء فيقوم كل منهما مقام الآخر كما في الكفارة المُخيّرة 


وحينئلٍ لا يجب كل من الفعلين؛ بل يكون كالواجب المُخير. ويُشَيَرَطُ في كل واحد من البدلين -أي: الأمرين 
اللذين يكون كل منهما لطفًا ويقوم كلّ منهما مقامَ الآخر- كونُ كل منهما حَسَئًا ليس فيه وجه قُبح.* 

[07.] قال: وبعضٌ الألم فبيحٌ يصدر عنّا خاصة؛ وبعضّه حَسَنٌّ يصدر عنه تعالى ومنًا. وحُسْئُه إما 
لاستحقاقه» أو لاشتماله على النفع أو دفع الضرر الزائدَيِن» أو لكونه عاديّاء أو على وجه الدفع. ولابدّ في 
المشتمل على النفع من اللطف. 

أقول: لما بين وجوب اللطف -وهو ضربان: مصلحة في الدين ومصلحة في الدنياء ومصلحة الدين إما 
مضرةٌ / أو منفعة؛ والمضرة إما ألم ومرضٌ” وغلاءٌ أو غيرهاء والمنفعة إما صحة وَسَعَةٌ في الرزق ورخض أو 
غيرها- أورد مباحث هذه الأمور عقيب اللطف. واختُلِف" في حسن الألم وقبحه» فذهبت الأشاعرة إلى أن 
الآلام الضادرة غنة تعالئ حَسَئَة شواء كانت مبتدأ بها أو بطريق المجازاة.* وسواء يعقبها عِوَض أو لاء وذهبت 
الثنوية' إلى قبح جميع الآلام لذاتهاء وهي صادرة عن الظلمة؛ واختار المصنف أن بعضٌ الآلام' قبيحٌ يصدر 
مئا خاصة كالآلام الصادرة عن بعض المُكلَّفِين بالنسبة إلى من لا جريمة له؛ وبعضّها حَمَنّ يصدر من الله 
تال وما 

وعلَةٌ نيه إما الاستحقاقٌ» أو اشتماله على نفع" زائدٍ على الألم أو على دفع زائدٍ عليه» أو كونه على مقتضى 
العادة» كما يفعله الله تعالى في الحي إذا ألقيناه في النارء أو كونّه واقعًا على وجه الدفع؛ كما إذا وقع دفعًا للصائل؛ 


فإنا إذا علمنا اشتمال الألم على واحد من هذه الأمور حكمنا بحسنه قطعًا. 
١‏ ف: لطف. 


والألم الذي يفعله تعالى ابتداءً -وهو المشتمل على النفع الحاصل ٠‏ و: حققة. 
للمتألم- مشروط باللطف للمتألّم أو لغيره؛ لأن خلوه عن النفع يستلزم ؟* ط - الحكم. 
الظلمء وعن اللطف العبتٌء وهما قبيحان على الله تعالى. ؛ ج - أن يكون» صح هامش. 


0 ط: قبيح. 
[*0.] قال: ويجوز في المستحقٌ كونه عقابًا. ١‏ ج:أو مرض. 
, 1 * ج: اختلفوا. 
أقول: ذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يجوز أن يع الألم على 4 ج - المجازاةء صح هامش. 


هؤلاء هم أصحاب الاثين الأزليين» 
يزعمون أن النور والظلمة أزليان 


المَستَحِقٌ -مثل الفُشاق والكْمار- بطريق العقاب. ويكون تعجيله قد اشتمل 


على مصلحة لبعض المُكلفين كما في الحدود. قديمان؛ وأن فاعل الخير هو النور 
[0.] قال: ولا يكفي اللطف في ألم المكلّفٍ في الحُشن. وفاعل الشر هو الظلمة. انظر: الملل 


والنئحل للشهرستاني» 54/١‏ 
أقول: ذهب الشيخان" وقاضي القضاة” إلى أن اللطف غيرُ كاف “٠و‏ :الألم. 
في ألم المكلّف ليكون حَسَنًا؛ بل لابدّ فيه أن يقع في مقابلته عوض من ل ابنه أبو هاء 
حصول نفع أو دفع ضرر؛ لأن الطاعة الواقعة لأجل الألم بسبب اللطف د اق ا 


يُقَابلها الثواب المستحقٌ» فيبقى الألم مجردًا عن النفع» فيكون قبيحًا. 2 ”هر القاضي عبد الجبار. 


تسنيد القواعد 


[0.] قال: ولا يَحْسْنُ مع اشتمال اللذة على لَطَفيْتِه. 


أقول: ذهب الشيخ أبو الحسين البصري إلى أن الألم لا يحسن إذا كانت اللذةٌ مشتملة على اللطف الذي 
في الألم؛ لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريقٌ لتلك المنفعة إلا ذلك الألمء ولو أمكن 


الوصول إلى المنفعة بدون الألم كان الألم ضررّاء وهو قبيحٌ. 
[0.] قال: ولا يُشْتَرَطُ في الحْشن اختيارٌ المتَالِمِ بالفعل. 
أقول: أي: لا يشتر 


ط في حسن الألم الواقع ابتداءً من الله تعالى اختيارٌ المُتَأَلّم العوض الزائدٌ عليه بالفعل؛ 


لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المُتَألِمِينَ. فأما النفع البالغ إلى حدٍّ لا يتفاوت 


فيه اختيارٌ المتألميه' لكونه زائدًا فهود 


[ #.". 5. ماهية العوض 0 


[07.] قال: والعوّض: نفعٌ مستحقٌ خالٍ عن تعظيي وإجلال. 


ار أراة أن 


يَحْسنُ' وإن لم يحصل الاختيار بالفعل. وهذا هو العوض المُسحَحَقٌ عليه. 


شير إلى . عَوْضٍ لم الواقع ابتداءً وأحكامه. والعوض: نفعٌ مُستَحَقٌ خالٍ عن تعظيم 


يُخْرِج النفعٌ 00 به فإنه لا يكون عوضًا. وقوله «خال عن تعظيم وإجلال» يُخْرِجُ النوات.؛ 
[04.] قال: ويُستَحَقُ عليه تعالى بإنزالٍ الآلام»" وتفويتٍ المنافع لمصلحة الغيرء وإنزالٍ الغموم -سواء 
استندت' إلى علم ضروريّ أو مكتسب أو ظن, لا ما يستند إلى فعل العبد-؛ وأفر عباده' بالمضاز أو إباحته, أو 


تمكين غير العاقل» بخلاف الإحراقٍ عند 0 في النار والقتلى عند شهادة الزُور. 


أقول: أراد أن يشير إلى الوجوه التي يس يُستَحَقُ بها* العوض على الله تعالى. 

منها: إنزالٌ الآلام' بالعبد كالمرض وغيره؛ فإنه تجب على الله تعالى عوضف"' 
وإلا لكان ظلمًاء والظلمُ قبيحٌ على الله تعالى. ٠"‏ 

ومنها: تفويت المنافع على العبد إذا كان التفويت من الله تعالى لمصلحة الغيرٍ؛ 
لأنه لا فرق بين إنزال المضارٌ وتفويت المنافع. 

ومنها: إنزال الغموم بأن يخلق الله تعالى أسباب الغج؛ لأن الغمّ بمنزلة الضرر؛ 
سواء كان الغ مستندًا إلى علم ضروريٌ بنزولٍ مصيبةٍ أو وصولٍ ألي» أو مستندًا 
إلى علم مكتسب؛ لأنه تعالى هو الباعث على النظرء فيكون هو" الله تعالى سببًا 
للغم؛ فكان / الموفن عليه» أو مستندًا إلى ظنّ كَأَنْ يَغْمَ" عند أمارةٍ وصولٍ مضرةٍ أو 
فواتٍ منفعة؛ فإنه هو الناصب لأمارة الظن؛ مكو الك رسيي بجي عله العرقن: 
قوله «لا ما يستند إلى فعل العبد»'' أي: الغم المستند إلى العبد نفسه من غير سبب 
من .الله تعالى لا عِوَض فيه على الله تعالى» وذلك مثلُ أن يبحث العبدُء'' فيعتقد 
جهلًا بدزولٍ ضرر أو فواتٍ منفعةٍ؛ فإنه 0 فيه. 

ومنها: أي: 00 التي يُستَحَقٌ بها العوضٌ على الله تعالى أمرٌ الله تعالى 
عبادّه بإيلام الحيوان أو إباحتهء سواء كان الأمر للايجاب كالذبح في الهدي 


ح - فأما النفع البالغ إلى 
حد لا يتفاوت فيه اختار 
المتألمين» صح هامش. 

؟_ 2 حسن- 

* و - ويجوز أن يقع بعد 
استحقاق. 

ع ودح: عن الثواب. 

0 دح: الألم. 

5 ط: أسندت. 

,0 جْ: العباد. [56و] 

م6 ج - بهاء صح هامش. 

و الألم. 

قله تعويضه. 


'١‏ ط: والظلم على الله تعالى 


ع١‎ 


ع 


تسديد القواعد 


والكفارة والنذر أو الندب كالضحايا. فإن العورض يجب على الله تعالى؛ لأن الأمر بالإيلام يستلزم الحُسْنٌ» 
والألمٌ إنما يَحْهِ يَحْسنُ إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في العِظَّم جدًا. 

ومنها: تمكينُ غير العاقلٍ -مثل سباع الوحش- للإيلام؛ فإن العوض يجب على الله تعالى؛ لأنه تعالى 
مَكُنَه وجعله مائلًا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل» ولم يجعل له عقلا ب مير به الألم الْحَسَنَ من الألم القَبيح 
فكان ذلك بمنزلة الإغراء» فيقبح' منه تعالى أن لا يُوصِل إليه عوضا. 

وهذا بخلاف الاحتراق؛ أي: إذا ألقينا صَبيًا في النار فاحترق» أو شَهِذْنَا شهادةً زُورِ فَقْتَلَ بسببهاء فإن 
العرض يجب علينا لا على الله تعالى. أما إلقاء الصبي في النار فلأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث 
إجراء العادة؛ والله تعالى قد مَنَعَنَا من إلقائه» ونهانا عنه» فصار المُلْقِي كأنه أؤصلّ الألمَ إليه؛' فلهذا وجب 
على الملقي العوضٌ دونه. وأما شهادة الزور فلأن الشهود أوجبوا يشهادتهم على الإمام” إيصال الألم من جهة 
الشرع؛ فصاروا كأنهم فعلوه. 

[04.] قال: والالنْتِصاف عليه واجبٌ؛ عقلا وسمعًاء فلا يجوز تمكينٌ الظالم من الظلم دون عِوَضٍ في 
الحال يُوَازِي ظلمّهء فإن كان المظلوم من أهل الجنة فَرَّقٌ اللة أعواضه على الأوقاتٍ أو تَفْضْلَ عليه بمثلهاء 
وإن كان من أهل العقاب أَسْقّطً بها جزءًا من عقابه بحيث يَظْهَرُ له التخفيفٌ بأن يُفَوَقّ الناقص على الأوقات. 

أقول: اختلف المعتزلة في أن انتصاف" المظلوم من الظالم هل هو واجب على الله تعالى عقا أو سمعًا؟ 
فذهب طائفة إلى الأول. والأخرى إلى الآخرء واختار المصنف أنه واجب على الله تعالى عقلا وسمعًا. أما 
أنه واجب عقلًا فلأنه لو لم ينتتصف تعالى منه لأَدّى إلى إضاعة حقٌ المظلوم؛ لأنه تعالى مَكْنَ الظالم؛ وخَلَى 
بينه وبين الظلم؛ مع أنه تعالى يُقَدِرُ على منعه؛ وما مَكَّنَ المظلوم من مكافأته» فلو لم يتتصف منه لضَاعٌَ حقٌ 
المظلوم؛ والتالي باطل؛ لأن تضيِيمَ حقٌ المظلوم قبِيحٌ عقلا. . وأما أنه واجبٌ سمعًا فَلِمَا ورد في القرآن من أن 
الله تعالى يقضي بين عباده' بالحق. 

واختلفوا في أنه هل يجوز له تعالى أن يُمَكيِّنَ الظالم من الظلم من دون اح تفي 
عِوَضٍِ في الحال يُوَاِي ظلمّهء أي: يُمَكِنَ من الظلم من لا عِوَضُ له في د 
الحال يُوَازِي ظلمّه؟ فذهب أبو هاشم والكعبي إلى أنه يجوزء ثم اختلفاء» © ط:واجب عليه. 
فقال الكعبي: يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عِوَض له يُوَازِي ظلمّهء وقال: 0 
إن الله تعالى يتفضل عليه بِالعِوَّضٍ المستحَقٌ عليه؛ ويدفعه إلى المظلوم. » ودلا. 
وقال أبو هاشم: لا يجوز أن يخرج من الدنيا ولا" عِوَضٌ له يُوَازِي ظلمه؛ * هو أبو القاسم علي بن الحسين بن 

ل ا - ١‏ فوع بو سبق الشريقت الموتضن: 
بل تجب تَبْقِيتُه؛ِ لأن الانتتصاف واجبء والتفضّل ليس بواجبء فلا يجوز كان نقيب الطالبين» توفي يغداد 
تعليق الواجب بالجائز. وقال المرتضى* إن التبقية تفضل أيضًاء فلا يجوز ١‏ سنة 55غه/44١1م.‏ وله تصائيف 


َ 07 00 1 1 ذهس الشيعة؛ منها الأصول 
تعليق الانتصاف بها؛ فلهذا أوجب العوض في الحال. واختاره المصنف. 00 0 9 


ولمايَيّنَ وجوب العِوّضٍ في الحال' أراد أن يشير إلى كيفية إيصال العرض 22 في علم الكلام» الشافي في الإمامة. 
/ / انظر: وفيات الأعيان لابن خلكانء» 
إلى المُستَحقٌ. والمُستَحِقٌ للعوض إما أن يكون من أهل الجنة أو من أهل موه بن 
النار» فإن كان من أهل الجنة فَدَقَ الله تعالى عِوَضه على الأوقات على وجه ‏ * و - واختاره المصف ولمابين وجوب 
لا يتبئّن له انقطاعٌه فلا يتألّم به» أو يَنَفضّلٌ الله تعالى عقب انقطاعه بمغله. 2 العوض في الحال. 


ل 


تسديد القواع_د 

فلا يتألّم بانقطاعه' أيضًا؛ وإن كان من أهل العقاب جعل الله تعالى عوضه جزءًا من عقابه بحيث يظهر له 
التخفيف بأن ينتقص من آلامه ما يَستَحِقٌ الأعواض' مُتفْرَفًا على الأوقات بحيث تظهر له الخمّة. 

].5١[‏ قال: ولا يجب دَوَامْه؛ لحُشن الزائد" بما يُحْتَارُ معه الألم وإن كان منقطعًا. ولا يجب / حصوله في [دحوظ] 
الدنيا؛ لاحتمال مصلحة التأخير. والألمُ على القطع مممنوعً؛ مع أنه غير محل النزاع. ولا يجب إشعارٌ صاحبه 
بإيصاله عوضًا. ولا تَتَعيّنُ مناف» ولا يصحٌ إسقاطه. والعوض عليه تعالى يجب بزائدٍ* إلى حدٍّ الرضا عند كلّ 
عاقل؛ وعلينا تجب مساوائه. 

أقول: أراد أن يشير إلى أحكام العورض. 

منها: أنه هل يجب دوامه أو لا؟ فذهب أبو علي الجبائي إلى الأول وابنه أبو هاشم إلى الثاني؛ واختاره 
المصنف. واحتجّ عليه بأن العوض إنما حَسَنَ؛ لأنه يشتمل على نفع زائدٍ على الألم زيادة يَخْتَارُ معها المُتلِمُ 
ألَمَهه ومئل هذا النفع الزائد لا يستدعي أن يكون دائمًا؛ لأنه يجوز أن يتحقّق النفع الزائد وإن كان منقطعًاء فلا 
يجب دوامه. 

وقال أبو علي: إن العوض لو انقطع لوجب أن يُوصَلٌ إليه عاجلا؛ لأن المانع من وجوب الإيصال في الدنيا 
هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع' من دوامه؛ وقد انتفى. 

أجاب بأنا لا نسلّم أن المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه؛ بل لا يجب حصولُه في الدنيا؛ 
لاحتمال أن يكون لتأخيره مصلحة غير ظاهرةء فالمانع هو انتفاء تلك المصلحة الخفية. 

وقال أيضًا: لو انقطع العوض لزم دوامه. 

بيان الملازمة: أنه لو انقطع العوض لتَأَلْمَ بانقطاعه؛ فيستلزم التَنُمُ عوضًاء فيجب أن يُوصِلّهء فإن لم يتقطع 
لزم دوامه» وإن انقطع يَتَألَمُ به» فيستلزم عَِوَض لتم وهلّم جرّاء فلو انقطع لزم دوامه؛ وما يُؤدّي وجودُه إلى 
عدمه يكون محالاء فالانقطاع محال. 

أجاب بأنا لا نسلم أنه يتألم بسبب بسبب القطع» فإنه يجوز أن ينقطع من غير أن يشعر بانقطاعه؛ فلا يتألم به» مع 
أن ذلك غير محل النزاع؛" فإن النزاع في العوض المُستحَقٌ على الدوام لاا في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع 
لعوض أآخَرَء وهكذا دائمًا. 

ومنها: أنه لا يجب إشعارٌ صاحب العِوّض -أي: المستحِقٌ للعوض- بإيصال العوض إليه من حيث هو 
عوضء بخلاف الثواب؛ فإنه يجب أن يُقَارِنَ التعظية» ولا يحصل التعظيم إلا بأن يشعر بأنه ثواب له. وأما 
العرض فإنه نفعٌ زائدٌ يلتذّ به» وقد يلتذّ به من لا يعلم ذلك. 00 0000 

ومنها: أنه لا تتعيّن منافعٌ هي تكون عوضا؛ بل يجوز أن يُوصَل! كل ما يحصل فيه 2 بانقطاع» صحهامش. 


: 2 1 رهم " و: للأعواض. 
نفعٌ عوضًاء بخلاف العذاب؛ فإنه لابدٌ وأن” يكون من جنس ما أَلمَّهُ المُكَلْفُ. ا 
ومنها: أنه لا يصح إسقاطٌ العوض ولا مِبَنّه ممن وجب عليه العوض في الدنيا 5-0 
ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو عليناء هذا مذهب أبي هاشم. وذهب ١‏ ج: للتزاع. 

١‏ : ا ا : “ وح:يوصله 
أبو الحسين إلى أنه يصح إسقاطه إن كان علينا إذا استحل الظالمُ من المظلوم؛ فجعله 0 


المظلوم في جِلء بخلاف العوض عليه تعالى؛ فإن إسقاطه عنه عبث؛ لعدم انتفاعه به.؟ 2 * ج- به. 
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[ك9و] 
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ومنها: أن العوض إذا كان على الله تعالى يجب أن يكون زائدًا على الألم زيادةً تنتهي إلى حدّ يرضى كل 
عاقل به. وإن' كان العوض علينا يجب أن يكون مساويًا لما فعل من الألم؛ لأن الزائد على ما يُستحقٌ عليه من 
الضمان يكون ظلمًا. 


٠١ .".[‏ 9. مسألة الآجال] 

[811.] قال: وَآَجَلُ الحيوانٍ الوقتُ الذي عَلِمَ الله تعالى بطلانَ حياتِه فيه. والمقنول يجوز فيه الأمران 
أوَلُا.' ويجوز أن يكون الأجلٌ لطفًا للغير لا للمُكَلّف. 

أقول: لما كان الأَجَلُ قد يكون من الألطاف والمصالح عَفَّبَ بحتٌ الألطاف والمصالح بحت الأجل. 
وأجلُ كلّ شيءٍ هو وقتُ تَحَقّقِه. ووقتُ كلّ شيءٍ ما قَُّرَ به من معلوم متجدّدٍ لم يكن ذلك الشيء قبله» سواء 
كان ذلك المعلوم المتجدّد وجوداء كما يقال: ”قدم زيد عند طلوع الشمس” أو عدماء كما يقال: ”تحوّك 
الجوهر عند عدم سواده أو بياضه“»؛ فما جُعِلٌ وقنًّا لشيءٍ أمكن أن يكون ذلك الشيء وقنًا له؛ فإنه كما يقال: 
”قدم زيد عند طلوع الشمس“» يقال: ”طلع الشمس عند قدوم زيد“. فأجل الحيوان هو الوقت الذي عَلِمَ الله 
تعالى فيه بطلانَ حياةٍ ذلك الحيوان. 

والمقتول لو لم يُقَئَلُ يجوز فيه الأمران» أي: الموت والحياة. ويجوز أن يكون أجل الإنسان لطمًا لغيره 
من المُكلّفينء ولا يجوز أن يكون لطفًا للمكلّف نفسه؛ لأن بالأجل ينقطع التكليف من المُكلّفء وعند انقطاع 
التكليف لا يكون اللطف متحقِّقَا بالنسبة إلى ما مضى من التكليف. 

[517.] قال: والرزقُ ما صم الانتفاغٌ به ولم يكن لأحدٍ مَنْعُه منه. والسَعْيُ في تحصيله قد يجبء وقد 
يُستَحَبٌ» وقد / يُبَاحُ» وقد يَحْرُمْ. 

أقول: الرزق عند الأشاعرة هو كل ما انتفع به حيئّ» سواء كان بالتغذّي أو بغيره» مباحًا" أو حرامًاء مملوكًا 
أو غيرَ مملوك. وذهب بعضهم إلى أن الرزق هو ما تَتَرَبَى به الحيواناتُ من الأغذية والأشربة لا غيرُ. وذهب 
المصنف إلى أن الرزق ما صحّ الانتفاع به ولم يكن لأحدٍ مَنْعْه. فطعامٌ البهيمة قبل أن تَتَهِلِكه بالمضغ والبلع 
لا يكون رزقًا لها؛ لأن للمالك منعها منه إلا إذا وَجَبَ رزقها عليه. وما استهلكه الغاصب من الطعام المخصوب 
بالأكل لا يكون رزقًا له؛ لأن الله تعالى مَنَعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه؛ لأن تصرّفاته مُحورّمة. 

وأما الرازق فعند الأشاعرة هو؟ الله تعالى؛ إذ الرزق مخلوقء ولا خالق غير الله تعالى؛ ولا يجب عليه أن 
يرزق أحذا؛ لتعاليه عن أن يجب عليه شيء؛ بل إن رَرَقٌ فبفضله؛ وإن مَنَعَ فبعدله. وعند المعتزلة أن الحرام لا 
يكون رزقًا من الله تعالى» وما كان حلالا مباحًا فما أتى العبدُ منه بنصب وتعبء فالعبد هو الرازق لنفسه. والله 
ليس برازق له ذلك الرزق!؛ وما أتاه منه بغير فعله فهو من الله والرازق له 
حك الررق عر نه مالي ا 00 

والسعي في تحصيل الرزق لا يكون من المُحرّمات إذا تَجَنْبَ فيه الوقت قبل القتل؛ مع أنه في متن 
ارتكاب المنهيَاتٍ؛ بل قد يجب عند الحاجة؛ وقد يُستحَبٌ إذا طلب رع عاك ا 
التوسعة على نفسه وعياله» وقد يُبَاحُ» وقد يَحَرْمُ إذا أدذى إلى ارتكاب ؟ وح+أومكروها. 0 


منهيٍ أو مَنَعَ من الواجب. غ ج:فهو. 
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١١." "|‏ . مسألة السعر] 

[51.] قال: والسَعْرُ تقديرُ العِوَضٍ الذي يُبَاعُ به الشيء» وهو رُخخصٌ وغَلَاءْ. ولابدّ من اعتبار العادة 
واتحادٍ الوقت والمكان. ويستندان إليه تعالى وإلينا أيضا. والأصلح قد يجب؛ لوجودٍ الداعي وانتفاء الصارف. 

أقول: السَغْرُ عبارةٌ عن تقدير العوض الذي يُبَاعُ به الشيء..وانحطاطه رُخخصٌء وارتفاغه غَلَاءً. ولابدّ 
من اعتبار العادات واتحادٍ الوقت والمكان في الرخص والغلاء؛ أي: انحطاط العوض إنما يكون رُخْصًا إذا 
كان الانحطاط عما جَرَتٌ العاداتُ بكونه عوضًا في ذلك الوقت والمكانء' وكذا الارتفاع إنما يكون غلاءً إذا 
كان الارتفاع على ما جَرَتُ العاداثُ بكونه عوضًا في ذلك الوقت وذلك المكانء فإنَ الثلج' لا يقال له:" ”إنه 
رخيص” إذا نقص عوضه في الشتاء عند هبوطه إلى الجبال؛ لأنه ليس مكان بئِعَه ووَقتّه. 

والرخص والغلاء قد يستندان إلى الله تعالى بأن يُقبّلَ جنسٌ المتاع المعيّن ويُكيِّرَ رغبة الناس إليه» فيحصل 
الغلاء» وفيه مصلحة للمُكلّفين. وقد يُكيّرْ جنس ذلك المتاع ويُقَبّلَ رغبة النايس إليه تفضّلًا منه أو لمصلحةّ 
دينيةٍ» فيحصل الرخص. وقد يستندان إلينا بأن يَحمِلَ السلطانُ الناس على بيع تلك السلعة بِكَمَنِ غالٍ ظُلْمّا منهء 
أو باحتكار الناس» أو غير ذلك من الأسباب المستندة إليناء فيحصل الغلاء. والرخص بخلاف ذلك. 

والأصلح قد يجب على الله تعالى في حالٍ دون حالٍ» وذلك إذا كان ذلك* ينتفلك لكان 
القدر مصلحة؛ وكان الزائد عليه مفسدةً وجب عليه تعالى أن يعطيه ذلك القدر؛ة ' ط: فالثلج. 


8 عليه 
لوجودٍ الداعي وانتفاءٍ الصارف. 57 لدكلفين: 
هذه المباحث متفدعة عل أن أفعال العباد صادرةٌ منهىء وأن الله تعال ليه * و+والأصلح قديجب على 
ق لا + على 0 1 #للطدره معي وات عالى الله تعالى في حال دون حال 
يَفْعَل القبيحَ» وأن لفعله تعالى غرضا. وضعفها لا يخفى على المتأقل؛ فلذلك لم وذلك إذا كان ذلك. 
7 و: لا يتعرض. 


تَتَعجّض' لتفا صيأ ماورد عليها. 


6ع 


| ؛. المقصد الرابع: | 
[ في النبوة | 


.١١4[‏ تعريف النبي وفوائد البعثة] 

].5١4[‏ قال: المقصد الرابع في النبوّة. البعثةٌ حَْسََةً) لاشتمالها على فوائدٌ؛ كمُعَاضَدَةٍ العقل' فيما يدل 
عليه» واستفادة الحكم فيما لا يدل وإزالة الخوفء واستفادةٍ الحسن والقبح والنافع والضانّء وحفظٍ النوع 
الإنساني» وتكميلٍ أشخاصه يحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم الصنائع الخفيّة والأخلاقٌ والسياساتء 
والإخبار بالعقاب والثوابء' فَيَحْصْلٌ اللطف للمُكلف. 

أقول: لما فرغ من المقصد الثالث شرع في المقصد الرابع. النبي لغة مأخوذ من النَبْوَة وهي الارتفاع؛ 
ومنه” يقال: ”تكبأ فلانٌ“ إذا ارتفع وعلا. وقيل: النبي هو الطريقء ومنه يقال للرسل؟ عن الله تعالى أنبياء؛ لكونهم 
طرقٌ الهداية إليه. وقيل: إنه مأخوذ من الإنباءء وهو الإخبار؛" ولذلك يقال لرسول الله نبي؛ لإنبائه عن الله تعالى. 

اواماني ال عط ينخيها كفا ء إلى أن النبى هو كل من كان مختضًا بخواضٍ ثلاث: الأولى: أن [5؟ظ] 
يكون مُطْلِعَا على الغائبات؛ لصفاءٍ جوهر نفسه وشدةٍ اتصاله بالمبادئ العالية من غير سابقةٍ كشب وتعليم 
وتعلّمء الثانية: كونه بحيث تُطِيعُه الهيولى العنصرية القابلة للصور المفارقة إلى بدلٍء الثالث: أن يكونَ ممن 
يشاهد” ملائكة الله" تعالى على صور متخْيّلةِ؛* ويسمع كلام الله تعالى بالوحي. 

وقد أورد* على هذا بأنهم إن أرادوا بالاطلاع الاطلاع على جميع الغائبات فهو ليس'' بشرطٍ في أن يكون 
الشخص نبيًا بالاتفاق» وإن أرادوا به الاطلاعَ على بعضها فلا يكون ذلك خاضة للنبي؛ إذ ما من أحد إلا ويجوز 
أن يَطْلِعَ على بعض الغائبات من دون سابقةٍ تعليم وتعلم. 

وأيضًا: النفوس البشرية كلها متّحدة بالنوع» فلا تختلف بالصفاء والكَّدّرء فما يجوز لبعضٍ جاز أن يكون 
لبعض آخَرَء فلا يكون الاطلاعٌ خاضة لنبي. 

وأيضًا: الاطلاعٌُ على المُغيّبات قد يحصل لبعض المرضىء فلا يكون خاصضة للنبي. 

وأيضًا: ما جعلوه خاضة ثانةً لا يكون مختصة بالنبي؛ لأنهم معترفون أيضًا بأن مادّة العناصر مطيعة لغير 
النبي من الأولياء. 

وأيضًا: ما يجعلون خاصضة ثالثة غير متحقّقَةٍ عندهم؛ لأنهم منكرون للملائكة» ١‏ ج:للمقل. 
ولا يُثبتُون غير الجواهر المجرّدة العالية» وهي غيرٌ مرئيّة عندهم. : وي والعقاب. 

وفي هذه الإيرادات نظرٌ. أما الأول فلأنهم أرادوا بالاطلاع الاطلاع على » 5 للمرسل. 
بعضٍ لم تجر العادة به من غير سابقة تعليم وتعلّم»'" ولا شكٌ أن مثل هذا البعض 0 
اراي ؛ ج - اللهء صح هامش. 
ا" لهم "الفوس بشي تحدة في نو جوز أبنت لكل ما. ١.‏ لس و ولي 
2-7 عع لعف فممنوع؛ إذ يجوز أن يكون التفاوت راجعًا إلى استعداداتٍ مختلفة انظر: أبكار الأفكار للآمدي: 
اا سر مختلفةٍ. 4--01. 

5 ' : : ا 

وأما قولهم ”الاطلاع على الغيب قد يحصل لبعض المرضىء فلا يكون > ١٠ح‏ - وتعلمء صح هامش. 

خاضة للبي“ قلنا: يجوز أن يكون مرادهم بذلك الاطّلاعَ على الغيب لا بسبب أمر "ط: أما. 
ةع 


[لاقو] 


ع6 
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عارض لبدنه من مَرَض أو غيره. ولئن سلّم أنه لا تكون هذه خاضّةً مطلقةٌ لكن لا ينافي أن تكون خاضة إضافية 
ويكون مجموع' الأمور الثلاثة خاضة مطلقة للنبي؛ فلا يرد عليهم شيء. 

وأما الجواب عن الإيرادات" على الخاضة الثانية والثالثة فظاهد. 

وذهبت الأشاعرة إلى أن النبوة مَؤْهِيَةٌ من الله تعالى ونعمةٌ منه على عبده؛ وهو قول الله تعالى لمن اصطفاه 
من عباده ”أرسلناك وبعثناك فَبَلْْ عنا“. 

واختلفوا" في أن البعثة حَسَئَةٌ أو؟ لا؟ فذهب أهل الملل والحكماء إلى أنها حَسَئَ ومنعه البراهمة.' 

والدليل على أنها حَسَنَةٌ اشتمالّها على الفوائد وخلرُها عن المفاسدء وكل ما هو كذلك كان حسنًا. 

ومن فوائد البعثة: أن يُعَاغِدَ الشرعٌ العقلّ ويؤكِّدَه فيما دل عليه العقل بالاستقلال من افتقار العالم إلى 
صانم حكيم واحدٍ لينقطعٌ عُذْرُ المكلّف بالكلية» وإلى هذا أشار بقوله تعالى 3َلعلّايَحُون لِلئَّيس عَلَ أله مجه 
بَعْدَ ألرُسْلِ)4 [النساءء .]1١6/6‏ 

ومنها: أن يستفاد من البعثة ما لا يدل عليه العقلٌ بالاستقلال» مثل الصفات التي لا يدل عليها العقل 
بالاستقلال؛ بل تتوقف على السمع؛ كالسمع والبصر والكلام وسائر السمعيات. 

ومنها: أن تُزيل الخوفٌ الحاصل للمُكلّف؛ فإن المُكلّف يخاف بسبب الاشتغال بالطاعة أو تركها؛ فإن 
الفكلّف لو اشتغل بالطاعة كان متصرّفا في ملك الغير بغير إذنه فيكون خائفًا بسبب ذلك التصدّف؛ ولولم 
يشتغل بالطاعة ربما عُذِْبَ على تركهاء فيبيقى على الخوفه فبالبعثة يزول الخوف المتحقّق على التقديرين. 

ومنها: أن نَستَفِيدَ الحسنّ والقبحّ فيما لا يستقل العقل بمعرفة حسنه أو قبحه؛ فإن النظر إلى العَجُوز الحُرّة 
السَّؤْهَاء حَسَنٌ» وإلى وجه الجارية الحسناء قبِيحٌ عند العقل» وفي الشرع بالعكس. فتُعَرَفُ أمثال هذه بسبب البعثة. 

ومنها: أن نَستَفِيدَ النافع والضارٌ من الأغذية والأدوية التي لا تفي التجربةً بمعرفتها إلا بعد الأدوار والأزمان» 
ومع 0 ففيه خَطْرٌ فبالبعثةٍ تُعرّف طبائعها ومنافعها من غير تعب ا 
ولا خطر. " ف: الإيراد. 

ومنها: حفظ نوع الإنسان؛ فإن الإنسان مَدَنْىٌ بالطبع» يحتاج إلى : ج: 50 
التعاون» فلابدَ له من شرع يَفْرِضه شارعٌ مُستجقٌ لأن يكون مُطَاعَاء كما / و ا 
ذكرنا في حُسن التكليف / على طريقة حكماء الإسلام. البوات أصلًَا ورأسّاء ينسبون إلى 


١‏ ا 000 براهم: ويتوارة. يحدوث. العالم؛ 

ومنها: تكميل أشخاص نوع الإنسان؛ فإن استعداداتٍ أشخاص نوع 2 وجملوا للعقل المكان الأول الذي من 

الإنسان” فى المعارف والأخلاق متفاوتة» والكامل نادرٌء فلابدٌ من بعقة 2 خلاله يعرف الله ويعبد, لاعن طريق 

0000 5 رسولء ثم إن البراهمة تفرّقوا أصنافًا: 

الأنبياء لِيكْمُل" كل شخص ويَنتَّهِيَ إلى كماله الممكن له بحسبه. 06 

ومنها: تعليم أشخاص الإنسان الصنائع؛ فإنهم محتاجون إلى الصنائع ار 0 

كلحم 1 راع سي 00 1 93 0 5 واك عانى» ”مه 
والاتها في تحصيل المشكن والمَطعم والمَلبس» وتكليفهم باستخراجها ا ١‏ 

ض”ضررٌ عظيمٌ؛ فلاب من بعثة الأنبياء لتُعَلِمَهِم." ١‏ ج - فإن استعدادات أشخاص نوع 

الإنسانء صح هامش. 


ونيا علس الأخلاق والسياسات؛ فإن مَعَاشَهِم متوقف على ح: ليتكمل. 
الأخلاق والسياسات» وتحصيلٌ الأخلاق والسياسات متوقّفٌ على معرفتها» * و: لتعليمهم. 
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وهي غيرُ ضروريةء فلابدٌ من بعثة الأنبياء لتُعَلِْمَهِم' الأخلاق والسياسات." 

ومنها: الإخبار بالثواب على الطاعة والعقاب على المعصية لَِنْرّجِروا عن المعاصي ويَرْغُبوا في الطاعات؛ 
فإن الإخبار بهما" يتوقّف على البعثة؛ إذ العقل غير مستقلٌ بمعرفتهماء فبعثة الأنبياء لطف من الله تعالى بالنسبة 
إلى عباده؛ فتَحْسَن" البعثة. 


[ 4. ؟. وجوب البعفة والجواب عن شبهة البراهمة] 

[1".] قال: وشبهةٌ البراهمة باطلة بما تقدّم. 

أقول: شبهة البراهمة أن بعثة الأنبياء إما لأجل ما يُوافِقٌُ العقل» فلا حاجة فيه إليهم؛ أو ما يُخَالِف العقل» 
وما يخالفه فغير" مقبولء فلا فائدة في بعثتهم. 

وهذه الشبهة باطلة بما تقدّم من أن ما يُوَافِقَ العقلّ قسمان: ما يستقل العقل بإدراكه» وما لا يستقل بإدراكه: 
والحاجة إليهم في القسم الثاني. 

[511.] قال: وهي واجبةٌ؛ لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. 

أقول: اختلفوا في أن البعثة واجبة أم لا؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول» واختاره المصئّفء وذهبت الأشاعرة 
إلى الثاني. واحتج المصئّف على المختار عنده بأن البعثة مشتملة على اللطف في التكاليف العقلية؛ فإن الإنسان 
إذا كان واقمًا على التكاليف بحسب الشرع كان أقرب من فعل الواجبات العقلية وترك المنهيات العقلية» وهذا 
ضروري. والوقوف على التكاليف بحسب الشرع موقوفٌ على البعثة» فتكون البعثة” مشتملة على اللطف» 
واللطف واجب على الله تعالى. 

ولا يخفى ما فيه من النظر. 


أما الأشاعرة فلا يوجبون البعثة؛ لما تقرّر من أصولهم؛ وهو أنه لا المي 
و بره 20 يو بون ا تقزر من صولهم وهو ب *" ح - فإن معاشهم متوقف على 


على الله تعالى شيء أصلا. الأخلاق والسياسات وتحصيل 
الأخخلاق والسياسات متوقف على 
[4 .. الصفات الواجبة للأنبياء ] معرفتها وهي غير ضرورية فلابد 
: من بعثة الأنبياء لتعلمهم الأخلاق 
[717.] قال: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض*262 والياساتء صح هامش. 
ولوجوب متابعته وضذّهاء والإنكار عليه. 00 


؛ ج وح: فتجب. 
أقول: العصمة عند الأشاعرة هي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على ٠‏ و:فهوغير. 
المعصية؛ وعند المعتزلة هي لطف لا يكون له" مع ذلك داع إلى ترك الطاعة ' ٠ح‏ فتكون البعئة. 
5 2 8 ىو - له>. 
وارتكاب المعصيّة مع قدرته على ذلك؛ وعند الحكماء هي ملكةٌ لا تصدر م رمى. 
عن* طاحبها معها المعاصي. * الفضيلية فئات من الأزارقة من 
ا 1 5900 1 0 1 الخوارج. انظر: الملل والتحل 
.واتّفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضيلية" من للشهرستاني: !١41 /١‏ محصل 
الخوارج؛ فإنهم اعتقدوا'' جواز المعصية على الأنبياء» وأن المعصية كفرٌ. أفكار المتقدمين والمتأخرين 
ومن الناس من يعتقد أنه يجوز للأنبياء أن يُظْهِرُوا الكفر على سبيل التقية. ا 0 
م “اح ف+ : 
ومنهم من لا يجوّز الكفر ولا إظهاره'' عليهم؛ لكنه جوز الكبائر عليهم. “ ط - ولاإظهاره. 
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ومنهم من لا يجوّز الكبائر عليهم؛ لكن' اختلفواء فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز منهم الإقدام على المعصية 
قصدّاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة؛ بل يجوز منهم صدورها على سيل السهو والنسيان' أو ترك الأَوْلّى أو 
اشتباهٍ المنهي بالمباح. 

وأما قبل البعثة فهل يجوز عليهم فعل الكبيرة أو" لا؟ فذهب أكثر أهل السنة إلى جوازه» وذهبت الشيعة إلى 
أنه لا تجوز المعصية على الأنبياء -سواء كانت صغيرة أو كبيرة- قبل البعثة أو بعدها عمدًا أو سهوًاء واختاره 
المصنفء واحتج عليه بأنه تجب العصمة عن المعاصي مطلقًا في النبي ليَحْصْل الوثوق بأقوالهم وأفعالهم؛ 
فيحصل الغرض من البعثة» وهو متابعة المبعوث إليهم له في أوامره ونواهيه؛ ويأنه لو صدر عن النبي معصية 
لوجب متابعته فيها؛ لأنه نبيّ» فتجب متابعة النبي فيما صدر عنهء ويجب ضد متابعته فيهاء وهو مخالفته فيها؛ 
لأنه معصية» والمعصية لا يجوز متابعتهاء فتلزم المتابعة وضدّهاء وهو باطل؛ وبأنه / لو صدر عنه ذنبٌ لوجب 
الإنكار عليه؛ لأن النهي عن المنكر واجبء والإنكار على النبي يوجب إيذائه؛ وإيذاء النبي منهيّ عنه حرامٌ 
مُوحِبٌ للعقاب؛ لقوله تعالى إن لْذِينَيُوْدُونَ أله وَرَسُولَهه لَعَنَهُمُ لله فى آلدّئْيًا وَالآاخِرة» [الأحزاب» 6#/لاه]. 

وفي هذه الوجوه نظرٌ؛ لأن المتابعة قبل البعثة غيرُ؟ واجبةٍ مطلماء وبعد البعثة أيضًا بالنسبة إلى الخصائص 
والمباحات والمندوبات غيرٌ واجبةِ» فكيف بالنسبة إلى ما صدر عنهم سهوًا من المعاصيء والإنكارٌ على ما 
صدر عنهم سهوًا غيرٌ جائز. 

والحق أنه يجوز قبل البعثة صدور المعاصي” عنهم كبيرة أو صغيرة سهوًا أو قصدًا؛ لكن على سبيل الندرة؛ 
يدل على ذلك قضة موسى وإخوة يوسف. 

وأما بعد البعثة فيجوز أن تصدر عنهم الصغائر التي لا تدل على خِسّة النفس سهوًاء يُعْلّم من أحوالهم 
المستفادة من الكتب الإلهية' والأحاديث النبوية. 

[814.] قال: وكمال العقل والذكاءٍ والفطنةٍء وقوةٌ الرأي» وعدمٌ السهوء وكلّ ما ينفر عنه من دناءةٍ الآباء 
وَعَهْرٍ الأمهات» والفظاظة والغلظة» والأبْئَةٍ وشبههاء والأكل على الطريق وشبهه. 

أقول: قد اعّبَرَ في النبي صفاتٍ يجب أن يكون متّصفًا بهاء كما يجب أن يكون معصوماء وتلك الصفات 
هي كمال العقلء وكمالُ الذكاء» وكمال الفطنة» وقوةٌ الرأي؛ فإن من لم يتصف بها لم يُرعْبٍ في متابعته 
والانقياد لأوامره ونواهيه بخلاف المتّصف بهاء وعدمٌ إلسهو لثلا يقع الخبط فيما أمر به ونهى عنه؛ وأن يكون 
مُنْرُّهًا عن دناءةٍ الآباء وعَهْرٍ الأمهات لثلا تنفر الطبائع عنه؛ وأن لا يكون فظًا غليظٌ القلب لثلا يَنْقُضُوا من 
حوله. وأن يكون منرّهًا عن الأمراض المنفرة» مثل الأبَْة والجُذَام والترص ونحوهاء وأن يجتنب عما يكون هتكًا 
للمروءة» مثل الأكل في الطريق ونحوه؛ وبالجملة كل ما يدل على خِسّة" صاحبه. 

0 

[4. 4. طريق معرفة صدق النبي] 0 5-5 

[514.] قال: وطريقٌ معرفةٍ صدقِه ظهورٌ المعجزة على يده» وهو ثبوتٌُ ماليس ؛ ح:لبس. 


» ح: المعصية. 
بمعتادٍ أو نفئ ما هو معتادٍ مع خخرق العادة ومطابقة الدعوى. 5 و - الإلهية. 
*' و: خحقة. 


أقول: طريقٌ معرفة صدق النبي في دعوى نبوته ظهورٌ المعجزة على يده» وظهورٌ 1 1 
با لي 4 ج - أو نفي أمر معتاد» 
المعجزة عبارةٌ عن ثبوتٍ أمرٍ غيرٍ معتادٍ أو نفي أمرٍ معتاد.” وإنما ذكر أحد الأمرين؛ صح هامش. 
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لأن المعجزة كما تكون إتيانا بغير' المعتاد قد تكون منعًا عن المعتاد» واحترز به عن مدعي النبوة الذي لم يأت 
بغير المعتاد” ولم يمنع المعتاد؛ فإنه لا يكون صادمًا في دعواه. 

وقوله «مع مطابقة الدعوى» أي: الإتيان بغير المعتاد أو منع المعتاد يكون مطابمًا لدعواه شلا يتخذ 
الكاذبٌُ معجزة مَنْ مفى حجة لنفسه.؛ وليتميز عن الإرهاص والكرامات؛ فإنهما لا يكونان مطابقين للدعوى؛ 
ضرورة عدم الدعوى. 

والإرهاص إحداثٌ أمر خارق للعادة حال" على بعثة نبي قبل بعثته.* أي: يكون ذلك الإحداث قبل بعثة النبي. 

وقوله «مع خخرق العادة» زيادة يغني عنه قوله «ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد»؛ فإن" كل واحد 
منهما يكون خرفًا للعادة. والأولى أن يقال: المعجزة أمرُ خارق للعادة مقرونٌ بالتحدّي مع عدم المعارضة»" 
فالأمر الخارق للعادة يشمل الإتيان بغير المعتاد ونفى المعتاد؛ وبه يتميّز المدّعى عن غيره. وإنما قلنا: ”مقرونٌ 
بالتحدّي» لثلا يتخذ الكاذبُ معجزةً مَنْ مَضَى لوي وليتميّز عن الإرهاص والكرامات. وإنما قلنا: ”"مع 
عدم المعارضة" ليعميز عن السحر والشعبذة. والتبحدي لغة المماراةٌ والمنازعة. 

وإنما كان ظهور المعجزة طريقًا لمعرفة صدقه؛ لأنا نعلم بالضرورة أنه إذا قام إنسانٌ ذو أخلاق مرضيةٍ 
عند الخواصٌ والعوام؛» وادّعى أنه مبعوثٌ من عند" الله تعالى؛ وقال: الدليل على صدق قولي أن الله تعالى يُظهر 
على يَدَيّ أمرًا خارقًا للعادة» وظهرء وقال: من لم يُصدّقني فليأت بمثل ما ظهر على يَدَيٌّ» وعجز مَنْ عداه عن 
ذلك -حصل للعقل يقينٌ تامٌ بأنه صادق في دعواه. 

[5.4. جواز ظهور الكرامات] 

[560.] قال: وقضَة* مريم وغيرها تُعْطِي جوارٌ ظهورها على' الصالحين. / ولا يلزم خروجه عن الإعجاز [468و] 
ولا التنفير» ولا عدم التمييزء ولا إبطال دلالته؛ ولا العمومية. 

أقول: أراد أن يشير إلى جواز ظهور الكرامات. ذهب بعض المعتزلة إلى المنع من ظهور الكرامات على 
الصالحين. والحق جوازه؛ وهو المختار عند المصئّفء واحتج عليه: بقصّة مريم؛ 
فإنها تُفيد ظهور الكرامات عليها. ا 


'" ج - واحترز به عن مدعي 


قوله «ولا يلزم إلى آخره» إشارة إلى أجوبة استدلالاات المانعين من الجواز. النبوة الذي لم يأت بغير 
تقرير الاستدلال الأوّل: أنه لو جاز ظهور الكرامات على غير الأنيياء لجاز ا ل 
/ 0 ه 0 
ظهورها عليهم بالطريق الأولى؛ فيكثر وقوعهاء وحيشفٍِ تَخْوْجُ المعجزة عن كونهأ »* ج - قبل بعنتهاح: بعثة. 
معجزةٌ؛ ضرورةً كون كثرتها مائعة عن أن تكون خارقة للعادة. ٠‏ ح: لأن. 
1 5 1 5 هذا التعريف للمعجزة 
تقرير الجواب: أنا لا نسلم خروجها عن حد الإعجاز؛ فإن ظهورها على هو تعريف الرازي في 
الأنبياء والأولياء ليا يفتضى أن ان : بيحيث تكون غافة. المحصل. انظر: محصل 
1 أفكارالمتقدمين والمتأخرين 


تقزير الاستد لال الثاني: أنه لو جاز ظهور الكرامات على غير الأنبياء لزم للرازيء ص .7٠١7‏ 
التنفير عن الأنبياء» والتالي باطل. ١‏ ج - عيد. 
110 00 و ات و 
أما الملازمة فلأن المستدعي لوجوب طاعة الأنبياء ظهورٌ المعجزةٍ عليهم. ا 
فإذا شاركهم مَنْ لا تجب طاعته في جواز ظهور المعجزة عليه لهان'' موقعهم؛ '' ج: يكون. 
فيؤدّي إلى عدم طاعتهم والنفرة عنها. ساود 
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تقرير الجواب: أنا لا نسلّم أنه لو شاركهم' مَنْ لا تجب طاعته في ذلك لهان موقعهم؛ فإنه كما لا توجب 
مشاركةٌ نبي آخَرَ في ذلك الإهانة كذلك” لا توجب مشاركة الصالحين في ذلك" الإهانة. 

تقرير الاستدلال الثالث: أن تمييز الأنبياءء عن غيرهم إنما هو بسبب ظهور المعجزة عليهم؛ إذ الأقة 
تشاركهم في الإنسانية ولوازمهاء فلو لا ظهور المعجزة عليهم لما تميّزوا عن غيرهم؛ فإذا ظهر المعجزة على 
رمع لزم عدم التجير” 

تقرير الجواب: أن امتياز النبي يحصل باقتران” دعوى النبوة بالظهور دون غيره. وأيضًا: لا نسلّم أنهم لو 
شاركوا غيرّهم في ظهور المعجزة لشاركوه في جميع الأمور حتى يلزمَ عدمٌ الامتياز. 

تقرير الاستدلال الرابع: أنه لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لبطلت دلالتها على صدق النبي؛ 
والتالي باطل." 

أما الملازمة فلأن ظهور المعجزة على غيره ينافي اختصاضه بهاء فلا يظهر الفرق بين مدعي النبوة 
وغيره بالمعجزة. 

تقرير الجواب: أن اقتران المعجزة بالدعوى مختصٌ بالنبي دون غيره؛ فإذا ظهر المعجزة” على شخصضص 
مقترنة بالدعوى علمنا صِدقّه وإن لم تقترن بالدعوى لم نحكم بنبوته؛ فإن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداءً؛ 
بل تدل على صدق الدعوى. 

تقرير الاستدلال الخامس: أنه لو جاز ظهور المعجزة على صادق' غير نبي لجاز ظهورها على كل صادق. 
فتلزم عموميةٌ ظهور المعجزة. | 

تقرير الجواب: أنا لا نسلّم أنه إذا جاز ظهورها على صادقٍ غير النبي جاز ظهورها على كل صادق غيره؛ 
فإنه يجوز أن يكون جواز الظهور مخصوصًا ببعض الصادقين من عباده الصالحين. 


١‏ ح + فيها. 
؟' م: فكذلك. 
[5.4. جواز الإرهاص] ل 
[051”.] قال: ومعجزاتُه قبل النبوة تُعطِي الإرهاص. ؛ ج: للأنيياء. 


٠‏ ج: التميز. 
أقول: اختلفوا في ظهور المعجزة على سبيل الإرهاصء فمن منع ظهور الكرامات 5 ح - باقتران» صح هامش. 
على غير الأنبياء منع من ذلك إلا طائفة منهم. وأما الذين جوّزوا الكرامات على " ج: ظاهر الفساد. ٠١‏ 
:. اذ : : 1 . 5 و - تقرير الجواب أن 
عير هم جوّزوا ظهور المعجزة على سبيل الررهاص» واختاره المصنف» واحتجٌ عليه اقتران المعجزة بالدعوى 
بظهور المعجزات على الرسول قبل نبوته؛ مثل انكسار إِيوَانِ كشرىء'' وانطفاءٍِ نار مختص بالنبي دون غيره 
و قصة - فإذا ظهر المعجزة. 

فارس»" وقفصة أصحاب اليل»" وتسليم الأحجار عليه.؟١‏ 1 0 لمخجر 


ط- من. 
[4./. جواز إظهار المعجزة على العكس] "١‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي: 
[0717.] قال: وقضّةٌ مسيلمة وفرعون وإبراهيم'' تُعْطِي جواز إظهار المعجرة6 , 0000 
على العكس. 1 ْ 
٠.‏ 5 0 58 . * "' الفيل» ٠0‏ /-6. 
أقول: اختلفوا في أنه هل يجوز ظهور المعجزة على يد الكاذيين على العكس ا ب 
من دعواهم إظهارًا لكذبهم؟ فالذين منعوا ظهور الكرامات على غير الأنبياء “' ح: عم إبراهيم. 


تسديد القواعد 


منعوا من ذلكء والذين جوّزوا ظهور الكرامات على غير النبي جوّزوا ذلك» واختاره المصئّفء واحتجٌ عليه 
بالوقوع؛ فإن الوقوع دليل الجواز. 

ومما وقع ما نُقِل عن مسيلمة الكذاب أنه لما ادّعى النبوة» فقيل له:' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا 
لأعور فارتدٌ بصيرًاء فدعا مسيلمة لأعور فذهبت عيئّه الصحيحة.' وكما تُقِلَ أن فرعون لما ضرب موسى عليه 
السلام لبني إسرائيل طريًا في البحر يَبْسَا قال فرعون:" ”أنا أيضًا أمشي* على هذا الطريق»» فَاتّبِعَهُمْ / بجنوده: 
فغشيهم الموج؛ فأغرقوا جميعًا.* وكما نُقِلَ أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله" عليه النار بردًا وسلامًا قال 
عمّه: ”أنا أجعل النار على نفسي بردًا وسلامًا“» فجاءته نانٌ فأحرَقَتٌْ لحيتّه. 


[8.4. وجوب البعثة في كل وقت] 

[7*.] قال: ودليل الوجوب يُعْطِي العموميّة» ولا تجب الشريعة.' 

أقول: اختلفوا في أنه هل تجب البعئة في كل وقتٍ بحيث لا يجوز خلو زمان عن بعثة نبي؟ فقالت 
الأشاعرة: لاتب لبعد فى كل بان بناء عن ني الكسن والقيخ الفقلين: وقالت الإمامية: تجب البعثة في كل 
زمان؛ واختاره المصئّف. واحتجٌ عليه بأن الدليل الدال على وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب في كل وقت؛ 
لأن الحتٌ على الطاعة والنهي عن القبائح لا يحصل إلا بالبعثة» فتكون لطفاء فتكون واجبة في جميع الأوقات. 

واختلفوا في أنه هل تجب الشريعة للنبي المبعوث؟ فذهب أبو علي وأتباعه إلى أنه يجوز بعثة* النبي لتأكيد 
مافي العقولء ولا تجب أن يكون له شريعة. وذهب أبو هاشم وأصحابه إلى أنه لا يجوز أن يُبِعَث النبي إلا" 
بشريعة؛ لأن العقل كاف في العلم بالعقليات» فلو لم يكن للنبي شريعة يلزم أن تكون بعثته عبثًا. 

أجاب المصئّف بأنه يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته 
ودعوته إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهمء فلا تكون البعثة'' عبثا. 55 
*" انظر ما نقل عن مسيلمة الكذاب: 


[4.5. إثبات نبوة نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-] 

[74*.] قال: وظهورٌ معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم يدل على نبوته. والتحدّي مع الامتناع وتوفّر الدواعي 
يدل على الإعجازء والمنقول معناه متواترًا من المعجزات يَعْضْدُه. 

أقول: لما فرغ من البحث في النبوة شرع في إثبات نبوة نبينا محمد 
-عليه الصلاة والسلام-» فنقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
خلافًا لليهود والتصارى والمجوس وبعض الدهرية. 

والوجه فيه: أنه -عليه الصلاة والسلام- ادّعى النبوة» واقترن به ظهورٌ 
المعجزة» وكل من كان كذلك كان نبئًا. وإنما قلنا: ”إنه ادّعى النبوة“ للتواتر. 
وإنما قلنا: ”إنه اقترن بادّعائه النبوة'' ظهورٌ المعجزة“؛ لأنه اقترن بادّعائه 
ظهور معجزة" القرآن وغيره. أما أنه" أتى بالق رآن فبالتواتر. وأما أنه مُعْجِرٌ 
فلأنه تَحَدّى به فصحاءً العرب وبلغائهم؛ لقولِه تعالى إوَإن كُنكُمْ في رَيْبٍ ما 
َدَلْتَاعَل عَبَدِئاقَأَثُوأْبِسُورَوَمِّن مَثْلِهء وَآَدْعْواْشُهَدَآءَكُم من دُونٍأَللّو4 [البقرةء ؟/5]» 


تاربخ الرسل والملوك للطبري»؛ 
6/7 58. 
'" ح - فرعون. 
ج: أنا أمر أيضًاا ح: إنا أيضًا نمر. 
وح - جميعا. | انظر لغرق فرعون: 
البقرق ؟/50؛ الأعراف» 5/97١؛‏ 
الأنفال» 54/8؛ يونس» 440/٠١‏ 
الإسراءء /19/؟١١؛‏ طدء ٠١‏ /لالا- 
خلا؛ الكعرلى 1؟/15-71. 


نينا 


نا 


١‏ ج - الله. 

١‏ ج: شريعته. 

6 ط: بعئه. 

؟ و-إلا. 

٠اف:‏ بعثته. 

١لاج‏ - البوة. 

"'اج - لأنه اقترن بادعائه ظهور 

معجزة» صح هامش. 
ا لأنه. 


[هوظ] 
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زحذو] 
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تسديد القواعد 


8 معو كارع و 
وقوله تعالى <(فََنوأْبِعَشْرِسُوّرِمَقْلوء4 [هود. /1]ء وامتنعوا عن معارضته مع توّفر دواعيهم على معارضته إظهارًا 
لفصاحتهم وبلاغتهم وإلزامًا له -عليه الصلاة والسلام-. وامتناغهم مع توفر الدواعي يدل على الإعجاز. 


وأما أنه أنى بغير القرآن 


من المعجزات فلأنه ُقِلَ عنه معجزاتٌ كثيرة كتُبوع' الماء من بين أصابعه:" وإشباع 


الخلق الكثير من الطعام اليسيرء' ومكالماتٍ الحيوانات العجم.؟ وكلّ واحد من هذه وإن لم يتواتر بخصوصه؛ 
لكن القدر المشترك بينها' يكون متواتراء فيكون المنقول معناه متواترًاء فيكون إعجاز القرآن معتضذًا بالمنقول 


معناه متوائرًا. 


.٠١.4[‏ إعجاز القرآن] 


[5؟".] قال: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته؛ وقيل لأسلوبه وفصاحته؛ وقيل لصرفه: والكل مُحتمل. 

أقول: اختلفوا في إعجاز القرآن»ء فذهب طائفة" إلى أنه مُعْجِرٌ في فصاحته. فإنه بلغ في الفصاحة إلى حد 
عجز البلغاء والفصحاء عن أن يركبو" كلامًا تبلغ فصاحته إلى حدّ فصاحة القرآن. وقيل:” إنه مُعجرٌ في أسلوبه 
لعن سد جا إن اناوه عاط عقي عدر سخا واللناء فق مكل هذا الاسلوب مان بوه كوي نفيقا. 
وقيل: إنه مُعَجِرٌ لصرف عقول الفصحاء القادرين غلى المعغارضة عن إيراد المعارضة. وكلٌ ذلك مُحتمَلٌ. 


.١١.4[‏ ردّ قول اليهود بأن شريعة موسى مؤْيّدة] 

[875.] قال: والنسحٌ تاب للمصالح؛ وقد وَفَع حيثُ حُرّم على نوح عليه 
السلام بعضٌ ما أَجِلٌُ لمن تقدم؛ وأوجبّ الجِكَان بعد تأخير: ' وخُرّم الجمع بين 
الأختين وغير ذلك من الأحكام. 

أقول: أراد أن يشير إلى رَدِّ'' قولٍ اليهود حيث قالوا: شريعة موسى مُوْبّدة؛ 
لأن النسخ باطلٌ؛ لأن المنسوخ إن كان متضِمّئًا لمفسدة كان الأمر به قبيحًاء وإن 
لم يكن متضمّئًا لمفسدة كان رفعه قبيحًاء فثبت أن النسخ باطل» وإذا بطل النسخ 
يلزم أن تكون شريعة موسى مُؤْيّدةٌ. 

تقرير الردّ بناء على قول المعتزلة: أن الأحكام تابعة للمصالح؛ فإن الأحكام 
إذا كانت تابعة' للمصالح؛ والمصالح تختلف باختلاف إلأشخاص والأوقات: 
فإن الحكم يجوز أن يكون فيه مصلحة بالنسبة إلى شخص ووقتٍ دون شخضص 
آخَرَ وسائر الأوقات. 

وقد أكّد جوازٌ النسخ / وقوه" عند اليهود فإنه جاء في التوراة أن الله تعالى 
حَرْم على نوح عليه السلام بعض ما أجل لقوم قبلهء فإنه جاء : فى التوراة أن الله 
الى قال لآدم ليه اناف ويعز عق أ حل الما عل نما ذلك غلن ونه لاز 2 
وقد حُوّم على نوح بعضٌ الحيوانات؛ وأنه قد أَوْجَبٌ الختانَ على الفور على 
الأنبياء المتأخرين عن نوح؛ مع أنه قد أباح تأخيره على نوح؛ وأنه أبَاحَ الجممٌ بين 
الأختين على نوح عليه السلام» وحَرّمَه على موسى عليه السلام؛ وغيرٌ ذلك من 
الأحكام التي كانت متحقّقة قبل موسىء ثم رُفِعَثُ في شريعة موسى عليه السلام. 


"ع احبر 

'" صحيح الخاري. وضوع '؟؟! 
صححيح مسلم» فضائل 56. 

؟ صحيح ابخاري؛ ماقب 550؛ 
صحيح ملم أشربة .١45014١‏ 

خب ملم ا 0 

0 اح ينهما. 

نسبه الرازي إلى الجاحظ. 

انظر: نهاية العقول للرازي؛ 

+/لالاهة؛ ونسبه الحلي إلى أبي 

علي وأبي هائم الجبائي. انظر: 

كثف المراد للحلي؛ ص ه8". 

* ج - أن يركبوا. 

4 نسبه الحلي إلى أهل الحقى. 

انظر: كشف المراد للحلى» ص 

". وهو قول الاقلائي ومن 

تابعه. انظر: الإنصاف للاقلاني» 

ص 4ه6-١5.,‏ 

وهو قول النظام وكثير من 

المعتزلة والمرتضى من الشيعة. 

انظر: نهاية المقول للرازي» 

77 كشف المراد للحلي؛ 

ص 56". 

افد تأخيره. 

٠١‏ ج - ردء صح هامش. 

؟' ج - تابعة. 


بل ف: بوقوعه. 


ل 


.ل 


تسديد القواع د 


[570.] قال: وحَبَرُهم عن موسى عليه السلام بالتأيد مختلفُ» ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعًا. 


أقول: ذهب جماعة من اليهود إلى جواز النسخ عقلا؛ لكن منعوا' نس شريعة موسى عليه اللام,؛ بناءً 


على ما روي عنه عليه السلام أنه قفال:”تمشكوا بالنبيت أ بدا“ ودوام السبث يدل على بقناء شريعته دائمًا. 


أجاب المصنف عنه" بأن هذا الخبر مختلف فيه. 


قيل: إنه اختلقه” ابن الراوندي.؟ 


وعلى تقدير تسليمه» أي: على تقدير تسليم نقل هذا الخبر عن اليهود لا يدل على دوام" شريعته قطعًا؛ 
لأنه غير متواتر؛ لأنه انقطع تواترهم زمان بختنصر؟' فإنه استأصلهم وأفناهم بحيث لم يبق منهم عدد التواتر. 


[غ. ١"‏ . عموم نبوة النبي -عليه الصلاة والسلام- | 

[574.] قال: والسمعُ دل على عموم نبوته -عليه الصلاة والسلام-. 
وهو أفضل من الملائكة» وكذا غيرُه من الأنبياء؛ لوجود المضاد للقوة 
العقلية وقَهُره على الانقياد عليها. 

أقول: الدلائل السمعية دالّةَ على عموم نبوته -عليه الصلاة والسلام-. 
أي: على أنه مبعوث إلى جميع الناس» مثل قوله تعالى 9وَمَا أَرْسَلْتَيكَ 
إلا كَآفَةَلَنّايس4 [سبأء 4+/58]؛ ومثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «يُعِمُتُ 
إل الأسود والأحمر»." 

واختلفوا في أن الأنبياء أفضل من الملائكة أم لا؟ واختار المصتّف أن 
الأنبياء أفضل." وإليه أشار بقوله «وهو» أي : محمد صلى الله عليه وسلم 
«أفضل من الملائكة وكذا غيره))) واحتجح عليه بأن الأنياء وُحِدَ فيهم 
القُوَّى المضادَةٌ للقوة العقلية الصارفةٌ عن الكمالات الحقيقية والمعارف 
الإلهية -مثل قوة الشهوة والغضب- والموانعُ الداخلةٌ والخارجة -مثل 
الخيالية والوهمية ونحوهما-»ء" فإن أكثر أحكام'' هذه القوى يُضادٌ حكمّ 
القوة العقلية, ويمانعهاء وليس للملائكة شيءٌ من ذلك» فتكون طاعتّهم 
أشقٌ من طاعة الملائكة؛ لأنهم يحتاجون إلى قهر تلك القوى والإعراضٍ 
عن مقتضاهاء وإذا كانت طاعتهم أشقٌّ كانت أفضل؛ لقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «أفضل الأعمال أحمزها»ء'! فكانوا أفضل. 


١ 
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و 


ع 


إن 
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و 


ج + جواز. 

ف - عنه. 

و: اختلق. 

إسحاق الراوندي (ت. 1 */1314-115[؟])) 
من أهل مرو الروذه سكن بغداد: وكان 
من متكلّمي المعتزلة» ثم فارقهم؛ وصار 
ملحذا زنديماء له عدة تصانيف» منها 
فضيحة المعتزلة. انظر: الوافي بالوفيات 
للصفديء .151١/8‏ 

ج - دوام؛ صح هامش. 

أشهر ملك بابل؛ ملك سنة 26١‏ قبل 
الميلاد: غرًا بني إسرائيل» وانتصر عليهم» 
وفي ذلك الزمان تفرّقت بو إمرائيل. 
انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري 
م مه-وعْه. 

صحيح ملم؛ الماجد ؛ سنن الدارمي؛ 


سير 718. 


5 


5 


1 


أن الأنبياء أفضل؛ صح هامش. 
وح وغغيرهما. 
2 أحكام. 


في الدرر المنثرة في الأحاديث المشتهرة 


لليوطي بلفظ «أففل العادة أحمزها»؛ 
وقال: ”لا يعرف”. رقم هع ص .5١‏ وكذا 
فى كشف الخفاء للعجلوني» ارقلاز. 


>01 


[ ه. المقصد الخامس: ] 
| في الإمامة ] 


.١.5 [‏ تعريف الإمامة وحكم نصبها] 

[54.] قال: المقصد الخامس في الإمامة. الإمام لطفْء فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلًا للغرض. 
والمفاسدُ معلومة الانتفاءء وانحصارٌ اللطف فيه معلومٌ للعقلاء. ووجوده لطفء وتَصدُقه لط آخرء وعدمه منًا. 

أقول: لما فرغ من المقصد الرابع شرع في المقصد الخامس الذي هو في الإمامة. 

الإمامة عبارة عن خلافةٍ شخصٍ من الأشخاص للرسول عليه الصلاة والسلام في إقامةٍ قوائين الشريعة 
وحفظٍ حوزة الملّة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة. 

واختلفوا في أن نصب الإمام هل هو واجب أم لا؟ وعلى تقدير الوجوب هل هو واجب عقلا أم' سمعًا؟ 
وعلى التقديرين هل هو واجب على الله تعالى أو على الناس؟ فذهب أهل السنة والأشاعرة إلى أنه واجب على 
الناس سمعًا. وذهب أبو الحسين البصري والبغداديون من المعتزلة إلى أنه واجب على الناس عقلا. وذهب 
بعض المعتزلة إلى أنه واجب على الله تعالى سمعًا. وذهيت الإمامية إلى أنه واجب على الله عقلاء واختاره 
المصنف. وذهبت الخوارج إلى أنه غير واجب مطاقًا. وذهب أبو بكر الأصم' إلى أنه لا يجب مع الأمن؛ لعدم 
الحاجة إليه» وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن. وذهب القُوَطي” وأتباعه إلى عكس ذلكء أي: إنما يجب 
عند العدل والأمن؛ إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام» ولا يجب عند ظهور الفتن؛ فإنه ربما كان نصبه سببًا 
لزيادة الفتن؛ لاستتكافهم عنه. 

واحتجّ المصنف بأن «الإمام لطفء فيجب نصبه على الله تعالى». أما أنه لطف فلأنه مقرّب من الطاعة 
ومبعّد عن المعصية؛ وذلك لأن العقلاء يعلمون بالضرورة أنه إذا كان لهم رئيسٌ يمنعهم عن التغالب والتهارش,؟ 
ويزجرهسم عن المعاصيء ويحتّهم على الطاعات كانوا إلى الصلاح / أقرب ومن الفساد أبعد. وأما أن اللطف 
واجبٌ على الله تعالى فَلِمَا تقدّم. 

وفيه نظر؛ إذ لا نسلم أن اللطف واجب على الله تعالى؛ إذ يمتنع* وجوب ' ط:أو. 


شىء على الله تعالى. " هو عبد الرحمن بن كيسان» أبو 
حي بكر الأصم (ت. ١٠٠ه/15هم»‏ 
قوله «والمفاسد معلومة الانتفاء» إشارة إلى جواب دَخَل مُقَدّر من شيوخ معتزلة البصرة» فقيه 


فرء له ته كت أ: ' 

5 ا ٍ 5 : 2 ا ا اا ا ال 
تقريره: أن كون الإمام لطفا لا يكفي في وجوب نصبه على الله تعالى ما انظر: الأعلام للزركلي» +/60؛ 

لم يعلم انتفاء المفاسد؛ إذ ظَّنٌّ انتفاء المفاسد غير كانف في الوجوب على اللّه ‏ سير أعلامالنبلاء للذهبي؛ 405/4. 
00 000 : ش * هو هشام بن عمروء أبو محمد 
تعالى» فيجوز أن يكون نصب الإمام متضمنًا لمفاسد لا نعلمهاء فلا يكون الفرطي (ت. 6؟؟ه/45هم [؟])» 
النتصب واجبًا على الله تعالى. من معتزلة الصرة؛ قال الجنة والمار 
غير مخلوقتين الآن. انظر: الواذ 

تلقرير الجواب: أن انتفاء المفاسد في نصب الإمام معلوم؛ لأن المفاسد 0 ا 

ُ ن ' بيات للصفدي» سير 
مجصورة معلومة لنا؛ لأن الاجتناب عن المفاسد واجب عليناء وإنما يكون أعلام التبلاء للذهبي» ١6]لاعه.‏ 


واجبًا علينا إذا علمناها؛ إذ التكليف بغير المعلوم يخال والمفاسق الوليع تج" والتهارج 


05 نتفية عن 1 : الإمامء فيكون التاق عيالفا عن شوب" المفاسدب" 0 ا 
فيكون واجبًا على الله تعالى. ؟ ح: المقاصد. 


[فوظ] 


فت 


اكع 


تسديد القواعد 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن جميع المفاسد معلوم لنا. قوله «لأن' الاجتناب عنها واجب علينا» قلنا: إنما 
يجب علينا الاجتناب عن المفاسد التي عرفناها. أما المفاسد التي لا نعرفها فلا يجب علينا الاجتناب عنها. 

قوله «وانحصار اللطف فيه معلوم» أيضًا إشارة إلى جواب دَخَل مقذر. 

تقريره: أن الإمام إنما يجب نصبه إذا انخصر اللطف فيه وهو ممنوع؛ فإنه يجوز أن يكون هناك لطف آخر 
يقوم مقامَ نصب الإمام؛ فلا يتعّن نصب الإمام لتحمّق اللطف. 

تقرير الجواب: أن" انحصار اللطف على الوجه الذي ذكرناه؟ في نصب الإمام معلومٌ للعقلاء. 

قوله «ووجوده لطفُء وتَّصِدَّفْه لط آخرء وعدثه مناه أيضًا إشارة إلى جواب دَخَل مقدّر. 

تقريره: أن الإمام إنما يكون لطفًا إذا كان متصرّفًا بالأمر والنهي» وأنتم لا تقولون به. 


تقرير الجواب: أن وجود الإمام في نفسه لطفف؛ لأنه يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان» 
وتَصدَفه لطف آخرء وعدمٌ اللطف الكامل منا لا من الله تعالى ولا من الإمام؛ فإن اللطف إنما يتم بمساعدته 
والنصرة لهء وقبول أوامره وامتثال قوله؛ فإذا لم تُفْعَل هذه كان عدم اللطف الكامل منا. 


[0. ؟. عصمة الإمام وإمامة المفضول] 

].+٠[‏ قال: وامتناعٌ التسلسل يُوحِبُ عصمئّه ولأنه حافظٌ للشرع؛ ولوجوب الإنكار لو أَقدّمَ على المعصية 
فيِضَادُ أمرّ الطاعة» ويفوت الغرض من نصبهه ولانحطاطٍ درجته عن أقلّ العوام. 

أقول: اختلفوا في وجوب؟ عصمة الإمام» فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبهاء" والباقون بخلافه. 
واختار المصنف الأول» واحتج عليه بوجوه: 

الأول: أنه لو لم تجب عصمة الإمام لزم التسلسل» والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أن المستدعي لوجوب نصب الإمام جواز الخطأ على الناس» فلو كان هذا المستدعي ثابثًا 
في حقٌّ الإمام وجب أن يكون له إمامٌ آخرء فإما أن ينتهي إلى إمام لا يجوز الخطأ 


١‏ و-لأن. 
عليه» وهو المطلوبه أو يتسلسل. #روات أنه 
الثاني: أن الإمام حافظ للشرع» وكل من كان حافظًا للشرع وجب أن يكون معصومًا. 0 ذكرنا. 


و - من نصبه ولانحطاط 
أما الصغرى فلأن الشرع لابدّ له من حافظء وحافظه لا يكون كتابًا ولا سنة؛” 2 درجتهعن أقل العوام أقول 
لأن الكتاب والسئة غير مشتمل على جميع الأحكام التفصيلية: ولا الإجماع؛ وماد ديدنت 


هامش. 


واحد من أهل الإجماع يجوز عليه الخطأء وعلى"' تقدير أن لا يكون المعصوم فيهم؛ 5 ج: وجوبه. 
فجميعهم يجوز عليه الخطأء ولا القياس؛* لبطلان القول به» وعلى تقدير التسليم ا 0 
فليس بحافظٍ للشرع» ولا البراءة الأصلية؛ لأنه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة ا 
الأنبياء» فلم يبقٌّ إلا الإمام. * ج - وأما الكبرى فلانه. 
٠ 5‏ ج: فلو. 
وأما الكبرى فلأنه؟ لو'' جاز عليه الخطأ لم يبق فرق." اوح - وأما الكبرى فلأنه 
ار ا و 1 ناكد : لو جاز عليه الخطأ لم يبق 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه إذا جاز الخطأ على كل واحد من أهل الإجماع جاز على لرلوه مركن 


الجميع كذلك؛ إذ يجوز أن يكون إجماعهم" وتوافقهم سببًا لعدم جواز الخطأ عليهم؛ “" ف: اجتماعهم. 


تسديد القواعد 
تَدَل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «رفع عن أمَتي الخطأ والنسيان»»' وقوله عليه الصلاة والسلام ررلل" 
تجتمع أمَتي على الضلالة»." 
وأيضا: لم لا يجوز أن يكون الحافظ مجموعٌ الكتاب والسنة والإجماع والقياس والبراءة الأصلية؟ 


الثالث: أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكارء' وذلك ينافي أمر الطاعة؛ والثاني متعيّن؛ لقوله تعالى <أَطِيعُوأ 


َه ليسول وأوْى لمر مِنُ:»4 [النساء؛ 05/4]. 

الرابع:؟ لو وقع منه المعصية لزم نقض الغرض من نصب الإمامء والتالي / ظاهر الفساد. 

بيان الملازمة: أن الغرض من نصبه امتثال أوامره والانزجارٌ عما نهى عنه' واتباعه فيما يفعله» فلو وقع منه 
المعصية لم يجب شيء من ذلكء؛ وذلك مناقض للغرض من نصبه. 

الخامس: لو وقع منه المعصية لزم أن يكون أقلّ درجة من“ العوام؛ لأن عقله أسدّ" ومعرفته بالله وعقابه 
وثوابه أكثرء فلو وقع منه* المعصية كان أقلّ حالا من العوام؛ وذلك باطل. 

وفي هذه الوجوه نظرٌ لا يخفى على من له أدنى فطانة. 

[51.] قال: ولا ثُنَافي العضمةٌ القدرة: 

أقول: القائلون بالعصمة اختلفوا في أن المعصوم هل يتمكمّن من فعل المعصية أم لا؟ فمنهم من زعم أن 
المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعصية. ومنهم من زعم أنه يكون متمكّنًا من المعاصي. ومن الأوائل من 
زعم أنه المختص في بدنه أو نفسه بخاصيةٍ تقتضي امتناعٌ إقدامه على المعاصي. 

واختار المصنف المذهب الثاني»" واحتجّ'' بأن العصمة لا تنافي القدرةً على ' أخرجه ابن ماجه في رواية 
المعصية؛ بل المعصوم لابدّ وأن يكون قادرًا على فعل المعصية؛ وإلا لما استحقٌ بلفظ «إنَّ الله قد تجاوز عن 


1 2 أمتي الخطأ والتسيان؛ وما 
الثواب على الاجتناب عن المعاصي؛ ولما كان مكلمقا. استكرهوا عليه»؛ وفي رواية 
[؟+”.] قال: وقبخ تقديم أ لمفضول معلومٌ. ولا ترجيحَّ في المساوي. أخرى بلفظ «إنَّ الله وضع 
عن أمتي إلخ.». انظر: سنن 
أقول: اختلفوا في أن" الإمام هل يجب أن يكون أفضل من رعيته أم لا؟ ابن ماجه كاب الطلاق 15. 
ذهب أكثر أهل السنة إلى أنه لا يجب أن يكون أفضل. وذهيت الإمامية إل إن ”' أخرجه ابن ماجه بلفظ «إن 
لوحسا. واختاره المصنف. فإذا 5 اختلاكا فعليكم 
١ : 31‏ 7 اه : 1 ه بالسواد الأعظم». انظر: مث 
واحتجٌ عليه بأنه لو لم يكن الإمام أفضل من رعيته فلا يخلو إما أن يكون مساويًا ع 0 

أو مفضولاء وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا؛ يدل عليه" قوله تعالى ؟ ط +عليه. 


<(أَمَن يَهْدِىَإِل لق أَحَقُ أن يتب أَمّن لا يَهدِىإِلَآ أن يْهْدَئُ ما لَحُحْ كُنِق حَحَكُمُونَ)4 ط + أنه. 


© عسم: نهاه. 
[يونس» » والمساوي لا ترجيح له فيستحيل تقدّمه" على غيره بالإمامة. ا 


إلقائل أن يقول: إذا كان المفضول موصوفًا بصفاتٍ يصلح بسببها لأنْ يقوم " و:أشد. 


: 5 ددن * 13 2 4 ودمه. 
بأمر الإمامة لا يَقَبُحُ تقديمُهء لا عقلا ولا شرعًا. ج وف: الاول. 


وأيضا: الإمامة منصبٌ من المناصب الشرعية؛ كالإمامة في الصلاة» فلو امعنع  ١‏ ط* عليه. 
1 0 9 لاس أن هامش. 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل لكانت إمامة المفضول في الصلاة ممتنعة مع ل 


وجود الفاضل» والتالي باطل بالإجماع. ؟' ط: تقديمه. 


]و٠٠١[‎ 


]ظ٠٠١[‎ 


كع 


تسديد القواعد 
بيان الملازمة: أن الامتناع إنما كان لقّبِح تقدّم الأدنى على الأعلىء والنفرة المانعة من المتابعة؛ ويلزم من 
ذلك امتناع تقدّم المفضول على الفاضل في الصلاة. 
وأيضًا: لو لم يوجد من أهل الإمامة إلا شخصانء أحدهما أفقه» والآخر أعرف بالسياسةٍ وأمور الإمامة 
حافإما أن تجفل ك١‏ متهم إماعا؛ أو يجفل اخدهيا" ذوة الآغتر أن لا هذانولة داك والأول محال بالاتفاق: 
والثالث أيضا باطل؛ لامتناع خلو الزمان عن الإمام؛ فلم يبقٌ إلا القسم الثاني» وأيّا ما كان" يلزم تقديمُ* المفضول 
بالنسبة إلى ما اختصّ به الآخر. 


[6.". التنصيص على الإمام] 

[+7.] قال: والعصمة” تقتضي النصٌ. وسيرثُه عليه الصلاة والسلام. 

أقول:' اتفق المسلمون على أن ما ثبت به الإمامة لا يخرج عن التنصيصضء واختيارٍ الأمة»" والدعوة إلى الله 
تعالى ممن هو من" أهل الإمامة» مع اتفاقهم على أنه لو وجد التنصيص من الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
على شخصٍ -أو من الإمام- ثبت كونٌُ المنصوص عليه إمامًا. 

ثم اختلفوا فذهبت الإمامية وأكثر طوائف الشيعة إلى أنه لا طريق غير التنصيص من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أو الإمام. واختاره المصنف. وذهبت الأشاعرة والمعتزلة وجميع أهل السنة والجماعة إلى أن اختيار 
الأمة أيضًا طريقٌ في إثبات* الإمامة. وذهبت الجارودية إلى أن الإمام في ولد الحسن والحسين شورى؛ فمن 
خرج منهم داعيًا إلى اللّه تعالى وكان عالمًا فاضلًا فهو إمام. وقد اتفق أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة والإمامية 
على إيطال هذا الطريق غير الجبائي. 

واحتجّ المصنف على ما اختاره بأن العصمة تقتضي النصّ على الإمام. بيان ذلك: أن الإمام يجب أن يكون 
معصومًاء والعصمة من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى» فيجب أن يكون نصبه من عند الله تعالى؛ إذ 
هو عالم بالخفيات"' والسرائر دون غيره. 

وبأنه عُلِمَ من سيرة / النبي -عليه الصلاة والسلام- إشفاقه للأمة» كالوالد 
بالنسبة إلى أولاده» وإليه أشار بقوله «إِنّما أنا لكم مثل الوالد لولده»»" 


١‏ ج + واحد. 
' ط + إماما. 
'* ج - ماكان؛ صح هامش. 
؛ ح: تقدم. 


وإرشادُهم إلى أشياء جزئية» مثل الأمور المتعلّقة بقضاء الحاجة» وأنه -عليه 
الصلاة والسلام- إذا سافر من المديئة يومًا أو يومين استخلف فيها من يقوم 
بأمر المسلمين. ومَنْ هذه سيرتّه كيف يُهمل أمّته»"' ولا يرشدهم إلى من يتولى 
أمرّهم" الذي هو أجل الأشياء وأنفعهاء وأعمّها فائدة وأسناهاء؟' فلابدٌ من 
سيرته التنصيصٌ على من يتولى أمرّهم بعده. 

ولقائل أن يقول على الأول: لا نسلم أن الإمام يجب أن يكون معصومًا. 
ولئن سلّم وجوب كونه معصومًا فيجب كونه معصومًا ظاهرًا أو في نفس 
الأمر» والثاني ممنوع؛ والأول مسلم. ولئن سلم أنه يجب" كونه'' معصومًا في 
نفس الأمر؛ لكن لا نسلم أن معرفته تتوقف على التنصيص. 

وعلى الثاني: أن إشفاق النبي -عليه الصلاة والسلام- مسلم؛ ولكن لا 
نسلم أنه يقتضي أن يكون له نض على الإمام» وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن 


9 ج: العصمة. 

ج - أقول» صح هامش. 

* ج - على أن ما ثبت به الإمامة 
لآ يخرج عن التتصيص واخيار 
الأمة؛ صح هامش. 

4 ف -من. 

؟ و: اختيار. 

٠‏ ط: الخفيات. 

١‏ سنن ابن ماجه؛ كتاب الطهارة 
وسنتها .١١‏ 

؟٠‏ و - أمته. 

؟' ح + بعدهم. 

6٠ج‏ - وأمناها. 

0 و - أنه يجب. 


١‏ ج: أن يكون. 


تسديد القواعد 

عدم التنصيص إشفاقًا عليهم؛ لجواز أن تكون المصلحة في عدم التنصيص. وأيضًا: المواظبة على الاستخلاف 
حال حياته' لا يقتضئ" وجوب الاستخلاف والتنصيص عليه» وعلى تقدير الوجوب في حال حياته لا يقنضي 
الوجوب بالنسبة إلى ما بعد موته؛ لجواز أن يكون مكلْمًا بأحد الأمرين دون الآخر. 

والذي يدل على أن" القول بوجوب التنصيص باطلٌ أنه لو نض النبي -عليه الصلاة والسلام- على أحدٍ 
فلا يخلو إما أن يكون التنصيصٌ بِمَسْهّدٍ جماعةٍ يُتصوٌّرٌ عليهم التواطؤٌ على الخطأ أو لا. فالأول باطل بالاتفاق» 
والثاني أيضًا باطل؛ لأن العادة تقتضي باستحالة تَوَاطْئِهِم على عدم نقله» فيستحيل عدم نقلهم؛ لكن لم ينقلوه. 
وإلا لكان؟ شائعًا ذائعّاء ولو كان كذلك لما وقع اختلاف بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء وقد اختلفواء فقال 


الأنصار: «منّا أمير ومنكم أمير».' ولو كان نَم مَنْ هو منصوصٌ عليه من 


١ 0‏ ج - حال حياته. 
جهة النبي -عليه الصلاة والسلام- مع اشتهاره لكانت العادة تُحِيلُ أن د 
لا ينكر أحد من الصحابة هذا الاختلاف» وأن لا” يقول: هذا الاختلاف ' و-أن. 
4 ل : كان. 
لِمَ وقع وفلان منصوصٌ عليه؟ 6 نل 


وأيضا: قول علي رضي الله عنه «أترككم كما ترككم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فإن يعلم الله فيكم خيرًا جمعكم على خيركم» كما جمعنا 


صحيح البخاريء: كتاب الصحابة 6: كتاب 
الحدود 7*؛ سنن النسائيء كناب الإمامة 
؟! ملك أحمف 449/١ 419 ١15/١‏ 
الكش لاحن ةا ارت كن ف" 


على خيرنا»" يدل على عدم التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم. ١ح‏ -لا. 
0 8 م ط 1 الداية والنهاية لابن كثير» .١17/48‏ 
وأيضًا: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس > + وح البي. 
لعليئ: «أنا أعرف* الموت فى وجوه بنى'' عبد المطلب» وقد عرفت بايا تدرف 
٠و‏ بني. 


الموت فى وجه رسول الله فادخل بنا لنسأله عن هذا الأمرء فإن كان 
لنا بين وإن كان لغيرنا وضى الناس بنا»'' يدل على عدم النصّ؛ لأنه لو 
نض على أحد لكان علي والعباس أعرف به من غيرهما. 


[6. 4. إمامة على -رضي الله عنه-] 

[:**.] قال: وهما مختصان بعلي. وللنض" الجلي في قوله 
«سلموا عليه بإِهْرَة المؤمنين») و«أنت الخليفة بعدي»» وغيرهما. ولقوله 
تعالى (ِإِنَّمَا وَلِيَكُمُ أللَّهُ وَرَسُولَهُد وَالَذِينَ عَامَنُوأُه [المائدةء ٠هه]ء‏ وإنما 
اجتمعت الأوصاف في على -عليه السلام-. ولحديث الغدير المتواترء" 
ولحديث المنزلة المتواتر» ولاستخلافه على المدينة فيعم للوجماعء'' 
ولقوله صلى الله عليه وسلم «أنت أخي ووَسِتِي وخليفتي من بعدي 
وقاضي ديني» بكسر الدال. ولأنه أفضل؛ وإمامة المفضول قبيحة عقلا. 
ولظهور المعجزة على يده كَقَلْع باب خيبرء ومخاطبة الثعبان» ودفع 
الصخزة العظيمة عن القليب؛ ومحاربةٍ الجن ورَدِ الشمسء وغير ذلك. 


1 أخرجه البخاري في صحيحه: «أن علي بن 


أبي طالب -رضي الله عنه- خرج من 
عند النبي صلى الله عليه وسلم في 
وجعه الذي توفي فيه؛ فقال الئاس: يا أبا 
حسنء كيف أصبح رسول الله صلى الله 
عليه وملم؟ قال: أصبح بحمد الله بارنًا. 
فأخذ بيده العباس فقال: ألا تراهء أنت 
والله بعد الثلاث عبد الغضاء والله إني 
لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيتوفى في وجعه؛ وإني لأعرف في 
وجوه بني عبد المطلب الموت؛ فاذهب 
بنا إلى رمول الله صلى الله عليه وملم 
فسأله فيمن يكون الأمرء فإن كان فينا 
علمنا ذلك: وإن كان في غيرنا أمرناه 
فأوصى بنا. قال علي: والئله شن مألناها 
رسول الله صلى الله عليه وملم فيمتعنا 
لا يعطيناها الناس أبدّاء وإني لا أسألها 
رسول الله صلى الله عليه وملم أبدًا.». 
صحيح البخاريء ككتاب الامنذان 1. 


وادذعى الإمامة» فيكون صادقًا. ولسبق كفر غيره» فلا يصلح للإمامة. ؟' و: والنص. 
ظ مه ا ا 0 ؟' سر - المتواتر. 
فتعيّن هو رضي الله عنه. ولقوله" تعالى «وَكُونْوامَعَ الصدِقِينَ) [التوبة: 2 الأحاة 
4) ولقوله تعالى (وَأَول الأمرمِنتُم)» [النساءء 01/4]. ج: وقوله. 
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أقول: اختلفوا في أن الإمام الحق بعد رسول الله أبو بكر أو غيره؟' فذهب جميع أهل السنة والأشاعرة 
وأكثر المعتزلة" إلى أنه أبو بكر. وذهبت الإمامية إلى أنه علي. واختاره المصنفء واحتجّ عليه بوجوه: 

[الوجه] الأول: أن الإمامة متوقفة على العصمة والنضّء وهما مختضّان بعلى. أما أنها متوقّفة عليهما فلما 
بيتاء وأما أنهما مختضان بعلىّ فلأن عليًا أفضل الصحابة؛ لما سيأتي؛" والأفضل يجب أن يكون إمامًا؛ لما بينَا 
في؟ أن إمامة المفضول قبيحة. وإذا كان إمامًا يجب أن يكون معصومًاء وأن يكون* منصوصًا عليه؛ لأن الإمامة 
مشروطة بالعصمة؛ ولا تتحقّق العصمة بدون التنصيص. 

[الوجه] الثاني: النصوص الجلية الصادرة من رسول الله / صلى الله عليه وملم في مواضعء قد نقلها 
الإمامية وغيرهم. 

منها: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لأصحابه: «سلّموا على على بإِمْرَة المؤمنين».' وقال فيه: «إنه سيد 
المسلمين؛ وإمام المتّقين» وقائد الغرٌ المحجّلين»." 

ومنها: أنه لما آخى" بين الصحابة قال عليٌ: «آخيتٌ بين الصحابة دوني»» فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
«ألم ترض أن تكون أخيء وخليفتي من بعدي»» وآخى بينه وبينه.؟ 

ومنها: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال في عليّ: «هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة».'' 

[الوجه] الثالث: قوله تعالى +ِْإِنَّمَاوَِيُكُمُآَللَّهُ وَرَسُولَُ)4 [المائدة. ٠/هه].‏ 

وجه الاحتجاج به:'" أن لفبظ ”الولي“ قد يراد به الأؤلّى والأحقٌّ بالتصوّفء يدل" على ذلك النقل اللغوي: 
والنصّ» والعرف الاستعمالي. أما النقل اللغوي فقول المبرد'' «الولي هو الأولى بالتصرف». وأما النصّ فقوله 
عليه الصلاة والسلام «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فتكاحها باطل»؛؟' فإنه أراد به الأولى بالتصرف. وأما 
العرف الاستعمالي فإنه يقال لأبي المرأة وأخيها: إنه وليّهاء أي: أولى بالتصرف" فيها 

وقد يراد بالولي المحبٌّ والناصرء ومنه قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمْؤَِْتُ تَنتُ بَعْضْهُمٌ ف لِيَاءبَعْض» [التوبة: »]7١/9‏ 
أي: بعضهم محبٌ بعض وناصرّه. 


١‏ ج: وعمر. ٠١‏ لم نجنه بهذا اللفظ؛ ولكن أخرجه الترمذي بلفظ «ما تريدون 
'" ط: والمعتزلة. من عليّ؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من عليّ؟ إن عليًا ّي 
؟ ج وح - لما سيأتي. وأنا منه. وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي»» وقال الترمذي: «هذا 
ع ف - في. 1 حديث حسن غريب». انظر: سنن الترمذيء كتاب المتاقب ١٠؛‏ 
2 - معصوما وأن يكون. وأخرجه أحمد ابن حنبل بلفظ «دعوا علكاء دعوا عليّاء دعوا عليًاء 


' قال ابن حجر في هذه الأخبار: «إن هذه الأحاديث كذبٌ باطلة إنَ علكًا منّى وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي». انظر: سند 
موضوعة ة مفتراة عليه صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على أحمدب *4/6 ١5‏ (14978). 
الكاذبين» ولم يقل أحد من أئمّة الحديث أن شيئًا من هذه الأكاذيب ‏ ١ج‏ -به. 
بلغ ملغ الأحاد المطعون فيها؛ بل كلهم مجمعون على أنها محضص "ج - يدل. 
كذب وافتراء». انظر: الصواعق المحرقة لابن حجرء ص ١.١57‏ "هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي؛ البصري 
" انظر أيضًا: الصواعق المحرقة لابن حجرء ص 101. (ت. 187ه/١٠4م).‏ إمام النحو في زمنه. أخذ عن أبي عثمان 
4 ط + النبي. المازني» وأبي حاتم السجستاني؛ وأخذ عنه عدة من الطلاب. من 
8 لم نجده بهذا اللفظ؛ ولكن أخرج الترمذي لفظًا قربا منه عن ابن أشهر مؤلفاته: الكامل والمقتضب. انظر: تاريخ البغداد للبغدادي» 
عمر: «آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء 8 سير أعلام البلاء للذهبي: 077/1. 
عليٌ تدمع عيناه: فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم 6 سنن الترمذيء كتاب النكاح 6٠١؛‏ سنن الدارميء كتاب النكاح .١١‏ 
تؤاخ بيني وبين أحدء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: : أنت "ج - وأما العرف الاستعمالي فإنه يقال لأبي المرأة وأخيها إنه 
أخي فِي الدُنَْا وَالآخِرَةه. انظر: سنن الترمذيء كتاب المناقب .5١‏ وها أي أولى بالتصرف. 


تسديد القواعد 


ولم يعهد في اللغة للولي معنى ثالثء فثبت أن الولي إما أن يراد به الأولى بالتصرف أو الناصر. ولفظ ”الولي“ 
في الآية يتعذر حمله على الناصر؛ لأن الولاية بمعنى النصرة عامّة في كل المؤمنين؛ بدليل قوله تعالى <وَآلْمُؤْمِئُونَ 
0 تَدتُ بَعْضْهٌُ بَعْضْهْم أ وَليَآهُبَعْضٍ) [التوبة» 71/4]» والولاية في الآية ليست عامّة لكل المؤمنين؛ لأن لفظة ”إنما“" في 

لآية تفي جيه لجف ل الدربين السوكد قح لساك دوذ فتكون الولاية المذكورة في الآية خاصة ببعض 
المؤمنين؛ فيكون المراد به الأولى بالتصرفء والذي هو الأولى بالتصرف من جميع الأمة هو الإمام. 

فإذن الآية نَاضةٌ على إمامة المؤمنين ين الموصوفينء فتعيّن أن يكون عليًا؛ لأن أئمة التفسير اتفقوا على أن 
التراد بقولة تطالي لديا مَنُوأ لّذِينَ يُقِيمُونَألصَّلَة»4 [المائدة» /06] هو علي فالآية نض على إمامته. 

الوجه الرابع: حديث الغدير المتواتر؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال في غدير خمء ولوسع عن حة 
الوداع: «معاشر المسلمين: ألستٌُ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه» اللّهم 
وَالٍِ من وَالاه وعَادِ من عَادَاهء وانتصر من نصره.؛ واخذل من خذله».' 

وجه الاحتجاج به: أن لفظ ”المولى“ قد يراد به الأولى؛ وقد يراد به الناصر والمُعِينء وقد يراد به المُعتّق 
والمُعتّقء والجارٌء وابنٌ العمّ. 

أما إرادة الأولى فيدل" عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى (وَلِكُلِ جَعَلْنَامَونِ4 [النساء. ؛/51]» فقال 
المفسّرون: أراد به من كان أولى وأحقٌ بالميراث. وقوله تعالى (مَأْوَنَكْ التَارّصي مَؤْلكُ:ْ) [الحديب /اه/5١1]ء‏ 
أي: أولى بكم» على ما قاله المفسرون. وأما السنة فقوله -عليه الصلاة والسلام- في بعض الروايات «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن مولاها فتكاحها باطل»»" أراد بالمولى المالك لأمرهاء والأولى بالتصرف فيها. 

وأما إرادة الناصر والمعين فيدل عليها الكتاب والشعر. أما الكتاب فقوله تعالى لٌَذَّلِكَ بأنَ الله مَوْلَالْذِينَ 
َاممُوأوَأنٌَألْكافِرِينَ لَامَوْلَ ُْلَهُّه4 [محمدء 2111/47 أراد به الناصر.؟ وأما الشعر فقول الأخطل:' 

فأصبحث مولاهما من الناس كلهم 
ومعناه: فأصبحتٌ ناصرّها والذاتٌ عنها. 
وأما إرادة المعتّق والمعئّق فظاهرة:» يدل عليها" استعمال الفقهاء. 
وأما إرادة الجار فيدلٌ عليها قول مَعمّر الكلابي؛” لما نزل جار الكُلَيِب بن يَربُوع»" فأحسن جواره: 
جزى الله خيرًا والجزاء بكنفه"٠‏ كليبٌ بن يربوع وزادمم حفدا 
هم خَلَطُونابالنفوس واْلجَمُوا إلى نصر مولاهم مُسوْمةً لمجزدا'" 
أخرجه النسائي والترمذي بلفظ «من كنت مولاه فعلي مولاها فقط. ١‏ شعر. انظر: سير أعلام البلاء للذهبي» 084/4. 
انظر: سنن النائي؛ كتاب السنة ١١؛‏ سنن الترمذيء كتاب المناقب ١٠؟ ١‏ لم نجده. 


وأخرجه أحعد بن حنبل وأبو يعلى والنسائي في سنه الكبرى مع زيادة ؟٠‏ و: على. 
«اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه». انظر: : مسئد أحمد» ذلنه” 0غ). ن لم نجد ترجمة هذا الشخص. 


م 


سنر] النسائي الكبرى؛ 0474/1 47/7 ١‏ مسد أبي يعلى؛ 00/١١‏ 5. قصده بنو كُلَيِب بن يربوع؛ وهم من قبائل يربوع بن حنظلة من 
' ج: فدل. العدنانية؛ وعاش كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
" أخرجه أبو داود بلفظ ”مواليها“ بدل ”مولاها“. انظر: سنن أبي 2 تميم في الجاهلية. انظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 

داود؛ كاب النكاح .٠١‏ لعمر بن رضا كحالة؛ 144/7؛ جمهرة السب للكلبي» ص .1١7‏ 
ع ح + والمعين. “اجح: بكفه. 


٠‏ هو غياث بن غوث التغلي النصراتي (ت. كؤهل١1/ا-١الام ١‏ ذكر أبن متقذ هذه الأيات نسبة إلى مربع بن وعوعة؛ لا إلى 
[؟ا). اشتهر بأشعار المدح والهجو في زمن بني أمية» له ديوان معمر الكلابي. انظر: لباب الآداب لابن متقك. ص 18"؟. 
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أراد به: جاره. 

وأما إرادة ابن العم فيدل عليها قوله تعالى حكاية عن زكريًا (وَِقْ خِفْتْالْمَوامِن وَرَآءِى4 [مريم؛ 5/16]. 
ومنه قول' العباس بن فضيل بن عتبة' في بني أمية 

فول بن عمنا بهدلا عوانينا “لآ تنششوا عيتنا با كان مدفون" 

أراد بقوله ”موالينا“: بني عمّنا. 

إذا عرفت هذا فتقول: لفظ ”المولى“ إما أن يكون ظاهرًا في ”الأَوْلّى“ أو لاء فإن كان الأول وجب الحمل 
عليه دون غيره عملا بالظاهرء وإن كان الثاني فيجب الحمل عليه لوجهين: 

الأول: أن اللفظ المشمد إذًا أطلق وله امعامل: واقترق ابد ماين اتحدهاء؟ فيج التعمل عليه نذا إلى 
الترجيح الحاصل بسبب اقتران ما يعيّنه؛ وَل الحديث قرينة تصلح لأن يفسّر لفظ ”المولى“ بالأولى» وهو قوله 
”أولى بكو“. 

الثاني:" أنه يتعذر حمل لفظ ”المولى“ في الحديث على ما سوى ”الأولى“؛ فتعيّن” حمله عليه؛ لأن 
الأصل في اللفظ الإعمال لا الإهمال. وأما أنه يتعذر حمله على ما سواه فلأنه يمتنع حمله على الناصر؛ لأن 
ذلك معلوم من قوله تعالى «وَالْمْؤْينُونَ وَألْمُؤْيِئتُ بَعْضُهُمْأَوْلِيَآهْبَعْضِ» [التوبة» 1/4/]. ويمتنع حمله على المعتّق 
والمعتّق» والجار وابن العم؛ لكونه كذيا. 

وإذا ثبت أن لفظ ”المولى“ بمعنى الأولى فد اتفق المفسّرون على أن معنى قوله -عليه الصلاة والسلام- 
الألست أولى بكم من أنفسكم»:" ألست أولى بتدبيركم والتصرف في ْ 

ا : 0 د 7 ات ا 

تورك وإدتقاد حكت ديم أولى كن قاذ حكبيع في الهم ولأن *" كذا في جميع النسخ؛ ولكن الصحيج: 
بالميراث من غيره"» و”السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية”) و”الزوج 0 00 5-5 0 3-5 
١ : 0 5‏ . شاعر من اولاد ابي ب» وأمّه امئه بنت 
أولى بامرأته"» و”المولى أولى بعبده”. العباس بن عيذ المطلت. الظلره جمهزة 

وإذا ثبت أن معنى المولى ”الأولى بالتصرف“ فحاصل الحديث يرجع أناب العرب لابن 035 ص 71. 

انظر: ديوان الحمامة لابى تمامء ص ٠‏ 5. 

إلى أن قوله -عليه الصلاة والسلام- «من كنت مولاه فعليَ مولام" الى ل 507 
من كنت أولى بالتصرف فيه» فعليّ أولى بالتصرف فيهء وذلك يدل على ٠‏ ف:والثاني. 


- 


إمامته» فإنه لا معنى للإمام إلا هذا. ١‏ 0 
" تقدم تخريجه. 
الوجه الخامس:'' حديث المنزلة المتواتر. 4 و؛ نفاد. 


5 و: تفاد. 


وحه الاحتجاج به: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لعل ين خرج ٠‏ ط: قوله. 

إلى غزاة تبوك: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».' '١‏ تقدم تخريجه. 

1 ات 1 1 .6ه 0 : 1 08 - 7 ٠ج:‏ الرابع. 

أخبر أن منزلة على منه كمنزلة هارون من موسى وذلك يدل على أن « محم متلي ات اتطائل الضخانة 

جميع المنازل الثابتة لهارون بالنسبة إلى موسى ثابتة لعليّ بالنسبة إلى النبي. ١‏ ٠.+؛‏ ستن ابن ماجةء كتاب السنة ١١؛‏ 

ليلد ير .. أ-» . نه 3 0 5. 3 سنن الترمذي؛ كتاب المناقب ١٠؛‏ مسند 

ولفظة المنزلة وإن لم تكن صيغة عموم إلا ان المراد بها التعميم. أحمد 97ا/علام .)1١7097(‏ 

بيانه: أن قوله -عليه الصلاة والسلام- ”منزلة“ اسم جنسٌ صالحٌ لكل واحذد “اج - أن. صح هامش. 

واحد" من أحاد المنازل الخاصة؛ وصالمٌ للكل؛ ولهذا يصح أن يقال: ‏ اح واحد 


تسديد القواعد 

فلان له منزلة من فلان» ومنزلته منه أنه قرابة له وأنه محبّه؛ وأنه نائبه في جميع أموره. وعدد هذا فلو حملناه 
على بعض المنازل دون البعض فإما أن تكون معيّنة أو مبهمة. الأول' ممتنع؛ ضرورة عدم دلالة اللفظ على 
التعيين»" والثاني أيضا ممتنع؛ لما فيه من الإجمال وعدم الإفادة» فلم يبقٌ غير الحمل على الجميع؛ ومدل علنة 
قوله «إلا أنه لا نبى بعدي»»' استثنى هذه المنزلة دون باقي المنازل» ولو لم يكن اللفظ محمولا على كل منازل 

وإذا ثبت التعميم فذلك يدل على ثبوت الإمامة لعليّ؛ لأن من جملة منازل هارون من موسى أنه كان 
خليفةٌ له على قومه في حال حياته؛ لقوله (ِأَخْلْفى فى قَوْى) [الأعراف: 141/7]» والخلافة لا معنى لها إلا القيام 
مقام» المستخلف فيما كان له من التصرّفات. وإذا كان خليفة له حال حياته وجب أن يكون خليفة له بعد موته 
بقدر* بقائه؛ وإلا لكان عزله موجبًا لتنقيصه" والنفرة عنة وذلك غير جائز على الأنبياء. وإذا كان ذلك ثابنًا 
لهارون وجب أن يثبت مثله لعليّ. 

الوجه السادس** أنه -عليه الصلاة والسلام- استخلفه على المدينة» ولم يعزله عنهاء فوجب أن يبقى خليفة 
بعد موته عليهاء ويلزم من ذلك الخلافة في جميع الأمور ضرورة؛ إذ لا قائل بالفصل. 

الوجه السابع:؟ قوله -عيه اليد والسلام- لعل «(أنت وصحّي» وخليفتي من بعذي» وقاضي ديني)"' 
بكسر الدال. وهذا نص صريحٌ دال على خلافته بعده. 

الوجه الثامن:'' أن عليًا أفضل من غيره؛ لما سيأتي» وإمامة المفضول قبيحة عقلًا؛ لما بينًا.'" 

الوجه التاسع:'' أن عليًا -رضي الله عنه- قد ظهر على يده معجزات كثيرة» وادّعى أن الإمامة له دون غيره؛ فيكون 
صادقًا. وإنما قلنا: إنه' قد ظهر على يده معجزاتٌ كثيرة؛ فْلِمَا تواتر عنه من قَلْع باب خيبر» وقد ععجز عن ردّه سبعون 
رجلا من أقوياء الناس؛'' ومن مخاطبته التُعبانَ»'' فسئل عنه» فقال: «إنه قد" أشكل عليه مسألة فأجبته عنها»؛! ومن 
دفع""' الصخرة العظيمة عن القليبء فإنه روي أنه -رضي الله عنه- لما توجّه إلى صمَّين مع أتباعه أصابهم عطسٌش 
عظيم: فوجدوا صخرةً عظيمة عجزوا عن نقلهاء فدفعها عن مكانهاء فظهر قليب فيه ماء» فشربواء ثم أعادها؛"' 


١‏ ط: والأول. 2 السابع. 

" ج: التعين. ""' ج - لما بيننا. 

؟ تقدم تخريجه. ؟' ج: الثامن. 

؛ و- مقام. ٠“‏ ط - إنه. 

٠‏ وف: بتقدير. أخرجه ابن إسحاق في سيرته؛ ورواه الحاكم؛ وعنه اليهقي من 
١‏ ف: كان. طريق ليث ابن أبي ليم وقال القطلاني: «وليث ضعيف»؛ 
" ط: لتقيصته. وقال الصالحي: «رجاله ثقات إلا ليث بن أبي سليمء وهو 
4 ج: الخامس. ضعيف»؛ وقال الفتّنى: «طرقه كلها واهية؛ ولذا أنكره بعض 
؟ ج: السادس. العلماء». انظر: دلائل النبوة للبيهقى» 4/؟١5؟؛‏ المواهب اللدنية 


لما نجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ ولكن أخرج أحمد للقطلاني» 01؛؛ سبل الهدى والرشاد للصالحيء» 1 ؛ 
بن حنبل عن ابن عباس كذا: "وخرج بالنّاس في غزوة تبوك»2 تذكرة الموضوعات للفتني؛» ص 45. 
قال: فقال له عليّ: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله: «دلاى ا للثعبان. 
فبكى علي» فقال له: «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون "1ج - قدء صح هامش. 
من موسى. إلا أنّك لست بنبيّ إِنّه لا يبغي أن أذهب إلا وأنت “ لم نجده. 
خليفتي»» قال: وقال له رمول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت 5 ح: رفع. 
ولتي في كل مؤمن بعدي»»” انظر: مند أحمدء  .)7071( ١1/8/0‏ '' لم نجده. 


]و٠١[‎ 


حتف 


تسديد القواعد 

ومن محاربة الجنّ»' ومن ردّ الشمسء' وغير َلك / من الوقائع التي نُقِلت عنه. 

الوجه العاشر:" أن غير علي لا يصلح للإمامة؛ فتعيّن أن يكون الإمام عليًا. وإنما قلنا: إن غير عليّ لا يصلح 
للإمامة؛ لأن غيره ظالم؛ لسبق كفره على ظهور النبي عليه الصلاة والسلام» والكافر هو الظالم؛ لقوله تعالى 
<وَالْكفِرُونَهْهُأَلطَلِمُونَ» [البفرة» ١/04؟]»‏ والظالم لا يصلح للإمامة؛ لقوله تعالى دلا يتَالُعَهْدِى الطَللِيِينَ4 [البقرة: 
/] أي: الإمامة: يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام <يَمِنَدْرَيّقَ» لإبراهيم» .]40/١4‏ 

الوجه الحادي عشر:؟ قوله تعالى (يتَيهَاآلَدِينَءَامموأاتّمُولَة وَُوبُومَعَألصَّدِقِينَ4 [التوبة. ]١١5/4‏ أمر بالكون 
مع الصادقين» وإنما يتصوّر الأمر بذلك أن لو عُلِمِ الصادق: وإنما يُعلّم كون الشخص صادًا أن لو كان 
معصومًاء فالأمر إذن إنما هو بمتابعة المعصوم؛ وغيرٌ على من الصحابة ليس" بمعصوم بالاتفاق؛ فكان المأمور 
بمتابعته إنما هو على" رضي الله عنه. 

الوجه الثاني" عشر: قوله تعالى <أَطِيعُو الله وَأَِيعوْليَسُولَ وَأَوْلى الأَمْرمِنكُمْ4 [انساءء 04/4] أمر بمتابعة 
أولي الأمرء وإنما يأمر يمتابعة من لآ يآمر بالمعضية؛ لقوله تعالى <َإنَآئه لايم د يالقسشاو4 [الأغراف: +/ن]ء 
فالأمر بمتابعة أولي الأمر الذين لا يأمرون بالمعصية أصلاء وذلك إنما يكون في حقٌّ من ثبت عصمته؛ وغيرٌ 
علىّ من الصحابة غيرٌ معصوم بالاتفاقء* فتعيّن أن يكون علىّ* معصومًا؛ ضرورة موافقة الأمر بطاعته» وذلك 
نصّ في إمامته. 

والجواب عن الأول: لا نسلّم أن الإمامة تتوقف'' على النص والعصمة» وعلى تقدير توقّفها عليهما لا 
نسلّم اختصاص عليّ بهماء ولا نسلّم أنه أفضل الصحابة» ولا نسلّم أن إمامة المفضول مع وجود الأفضل قبيحة. 

و[الجواب] عن الثاني: أن مثل هذه الأخبار القى هي من باب الآحاد لا يمكن الاحتجاج به في مثل هذا 
الباب. كيفء وأن قوله «سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين» لتأميره -عليه السلام- في أمر خيبر. وقوله -عليه 
الصلاة والسلام- «ألم ترضّ أن تكون أخي وخليفتي من بعدي»" يحتمل أنه أراد به الوصية والخلافة على 
المدينة» ويحتمل ذلك في قضاء دَِنِه وإنجاز موعده»" ومع تطرّق هذه الاحتمالات فلا قطع. 

و[الجواب] عن الثالث: لا نسلّم أن المراد بالولي هو الأولى بالتصرفء ولم لا يجوز أن يكون المراد به الناصر؟ 


.) حكي في غزوة بني المصطلق: «قيل: وفي هذه الغزوة خرجوا غربت”“. انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي» لاو ولح‎ ١ 


عن الطريق؛ وأدركهم الليل بقرب واد وعرء قهبط جبريل -عليه 
اللام- وأخبره صلى الله عليه وملم أن طائفة من كفار الجن 
بهذا الوادي يريدون كيدّه صلى الله عليه وسلم وإيقاعَ الشر 
بأصحابه» فدعا صلى الله عليه وسلم بعلي -كرّم الله وجهه- 
وعوذه وأمره بنزول الوادي فقتلهم. قال الإمام ابن تيمية: وهذا 
من الأحاديث المكذوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى عليّ كرم الله وجهه». انظر: السيرة الحلبية لنور الدين 
الحلبي» .414/١‏ 

أخرجه الطحاوي عن أسماء بنت عُمئْس حيث قال: ” كان رسمول 
الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حِجْرٍ علي فلم 
يصلّ العصر حتى غربت الشّمسء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وملم: «صَلَيِتَ يا علي؟» قال: لاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «اللّهِمَ إنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه 
الشّمس»» قالت أسماء: فرأيتها غربتء ثم رأيتها طلعت بعدما 


قال ابن حجر: «وحديث ”ردّها” صححّحه الطحاوي والقاضي في 
الشفاء. وحسنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره» وردّوا على 


ص .١1/‏ 
التاسع. 
ع ص العائر. 
8 2 غير. 
51 ح: عليا. 
٠“‏ ح: الحادي. 
4ح - بالاتفاق. 
+ و-علي. 
٠‏ ف: متوقفة. 
١‏ ج: «أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي». | تقدّم تخريجه. 
ج: وعده. 


تسديد القواعد 

قوله «إن الولاية بمعنى النصرة عاقة» والولاية في الآية خاصة». 

قلنا: الولاية نمعنى النصرة | 15 سا و ب او و وا 
قوله تعالى <َوَالْمُؤْمِنُونَ وَلْمُؤْوِئِتُ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاْبَعْضٍ) [التوبة؛ 1/4/]. وأما إذا أضيفت إلى جمع' مخصوصين' 
بصفات خاصة" -كما في الآية المحتجّ بها- فلا. وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون ولاية المحصورة في الله 
ورسوله والمؤمنين المخصوصين بالصفات المذكورة في الآية الولاية بمعنى النصرة» وهي الولاية الخاضّة دون 
الولاية العاقة من غير منافاة بين الآيتين المذكورتين. ولئن سلمنا دلالة ما ذكره على أن الولاية في الآية بمعنى 
التصرف؛ لكن يمتنع حمل لفظ ”المؤمنون“ على علي -رضي الله عنه-؛ لما فيه من حمل لفظ الجمع على 
الوحدان» وهو مخالف للأصل والحقيقة. 

قوله «إن أئمة التفسير اتفقوا على أن المراد بالمؤمنين المذكورين في الآية عليّ». 

قلنا: لا نسلّم اتفاقهم» فإن النْقّاش» حكى في تفسيره عن أبي جعفر* أنه” قال: «المؤمنون المذكورون في 
الآية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام»» وهو الأظهر؛ لما فيه من موافقة ظاهر لفظ الجمع. ولئن سلّم أن 
المراد به هو علىّ؛ لكن يمتنع جعله بذلك إمامًا وخليفة عن الرسول؛ وإلا لزم ا 
موت النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو خلاف ظاهر الآية؛ وإما إثبات الولاية له* بمعنى التصرف في الأمة' 
في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو خلاف الإجماع. 

و[الجواب] عن الرابع: أن هذا الحديث من باب الآحادء فلا يكون حجة في هذا الباب. 

قوله ”إن الأمة مجمعة على صحة هذا الحديث“.٠‏ 

قلنا: لا نسلّم أن الأمة أجمعت على صحته؛ فإنه قد طعن فيه ابن أبي داود'' وأبو حاتم الرازي" وغيرهما 
من أئمة الحديث. وتوم و على ا حل 0 جهة القطع؛ بل من جهة 
الظنّ. وإن سلّم أنه مقطوع بصحته؛ لكن لا نسلّم' صحة الزيادة فيه»'' وهي قوله -عليه الصلاة والسلام- 


١‏ ح - مخصوصين بصفات معينة كما في قوله تعالى (وَالْمؤْنُونَ 

وَآلْمؤْمئَتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَآهُ بَعْضٍ) وأما إذا أضيفت إلى جمعء 

صح هامش. 

و: بخصوص: 

" و + في الآية. 

هو محمد بن الحن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن 
مندء أبو بكر التقّاش (ت. ١50ه/135م)»‏ المقرئ المفشرء 
صاحب التفسير المسمى بشفاء الصدور. هو موصلي الأصل 
ونزل يبغداد. قال الخطيب أبو بكر الغداديّ: كان عالمًا بحرورف 
القرآن؛ حافظًا للتفسير» وله تصانيف في القراءات وغيرها من 
العلوم. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: .154/1١‏ وكان 
سأفر الكثير شرقًا وغربًاء وكتب بالكوفة: والبصرة؛ ومكّة؛ ومصرء 
| والشَامء والجزيرة» والموصلء وببلاد خراسان؛ وما وراء النهر. 

د هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبو 
طالبء المعروف بمحمد الباقر (ت. 4١١ه/؟"لام‏ [؟أ» من 
مادات أهل البيت. 

١‏ وح - أنه. 

' و - إما. 


اج - له. 

١‏ و: الأمر. 

٠١‏ تقدّم ما بمعناه من أنه متواتر. 

1 درا رمد نه نضا مان رج ةحطان المعروف 
بابن أبي داود (ت. 15؟م/هة اذم المحدّث وصاحب التصائيف. 
كان إمام أهل العراق في زمنه؛ وسافر بأبيه وهو صبي. ومن 
تصانيفه: المصاحف؛ والسئن» والتفير. انظر: سير أعلام البلاء 
للذهبي: ؟1575-751/1, 

؟' هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران (ت. 
/اه/١‏ 84م)؛ المحدث الحافظ الناقد. ولد في الري وطوّف 
اللاد في طلب الحديث؛ وبرع في المتن والإسناد» وجمع وصنف»ه 
وجرح وعدلء وصحح وعلل. وكان أبو حاتم عالمًا باختلاث 
الصحابة» وفقه التابعين: قيل له: أمير المؤمنين في الحديث. من 
تصانيفه: كتاب الزهدء وتفسير القرآن العظيم؛ وطبقات التابعين» 
والجامع في الفقه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي؛ 07/١7‏ 577-7. 

*'ج: وإن. 


“او + أن. 


“اج: منه. 


الاء 


]ظى٠١[‎ 


”باع 


تسديد القواعد 


«ألست أولى بكم من أنفسكم»»؛ ولا يمكن دعوى إجماع الأمة عليهاء فإن أكثر المحدّثين لم يوافقوا عليها. وإن' 
سلّمنا إجماع الأمة' على صحة الزيادة والأصل؛ ولكن" لا نسلّم صحة الاحتجاج به على إمامة عليّ. 

قوله «لفظ المولى يحتمل / الأولى». 

قلنا: لا نلّم ذلك» فإن ”أولى“ بمعنى ”أفعل”» ”والمولى“ بمعنى ”مفعل“؛ ولم يرد أحدهما بمعنى الآخر؛ 
إذ لو ورد أحدهما بمعنى الآخر لصم أن يقترن بكل منهما ما يقترن بالآخرء وذلك بأن يقال: ”فلان مولى من 
فلان“ كما يقال:؟ ”أولى من فلان”» و”فلان أولى فلان“ كما يقال: ”مولى فلان”؛ لكن ليس كذلك. ولكن سلّم 
أنه يجوز أن يَرد* كلّ منهما بمعنى الآخر؛ ؛ ولكن لا نسلّم أن قوله تعالى وَلِكُلٍ جَعَلْنَامَخ4 [النساء» :/]] يكون 
التولى وابيعتى الأولئزثل المراد نه الوارئون» وهم العَصَبَة من بني العم والقربى. وقوله تعالى لمَأَوَدَكُمْ 
ألما زجح مَْلَحُمْ4 [الحديده 10/09 لا نسلّم أن المولى فيه أيضًا بمعنى الأولى؛ بل قيل:" المراد بقوله ”مو لاكم”: 
مكانكم ومقرّكمء وما إليه مآلكم وعاقبتكم؛ ولهذا قال الله تعالى: لوَيِثْسَ اَلْمَصِيرُه [الحديد. 16/07]. سلّمنا 


احتمال إطلاق المولى بمعنى الأولى لى؛ ولكن لا نسلّم وجوب حمله عليه في الحديث. 
قوله «لفظ ”المولى“ إما أن يكون ظاهرًا ة في ”الأَؤلَى” بالتصرف أو لا يكون ظاهرًا فيه». 
قلنا: ليس ظاهرًا فيه. 


قوله في الوجه الأول إن اللفظ المتحد إذا أُطلِقٌ وله* محامل» فلابدٌ له من البيان والمذكور في مبدأ الكلام 
-وهو قوله ”أولى بكم“- صالمحٌ للبيان» فوجب الحمل عليه. 

قلنا: إنما يجب الحمل عليه أن لو لم يكن لفظ ”المولى”“ ظاهرًا في محمل من جملة' تلك المحامل؛ وأما 
إذا كان ظاهرًا في واحد منها'' فيجب الحمل عليه لا على غيره؛ وهو الأولى نفيًا للإجمال عن الكلام؛ لكونه 
مُخْلا بمقصود الوضعء وهو التفاهم» وذلك على خلاف الأصلء وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون لفظ ”المولى“ 
ظاهرًا في الناصرء ولا يكون محتاحًا إلى البيان. ١١‏ 

وإن سلّمنا وجوب حمل لفظ ”المولى“ في الحديث على ”الأولى“؛ ولكن" 
لا نسلّم أن المراد به الأولى بالتصرف فيهم؛ بل أمكن أن يكون المراد به أولى 


١‏ ط: ولثن. 
” ج - عليها فإن أكثر المحدثين 
ل يوافقوا علها وز سلما 


بهم في محبته وتعظيمه؛ وليس أحد المعنيين أولى من الآخرء كيف وإن الترجيح إجماع الأمة» صح هامش. 
لما ذكرناء فإنه لو حُمِل ذلك على الأولى بالتصرف فيهم للزم" أن يكون عل ' ف:لكن. 
َ 8 + ط + فلان. 
إمامًا في زمن النبي'' -عليه الصلاة والسلام-» وهو خلاف الإجماع؛ أو أن" 06 
يكون مقيّدًا بما بعد موت النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو خلاف الظاهر. ١‏ ط: فيه. 
قوله في الوجه الثاني إنه'' يتعذر حمل لفظ ”المولى“ على غير ”الأولى” ٠‏ وول 
من المَحَامل المذكورة. ؟ و - جملة. 
5 اا اء 3 ٠‏ وح - منها. 
نا لايك القن وا الماك من يله شان الاير قوله "لا فائدة فيه؟ ١«.زريان.‏ 
لكونه معلومًا من قوله ١وَالْمَؤْمِنُونَ‏ وَالْمُؤْمِئَتُ بَعْضُهْمْ ولام بَعْضِ» [التوبة» 1/4/]“. 2 "' ف:لكن. 
قلنا: لا نسلّم أنه لا فائدة فيه» فإن ما أثبته هو النصرة ل ا ا 0 
0 5 9 ح: رمو لله. 
الثابتة في قوله تعالى <َوَآلْمُؤينُو نَ وَالْمُؤْمِئتُ بَعْضُهُم أَولِيَآهمَ بَعْضضٍِ) [التوبة. 197١/4‏ 6٠و‏ أن. 
نصرة البعض للبعض. اه إن 


تسديد القواعد 
سلمنا أن المثبت' في الآية والخبر واحد؛ ولكنه" مع ذلك مفيد؛' لأنه أثبت النصرة لعل -رضي الله عنه- 
في الخبر بدليل يخصّه. وفي الآية بدليل يعمّهء والخاص أبعد عن التخصيصء وأقوى في الدلالة» فكان؟ مغيدًا ' 
ملمنا امتناع حمل ”المولى“ في الخبر على غير ”الأولى في التدبير والتصرف”"؛ لكن بمعنى أنه أعرف 
بمصالحهم في التدبير» لا بمعنى نفوذ تصرّفه عليهم شَاءُوا أو' أَبَوْا؛ِ وإلا يلزم أن يكون عليٌّ إمامًا في زمن 
البي -عليه الصلاة والسلام-» أو يقيّد الحديث بما بعد موته -عليه الصلاة والسلام-» والأول خلااف الإجماع» 


والثاني خللاف الظاهر. 


و[الجواب] عن الخامس"' أنه لا يصحَّ الاستدلال به من جهة السند؛ كما تقدّم في الخبر المتقدم. 


ولعن سلّم صحة سنده قطعًا؛ لكن لا نسلّم أن قوله «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»* يعم كلّ منزلة 
كانت لهارون من موسىء فإنه من جملة منازل هارون من موسى أنه كان أخا لموسى في النسبء وأنه كان 


شريكه في النبوة» ولم يثيت ذلك لعليّ. 
قوله “منزلة* اسم جنس يصاح لكل المنازل؛ ولكل واحدة واحد. 


قلنا: لا نسلّم أن اسم الجنس إذا عري عن موجبات التعميم -مثل: دخول لام التعريف أو حرف النفي- 
يعم؛ بل هو من قبيل الأسماء' المطلقة الصالحة لكل واحد واحد من الجنس على طريق البدلء لا أن يكون 
متناولا للكل على سبيل الاستغراق؛ وإلا لما بقي بين المطلق والعامَ فرقء أن"' يكون قولنا "رجل“ بمنزلة قولنا 


”"الرجل“؛ وهو مخالف لاتفاق أهل اللغة. 


ولئن سلّم أن لفظ الجنس صالح للعموم والآحاد؛ لكن" بطريق العموم أو الاشتراك. الأول" ممنوعء 
والثاني ملم؛ ولهذا يحسن أن يستفسر بأن يقال: في كل المنازل أو بعضها؟ وهو دليل الاشتراك. 


قوله لو حملناه على / بعض المنازل دون البعض” فإما أن يكون ذلك البعض معيّئًا أو مبهمًا. 


قلنا: هذا مما يُخْرِجٌ اللفظ المطلق عن إطلاقه وحقيقته بأمر ظئي» فلا يُقبّل. 


]و٠١7(‎ 


وقوله -عليه الصلاة والسلام- «إلا أنه لا نبي بعدي»*' مما لا يدل على التعميم ' ح:المثين. 
والاستغراق لكل منزلة؛ بل" على صلاحيةٍ منزلةٍ لكل واحد من آحاد المنازل على " ' ج: لكنه. 
طريق البدل. والاستثناء في المطلقات إخراجٌ ما لولاه لكان اللفظ المطلق صالحًا له 00 
على طريق البدل؛ والاستثناء في العمومات إخراحٌ ما لولاه لكان اللفظ متناولا له * ح: مقيدا. 
على طريق العموم. ١‏ 8 


استحقاقه لخلافته"' بعد وفاته؛ ليلزم مثل ذلك في حقّ عليّ. 


؟ ج - الأسماء» صح هامش. 


٠‏ جح ف: وأن. 
قوله إنه كان خليفة له على قومه" في حال حياته. ١'اح:‏ ولكن. 
١ -‏ 1 ط: والأول. 
قلنا: لا نسلم ذلك؛ بل كان شريكا له في النبوة» والشريك غير الخليفة؛ وليس "و بعض. 
جعل أحد الشريكين خليفة عن الآخر أولى من العكس. تقدّم تخريجه. 
ا كلح جيل اصح عاكن» 
وقوله تعالى حكاية عنه «اخُلفنى فى قَوّجى» [الأعراف. 7/؟4١]‏ فالمراد به المبالغة ح: الخلافة. 
٠‏ و: قوله. 


والتأكيد في القيام بأمر قومه على نحو قيام موسى به. أما أن يكون مُستَخْلّمَا عنه بقوله فلا 


لابلاع 


لاع 


تسديد القواعد 

فإن المستخلف عن الشخص بقوله لو لم يُقدّر استخلافه لما كان له القيامُ مقامّه في التصرفء؛ وهارون من حيث 
هو شريك له في النبوة» فله ذلك ولو' لم يستخلفه موسى. 

سلّمنا أنه استخلفه في حال حياته؛ ولكن لا نسلّم لزوم استخلافه له بعد موته» فإن قوله ”اخُلَّمْنِي“ ليس 
فيه صيغةٌ عموم بحيث تقتضي الخلافة في كل زمان؛ ولهذا فإنه لو استخلف وكيلًا في حياته على أحواله؛ 
فإنه لا يلزم من ذلك استمرار استخلافه له" بعد موته» وإذا لم يكن ذلك” مقتضيًا للخلافة في كل؟ زمان فعدمٌ 
خلافته في بعض الأزمان -لقصور دلالة اللفظ عن استخلافه فيه- لا يكون عرلا له» كما لو صرّح بالاستخلاف 
في بعض التصرّفات دون البعضء فإن ذلك لا يكون عزلا فيما لم يستخلف فيه وإذا لم يكن عزلا فلا يُنَفِّر' 


سلّمنا أن ذلك يكون' عزلا له؛" ولكن متى* يكون ذلك مُنقُّرًا عنه؛ إذا كان 


1 , 0 
قد زال عنه بالعزل حالة" توجب نقصه في الأعين؛ أو إذا'' لم يكن؟ الأول مسلّمء ج-له 
والثاني ممنوع» فلم قلدم بأن ذلك مما" يوجب نقصه في الأعين؟" 1 بدي 


وبيان عدم نقصه هو أن هارون كان شريكًا لموسى في النبوة» وحال المستخلّف 
دون حال الشريك في نظر الناسء فإذن الاستخلاف حالة مَنقصّةٍ بالنظر إلى حال 


9 ح: يتصورا ف: تنفير. 
"١‏ ج - يكون» صح هامش. 


لير 
غ6 
الشركةء وحال المنقصة لا يكون زواله" موجبًا للتنقيص.'" 4 ح: لا. 
0 و وخ لا. 
سلمنا لزوم التنقي ص" من ذلك؛ لكن إذا لزم منه العود إلى حالة هي" أعلى ٠‏ ط: وإذا. 
١'او:ما.‏ 


من حالة الاستخلافء أو إذا لم يعد؟ الأول ممنوع» والثاني مسلّم؛ لكن" لم قلتم 
إنه” لم يعد إلى حالة هي أعلى؟ 


"اح - أو إذا لم يكن الأول 
مسلم والثاني ممنوع قلم 


وبيان ذلك: أنه وإن عزل عن الاستخلاف فقد صار"' بعد العزل مستقلا بالرسالة لسن 
عن الله تعالى لا" عن موسىء وذلك أشرف من استخلافه عن موسى. ؟' ج - زواله؛ صح هامش. 
؟' ف: التتقص. 
و[الجواب] عن السادس:'” أن استخلافه في حياته -عله الصلاة والسلام- على ماف. 0 
المدينة ليس فيه ما يدل على بقائه" خليفة بعد وفاته؛ لما سبق في قصة موسى وهارون. ‏ "'ح: وهي. 
0 1 و ولكن. 
و[الجواب] عن السابع:'" أن قوله «وصتِّي وخليفتي من بعدي»'” يحتمل أنه * وح - لم قلتم إنه. 
أراد به"' الوصية والخلافة على المدينة؛ ويحتمل ذلك في قضاء وَيْنهِ وإنجاز موعده. ‏ ""ح: عرف 3 0 
8 : 3 0 اصح مش . 
ومع تطرّق هذه الاحتمالات لا يمكن التمسك به في وجوب خلافته. '" ج: الخامس. 
8 : '” عر: قامه. 
و[الجواب] عن الثامن:'" لا نسلّم أن عليًا أفضل من غيره؛ لما سيأتي؛ ولا نسلّم 2 0 
أن إمامة المفضول قبيحة؛ لما بيئًا."" “" تقدم تخريجه. 
و[الجواب] عن التاسع:*” أن الكرامات المنقولة عنه""” وإن سلم صحة نقلها” 1 
ووقوعها فلا يلزم منه أن يكون إمامًا. "اع :فى الثاني: 
ج: الثامن. 
قوله «ادّعى الإمامة له». لاح - عنه. 
. 1 3 - ١م‏ 80 انوس 5 *ح: صحتها. 
قلنا: لا نسلم أنه ادعى الإمامة. ولئن سلم أنه ادعى الإمامة له؛ لكن لا وله 
نسلم أنه أظهر المعجزة على وفق دعواهء حتى يلزم منه وجوب كونه إمامًا. له 
ا “ح-: فلة. 
و[الجواب] عن العاشر:'" لا نسلم أن غير علي لا يصلح للإمامة. "اج: التاسع. 


تسديد القواعد 


قوله «لأن غيره ظالم لسبق' كفره». 


قلنا: لا نسلّم سبقٌ.كفر غيره. ولئن سلّم فلا نسلّم أن غيره ظالم بعد الإسلام وزوال الكفر؛ بل هو ظالم 
حالة” الكفر» فإن بعد الإسلام لا يكون الشخص / كافرًا' حقيقة؛ لأن شرط صدق المشتقٌ حقيقة بقاءُ المشتقٌ منه. 
و[الجواب] عن الحادي عشر والثاني عشر لا نسلّم أن الأمر بالمتابعة يقتضي أن يكون المأمور بمتابعته 


معصوماء ولا نسلّم أن غير علي غير" معصوم. 


هذا بعض ما ورد على الوجوه المذكورة» ويمكن أن تزيّف بوجوه أخر"' من المناقضات والمعارضات؛ 


لكن فيما ذكرنا كفاية. 


[5.ه. إمامة أبي بكر -رضي الله عنه-] 


[58.] قال: ولأن الجماعة غير علي غيرٌ صالح للإمامة؛ لظلمهم بتقدّم كفرهم. وخالف أبو بكر كتاب" الله 


تعالى في منع توارث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر رواه. ومَنَعَ فاطمة 
فدكاء مع ادعاء النحلة لهاء وشهد عليٌ -عليه السلام- وأمّ أيمن» وصدّق 
الأزواجَ في ادعاء الحجرة لهن؛ ولهذا رَدّها عر بن عبد العزيز. وأَؤْصَث ألا 

ولقوله «أقيلوني» فلستٌ بخيركم وعلي فيكم»».* ولقوله' إن له شيطانًا 
يعتريه» ولقول عمر «كانت بيعة أبي بكر فَلْتَةَ وقى الله شدّهاء فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه». وشكَ عند موته في استحقاقه للإمامة. 

وخالف الرسول في الاستخلافء وفي تولِيته مَنْ عَزَّلَه وفي التخّف 
عن" جيش أسامة مع علمهم بقصد التنفيذ.'" وولّى أسامة عليهم فهو أفضل: 
وعليٌ لم يُوَلّ عليه أحدًا فهو" أفضل من أسامة. ولم يَكَوَلْ عملا في زمانه: 
وأعطاه سورة ”براءة“ فنزّلَ جبريل -عليه السلام- وأَمَرَه بِرَدِّهِ وأخظٍ السورة منه 
وأن لا يقرأها إلا هو أو” واحد"' من أهله؛ فبعث بها عليًا. ولم يكن عارفًا 
بالأحكام» حتى قطع يسار سارقٍ وأحرق بالنار» ولم يعرف الكلالة ولا ميراث 
الجدة» واضطرب في أحكامه. ولم يحدّ خالدًا ولا اقتص منه. وَدُفِنَ في بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى الله تعالى دخولّه في حياته. وبعث إلى 
أمير المؤمنين لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النار» وفيه فاطمة وجماعة" بني١!‏ 
هاشمء ورد عليه الحسنان -عليهما السلام- لما بُويعَ. وندم على كشف فاطمة. 

وبر عمرٌ برجم امرأةٍ حاملٍ وأخرى مجنونة» فنهاه علي -رضي الله 
عنه-» فقال: «لولا علي لهلك عمر»." وتشكّك في موت النبي حتى تلا عليه 
أبو بكر: نك مَيَتٌوَإِنّهُم مّيَنُونَ»4 [الزمن وعرهم]ء فقال: «كأني لم أسمع هذه 
الآية».*' وقال: كل" أفقه من عمر حتى المخدرات» لما مَنَعَ من المغالاة في 
الصداق. '' وأعطى أزواجٌ النبي وأَقرَضء ومَنَعَ فاطمة وأهلّ البيت من حُمْسهم. 


1 ح: بسبق. 

'" ف: حال. 

؟ اح: ظالما. 

؟ س: العاشر والحادي عشر. 

# حجر مع مهاسن 

5 ج - آخر. 

" ف؛ لكتاب. 

م لم نجده بهذا اللفظ؛ لكن أخرج أبو 
داود لفظًا قريبًا منه في أصل المعنى؛ 
ولكن لإفادة تواضع أبي بكر لا 
غصب الولاية» حيث قال: «ولَيتُ 
أمركم ولستُ بخيركم». انظر: كتاب 
الزهد لأبي داود» ص 556. 

+ ج: وقوله. 

ا من. 

ات العد. 

"' ف: وهو. 

؟'ج - أوء صح هامش. 

0 ف: أحد. 

6 ط + من. 

2 أبي . 

١‏ مسد أحمف؛ 71/7/95 (1)1183 سن 
أبي داود؛ كتاب الحدود 15. 

4 صحيح البخاريء كتاب الجنائز *: 
كتاب المغازي 86؛ سثن ابن ماجه؛ 
كتاب الجنائز 36. 

4 عل + الناس. 

” شرح مشكل الآثار للطحاوي؛ 91//17؛ 
المتن الكبرى للبيهقي؛ 580/7؛ ولم 
نجد زيادة "حتى المخدرات” في 
الروايات. 


]ظل٠٠١[‎ 


عقف 


تسديد القواعد 
وقضى في الحدّ بمائة قَضِيب. وفضل في القسمة. ومَنَعَ المُتْعتين. وحكم في الشورى بضدّ الصواب. وخرق 
كتاب فاطمة. 
وولى عثمانُ مَنْ ظهر فسمّه حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا. وآثر أهلّه بالأموال. وَحَمَى لنفسه. 
ووقع منه أشياءً مُنكّرة في حقٌ الصحابة» فضرب ابنَ مسعود حتى مات؛ وأحرق مصحفه؛ وضرب عمارًا حتى 
أصابه فتق؛ وضرب أبا ذرّ ونفاه إلى الربذة. وأسقط القَوَدَ عن ابن عمر والحدّ عن الوليد» مع وجوبهما. وحَذَلئْه 


الصحابةٌ حتى قُتِلّء وقال أمير المؤمئين: «الله قتله»»' ولم يُدفَّن إلا بعد 
ثلاث. وعابوا غَبْبَتَهِ عن بَذْر وأحُد والبَئِعَة. 


أقول: لما أقام الدلائل الدالّة على إمامة على -رضي الله عنه- 


0 مصنف ابن أبي شيبة» 4+ صحيح ابن 


حجان ؟/ه؟8. 


" ج - فذكر أولا دللا عاما على أن غير 


ْ ا علي لا يصلح للؤمامة؛ صح هامش. 
أشار إلى دلائل ومطاعن تدل على أن غير علي لا يصلح للإمامة» فذكر ٠‏ و -ذكر. 
أولا دليلا عامًا على أن غير على لا يصلح للإمامةء” ثم ذكر" الدلائل ‏ * ج - الدالة. 
5 . 5 8 ' 6 انظر: الفقرة 7174 
والمطاعن الدالة* على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة؛ ثم الدلائل +١‏ ودما 


والمطاعن الدالة على عدم صلاحية عمر لهاء ثم الدلائل والمطاعن 
الدالة على عدم صلاحية عثمان لها. 

أما الدليل العام فهو أن غير على كانوا كافرين قبل بعثة النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» والكافر هو الظالم؛ لقوله تعالى «َوَالْكفِرُونَ هُمُ 
َلطَلِمُونَ4 [البقرة» ؟/504]» والظالم لا يصلح للإمامة؛ لما تقدّم. 

والجواب عنه: قل تقدّم.* 

أما الدلائل والمطاعن الدالّة على عدم صلاحية أبي بكر -رضي 
الله عنه- لها: 

فمنها: أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث فاطمة -رضي الله 
عنها- من النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث قال تعالى: رإوَإن كانت 
وَاحِدَةَ فَلَهَا ألتِضمْ)»ه [الساى 4/١11]ء‏ وبنى عدم إرثها على حبر رواه عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. وهو قوله -عله الصلاة والسلام- «نحن 
معاشر الأنياء لا نورث» فما' تركناه صدقة»»" وهو خبر واحد لم يُوَافِقُه 
واحدٌ من الصحابة على نقله. 

ومنها: أنه منع فاطمة فدكًا مع أنها ادّعت أن النبي -عليه الصلاة 


ف رواه البخاري في مواضع شتى بلفظ 


دلا نورث» ماترككا صدقة»: وأحمد بن 
حبل بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركت بعد مثُونة عملي ونفقة نسائي 
صدقة»؛ والنسائي بلفظ «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث: ما تركنا فهو صدقة». 
انظر: صحيح البخاري؛ كتاب المغازي 
0؛ مل أحملفء 41/١5‏ (4941/7)؛ سنن 
النسائي الكبرى؛ 48/6. 

اج أشهدت. 

هي بركة بنت تعلبة بن عمرو بن حصن بن 
مالك بن ملمة بن عمرو بن التعمان» 
وكان يقال لها أم الظباء. هي مولاة 
انب صلى الله عليه وسلم وحاضنحه 
وزوجة زيد بن حارثة» وأم أسامة بن 
زيد -رضي الله عنهما-. ماتت بعد عمر 
حكرين يوماء إنظرة الاصابة لين مره 
17م 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم الأموي (ت. ١١٠ه/١الام»‏ 
من خلفاء الإملام بعد مليمان بن عبد 
الملك؛ واشتهر بعدله. انظر: سير أعلام 
البلاء للذهبي» ١118-16‏ 


[١٠و]‏ والسلام- تَحَلَهاء ولم يُصدّقها في دعواها ع أنها معصومة؛ / لأنها من 3ح الوّضَة: 
أهل البيت» وأهل البيت معصومون؛ لقوله تعالى (ِإِنّمَايْرِيدُ أله لِيُذْهِبَ " أخرج أبوداود واليهقي حديتٌ فدك عن 


كلا 


و 
- و 2 


مُألرَجْسَ» [الأحزاب» 57/87]ء واستشهدت*” فاطمة عليًا وأمّ أيمن' 
ولم يعتبر شهادتّهماء وصدّق أزواجَ النبي -عليه الصلاة والسلام- في 


المغيرة حيث قال: «جمع عمر بن عبد 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 


ادعاء الحجرة لَهنّ. وكفنا عرف عمر بن عبد العزير" كيفية القضية"! ا مي 
00 5 صغير بتي هائع: ويزوع فيه أيمهنم؛ 
وظلمّه ردّ فدكًا على أولاد فاطمة. وإ فاطمة سالتة أن يتجعلها لهاء قا > 


تسديد القواع د 


ومنها: أن فاطمة أَوْصَتْ أن لا يصلّي عليها أبو بكر؛ غيظًا عليه» فدفنت ليلاء' وأَخفِي قبزها؛ لثلا يَصِل 


ثواب الصلاة عليها إلى أبي بكر." 


ومنهاأ: قوله -رضي الله عنه- «أقيلوني؛ فلستٌ بخيركم وعلىٌ فيكم»»” فهذا الخبر إن كان صدقًا لم يصلح 


للامامة» وإن كان كذبًا فلا يكون معصوماء فلا يكون صالحًا للامامة. 

ومنها: قوله -رضي الله عنه- «إن لي شيطانًا يَعتّريني» فإن استقمتٌ 
أَعِينُوني»* وإن عصيتٌ فتَجِتَّبُوني»" فلا” يخلو إما أن يكون صادقًا أو 
كاذبّاء فإن كان صادمًا فقد ثبت أنه كان يعصيء فلا يكون معصومًاء وإن 
كان كاذبّاء فلا يكون معصومًا أيضًاء وغير المعصوم لم" يصلح للإمامة. 

ومنها: أن عمر -مع أنه ولِيّه وناصرّه والمتولّي للعهد من قِبَلِه- قد 
نُقِل عنه" ما يذل على أنابيعته وقغت لاعن أصل ثبئى؟ غلية؛ وغوقوله 
«إن بيعة أبي بكر كانت فلتة» وقى الله شرّهاء فمن عا إلى مثلها فاقتلوه». ٠"‏ 

ومنها: أنه شك عند موته في صلاحيته للإمامة» فإنه قال عند 
موته: (وددت أني سألت رسول الله عن هذا الأمر'' فيمن هو؟ وكنا لا 
ننازعه" أهلّه»." 

ومنها: أنه -رضي الله عنه- خالف الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
في الاستخلاف؛ ومخالفة النبي -عليه الصلاة والسلام- تدل على عدم 
استحقاقه للإمامة.؟' وخالف أيضًا النبي -عليه الصلاة والسلام- في تولية 
من عزله النبي صلى الله عليه وسلم؛ أعني: عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-. فإنه -عليه الصلاة والسلام- بعثه في جيش فرجم منهزماء وولاه 
أمر الصدقات فعزله. 

وأيضًا: قد خالف النبي -عليه الصلاة والسلام- في التخلّف عن 
جيش أسامة» فإنه عليه الصلاة والسلام لما جهّز جيش أسامة في مرضه 
الذي قد قضى نَحْبَه فيه قال: «ملعونٌ من تخلّف عنه»." وكان أبو بكر 
وعمر" وعثمان فيه» فحبس أبو بكر لعمر" عن الخروج معه. 

ومنها: أنه -عليه الصلاة والسلام- ولى أسامة على أبي بكر فهو 
أفضل من أبي بكر ولم يُوَلِ على عليّ" أحدًا قطء فهو أفضل من أسامة. 

ومنها: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يُوَلّه شيئًا في حال حياته: 
وحيثأبعث به إلى مكة ليقرأ سورة براءة على الناس في الموسم نَزْلَ 
قرطل عليه السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلكء وقال: 
«إنه لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك»»'' فبعث علا في أثره؛ وأمره 
أن يتناول منه السورة» ويقرأها على أهل مكة»ء وعزل أبا بكر عن ذلك» 
فهذا يدل على أنه لا يصلح للإمامة. 


0 


5 


٠١ 


< فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى مضى لسيله؛ فلما 
ولي أبو بكر -رضي الله عنه- عمل فيها 
بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في 
حياتهء حتى مضى لسيله؛ فلما أن ولي عمر 
-رضي الله عنه- عمل فيها بمثل ماعملاء 
حتى مضى لبله؛ ثم أقطعها مروان» ثم 
صارت لعمر بن عبد العزيز؛ قال عمر يعني 
ابن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق؛ 
وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت؛ 
يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وملم.» سنن أبي داود» كاب الخرج 48 
السنن الكبرى لليهقىء 141/١‏ (1710/75). 
السئن الكبرى لليهقي. 5*6 .)3911١(‏ 
لم نجذه في كتب الحديث. 

تقدم تخريجه. 

ط: فأعينونى. 

أخرج أبو داود مثله في دوام الرواية السابقة 
حيث قال: «فإن أنا أحتٌ فأعينونى» 
وإن أنا أسأبُ فسدّدونيء. فإِنْ لي شيطائًا 
يعتريني فإذا رأيتموني غضبتُ فاجتبوني». 
انظر: كتاب الزهد لأبى داود» ص 05. 
ط: ولا. ١‏ 

ط: لا. 


4 ح: عليه. 


٠‏ اح يبتني. 
٠‏ أخرج ابن حبان مثل هذا الأثر؛ ولكن إفادةٌ 


1 


فضل أبي بكرء حيث قال: «إِنَّ بيعة لفن 
بكر كانت فلتةٌ» ألا وإنّها كانت فلتةٌء إلا أن 
الله وقى شرّها ولس منكم اليوم من تقطع 
إليه الأعناق مثل أبي بكرء ألا وإنّه كان من 
خيرنا يوم توفى الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم»). انظر: صحيح ابن حبان» 8/7 .١‏ 
و - عن هذا الأمر. 


5'اف: تنازع. 


”' انظر: المعجم الكبير للطبراني» .355/١‏ 


1 


وق الإمامة. 


لم نجذه. 
“1 و- وعمر. 
مل: عمر. 
4 ج - علي. 


4 مسثل أحمف 1710/9 (/910؟١1).‏ 


/اباع 


]ظ٠١ع[‎ 


ع0 


تسديد القواعد 

ومنها: أن أبا بكر لم يكن عارفًا بجميع الأحكام والشرائع؛ فإنه قطع يسار سارق» وأحرق فجاءة' بالنار» وهو 
يقول: أنا مسلم.' ولم يعرف الكلالة؛ فإنه سئل عنها فلم يقل فيهاء' ثم قال: «أقول في الكلالة برأبي» فإن أصبتٌ 
فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان».؟ ولم يعرف إرث الجدة» فإن جدة سألته عن إرثهاء فقال: «لا أجد لك شيئًا 
في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه»»فأخبره المغيرة؟ ومحمد بن مسلمة' أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس." 
واضطرب في كثير من الأحكام؛ وكان يستفتي الصحابة» وهذا دليل واضح على قصور علمه؛ فلم يصلح للإمامة. 

ومنها: أن خالد بن وليد قتل مالك بن نويرة* وهو مسلم؛ طمعًا في التزويج بامرأته»' وخطب امرأته ليلة 
قتله» ولم يقتله أبو بكر قصاصًا ولم يعزله؛ وقال: «لا أغمِدُ سيفًا سلّه الله تعالى على الكفار»» وأنكر عليه عمر 
رضي الله عنه. ٠"‏ 

ومنها: أنه دفن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى الله تعالى دخولّه حال حياته بغير إذنه؛ 
فلا يجوز دخوله بعد موته. 

ومنها: أنه بعث جماعة إلى أمير المؤمنين لما امتنع عن بيعته» فأضرم النار فيه» وفيه فاطمة وكثير من 
أكابر بني هاشم» وأخرجوا عليّاء وضربوا فاطمة فألقت جنينها.'"' ولما بويع أبو بكر صعد المنبر» فجاءه الحسن 
والحسينء وردًا على أبي بكرء وأنكرا عليه." 

ومنها: أنه ندم على كشف فاطمة؛ وهذا يدل على خطئه في ذلك. 

هذا جملة مطاعنهم في حق أبي بكر رضي الله عنه. 

والجواب عن الأول: لا نسلّم أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث فاطمة» فإن الآية الدالة على التوارث 
من العمومات» وتخصيص الكتاب العامٌ بالسنة جائرٌ / غير" مخالف للكتاب» وعدم موافقة الصحابة له في 
رواية هذا الحديث لا يدل على عدم صدقه؛ ورواية الواحد'' العدل تفيد ظنّ صدقهء والعمل بالظن واجب في 
الأحكام الشرعية. 


' هو إياس بن عبد الله بن عبد يالل بن عميرة بن خفاف؛ رجل20 ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرفء وإلى ابن أبي الحقيق. 
من بني سليم» من المرتدين عن الإملام. انظر: أسد الغابة لابن كان من قدماء الصحابة؛ سكن المدينة» ثم سكن الوْبَذَّة بعد قتل 


الأثير. ص 584. عثمان. قتله رجل من أهل الشام في داره في المدينة. انظر: 
” تاربخ الرسل والملوك للطبري» ؟/574:576. الإصابة لابن حجر .59-58/1١‏ 
؟* ح + شيئا؛ ف: منها. المعجم الكبير للطبراني» 2151/6١‏ 478. 
غ الستن الكبرى للبيهقي» 1577/7 سنن الدارمي» 14414/4. © هو مالك بن نويرة بن جمرة بن شدّاد بن عبيد التميمي اليربوعي» 


هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي (ت. ٠9ه/770م).20‏ أبو حنظلة. كان شاعرًا شريفًا فارسًا معدودًا في فرسان بي يربوع 
كان من دهاة العرب. أسلم قبل عمرة الحديبيّة» وشهدها وبيعة في الجاهلية وأشرافهمء وكان من أرداف الملوك؛ وكان النبي 
الرغوان: وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق. وولاه عمر صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات قومه؛ فلما بلغته وفاة 
البصرةً وبعدٌ الكوفة» وأقرّه عثمان ثم عزله. بايع معاوية بعد أن التبيّ صلى الله عليه وملم أمسك المدقة وفرّقها في قومه. ثم 
اجتمع الناس غليه؛ ثم ولاه معاوية الكوفة» فاستمرٌ على إمرتها 2 قُيِل بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه من قتال الردّة. انظر: الإصابة 
حتى مات. انظر: الإصابة لابن حجر 855/1١-إ16.‏ لابن حجرء 655/8. 

7'هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسي الأنصاري * ح - وهو مسلم طمعا في التزويج بامرأته» صح هامش. 
(ب 45ه/17م). ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول ١‏ انظر: الإصابة لابن حجر 011-0655/6. 
الواقديّ» وهو ممن سمي في الجاهلية محمذا. أسلم على يد "لم نجده في كتب الحديث. 
مصعب بن عمير. وآخى رسولء الله صلى الله عليه وسلم بينه ١‏ لم نجده. 
وبين أبي عبيدة؛ وشهد بدرًا وما بعدها إلا غزوة تبوك» فإنه ''ج - غيرء صح هامش. 
تخلّف بإذن البي صلى الله عليه وملم له أن يقيم بالمدينة» وكان 6ج - الواحد. 


تسديد القواعد 

و[الجواب] عن الثاني: لا نسلّم أن فاطمة ادّعت فدكاء وعلى تقدير أنها ادّعته فلا نسلّم أنه ينبغي أن تعطاها 
بلا بتنة» ولا نسلّم أن عليًا شهد على وفق دعواهاء' وعلى تقدير أنه شهد لا يجوز أن يحكم بشهادة عدل واحد 
ولا بعدل مع امرأة» وعصمة المدّعي لا تقتضي" الحكم على وفق دعواه بلا بيده مشروعة. وتصديق أزواج النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في ادعاء الحجرات لهن لعلمه بصدق دعواهن؛ واشتهار ذلك عند أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وانتقال فدك إلى أولادها في عهد عمر بن عبد العزيز لا يدل على خطأ أبي بكرء ولا 
يخفى ذلك على من له أدنى تمبيز." 

و[الجواب] عن الثالث: لا نسلّم أن فاطمة -رضي الله عنها- أَوْصَتْ أن لا يصلّي عليها أبو بكرء وعلى 
تقدير تسليمه لا يدل على نقص؟ أبي بكر ولا نسلّم أنها إنما أوصت لأجل الغضب عليه؛ لجواز أن يكون لها 
غرض آخر. 

و[الجواب] عن الرابع: أنه لا يكون فيه ما يدل على عدم أهليته؛ لا سيما مع اتفاق الأمة عليه ومع قولهم 
«لا نقيلك ولا نستقيلك» رضيك" رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا».” ولعلّ ذلك إنما 
كان للغرار” من حمل أعباء المسلمين والتقليد لأمور الدين» أو الامتحان؛ ليعرف الموافق من المخالفء أو غير 
ذلك من الاحتمالات؛ فلا ينتتهض شبهة في نفي الاستحقاق للإمامة. 

و[الجواب] عن الخامس: لا نسلّم أن هذا القول على تقدير صدقه يستدعي معصيته؛ فإن صدقٌ الشرطية 
لا يقيضي وقوعٌ الطرفين» وعلى تقدير وقوع المعصية منه لا يقنضي عدم استحقاقه للإمامة» فإن الإمامة غير 
مشروطة بالعصمة. 


و[الجواب] عن السادس: أن قول عمر -رضي الله عنه- لا ينبغي أن 


'١ 7‏ و: دعواه. 
يحمل على أن بيعته لم تكن صحيحة ولا مجممًا عليهاء وإلا لكان طعنًا . ٠‏ :تيد 
في إمامة نفسهء ولا يخفى على عاقل أن عمر في غاية العقل والكياسة» ' ط:تمير. 
والعاقل لا يقول ما يقدح في نفسه ومرتبته» فإن ذلك غاية الخرق؛ © 3ا بنش 

2 بخ رصي. 


فل تليق نسبته إليه. بل المراد بقوله «فلتة» أي: بغتة فجاءة. وقوليه 
«اوقى الله شرّها») أي : شر الخلاف الذي كاد يظهر عندها بين المهاجرين 
والأنصارء وقول الأنصار «منا أمير ومنكم أمير»»؟ يا أن البيعة كانت 
شرّاء وذلك أنه قد يضاف الشيء إلى الشيء إذا ظهر عنده وإن لم يكن 


1 لم نجده بهذا اللفظء ولكن أخرج أحمد 
بن حنبل أثرًا آخر بألفاظ متقاربة حيث 
قال: «لمَا بويع أ بكر فبايعه علي 
وأصحابه» قام ثلانًا يستقبل النّاس يقول: 
أيّها النّاس» قد أقلتكم بيعتكم» هل من 
كاره؟ قال: فيقوم علي في أوائل النّاس 


منه؛ كقوله تعالى ربَلْ مَكْرَالَيْل وَآَلتَهَارٍ4 [مباء 4+/++1» أضاف المكر إلى 
الليل والنهار» وليس المكر منهما؛ بل يظهر عندهما. 

وقوله «فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» أي: إلى مثل المخالفة الموجبة 
لتبديل الكلمة. 

و[الجواب] عن السابع: أنه لا يدل على شكّه في صحّة إمامته؛ بل 
يدل على مبالغته في طلب الحق ونفي الاحتمال البعيد» فإنه يحتمل أن 


فقول: والله لا نقلكء. ولا نستقلك 
أبدّاء قدّمك رمول الله صلى الله عليه 
وملم تصلّي بالناسء فمن ذا يؤخرك؟»؛ 
وفي رواية أخرى: «...والله لا نقيلك؛ 
ولا نستقلك أبدّاء قدّمك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فمن يؤخّرك؟» 
انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» 


ل رم 


" ح - للفرار؛ صح هامش. 
2 ج ف: قوله. 


تكون الإمامة في نفس الأمر منصوصًا عليهاء وإن كان ذلك الاحتمال 
بعيدًا مع جزمه في الظاهر بنفيه. 


لاع 


])و٠١6[‎ 


يتا 


تسديد القواعد 

و[الجواب] عن الثامن: لا نسلم أن الاستخلاف وتولية عمر مخالفة للرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإنما 
تكون مخالفة له أن لو نص الرسول -عليه الصلاة والسلام- على عدم الاستخلاف وعدم توليته» وهو ممنوع. 

ولا نسلّم أن أبا بكر وعمر داخلان في جيش أسامة؛ بل غايته أن عمر كان داخلا في جيش أسامة» لا مطلقًا؛ 
بل بالنظر إلى عموم أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وكان ذلك لإصلاح الدين؛ ولعلّه رأى أن المصلحة 
في إقامة عمر في المدينة' أكثر للدين» وتخصيص العموم بالرأي جائز عند أبي بكر وعلى أصول أهل" الحقء 

و[الجواب] عن التاسع:' لا نسلّم أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يُوَلّهِ ‏ | عد 
شيئًا في حال حياته؛ فإنه قد أمره على الحجيج في سنة تسع من الهجرة» ؟* ج ف: العاشر. 
واستخلفه فى الصلاة بالناس فى مرضه؛ وصلّى خلفه. ويدلٌ على ذلك * هوجابر بن عبد الله بن عمرو بن بن 

8 6 1 0 ' ب حرام» الأنصاري السلمي (ت. لاه 

ماروى جابر بن عبد الله»' وما روي عن عبد الله بن زمعة» وما روي عن وود اعد المكرين هن فنك عبان 
المغيرة؛ وماروى ابن عباس » وماروى نافع" عن ابن عمر عن أبيه. الله عليه وملم؛ وروى عنه جماعة من 

ا 250 0 000 الصحابة. غزا مع رسول الله صلى 

اراد بلجا داورل تيكاقي ا نا بولك 090 زالادلكه على 10م مر وبل بم مدر قزر :إن 
أهليته للإمامة. ولا نسلم أنه عزله عن قراءة سورة براءة؛ بل المروي أنه ولاه بدرًا ولا أحدًا. كان له حلقة العلم في 


ِِ حجر .017/١‏ 
وقوله «لا يؤدذي عني إلا رجل مني». ٠‏ هو عبد الله بن زمعة بن الأسود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى 


قلنا: اد كذلك؛ لأنه كان م١‏ عادة | أنهم اذ ا أسىز 

إنما كان كذلك؛ لأنه كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أخذ ل 
الموائيق والعهودء لا يفعل ذلك إلا صاحب العهد أو رجل من بني أعمامه. ابن أخت أم ملمة زوج النبي صلى 
فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سابق عهدهم. الله عليه وسلمءكان يكن في 
المدينة. قتل يوم الدار مع عثمان 
[الجواب] عن العاشر* أنه إن أريد به أنه ما" كان / أحكا د 5 1 
و[الجواب] عن العاسر : إل اريك ب ميم 3 -رضي الله عنهما-. انظر: الإصابة 

الشرع حاضرة"' عنده على سبيل التفصيل فهو مسلم؛ ولكن لا يكون هذا لابن حجر 85/4. 

ء: ؟؛ 2100000 ١‏ هو أبو عبد الله نافع المدني (ت. 
من خواص أبي بكر؛ بل جميع الصحابة مشاركون له في هذا المعنى؛ ولا 11 ا هه عام نولل د لعن 
يقدح ذلك في استحقاقه'' الإمامة. وإن أريد به أنه لم يكن من أهل الحل عم زوع كن اين عهر وض دده 
والعقدء والاجتهاد في المسائل الشرعية» والقدرة على معرفتها بن يمل" من الصحابة؛ وهو من ثقات الروات. 

٠‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 
من مداركها - فهو ممنوع. 8-415٠‏ 41. 
قوله «إنه قطع يسار سارق». “ ج: ثم ولثن؛ ف: وإن. 
0 7 4 جح ف: الحادي عشر. 
قلنا: لعل" ذلك من غَلّط الجلاد وأضيف إليه؛ لأن أصل القطع كان بأمرهء 4 ج - ماء صح هامش. 


ويحتمل أنه كان ذلك" في المرة الثالثة» على ما هو رأي أكثر أهل الفقه.؟' 6 0 
قوله «إنه أحرق فجاءة بالنار». ١‏ 5 
قلنا: إذا كان مجتهدّاء فكل مجتهد مؤاخذ بما أدَى إليه ظنّه. 0 
قوله «إن فجاءة'' كان يقول: أنا مسلم». 0 و - بالنار قلنا إذا كان مجتهدا فكل 
قلنا: لم يثبت ذلك» فلعلّه ثبت عنده أنه كان زنديقاء والرنديق غير 0 
تقول التونة على الرأي الصجبية" دراو ضع 


تسديد القواعد 

وأما قوله في مسألة الكلالة والجدة فليس' بدعًا من المجتهدين أن يبحثوا عن مدارك الأحكام؛ ويسألوا من 
أحاط بها؛ ولهذا رجع عليّ في حكم المولى إلى قول المقدادء' وفي بيع أمهات الأولاد إلى قول عمرء وذلك 
لايدلٌ على عدم علمه بأحكام الشرع. 

و[الجواب] عن الحادي عشر" أنا لا نسلّم أنه وجب على خالد الحدّ والقصاصء* فإنه قد قيل: إن خالدًا إنما 
قتل مالكا؛ لأنه تحمّق منه الردّة» وتَرؤّجُه* بامرأته في دار الحرب؛ لأنه من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم. 

وقيل: إن خالدًا لم يقتل مالكاء وقد قتله بعض أصحابه خطأ؛ لظنه أنه ارتدّ»ء ولعل زوجته كانت مطلقة 
منه» وقد انقضت عدتها. 

وإنكار عمر عليه' لا يدل على" القدح في إمامة أبي بكر ولا على قصد عمر إلى قدح فيها؛ بل إنما أنكر 
لغلبة ظنه بخطئه» كما ينكر بعض المجتهدين على بعض. ' 56 

و[الجواب] عن الثاني عشر:* أن دَفْنَهِ في يت رسول الله لا يدل على " هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي؛ 
القدح» فإن الحجرة كانت ملكا لعائشة» وقد دُفِن فيها بإذنهاء والمدي م المشتهر بالمقداد ين الأسود(ت. 4؛م. 


8 : 0 وأملم قديمًاء ونزوّج ضباعة بنت الزبير 
دخول المؤمنين يت البي صلى الله عليه وسلم حال حياته دون إذنه لا بن عبد أ ما ب ابنة عمّ النبي صلى الله 
يقتضي عدم دفن أبي بكر في بيته إذا كان ملكا لغيره. عليه وسلمء وهاجر الهجرتين» وشهد 


5 1 بدرًا وما بعدها. وروى المقداد عن النبيّ 
٠‏ . ا هما شره زوع اس 1: 3 5 أ ا 5 9 عنه عليّ» وأنس وآخرون من الصحابة. 
يكن عن شقاق ومخالفة» وإنما كان لعذرٍ وطرُوءِ 0 وه فتدى 585 انظر: الإصابة لابن حجر 151-169/1. 
وأخدذ من عطائه؛ وكان منقادًا له في جميع أوامره ونواهيه؛ معتقدًا صلاحيئّه ؟" ج ف: الثاني عشر. 
وصحة بيعته» حتى قال: «خير هذه الأمة بعد النبيين أبو بكر وعمر» ١".‏ 8 1 خائد القصاص. 
0 : تزوج. 
والأخبار الدالة على نقيض ذلك من تجريحات الأعداء وتشنيعات ١‏ ج-عله. 
" س- يدل 2 هامش. 
السفساف الأغبياء» ولم ينقل شيء من ذلك على ألسنة الثقات وأرباب 0 مش 
٠. . 93 -‏ 
العدالة من الروأة. ؟ ط: بدون. 
ا + 5 "اج ف اترام حغر 
والدليل على صحة إمامة أبي بكر: اتفاق الأمة بعد وفاة الرسول ' وهو قول علي من منبر كوفة. أخرجه 
صلى الله عليه وسلم على نصبه وعقد الإمامة له واتباع الصحابة ل" 2 أحمد بن حبل والطبراني في مواضع 


0 0 00 1 207 متعدّدة من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. 
في ايام حياته» وموافقتهم له في غزواته» ونصبه للولاة والحكام؛ وهوهة انظر لعضها: مند أحمدء 3٠9١/5‏ 
أوامره ونواهيه. وذلك شائع ذائع عُلِم بالتواتر علمًا له ريب فه." أد“ث كد57 ١كك!‏ المعجم الأوسط 


للطبرانىء 359/١‏ 178/5 56ل,؛ 


| وأخرجه البخاري معنّى» عن علي 
[8.". إمامة عمر "رضي ألله عنه-] جوابًا عن سؤال ابنه محمد. انظر: 


وأما الدلائل والمطاعن الدالّة على عدم صلاحية عَمَر -رضي الله صحيح البخاري. كتاب الصحابة 6. 


"اج - له. 
عنه- لإومامة: 0 
فمنها: أنه غير عارف بأحكام الشرعء فإنه مد أن ُوْجَم حامل؛ وَأ ؟٠‏ سنن الدارقطني» 4/٠٠0؛‏ السنن الكبرى 


1 : , ' للبيهقي؛ 9/97؟. 
أيضا أن تُرْجَم مجنونة؛ فقال معاذ في الأول: «إن كان لك عليها سبيل فلا 9 و - وقال علي في الثاني القلم مرفوع 
سبيل لك على حملها»» فقال عمر: «لولا معاذ لهلك عمر»»“' وقال علىٌ في عن المجنون نقال علولا علي لهلكت 


عمر. | مستد أحمدب ١/7/ا”‏ (40١١)؛‏ 


الثاني: «القلم مرفوعٌ عن المجنون»». فقال عمر: «لولا على لهلك عمر»." سنن أبي داود؛ كتاب الحدود 15. 


كمع 


]ظ٠,١0[‎ 


امع 


قسديد القواعد 

ومنها: أنه كان جاهلًا بالق رآن» فإنه تشكّك' في موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لما قُبِضَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تتركون هذا القولٌ حتى يَقطع أيدي رجالٍ وأرجلّهم»؛ ولم يسكن إلى موت 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلا أبو بكر عليه قوله تعالى دِإِنَّكَمَيِتٌ وإِنَّهُم مَيَنُونَ4 [الزمرء /0.]» وقولّه تعالى 
ٍأَمَين ما تَأَوْقْيلَأَنمَلَبِئ عَلأَعْقَبِكُمْ» [آل عمرانء ؟/414١]؛‏ فال عمر: «كأني لم أسمع هذه الآية».” وذلك يدل 
على أنه لم يكن عالِمًا بالقرآن ولا بآياته. 

ومئها: أنه كان ينهى ويمنع عن المغالاة في مُهُور النساءء حتى قامت إليه امرأة فقالت: «ألم يقل اللهُ تعالى: 
«وَءَاتَيْئَمإِحْدَنْهَنَ قنظارًا4 [الناءء 0/4٠]»؛‏ فقال عمر: «كل الناس أفْقَهُ من عمر حتى المخدّرات».؟ 

ومنها: أنه كان أعطى أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيت المال» حتى كان أعطى عائشة وحفصة 
عشرةً آلاف درهم كلّ سنة.* وأخذ من بيت المال ثمانينَ ألف درهي. فأنكِر عليه ذلك» فقال: «كان” ذلك على 


سبيل المّؤض».' ومنع / أهلّ البيت الحُّمسٌ الذي أوجبه اللّه تعالى لهم./ 
ومنها: ما رُوي أنه قضى في الحدّ"' بمائة قض قُضِيب» ورُوي تسعين قَضِيبًا. 


ومنها: أنه فُضَّل في قسمة الغنيمة المهاجرين على الأنصارء والأنصارٌ على غيرهم؛ والعرب على العجم, 


ولم يكن ذلك" في زمن" النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها: أنه منع المُنْعَتَيِنَ؛ فإنه صعد المنبر وقال: «أيها الناس؛ ثلاث 
كُنَّ على عهد رسول الله؛ أنا أَنْهَى عنهنّ وأَحرّمِهنٌ وأعاقب عِلَيِهنٌ؛ وهي 
مُنْعَةَ النساء؛ ومُتّعَة الحج» و”حي على خير العمل”*»." 

ومنها: أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يُفْوّض 
أمرّ الإمامة إلى اختيار الناس» وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمامة 
واحدٍ معيّن بعده؛ فاختار الشورى؛ وجعل الإمامة في ستة نفر» على الوجه 
المذكور في كتب التواريخ. 

ومنها: أنه لما طال المنازعة بين أبي بكر وفاطمة رَدّ أبو بكر قَذَكا 
عليهاء وكتب"' لها بذلك كتابًاء فخرجث والكتابُ في يدهاء فَلَقِيها عمرء 
وسألها عن شأنهاء فقصَّتُ قصَنّهاء فأخذ منها الكتاب» وخرّقه» ودخل على 
أبي بكر وعاتبه على ذلك. ّْ 

والجواب عن الأول: أنه لم يَعلّم بالحمل والجنون. وقوله «لولا عليّ 
لهلك عمر»؛ وقوله «لولا معاذ لهلك عمر»"' أي: بسبب ما كان يَنَانّه من 
المشقة بتقدير العلم بحالهما بعد الرجم؛ لعدم المبالغة في البحث عن حالهما. 

و[الجواب] عن الثاني: أن قضّته" في حال موت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا تدلّ على جهله بالق رآن؛ فإن تلك الحالة كانت حالّ توش" 
البال واضطراب الأحوال والذُهولٍ عن الجلِيّات وخفاءٍ الواضحات؛ بسبب 
موت النبي -عليه الصلاة والسلام-» حتى" تُقِل أن بعض الصحابة في تلك 
الحال صار أعمى؛ وبعضهم أخرسء"' وبعضهم جُنُ وبعضهم هامٌَ على وجهه؛ 


0 و: شك. 

0 و: بهذه. 

0 الكامل في التاريخ لابن الأثير» ؟/851. 

1 ج: كل. 

١‏ لم نجذه. 

4 انظر: صحيح البخاريء في افحاح كتاب 
فرض الخمس؛ صحيح مسلم؛ كتاب 
الجهاد والسير 01. 

9 و + الذي هو . 

و-ذلك. 

١‏ ح: من أمر. 

؟' من د أحمك 140/4(570/17١)؛‏ صحيح 
ملم كاب الحج 7 الستن الكبرى 
تليهقي» ١70/9‏ ونهي عمر عن ”"حيّ 
على خير العمل" زيادة لم نجدها في 
كتب الحديث لأهل المنة: مع أنه 
مذكور في كتب الشيعة. انظر: علل 
الشرائع لشيخ صلوقء 5/8/5 

اونا و: فكتل. 

1 تقدم تخريجه. 

فىف: قضته. 

5 وح ف: تثويش. 

"اج وف + أنه قل. 


و - وبعضهم أخرس. 


تسديد القواعد 

وبعضهم صار مُقَعَدَا لا يَقدِر على القيام» فما ظنّك بالغفلة عما قيل من الآيات؟! 

و[الجواب] عن الثالث: أنه لم يَنهَ عما اقتضاه الكتابُ؛ بل إنما نهاه على معنى أنه وإن كان جائرًا شرعًا 
فتركُه أوْلّى نظرًا إلى أمر المعاش» لا بالنظر إلى الأمر الشرعي.' وقوله «كل الناس أَفقَّهُ من عمر»' فُعلى طريق 
التواضع وكسر النفس. 

و[الجواب] عن الرابع: أن ذلك ليس مما يُوجب قَذْحًا فيه؛ فإنه -مع ما رآه في نظره واجتهاده من 
المصلحة في" ذلك- لم يحرّم إعطاءًهنّ. ولعلّه إنما منع أهلّ البيت من الخمس؛ لأنه اطلع في اجتهاده على 
مُعارضٍ اقتضى ذلكء وعارّضٌ به نض الكتاب. وبالجملة: فمُخالفة المجتهد في الأمور الظئّية لما هو ظاهِرٌ 
لغيره لا يوجب القدحَ فيه؛ وإلا لزم ذلك في كل واحد من المجتهدين المختلفين» وهو باطل. 

و[الجواب] عن الخامس: أنه كان مجتهدّاء وكان يجب عليه اتَبَاعٌ ما أوجبه ظَنّه في كل وقت. 

و[الجواب] عن السادس: بمثل ما مرّ في الرابع. 

و[الجواب] عن السابع: أنه كان حَرَّمَ المبْعَتَيين ومنع ”حىّ على خير العمل”؛ لأنه ظهر عنده المُحَرّمُ* لذلك 
بعد الجوازء والمجتهدٌ تابمٌ لما أوجبه ظنّه. 

و[الجواب] عن الثامن: أنه لا يكون مخالقًا لفعله -عليه الصلاة والسلام-» كما أن تنصيض أبي بكر على 
خلافة واحدٍ معيّن لا يكون مخالفًا له؛ لما مرّ: 

و[الجواب] عن التاسع: أنه غير صحيح؛ لأنه لم يرو" أحدّ من الثقات 0-0 
الذين يُعتّمد على روايتهم. *" ج ح ف: من. 


ع 5 3 هامش. 
والذي يدل على صحة إمامته أن أبا بكر كان إمامًا حقّا؛ لملا يناه 2 © لمحري صح هامش 
و . يروه. 


وقد رآه أهلا للإمامة» ووضع الأمر فيهء فعهد إليه بالإمامة» واجتمعت”" ١‏ وح:كما. 
5 بم 2 ا 2 8 ُ وح: وأجمعت. 
١ ١‏ يقأ انعقاد الإما كانت إما 
ا ا ا ا 0000 
عمر منعمّدة» وبيان عهده إليه شاع وذاع؛ ونقل بالتواتر نقلا لا ريب و قف 
فيهء' وإجماعٌ الأقة من الصحابة على أن ذلك طريقٌ في انعقاد الإمامة ‏ "ح:يتنزل. 
'١ 3 1‏ سئن أبن ماجه. افحاح الكتاب في الإيمان 
قد توأتر. وفضائل الصحابة والعلم 5١؛‏ سئن 


النكزيدل عن أنه أغا اللؤماعة هنا ورد قن عه نز الت ا 0 
والذي يدل على أنه أهل لام ل 0 0 '' و - وقوله عليه الصلاة والسلام في حق 


و 


والأخبارء وقد يُّدرَأ بها عنه ما قيل من البَُهَاتء وهذه وإن كانت آحادًا ١‏ أبى بكر وعمر. 
غيرٌ أن . عها يُنزّل' منزلة التواتر. ؟' سنن أبن ماجه؛ افتاح الكتاب 7١؛‏ سئن 


7 57 7 الترمذي؛ كتاب المناقب .1١‏ 
منها: قوله -عليه الصلاة والسلام- «اقتدوا باللذين من بعدي أبي “' واح + فيكم. 
بكر وطمر». "١‏ وقوله -عليه الصلاة والسلام- فى حقٌّ أبى بكر وعم ؟2031 " أورده ابن الجوزي من طريقين» ثم قال 
١ 1 2‏ أنهما لا يصحّان عن رسول الله صلى 
«هما سَيَدَا كُهُول أهل الجنة».'' وقوله -عليه الصلاة والسلام- «لو لم لله عليه وسلم. انظر: الموضوعات لابن 
أَبِعَتْ؟' لبوثكت باع الجوزيء: !70/١‏ وحديث آخر بمعناه: 


1 1 «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب». 
ومنها: ماروي أن جبريل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه انظر: مد أحمد: 171/58 (14086١)؛‏ 


وسلمء وقال له: «يا محمد ربك يُفَرِؤٌك السلام» ويقول لك: أقرأعمرَ السلا ستن الترمذيء كتاب المناقفب 148 


المع 


]و٠١5[‎ 


عي 


تسديد القواعد 

وقل له: أهو راض عني كرضائي عنه؟».' وقال" -عليه الصلاة والسلام-: «عمرٌ سراح أهل الجنة»." 

وقوله -عليه الصلاة والسلام- يوم بدر «لو نزل من السماء عذابٌ لّما نجا منه غيرُ عمر».؟ ولا منافاةً بين 
هذا الحديث* وبين قوله تعالى ل(وَمَا كان لله ليُعَذِبَهُمْوَأَنت فِيِهمْ4 [الأنفال» +/"]؛ إذ الآية جازمة في انتفاء العذاب 
عنهم ورسولٌ الله / فيهمء وهو في الخبر معلّقٌ على نزوله؛ ونزولُه عليهم ممتنعٌ والرسولٌ فيهم. 

ومما يدل على عُلَّوَ شأنه ما اشتهر وشاع وذاع أنه نادى -وهو بالمدينة- «يا ساريةٌ” الجبلٌ الجبل» 
وكا شارية بنهَاوَنْدء فسمع صوئه؛ وانحاز إلى الجبل." ومن ذلك ما ظهر له من حسمن السيرة؛ واستقامة 
الأمور, وحَمْلٍ الناس على المحجّة البيضاءء؛ واستتصالٍ الكفار» وإعلاءٍ كلمة الإسلام شَوْقًا وغَرّْاء وفتح البلاد 
واستقرار العباد. مع حُشُونه في الدين والتواضع لعباد الله. ومَنْ هو بهذه المنزلة من الله ورسوله وبإجماع الأمة 
وله هذه المناقب والصفات فيَبِعُد عند العاقل إصغاؤٌه إلى ما قيل في حمّه من الأكاذيب والالتفاثُ إلى ما لا 
أصل له عند الثقات. 


[ ه./. إمامة عثمان -رضي الله عنه-] 

وأما الدلائل والمطاعن الدالّة على عدم صلاحية عثمان للإمامة: 

منها: أن عثمان وَلَّى أمورٌ المسلمين مَنْ ظَهَرَ فِسقُه وأَحدّئوا في أمر المسلمين ما أحدثواء فإنه آوى 
الحَكَم* طَرِيدَ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ورّدٌّمء' ولم يِرُدّه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر. ووَلّى الوليدٌ 
بن غقبّة:٠'‏ فظهر منه شربُ الْخَمْره وصلَّى بالناس وهو سكران. واستعمل سعيدٌ بن العاص' على الكوفة؛ فظهر 
منه ما أخرجه به" أهلٌ الكوفة. وولّى عبد الله بن أبي سَرْح" مصرّ) فأساءً التدبيرء فشّكاه أهلّها وتظلّموا منه. 
وولّى معاوية الشام» فظهر بسببه"' الفِتّن العظيمة. وولَّى أقارئه؛ ورفع أبناءً أبي مُعَئِطِ؟' على رقاب الناس بعد 
نَهُى عمر له عن ذلك وكراهية الناس لهم. 

١‏ لم نجده بهذا اللفظ؛ لكن أورد الطبراني حديئًا قريئا منه في ١‏ وح ف: عتبة. | وهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي مُعَئِط 
المعنى عن ابن عباس: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه الأموي القرشي (ت. ١1ه/141-380م)؛‏ أخو عثمان بن عفان 


وملم: أتاني جبريل عليه السلام» فقال أقرئ عمر السلام وقل له: لأمه. قال ابن حجر: «وقصة صلائه بالناس الصبح أربعًا وهو 
إن رضاه حكمء وإن غضبه عرٌ». انظر: المعجم الأوسط للطبراني» سكران مشثهورة مخرجة؛» وقصهة عزله بعد أن ثبت عليه شرب 


5 . الخمر مثهورة أيضًا مخرجة في الصحيحين» وعزله عثمان بعد 
' ج ف: وقوله. جلده عن الكوفة.». انظر: صحبح البخاريء كتاب مناقب الأنصار 
" انظر: كشف الخفاء للعجلوني» .77/١‏ “؟؛ الإصابة لابن حجر 5314/5-/5071. 
؟ لم نجده في كتب الحديث. ١‏ وهو معيد بن العاص بن معيد بن العاص بن أمية الأموي (ت. 
و: هذين الحديثين. هم أبو عثمان. انظر: الإصابة لابن حجر؛ ؟/17١1.‏ 


” وهو سارية بن زيم بن عبد الله الدؤلي (ت. ١٠ه/501م)»:‏ وهو "و + إلى. 

من القادة الفاتحين ولاه عمر ناحية فارس. انظر: الإصابة لابن '' وهو عيد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري (ت. 
حجرء .١9/7/4‏ 7ه/-/10م)؛ أخو عثمان من الرضاعة؛ فاتح إفريقية. انظر: 
الكامل في التاربخ لابن الأثير: ؟/441. الإصابة لابن حجر؛ .1١5/4‏ 

وهو أبو مروان الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي؛ (ت. 6 ج: مله. 

75ه/1م) عم عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» نفاه ابي "' وهو عقبة بن أبي مُعيط أبان بن أبي عمرو بن أمية (ت. 
صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ثم أعيد إلى المدينة في خلافة 2 5ه/174م)» من رؤوس الكفر في الجاهلية» قل بعد الفراغ من 
عثمان. انظر: الإصابة لابن حجرء 4/5 .1١9-1١‏ غزوة بدر صبرّاء وكان شديدًا على المسلمين؛ وكثير الأذى لرسول 
؟ و-وردّه. الله صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة لابن حجر 519/1. 


-« 


2 


تسديد القواعد 

ومنها: أنه آثر أهلّه بالأموالء وفَوّقها عليهم؛ وبَذَّر' في التفريق» حتى إنه تُقَل عنه أنه دفع إلى أربعة نفر' 
منهم أربعمائة ألف دينار. 

ونوا أله خط لواو للدم" 

ومنها: أنه وقع منه أشياءً مُنَكَرةٌ في حق الصحابة؛ فضرب ابن مسعود حتى كسر ضِلْعَيْن من أضلاعه عند 
إحراق مُضحفه؛ وحَرَّمَه العطاءَ سَنتَئِْن» فمات من ذلك الضرب. وضرب عمّارًا حتى قَتَىّ أمعاءه. وضرب أبا ذر 
ونفاه من الشام إلى الوْبَذْة -وكان حبيت رسول اللّه- من غير ذنب. 

ومنها: أنه أسقّطٌ القّوَدَ عن عبِيدٍ' الله بن عمر قاتل الهُرْمُرَّانَ' وكان مسلمّاء وأسقّطً حدٌ شرب الخمر عن 
الوييد مو تعقيةة وقد ونعت :القلوة وح الشري علدوماء فقله غلك وقال» ولاا نط حذا لقان وأناخام م * 

ومنها: أن الصحابة خَذَّلُوا عثمانَ حتى قُتِل؛ وقال عليّ: «الله قَتَلَهُ).* ولم يُدفّن إلا بعد ثلاثة أيام وعابوا 
غَيبته عن بَذْرِ وأَحُدٍ والبيِعة. 

وهذا يدل على عدم صلاحيته للؤمامة. 

والجواب عن الأول: أنه إنما رَدٌه؛ِ لأن عثمان كان قد استأذن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في رَدّه 
أَذِنَ له في ذلك؛ ولم يتفق رَدُه في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- 5 
حتى آلَ الأمرٌ إلى أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» فذكر لهما ١ح‏ - تتر. 


ذلك» فطلا معه شاهدًا آخرَ على ذلك» فلم يق حتى آل الأمذ إليه» * قال أبو يعلى: ا«حمي الموات هو 
المنع من إحيائه إملاكا؛ ليكون مستبقى 


فحكم فيه يعلمه. الإباحة لنبت الكلاً ورعي المواشي.». 
قوله ”إنه وَلَّى الوليدٌ“ قلنا: إنما وَلَاه لِظئّه أنه أهل للولاية» وليس مه انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى؛ 
ص 5" 


شرط الوالي أن يكون معصومًاء ولا جرم لما ظهر منه الفسقٌ عَزَّلَه وحَدّه. وح:عبد. 

وعلى هذا يخرج الجواب عن كل مَنْ ولاه وظاهره الصلاح وإن لم يكن وهو الهرمزان الفارسي (ت. ؟١ه/‏ 
' ءَ 1 1 46ام). كان من ملوك فارس وأ 

فى نفس الأمر صالحًا. وإنما وَلَى أقاربه؛ لأنهم كانوا أهلا للولاية. ولا لفيا قد 

ا زاتما ولي اقارية! اانه كانوا 30177200181 ني ليرج رعراق رأساع عان رد عار 

نسلم أن عمر نَهَاه عن رفع أبناء أبي مُعَئْطء وكراهية جميع الناس لهم ثمكانمقيمّاعنده بالمدينة» واستشاره 
000 | !| لاه ازَّ التولية في قتال الفرسء ثم قتله عبيد الله بن 

ممنوعة» وكراهية البعض لا يمنع جو يه. 1 

6 ل عمر بن الخطاب؛ من أجل تحريضه 
و[الجواب] عن الثاني: لا نسلم أنه آثر أهله بأموال' بيت المال؛ بل أبي لؤلؤة على قتل أبيه -رضي الله 
عنه-. انظر: الإصاية لابن حجر 
للف يفيك 

و[الجواب] عن الثالث: أنه لم يختصّ هو بالحِمَّى؛ فإنه كان في 1 و: حدًا من حدود. 
و ون وروى البخاري أن الذي أمر عكًا 
زمن الشيعخين. بجلد الوليد هو عثمان. انظر: صحيح 
فإن قيل: إنه قد زاد. البخاري» كتاب مناقب الأتصار 51. 


ٍ 4 مصف ابن أبى شبة؛ 32865/8؛ صحي 
1 5 0 0 بن "عي ود .. 
قلنا: لاحتمالٍ زيادة المواشي»؛ والأمورٌ المصلحية مما يختلف ابن حبان» امم 


إينا 


بأموال خاصتهء'' وهو كان متمؤّلاء وإيثار أقاريه بأموال خاصته" مستحسنٌ. 


* 


باختلاف الأوقات بالزيادة والنقصان. ؟ ح: بالأموال من. 
, “اج - بل. 
و[الجواب] عن الرابع: لا نسلم أن ما وقع منه في حق الصحابة ١ح:خاصة.‏ 
أشياة مذكرة. ات اعد 


6830 


]ظلك١5[‎ 


المع 


تسديد القواعد 

قوله ”إنه ضرب ابن مسعود“ قلنا: إن صحّ ضربُّه فقد قيل: إنه لما أراد عثمانَ أن يجممٌ الناس على مصحف 
واحدٍ ويرفمٌ الاختلافٌ بينهم في كتاب الله طَلَبَ مصحمّه منه؛ فأبى / ذلك مع ما كان فيه من الزيادة والنقصانء 
فأذّبَه على ذلك. ولا نسلّم أنه مات من ذلك. وإنما حَرْمَه العطاءً ستتين؛ لأنه رأى صَرْفَه إلى من هو أولى منه 
أو لأنه قد استغنى عنه. 

قوله ”"ضرب عمّارًا“ قلنا: إنما فعل ذلك به' بطريق التأديب؛؟ لأنه رُوي أنه دخل عليه وأساء عليه الأدب؛ 
وأغلظ له في القول بما لا يجوز التجرّؤٌ بمثله على الأثمة. وللإمام التأديبُ لمن أساء الأدب عليه وإن أفضى 
ذلك إلى هلاكه؛ فلا إثم عليه؛ لأنه وقع من ضرورة فعلٍ ما هو جائرٌ له." كيف؟ وإن ما" ذكره لازم على الشيعة 
حيث إن عليًّا قدل أكثر الصحابة في حربه؛ فإذا جاز القتلّ لمفسدةٍ جاز التأديبُ له. 


قوله ”ضرب أبا ذر“ قلنا: لأنه بلغه أنه كان في الشام إذا صلّى الجمعة؛ وأخذ 


1 


الناس فى مناقب الشيخين» يقول لهم: «لو رأيتم ماأحدث الناسٌ بعدهماء' شكدوا 2 , -: الأمب. 
البنيان» ونوا الناعم» وركبوأ الخيل» وأكلوا الطيبات»» وكان يُفسد بأقواله الأمورٌء " طايه. 
ويُشوّش الأحوال. استدعاه من الشامء فكان إذا رأى عثمانٌ قال:" يوم يحي حَكَيَْانى ‏ © ط؛ -00 
م ا سه سار روص ريم ررولثرر ولو 5 5 4 ج: 00 
تَارِجَهَنْمَ تكو بِهَا حِبَاهَهُمْ وَجِنُوبُهُمُ وَظْهُورْهُمْ» [التوبة» 0/4؟]» فضربه عثمان بالسوط ١‏ و: بعدها. 
على ذلك تأديبًا. وللإمام ذلك بالنسبة إلى كل من أساء* أدبّه عليه وإن أفضى ذلك " ح:يقول. 
وب 2 : ساء. 
التأديب إلى هلاكه؛ ثم' قال له: «إما أن تف وإما أن تخرُج إلى حيث شئتٌ»» 2 , 9 5 
فخرج إلى الْوّبَذْة غيرّ منفي» ومات بها -رضي الله عنه-. ٠"‏ ِ البدء والتاريخ للمقدسي» 
و[الجواب] عن الخامس: لا نسآّم أنه أسقط القود وحدٌ الشرب. قوله "لم ,, 0 
يقَثّل عد الله بن عمد“ قلنا: لأنه كان جم مجتهذاء وقل قال: ”هلا القتل" جرىق في" وات القتل. 
غير سلطانء فلا يلزمنى حكمٌّه“؛ وذلك لأنه قَتَلُه قبل عمَدٍ الإمامة لعثمان» وهذا “''ط:من. 
انون أ تند 0 : : 8ح «الجمول 
بوجت أبي حنيفة ‏ رضي الله عات اونما حر حدر بوت االعمر ا" لكر على و: أن الفاق؛ ح: الفساق. 
ل تقدم تخريجه. 


و[الجواب] عن السادس: أن الصحابة ما حَذَلَْه إلا لعلمهم بأن السَفُساف" 
والأوباشٌ قد تَمالَؤُوا على قتله بحيث لا يمكن دفعهم. ونسبةٌ الإساءة إلى 


+ مصنف ابن أبي شيبة» 785/4؛ 


صحيح اين حبان» كه نثرة 


السفساف"' والأوباش أولى من نسبة التزوير والكذب إليه. 0 

وأما قول عليّ -كرّم الله وجهه- «الله قله" مقيِد بقوله «وأنا معه».! ويكون "١‏ مصنف ابن أبي شيية» 580/8؛ 
معناه ”الله يقتلني معه“» ولم يُرِد به أنه أعان على قتله» وإنما ذكر مثل هذا اللفظ 2 المستدرك للحاكمب ؟/55. 
إرضاءً للفريقين ومداراةً" للحزبين حتى لا يختلّ عليه الأمز وبُسْوْشٌ الحال. والذي ١‏ 0 
يدل" على ذلك ما رُوي أنه قال: «والله ما قتليّه» ولا مَالَأْتُ على قتله»»'" وأنه أَنقذْ " ف: بي؛ ط - لي. 
الحسنّ والحسينَ يستأذنه” في نصرته؛ فقال' عثمان: «لا حاجة لي" في ذلك».*" 2 00 

والذي يدل على صحة إمامته أن عمر جعل الإمامة شورى في ستَةٍ: عشمان» 2 ”و - حقهمح - في حقهم. 

*؟ ف - الله. 


وعليّ» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص؛ لأنه كان يَرَاهم 
أفضلٌ خلق الله في زمانهم» وأن"' الإمامة غير صالحةٍ لمن عداهمء وقال في حقهم:'" 
«مات رسولٌ الله" صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضص»»" إلا أنه تَرَددَ في التعيين» 


*" صحيح البخاريء كتاب الجنائز 


5! صحيح ملم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة 78. 


تسديد القواعد 


ولم يترجّح في نظره واحدّ منهم على الباقين» وأراد أن يستظهر برأي غيره ذ في التعيين. يدل على ذلك قوله «إن 
القمج | البق وازيكة تكو ترام الأرية»منلة نه إنى الكخرةه وانيا غلك على الظوت تون امتؤوا كدر 
في الحزب الذي فيه عبد الرحمن»؛ ولهذا فإنه لم يُعيّن واحدًا منهم للصلاة عليه مخافة أن يقال: ”مَالَ إليه 
وعَيِنه؛ بل وَضصَى بذلك' إلى ضهئِب.' 

انق المسلمون بعده على عثمان؛ لاستجماعه شرائط الإمامة وتحقيقهاء' فإنه كان فيه فضائل كثيرةٌ 
ومناقبُ مشهورةٌ مما لا خفاء به: فإنه جهّز جيشٌ العُشرة وسبّل بثر رُومَة؛ وزاد في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وجمع الناس على مصحفٍ واحدٍ عندما كاد وقوعٌ الاختلاف بين الناس في القرآن» واختيارٌ 
النبي -عليه الصلاة والسلام- له في تزويج ابنتيه» وقوله -عليه الصلاة والسلام-* لما مانت الثانية «لو كانت 


لنا ثالئة لزوّجناك»* وما اشتهر من كَفْ النبي -عليه الصلاة واللام- رجلّه عند دخول عثمان عليه وقوله فى 


حقه «كيف لا ابشك ممن تستجى منه الملائكة»١‏ وقول -عليه الصلاة والسلام- «وَُزِنْتٌ بأمتى فَوْضِعْتٌ في 


كمة وأمتي في كفة؛ فَرَجَحْتُ بأمتي» ثم وضع أبو بكر مكاني فَرَجَمَ بأمتي» ثم وُضِعَ عمر مكانّه فرجح"' بهم 


ّّ وضِعَ عثمان مكائّه ف رجح بهم ثم رَفِعَ الميزان». 2 وكان مع ذلك كلّه؟ من / الزهاد والعتاد وا لمجتهدين:" [لا١٠لو]‏ 
يَحْيِم الق رآنَ في كل ليلةٍ في ركعةٍ واحدةٍ حتى نزل في حقّه قوله تعالى <أَمَّنْهْوَقِيِتٌ قت َاتَآءَآلَيِلِسَاجِدَاوَ قَآَبَتَايحْدَرُ 

الاجر وَيَرَجُوأَرَحْمَةَ رَبَهء4 [الزمر»ء 4/.4]. 
[8.86. أفضلية علي “رضي الله عنه-] 
[7؟5.] قال: وعلسٌّ" -رضي الله عنه- أفضل؛" لكثرة جهاده: وعِظْم 00 

تلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وسلم بأجمعهاء ولم يبلغ أحدٌ درجتّه ” الكامل في التاريخ لابن الأثير» 

في غَرَاة بدرٍ وأَحُدٍ ويوم الأحزاب وختِبَرَ وحُنَينِ وغيرها. ولأنه أَعْلَم؛ لِقُوَة ' 0 

حَدْسه وشِدَةٍ ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم؛ ورجعت الصحابة إليه في »+ ط +ل. 


أكثر الوفائع بعد عَلَطِهمء وقال النبي صلى الله عليه وسلم «أقضاكم عليٌ»." 


أسد الفغابة لابن الأثير» ص 25"5. 
مسند أحمد. ١51١/49‏ (4)586715؛ 


واستند الفضلاءٌ في - جميع العلوم إلي* ' وأخبر هو بذلك. ولقوله تعالى ة 55 كتاب فضائل 

ؤوَأَنمُسَنَا4 [آل عمران +/11]. ولكثرة سَخَائه على غيره. وكان أَرْهَدَ الناس بعد الصحابة >". 

النبي صلى الله عليه وسلم» وأعْبَدَهم وأَخلّمهم؛ وأَشْرَفَهم حُلْقَاء وآؤدمهه ٠"‏ - بامضي ثم ونع عمر مكاله 
فرجح. 


إيماناء وأفضحهم» وأَسَدَّهم رأيًاء وَأكْتَرَهم حؤصا على إقامة ة حدود ألله تعالى: 
وأَحْفْظَهم للكتاب" العزيز. ولإخباره بالغيب» واستجابة دعائه»؛ وظهور 


مصنف ابن أبي شيبة؛» 11/7/1؛ 
مبد أحمد 788/4 (6159). 


5 » 01 5 و - كله. 
المعجزات عنه"١١‏ واختصاصه بالقرّابة والأخوة. ووجوب المحبّة والنصرة» 51 5-7 الباد لجنو 
ومساوأة"" الأنبياء» وخبر الطائر والمنزلة والغَّدِيرٍ وغيره. ولانتفاء سبق كفره. ٠١‏ ج: علي. 

٠"‏ ط + الصحابة. 
ة الانتفا «٠‏ مزه بالكمالا النفسانية البدنية"١‏ المخا جمة. : 
ولكثر اع به» وتميّزه + تت ية والبدنية" والخارجي يد 
أقول: لما فرغ عن المطاعن شرع في بيان أفضليّة علي -رضي الله عنه- “٠ج‏ - إليه. 
على غيره من : الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. لعل الناس ههناء ط: لكتاب العزيز. 
١١‏ و- عنه. 
فذهب أهل السنة إلى أن أبا بكر أفضلُ من علىّء وذهب الشيعةً إلى أن عليّا ‏ *ط: ماراته. 
ها و- والدية. 


أفضل؛ واختاره المصنف. واحتج عليه بوجوه: 


/المع 


]ظ١٠١ا/[‎ 


جاع 


تسديد القواعد 


منها: أن عليًا أكئر جهادًا وأعظمُ بَلاءٌ في غَرّوات النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل غرَاة طبرواخه ويوم 
الأحزاب وخَتِيِرَ وحتَينِء وغيرها من الغزوات؛ وذلك معلومٌ مشهورٌ مين في مواضعه؛ فيكون أفضل؛ لقوله 
تعالى 2وَفَضَّلَ أَلنَّهُألْمُجَْهِدِينَ عَلَ اَلْقَجِدِينَ أَجَْا عَظِيمَا4 [النساءء 4/ه4]. 

ومنها: أن عليًا أعلم الصحابة؛ يدل على ذلك قوةٌ حَذْسِهء وشدةٌ ملازمته للرسولء' وكثرة استفادته منه؛ 
ورجوعٌ الصحابة إليه في أكثر الوقائع المشكلّة والمسائل المُعضِلَّة بعد غَلّطِهِم فيهاء وقول -عليه الصلاة 
والسلام- «أقضاكم عليٌ»» والأقضى أعلم؛ لاحتياجه إلى جميع أنواع العلوم؛ واستنادُ العلماء والفضلاء في 
جميع العلوم إليه؛ كما هو مذكور في مواضعه؛ وخبرُ علي بأنه أعرفء' مثلٌ قوله عليه السلام «والله لو كُسِرَت 
لي" الوسَادَةٌ لحَكَمْتُ بين أهل التوراأة بتوراتهم؛ وبين أهل الزبور بزبورهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم 
وبين أهل الفرقان بفرقانهم»؟ ولا شك أنه صادقٌء وإذا كان أعلم يكون أفضل؛ لقوله تعالى لٍْكُلْ هَلْ يَسْتَوِى 


- - 


َلَذِينَ َعلَمُونَ وَاذِينَ لَايَعْلَمُونَ4 [الزمر» 54/:]» وقوله تعالى ؤيَرْفْع آللّهُآلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنِكُمْ وَالَذِينَ أُوثوألْعِلْم دَرَجَتِ)4 


.]١ ١/4 [المجادلة»‎ 

ومنها: قوله (وَأَنفْسَنَاوَأَنفْسَكُمْ)4 [آل عمران؛ 11/6]. بيان ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليًا إلى 
ذلك المقام؛ وذلك" يدل على أنه أفضلٌ من جميع الصحابة. 

وبيان دعاثه إليه” ما ورد فيه من الأخبار الصحيحة. وأيضًا: فإن قوله تعالى ©2وَأْنفُسَنَا [آل عمران» +/11] ليس 
المرادُ به" نفسه؛ لأن الإنسان لا يدعو نفسه. كما لا يأمر نفسه؛ وليس المرادُ به فاطمة والحسنّ والحسين؛ لأنهم 
قد اندرجوا* فى قوله تعالى <أَبْتَآءَناوَأَبْتَآءكَُْ وَنسَآءَنَاوَمَآءَكُْ» [آل عمران؛ /11]» فلابدٌ وأن* يكون شخصًا 
آَخْرَ غيرٌ نفسه» وغيرَ فاطمة والحسن" والحسين» وليس ذلك المدعوٌ غيد ١"‏ علي بالإجماع, فتعدّن أن يكون علبًا. 


وبيان دلالته على كونه أفضل الصحابة أن" دعاءًه إلى" المباهلة يدل على أنه 


١‏ ج - للرسول؛ صح هامش. 


-عليةه الصلاة والسلام- فى غاية الشفقة والمحئة لعليّ؛ والا لقال المنافقون: “إن , اج بأنه أعرف. 
الرسول ليس'' على بصيرةٍ من أمرهء حيث إنه'' لم يدعٌ للمباهلة من يحبّه» ويَحدّر 00 5 
3 و: القران بقرابهم. تمجذه 
عليه من العذاب”. وزيادة الشفقة والمحية للمدعو إلى المباهلة إما أن تكون لزيادة 0 2 
قُربه منهء أو لكونه أفضلٌ. والأول محالء وإلا لكان العاسُ أولى يذلك: ولَّمَا ' ح+أنه. 
حر لير 
1 ؟. مَك إأواء : 00 ََ ٠‏ اكآفة 0 
كان علق أولى من إخعيه عقيل لتساوبهنا في القزاية» فلم يي إلاا لكوته أفضل: ع 
ومنها: أن سخاوته أكثر من سخاوة غيره» يدل على ذلك ما اشتهر عنه 52-7 
8 - . 50000 2 م م 5 و: 2 
من إيثار المخاويج على نفسه'" وأهلٍ بيته مع شدة احتياجهم؛ حتى تَصدقٌ في ٠.‏ ل: وني الحن. 
الصلاة يحَائمَه على ِ لمسك: 31 ونزل""' في حقه: وي يَظْعِمو نَ أَلطَعَامَ عل حُبَّهء4 1 و: غيره. 
[الإنسان: 05/ى]. ا 
58 5 1 ج: في 
َأَزْهَدَ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يدل على ذلك ما اشتهر "و -ليس؛ط:لم يكن 
© ج - إنه 


عنه من التخشن في المَأكّل والملابس ونَرَكِ التنّم» حتى قال للدنيا: «طلقتك 
ثلانا»'' مع اتساع أبواب الدنيا عليه. 


مي اء |* ار 6. 0 ىا هك ًُ 3 ع و 4 ط: فتزل. 
ومنها: أنه / أغتذهمء فإنه رُوِي أنه رحبي اله عند مارت لبي تر *' لم نجده في كتب الحديث. 
التعير؛ لطول سجودهء”” وكان يُحافِظ على النواقل. وأحلمُهمء فإنه عَمَا يوم الجمل ١‏ ط: سحجدته. 


تسديد القواعد 

عن مروان بن الحَكّم' مع شدة عداوته لعليّء وعفا عن أهل البصرة مُحاربتهم. وَأَشْرَفُهِم شُلّْهًا وأطلقّهم وجهّاء 
حتى تسب إلى الدُعَابة مع شدة بأسه وهَيبته. 

ومنها: أنه أقدمهم إيمائاء يدل على ذلك" ما رُوِي أن ابي صلى الله عليه وسلم قال:” «بُعِنْتُ يومَ الإثنين 
وأسلّم علىٌ يومَ الثلاثاء»»؟ ولا أقربَ من هذه المدة. وقوله -عليه الصلاة والسلام- «أوَلْكم إسلامًا علي بن أبي 
طالب».* وما رُوِي عن علي أنه كان يقول: «أنا أُوْلُ من صلّىء وأول من آمن باللّه ورسولك" ولا سبقني" إلى 
الصلاة إلا نبي الله»* وكان قوله مشهورًا بين الصحابة» ولم يُكر عليه منكِرٌ فدلٌ على صدقه. وإذا ثبت أنه أَقْدَمُ 
إيمانًا من الصحابة كان أَفُضَلٌ منهم؛ لقوله تعالى 9وَآلسَبِقُونَ السَليِقُونَ © أَرْلتبكَالَْفََيُونَ» [الواقعة: .]١١-1١١/0<‏ 

وبتقدير أن لا يكون إيمائه سابمًا على إيمان جميع الصحابة» غير أن إيمانه كان مابقًا على إيمان أبي بكر 
يدل على ذلك" قولّه -كرم الله وجهه- على المنبر بِمَشِهَدٍ من الصحابة «أنا الصدينٌ الأكبر» آمنتٌ قبل أن آمن 
أبو بكرء وأسلمتٌ قبل أن أَسْلَّم»»"' ولم يُكِر عليه منكِرٌء فيكون أفضلّ من أبي بكر. 

ومنها:" أنه أَقْصَحُهم وأبْلَهْهُم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى قيل لكلامه: ”إنه فوقٌ كلام 
المخلوق ودونَ كلام الخالق“» ومن كلامه يتعلّم الفصحاءٌ أصنافٌ الفصاحة والبلاغة. 

ومنها: أنه ذف" رأيًا وأَحْمَئُهم تدبيرًاء يدل على ذلك إشارئُه إلى عمر بتخلّفه عن حَرْبٍ الروم والفرس 
وبَغث السّرية إليهم» وإشارئه" إلى عثمان بما فيه صلاحُه وصلاحٌ المسلمين. 

ومنها: أنه متهم جِرْصًا على إقامة حدود الله تعالى» لم يُساهل في ذلك أصلاء ولم يلتفت إلى القرابة والمحبّة. 

ومنها: أنه أَحْمَظُهِم لكتاب الله العزيز؛ فإن أكثر أئمة القرّاء يُسنِدون قراءتّهم إليه» كأبي عمرو' وعاص." 
وغيرهماء'' لأنهم يرجعون إلى أبي"' عبد الرحمن الشُلّمِي؛'" وهو تلميذ عليّء فيكون أَفْضَلَ من غيره من الصحابة. 

ومنها: أنه أخبر عن الغيب في مواضمَ كثيرة» كإخباره بقتل ذي النَّدْيء ولَمّا لم يجده أصحابه بين القتلى 
قال: ”والله ما كَذْبْتُ"“ فاعتٌبرَ القتلى حتى وُجِدَّء'' ففتق قميصه؛ ووجد على كَيَفِه " سِلْعَةَ كنّذي عليها شَغْرٌ" 


١‏ ج - بن الحكم. "'اط: أشدهم. 

* ج - ذلك؛ صح هامش. "جح ف: وأشار. 

* ج ف - قال. ٠“‏ وهو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري (ت. 
سنن الترمذيء كتاب المناقب ١1؛‏ المستدرك للحاكم؛ ؟/151١.‏ 4 ه/ ١‏ /الام)» أحد القراء السبعة. انظر: غاية النهاية لابن الجزري؛ 
٠»‏ المستدرك للحاكم؛ ؟//ا14. 7159-7 

"١‏ ج: وبرموله. * وهو أبو بكر عاصم بن أبي النجود بهدلة الأسدي الكوفي (ت. 
' ط: يسبقني. هزه ؛ لام)» أحد القراء السبعة؛ تابعي. انظر: غاية النهاية لابن 
4 مصنف ابن أبي شيية» 47/8؛ مسند أحصفب 1/لالالا .)١191(‏ الجزري» .511-516/١‏ 


أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ «أنا أول من صلى مع البي صلى الله ١١‏ ج: غيرهم. 
عليه وسلم» وأحمد بن حبل بلفظ «أنا أول من صلى مع رسول ٠"‏ و - أبي. 


الله صلى الله عله وسلم». 6 وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن جب السلمى (ت. اهام 
* و: عليه. [؟])» مقرئ الكوفة؛ تابعي. قال ابن الجزري: «أخذ القراءة عرمًا 


٠‏ المتدرك للحاكم؛ 114/5. أخرجه الحاكم بلفظ «إني عبد الله عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وأخو رسوله؛ وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلى كاذب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب -رضي الله عنهم-.». انظر: غاية 
صليت قبل الناس يسبع سنين قبل أن يده أحد من هذه الأمة». النهاية لابن الجزري» ./51-19:/١‏ 

"اح - قوله كرم الله وجهه على المنبر بمشهد من الصحابة أنا ١‏ ج: وجده. 
الصديق الأكبر آمنت قبل أن آمن أبو يكر وأسلمت قبل أن أسلم 2 *" وح: كفيه. 
ولم ينكر عليه منكر فيكون أفضل من أبي بكر ومنهاء صح هامش.2 ؟ صحيح مسلم. كتاب الزكاة 1097؛ سنن أبي داود؛ كتاب المنة .5١‏ 


لحت 


]وذ٠١ف[‎ 


6 


تسديد القواعد 


وأخبر بقتل نفسه في رمضان وبولاية الحجّاج. 


ومنها: أنه كان مستجاب الدعاء» كما هو مشهورٌ أن الله تعالى قد استجاب له في مواضعٌ كثيرة. 


ومنها: أنةا قد أظهن المخدرات» وقد أشيد 
5 أن علكمًا' اح 


هن إلى ذلك فيما تقدم. 


ختصٌ بالقراية والأخوة؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- لَمَا أخى بين 


٠‏ الصحابة انَحْذَ عليًا 


ا ل 0000 


(قُل لآ أْسْعَلُكح عَلَيِْأَخْرَا إلا لْمَوَدّة ف الْقُرْقَ) [الشورى؛ ؟4/:؟]. 


سم لو ا د ارس ا م 0 0 


الصلاة والسلام- فَإِنَ آنه هْوَ 
أبي طالب -رضي الله عنه- 0 


لَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَْلِحْالْمُؤْمِيِينَ4 [التحريم؛ 55/ع]. والمراد بصالح المؤمنين علي بن 
عن ابن عباس» ومحمد بن علي؛ ؛ وجعفرء كما نقل النقّاش 8 


وغيِرُه في تفسيره. والمراد بالمولى'" ههنا الناصر؛ إذ هو القدر المشترك بين الله تعالى وجبريل" وعلىّء* وذلك 


يدل على أنه أفضل؛ لأن ظاهر الآية للحصر؛' إذ لو لم يكن للحصر 
لما كان للتخصيص بذكر الله وجبريل وعلي فائدةٌ. وتقديره: أنه لا 
ناصرَ لمحمد -عليه الصلاة والسلام- غيرٌ البارئ وجبريل وعليّ. 
واختصاض علي بالنصرة دون باقي الصحابة دليلٌ على أنه أفضل منهم 
نظرًا إلى أن نصرة النبي -عليه الصلاة والسلام- من أفضل '' العبادات. 

ومنها: أن عليًا كان مساويًا للأنبياء المتقدّمين» يدل على ذلك قولّه 
-عليه الصلاة والسلام- «من أراد أن ينظر إلى آدم في عِلْمِه وإلى نوح 
في تَقْوَاه وإلى إبراهيم في جِلّْمِهء وإلى موسى في مَيْبتِهء وإلى عيسى 
في عِبَادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب»" أوغت متكاواك للأنيناء 
في صفاتهم. والأنبياء أفضل" من 5 الصحابة» فكان علىٌ أفضل من 
باقي الصحابة؛ لأن المساوي للأفضل أفضل. 

ومنها: خبرُ الطائر. بيان' ذلك: أنه -عليه الصلاة والسلام- أَهدِي 
له" طائرٌ مَشويٌ» فقال: «اللّهعٌ ائيني أْحَبَ خَلْقِك إليك يأكل معي»؛ 
فجاءه على وأكل معه."' والأحبٌ إلى الله تعالى هو من أراد الله تعالى 
زيادة ثوابه» وليس في ذلك ما يدل على كونه أفضل من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- والملائكةٍ؛ لأنه قال: «اثتني بأحبّ خلقك / إليك»» 
والمأتىٌ به إلى النبي صلى الله عليه 0ك أن يكون غيرٌ النبي؛ 
فكأنه قال: ”أحبّ خلقك إليك غيري". ولقوله «يأكل معي»)؛ وتقديره: 
اثتني بأحبٌ خلقك إليك" ممن يأكل؛ ليأكل معي؛ والملائكة لا 
يأكلون. وبتقدير عموم اللفظ للكل فلا يلزم من تخصيصه" بالنسبة 
إلى النبي والملائكة تخصيصه بالنسبة إلى غيرهما. 


١‏ و +فك. 

سنن الترمذى؛ كتاب المناقب ١5؛‏ المستدرك 
للحاكم 15/9. 

" ج - ومحبة أولي القربى؛ صح هامش. 
وهو أبو صالح ذكوان بن عبد الله اليمي 


(ت. ١١٠هأوالا- ١‏ الام)» ثقة» روى عن 


ع 


- 


سعد بن أبو وقاصء وأبي هريرة» وعاشة: 
وابن عمر» وابن عباس» وغيرهم. انظر: 
تهذيب التهذيب لاسن حجر خ/14؟. 

0 وهو أبو بكر محمد بن الحسن النقاش 
الموصلي البغدادي رت. ١581ه/171م)؛‏ 
عالم بالق رآن وتفسيره» رحل رحلة طويلة. 
من تصايفه شفاء الصدور: والإشارة في 
غربيب القرآن» الموضح في القرآن ومعانيه 
وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي» 6 

” و - بالمولى. 

" وح: وبين جبريل. 

4 ج - وعلي. 

١‏ و:أفضل. 

''انظر: الموفوعات لابن الجوزي؛ لاا 
و - أفضل. 

بوذا و: يدل على. 

“' ج - لهء صح هامش. 

سنن الترمذي» كتاب المناقب 41١‏ سملن 
السائي الكبرى: .41١/97‏ 

ا ب غيري ولقوله يأكل معي وتمديره 
اثتني بأحب خلقك إليك؛ صح هامش. 


“3 حم: تخصصه. 


تسديد القواعد 


ومنها: خبرٌ المنزلة» وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»ء' وكان هارون 
أفضلٌ أهل" زمانه عند موسىء فلابدٌ وأن يكون عليٌ” كذلك. 

ومنها: خب القَّدِيرء وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه؛ اللّهم وَالٍِ من وَالَّاهُ 
وعَادٍ من عَادَاه؛ وانصًر مَنْ نصره. تاذل ف كدلة وأدِر الحنّ مع علي كيف ما دار»»* وقد بين أن" المراد 
بالمولى ههنا الأَوْلَى بالتصرّفء فيكون أفضل. 

ومنها: خبر خَبِيَرَ. بيان ذلك: أنه -عليه الصلاة والسلام- بعث أبا بكر إلى خيبر فرجع مُنْهِرِمًاء ثم بعث 
عمر فرجع منهزمًاء فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلكء؛ فلما” أصبح خرج إلى الناس ومعه راية» فقال: 
«لأعطِيَنّ" الراية اليو رجلا بحبّ الله ورسولّه؛ ويحبّه اللّهُ ورسولّه كرّارٌ* غيرُ فرّار»» فتعرّض له المهاجرون. 
فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أين عليٌّ؟»: فقيل: إنه أرق العين» فتفل في عينيه؛ ثم دفم الراية إليه.* وذلك يدل 

ومنها: أنه قد انتفى سبقٌ كفره؛ فإنه لم يكفر بالله قط؛ بل من حين بلوغه كان مسلمًا مؤمئاء بخلاف باقي 
الصحابة؛ فإنهم كانوا قبل بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- كَفَرَة ولا شك أن المؤمنَ المُوجَدَ الذي لم يزل 
خاليًا عن الشرك والكفر أفضلٌ من غيره. 

ومنها: أن عليًا -عليه السلام- انتفاعٌ المسلمين به أكثر من انتفاعهم بغيره» يدل على ذلك كثرة حروبه؛ 
وشدة بلاثه» وقوة شَوْكَة'' الإسلام به حتى قال رسول الله صلى الله عليه 

م ' صححبح اللبخاري: ككاب فضائل 

وسلم يوم الأحزاب: «لضريه على حبر فين عياده الثفلين». 1 0 / ش 58 0 

ومنها: اختصاضه بمزيد الكمالات التفسانية والبدنية والخارجية» 2 فضائل الصحابة .٠‏ 

5000 1 * س - أهل. 

كالعلم» والزهد, والكرمء والشجاعة» وحسن الخلق» ومزيد القوة. وشدة 0 
البأس» والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تابه وصهارة" فإنه + مد أحمد 477-77 سملن 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وزوج البَكُولء وأبو السَبْطين. اترمني) كناب المتاكية 2 


١‏ 6 ج - أن» صح هامش. 
وقد أَشِيرَ إلى تفاصيل ذلك في مواضع مُتكيّرةٍ. ١‏ و-فلما. 
ف: لأعطي. 


ولقائل أن يقول: لا نلّم أن عليا"' أكثر جهادًا. وعلى تقدير أن يكون ٠‏ ف: كرار. 
أكثر جهادًا بالقتال ومنازلة الأبطال من غيره فليس فى ذلك ما يدل على * صحح الخاريء كتاب فضائل 
00 : 9 1 ل 508 الصحابة 4؛ صحيح ملمء كتاب 
أنه أفضل من غيره مطلقا؛ لجواز اختصاص غيره بفضيلةٍ لا وجوة لها فيه 1 
كالجهادٍ مع النفس بالعبادات أو الجهادٍ مع العدو بإقامة البراهين ودفع 2 الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا 
إلء أ ف 15 بكر وعمر قبل على -رضي الله 
عدت ل عنهم- فلم تذكره الروايات. 
ولا نسلم أن عليًا أعلم الصحابة. وقوله -عليه الصلاة والسلام- ‏ "“و-يه. 
.0 7 1 0 كر كه 1ه ع ١‏ و- شوكةة. 
العلوم التي يتعلق بها القضاءً وفصل الخصوماتء ولا يدل ذلك على بلوغه "'و: وصحراء اح صحرة؛ ف: 
في كل واحد منها إلى الغاية القصوى والنهاية العليا. وعلى هذا إن كان أعلم ومهارة. 


٠.‏ 5 0 5 »' ط + كان. 
من غيره من جهة اشتماله على أصول العلوم فلعل غيرّه أعلمُ منه لبلوغه في 6 :العلم. 
آحاد العلوم" النهاية التي لم يبلغها علىٌ'' -كرّم الله وجهه-. وت على؛ صخ هامتن: 


.»ع 


]ظا١١8[‎ 


1و6 


تسديد القواعد 

ولئن سلم أنه أعلم الصحابة وأنه أفضل بالنسبة إلى فضيلة العلم فلا يلزم أن يكون أفضلٌ من غيره مطلقا؛ 
لجواز اختصاص غيره بفضيلةٍ غير فضيلةٍ العلم يكون بها أفضلٌ من علي -رضي الله عنه-. 

ولا نسلم أن المدعُوٌ إلى المباهلة علىٌء فإنه رُوِي أن المراد به' قرابتُه وحَدَمُهء يدل على ذلك ذكرُهم بصيغة 
الجمع» ولو كان المراد به" عليًا لكان مجاراء والأصل عدمه. 

ولا نسلّم أنه ليس المراد من قوله «وَأَنمُسَنَاه [آل عمران» ؟/11] نَفْسَه. قوله ”الإنسانٌ لا يدغو نَفْسَه“ قلنا: إن 
أردتم به أنه لا يدعو نفسه حقيقة فمسلّمء وإن أردتم به أنه لا يدعو نفسه مجارًا فممنوعٌ؛ فإنه إن" أراد من نفسه 
شيئًاء يصح أن يقال: ”دعا نَفْسَه إلى ذلك الشيء“؛ وهو وإن كان مجارًا فحمله على علي أيضًا مجازٌ؛ فإن علي 
بدن عونك الننى قيلي الماطلنه ويتاع نوقيق ووليين اكد الستعا رين رليف لاخر 

ولئن سُلْمِ أن عليًا -رضي الله عنه- هو المدعوٌ إلى المباهلة؛ لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون 
أفضل من" الصحابة. 

قوله ”إن دعوتّه إلى المباهلة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الشفقة على المدعو“ 
قلنا: مسلم. 

قوله ”إما أن يكون ذلك لزيادة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أو لزيادة / فضله“ قلنا: لا نسلّم الحصرّ؛ 
إذ أمكن أن يكون ذلك لمجموع أمور لا وجود لها في غير المدعو؛ وهي أصل القرابة وأصلٌ الفضل» مع زيادة 
إِلف وكثرة مُعاشرة»" لا لزيادة الفضيلة. وعلى هذا أمكن اختصاصٌ علي -كرَّم الله وجهه- بهذه الأمور دون 
غيره من الصحابة؛ وهو كذلك. 

ولا نسم أن ما اشتهر وتُقِل من سخاوته وزهده وشرف خُلّقَه وجِلّمه وعبادته وطلاقة وجهه يدل على أنه 
أزْيدُ وأفضل من غيره في هذه الصفات؛ بل غايئّه أنه يدل على اتصافه بهذه الصفاتء واتصافُه بهذه الصفات 
لا يقتضي زيادتّه على غيره في هذه الصفات. 

ولا نسم أن إيمانه سابقٌ على إيمان جميع الصحابة» فإنه رُوِي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ماعَرَضْتٌ 
الإيمان على أحد إلا وكان له" كَبوةَ غير أبي بكرء فإنه لم يَتَلَعْتَم».* وذلك يدل 20 
على أن أبا بكر -رضي الله عنه- سبقّه' إلى الإيمان على من عداء؛ لأنه لولم يكن , كي 7 
كذلك لكان تأَخُرُه في الإيمان لا لعدم إجابته؛ بل لتقصير النبي صلى الله عليه ؟ جح ف-إنء صح هامش 
وسلم في دعائه إلى الإيمان» وذلك يستحيل في حق التي صلى الله عليه وسلم. ‏ , 0 
وكشن '' سُلْم أن إيمانه سابقٌ على إيمان أبي بكر -رضي الله عنه- إلا أن إسلامٌَ أبي ٠‏ و-من. 
بكر بعد البلوغ؛ وإسلامٌ علي -عليه السلام- قبل البلوغ؛ بدليل ما ثُقِل عنه من © داممش 


1 7 اج إلا وله. 
الشعر» وهو قوله'" 5 م البدء والتاربخ للمقدسى» 
سَبَمْتُكم إلى الإسلام طُوًا غلامًا" ما بَلَقْتُ أَوَانَ حُلمِي" 3 
ل ْ 1 1 1 59 اج سيق . 


متفقٌ عليهاء وصحة إسلام الصبي مختلف فيها. ولئن سُلِّم أن من سبق إلى الإسلام “"ج - وهو قوله. 


١‏ 0 ش [' . 1 1 *٠اس:‏ صغم أ 
أفضل ؛ لكن من جهة سبق الإسلام لا مطلقا. ٠‏ عر افيه لابن 


ولا نسلّم أنه أفصحُهم. وعلى تقدير التسليم فلا نسلّم أن الأفصح أفضل. ‏ كبر .11/1١‏ 


تسديد القواعد 

ولئن سُلّم أنه أفضل فلا نسلّم أنه أفضلٌ مطلقًا؛ بل غايته أنه أفضل في هذه' الصفة. 

ولا نسلّم أنه أسدّهم' رأيّاه وما ذكروه” من الإشارة إلى عمر وعثمان لا يدل إلاء على صحة رأيه في هاتين 
الصورتين؛ ولا يدل على أنه أسدٌ* رأيًا من جميع الصحابة. 

وأما شدةٌ حرصه على إقامة الحدودء وحفظه لكتاب الله تعالى: وإخباده عن الغيب» واستجابةٌ دغائه:؟ 
وظهورٌ الكرامات منه؛ واختصاصًه بالقرابة» فيدل على كماله وفضله؛ ولا يدل على" أنه أفضل من غيره. 

ولا نسلّم أنه اخَمّضٌُ بوجوب المحيّة؛ فإن جميع الصحابة مشاركون له* في وجوب المحبة لهم. ولا نسلم 
أنه اخئّضٌ بالنصرة لرمول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولا نسلم أن المراد من صالح المؤمنين عليٌّ؛ بل المراد به خيارٌ المؤمنين» هكذا ذكره أكثرُ المفسرين. وقال 


الضحّالك:؟ المراد به أبو بكر وعمر. وقال العلاء بن زياد:"' المراد به الأنبياء -عليهم السلام-. 


ولا نسلّم أن مساواته لكل نبي في صفة تُوجب مساوائّه لكل واحد منهم'"' 
في الفضيلة؛ وإلا يلزم خلاف الإجماع وأن يكون أفضل من كل واحد منهم؛ 
وهو باطل. وإذا لم يلزم أن يكون مساويًا لهم في الفضيلة لم يُفِد الاستدلال به. 

وحديث الطير لا يدل على أنه أحبٌ الخلق مطلقًا؛ بل أمكن أن يكون أحبٌ 
الخلق بالنظر" إلى شيء دون شيء؛" إذ' يصح الاستفسار بأن يقال: أحبُ 
خلقك في كل شيء أو في بعضه؟" وعند ذلك فلا"' يلزم من زيادة ثوابه في 
بعض الأشياء على غيره الزيادة في كل شيء؛"' بل جاز أن يكون غيرّه أزيدّ ثوابًا 
منه في شيء آخر. فإن قيل: فعلى هذا التقدير أي فائدة في قوله «ائتني بأحب 
خلقك إليك»؟ قلنا: الفائدة فيه تخصيضًه عمن ليس أحبٌ عند الله من وجه. 

وحديث المنزلة قد مرٌ"' الكلام عليه. 

وأما قوله -عليه الصلاة والسلام- «من كنتُ مولاه فعليٌ مولاه» فلا يدل 
على أنه أفضل. 

وأما حديث خَيْبر فلا يدل أيضا على" أن عليًا أفضلٌ من أبي بكر وعمر؛ 
بل غايثُه أن مجموع ما وصفه'" به -من كونه يحب اللّة ورسولّه ويحبّه الله 
ورسولّه؛ وأنه كرّار غير فرّار- لم يجتمع فيهما. ويجوز أن يكون عدمُ الاجتماع 
فيهما بتحمّق فرارهماء ويلزم من ذلك أن يكون أفضل منهما بالنظر إلى هذا 
الوجه؛ ولا يلزم أن يكون أفضلٌ منهما مطلقًا؛ لجواز أن يكون كل واحد منهما 
أفضلٌ من علي من وجهٍ آخَرَ. 

ولا نسلّم أن انتفاء سبق كفره يدل على أنه أفضلء وإنما يلزم أن لو كان" 
سبق كفر غيرهم بعد بعثة الرسول. وأما على تقدير سبق الكفر قبل البعثة فلا. 
ولشن سُلّم أن انتفاءً سبق الكفر مطلقًا يُوجب الأفضليّة ولكن لا نسلم أنه يوجب 
الأفضلية مطلقًا. 


١‏ وح: تلك. 
' ط: أشدهم. 
هم ' 

ج ف: نقل عنه؛ و - أنه أسذهم 
رأيًا وما ذكروه. 

ع ج - إلاء صح هامش. 

© ط: أشد. 

3 وح: دعوته. 

,. ج - علىء صح هامش. 

6 ج - له. 
66م المفسر. انظر: 
الأعلام للزركلي» 6/7؟7. 

'٠‏ وهو أبو نصر العلاء بن زياد 
بن مطر العذوي البصري (ت. 
وه/؟١‏ ا-؟1/ام)؛ تابعي؛ 
زاهد. انظر: مير أعلام البلاء 
للذهبي» 5 

الو +يل. 

“5 و: بالشيء. 

؟' ج + أخر. 

“' ج - إذء صح هامش. 

0ح ف: بعض. 

"اح: لا 

"٠و‏ - أو في بعضه وعند ذلك 
فلا يلزم من زيادة ثوابه في 
بعض الأشياء على غيره الزيادة 
في كل شيء. 

1 ودح: تقدم. 

اج - أيضًا على؛ صح هامش. 

#طء واطف: 


'" و: يلزم ان يكون. 


"ةع 


]و٠١9[‎ 


عوءع 


تسديد القواعد 

ولا نلّم أن انتفاعَ المسلمين بعلي أكثرُ من انتفاعهم بغيره؛ فإن انتفاع المسلمين بأبي بكر وعمر أكثرء ولا 
يخفى' ذلك على من" نظر في حالهما ونصرتهما للدين؛ فإن الإسلام لا يقوى” بأحدٍ كما قوي بأبي بكر وعمر. 

وأما اتصافه -كرّم الله وجهه- بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية فيدل على أنه كان كاملا / فاضلًا: 
ولا" يدل على أنه أفضل من غيره من الصحابة. 

ولئن سُلّم أن الوجوه التي ذُكِرت دالةً على أن عليًا أفضلُ من باقي الصحابة: إلا أنه مُعارَضُ بما يدل على 
أن أبا بكر أفضل منه: 

فمن ذلك: قولّه تعالى (وَسَيْجَئَبْهَاألْأثقى © الَدِى يُؤْقَ مَالمَِيََوئٌ)4 [الليل؛ 18-17/47]. قال أكثر أهل التفسير: 
"إنها نزلت في حقٌ أبي بكر“" وعليه اعتمادٌ العلماء» فيكون أبو بكر موصوفًا بكونه أتقى» والأتقى هو الأكرم 


. 


عند الله تعالى؛ لقوله تعالى <إنَّ أْحْرَمَكُمْ عِندَ أنه أنْدَكُمْ)4 [الحجرات: 
4 والأكرم عند الله هو الأفضل. 

ومنه: قولّه -عليه الصلاة والسلام- «اقتدُوا بِاللّذَيْن من بعدي أبي 
بكر وعمر" أَمَرَ كل أحد" بالاقتداء بهماء فيدخل فيه علي -كرّم الله 
وجهه-»؛ ويلزم أن يكون مفضولًا بالنسبة إلى أبي بكر وعمر؛* لأنه إن 
لم يكن مفضولا فإما' مساو أو أفضلء فإن كان مساويًا يلزم الترجيح بلا 
مرجّح؛ وإن كان أفضلٌ ينبغي أن يكون الأمرُ بالعكس. 

ومن ذلك: ما رُوِي أن أبا الدرداء كان يمشي أمام أبي بكرء فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أتّمشي أمام من هو خيرٌ منك؟!» فقال أبو الدرداء: 
«(أهو خية مني؟»» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما طلعت الشمسش"١‏ 
ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكر»." 

ومن ذلك: قوله -عليه الصلاة والسلام- 75 بكر وعمر «هما 
سيدا" كُهُول أهل الجنة ما خخلا النبيين والمرملين»." 

ومن ذلك: قوله -عليه الصلاة والسلام- «لا"" ينبغي لقوم يكون 
فيهم أبو بكر أن يتقدّم عليه غيرُه»." 

ومن ذلك: قوله -عليه الصلاة والسلام- «لِيؤمٌ الناس أبو بكر»»"' 
وتقديمه في الصلاة مع أنها أفضل العبادات يدل على أنه أفضل . 

ومن ذلك: قوله «يأبى" اللّهُ ورسوله إلا أبا يكر»." 

ومن ذلك: قوله -عليه الصلاة والسلام- «اتَتُوني بِدَوَاةٍ وقزطاس 
أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه اثنان»."" 

ومنه: قوله -عليه الصلاة والسلام- «خير أمتي أبو بكر ثم عمر»." 

ومن ذلك:'" قوله" -عليه الصلاة والسلام- وقد ذْكِرَ عنده أبو بكر 
«وأين مثل أبي بكرء كذَّبّني الناسُ وصدّقُنيء وآمن بي» وزوْجني ابنته"" 
وجهرّني بماله» ووّاسَاني بنفسه. وجاهد معي ساعة الخوف»." 


١‏ و -لا نلم أنه يوجب الأفضلة مطلفًا 
ولا نسلم أن انتفاغ المسلمين بعلي أكثرٌ 
من انتفاعهم بغيره فإن انتفاع المسلمين 
بأبي بكر وعمر أكثر ولا يخفى. 

؟ اح + له. 

؟ و: لم يقو. 

و:لا. 

انظر: تفسير ابن كثير لابن كثير؛ 578/4. 

١‏ تقدم تخريجه. 

0 اج واحد. 

4 و وعمر. 

٠‏ ج: إما. 

٠اج:‏ شمس. 

١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى 
نيم الإصفهاني» ره ١‏ 

'' ج - سيذا؛ صح هامش. 

؟' سئن ابن ماجهء افتتاح الكتاب في 
الإيمان وفضائل الصحابة والعلم ؟١؛‏ 
منن الترمذي» أبواب المناق .١15‏ 

ع٠‏ ح: ما. 

.١١ سكن الترمذيء كتاب المناقب‎ ٠“ 

٠‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة ه؛ صحيح ملم. كتاب 
الصلاة 407؛ مدد أبي يعلى» 407/7. 

3 ط: ويأنى. 

صحيح البخاري؛ كتاب الاحكام اه 
صحيح ملم؛ كتاب فضائل الصحابة .١١‏ 

4 من د أحمف ١99( 786/1١‏ )١")؛‏ صحيح 
مسلمء كتاب فضائل الصحابة .١١‏ 

:' لم نجده مرفوعًا. 

"و - ومن ذلك. 

'" و: وقوله. 

*" ط: بابنته. 


الإبانة الكبرى لابن بطة: 078/9. 


تسديد القواعد 


ومنه: قول على -كرّم الله وجهه- «خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمرء ثم الله أعلم».' 


ومنه: ما رُوِي عنه -كرّم الله وجهه- أنه قيل له: «ما توصى؟» فقال: انا أنضى رصول الله نكن أوضن؟” 


ولكن إن أراد الله بالناس خيرًا جَمَعَهِم على خيرهم؛ كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم».' 


ومنه: قوله -عليه الصلاة والسلام- «لو كنتٌ متّخذًا خليلا دون؟ ربي لاتخذثُ أبا بكر خليلا؛ ولكن هو 


شريكي في ديني وصاحبي؛ الذي أوجبتُ له صُحبّتي في الغار, وخليفتي في أمتي».' 


واعلم أنه يجب تعظيمُ جميع' أصحاب رسول الله والقف عن مطاعنهم؛ وححسنٌ الظِنّ بهم) وترك 
التعضّب والبعْضٍ على بعضهمء وتركُ الإفراط في إظهار محبتهم بحيث يُؤْدَّي إلى القدح في غيره؛ فإن الله 


تعالى مَدَّحَهِم في مواضم كثيرةٍ من القرآن؛ وقد أثنى رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم عليهمء" وهم َذَلُوا الجهد في نصرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالجهاد وصرف الأموالء» فكيف يُجوّز المؤمنٌ“ بالله ورسوله أن 
يبغض مَنْ هو موصوف بهذه الصفات؟! 


[ه. 5. تتمّة مسألة الإمامة عند الشيعة] 


[577.] قال: والنقلُ المتواتز دل على الْأَحَدَ عَشَرَ ولوجوب العِضمّة 
وانتفاها عن غيرهم» ووجودٍ الكمالات فيهم. ومُحارِبُو علي كَفَرَة 
ومُخْالِمُوه فْسَقَّة. 

أقول: لما ذكر أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم' 
علي أراد أن يشير إلى باقي الأئمة» وهم أحد عشر: الحسنء ثم الحسينء 
ثم زين العابدين» ثم محمد الباقر» ثم جعفر الصادق» ثم موسى الكاظم» ثم 
على الرضاء ثم محمد" الجَوّاد ثم عليّ'' الهادي؛ ثم الحسن العسكري» 
ثم الإمام المنتظر. واحتجّ على إمامتهم على هذا الترتيب بوجوه: 

الأول:" النقل المتواتر من الشيعة قرئًا بعد قرنٍ وَخَلَفَا عن" سَلَفء 
فإنه؟! وال على" إمامة هؤلاء. منه: ما رُوِي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال 
للحسين: «ابني إمام ابن إمام» أخو إمام» أبو أئمةٍ تسعقٍء تاسعهم قائمُهم».'" 
ومنه: ما روى مسروق:" «بَيِنَا نحن عند عبد الله بن مسعودء" إذ يقول" 
لنا شابٌ: هل عَهِدَ إليكم نيكم كم يكون من" بعده خليفة عَدَدَ نُقَاء 
بني إسرائيل؟».'” 

الثائمي: أن الإمام يجب أن يكون معصوماء وغيرُ هؤلاء ليس معصومًا 
إجماعًاء ُتعئنت العصمةٌ لهم وإلا لزم خلوٌ الزمان عن المعصوم؛ وذلك محال. 

الثالث: أن كل / واحد من هؤلاء متَصفْ بالكمالات النفسانية والبدنية 
والخارجية؛ ومكمّلٌ لغيره» وهذا دليلٌ على استحقاقه” الخلافة؛ لأنه أفضل 
من أهل عصره؛ ولا” يُجوَّز العقل تقديم المفضول على الأفضل. 


١‏ مند أحمد. ٠١1١/5‏ (4084)؛ سكن 
اين ماججه. افحاح الكتاب. في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم ١١؛‏ مصنف 
عبد الرزاق» */575. 

؟ و - رمول الله حتى أوصي. 

" المنن الكبرى للبيهقى؛ 5657/8؟. 

ع جح غير. 

6 لم نجده بهذا اللفظ؛ لكن رويت 

أحاديث أخرى قريبة من صدر هذا 

الحديث. انظر: صحيح ملم؛ كتاب 

فضائل الصحابة +؛ سنن الترمذي؛ 

كتاب المناقب 16 

و - جميع. 

' ج - عليهم. 

* ج: يجوز للمؤمن؛ ح: يجوز لمؤمن. 

54 9+ هشو. 

٠١‏ ج + التقفي. 

الاج - علي. 

حاار 


؟*'و: بعل. 


5 


؟' وح - فإنه. 

ينا و: دل على أن. 

“لم نجده في كتب الحديث. 

"' وهو أبو عائشة مسروق بن الأجدع 
بن مالك الهمدانى الوادعى الكوفى 
(ت. عدم /عهام [؟]) تابعى؛ محدث 
وفقيه. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر .1١١-١١9/٠١‏ 

6 او: عن عبد الله بن مسعود؛ ح: عن 
ابن معود. 

4 و - إِذْ يقول. 

"اح - من. 

'؟ لم نجده. 

*ورع: استحقاق. 

*؟ و: فلا. 


]ظ٠١9[‎ 


م 


ك6 


تسديد القواع د 


وفي هذه الوجوه نظرٌ لا يخفى على المتأقل. 


ولَّمّا فرغ من بيان الإمامة أشار إلى أن' مُحاربي علي كَفْرَة ومُخالِفيه فَسَقَة. أما الأول فلقوله -عليه الصلاة 
والسلام- «حرئك حَوبى يا علي»:' ولا شك أن مُحَاربَ رسول الله كافد. وأما الثانى فلأن حقئة" إمامته واضحة 
5 ا 005 . 008 7 ا ا 2 01# ع ف#رة اس ع 0ه 2 
فمتابعته واجبة؛ فمن خالفه يكون مخالفا لسبيل المؤمنين؛ ل«وَيَتَيِعٌ غَيْرسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَل مَاتوَك وَنْصَلِهِء جَهَنْمَ 


وَسَآءَتٌ مَصِيرًا4 [النساءء .]١١6/4‏ 

والحق: أن محاربَ على يكون مخطنًا ظاهرّاء فيكون من الفِنّة الباغية إن كانت 
محاربثه عن شبهة» وكذا يجارت كل عاتن الخلناء الراشدين. وأما مخالفتّه 
فلا تخلو إما أن تكون عن اجتهاد' أو لاء فإن كان الأول فالظاهر أن خَطَّأَه لا ينتهي 
إلى التفسيق؛ لأنه مجتهدٌء وَالمُخْطِنُ” في الاجتهاد لا يكون فاسمًا؛ وإن كان الثاني 
فلا شك في فسقه؛ وكذا مخالفة سائر الخلفاء الراشدين. 


١‏ و-أن. 
لم نجده في كتب الحديث. 


و: حقه فى. 
ع ف - واحلد. 


0 اح: اجتهاده. 
“5 ط: والمجتهد المخطئ. 


[ 5. المقصد السادس: | 
[ في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك ] 


.١.5[‏ بيان إمكان عالم آخر] 

[4*”.] قال: المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتتصل بذلك. حكمٌ المثلين واحذّء والسمع 
دل على إمكان' الممائل' والكرية. ووجوبُ الخلاء؛ واختلاف المتفقات ممنوعة. 

أقول: لما فرغ من المقصد الخامس شرع في المقصد السادس في المعاد' وما يتبعه من الوعد والوعيد. 
ولما كان هذه المباحث متوقفة على بيان جوازٍ عالم آخر مماثل لهذا العالم أشار إلى إمكانه؛ واحتجّ عليه 
بالعقل والسمع. 

أما العقل فلأن العالم المماثل لهذا العالم مثل هذا العالم» وحكم المثلين مُمْكِنَي الوجود واحدء فإن أحد 
المثلين من الممكنات إذا كان ممكئًا وجوده كان مثله أيضا ممكنًا وجوده؛ فمثل هذا العالم ممكن وجوده. 

واحتجّ من زعم أن مثل هذا العالم ممتنع بوجهين: 

الأول: أن الفلك بسيط؛ لما بِيّنء* فشكله كُريّ» فلو قُرِض عالم آخر لكان كريّاء فيعرض بين العالمين 
تاك وهو محال: 

أجاب عنه بأنا لا نسلّم أن العالم كرة. ولئن سلّم أنه كرة»" ولكن لا نسلّم وجوب الخلاء على تقدير عالم آخر؛ 
لجواز أن يكون كل من العالمين في ثخن جرم محيط بهماء كما تكون التداوير في ثخن الأفلاك؛ فلا يلزم خلاء. 

الثاني: لو وجد عالم آخر مثل هذا العالم لكان فيه العناصر الأربعة» فإن لم تَطْلْثِ أمكنةً عناصر هذا العالم 
يلزم اختلاف متّفقات الطبائع في مقتضياتهاء وإن طلبت يلزم أن يكون في الأمكنة الأخر بالقسر دائمًا. 

أجاب بأنا لا نسلم أنه يلزم اختلاف المتفقات بالطبائع” في مقتضياتها" على تقدير أن لا تكون طالبة لهذه 
الأمكنة؛ لجواز أن تكون طبائعها* مخالفة لطبائع هذه العناصر وإن كانت ممائلة لها في الجسمية. 


[6.؟. صحة العدم على العالم] 
[4*.] قال: والإمكان يعطي جوارٌ العدم؛ والسمع دل عليه. ويُتأول' 


١ :‏ ج - إمكان. 
في المكلّف بالتفرّق» كما في قصّة إبراهيم. " وج ف: التمائل. 
؟' ج - في المعاد. 


أقول: اختلفوا في أن العالم هل يصمح عدمه أم لا؟ فمنع القدماء من عر و 

الفلاسفة صحّتهء وذهبت الكرّامية والجاحظ إلى أن العالم محدث وممتنع2 ٠‏ ف:كرية. 

اه ويت شعي وأ عل إلى جو ا للم لوقب أ :ع ب ل عرد 

هاشم إلى أنه إنما يعرف بالسمع. الأمكنة الأخر بالقسر دائمًا أجاب بأنا 
ثم إن الأشاعرة قالوا: إنه يَنّى من جهة أن الله تعالى لا يخلق الأعراض وير 

التي تحتاج الجواهر إلى وجودها. أما القاضي أبو بكر فقال في بعض ٠‏ طاطباعها. 

المواضع: إن تلك الأعراض" هي الأكوان» وقال في بعضها: إن الفاعلل ' ج: يؤول؛ ف: متأول. 

المختار يُفْنِي بلا واسطة» وقال في موضع آخر: إن الجوهر يحتاج إلى نوع ١‏ 0 0 


من كلّ جنس من أجناس الأعراضء فإذا لم يُخلّق أي نوع كان انعدم الجوهر.2 المواضع إن تلك الأعراض. 


66 


]و١٠٠١[‎ 


تسديد القواعد 

وقال إمام الحرمين بمثل' ذلك. وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يخلق البقاءَ -وهو عرض- انعدم الجوهرٌ. وذهب 
أبو الهذيل إلى أنه كما أنه" قال: اكن» فكانء يقول: «افن» فيفنى. وذهب أبو على وأبو هاشم إلى أن الله تعالى 
يخلق الفناءَ -وهو عرض".. فيَفّى جميع الأجسامء وهو لا يَِقَى. وقال أبو علي: إنه يخلق لكل جوهر فناء. 
وقال الباقون بأن فناءً واحدًا يكفى لإفناء الكلّ. فهذه هى المذاهب.” 

احتج المصتف / على جواز العدم بالإمكان, فإنه قل“ ثبت أن العالم ممكن الوجود؛ فيستحيل أن يجب 
بالذات أو يمتنع بها؛ لامتناع الانقلاب» فيجوز العدم عليه» كما جاز الوجود له.' وإلى هذا أشار بقوله «والإمكان 
يعطي جواز العدم»». 

والدلائل السمعية دلت على وقوع العدم؛ مثل قوله تعالى لهُرَالْارَلْوَلْاخِرُ4 [الحديد, ٠ه/+]؛‏ فإن الآخر في 
حَقٌ الله تعالى لآ يككوت مَتَصَوُوًا إلا بآن يبقى بعداقناء الممكنات» ومعل فوله تعالن كل كَْء عَالِك إلا منية,» 
[القتصص» 88/188]. 

قوله «ويُتأوّل في المكلف بالتفرّق» إشارة إلى جواب دخل مقدر. 

تقريره: أن القول بوقوع العدم ينافي القول بالمعاد؛ لأن إعادة المعدوم ممتنعة» فإذا وفع العدم' امتنع 
الإعادة» فلم يتحمّق المعاد. 

تقرير الجواب أن يقال:" إنه لا إشكال في غير المكلّفين؛ فإنه يجوز أن يُعدّم بالكلّية ولا يعاد وأما بالنسبة 
إلى المكلّفين فإنه يُتأوّل العدم بتفريق الأجزاء؛ لأنه” بعد تفريق أجزائهم يصدق عليهم أنهم هالكون, ويُتأوّل 
المعاد بجمم تلك الأجزاء وتأليفها؟ بعل التفرّق. 

والذي يصححّح هذا التأويل قصّة إبراهيم عليه السلام؛ فإنه لما طلب  ١‏ وح:مئل. 
إزاءة خياد الموق *' حيك قال ارق كتف ف الْمَدَق)ه [الفرة +.ه]ائان. * ع *اله. 
0 ' ا 1-0 كه شم وه حك عط سر " هذه المذاهب نقلها الشارح 
مَنْهُنَّ جَرْءَا ْم أَدْعْهُنَ يَأْتِينَكَ سَعَيَا [البقرة» ؟/560]» فإنه يظهر منه أنه أراد 2 بتصرف يسيرء ص 156-158 


0 38 ا فد 
بإحياء الموتى 2 ا جراء المتفرّقة بالموت. ه اج - له. 
١‏ وح: فإذا انعدم. 
[5.". بطلان إثبات الفناء] "حاف > انيتال" 
5 4 و-لأنه. 
].٠[‏ قال: وإثبات الفناء غير معقول؛ لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدّاء . 0 تألفها. 


وكذا إن قام بالجوهرء ولانتفاءٍ الأولوية» ولاستلزام" انقلاب الحقائق والتسلسل. “و :الإحياء للموتى. 
٠١‏ و: فلاستلزام. 
' ''ج ف: بوسط. 
الفناء غير معقول؛ لأنه إن قام بذاته كان جوهرًاء فلا يكون ضذا للجواهرء وإن '"'ج:للطارئ. 

٠‏ «اوم ]اه . 7 . لاوم 0 م لألاء . ٠“‏ و - ولأن الفناء لو كان منافيًا 
كان قائمًا بغيره فلابد وأن د ن قائما ب ابتداءً أ اسطة» فلا د ل 

5 7 3 يكو يه 28 يكو للجوهر لم يكن إعدامه للجوهر 
ضذا للجوهر أيضًاء فلا يكون منافيًا للجوهر. ولأن الفناء لو كان منافيًا للجوهر << أولى من إعدام الجوهر له لأن 
لم يكن إعدامه للجوهر أولى من إعدام الجوهر له؛ لأن منع المنافي الموجود منع المنافي الموجود ودخول 


1 5 59 المنافي الطارئ في الوجود 
ودخول المنافي الطارئ' في الوجود أولى من رفع الطارئ“' له."' ولأن الفناء ارك مولع الطارس: 


لو كان موجودًا يلزم الانقلاب أو التسلسلء والتالي ظاهر الفساد. “اج - له. 


أقول: لما بين كيفية الانعدام أراد أن يشير إلى بطلان إثبات الفناء» فقال: 





تسديد القواعد 

بيان الملازمة: أن الفناء إما أن يكون واجبًا لذاته» وحيتئدٍ يلزم الانقلاب؛ لأنه' كان" معدوماء وإلاالم تكن 
الجواهر موجودة أصلاء ثم صار موجوداء وكل ما هذا شأنه كان ممكنا؛ وإما أن يكون ممكنًا لذاته» فحينئظٍ يصحَّ 
عدمه؛ وعدمه لا يكون لذاته» وإلا لزم' الانقلاب؛ بل بسبب وجود ضدهء وحينئلٍ يلزم التسلسل. 

[741.] قال: وإثباتٌ بقاء لا في محل يستلزم الترجيح بلا مرجّح واجتماغ النقيضين؛ وإثبائه في محل يستلزم 
تَوقْفٌ الشيء على نفسه إما ابتداءً أو بواسطة. 

أقرل: ذهب طائفة إلى أن الجوهر باق ببقاءٍ قائي بذاته» فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر. 

فقال المصئّف: «إثباثٌ بقاءٍ لا في محل يستلزم الترجيحٌ بلا مرجّح» واجتماعً النقيضين»؛ وذلك لأن البقاء 
لا يخلو إما أن يكون جوهرًا أو عرضاء فإن كان الأول يلزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنه لا يمكن أن يكون كل من 
الجوهرين -أعني: الجوهرّ الذي هو باق بالبقاء» والجوهرّ الذي هو البقاء- شرطا للآخر؛؟ لاستحالة الدورء 
فيكون أحدهما شرطًا للآخرء فيلزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنه لم يكن جعل أحدهما شرطًا للآخر أولى من 
العكس. وإن كان الثاني يلزم اجتماع النقيضين؛ لأنه باعتبار أن يكون قائمًا بذاته لا يكون في محلء وباعتبار 
كونه عرضًا يكون في محلء فيلزم اجتماع النقيضين. 

وذهب جماعة من الأشاعرة إلى أن الجوهر باقٍ ببقاء قائم به." فإذا أراد الله تعالى' إعدام الجوهر" لم يوجد 
البقاء» فانتفى الجوهر. 

فأبطل المصتّف ذلك المذهب بأن حصول البقاء في المحلّ يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداءً أو بواسطة؛ 
وذلك لأن حصول البقاء فى المحل يتوقف على حصول المحل فى الزمان الثانى» فحصوله* فى الزمان الثانى إن كان 
هو نش لقا زاوم ترفك لكر عار تقينة | حد6» رسعلؤلة الإعادء" وسيل يأو توقك القن ان نه بواسفلة: 


[5. 4. وجوب المعاد الجسمان والروحانى معًا] 


[47*.] قال: ووجوبٌُ إيفاء الوعدٍ والحكمة يقتضي وجوبّ البعث. والضرورةٌ 5ع عا مم فا 
قاضيةٌ بثبوت الجسماني من دين محمّدء مع إمكانه. ولا تجب إعادةٌ فواضل المكلّف. *" ط: يلزم. 
أقول: اختلفوا في المعاد» فأطبق المليون على المعاد"' الجسماني. وذهب طائفةٌ . © ج- للآخر 


5 5 0 و : بذاته. 
من المحققين إلون أن المعاد النفسانى يمكن إثياته بالبراهين العقليةء وأما المعاد ‏ + 8 الله تعالى. 
الجسماني فلا مجال للبرهان على إثباته ونفيه؛ لكن يجب أن يعتقد على الوجه الذي " ج - الجوهر. 


- م.م : له. 
ذكرة الأنبياء؛ أن تصديق الأنيياء واجب عقلا؛ لأنهم صادقون. وذهب طائفة إلى 5 ١‏ 
ع - ع 
المعاد الجسمانى دوت النفسانى. ١‏ وذهب طائفة"١‏ إلى نفيهما. ٠‏ ط - المعاد. 
اسم 5 1 ح- وذهب طائفة إلى 
احتح ١‏ أ 0 
والحمم لمصتف على وجوب لمعاد بوجهين المعاد ال 07 
الأول: أن الله تعالى وعد المكلّف” بالثواب على الطاعة. وتوعّد؟! بالعقاب على النفساني» صح هامش. 
المعملة به البتوت ولا سور ]لكرانتن: و العقنات بع النوات إلا ف القوة وين 07 ا المئل الجسمني 
١‏ دون التفساني وذهب 
الثاني: أن الله تعالى كلّف بالأوامر والنواهي» فيجب أن يصل الثواب بالطاعة " " ان 
١ ١ 8‏ ؟' سم: أوعد. 
والعقاب على المعصية» فيجب البغعّث بمفتضى الحكمة» وإلا لكان ظالماء تعالى ائله 5 ع جابوزلة قف 
عمايقولون علوًا كبيوًا."" علوا كبيرا. 


١‏ و: إك. 


]ظكك١[‎ 
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وفيهما نظر؛ إذ هما مبنيان على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛» وأن العدل واجبٌ على الله تعالى. وقد 
عرفت مافه.! 

والحق أن المعاد الجسماني والروحاني كلاهما واقع. 

أما الروحاني فلما بِيّن أن النفس الناطقة مجردة عن المواد» وأنها تبقى بعد الخراب» ولها سعادة وشقاوة؛ 
وقد جاء ذ 0 مثل قوله تعالى (قَلَا تَعْلَمُ نفس َآأَحْف لهم من فَُةَأَخْينِ 4 [السجدة؛ ؟+/17]» وقوله تعالى 
«وَلَا تَحْسَينَّ َّذِينَ يلوا ف سَبِي لٍألنَوأ َمْوََبلْ أَحْيَآُ عند رَبَهِمْ يُرْرْفُونَ © فْرِحِينَ»4 [آل عمران: »]17١-١19/5‏ وقوله تعالى 
0 جِعِن إل رد بَكِ رَاضِيَةٌ مّرْضِيَّةً4 [الفجر 07/49؟-18]. 

ذأكاانساة السدتاتن كلد بحة اروب ناته ولكن” قد ورد في القرآن آيات كثيرة دالّة على إثباته بحيث 
لا يقبل التأويل» منها قوله تعالى لقَالَ مَن يحي 1 0 أ أَنْمَاهَا َجٌلٌ مَدَةٍِ4 [يس» 4/١‏ /ا- 


سم 
5 


ل(فَإِذاهُم مِّنَ الأَجْدَ ناث كر بهِمْيَنسِلُونَ4 [يس» 01/65]: لفَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُ د اذى مَطرَكم ول مَرَة4 [الإسراءء 
/ه]ء (أيختَب الإنتدن ألّن نجَمَعَ ع عِمَلا عِظَامَهُر © بَلّ كدِرِينَ عَلّأن مْسَوَىَ بَتَائَهُ4 [القيامة: 0 *-4]: أَوِدًا كُنَا عِطلسَا غدرَة4 
[النازعات؛ »]١1/04‏ لوَقَالوا حودمم شهدم عَلَيْنَاةُ [فصلت. »]51/4١‏ (كُلْمَانَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَلْتَهُمْ جُلُودا غَيْرهَا4 
[الساء. 1/4ه]ء ريوْمَ هق لَْرْضُ عَنْهُم ِرَاعَأدَلِكَ حَطْرٌ عَلَبَِايَِيرٌ» [ق» »]4:/٠٠‏ (وأنظز إل اليظام كيْقَ تُنشِرْهَاكَ 
نَكَسُوهَا لم4 [البقرة: ؟/59؟]؛ <أَتَلَايَعْلإذَابُعثِرَمَا ف اَلْقُبُورِه [العاديات» »]14/٠٠١‏ إلى غير ذلك مما لا يمكن أن 
يحصىء فالضرورة تقضي" بأن المعاد الجسماني من دين محمد صلى الله عليه وسلم. 
وإمكان العود ثابت؛ لأن المراد بالعود جمع الأجزاء المتفرّقة» وهو ممكن بالضرورة:؛ وإليه أشار بقوله <قُلٌ 

ييا ألَذىَأَنقَاَهَا وَل مر ووَهْوَ بِخُلٍ خَلْقٍ عَلِيمٌُ4 [بس» .]//١‏ 

قوله «ولا تجب إعادة فواضلٍ المكلّف» إشارة إلى جواب شبهة. 

تقرير الشبهة: أن المعاد الجسماني غير ممكن؛ لأنه لو أكل إنسان إِنٍسانًا حتى صار جزءٌ بدن المأكول جزءً 
بدن الآكل فليس بأن يُعاد جزءٌ خك افد أَوْلَى من أن يُعاد جزءٌ بدن الآخرء وجَغْلّه جزءًا لبدنهما محال؛ 
فينبغي أن لا يعاد واحد منهما. 

تقرير الجواب: أن الجزءً الأصلي لأحدهما فضلٌ الآخرء فردّه إليه أولى. 

[*4+.] قال: وعدم انخراق الأفلاك» وحصولُ الجنة فوقهاء ودوامُ الحياة مع الاحتراقء وتَوَلُدُ البدن من 
غير التَوَالُّده وتناهي القوى الجسمانية استبعاداتٌ. 

أقول: احتجّ القائل بامتناع العود بوجوه: 

الأول: أنه لو ثيت المعاد الجسمانى فإما أن يكون وصول الثواب والعقاب فى الأفلاك أو فى العناصر؛ 
والثاني هو التناسخ؛ والأول يوجب انخراقٌ الأفلاك. ْ ١‏ 

ويلزم أيضًا: حصول الجنة فوق الأفلاك؛ لأن وصول الثواب إلى المكلّف في الجنة. 


و- 


والجنة في السماء على تقدير ثبوتهاء فيلزم عدمُ كرية الأفلاك. ١‏ انظر: الفقرة 745. 
. ' ط: لكن. 
وأيضا: يلزم دوامُ الاحتراق* مع دوام الحياة؛ وهو ممتنع. ' ط: تقتضي. 


وأيضًا: يلزم تولّد البدن من غير التوالد» وهو ممتنع. ء وح ف: الإحراق. 


تسديد القواعد 

وأيضًا: يلزم أن تكون القوى' الجسمانية غيرٌ متناهية التحريك؛ لأن وصولٌ الثواب دائمًا ووصولٌ العقاب 
بالنسبة إلى البعض دائمًا يوجب التحريكات الغير المتناهية. 

أجاب المصئّف عن هذه الوجوه: أنها استبعاداتٌ» ولا امتناعً في شيء مما ذكر؛ فإن الأفلاك حادثة» كما 
ذكرء فيكون عدمها جائراء وإذا كان عدمها جائرًا كان" انخراقها أيضًا جائرًا. / وحصول الجنة فوق الأفلاك 
جائزء وكريتها ممنوعة» وعلى تقدير كريتها لا يستلزم حصولٌ الجنة فوقها عدم كريتها. ودوام الحياة مع دوام 
الاحتراق' ممكن؛ لأن الله تعالى قادر على كل مقدور. والتولّد؛ ممكن؛ كما في حق آدم. والقوة الجسمانية قد 
لا تتناهى انفعالاتهاء وكذا فعلها بواسطة. 


[5.ه. مبحث الثواب والعقاب] 

[44”.] قال: ويستَحَقٌ الشوابُ والمدحٌ بفعلٍ الواجب والمندوب؛ وفعل ضدٌّ القبيح؛ والإخلالٍ به بشرطٍ 
فعلٍ الواجب لوجوبه أو لوجهٍ وجوبه؛ والمندوبُ كذلكء والضدٌ؛ لأنه ترك القبيح» والإخلالُ؛ لأنه إخلال 
به؛ لأن المشقّة من غير عوض ظلمٌ؛ ولو أمكن الابتداءً به كان عبًا. وكذا يُستحقٌ العقابُ والذمٌ بفعل القبيح 
والإخلالٍ بالواجب؛ لاشتماله على اللطف والسمع. 

أقول: لما بين المعاد الجسماني أراد أن يشير إلى الثواب والعقاب. والثواب: هو النفع المستحَقٌ المقارن 
للتعظيم. والمدحُ: قولٌ يُنبِنُ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع. 

والمكلّف يستجق الثوابَ والمدحّ بفعل الواجبء وبفعل المندوب» وبفعل ضدّ القبيح» وبالإخلال بفعل 
القبيح. ويُشْترَطُ في استحقاق الثواب والمدح إيقاعٌ الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه؛ وإيقاعٌ المندوب لندبه أو 
لوجه ندبه؛ وإيقاعٌ فعل ضدّ القبيح لكونه تركٌ القبيح؛* والإخلالٌ بالقبيح؛ لأنه إخلالٌ بالقبيح؛ لأنه لو فعل الواجب 
والمندوب -لا لما ذكر؛ بل لأجل أمر آخر- لم يستحقٌ ثوابًا ولا مدحًاء وكذا لو فعل ضدّ القبيح أو أخل بالقبيح 
-لا لما ذكر؛ بل لغرض آخر من لذَةٍ أوغيرها- لم يستحقٌ ثوابًا ولا مدحًا.' 

وإنما استحقٌٌ" الثواب والمدح بما ذكر؛ لأن الإتيان بما ذكر مشقّةٌ فإلزاة* ْ ل عدمها جائرًا كان» 
المشقّة عن القادر الحكيم من غير غرض أو لغرض هو الإضرار ظلمٌ» والظلم ‏ , - 3 
قبيح» والقبيح لا يصدر عن القادر الحكيم؛ أو لغرض هو النفع فذلك النفع لا 


* فى: والتوليد. 
يخلو إما أن يمكن الابتداءً بذلك النفع من غير توسّط يلزم العبث؛ وإما أن يه * ح : القبيح؛ صح هامش: 


5١‏ ج - وكذا لو فعل ضد القبيح أو 


يمكن الابتداء بذلك النفع؛ وحينئنٍ ينبغي أن يُستحَقٌ بما ذُكِر الثواب والمدخُ.' << أخل بالقبيح لا لما ذكر بل لغرض 
. 5 07 1 1 1 آخر من لذة أو غيرها لم يتحق 
وفيه نظر؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وقد ونا ولا ميا 


عرفت ف فيه. ٠"‏ ؟ ط: يستحق. 
م وح: فألزم؛ ط: فالتزام. 


ويستحق المكلّف العقاب والذمٌ بفعل القبيح والإخلال بالواجب. ١٠‏ ف+فيه. 
78 0 : : 5000 50 ل 8 ٠‏ أنظر : الفقرة 87؟. 
والعقاب: هو الضرر المستحقٌ المقارن للإهانة. والذة: قولٌ يُنبوُ عن اتضاع 00 ل 0 
7 520 اتضاع حال الغير مع فصذه وإنما 
وإنما يستحقٌ العقاب والذمَ بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب'' بوجهين: يستحق العقاب والذم بفعل القيح 


أحدهما عقلي» والآخر سمعي. أما العقلى فلأن العقاب على ما ذكر لطف؛ 


أو الإخلال بالواجب» صح هامش. 


[11او] 


0.0, 


[1أأظ] 
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لأن المكلّف إذا علم أن المعصية تستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلهاء ويقرب إلى فعل ضدّهاء وهو معلوم 
قطعًاء واللطف على الله تعالى واجب. وأما السمع فلما عرف من القرآن والأحاديث أن الإخلال بالواجب سببٌ 
لاستحقاق العقاب. 

[ه:".] قال: ولا امتناع في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين. 

أقول: هذا جوابٌ عن اعتراض وارد على أن الإخلال بالواجب سبب لاستحقاق الذْم. 

تقرير الاعتراض: أن الإخلال بالواجب لو كان سببًا لاستحقاق الذْمَء' والإخلال بالقبيح سببًا لاستحقاق 
المدح لكان المكلّف إذا أخلّ بالواجب وبالقبيح كان مستحمقًا للمدح والذة؛ فيلزم اجتماع الاستحقاقين» أي: 
استحقاق المدح والذمً في مكلف واحد» وهو ممتنع. 

تقرير الجواب: أن اجتماع الاستحقاقين باعتبارين: أما استحقاق المدح فباعتبار الإخلال بالقبيح؛ وأما 
استحقاق الذمَّ فباعتبار الإخلال بالواجبء ولا امتناع في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين.' 

[47*.] قال: وإيجابُ المشقة في شكر المنعم قبيحٌ» ولقضاء العقل به مع الجهل. 

أقول: ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن إيجاب هذه التكاليف وقع شكرًا للنعم التي أنعم الله تعالى بهاء فلا 
يستحقٌ المكلف بها ثوابًا. 

فبيّن المصئّف بطلانه بأن إيجاب المشقّة في شكر المنعم” قبيح عند العقلاء؛ إذ يقبح عقلا أن يُنِعِمَ الإنسانٌ 
على غيره نعمة» ثم يكلّفه ويوجب عليه شكرّه على تلك النعمة من غير أن يصل إليه ثوابٌ» والقبيح لا يصدر من 
الله تعالى» فتعيّن أن يكون إيجاب التكاليف لاستحقاق الشواب. ويأن العقل قاض بوجوب شكر المنعم وجاهل 
بالتكاليف الشرعية» فقضاء العقل بوجوب الشكر مع الجهل بالتكاليف يوجب الحكم بأن التكاليف ليست شكرًا. 

[41.] قال: ويُشترَطُ في استحقاق الشواب كونُ الفعل / أو؛ الإخلالٍ به شاقاء لا رفع الندم على فعله؛ ولا 
انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه. 

أقول: يشترط في استحقاق الثواب' كون الفعل الواجب أو المندوب أو الإخلال بالفعل القبيح” مشتملا 
على المشقة؛ لأن الموجب لاستحقاق الثواب هو المشقة:؛ فإذا انتفت انتفى استحقاق الشواب. 

ولا يشترط في استحقاق الشواب بفعل الطاعة رفعٌ الندم على فعل الطاعة» فإن في حالة صدور الفعل يمتنع 
الندم عليه» فلا فائدة في اشتراط رفعه. ولا يشترط أيضًا في استحقاق 


١ " 59 500‏ ج - تقرير الاعتراض أن الإخلال 
الشواب انتفاءٌ النفع العاجل إذا فعله المكلف لوجه الوجوب أو لوجه بالواجب لو كان سبًا لاستحقاق الذم؛ 
الندب» أو للوجوب أو للندب. صح هامش. 
" س - باعتاري:» صع هامش. 
[44.] قال: ويجب اقترانُ الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة؛ للعلم ا ا 
الضروري باستحقاقهما مع فعل مُوجبهما. جواو. 
200 ا ل 1 3ع - اللواية ضح هاكن: 
أقول: دهبت المعتزلة إلى أن الثواب يحب أن فجرت بالتعظيم؛ والعقاب 1ح - الواجب أو المندوب أو الإخلال 
يجب أن يقترن بالإهانة. واختاره المصنف. بالفعل القيح؛ صح هامش. 
* ج - واختاره المصنفف واحتج عليه بأنا 


واحتجّ عليه بأنا نعلم بالضرورة أن الفعل الموجب" للثواب والفعل >< نعلم بالضرورة أن الفعل الموجبء 
الموجب للعقاب يستحقٌ فاعلهما التعظيم والإهانة. صح هامش. 


تسديد القواع د 


[5:1.] قال: ويجب دَوَامُهما؛ لاشتماله على اللطفء ولدوام المدح والذم» ولحصول نقيضهما لولاه. 
ويجب خُلُوضُهما؛ وإلا لكان الثوابُ أنقض حالا من العوض والتفضّلٍ -على تقدير حصوله- فيهماء وهو 
أدخل في باب الزجر. 

أقول: ذهبت المعتزلة إلى أنه يجب دوام ثواب أهل النعيم وعقاب أهل الجحيم عقلًا. واختاره المصنف. 

واحتجٌ عليه بأن دوام النواب على الطاعة ودوام العقاب على المعصية يبعث المُكلَّفٌ على فعل الطاعة 
ويزجره عن المعصية:؛ فيكون لطفًاء واللطف واجب. 

وبأن الموجب لاستحقاق الثواب والعقاب هو الموجِبُ للمدح والذم؛ والمدح أو الذم' غير مقيد بزمان 
دون زمان؛ بل يكون دائمّاء فلابدٌ وأن يكون الموجَبُ الآخر وهو الثواب والعقاب دائمًا؛ لأن دوام أحد 
الموجبين يستدعي دوام الموجب الآخر. 

وبأنه لولا دوام الثواب والعقاب لكان الثواب والعقاب منقطعين؛ وحيئظٍ يلزم حصول نقيضهماء أي: يلزم 
بانقطاع الشواب الذي هو النفع حصول الضرر الذي هو نقيضه؛ وبانقطاع العقاب الذي هو الضرر حصول النفع 
الذي هو نقيضه؛ وحصولُ نقيضَي الشواب والعقاب مناف لهما؛ لأن الثواب والعقاب ينبغي أن يكونا خالصين 
عن الشوائب؛ لأنه لو لم يكن الثواب والعقاب خالصين" لكان الثواب والعقاب أنقض حالا مما هو عرض 
لهما والتفضّل -على تقدير حصوله- في الثواب والعقاب الخالصين عن الشوب؛ لأنه أدخل في الزجر 
عن المعاصي. 

].0٠[‏ قال: وكلٌ ذي مرتبة في الجنة لا يَطلْبُ الأزيد ويبِلُعُ سرورُهم بالشكر إلى حدٍّ انتفاء المشقة: 
وغناؤهم" بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح. وأهل النار يُلجَّئون إلى ترك القبائح. 

أقول: هذا إشارة إلى جواب اعتراض. 

تقريره: أن الثواب لا يخلُْص عن الشوب؛ وذلك لأن أهل الجنة درجاتهم متفاوتة» فمن كان أدنى مرتبة 
يكون مغتمًا إذا شاهد من هو أعظم درجة. ولأنه يجب على أهل الجنة الشكر على نعم الله تعالى؛ ويجب أيضًا 
عليهم الإخلال بالقبائح» وكل ذلك مشقة؛ فلا يكون الثواب خالصًا عن الشوب. 

تقرير الجواب: أن كل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب مرتبة أزيدٌ من مرتبته؛ فلا يكون مغتمًا بمشاهدة من هو 
أعظم درجة»" وأن سرورهم بالشكر يبلغ إلى حد انتفاء المشقة» وأن غناءهم بالثواب ومنافعه يَنفي عنهم مشقة 
تركِ القبائح؛ لأنه حيتئذٍ ترك القبائح" لا يكون مشقة عليهم. 0 

اج > والب اي اللم امم هامان! 

وأما أهل النار فإنهم يُلجَئون إلى ترك القبائح» فلا تصدر القبائح << وح:والذم. 

عنهم.* فلا يكون ذلك تكليمًا؛ لأنه انتهى إلى حدّ الإلجاء: فلا يمحصل (هه 2 ' ج ف + وإنما ينبغي أن يكون الثواب 


والعقاب خالصين عن الشوائب. 
ثواب ترك القبائح» فيكون عقابهم خالصًا عن الشوب. 5ع عن الدراب لأله لى الى ين 
[هم.] قالة ورتفوة عقت القوات على شترظظة وزلة لانت الفارف . و دقن 
بالل تعالى خاصة. © ط: غناهم. 
أقول: ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الثواب يجوز أن يتوقف على ا 
شرط. واختاره المصنف. 4 و: فلا تقع القبائح منهم. 
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واحتجٌ عليه بأنه لو لم يجز توقّف الثواب / على شرط لكان العارف بالله تعالى وحدّه -من غير أن يُصدّق' 
البى عليه الصلاة والسلام في رسالته- مثانًا. واللازم باطل بالاتفاق. 
بيان الملازمة: أن العارف بالله تعالى وحده -من غير أن يُصدّق النبي عليه الصلاة والسلام- له معرفة مستقلّة: 
فلو لم يجز توقّف الثواب على شرط لوجب أن يثاب بالمعرفة المستقلة وإن لم يصدّق النبي عليه الصلاة والسلام. 


[5.5. نفي الإحباط والتكفير] 

[551.] قال: والإحباط باطل؛ لاستلزامه الظلم» ولقوله تعالى 3فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالُدَرَّةِخَيْرَا رهد [الزلزالء 
5» ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعيمًاء وحصول المتناقضين مع التساوي. 

أقول: اختلفوا في المؤمن إذا اجتمع له طاعاتٌ ومعاصض» فذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يجب على الله تعالى 
ثوابه وعقابه؛ بل إن أثاب فبفضله؛ وإن عاقب فبعدله؛ وله إثابة العاصي وعقاب المطيع. وذهبت جماعة من 
المعتزلة إلى الإحباط والتكفيرء على معنى أن المكلّف أسقّط ثوابّه المتقدّم بالمعصية المتأخرء وكفر ذنوبّه 
المتقدمة بطاعته المتأخرة. واختار المصنف نفي الإحباط والتكفير. 

واحتجّ عليه بأنه ظلمء والظلم على الله تعالى محالء وبأن قوله تعالى <فَمَن يَعْمَلْ مِفْقَالَدْرٌَةخَيْرَايَرهُ) 
[الزلزالء 49/] ينأففيه. 

قوله «ولعدم إلخ.» إشارة إلى دليل بطلان مذهب أبي هاشم. 

تقرير مذهبه: أنه ينتفي الأقل بالأكثرء وينتفي الأكثر بالأقل بما ساواه؛ ويبقى الزائد مستحقّاء وهو الموازنة. 

تقرير الدليل على بطلانه: أنه لو فرض أن المكلف استحقٌ خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من 
العقاب فإسقاط إحدى الخمستين من العقاب دون الأخرى ليس أولى من العكس. ولو فرض أنه استحقٌ خمسة 
أجزاء من الشواب وخمسة أجزاء' من العقاب فإن ترتّب إسقاط إحداهما على الأخرى يلزم صيرورة المغلوب 
غالبًا؛ وإن تساوقتا" لزم وجودهما معًا؛ لأن علّة عدم كل واحد منهما وجود الآخرء فلو عُدِمَا دفعة لوّجِدًَا دفعة؛ 
لكن العلّة موجودة حال حدوث المعلول؛ فهما موجودان حال كونهما معدومين» فيلزم الجمع بين النقيضين. 

[5./. جواز انقطاع عذاب] 


١‏ و: تصديق. 


[*55.] قال: والكافر مخلّد. وعذاب صاحب الكبيرة منقطع؛ لاستحقاق» ' ح -اجزاء. 


5 " و: تساوتا. 
الثواب بإيمانه» ولقبحه عند العقلاء» والسمعياثٌ متأوّلةً. ودوام العقاب , 3 ل 
مختصٌ بالكافر. ٠‏ هو عيد الله بن الحسن بن 
الحصين أبي الحر العنبري (ت. 


أقول: اتفق المسلمون على أن عذاب الكفار المعاندين دائم لا ينقطع. 4م/همم). محدث معتزلي. 


والكافر المبالغ في الاجتهاد والذي لم يصل إلى المطلوب زعم الجاحظ فاضي البصرة في رمن الخليفة 
د 0 المهدي. وكان محمودًا ثقة 
والعنبري أنه معذور؛ لقوله تعالى (وَمَاجَعَلُ عَلَيَكمْ في الدِينِمِنْ حَرَّح4 [الحجء عاق 115100009 
.ا وذهب الباقون إلى أنه غير معذور. وادّعوا الإجماع عليه. كل مجتهد في العقلياتٍ أو 
ٍِ اا ان ش : : الأصولٍ مصتٌ. الملل والنحل 

واحتجّوا عليه بأن الكافر المبالغ دي الاجتهاد إما أن يصير واصلا إلى للشهرستاني» 40/١‏ 5؟؛ تاريخ بغداد 


الحق أو يبقى ناظرًا. وكلاهما ناج؛ ويمتنع أن يؤدّي الاجتهاد إلى الكفر. ‏ للبنغدادي .,81١-.0</٠١‏ 


تسديد القواعد 

فالكافر إما مقلّد للكفر وإما جاهل جهلا مركًا. وكلاهما مقصر في الاجتهاد؛ ولذلك حكموا بوقوعه في العذاب. 
وقوله تعالى ل(وَمَاجَعَلٌ عَلَيْكُمْ ف آلَدِين مِنْ حَرَّج» [الحج؛ ؟١78/1]‏ خطابٌ إلى أهل الدينء لا إلى الخارجين؛ أو 
الذين لم يدخلوا فيه. 

وأما أن عذاب أصحاب الكبائر هل هو' منقطع؟ فذهب أهل السنة والإمامية من الشيعة وطائفة من المعتزلة 
إلى أنه ينقطع. واختاره المصنف. 

واحتجّ عليه بأن صاحب الكبائر يستحقٌ الثواب بإيمانه؛ لقوله تعالى ْفَمَنيَعْمَلُ مِتْقَالدْرَّةِخَيْرَا يَرَهُ)4 [الزلزال» 
ولا شك أن الإيمان أعظم أعد أعمال الخير» فإن استحقٌ العقاب بالمعصية فإما أن يُقدّم الثواب على العقاب» 
وهو باطل بالاتفاق؛ أو بالعكسء وهو المطلوب. وبأنه لو لم ينقطع عذابه يلزم أنه إذا عَبَدَ الله مكلف مِدَةَ عمره 
ثم عمل كبيرةً في آخر عمره أن لا ينقطع عذابه؛' وهو قبيح عقلا.' 

وأما السمعيات التي تمشك؛ المعتزلة في عدم انقطاع عذاب صاحب الكبيرة مثل قوله تعالى 2وَمَن 
يَعْصٍ الل وَرسُواً 4ه قَإِنَ لَهمِنَارَجَهَتَمَ لد جَهَثْمَ خَلِدِينَ فِيهَا» [الجن» 2157/7١‏ <وَمَن يَفُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاز ُو جَهَنَمُ خَلِدَا4 [النساءء 
]ل (وَيَتَعَدَ حْدُودَهُ يد خِلَهُتَارَا خَلِدَافِيهًا4 [النساءء ]١4/4‏ فمتأولة إما بتخصيص العمومات بالكفارء أو بحمل 
الخلود على المكث الطويل. 

وأما قولهم بأن الثواب والعقاب ينبغي أن يكون دائمًا؛ لما تقدم» فإن أريد بدوام العقاب دوام“ عقاب 
الكفار فمسلمء وإلا فممنوع. 


[8.5. جواز العفو] 

[54*.] قال: والعفو واقعٌ؛ لأنه حقّه تعالى» فجاز إسقاطه؛ ولا ضررَ عليه في تركه مع / ضرر التارك به: 
فْحَسَنَ' إسقاطه؛ ولأنه إحسان؛ وللسمع. 

أقول: اختلفوا في جواز العفوء فذهبت جماعة من المعتزلة إلى أنه جائز عقلاء غير جائز سمعًا. وذهب 
قوم إلى وقوعه عقا وسمعًا. واختاره المصنف. 

واحتجٌ على وقوعه عقلا بأن العقاب حق الله تعالى» فجاز له إسقاط حقّه؛ وبأن العقاب ضرر على 
المكلفء ولا ضرر على الله تعالى في تركه؛ وكل ما كان كذلك فإسقاطه حسنء وكل ما هو حسن فهو واقع. 
ولأن العفو إحسان, والإحسان على الله تعالى واجب. 

وعلى وقوعه سممًا بالدلائل السمعية؛ مثل قوله تعالى امقر ٠‏ وح - هل هو 
يُفْرَكَبِهوَيَعْفِوُمَادُونَ ذَلِكَلِمَنِيَمَآه4 [الناء؛ +/4]» وقوله تعالى <قُلْيَلعِبَادِىَألَذِينَ ' ٠‏ - يلزم أنه إذا عبد الله مكلف 


2 ماس 


َ. 0 ب 07 سار 6 72 ممع مدة 17 00 31 
أسْرَفُوأعَل أَنفْسِهمْ لا تَفْتظوأمِن يَحمَةِ أنه ِنَّأللّه يَف رٌآَلذنُوبَ جيِيعًا4 [الزمرء 0/6]. لخر ل را في ير 
ا 


عمره أن لا ينقطع عذابه. 
ٍ ' ج - عقلاء صح هامش. 
[9.5. إثبات الشفاعة] ط + بها. 


1 قاألأ.:٠‏ 0 هعاؤامة 55 إا١أه‏ 0 406 1 . * ج - دوام. 
4 قال: والإجماع على الشفاعة. فقيل: لزيادة المناقع؛ وتبطل بنا * و - والعفو واقع لأنه خقة تعالى 
في حقه عليه الصلاة والسلام. ونفئ المطاع لا يستلزم نفي المجاب. وباقي فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في 


حة 0 0 مرر التارك يه فحسن. 
السمعيات متأوّلة بالكمّار. ركه مع ضرز الخارك يه 


]ظا١اا؟[‎ 


/ا0 


6٠. 


تسديد القواعد 

أقول: اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة؛ لقوله تعالى لْعَمَّنَ أَنَيَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًاتَحْمُودَا4 [الإسراف 04/10]ء 
وفسر بالشفاعة. 

ثم اختلفوا فذهب طائفة إلى أنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب. وذهب طائفة 
إلى أن الشفاعة للعصاة من أمة محمد صلى الله غليه وسلم في إسقاط عقابهم. وهو الحق عند المصنف. 

وأبطل المصنف' الأول بأن الشفاعة لو كانت لطلب زيادةٍ المنافع للمؤمنين المستحقّين للثواب لكنًا 
شافعين في النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنا نطلب زيادةً المنافع للنبي عليه الصلاة والسلام» وهو مستحقٌ 
للشواب. والتالي باطل؛ لأن الشفيع أعلى مرتبة من المشفوع عنه." 

قوله «ونفي المطاع» إشارة إلى جواب دليل على المذهب الأول. 

تقرير الدليل: أن الله تعالى قال: (مَالِلِطَلِمِينَ مِنْ حمِيِوَلَّا مَفِيع يُطاعٌ4 [المؤمن؛ 118/٠‏ نَقّى الله قبول الشفاعة 
عن الظالمين؛ فلا تكون الشفاعة ثابتة في حى العصاة. 

تقرير الجواب: أنه" تعالى نفى الشفيعَ الذي يطاعء ونفيُ الشفيع المطاع لا يستلزم نفيَ الشفيع. 

قوله «وباقي السمعيات متأؤّلة» إشارة إلى جواب استدلالاتهم؟ بالسمعيات؛ مثل قوله تعالى <وَمَالِلِظلِيِينَ 
ِنْ أَنصَارٍ)» [البقرة» ؟/١2]27‏ وقوله تعالى يَرْمَالَا تجْرِى نَفْسٌ عَن نف عَيْتَا4 [البقرة» ؟/4:]» وقوله تعالى (ْمَا 
تَنفَعْهُمْ شَفَعَةٌ ألشَّفِعِينَ4 [المدثر» »48/7]. 

تقرير الجواب: أن هذه الآيات متأوّلة بتخصيصها بالكفار جمعًا بين الأدلة. 

[03*.] قال: وقيل: في إسقاط المضارٌ. والحنّ صدق الشفاعة فيهما. وثبوتٌ الثاني له؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام «ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

أقول: ذهبت طائفة إلى أن الشفاعة بالنسبة إلى العصاة في إسقاط المضارٌ عنهم. والحق عند المصتف 
صدقٌ الشفاعة فيهماء أي: في زيادة المنافع لهم وفي إسقاط المضار عنهم؛ إذ يقال: شفع فلانٌ عن فلان" إذا 
طلب له زيادة منافع وإسقاط مضار. 

ثم بين أن ثبوت الشفاعة بالمعنى الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ادَخْرتُ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».' 

.٠١.5[‏ مبحث التوبة] 

١‏ ف - المصنف. 

[01.] قال: والتوبة واجبة؛ لدفعها الفمررء ولوجوب الندم على كل قبيح ' ج -عنه؛ ط:له. 
أو إخلال" بواجب. ويندم على القبيح لقبحه؛ وإلا انتفت. وخوف النار إن كان " «:أناله 
الغاية فكذلكء؛ وكذا الإخلال بالواجب. 0 

أقول: التوبة: هي الندم على المعصية في الحال والعزم على تركها في ا 0 
الاستقبال. وقد اتفقوا على وجوبها. واحتجّ المصئّف على وجوبها بأمرين: سلن أبي ماود اسمن 41 

الأول: أن التوبة دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف منهء ووفء 2 سنن الترمذيء القيامة ١٠١‏ 


: ' 0 
الضرر واجبء فما به يُدفَع” الضرر أيضًا يكون واجبًا. 4 ط: يندقع. 


م.م 


- 


ميجيليك القواعد 


الثاني: أن الندم على فعل القبيح أو على الإخلال بالواجب واجب قطعًاء فتكون التوبة واجبة. 

ويجب على التائب أن يندم على فعل القبيح لقبحه؛ إذ لو لم يكن الندم على القبيح لقبحه لانتفت التوبة» 
الو مو ما ري ب و اه 1 96 
النار فكذلكء أي: لم تتحقّق التوبة؛ لأن توبة الخائف ليس ندمًا لقبح الفعلء فيكون كمن ندم حفظا لسلامة 
بدنه. وكذا الإخلال بالواجب إنما يكون الندم عليه توبة إذا كان الندم لأنه إخلال بالواجب»ء وأما إذا كان الندم 
عليه حفظًا لسلامة بدنه"/ أو لخوف النار لم تكن توبة. 

[554.] قال: فلا تصمّ من البعض. ولا يتم القياس على الواجب. ولو اعتقد فيه الحسنَ لصحت التوبة. 

أقول: أي: إذا ثبت أن الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب إنما يكون توبة إذا كان الندم لأنه قيح 
أو إخلال” - يلزم أن لا يصح الندم من قبيح دون قبيح» وهو مذهب أبي هاشم. وذهب أبو علي إلى أنه يصح. 
وإنما لزم مما ذكرنا ما هو موافق لمذهب أبي هاشم؛ لأنه إذا ندم على قبيح دون قبيح فقد ظهر أنه لم يَثْثْ عن 
القيح لقبحه؛ بل لغيره» فلا يصح الندم. 

واحتجّ أبو علي بأن الندم على قبيح دون قبيح يصحٌ» كما أن الإتيان بواجب دون واجب يصحٌ؛' وذلك لأنه كما 
يجب عليه* ترك القيح لقبحه؛ كذلك يجب عليه فعل الواجب لوجوبه؛ فلو لزم من اشتراك القبائح في القبح عدم 
صحة الندم على قبيح دون قبيح لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم" صحة الإتيان بواجب دون واجب. 

وقول المصنف «ولا يتم القياس على الواجب» إشارة إلى جواب هذا الاحتجاج. 
لا يد؛ للفرق بين المقيس والمقيس عليه» فإن ترك القبيح -لكونه نفيَا- يكون 
للتعميم» فلا يحصل إلا بترك جميع القبائح؛ بخلاف الإتيان بالواجب؛ فإنه 


تقريره: أن هذا القياس 


-لكونه مثْبَتًا- لا يكون لله ِ بإتيان وا اين وندلك أ5 
لكونه يكرن للتعفيم» ميتحصل ل _ " ح - وكذا الإخلال بالواجب إنما 
فإن من حلف ألا يأكل الرمانة" لحموضتها يجب أن يجتنب عن أكل كل يكون الندم عليه توبة إذا كان 


الندم لأنه إخلال بالواجب وأما 


رمانة*؟ حامضة» بخلاف من حلف أن يأكل رمانة لحموضتهاء فإنه لا يجب أن 
إذا كان الندم عليه حفظا للامة 


يأكل كل '' رمانة حامضة. 


بدنهء صح هامش. 
ولو اعتقد التائبُ في بعض القبائح الحسنَ صحت توبته عن قبيح اعتقد قبحّه) سرب 
دون قبيح اعتقد حسئه؛ لحصول شرط التوبة؛ وهو الندم على القبيح لقببحه.'' اد 
[554.] قال: وكذا المُستَحْمَرٌ. 2 5 فادن: 
أقول: أي:"' إذا استحقر أحدّ الفعلين من حيث القبح والآخر استعظمّه من * 0 فإنه. 
حيث القبح» حتى اعتقد بالحقير أن وجوهه بالنسبة إلى العظيم كعدمه» فتاب اي 
مالفال - تُقبَل توبته؛ لأنه تاب عنه لقبحه. ٠٠ج‏ - كل؛ صح هامش 
].*”٠[‏ قال: والتحقيق: أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض تَبعَتُ عليه 0 
وإن اشتر ترك" الدواعي في الندم على القبيح»“" كما في الدواعي" إلى الفعل؛ ولو "ج: اشتراك. 
اشترك الترجيحٌ اشترك وقوعٌ الندم. وبه يُتأَوَلُ كلامُ أمير المؤمنين علي -رضي الله ., 3 على القبيح كما 
في الدواعي. 


عنه - وأولاده؛ وإلا لزم الحكم يبقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة. 


[أأو] 


0 


[7ااظ] 


01 


تسديد القواعد 

أقول: لما بِيّن مذهب أبي هاشم وأبي علي أراد أن يذكر ما هو الحق عنده. 

وبيانه: أنه تصمّ التوبة' عن قبيح دون قبيح إذا كانت الداعية إلى ترك بعض القبائح راجحة -بسبب اقتران 
قرائن إليها كعظم' الذنب أو كثرة" الزواجر عنه؛ مثل الشناعة عند العقلاء؛ وغير ذلك- على داعية بعض آخر. 
ولا تصحّ التوبة عمن قبيح دون قبيح إذا كانت الذواعي إلى ترك الجميع متساوية؛ وذلك لأن ترجّح؛ الداعي' إلى 
الندم عن البعض يَبِعَتُْ على ذلك الندم وإن اشترك الدواعي في الندم على القبيح» فيتحقّق الندم عن البعض 
بسبب ترججّح داعيهء ولم يحصل الندم عن البعض وإن اشترك" الجميع في الدواعي؛ لأن رجحان الداعي" 
يخصص ذلك البعض بالوقوع؛ فلا يكون عدم الندم عن البعض الآخر دالّا على أنه ما ترك القبيح لقبحه؛ بل 
لأن داعي ذلك الندم الغير الواقع ما ترجّح. 

وذلك كما في الدواعي إلى الفعل؛ فإن الأفعال تقع بحسب الدواعيء فإذا كانت داعية بعض الأفعال 
راجحة على داعيةٍ بعض آخر اختصّ الفعل الذي تكون داعيئُه راجحة بالوقوع؛ وإن اشترك مع غيره في 
الدواعي. وإذا تساوت” الدواعي في الترجيح اشترك وقوع الندم: فلا يصح الندم عن بعض دون بعض. 

وبيهذا يئوّل ما نقل عن علي -رضي الله عنه- وأولاده من' أن التوبة لا تح عن بعض القبائح دون بعض؛ 
فإنه لو'' لم يئوّل بهذا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب من الكفر المقيم على صغيرة مثل الكذبء وهو 
خلاف إجماع المسلمين. 

[851.] قال: والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه" الندمٌ والعزمُء وفي الإخلال بالواجب 
اختَلّفٌ حكمه في بقائه وقضائه وعدمهما. وإن كان في حي آدمي استبع إيصالّه إن كان ظلمًاء أو العزم عليه مع 
التعذّرء أو الإرشاد إن كان إضلالا. وليس ذلك جزءًا. 

/ أقول: أراد أن يشير إلى أقسام التوبة بحسب ما يتوب منه. 

فنقول: التوبة إن كانت عن ذنب يتعلّق بحقٌ الله تعالى فإن كانت عن فعل قبيح 2 ' وح:الدم. 
كشرب الخمر والزنا كفى فيها" الندم والعزم؛ وإن كانت عن الإخلال بالواجب  ٠‏ ب بير 
اختلف حكمُه'' في بقائه وقضائه وعدمهماء فبعضه يسقط عنه بمجرد الندم والعزم » ط: ترجيح. 
على ترك المعاودة» وبعضه يع إلى القضاء كالصلاة؛ وعد يبقى إلى أن يؤدّى ا 58 
كالزكاة. وإن كانت عن ذنب يتعلق بحقٌ'' الآدمي اسحبع إيصاله إن كان ظلمًاء ولم 0 ترجح داعيه ولم يحصل الندم 
يتعدّر الإيصال بأن كان صاحب الحق أو وارثه باقيّاك وإنما يضل الحق إلى المستحقٌ 2 عنالبعض وإن اشترك. 
أن يرد المالء ويسلم البدن أو العضو للقصاص إلى أو لياء المقتول لاستيفاء الحق؛ 0 956 
وإن تعذر وجب العزم على ترك المعاودة. وإن كان الذنب الذي تعلق بحقٌ الآدمي ٠‏ وح:من. 
إضلالا وجب إرشاد من أضلّهء ورجوعه عما اعتقد بسببه إن أمكن ذلك. 0 

وهذه التوابع ليست جزءًا من التوبة؛ فإن العقاب يسقط بالتوبة» وقيام ‏ " 7 
المكلف بالتوابع إتمامٌ للتوبة» فإن ترك التوابع لا يمنع سقوط العقاب بالتوبة. - ا 00 

[577.)] قال: ويجب الاعتذار على الغَيّاب"' مع بلوغه. 9ح: المغتاب. 


أقول: أي: إذا كان الذنب الذي تعلّق"' بحقٌّ الآدمي هو الاغتياب وجب على" 0 تج م 


الغيّاب الاعتذار ممن"' اغتابه إن بلغ الاغتياب إليه؛ لأنه أوصل إليه ضربًا من الغم “اج:لمن. 
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يسبب الاغتياب» فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه. وإن لم يبلغ إليه لا يلزمه' الاعتذار؛ لآنه لم يوصل إليه 
بسبب الاغتياب غمًا؛ لكن يجب في كِلَي القسمين الندمُ لله تعالى؛ فإنه خالف نهيه» والعزمُ على ترك المعاودة. 

[*7".] قال: وفي إيجاب التفصيل مع الذّكْرٍ إشكال» وفي وجوب التجديد إشكالٌ. وكذا المعلول مع العلّة. 

أقول: قيل: يجب على التائب التفصيل إن كان يعلم القبائحَ مفضَلًا بأن يتوب عن كل واحد منهاء وإن كان 
يعلم القبائح مجملا يجب عليه التوبة عن القبائح مجملا؛ وإن علم بعضها مفصّلا وبعضها مجملا وجب عليه 
التوبة عن المفصّل بالتفصيل؛ وعن المجمل بالإجمال. 

فقال المصنف: «وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال»؛ لأن الأجزاء يمكن أن يحصل بالندم على كل 
قبيح صدر منه؛ وإن لم يذكره مفصّلا. 

وقيل: إذا تاب المكلّف عن المعصية ثم ذكرها يجب عليه تجديد التوبة؛ لأنه إذا ذكر المعصية ولم يندم 
عليها يصدر منه.' 

ثم" قال المصنف: «وفي وجوب التجديد إشكال»؛ لأنه يجوز أن لا تصدر المعصية منه عند ذكرها بدون الندم. 

وإذا صدر العلّة عن المكلّف وجب الندم عن العلّة مع المعلول» كما إذا رمى فأصاب. فإن الرمي علّة 
والإصابة معلولة»* فيجب الندم عن الرمي والإصابة. 

[574.] قال: ووجوب سقوط العقاب بها. والعقاب يسقط بها" لا بكثرة ثوابها؛ لأنها قد تقع مُحبَطّة: 
ولولاه لانتفى الفرقٌ بين التقديم والتأخيرء والاختصاصٍ. ولا تُقِبَل في الآخرة لانتفاء الشرط. 

أقول: ذهب المصئّف إلى وجوب سقوط" العقاب بالتوبة؛ فإن من أساء إلى غيره واعتذر إليه وعُرِف منه 
الانزعاج عن تلك الإساءة بالكلية فإنه يلزمه* عند العقلاء أن يُقبَل؛ اعتذارٌه وندمّه بعد الاعتذار. 

والعقاب يسقط بالتوبة لا بكثرة ثواب التوبة؛ على معنى أن التوبة إذا وقعت على شروطها' أسقطت العقاب 
من غير اعتبارٍ أمرٍ زائد. وقال قوم: إنها تُسقِطٌ العقاب بكثرة ثوابها. واختار المصنّف الأول» واحتجّ عليه بوجوه: 

الأول: أن التوبة قد تقع مُحبَطّة بغير ثواب» كتوبة الخارجي من الزناء فإنه 
بعل نيا ععانه مدع الزناء و للاكواف توه امل 0 

الثاني: أنه لولا سقوط العقاب بالتوبة وحدها؛ بل بكثرة ثوابها لانتفى" 2 "' الع م 
الفرق بين تقديم التوبة على المعصية وتأخيرها عنهاء والتالي باطل. أما الملازمة 9 ذكرها 010000 
فلأنه حيتئلٍ تكون التوبة كغيرها من الطاعات التى يسقط العقاب بكثرة ثوابهاء 2 التوبة لأنه إذا ذكر المعصية 
والطاعات التى هي غيرها لا فرق بين تقديمها انها ين المعاصيء فكذا , ام 
التوبة. وأما بطلان التالي فلأنه لو انتفى الفرق بين التقديم والتأخير لكان التائب ٠‏ وح ف+له. 
عن المقاصي إذا كفر أو فسق يسقط" عنه العقاب. ل 


١‏ وح: إسقاط. 
الغالث: أنه لو أسقطت التوبة العقاب بكثرة / ثوابها لانتفى اختصاص * ج'يذم. [عذافا] 
بعض العقاب بالإسقاط دون بعض؛ لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب. : 0 
: 1 اجناشر 5 


والتالي باطل؛ لأن بعض العقاب مختصٌ بالسقوط بأن تكون التوبة عن ذنب " ف:لايبقى. 
يد ذلك العقانة: "3 واح: أمقط؛ ف: لقط. 
01١١‏ 


01 
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فإن قيل: لو كانت التوبة بذاتها مُسقِطَة للعقاب لا بكثرة ثوابها لكانت مقبولة في الآخرة. 
أجيب بأنها إنما' لم تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط؛ لأن التوبة مشروطة بأن تقع ندمًا على القبيح لقبحه. 
وفي الآخرة يقع الإلجاء؛ فلا يكون الندم للقبح» فلم يتحقّق شرطهاء فلهذا لا تقبل. 
وإلى هذا الجواب أشار بقوله" «ولا تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط». 


١١.١ [‏ . عذاب القبر] 

[574.] قال: وعذابُ القبر واقعٌ؛ لإمكانه؛ وَوَائْرٍ السمع بوقوعه. وسائر السمعيات من الميزان والصراط 
والحساب وتَطَايْر الكتب ممكنة؛ دلّ السمعُ على ثبوتهاء فيجب التصديق بها. 

أقول: عذاب القبر واقع؛ لأنه ممكن عقلاء لا خفاء في إمكانه. وقد تواتر الدلائل السمعية الدالّة على 
وقوعه» فيكون واقعًا. 

ومن الدلائل الدالّة على وقوعه: قوله تعالى <ْلتَارُيُعَرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا َعَشِيَاوَيَْم تقوم 
فِرْعَوْنَ نَأَمَدَلْعَدَابِ)4 [المؤمنء .]43/4٠‏ وجه الاستدلال بها" أنها صريحة 


في العذاب قبل يوم القيامة» وذلك لا يكرن إلا قل الانشار من التبوو:. .. 0 
وقوله تعالى في حقٌّ قوم* نوح <أَغْرِقُوكَأُدْخِلْواْنَارَا [نوح٠١55/7]»‏ والفاء ' قارن: أبكار الأفكار للآمدي, :/++- 
للتعقيب من غير مهلة؛ فتكون ظاهرةً" في عذاب القبر. وقول تعالى (وَمَنْ 0 , 0 | 
عْرَضَ عَن ذْكُرى قَإنَ له مَعِيطَةصَدك) [طه» »]174/٠١‏ وقد حمل أهلُ التفسير ٠‏ ب ن: ظاهره 
المعيشة الفنك على عذاب القبر» والحمل على هذا أولى من حملها على ١‏ ط:حال. 
سوء الحال ونَكّد العيش حالة' الحياة؛ لأن من أعرض عن ذكر الله تعالى 0 
قد يكون في الدنيا في أنعم عيش. 5 اف: بكيرة. 
ومنها: ما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- مر بقبرين» فقال:" «إنهما ١‏ 0 ده 
ليَعذَّبان.* وما دان في 00 ثم قال: أما'' أحدهما فكان لاا يستئزه صن '"' صحيح البخاري؛ الوضوء 68ه-5ه؛ 


البول» وأما الثاني" فكان بم*ء ي بال: 1 * صحيح ملم؛ الطهارة .١١١‏ 
؟' سئن الدارقطني» 1 . 
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام «استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب 1 الطبقات الكبرى لابن سعك /428ة 4 


ال 1 ل" فيض القدير للمناوي؛ . 
لقر من لبو جح ف - عليه. | صحيح البخاري» 
وما روي 5 -عليه الصلاة والسلام- قال في سعد بن معاذ: «لقد الجنائز +174-7 صحيح ملم 


لمَاعَد أذ 


عَُأَدْخِلْوَاَْالٌ 


4س 
أ 


اك الأرض فغطنٌ اخجلة لها ضصُنُوعُه».؟"' الجنائز 18. 
1 2 ١اف:‏ وصى. 
وما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «إن المَتِتّ ليُعذْتٌ ببِكاء ٠‏ صحيح ابخاري؛ الجنائز بابخرغ وفي 
أهله عليه.»" وقد حمله المأؤلون على ما إذا اوكب ا بذلك. صحيح ملم بزيادة ”ومن فتنة 


35 المجيا والممات”. صحيح مسلمء» 
وما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يكثر من قوله «اللهم إني الذكر .5١‏ 


أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبرء ومن فتنة المسيح الدجّال." 2 ” فلار في صحيح الحادي 5 
1 يهود تعذب في قورها؛ صحبح 
وما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- خرج بعد ما غربت التبهمت: البخاري؛ الجنائز 5؛ صحيح مسلمء 


فسمع صونّاء فقال: «إن اليهود تُعَذَّبُ في قبورها». الجنة 17. 
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والروايات المأثورة في هذا أكثر من أن تحصى. 

وأما سائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتَطَايْر الكتب فممكنة عقلاء واللّه تعالى عالم بالكل» 
قادر على الكل. وقد دل السمع على ثبوتهاء فيجب التصديق بها؛ لأن خبر الصادق عن الممكنات الموصوفة 
يفيد العلم يوجودها. 

[5.؟1. الجنة والنار مخلوقتان الآن] 

[577.] قال: والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» والمعارضات متأولة. 

أقول: مذهب الأشاعرة وأكثر المتكلمين: أن الجنة والنار -اللتين هما دار الشواب والعقاب- مخلوقتان 
الآن. وذهب عبّاد الصيمري' وأبو هاشم وعبد الجبار إلى أنهما غير مخلوقتين الآن. فزعم عاد أنه يستحيل 
في العقل ذلك قبل حلول المكلّفين فيهما. وخالفه أبو هاشمء وزعم أن خلقهما الآن غير ممتنع عقلاء وإنما 

والسمع دل على أنهما مخلوقتان الآن؛ لقوله تعالى وَجَثَةٍ َنَِعرَضهَا لسوت وار عد عِدَّتلِلْمُتَقِينَ4 [آل عمرانء 
+/؟؟1]؛ وقوله تعالى «فَاتَّقُواْآلئَارَ َل وَفُودُهَا لاس وَأليِجَارَة أَعِدَتْللْكَقِرِ ينّ4 [البقرة» ؟/4؟]؛ والإعداد يدل ظاهرًا 
على وجودهما؛ لأن أهل اللغة اتفقوا على أن إعداد الشيء يُنْْيُ عن" وجوده 
وثبوتّه والفراغ منه. وقولِه تعالى <أَسْحُن أنت وَرَرْجكَ آخِْتَّةه [البقرة, 50/1]» 
وقوله تعالى ٌقُلْنَاآَهْبِظوامِنْهَا جمِيعَا4 [البقرة» ؟/8+]» وقوله تعالى (َوَلَقَدْرَءَاه 
َزْلّةأخرَئ © عِندِذْرَةَلْمُسَهن © عِندَهَاجَتةالْمَأوَ) [النجم. .]10-1/٠+‏ 


١‏ هو أبو سهل عبّادبن سليمان (ملمان) 
الصيمري (ت. ١16ه/)476م)»‏ من 
الطبقة السابعة من كبار معتزلة البصرة. 
وكان أحد تلاميذ هشام الفراطي. 
ولعباد الصيمري كتب: ككاب الأبواب» 
كتاب الإنكار أن يخلق الناس أفعالهم؛ 


وقولِه -عليه الصلاة والسلام- عن الله تعالى' «أعدَدْتُ لِعِبَادِيَ 
الصَالِجِينَ ما لَا عَئِنَ رَأَتْء وَلَا دن سَمِعَتْء وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِي' 
وقوله -عليه الصلاة ة والسلام- «إنَ فِي الْجَنةِ شَْجَرَة يد يَسِيرُ الوَاكِبُ تَحْتهًا 
مِانَةَ عَام»»' وقوله -عليه الصلاة والسلام- «رَأَيْتُ عمرو بن عامر الخزاعي 
فِي النّارِ»." 
وأما المعارضات؟ فمتأوّلة: 
فمنها: أنهما لو كانتا / مخلوقتين لوجب هلاكُهما؛ لقوله تعالى (كلّ 
َع غَالِكٌ إلاوجَية جْهَهُه [القصصء 88/18)؛ لكن لا يمكن هلاكهما؛؟ لقوله 
تعالى كلها ذاية)4 [الرعدب ١١1/ه"].‏ 
رانضوات: أن العزاد :«الأكل التاكول» بوش كن السننة باتفناق 
المفشرين» رولك غير دام ضرورة فنائه عند أكْلٍ أهلٍ الجنة له ' فإذن 
ماهو الظاهر من دوام الأكز غية نمزل تحمل قرا م الأكل على 
تجدّده؛ فيجوز أن يفنى ويتجدّد.'' وأيضا: لا نسلم أن المراد بقوله تعالى 
(كلٌ شَيْءِ هَالِكَإِلَا وَجَهَهُ)4 [القصصء 88/58] العمومُء فإن ابن عباس" قال 
في تفسيره: كل حي متت 


كتاب تثبيت دلالة الأعراضء كناب إثيات 
الجزء الذي لا يتجزأ. طبقات المعتزلة 
لابن المرتفى. ص /اا!؛ القهرسمت 
لابن النديم؛ ص 5١5؛‏ الملل والنتحل 
للشهرستاني» ١/؟-4ل.‏ 


" ط:على. 
* ج ف - عن الله تعالى. 
؛ ف: أعدت. 


0 صحيح البخاري» تفسير مورة السجدة 


١؛‏ صحيح مسلمء الجنة ونعيمها 4 


: و + لا يقطعها. | صحيح البخاري؛ 


الجنة ونعمها 5. 


و صحيح البخاري؛ 0 8 صحيح 


0 الجنة ونعيمها ٠‏ 


9 و - لقوله تعالى وي عنء مالك إل 


وَجْهَهُ» لكن لا يمكن هلاكهما. 


كت له. 
اخ ف: يتجذد. 
؟' ط: فابن عباس 


]ظا١١ع(‎ 
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ومنها: قوله تعالى (وَجَنَّةِ عَرْصُهَا لسوت وَالْأَيِضُ)» [آل عمران: ؟/١]»‏ فإنها دلت على أن الجنة الموعودة' 
لااتسعها أقطار السماوات والأرضء وهذا" دليل ظاهر على أن الجنة غيد مخلوقة الآن. 

والجواب: أن الآية إنما تدل على أنها غير مخلوقة الآن لو كانت في السماء؛ وأما إذا كانت خارجة عن السماء 
فلاء ويدل” على ذلك ما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «الدّرَجَةٌ الششفْلَى مِنَ الْجَنّةِ فق السَمَاءِ السَابِعَق)».؛ 


.١1".5[‏ حقيقة الإيمان] 

[777.] قال: والإيمان: التصديق" بالقلب واللسانء ولا يكفي الأول؛ لقوله تعالى (واستيقئتها أَنفْسْهُْ»4 
[النملء »]١4/77‏ ولا الثاني؛ لقوله تعالى (ثل ل قز مِنُوأه [الحجرات» 1/49 .]١‏ والكفر: عدم الإيمان إما مع الضد 
أو بذونه. والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان. والنفاق: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. والفاسق 
مؤمن؛ لوجود حذه فيه. 

أقو ل: الإيمان في اللغة ”التصديق”» وفي الشرع اختلفوا فيه؛ فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي 
أبو بكر والأستاذ أبو إسحاقء' وأكثر الأئمة من أهل السنة إلى أنه 
عبارة عن التصديق القلبي للرسول -عليه الصلاة والسلام- بكل" ما . ى: من 
عُلِم مجيئه به بالضرورة. وذهبت المعتزلة إلى أنه عبارة عن التصديق ؟ جوفد:يدل. 

د ا ١‏ 50 لم نجده فى كتب الحديث. انظر للرواية: 

بألله وبرسوله. والكف عن المعاصي. ودهمب أكثر أهل الأثر وابن 0 ا و 
مجاهد؛ إلى أنه عبارة عن التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل ٠‏ ف: تصديق. 


بالأركان. وذهب المصئّف إلى أنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان. " * ج +الإسفرائيني. 
9 دح: وكل. 
واحتجّ على أنه لا يكفي التصديق بالقلب وحده بقوله تعالى 4 ح: المنة. 
(يَجَحَدُوأْ بهَا وَأسْتَيْقَئيْهَا أَنفُسُهُمْ)4 [النملء 00000 ور تفال ٠‏ م ا ا 
1 1 اومن 5 1 5 بن يعقوب بن مجاهد ي البصري رت. 
(تَلَمَاجَاءَهُمماعَرَفُواكَئَرُوابوء4 [البقرة» ؟/44]» فإنه تعالى أثبت لهم ١‏ ٠.0<ه/460م.‏ صاحب الإمام الأشعري؛ 
الاستيقانَ النفسي والمعرفة والكفرء والكفْر" مقابلٌ الإيمان» فلو كان وسكن في بغداد وعليه تتلمذ القاضي 
0 د إاة : 1 7 الباقلاني» وله كتب في علم الكلام؛ منها: 
الإيمان هو التصديق القلبى وحده لكان الاستيقان النفسي والمعرفة تهذية المنبضر ومعؤنة المستصر: تاريخ 
القلبية إيماناء وإذا كانت المعرفة إيمانّا' لم يثبت مع'' الكفر؛ ضرورة 2 بغداد للبغدادي .568/١‏ 


'١‏ و:المدعوة. 


امتناع اجتماع المتقابلين؛ لكن المعرفة تجتمع مع الكفرء فلا تكون 0 0 
لمهم 0 ع مس > 
المعرفة هو الإيمان. ١ج‏ - والكفر. 
واحتج على أنه لا يكفي التصديق اللساني بقوله تعالى <قَالَتِ له 0 
,1 5 ذا حاست قةه اصح مسن ٠.‏ 
لْأَعْرَابُ ءامنا قل ل وو دم فإزا لكو تار ته [الحجرات» )2 فإن ؟١'‏ ط: معه. 
الأعاات وعد لين التضدة اللسات 6 ندل لك قله تعال «قكع "“"ج - ولميثبت لهم الإيمان يدل عليه قوله 
عرابٌ وُجد لهم ب اللباني؟ يدل على ذللي قرلء مالي الم تعالى»ء صح هامش؛ ح - (َْقَالْتِالْأَعْرَابُ 


لْأَعْرَابُ ءَامَنَّا4 [الحجرات» 48 ولم يشت لهم الإيمانُ؛ يدل عليه عَامَنا)ه ولم يشت لهم الإيمان يدل عله 


قوله تعالى"' «كُل لم تؤْيئُوأَوكَكن قُولَُاأسْلَمْتَاه [الحجرات؛ 277,]1/:4 قوله تعالى» صح هامش. 
0 : 000 ل 200202000 ٠80202020‏ و -فإن الأعراب وجد لهم التصديق اللاني 
بنفي الإيمان عنه» فلو كان الإيمان هو التصديق اللساني وحده لثعبت امن ولم يغبت لهم الإيمان يدل عليه قوله 


لهم الإيمان؛ لأنهم مصدّقون باللسان. تعالى (كل لَّمْمؤْمِئوأوَكَحن قُوأواآنلنتا4. 


تسديد القواعد 


والحق أن الإيمان هو التصديق القلبي وحده؛ لقوله تعالى (<وَقَلْبُهُ مُظمَينٌبِالإِيمنِ4 [النحل» :]1١1/15‏ وقولِه 
تعالى َأَرْلتِيكَ كُتَبَ فى قُلُوبِهمٌُآلِيمَنَ4 [المجادلة؛ 08/؟5]. وأما قوله تعالى (تجحذوأبةاوأنتيقكتهاأَنشنهْ)» [النمل» 
7 وقوله تعالى (كَلَتَاجَاءَهُممَاعَرَفُواْكَفْرُوابدء4 [البقرة» ؟/69] فلا يدل على أن لهم التصديق القلبي. 

والكفر لغة هو السترء ومنه تقول العرب: كَفْرَ دِرْعَه بئوبه»' أي: سَئَرَهء ومنه قولهم للرّارّع' الكافرٌ؛ لأنه يَسيّر 
البذرٌ بالتراب عند حِرَانّنه. وفي الشرع عبارة عن عدم الإيمان» لا مطلقًا؛ بل عمن شأنه الإيمان» سواء كان معه 
تكذيب قلبي أو لساني أو لم يكن. وإليه أشار بقوله «إما مع الضدّ أو بدونه». 

والفسق لغة هو" الخروج؛ وفي الشرع هو المخروج“ عن طاعة الله تعالى مع الإيمان. 

والنفاق لغةٌ هو إظهار خلاف الباطن: وفي الشرع هو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. 

والفاسق مؤمن؛ لوجود حدٌ الإيمان فيه» فبطل ما ذهب إليه المعتزلة من أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر؛ 
بل له منزلة بين المنزلتين. 


.١4.5[‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 
[84.] قال: والأمرُ بالمعروفٍ الواجب واجبّء وكذا النهئْ عن المنكرء وبالمندوب مندوبٌ سمعا؛ / وإلا 
لزم خلاف الواقع والإخلالٌ بحكمة الله تعالى. وشرطهما علمُ فاعلهما بالوجهء وتجويز التأثير» وانتفاء المفسدة. 
أقول: الأمر بالمعروف: هو الحمل على الطاعة» سواء كان بالقول أو بالفعل. والنهي عن المنكر: هو المنع 
من فعل المعاصي قولَا أو” فعلا. والأمر بالمعروف الذي هو الواجب واجبء والنهي عن المنكر الذي هو 
الحرام واجب أيضاء والأمر بالمعروف الذي هو المندوب مندوب. 
واختلفوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الشرعء أو بحسب العقل؟ فذهبت الأشاعرة 
وأهل السنة إلى وجوبهما شرعًا لا عقلاء وذهب الجبائي وابنه إلى وجوبهما عقلا. واختار المصنف الأول. 
واحتجج على أنهما لا يجبان عقلًا بأنهما لو وجبا عقا لزم أحد الأمرين: خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته 
تعالى. واللازم' ظاهر الفسادء فالملزوم' مثله. 
بيان الملازمة: أنهما لو وجبا عا لوجبا على الله تعالى؛ لأن كل واجنب ٠ح‏ فد يثوب. 
عقلي واجبٌ على من حصل في حقه وجه* الوجوبء ولو كانا واجتئن على الله ' ط:للزتاع. 
تعالى فإن كان فاعلُا لهما وجب وقوعٌ المعروف وتركُ المنكر؛ لأن له تعالى حمل : ا 
المكلف على المعروف ومَنَعَه عن المنكرء فيلزم* خلاف الواقع؛ وإن كان تاركا صحهامش. 
لهما يلزم الإخلال بحكمته تعالى؛ لأنه تعالى قد أخلّ بالواجب العقلي.' 1 دعا 
وهذا الدليل يصلح لإلزام الجبائيء لا لانتفاء الوجوب العقلي" في نفس الأمر.  ٠»‏ 5 0 
8 ا امس 1 نه بي ع 7 
اقْتَتَلوا فَأصَلِحُوا بَيْتَهُمَا قإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا على الأخرَئ فَقَاتِلوا البى تَبْغى حَقَْ تَفِنَءَ 4 ٠“‏ ج: للعقلي. 
مر آَللّدة [الحجرات» 1/44] أَمَرَ بالإصلاح وبإرّالة المنكر الذي هو البغيء والأمرٌ " 0 يل مل 14 
للوجوب ظاهرّاء وإذا ثبت وجوب الأمر بالمعروف في هذه الصورة"' لزم وجوبه في المقلر» فت 0 


و 


باقي الصور؛ إذ لا فصل بالإجماع. وقوله تعالى (وأتكن يدك أمَّةيَدْعُونَإِلَ أَلخَيْر "' و: المور. 


]أواأ١6[‎ 


ى_0 


تسديد القواعد 


ويَأَمُرُونَبلْمعْوُوفٍ وَيَدْهَْن عَنِألْمُدكر» [آل عمران» ]٠١4/+‏ أَمَرَ بأن يكون من الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء والأمر ظاهر في الوجوب. 

وقوله' -عليه الصلاة والسلام- «لَتَأمْرْنَ ِاْمَْرُوفٍ وَلتنْهَرْك عن الْمنْكَرِ أو لَيسَلَطَنْ الله' شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ؛ 
فَيَدْعُو خِيَارْكُمْ' فلا يُستَجَابُ لَهُمْ)* توعّد* على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو دليل الوجوب. 

وشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون فاعلهما -أي: فاعل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- عالمًا بأن ما يأمره به معروف»ء وأن ما ينهى عنه منكرء وإليه أشار بقوله «علم فاعلهما بالوجه»؛ 
وأن يكون عالمًا بتجويز التأثير بأن يجوّز إفضاءهما إلى المقصود. فإنه إذا لم يجوز تأثيرهما وإفضاءهما إلى 
المقصود لا يجب؛ وأن يكون عالمًا بانتفاء المفسدة» فلو عرف -أو غلب على ظبّه- مفسدة بالنسية إليه أو 
لبعض إخوانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب عليه. 

وينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" من غير بحث وتَّجِشس؛ لقوله تعالى 2ٌَوَلَا 
تَحَسَّسُوأ4 [الحجرات؛ 45/؟2]1 ولأن التجسّسس سعيّ في إظهار الفاحشة؛ وهو محرم؛ ؛ لقوله تعالى <إِنَّالْذِينَ 
نأ جك [النورء 15/14]؛ ولقوله -عليه الصلاة والسلام- «مَنْ أنَى مِنْ هَذِهٍ الْقَادُورَاتِ شَيِئًا 


بسكو ها" بسار ر الله تعالى».* 
ل تير لنا من شرح التجريد؛ والمسؤول من الله تعالى أن يجعله نافعًا للمستفيدين» وذخرًا لنا 
في يوم الدين.؟ 
' ف: وبقوله. الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام سنة تسع وعشرين 
- اللهء صح هامش. وثمانمائة في مدينة مصر لا زالت مشحونة بأنواع اللطف والخير 
" و: أخياركم. والظفر حامدًا ومصلَيًا سلما وحسبنا الله ونعم الوكيل. | و + 


؛ المعجم الأوسط للطبراني» 44/١‏ (رقم 17174)؛ مجمع البحرين 
للهيثمي»؛ 547/17 (رقم 45984). 

٠‏ ج وح ف: تواعد؛ والصحيح ما أثبتناه. 

١‏ ج - لا يجب عليه وينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن 


إنه على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى 
ونعم النصير. ووقع الفراغ من تعليق هذا الكتاب على يد العبد 
الفقير إلى عفو ربّه القدير محمد بن أبي بكر بن حمر الحنفي 
عشية الجمعة أول جمعة في شهر الله المحرمء سادس يوم في 


المتكرء صح هامش. الشهر؛ سنة مستة وعشرين وسبعماثة. صلى الله على سيدنا محمد 
اخ فليسجر. وآله وصحبه وملام. | ح + والحمد لله رب العالمين وصلواته 
* الموطأء كتاب الحدود 2٠7‏ بلفظ: ”من أصاب من هذه القاذورات على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبه العبد الفقير إلى 
شيئًا فليسحر بستر اللّه“. رحمة الله الحسين بن أحمد البغدادي. وذلك في سابع عشر 


١‏ اج + ملسوس بلقو( له مدل رنريل ير يادو ورب رادل 


لو موري “رم (م. | ج + فرغ العبد المعترف بالعجز 
والتقصير المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف الخبير يحيى بن 
ممصم الله 'م: بلّغه الله مناه ووقاه مما يتوقاه عن مقابلة هذا 
الكتاب وحده من غير مشاركة شخص ومطالعته دون المقابلة 
على سيل الاستعجال بفضل الله تعالى وعونه يوم الأربعاء 


جمادي الأخرة منة 10,. | ف + فرغ من تحريره يوم الثلاثاء 
الثامن عشر من رجب المرجٌّب الواقع من شهور سنة ثلاثين 
وسبعمائة. صاحبه العبد محمذ بن الحسين بن الحاج محمد شاه 
بن محمد بن إسحاق إعاتار في المدرسة الفلكية المبنية 
بمدينة تبريز -صانها الله من العاهات-. والحمد لله رب العالمين. 
وصلواته على نيه محمد وآله أجمعين. 


الفهارس 


فهرس الآيات 4١ه‏ 

فهرس الأحاديث لاه 

فهرس الأشعار ١ه‏ 

فهرس الأعلام نفد 

فهرس الكتب 074 

فهرس الشعوب والقبائل والأماكن ١4ه‏ 

فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات ‏ “4ه 


فهرس المصطلحات 5ه 


فهرس الآيات 


7 0 لمي ا اا ا 2 
“/5 الزوَإن إن كنع فى يِب مِمَائرَلتَاعَ َاغَلّ عَبِْئًا فيا ِسُو رَوْمِّن مَثْلِهء وَآَدْعُوأْسْهَدَآَءَكُم مِّن دُو نِأَللّو)ه اا لوا ارقم 
"١‏ 0 فوا لثَارَ ل 4 ا ااه 
؟/خ كين تَحْثْرُونَ بأكلّه» يي 2 2ة2ة2ة2 2 2 1212121212 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 12 1 1ذ1 1 1 1 1 ا 
ام (أتكن أنت رَرَوْجُكَ آلْتَهُه ا ا ا 010 2 + 2 2 2 2121212 12 21 ز 1 ذ 1 ذا 
“/4 مُلْنَااهْيِظوأْمِنْهَا جَمِيعًا)4 ل ا 01171 
الع ا ل 
2000/7 اللن تُؤْمِنَ لَك حَقَّ نَرَى أكلّة جَهْرَةَنَاً َأَحَدَنَْكُمْ الصَّمِقَةُ4 02 4 02 2 024 0 0 020 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
0/7 ا َرْفَوَيلٌ ل لين يسشترح الكنت بأنديين) م امد معي بط ما مف ل لوو 61 
085/7 قَلَمَاجَءَهُم مَاعَرَفُواْكَفْرُوأبهء)» 001 1 1 1 1 ام ا 
*/ع١١1‏ طلَايَتَالُ عَهْدِى اَلَدلِيِينَ4 ا 1 121212121212121 1 1 1 ذا 0 
6/7 طَوَالْكفِرُونَ هُمَُلطلِمُونَ4 يي ةي ة 2 2 2 2 2 2 2 2 02 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
“0 َوََنظرإِل الْعظام كيف تُنشِرّهَاتُمَ تَحْسُوها لنتاه 000000000 0 1 21 2 2 12 ز 2 2 2 12 2 1 ذ 1 2 1 ا 
ب (أرن كيف ني ي ألْمَوْقَ)» اي ة 1 1 1 ذ12 1212 1 1 ا 
ارم فَحُدْأَربعَةَمِنََلطَئرِمَصُرْهْنَّ إِلَيِكَ ؟ أَجِعَلْ عَلّ كل جَبَلٍ مَنْهُنّ جز جر 5 اه دْعْهُنَ َأتِيتكَ سَعْيا4 1 1 اا 
بالا (وَمَالِلقَلِيينَ مِنْأَنصَارٍ)» ا 8171 
عحم (لايْكِفُ اله تَنْسَاإلَا مُسْعَهَا4 م يت ا م 1 


رك 0 5 
*/23721 ْأْبَْاءَنا وَابَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَآَءَكُمْ)4 00000 0 1 1 ا 
11/7 رلك 0 2 2 وي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 121 1 1 ذا 


ل وسفن تسفز ينإ اخ ون اميف وتتزن عي الشك... و وال الاو ا دلوا ع و 518/1 


“1/8 وَجَنَة عَرْضْهَا المَسَوَتُ وَالْاآضُ أُعِدَّتْ لِلْْتّقِينَ4 ا اا ا اا 000 1414 1 اا 
1١667“‏ َأْفَإيْن مَاتَأَوْ َيِل أنقَلَبتُمْ عل أغتبكْ»4 ماسو ا نا با احم سار د ونيا انا عوط اط و 121717 
10/٠13307‏ مولا تحْسَبَنٌ لين ُتَلُوأ ١‏ في سَبِيلٍ لله ئنهأ لَه أموَكابَلْأَحَْآءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ © فَرِجينَ 4 1 ا 
ع- سورة النساء 
0117 الإوَإن كانت وَاحِدَةَفَلَهَا آَلتِضْفْف)» منين سي جيسيت واد مضوية وو و ال لجع و ميج و سسا الل اك 
ع/16 إِ وَيَتَعَدٌ حُدُودَهُه يُدَخِلَْهُنارَا خَالِدَا فِيهَا4 00 ا 
0/6 2 الوَعَائيْتُمْ إِحْدَْهُنَ قنظارًا» 1111101[ |[ 1 1 1 1 1 1 1< ز1 1 1202 1 1 1 
©/25 لوَلِكلٍ جَعَلْتَامَيَ)4 ومس سوبع مم سواه امن اخت ارو اطاط اس قا وبا عاط و السو سا نح الا للك ارما 
ع/2055 لوَمَاذًا عَلَيْهمَ لَوْعَامَئُو4 1211110111111 ااام ا 2 
عندء 2 ننه لَايَفْفِأَنمْشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَلِمَن يَكَآهُ4 اي 1 12 141412121 1[ ا 


ع/6017 (كُلْمَانضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَلَْهُمَ جُلُودًا غَيْرَهَا ا ا ل د ليو و ل و ل ا ا 01117 
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11 
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10 


لطن 


الشاءنا 
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(أعلِيعُو الله نه يفو التشول وأو لمر منطْ» 1110 ا 
وأا 0 الأمر 00 00000000 1 ا 

وَمَن يَفْحُلُ مُؤِْنًا مُتَعَيِدَا فَجَرَاوُهُ فْجَرَاوُهء جَهَنّمُ حَلِدا» ان 
(وَمْصْل ألله 50 جْرَا عَظِيمَ» يي ة 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 ز 2ز 121212 1 1 121 1 1 ا 

وَيَتَِمْ غَيْرَ رَسَيِيلٍ لْمُؤّمِنِينَ ن تُوَلَِّء مَا مول و ُضلِوء جَهَتُمَ وَسَآءَتْ مَصِيرَا) اا 011 ااا 
ل به 4 الل ا ا م ا 21117 
لتلا يَكُون لِلئّايس عَلَ أَللّهِ حُْجُةٌ بَعْدَ آلوْسْلٍ)4 1 1 00 

5- سورة المائدة 

(فَْطْوَعَت لَهُم نَفْسَْهُه قَْلَ أَخِيه)ه ااا ية ة2 2 ة 212 20212 1 1 1 02 0 2 ا 
يبه وَيُحِبُونَْدأَوِلةِ عل الْمُؤْمِدِينَ4 11-1 00 
<إِنَّمَارَئعتْ لَه وَرَسُولَم وَلَذِينَ دَامَنُوالْذِينَ يُقِيمُونَأَلصَّلَزة4 2 2 2 < 2 ز 2 ذا ا 1 


(إن يَتَبَعُونَإِلّا آلطنَ4 اذ[ 1[ 1 1 2 2 1 12ذ12 1 ا 

وَمَن يرد أن يْضِلَه يجْعَلْ صَدْرَهُ صَيَقّا حَرجَا4 ..... لت 
لا- سورة الأعراف 

إن ألنّه ايام بالْمَحَنَآ 47 مم ا 2 

<أخلفى ف قَوْى)4 ا ااا ا ا 

رَبَأَر ذَأُنظنلَيِكَ4 دببب-001012١00010101‏ 0 اا 

(فَإنِ استقرٌ مَكَانَهُد فَسَوْفٌ تَرَننى4 0000010000 0 

<أْتْمْنِكُنا بِمَافَعَلَ أَلسّفَهَآءُمِنَا4 تجن سمي سوب سوانا شويج مساق جه توح وو ا حب سم ال 
4- سورة الأنفال 

َوَمَا كن لنّهُ ليُعَدٍ يونت فيوخ» مما ا ا ا ا لانن 

لذَلِكَ بأنَّألنّه نه لَمْيَكُ مُغَيَرَ يا ْعْمَة أنْعَمَهَا عل قََم 7 حَ يُكَيَرُوأمَاأَنفْسِهمْ» 6 
- سورة التوبة 

لبك هُمْ الْفآرُونَ»4 ااا 1 1 1 1[ 1[ 0 

(يَوْمَ يحت حَلَْافَارٍ جَهَنّمَ فتَكْوَئ بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُْ4. 11 [ز[ز[ز[ز[ز 2 ز 2 1 

ل(عَما آله عَنك لمأ نت لَهُمْ4 ووه 1-9 1100 ل م ا اا ا وي ا 

100 لتك هُمْ ألْخَِرُونَ» ا و 11711 

(والتؤيئون وَالْبُؤْمِئدك بَنْضْ أ بَعْصّهُعْ أَوْلِيَاء بَعْضٍِ)» الجن ميا سمخو ا سم سس لياع للك ايركف ريق عزوية 

(اغتل و ىل تكن ور ل ا 00 ا 

يْكأَيهَا ألَذِينَ عَامَنُواأنهُوالنّة لله رَكُونُوأْمَع ألصَّدقِينَ4 0 2 1 ذا ال 
-٠‏ سورة يونس 

أن يَهْدِى إِلَ ألحَقأَحَقأَنيْتَبَعَ أمّن لّا يهو 3 إلا أن يُهْدَ فَمَالَحُمْ كيف غَْكُنُونَ 4 لعو طني م لا ا ما ا اع 2 
-١‏ سورة هود 

<فَأَنُوأ ِعَشْرسُوَرمَئْلِهء)4 ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 121212121 1 1 1 12 2 ز ز ز2 2ز ز 2 ا 
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نفس 
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لاا/ع5 


يتفض 


6/89 
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ورا 
فار 
ع1 


2 خا 


زفَعَالَ لْمَاهُ يُرِيدُأه 11111110 


-١‏ سورة إبراهيم 


0 


لوَمَاكَانَ ل عَلَنِكُم يِن سلْطن إلا 


ومع ميم مع ممه مم دمن م وووم نو وموبدء هدرو نوووووه 


ومسس هوم مده موهيووومووووروووووم د عودومنعثيدره 


معو ووو وو اممو 1د دده 


دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي4 معديو سام ونا السو ل 


رين ذُرِيّقَ)» ااا ااا 4 1[14[ذ[1[1[1[1[1 |1[ ز 1 1ز1 1 ز 1 1 1 12 1 1 1 ا 
0- سورة الحجر 

روَإن من شو إلا ح عِندَنَا خَرَبِنُد وَمَانُمرَ وَلدد إل قد بقَدرِمُعلُو وه الحو جا اامد و ‏ مالفشو أ صاسسه لجان ماوق 6100/17 

إلا آمراتكر قَدَرْنَاإِنَهَالينَألْعديرِينَ4 8[ |[ |[ |[ |ز|ز|ز|ز|ز|ز[ز | ز[|[|ز| | | |[ ز ز ز ز ز 2 0 20 12 12 12 1 1 اذا 
71'- سورة النحل 

إِنَمَا قَوَلْنَا تي إِذَآ أَرَدْته أ ن تَقُولَ لَه كُن فَيَحُونُ)ه ... 0 رول 

<(وَقَلبُهُد مُظمَينٌ بِالْإيمن» ا ين 

<أذعإِل سَبِلٍ رد بَكَ بَآلْيِكْمَة وَالْمَوْعِطَةٍ أَسَتَة و جَددِلَهُم الى ف أَحْسَنُ) .... 1 1 1 1ز1ذ1 1 1 1 1 1 1 
-١١/‏ سورة الإسراء 

(رَقَصَيْنَاِلَ ب ىَإِسْرِيلٌ في الكتب» ااا ااا 1 1[ 1 1[ ا 

2 عر يل 010131311 ا 


1 ُ تعيض ائبع ا 4 211111000007000 
(ِعَسَىَ أَن يَبَعَكَكَ رَيّكَ مَقَامَا تَحْمُو41 0007 101 2*#5#07710101ظ 


ْوَمَامَتَعَ لئاس أن يُؤْمِنُوَأ4 5110000 10151 


فم سَآء فَلْيْؤْمِن وَمَنمَآءَ كَلْيكْمْْ)ه 517 222 


(وَإِنَ خِفْتُ الْمَولَ من وَرَاءِى)ه 0 


«الني متتو ساس كن مجعم عد لاجس اجا مسرو انو 1 


ِمَامَتعَكَ إذ زَأَيتَهُمْ صَلُوً) .... 


ج سل اس اسل 


أَنَمَصَبْتٌ أ مُرِى» 1[ [ 11111111111 
وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكرى فَإنَلَهمّ مَعِيَِةٌ ضَدكاه #3757ظظظ 


<وَلوْأنا أَهلَكْتهُم بعَدَابٍ من قَبَلِه-لَقَالوأرَيّنا لولاا أَرْسَلْتَإِلَيَِا وَسُولَا)4 ..... 


لل ل ل ا 


لوقعم مسممدر ددم فوعه د هوووووووووسمد درنس موز ددر 


ومع وي ممم ممما ممه 


لل ل 0 


لل ل 11 ا 


موقعع عدم ووم ره ووو نه ووووهوو مو و مومه نووم د دو ريه 


لل ل لل ا 
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1/7 
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تسديد القواعد 


"- سورة الحج 


ِرَمَاجَعَلَ عَلَيِكُمْ ف ألَدينِ مِنْ حَرّج).... 


6؟- سورة النور 


إن لذ ين يبون أن تَشِيعَ آل 1 لْفَدحِسَة)ه 211111298 
/الا- سورة النمل 

( يَجَحَدُوابهَا وَسْتَيْفَتَتْهَاأ: نفْسْهُمْ)4 1111110000000 
- سورة القصص 

م لشي عالق ةالح سس ا 11 11آآ0111ذ3”3ظ«'2 


ؤفَلا تَعْلَمُ تف لَهُم من فرَّةَأَعْيْنِ )»4 اا ا ال 
7ا- سورة الأحزاب 
<ِْإِنْمَا 0 َ 8 101000 21311010010 


عاو 


5 عام +١‏ بم 
إن َي يُؤْدُونَ آللّة وَرَسُولَه 


زوَمَأَرْسَلْتَكَإِلَا كَآفَة َلناس)» تروص لحي وا مار امو تام و الحو ا جا يا 

بل مَكْرالَيلٍ وَآَلتَهَارِه ل اتوس ا كو واو لمر الس الما مولعو 
1- سورة يس 

َ[فَإِذَاهُم مِنَّ ع الَجْدَاث إل زر َهِمْ يَنيِلُونَ) .... 


المع دس »للها شأ ل وَلَمَرَةٍ 


لكل ييا أل وَل مَرَوْوَهْوَبُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ4....... 


- سورة الصافات 


وَآننّهُ خَلَمَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ) ... 


9- سورة الزمر 


امن هود 


َ. َه ك3 مويو "م 


لكل يَجِبَادِىَ الَذِينَ أَسْرَفُوأْعَلَ َنيح لَاتَفَْ 


وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُوده 11110101101010101ك1 


وععد نممم مم ممه مده م دود سمه م وودووة 


نك ءانآ ألَّيْلِ سَاجِدَاوَقَبِتَايَدَ رُ الاجر وَيَرْجوأَحمَة رَبهء4 1 


قل مَل يَسْتوى أَلَّذِينَ لفون ودين لا تق لكون) 000 #0757**ظظ21 
زنك مت وَإنّهُم ميْنُو نَّ4 م ا 


وورءوموووممة م .0م 


1111 


61 


٠ع-‏ سورة غافر 
6/ َْلْيَومَ ُجْرَئ كل فين بمَا كُسَبَتْ)» 558 #5( 
َإْمَالِلِطَلِمِينَ مِنْ حي ريم ولا فيج يُطاغ» “0 #300« 
6٠‏ تار يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَ وَعَشِياوَيومَتَقُومُ لسع أدْخِلُوَاْءَالَ فِرْعَوْنَ أَهََ لْعَدَابِ)»4 يري 
-6١‏ سورة فصلت 
1 2َوَقَدَرَفِيهَاأَكْوَتَهَا) ما ا و وس وا بات ب عوج ا 
6/1 8فْقَضَنْهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ)» سويت الل اموا مو ا و و سات ا ا ا ا قاعم و 
وَقَالوا مجِلُودِحِمْلِمَ قَهدثّم عَلَيْنَا4َ ا ل 1 
١‏ طَعْمَلْوأْمَاشِئْتمْ) 2 ل نا وك اسجوي دست وو ف يجي الي ا يي ب 
2/١‏ مر رو تقل بود ا 
61- سورة الشورى 
0/6 كل لَآأَسْقتُكن عَلَيْهأَجرَالَاآلْمَودةفى الْقْرْقَ)4 0 
؟5- سورة الدخان 
1/66 أن لَمُمالتِكْرى)4 اا ااا 0077700 
6- سورة الجاثية 
0 ايوم ترَوْنَ ما كُنش تَعْمَلُونَ4 1087 
/ا6- سورة محمد 
2/ع إن يْصِلَأعمدلمُْ» ب ا 
01/6 َإذَلِكَ أن أله مَوْلَاَلذِينَ عَامَئُوأ وَأنَّ لكف رِينَ لَامَوْلَ لَهُ» ب ب يه 
8- سورة الحجرات 
ِ مر اية, ووم مة ع ا«ميم ءءء - 
ئع/31_ (وإن طَأَبِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أَمْتَمَلوا فَأصَلِحوا بَيِتَهُمَا إن ءَ بَعَتإِحَد ا عَلَالأخرئ : فَقَنتِلُوأألَى تَبْف حَقٌ تَفَءَ 1 ام ألنّهو» 200 
4 وَل نَجْسَّسُوأ)ه نو ونام ا ا ا ا وا 1م 
0 22 كوي 0 
0/1 ان كر عُرَمَكُمْ عِند الله أَنْمَكُم» عي ا ص ات ا 
64 ْقَالتٍالْأَعْرَابُ مَامَتَاكُل لم ُؤِْئُوأ وحن قُووَاسْلنتا4 18 1|[|[|[ز[|[|[|[|[|[ز ز ز 1 1 211110111 
- سورة ق 
عوا ارو كلل الو قلغتو مره تف ل علي قو بم سم بس ا و 
؟6- سورة الطور 
لالض (ثلّأري تاكسب زهو عِينٌّه 10000010 2111111 
67- سورة النجم 
107/0 لَإوَلَقَدرََ َل أُخْرَى © عِندَ سِدُرَةاَلْمُنئَقْ © عِندَهَا جَنَّهُ اَمَو 4 الامو ا ع عام ووو اا اس 11 
060- سورة الرحمن 
لكل يو ِهْوَف مَأنِ4 00008 0 112*000 


07 


0 


تسديد القواعد 


7- سورة الواقعة 


١١ 1/0‏ لوَآَلسَبِقُونَألسََبقُونَ © أَؤْلَتبك ألْتقََيُونَ 8 0000000 0 ا 0 
/01- سورة الحجديد 
/ان/” زهو لْأَوَلُ َالاجزه ا مونو شالع لط اللي اماو وو م م الما ل 8 
/اه/١1‏ مَأ أوَنْكُمْألتَازٌ هج مَوْلَلَكُمْ وب بكس الْمَصِير)4 ايا ةذ ز 1 1 ا ل 
8- سورة المجادلة 
0 برقع له ألَّدِينَ َامَتُوا مِنخُح وَالَذِينَ أوثو آهل دَرَجَتِ) ل ير ل 
7/0 (أؤكتبك كب ف قُلُوبهمُ الإ يمنَ)4 00 ا 
5- سورة التحريم 
للم نْحَومُ ا لَه يي ا ا ل ا 
07 فَإِنَ أللّه هُوَمَوْلَهُ وَجِبَرِيلُ وَصَلِحْ الْمُؤِْتِينَ4 وف مط لمانا تج سر وماس قاية لطع اماج وق ةج ابجع امس مج ا 
/1"- سورة الملك 
0/0 طَالّذِى خَلقَالْمَوْتَ وَألَيَ4 از[ 1 ] 1 ز 2 2 1212 ز 2 ز ز [ 1 ع 
١لا-‏ سورة نوح 
ري رمم ف »مم 
امار جأغر: قوأ فَادْخِلَوانَاَا)4 0 ا 
0/١‏ 0 ولا يَنِدُوَاإِلَا فَاجِرًا كَقَارَا)ه ة 2 12 12 121 1 1 1 1 1 12121 1 1 1 1 ا 
؟- سورة الجن 
"//”*» اومن يَعْصٍأللّه وَرَسُولَةُد فَإِنَ لَهمِنَارَ جَهَنّمَ خَلِدِينَ فِيهَاأه ااا يي 1 ذ1 1 1[ ذا ا 
علا- سورة المدثر 
2320/7 «إلِمَن شَاءَ منعكُم أن تدم أ يَكَأْخَوَ)ه ااا 7ببب000000 0 1 1 1 [ 1 ااا 
لا ا 1010|[ [|[1[1[1[1[ز10[1 1 1 121 1ز 1 1 1 1ز 1 0 
69/7 هْمَالَهُمْ حَن اَذ كِرَةِ مُعْرضِنَ4 «مو حوب اسار ف وتو امس اتوم ارا اما وا ا ا ل ا 
6 سورة القيامة 
وبا ؟-ع <أَيعَسَث] ّ 0 3 ى بَنَانَةُر)ه 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ميفيفن 0 تَاضْم: ال لمي يي ل 61 
7/1/١‏ وجوه يَوْمَِذٍ 8 رَيَهَانَاظِرَة)4 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 12 202121 2 0202021 2 12 0 0 0 0 0 1 1 1 ا 
١0-0‏ لْوَوْجُوة يَوْمَيِذبَاسِرَةٌ 5 تَطنٌ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة4 0002 اا 
اا- سورة الإنسان 
2060/7١‏ وَيُظعِمُونَ أَلطََعَامَ عَلّ حُبَء)» اي ةذ [ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ز ز 1 1 1 ا 
89- سورة النازعات 
إفذلل أَوِدًا كُنَاعِعَمَا 002 الاسام وم دود سحب مومس جوعلا سد 7س د م اس عع اوتا خف بائن اطمة بالنيا و ريو ارلا 6 


تسديد القوأاعد 
ع8- سورة الانشقاق 


6- سورة البروج 


الال ا ا ا 


9- سورة الفجر 


١١١8‏ رِيَتأَيُهَا ألتفس الْمْظمَيئةُ © أَرْجِي إِلّ رَبِكِ رَاضِيَة مّرْضِيّة4 01000 0 0 0 0 2#6770ظ22 


18-7 (وَسَيْجَنَبهَا الْأتقى © ألْذِى يُؤْق مَالَهر يَتَرَق)4 م 21100000 


4/ [َ[قَمَّن يَعْمَلْ مِغْقَالَ ذْرَّوَخَيْرَا يَرَهْد) اا ع ند ماع 


٠‏ ْنَا يَْلمإِدَابُعْثرَمَافي ألْقبُورٍ» لاا ل 


2177 


606 


فهرس الأحاديث 


«أتمشي أمام من هو خيد منك؟!»» فقال أبو الدرداء: «أهو خيرٌ مني؟)» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما طلعت 


الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجلٍ أفضلٌ من أبي بكر» لماو و تو ال لا 1117 
«أعدَّدْتُ لِعبَادِيَ الصَالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأثْء وَلَا أُذْنّ سَمِعَتء وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَر) ااا ا 
«أفضل الأعمال أحمزها» ا ا ليو 
«أفضل العبادة أحمزها» 0 
«أقضاكم عليٌ») ااا اا ا 12 1212121212121 1 ا ااا ا 
«أقول في الكلالة برأنى» فإن أصبتٌ فمن اللّه» وإن أخطأت فمن الشيطان» 1 1 اا 00 
(افارك ١‏ لمت يشر عن وعلىٌ قيكم) .تممه ممم مهام ممم ممم م ممم 6/8 لاقع 1/1/5 
«ألست أولى بكم من أنفسكم» ا اا ا 
«ألم ترضٌ أن تكون أخي وخليفتي من بعدي» 00 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 0 1 1 1212 12 12 1 ا 
«أنا وَل من صلى؛ وأول من آمن بالله ورسوله؛ ولا سبقني إلى الصلاة إلا نبي اللّه» لمع د وو مدي متو 3 820/1 
«أنا الصدينٌ الأكبر» آمنتُ قبل أن آمن أبو بكرء وأسلمتُ قبل أن أَسْلّم ...... ا عا ا م قا 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 12 1 121 1 1 1 1 1 2 ذا ا ل ل 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» 1 1 1[ ااا 
«أنت وصتي» وخليفتي من بعدي» وقاضي ديني» ا 1 1 ا ال 
«إنهما لَيُعذَّنانءوما يُعذّبان في كبير»ءثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة».... 517/7 
«أؤلكم إسلامًا على بن أبي طالب» 0010100 اا 0 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل» مو اسان م و مفو ا فوووا ابوو ا و 1 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فتكاحها باطل» 101011 1 اا ا 
«أيها الناس» ثلاث كُنّ على عهد رمول الله أنا أَنهَى عنهنَ وأُحَرَّمهنَ وأعاتِب عَلَئِهنَ: ؛ وهي مُنْعَة النساء؛ ومُمّْعَة الحج» 

و”حئ على خير العمل*» ا اا 
«إلا أنه لاني بعدي» م وف لي ل اللي ان او ةا ا 1 
«إما أن تكف وإما أن تَخْرْجٍ إلى حيث شنتٌ» اجي ا وو اج ارس سو عو ااه ا اي ا و لها 
«إِنّ المت لَيَعذْْتُ ببْكاءٍ أهله عليه» (ب ااستسا ابد ابوج د نوه تعن ومس ووس واوا او ا 51 
«إن اليهود تُعذَّبُ في قبورها». ا ا اا 0 
«لإن انقسموا اثنين وأربعة» فكونوا مع الأربعة» ا 
«إن بيعة|أبي بكر كانت فلتة» وقى الله شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» اط اناه اندو الش ووه لوط ا 1/1 
«إنّ فِي الْجَنهِ 2 يَسِيرُ الدَاكِبٌ تَحْنَهًا مان عَام» 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
«إن كان لك عليها مبيلٌ فلا سبيل لك على حملهاء و اول جالع تدا اف الو ماس امف مم لا 
«إن لي شيطانًا يَعثّر يني ») فإن استقمتثٌ أعيوي: وإن عصيتٌ فتَجتبُوني» ااا 
«إئما أنا لكم مثل الوالد لولده» ا ا 
«إنما الأعمال بالنيات» ##1#1151000ا 0001001-11 اا 


با0 


08 


تسديد القواعد 


«إنه سيد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجّلين». 001010 اا 
(«(إنه قد أشكل عله مسألة فأجبته عنها» ل ا 1 
«إنه لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك» 1010 1 ا 0 
«اثُوني بِدَوَاةٍ وقِزطاس أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه اثنان» جعي ل ب ا سر با ل 11 
«ابني إمام ابن إمام» أخو إمام؛ أبو أثمةٍ تسعةٍ» تاسعٌهم قائمُهم» ا ا مسج لاسي لطم لوك موا اس ا فق 
«أدّخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 1110م 1 اا 0 
«استنزهوا من اللولء فإن عامة عذاب القبر من البول» 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
«اقتدُوا بِاللّذَيْن من بعدي أبى بكر وعمر) 1[ ااا 
«الْدْرَجَةٌ الشَفُلى مِنّ الْجَنَ فَوْقَ التَمَاءِ التَابِعَة» بب000000 اا 1 ااا 
«القلم مرفوعٌ عن المجنون» اا 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
«الله قَتَلَّمُ» ااا 0000000 0 1 1 1 ذ1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 ذا 0 
«اللْمم الي بِأَحَبَ خَلْقِك إليك يأكل معي» لالد جب تع عوط وقمج عا ونن وو الوا ست مارو ا م 1 
«اللّهم إِنّي أعوذ يك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجّال» حنم اجوا وتيف اماما اقول الو اه 
«انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» م بلس ساس و واو و ا او ا اجام الي او الس او ا 
- 
«يُعِثْتُ إلى الأسود والأحمر» ا خب اه ااا ا ااي ا ا ود ونج جه انوي ا ا ل اه لي و لام 
((يُعنْتٌ يومَ الوثنين وأَسلَمَ علىٌ يوم الثلاثاء» لفطو ينمط اق ا لا و ب 1 
«بِيِنَا نحن عند عبد الله بن مسعود إِدَ يقول لنا شابٌ: هل عَهِدَ إليكم نيكم كم يكون من بعده خليفة عَدَدَ نُقَبَاء 
بني إسرائيل؟» 00000 اا 
6 
«حَرْيُك حَرْبِي يا عليّ» اددج لح اباب بار مو ل ح اياك البو الموج مام الفا م ا او ل ل ا ا 
خَ 
«خير أمتي أبو بكر ثم عمر) 001303110 ا 
«خير الناس بعد النبيين أبو بكرء ثم عمرء ثم الله أعلم» 00000078 0 0 
«خير هذه الأمة بعد النبيبن أبو بكر وعمر» اط سو وا و اد عا الا ات ال ا ا 
ل 
«رَأَئتُ عمرو بن عامر الخزاعي في النّارِ» م 1 1 101 1 1 اا 
«رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» اا ااا ا ا 
سٍ 
«سلموا على على بِإِمْرَة المؤمنين» 1 
0 
«طلقئك ثلاثا» رلا تا 3 ون سف بتاكمو ا م ا د سي ل ا 
ع 
لاعمز سراجٌ أهل الحنة» ا و امب و افج ا و م ا ا ات ا ا ا 


تسديد القوأاعد 


ق 


قيل له: «ما توصي؟» فقال: «ما أوصى رسول الله حتى أوصِي؛ ولكن إن أراد الله بالناس خيرًا جْمَعَهِم على خيرهم؛ 


كما جمعهم بعد بيهم على خيرهم» ا ا ل ا ا ا 15 
ك 
«كأني لم أسمع هذه الآية» اااااا 10 1 1[ 1 7 ل 
«كان ذلك على سيل القؤض» ا ما عد لالجو الام ااا الا و مي لوو اه ارام ا ع با ال ا 141 
«كلّ أفقه من عمر حتى المخدّرات» ل 73-ت-1ٍ21ٍ2012 00000002021 1 1 1 1 1 1 ااا 
«كل الناس أَفقَهُ من عمر» اا ايا ااا ااال 000 1 1 ا 
«كل الناس أَفقَهُ من عمر حتى المخدرات» ا ا ااا ااا 0 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا ااا 
«كيف لا أستجي ممن تُستجي منه الملائكة» اا 1 1 1 ااا 
ل 
«لأعطِينٌ الراية اليو رجلا يحب اللة ورمولّه؛ ويحيه الله ورموله: كوَارٌ غيدُ فار» ا 000 
«لا أجد لك شيئًا في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه» ااا 
«لا تتركون هذا القول حتى يَقطّع أيدي رجالٍ وأرجلّهم» ف 1 لوطا دي بطع ع تافو 
«لا تجتمع أمّتي على الضّلالة» ترسو او لد انوج مار ماطاة جد ان ال ل امو 1 
الا حاجة لي في ذلك» اانا ان نت ل ا و بجا اد 32 5ج تو وده جح العو جا ما لات لاحك اود بان او ا 1 
«لا نقيلك ولا نستقيلك» رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا» موق ا 474 
«لا يُعطّل حدٌ الله تعالى وأنا حاضة» اي 0000 ا 1 1 1 1 ذ 1 1 1 ا 
«لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يتقدّم عليه غيرُه» ا 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 ااا 


«لتَأمُوْنَ بالْمغؤوفٍ ولَنْهَوْن عن الْمْنْكَرِ أؤ لَِسَلَطَنّْ الله شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَاركُئء فَبَدْعُو خِيَارْكُمْ قَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ) 017/٠...‏ 
«لضربةٌ علي خيدٌ من عبادة التّقَلَيْنَ'» 0 ا 


«لقد ضِعَطَتْه الأرض ضغطةً؛ اختلف لها ضُلُوعُه» أله 
لما آأخى بين الصحابة قال عليّ: «آخيتٌ بين الصحابة دوني»» فقال -عليه الصلاة والسلام-: «ألم ترض أن تكون 
أخي» وخليفتي من بعدي»»: وأخى بينه وبينه. ا ااا 1 1 ااا 
«لو رأيتم ما أحدث الناسُ بعدهماء شيّدوا البنيان» ولبسوا الناعم» وركبوا الخيل؛ وأكلوا الطيبات» 0 
«لو كانت لنا ثالثة لزوجناك» 1 ااا 7بب0001010101107 0 ااا ا 
«لو كنت متّخذًا خليلًا دون ربي لانّخذتٌ أبا بكر خليلا؛ ولكن هو مَّريكِي في ديني وصاحبيء الذي أوجبتٌ له 
مُحبتي في الغار» وخَليفي في أمتي» 11010 1 1 1 ا اا 
«لولا علي لهلك عمر» 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1[ 1< 1 1 1<[ ز 1 ذا ل 0 
«لولا معاذ لهلك عمر» ا ا ا 3 
«لو لم أَبِعَتْ لبِعِنْتَ يا عمر» 100000 1 1 1 1 1 ز 1 1 اا 
«لو نزل من السماء عذابٌ لما نجا منه غيدُ عمر» 00000 اا ااا 
«ليؤمٌ الناسٌس أبو بكر» ا 00000000000 1 1 1 1 1 1 0 اا 
: 5 
«(مات و الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض» ا او ماد و ألم لوعو لعاف برد لعو ل ا 
«ما عَرَضْتٌ الإيمان على أحد إلا وكان له كَبُوةَ غير أبي بكرء فإنه لم يََلْغْنَم» 1111 00 يايد 
«معاشر المسلمين: ألستٌ أولى بكم من أنفكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه» اللّهم وَالِ من وَالاه؛ 
وعَادِ من عَادَاهء وانصر من نصرهء واخذل من خذله» 2 2 2 2 2 0 2 2 2 12020202 1 1 1 1 1 ز [ ذا 


0 


كركت 


«ملعونٌ من تخلّف عنه» 1210 - 0010101 | 1 اا 
«من أراد أن ينظر إلى آدم في عِلْمِه وإلى نوح في تَقْوَا وإلى إبراهيم في حِلْمِه؛ وإلى موسى في شَيِبتهه وإلى عيسى 
فى عِبَادَته فلينظر إلى علي بن أبى طالب» مارو اج ا وول روب افج ا ول ددا ور لور و 7 
«متا امروتف أمير» 2076 0 1 ا ا 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» ا بببب1ب1ب00101212 0 0 ااا ااا ااا ا 
«من كنت مولاه فعليٌ مولاه. اللْهم وَالِ من وَالَامُ وعَادٍ من عَادَاه؛ وانضصِرُ مَنْ نصره. واخذّل مَنْ خذله. وأدر الدن 
مع علي كيف ما دار» مني مالا وول وه وده و ممه د و اشيم ونا مويه لشو ةنع الما بجاو ابام عاد 11311 
نَّ 
«نحن معاشر الأنياء لا نورث» فما تركناه صدقة» اا 
هش 
«هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة» اا 1 ااال 
مهما تدا مهو أعل الجنة فخلا التبين والفرنلى» 00101 0 0 ا 
«هما سَيدَا كُهُول أهل الجنة» 11100 1[ 1 ا 0 
3 


ساعة الخوف» ذو فد مسا اد وسح ولاني ‏ عا سيان لمعه عرة و اوسني التو لودل ع7 الاق اع االو و 2111 
«وإن استووا فكونوا في الحزب الذي فيه عبد الرحمن» ا ماب امام وااو ا ا 
«والله لو كُسِرَت لي الوِسَادَةٌ لحَكَمْتٌ بين أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الزبور بزبورهم؛ وبين أهل الإنجيل 

بإنجيلهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم» ااا 000000 ااا 
«والله ما قتلته» ولا مَالّأثُ على قتله» اوتام اسم أحتدو ساروف 1 اللو تنطرو الو امه افا الى ا 
«وددث أني سألتُ رسول الله عن هذا الأمر فيمن هو؟ وكنا لا ننازعه أهلّه» 1 1 1[ 1 اا 0 
«وزِنْتُ بأمني فوْضِعْتُ في كفّة وأمتي في كة؛ فرَجَختُ بأمني؛ ثم وضع أبو بكر مكاني فرَجَحَ بأمتي» ثم وْضِعْ 

عمر مكائه فرجح بهمء ثم وُضِعَ عثمان مكانه فرجح بهم, ثم رُفِعَ الميزان» ا ا 
«وصبي وخليفتي من بعدي» ا 

يِ 
«يأبى الل ورسولّه إلا أبا بكر» اا ااا 
«يا سارية الجبلَ الجبل» 12110111100( 1 1ذ141[ز[1[1[14[ 1[ ز ز[ ز 0 
«يا محمد رثك يُقَرؤّك السلام؛ ويقول لك: قرأ عمرٌ السلام» وقل له: أهو راض عني كرضائي عنه؟» ا 


فهرس الأشعار 


إن الكلامٌ لَففِي الفوادٍ وإنما 


أ ووتححة فين وونتشاهيا كنات ملعيتكنا 


جرىق الله حيرا والجزاء بكنقه 


في يله حت لنحراء فالقوّئ 


ستبفئكم إلى الإسلام طُّوًا 


ججيل اللسانُ على الفؤاددليلا 


جزاك ربك عنافيهإح نا 


في داره بالأمس كان متّكمًا 
فهذذهعشر مسقوولات :ّتواء 


غلافا ما تلشك آرَان لمي 


قمرغزيرٌالُسن لطفامضره 


لا كشوي ةا فا كان فعدفونا 


في الصحف الأونلى التي كان سطر 


م" 


رارف 


0 


ا 


7/7 


و0 


1 


5: 


رو 


فرك 


فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام: لادج لالاطع لكوع المع طر ١‏ لاع ارم وى 
ا ار 06 


أب ر خس: اروم 
5 بن عطاء الله القريمى: ؟/ر1 


الأخطأ : «بادء 
خطل 


أخوي ين: الطلاط, حراط الله لار الل لارولل لارممل امل لر لال 
0 رع ارم 


آدم عليه السلام: 70م 650/8 0.0/6 


أرسطو: ا/ز١”‏ #/ذم لكت العلل امحل لاإلاكك ط لل الال 
ا ارء رك ا" ووم 


أرشميدس: 701/6 

أسامة: +/ه/», «/لالا6. 6/ ١ع‏ 

أبو إسحاق الإسفرايبني: 797/7 618/1 016/7 
أبو إسحاق بن عياش: 1١7/9‏ 116/9 117/17 


الأشعري: الال يؤل "اع 7 ارلاف الت ارت ارت اا ااال 
ال ا ا لاا ا اع تالا لالباع, 616/37 


الإصفهاني: ١1١ل‏ الل الكل اإلاك الكل إلا ارده 01/7 الل 

0/7 الال الكل لالقى الكل على للاى اركق رامل 
اال 1ل اراك اال ل الال اللعلء ملعل "ارأمل لاقمل 
ال الات لقال الل لحتل لارتا ل 7 الال 
ال الول العو اله اللاو الكل الا ارتل 
م711 لحنت انق ؟إمللى المخى ارح لل الال الال 
اناقل الل «ااعل لللصحل ازع ؟إمح "لاط "لقال 
لاقل «اللقلل اإكحل الععك تلع اإلاكع الاك اإلالاع 
ازول الكل لإلل ؟إللك اكع الام ارقت لارلحف لعل 
لايق ل لالع ال لال الال لال لسرت ل ارع ل روملا 
لال لال لكشل لاتقل لاقكل ارم الاق الال لال 
اال السام «إلال لاطا على لامك ااا رع ل اتا 
لاقت طقل لاتقل الكل الكل لاط لالط مالل 
ماس ارال ار اس لا ابر سال .عرسا رن دا 


أفضل إزاده: اا ااا 

ِ 
أفلاطون: جام معت ل« لل لامكل لاقل لإ لط عمس رمام 
أقليدس: 0/6», “٠/رهم‏ 


إمام الحرمين: ٠١6/7‏ كل الال لال6: 0.0/8 


الإمام: الرازي 


الإمام المنتظر: 450/7 
الآمدي: .م 
أنكاغورس: ١17/6‏ 
الريجي: عضد الدين الويجي 
أم أيمن: /0/ع. راع 
ب 
الباقلاني: لالر* ل ارو ل لاحل رع قل #اللااع, لابلاع "قوع لاع (0 
بالي باشا: 70/6 
بثلي زاده: عم 
بمختنصر: ؟/لا0ع 
بردعي: 16 
البزدوي: ؟/50 


بطلميوس: ؟/80, 1/5ى 36/7 ٠.١/7‏ 


؟/ الع لالع المع الع "رماع افرع القع تع 
لاقع القع "الرعقع "العقع, لوقع 


أبو بكر الأصم: 61/7 
أبو بكر الباقلاني: الباقلاني 
أبو بكر الرازي: 6/7 لارملل .عل لالعط لاجم 
أبو بكر النقّاش: النقّاش 
البلحي: ؟إلالء 117/5 1١0/5‏ 101/7 06/7 
البيضاوي: ؟/187 

تِ 


التفتازانى: العع. اخ .م 


ج 
جابر بن عيد الله :٠م‏ 
الجاحظ: رامن لارووع, روه 
جار الله: ولي الدين جار الله 


0 
جار الله جحلبى: 376/7 لالع٠ل7,‏ #اإقام «المصط لاساو لاعولل الالال 
الا لقال لا لاط لالحلل لالجيككل لا عل ماعو ا 


0 


ع0 


تسديد القواعد 


جالينوس: ١/1‏ رس لقعم 
جبريل عليه السسلام: ؟/ولاء, ”الال 48/17ع, لاع 


الجر جاني: اال ارال لمت لإبلك اإعل لاحل لالم اراي اقل 
لاحم ارا“ لى الكل لاإحيل يقال لإام االطال لال 
لاروع "ا ؟/لاع7 و7 لاإحسل الول اال الخ ار 
لالع لاقع #الوو لاا ا لته ا لال ل لال اول 
عن ل ا ا 1ن 


أبو جعفر: محمد الباقر 

جعقر: 610/7 

جعفر الصادق: +/5وع 

الجغميني: محمود بن محمد بن عمر الجغميتي 
6 

أبو حاتم الرازي: 6/1 

اين الحاجب: 111/9 ١.١0/8‏ 

حاجي باشا: 786/7 

حاجي خليل بن الحاج أمير المغلوي: 601 

الحجاج: اع 

حرنان: .7 

حسام الدين بدليسي: 0/7 0/8 1/7 

المحسن: 300/7 676/5 7البازلاء: رتم4 "ارمع 

أبو الحسن الأشعري: الأشعري 

أبو الحسن الباهلي: ©/8؟؟ 

الحسن العسكري: 6946/7 


حسن جطبى: ١#‏ «الكاتل الل اسل لارتع لل لقا لل لاا 
ااال لاقل لاع عل ارمع الال/ا «اصال لارمو7 ركم 


حسن صافسو ني: 710/17 
الحتان (الحسن والحسين): زوب 
الحسين: 6716/7 8/8/7 81/17 #الشاع, 690/7 


أبو الحسين البصري: «إلالء ايفال, الل لارام 63/9 لالخ 
لاع عع 31/8 


أبو الحسين الخياط: 11/9 110/7 113/7 

حفصة: 85/1 

الحَكمَ: عع 

حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني: أفضل زادة 
أبو عحنيفة: /643 


حواء: رامع 


3 
خالد بن وليد: ؟/ه/اع. «الالاء, 641/7 


خضر بك جلبي: 71/7 


خضرشأه: الوك 7/اا لاللت للقت ؟إالاء الال الل ادل اراعاء 
بارتل ارتل الكل لامكل لاتقل لفحل لارغلل لكلل 
اا ءالخا 


ابن الخطيب: 766/8 
خواجه زاده: الى الها ارول الوا 


الخيالي: ؟/00: الاك الل لايق طاإعطالء لإلاول لجو العم 
د 

أبن أن داود: ؟/الاء 

أبو الدرداء: رؤثلث 

دنفوز: 7/الا #؟رعلى 10/7" 

دو اني: ريل 
ذْ 

أبو ذر: رحا روخ علتىع 


ذيمقر اطيس: ؟//). 68/7, 1/7 


ر 


الرازي: اال «اء لااللك القع اعم الام ازوم ؟إلام الى الى 
اراق ايو ل الال ارمع ل األركة 1 الالال الالال الال دارا 
لكشل لالعزك الكطل الععال لام لكك لإلاج «االالص 
لاتقلل ل حل اا الل لاجمل لال عل لاريم لالت لاسا 
اطاط العلا لاقل لاحك لامع «الرعع لارحدع لتاق 
الاك #اإلاك لالياكل لالبقل لاتق لال لل مااع اليا اللا لاا 
اال لازال لاللايك ل ١ل‏ رم ل لال لل الل لعل لاحملا 
الالال لاقت اتا الكل ارتل رارقل اران الى 
الات لل اللا 70 الوق الخوق ككل «الرعلالل الح 
الل ال لارط لل اتح لاتلطل يلار القت 
القن لانت لاليخر6 ل لاطا لاخ لالتلا لال اتروع 


ابن الراوندي: *//اهع 
ز 
الزبير: 6481/١‏ 
زيرك: ”للك الى الكل #الفكل لالككل ؟الاو7, العام 
زين العابدين: 10/7 
زينون: الت على 
س 


سارية: 688/7 


تسديد القواعد 


السبزواري: مظفر بن محمد بن شهاب الدين السبزواري 
سراج الدين الأرموي: ٠١‏ 

سعد بن أبي وقاص:/87 

أبو سعيذ ابن أبي الخير: 08/7 

سعيد بن العاص: 686/١‏ 

٠.57 السككاكي:‎ 


السم رقندى: الكل *الاؤكث الف_ الكصل ؟الاكل اكول اردل 
لاس لاماس لال لل اروس تاملاكم الوكر الول 
ا ل 


منأن باشا: خم 1/77 11/8 

السه روردي: 76/7 6ه 178/1 7/8 
السيد: الجرجاني 

السيد الشريف: الجرجاني 

سيك علي: ارام 

السيف الأبهري: الا لا 


ابن سينا: ؟إلاا 07/5 لالةال ل الما 6/7 #ارحكق اعلالاء 
ااا الا الا ا الا لا الا الول 7# ٠ع‏ الام 
لارعه لاا ل ارك ل 10ل لبقتل الالال الال اراي 
لاعن لااتمل #التل لاقمل كعم لاع بات لالتلا 


السيوطى: 196/7 


. 


3 
شارح الملخص: الكاتبي 
أبو شامة: 568/7 
الشريف: الجرجاني 
الشريف المرتضى: 665/7 
شمس الدين الإصفهاني: الإصفهاني 
الشهر ستاني: وس ل 0 
الشيخ: الأشعري 
الشيخ: ابن سينأ 
الشيخ 5 الحسن الأشعري: الأشعري 
الشيخ الأشعري: الأشعري 
الشيخ الرئيس أبو علي: ابن سينا 
الشيخ المقتول: السهروردي 


الشيخان: أبوعلي الجبائي وأبو هاشم الجبائي 
الشيرازي: قطب الدين الشيرازي 
ص 
صاحب الإشراق: السهروردي 
صاحب التنزيل: الأبهري 
صاحب الصحائف: السمرقندي 
صاحب القسطاس: السمر قندي 
صاحب الكتاب: الطو سي 
صاحب المحاكمات: قطب الدين الرازي 
صاحب المقاصد: التفتازاني 
صاحب المواقف: عضد الدين الإيجي 
أبو صالح: 0ع 
صدر تركه: 17//ا؟؟ 
ضَهئِب: ”/لا4؟ 
ض 
الضحاك: مربروع 
طّ 


طاشكبري زاده: زهت لصم 
الطبيب الرازي: أبو بكر الرازي 
طلحة: زحي 


الطوسى: 16/9 37/5 ارال زم لاقت الى الاق لارلحل اارالل 
لارعء ل لاع كل لاللل «الامل الخكل "الالال الكل اعد 
ا لل ارال بل جل ارطع لل لإ الل بلاطل بارا لاا 
ل ل ل ا رن 
لالت لاعت 0ت ارتلل لحمل لاحل "كر لاقل امل 
ل وش ل ل كه 
شن ل ل ل ا ترا 
عسل لا رع 6 لان الل عن جع اتا رع وم رومع 
اع لاإ لاني لاك لال ا ل لاا لا الا لالع 
لاك لطع اكع 466 #الاوع, إعوع, #الاوع, لاع 
اكع لاطت تع اباتع لالع الم رونم لام 
لاعن لخر م ارك دف 011795 ازرة اه 


طونى: 80/7 


ع 
عائشة: الع المع 


عاصم: 205/6 
عاد الصيمري: 017/8 


06 


كاة 


تسديد القواعد 


ابن عباس: 48١/7‏ 49.0/7, 015/78 
العباس: /76). 7الماع 

العباس بن فضيل بن عتبة: /638 
أبو عبد الرحمن السلمي: 5/6مع 
عبد الرحمن بن عوف: 281/7 
أبو عبد الله البصري: ؟/1١1,‏ 113/7 
عبد الله بن أبي سَرّْح: 686/7 

عيد الله بن زمعة: ؟/١6مع‏ 

عد الله بن سعيد: 6117/7 

عبد الله بن مسعود: #/الا 80/7غ, 6857/17, 90/7ع 
العبري: ؟/لا35 76/7 

عبيك الله بن عمر: 680/7 6/7/7 


عثمان: «لللاق #اإكمع. ارمع لالكمع. #الامع. القع 


عجم: 15/17 
عزير: 7518/8 


عضد الدين الإيجى: ؟/367 الكو ادل اا لاركل لقال 
1 كنا 


عَقيل: الماع 

العلاء بن زياد: /؟وع 

العلامة الحلي: ١/5١؟,‏ 566/7 190/7 
فو علي: لو علي الجبائي 


على: ؟/16, «زنانع. مراع ماإتت. باتع «الجاع لا لا لاالاك 
[ ل 0000 
امال لالكقع «اللرع «الخارع لالقاق لاحك لااوع, لات 
لارافع, رع وى لاقع ادوع ارقم ل زه 


أبو على الجبائى: 119/9 9/وال «الاال لالع لار٠عع,‏ 610/7 
راكع لقاع “اارتاع., قوع رن ارم لأ/ء كم قله 


علي الرضا: رع 


على القوشجيى: 16/9 #إلخل المت 'ارالل 0ع ار6ل #الاول 
كالمل الال ا ل الال الالال اال ار 
رار" اا لاه يالل لون انوك ارمع 


علي الهادي: ”,ودع 
أبو علي بن الهيشي: «/ثالالا 
عماد: ”و١‏ «إلار 
عمار: /الاء, 20/7غ: 87/7 


ابن عهر: ؟/1لا6, 68١/17‏ 


عمر: ”إوللع 1/77 للع ؟/لالاع لابلاع لالخلا ار« رع لتك لايع 
"لالع اكع اروم لالع املاع الحيرع القع لارااع 
ارعقع, ا/رموع 


عمر بن عيد العزيز: زولك “/للاع. اؤلاع 
عمرو بن عامر الخزاعي: 015/7 
عمرو بن عبسة: 199/7 
عمرو بن عيسة: 199/7 
أبو عمرو (من القراء): 45/6 
العنبري: 60/7 
ابن عياش: أبو إسحاق بن عياش 
عيسى عليه السلام: 418/5 6107 
3 
الغزالي: 3/7 16/7" 
ف 


الغارابى: 31/7 9/لا26, اروم 

فاطمة: «زلاع #/الاع, «إلاباع, «الإلاع, #اإاباع, «لامع, #الخباع 
قمحا #الر لاع ابره رع 

فرعو ن: /606, 606/1 

فر فوريوس: 176/7 

الفناري: 80 

الفُوّ طى: 571/7 


قو 
أبو القاسم البلخي: البلخي 
القاضي: الباقلاني 
القاضي أبو بكر: الباقلاني 
القاضي أبو بكر الباقلاني: الباقلاني 
القاضي الأرموي: سراج الدين الأرموي 
القاضي اليضاوي: اليضاوي 
قاضي القضأة: القاضي عبد الجبار 
القاضي برهان الدين: :77/7 
قاضي زاده الرومي: /58, 71/7 


القاضى عبد الجبار: 117/9, 620/9. 017/7 


١/ القريمي:‎ 


قطب الدين الرازي: اذ ؟/١لى‏ #اإتاول, العلال. 11/37 


تسديد القواعد 


قطب الدين الشيرازي: ؟رمء. #/زه؟م 
ك 
الكاتبى: اذه «ا١طال‏ ارال الالال لاإعسل لوو ولام 


الكعبي: البلخي 


ابن كمونة: ا١/الاء,‏ ؟/م؟ع 


م 
مؤيد زاده: 71/٠‏ 10/97 
مالك بن نويرة: +/6/8 
المبرد: 677/2 

ابن مجاهل: 51١6/8‏ 


المحشي: الجرجاني 


محمّد صلى الله عليه وسلم: "للك ؟/0ءع, ا/وهع, #/لاهع, 641/17 
ا 6 عيرء 0 


محمد الباقر: /الاغ, 490/7 650/9 

محمد الجّوّاد: ؟/6وع 

ممحمذ الشهرستاني: الشهرستاني 

محمّد الطوسي : الطو سي 

محمد بن زكريا الطيب: أبو بكر الرازي 
محمد بن علي: محمد الباقر 

محمد بن مسلمة: املاع 

محمود بن محمد بن عمر الجغميني: 71/7 
ابن محمود عبد الرزاق المتطيب: 605/7 
مرزأ جان: 1641/7 

مروان بن الحَكّم: رقع 

مريم: ؟إلامع 

مسروق: 290/7 

أبن مسعود: عبد الله بن مسعود 

المسيح: عيسى عليه السلام 

مسيلمة الكذاب: */06», ؟/ومع 

المصنفب: الطوسي 

مظفر 0 محمد بن شهاب الدين السبزواري: 05/7 
98 جبل: 641/7 الع 

معاوية: 86/9 


مَعمَّر الكلابى: ؟//1اع 


أبي مُعَيْط: ؟/686 

أبو المعين: ١7١/7‏ 

المغيرة بن شعبة: الملا 68٠١/7‏ 
المقداد بن عمرو: ؟/41ع6 

ابن منده: 195/9 

أبو منصور البغدادي: +/9م 
موسى الكاظم: ضوع 

موسى باشا: قاضي زاده الرومي 


موسى عليه السلام: 615/7 للك ل اللة, #/للهع, 400/7 07/7ع, 
الدع الطراتع, لاقع لالاع, الرع الاك لاثره وع, 91/9 


مولانا أرشد الدين: 77 
مولانا أفضل: ٠.5/١‏ 
مولانا أمير: ١605/7‏ 
ميرك البخاري: ١١5/7‏ 
نَ 
نافع المدني: ؟/١8ع‏ 
ناقد المحصل: الطوسي 
النجّار: 217/7 
أبو نصر الفارابي: الفارابي 
نصير الحلي: 3١/١‏ الح اإتلى الكى لجل ؟ الالال 801/17 
نصير الدين الطوسي: الطوسي 
النظام: اال لاط الا انر لاا 6 الال لاوط ؟الالاع 
نظام الدين الأعرج: ع 
النقاش: ؟«/الا6, 4-76 
نوح عليه السلام: 28/5 403/5, 43085 011/75 
نور الله: نور الله الهروي 


نور اللّه الهروى: 16/7 اللا 5/7 الل رارع ارت لازولااء 
«اللتك ل لاليةطلل ماعلل امول لهل جإرااعل لالب لاع لا 
لاعلا المع لم70 رلك الوط لاع لع لول ارح 
ا لاوم 


هر 


هارون عليه السلام: لالع الراك لقاع لالع لاع لاع 1 9ع 


أبو هاشم الجبائي: اإلاك الزك الطى ؟/6١‏ ل الكل العط الكل 
ارول لمات الل تاس لاع اكاك لقاع لارمعع 
لالاعع لكك 0ع افع التق انوع ادلم وام 
عار زم 18م واه 


01 


08 


تسديد القواعد 


أبو الهذيل العلاف: 501/0 0.87 
الْهُرْمرَ ان: مقع 
و 


ولى الدين جار الله «لحى 3٠6/9‏ لطم الطط العمل لاحك 
بال الالو ارملا لا اع ا لاا 


الوليد: الوليد بن عُمَبَه 


الوليد بن عُقبَة: ؟/الاء. «/على, ”مع 


يي 


أبو يعقوب الشحام: 117/5117 
يوسف عليه السلام: /67ع 


فهرس الكتب 


أ 
الإحياء [للغزالي]: الذلينا 


الإشارات [ لابن سينا]: الحم «/عه, لاعلا لابحلا للق لال 
ا 


إيساغوجي [لفرفوريوس]: 7:60 
إلهيات الشفاء [لابن سينا]: ؟//ع 


# 
برهان الشفاء [ لابن سينا]: ا وا 
تت 


تجريد العقائد [للطوسى|]: 2١/9‏ 6/9 #ا«لالل الال اال 
لامعل اماس لطبل ارمع انك «الزوت الم الخك 
لال حك الا الك 1ك للك الاك لاع ا لاقع ل ارقا 
لارتم ل لكل ارم «الامل عا سل ململ لالج بعل لاع مار 
لاعس لوم لاذه 


تجريد الميزان [للطوسي]: :/87؟ 
تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد [للوإصفهاني]: /15, 


”إلى اإلاى اررق ؟اإلاع, عع ركم ريخم كار لل 131717 
ااا اال لضا ”ا ا السلا اللا ار اا لاما اا 
اليا ل الال اال لالت الات ااا الا لم6 
اللا الع ار لبا ااا ا ا ل التو ااا 
الاك الال ابا ااا ااا 


التفسير الكبير [للرازي]: ١١/7‏ 
التلويحات [السهروردي|: الت.ع. للق ازنك ارصم 


تهافت الفلاسفة [لخواجه زاده]: هك 15١‏ 199/9 


34 
حاشية التجريد: حاشية نصير الحلّي 
حاشية الخيالي [للخيالي]: ؟/86؟ 
حاشية المطالع: حاشية شرح المطالع 
حاشية االمطول في البيان [للجر جاني ]: لال را 
حاشية حسن جلبي [لحسن جحلبي ]: الالال ل.ل #رمع, لالهلا 
حاشية شرح المطالع [للجرجاني]: ,٠١١/5‏ اثالء 103/6 1١/5‏ 
حاشية شرح المواقف [لمرزا جان]: ١61/‏ 


حاشية شرح عضد [لسيف الدين الأبهري ]: 178/7 70/5 


حاشية نصير الحلّي [لنصير الحلي]: ؟ل؟ع. ٠٠١/١‏ 
الحكمة المشرقية [ لابن سينا]: ؟/74؟ ؟/6لا؟ 

حواشي حكمة العين [لقطب الدين الشيرازي]: :457 
حواشيه لشرح المطالع: حاشية شرح المطالع 
حواشيه لشرح المواقف: حاشية حسن جلبي 


ر 


الرسائل [للطوسي]: 11 

الرسالة المرآتية [للجرجاني]: ؟/714 715/7 

الرسالة المعمولة [لقطب الدين الشيرازي]: /ذه؟ 

رسالة ْ - 3 0 0 من وجه والعلم بذلك 

رسالة الجرجاني الفارسية المعقودة في وحدة الوجود 
[للجرجاني]: 60/7 


م 


اس 


شرح الإشارات [للرازى]: ”اعى ؟الزل اللا اللي العلل 
اا اال أ ا لالب" ع ارلا 6 االيء٠‏ ع رديه و 0١‏ 
ارا ل ار ل ار ا ل لال اوور 


شرح الإشارات [للطوسي |: 1١6/١ 6/7١‏ زه المم «اروال 
اباط 01#سل «الساسل #اعصر احص بيكس ار بصع «اخفيى 
لطاع لالكدع لالفحع لالتدك #الاحع لالجعع, لاقع لإرلاء 
ل ل 


شرح التجريد [لعلي القوشجي |: 0/6 ؟//ال10. 5/٠/7‏ 

شرح التذ 0 للجرجاني]: ٠٠١/7‏ ل.ل 1١4/6‏ بعس ل وس 

شرح التلويحات [ لابن كمونة|: 70/5 7الاع, 814/9 ١18/7‏ 

شرح التبيهات: شرح الإشارات 

شرح السيف الأبهري [لسيف الدين الأبهري]: 517 

شرح المقاصد [للتفتازانى]: ؟/3160 بالطل ٠١0/9‏ 

شرح الملخص: المنصص في شرح الملخص 

شرح المواقف [للجر جاني |: سس لوول اول لل 
”ملاعلل لارع ال الاق اخيش لال ل الال مار كل ارول 
اليا وذاطرنرة النتقنة تفاريرة اول اذا رةه ب فر 
”الس مازع لص لاع 


ونه 


06 


تسديد القواعد 


الشرح: تديد القواعد في شرح تجريد العقائد 

شرح حكمة العين [لميرك البخاري|: ١6/0‏ 

شرح علي قوشججي: شرح التجريد 

شرح مختصر ابن الحاجب العضد الدين الإريجي]: 7٠0/7‏ 
شرح مفتاح الغيب [للفناري]: 8 

شرح نظام الدين للتذكرة [للنظام الأعرج]: ٠١/6‏ 

شرحه للإشارات: شرح الإشارات 

شرحه للتنبيهات: شرح الإشارات 

الشفاء [ لابن سينا]: 5/8 0/7 ؟زلاك. #الجع, #ل لارحال لالملااء 


مع الأ ار ع الع" الكل اردع ارقم عم 
لالبتن ”الل الى ارال اام ال اال ا 


ص 


الصحائف [للسمرقندي|: الال ؟للى ؟الاحل لالخالا «اإلاحل 
لالكوس ل ل « سل لاا لزاع لل لالر سل لإا 
الال املاس لاملل لالععل الاوعل لال ل ل 
ا لال لاوا 


الصحاح [للجوهري]: 51 ان 


ق 
القانون: القانون في الطب 
القانون في الطب [إلابن سينا]: 1١17‏ لراك 816/77 
قواعد العقائد [للطوسي]: 57/١‏ انه 
القول في القدماء الخمسة [لأبي بكر الرازي]: 5:7 
ك 
كاب الأصول [لأقليدس]: ل 
كتاب البرهان: برهان الشفاء 
الكتاب المعتبر [لأبي البركات البغدادي]: ؟/ع.” ه9١‏ 
كتاب النحاة [لابن سينا]: لارومم م/ثمم 
كشف المراد [للحلي]: 150/6 ؟/6ع؟ 
كليات القانون: القانون في الطب 
م 


المباحث المشرقية اللرازى]: ؟إلم 9١م‏ الكل «إلاكى لام 
و61 ارا ١1‏ 


المبدأ والمعاد [لابن سينا]: 76/7 
المتن: تجريد العقائد 


المحاكمات بين شرحي الإشارات [لقطب الدين الرازي]: 
1 


محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين [للرازي]: ٠١08/7‏ 


لا/6 1١‏ الالال لولم 
المحصّل: محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
مختار الصحاح [للرازي]: #إلااك 6/دم؟ 
مختصر ابن الحاجب [ لابن الحاجب]: ١11/7‏ 
المشرقية: الحكمة المشرقية 
المصباح في شرح المفتاح اللجرجاني|]: لاراعل ممم 
المطالب العالية [للرازي!: ١17/75.‏ 
مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار [الإصفهاني]: /7 
الملخص في المنطق والحكمة [للرازي]: 'الا» 8/5 7/ا, 


الى اإالال الال لالم الاو اعبت اتا ارال 
ااا رنيال الل ارطع “ارك اوبات #ابرا ل لمان الى 


الملخص [للجغميني]: 71/7 
الملل والنحل اللشهرستاني]: ؟/57 
المنصمص في شرح الملخص [للكاتبي]: ا الالو راع 


لايط لك لال 6 لا لالتع ل لاوطا لاخلا 
منطق الشفاء [ لابن سينا]: ؟/20؟ 


المواقف [لعضد الدين الإيجى]: ”لال 11/5 101/9 111/7 
ل 0 


نِ 
النحاة: كتاب النجاة 
الفس من كتاب الشفاء [ لابن سينا]: ؟//الا١‏ 
نقد التنزيل [للطوسي]: م 


نقد المحصل [للطوسى]: ؟/6١1‏ «الؤلاك لاعلا اكلا اباط 
لارجع لاوم 000 


أ 
3 
أخُد: “رمع لاع 
أذربيجان: ١١1‏ 


الأنصار: «زمي. رويك ملاع 


9 
تذر: “الى «زملع «اللقع, «المى 


البصرة: 689/7 


بلاد الترك: ؟/لام, «إلالاع 
بثى أمية: رارع 
بني هاشم: ؟/هلاع 


كت 
تبوك: ابجاع 


التركي: ؟/77١‏ 


حُ 
حْنين: #/لاللع, الالااع 


ع 


خير: الت ع٠‏ باك #للااع الخ 


ر 
الربذة: ؟/داع. “ممع 


رو مّه: #؟/لااع 


سس 


السند: لاع 


ش ! 


الشام: لرعدع المع لركل 


ص 


صفين: 675/7 


فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 


غْ 
ف 
فذَك؛ وبع مصاع روبع رومع 
ق 
قسطنطينية: ١/7‏ 
ك 


الكليب بن يربوع: 670/7 


84/٠ الكوفة:‎ 


مم 


المدينة: الال عاك لازماع لالحاع ملك لالع للك ارحم4 #العع 


مصر: ارعلمىء 
مكة ام باع 


المهاجرون: الخلاى 19م راوع 


نَِ 
نَهَاوَنْد: ؟عىع 
ه. 


هرأة: 6/7٠غ‏ 
الهنذ: *الاع 
الهندي: ١77/7‏ 


0ع١‎ 


فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 


أ 
الإسماعيلية: 675/١‏ 


الأشاعر 5 الال لاليقرل لاللال لاليال لالسل لكي ١‏ لال ١‏ #اليارع ا ث3 1 
لاج ا اب لال لا ل اليا اا ا 
الي ال الال تل الالال صا الا ل الال ا ارج لا مارح جلا ات لاع اا 
نياك اإلااك عا لاع اوناع لال اباي لاع اباي لتر ع 
اال ع ع اأرء وك *01/7ع, «الرضوع, "التق اباتع ”ليتع االقوع 177٠م‏ 
امم ارتل لان لزواة 


الإشراقيون: /لااع, 59/77 

الأشعرية: الأشاعرة 

أصحاب الأرصاد: ١.07‏ 

أصحاب الأكسير: 31/7 0/9 ٠١1/8‏ 01//1ا 
أصحاب الانطباع: ؟/701, 578/7 

أصحاب الحيل: ٠١1/7‏ 

أصحاب اللخلاء: 15/0 

أصحاب الخليط: /110 

أصحاب الشعاع: 777/7 

أصحاب الفيل: 656/7 

أصحاب الكمون والبروز: ؟/قمى 6/١وم‏ 
أصحاب اللغة والاصطلاح: 6/7 
الأطباء: انالك 8ر116 لم 

الؤمامية: ؟روهء. 1ك تع لات لاع اكع #إلا٠ه‏ 
أهل الإكسير: أصحاب الإكسير 

أهل الإنجيل: الداع 

أهل التوراة: ”لهاع 

أهل الزبور: 04/7 


أهل السنة: ؟إوام رول امول «اع ول لاووع اع لام 
لتك تدع باع "لاحم رع أم الإزوزهة 


أهل الفأ قان: ؟/ديع 
1 
أهل ,الملل: انط «إجال, ارو لمع 
أولو البصائر: 11١/7 8١/7‏ 
بي 


البراهمة: مع 01/7 


البغداديون: 671 
بنى إسرائيل: 600/7 800/8 
البهشمية: ١8/8‏ 


- 


66١/77 77١/9 الثنوية:‎ 


3 
الجارودية: راع 


الجمهور: ”الا #االى إلى لا6ى ل.ل لاب ل 117ل رمعل 
اإذاكرة اذيك 0 1 ارخا ل الولكزارة لذلتوة اا 61 
610/7 414/77 لالع 


جمهور الحكماء: إن عل اسار 
جمهور العقلاء: ؟/لا6ا, لازال #ا/ااع 


جمهور المتكلمين: 7لا تت 1/6 
جمهور المحققين: ”لاه 

جمهور المعتزلة: 30/6 678/7 
الجمهور من المحصّلين: 87/7 
الجمهور من الناس: 60/2 

ح 

الحرنانيون: 5.79 

الحشوية: م/جتع 


الحكماء: ؟ركلى ؟إلال اذل الكل الال لايل الاق لاه ارق 
لتر حل لاللططال لالع ل الكل اروحم اإقطم اطل اع 
لال جل اع عل لالع بعل لاسر ل بم لع ا لالع لل 
ا ا ا الوا او اام ااخلاع 


حكماء الرسلام: ااا اا لماع ار 0ع 
الحنفية: /7اع 


- 
الخارجي: اله 
الخوارج: 01 ؟/671 
3 
الذهرية: /؟1, ممع 


06! 


غ06 


تسديد القواعد 


ر 
رافضى المذهب: ١62/7‏ 


الرياضيون: 107/8 777/5 


سس 
السلف: أثمام 


كه 


سس 


الشيعة: ”/07ع, 676/7 تمع #الالمع, #امحوع, 8//ا.0 


طّ 


الطبيعيون: 007/7 511/7 

طلاب الإكير: أصحاب الإكير 
ظٍِ 

الظاهريون: ؟/410, 100/7 


2 
العارفين: 618/7 
العامة: ؟/وبا, ,/ون؟ 
ف 
الفضيلية: 2017 
الفقهاء: عزوم جص رباع 


الفلاسفة: على لع لل الام الكل لاتر لل ارال ارا لع قوع 


ى 
القدماء: عم ربص عسل لاوس ول لاا لع 


القوم: وذانرة رك ” رك 8 ار 1 0 1 11 ا زونءرة 
ابم ارول لالط ركع ل "اريخا رباعم اله 


كِ 
الكرامية: ا/و١ء”‏ 9١ا7‏ #ارقوع 
الكوفية: ؟/76 

م 


المتأخر ون: كلكى الى لطعم ازقة اك الالال الام 
المتأخرون من المتكلمين: ١0/١‏ 

المتأخرون من المنطقيين: ١/7‏ 

المتألهة: 1١79‏ 79م 

المتصوّفة/الصوفية: 7/5 «إلاك «إ١لى‏ لاإعطا لماع 


المتقدمون: ؟/اى «ارطل لارام لارعى بالحلل لامها 
المتقيدون بدرجات العقل: :/723 


المتكلّمون: 327 الاك الزل الكل لزمل لزع للحم «إباط لالجلا 
اررق اكع الكل الى لأرع ىر الل ارال الرختلن لاملا 
الا ارتل الالال اع لال او ”7 اوقل الى اال 
ال ا اال ارو الل اال ارام ارات ارال 11177 
الال ارا 1 رمم ااال ال الا اال ا 
لاص اليه اسل تاي وص لراره يول رع لاله 


مثبتى الحال: ٠١6/7‏ 


المجوس: ؟/١7,‏ «عطال, #/ووع 


المحصّلون: ا ا ا 


المحقّقون: ؟/ى الال بالجلا اللا #العى لالم الالال لالحا 
؟لء للا الاك ااال ولاك لا لالخ 01/8 


مذهب المحدثين: ؟/18 
المسلمو ن: اسن لراك الات "اراتك اباتع اياعر لاإوباع, 
رفع «اللرع ارقا "راع "رفوع حلم ايانم لزه 


المشا ثيون: *الااع, 7/لاه, 707/7 


المعتزلة: لالمكى الكل لازلل لاإطال لاإلل لاركى إل لالرع الى اولك 

الى لال اع ال لض الا الرارع و الما ارا 
الال ا ل اتا اال الا الال ال لاا اق لل 
تا ابام لاط لا عل لا الل لع لاط لرو عط «ووا 
لالرا 7 70 ”الراتاع "الدع "اكع اكع اكع /8 67 
لال الع لالع #الع ا7اع 6 لالرععع, ,60١/7‏ لامع ادمع 
لالح لارعاتع كاعر لع مم رمام ارك م لالاحه لا/6 1ه 
0106/0 


الملاحدة: 18/6 
الملْيو ن: اناك لاحل لاتقل ارول لارخلع لكيه 
المنطقيون: ”تت «اللل انكل #اروام 
المهندسون: 7و 

نْ 
النحويّون: ١57‏ 


النتصارى: /13, 418/7, ادمع 


يِ 


اليهود: لثم على رومع "رامع لامع “ااه 


ابتذاء الحركة: ا/امال «رلع, #الزلك لالكبط رمام 
ابتذاء الزمان: لثاعلى ١6/8‏ 

الاتلاء: ربعم 

الأبل: مالبقسل لاع ل اوبلط ابيص 


الإمصار: "70# للك مازلا «اتال الالال لاا عا ل لاا 
ا ا ا أنانا 


إبطال التسلسل: 117 11/9 

إبطال الدور: 9/ه170, لويم 

الأبعاد الانفراجية: /9؟١‏ 

الأبعاد الشلاثة, عرس سرس عروم, عزوم الال ملل لاع عم 
الأبعاد المحققة: ١١/‏ 

أبلغ النظام: 37/5. +/670 

الأبنة: امع 

الوبهام: الك الوق اكول امول لكر 
آلات النفس: ١6/6‏ 

الاتحاد الاتصالي: ؟/5غ 

اتحاد الأجزاء: احص 

اتحاد الإشارة: ؟/١1‏ 

أتحاد التعين: 7١7/7‏ 

اتحاد الثبوت والوجود: ٠١/7‏ 
اتحاد اللجنس: ال ١9/9‏ 

اتحاد الحركات بالجنس: 9/7 
الاتحاد الحقيقي: ؟/777 

اتحاد الزمان: 516/7 

اتحاد العأله بالمعلوم: 7917 9077م 
اتحاد الغاية: ل 

اتحاد القضيتين: ٠67/7‏ 

اتحاد الماهيات: ابدتى وم 

اتحاد المبدأ والمنتهى: 9777م 


اتحاد المعدوم بالموجود: ؟/؟ 
اتحاد النسسية: «إباا؟ لول حوس برعم 
اتحاد الوسط: ؟/١7,‏ 

اتحاد الوقت والمكان: +/هعع 

الاتحاد بالمحمول: ؟/لاام 

الاتحاد بالمعقول: ١55/7‏ 

الاتحاد بالموضوع: لكات لعا إلا 190/7 
الاتحاد بغيره: 5917/7 

الاتحاد بين المعدومين: ؟/ه70 
الاتحاد بين الموجودين: ؟/75 
الاتحاد في الإشارة الحسية: ١١/7‏ 
الاتحاد في الأطراف: «/0 

الاتحاد في الذات: "/ع.؛ 0/5.؟ 
الاتحاد في العارض المحمول: ١0/7‏ 
الاتحاد في المحل: 517/7 


الاتحاد فى الوجود: 7٠١/7‏ ؟/ه١”,‏ الخال «اإعالالل لاإجارالل «الويالل 
و 


الاتحاد في الوصف العرضي: 777/١‏ 
اتحادها في النوع: ٠١7/:‏ 


الاتصاف الخارجى: 76/١‏ اللا إلا الال #/هى «إلاى ا/ىى 
مار ل الخال لالط لاعس رحو 


اتصاف الشيء بمقومه: ؟/١.1‏ ؟/ا/ا 

اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية: ؟/317 /167, 59/8 
اتصاف الموجود بالأمور الاعتبارية؛ انالا ٠/ولا‏ 
اتصاف المو ضوع بالمحمول: ؟الالا العى 1ك ازور 
الاتصاف بالشبوت: 30١1١‏ 107/7 


الاتصاف بالصفة: ؟٠2١٠ى‏ لارلالل ارال امحل ابلط مرحم 
لالع لل لالع جطلى لالاجع 


الاتصاف بالعدم: 36/5 الاق 301/5 الزخق انلك المح لاع 
الالال لياع 


الاتصاف بالوجود: ؟حى لارزرل ارال ادل لالالك الؤزقاء 
لكلل لالحلل العال لدع لإلاال «إعوم لعص 


066 


كعم 


تسديد القواعد 


اتصال الجسم: 0 

الاتصال الجسمي: ؟//01؟ 

الاتصال الجوهري: //51. ”لاه 
اتصال الحركة: ؟/علا ارعى هوم 
الاتصال الحقيقي: ؟/١/5‏ 

الاتصال الذاتي: ؟/5.؟ 

الاتصال العرضي: ؟/7ه 

الاتصال القابل للأبعاد الثلاثة: 7/ه 
اتصال المسافة: 701١/‏ 9/..ع 

اتصال المعدوم بالمعدو م 700/7 
اتصال المقدار: 1 ١/7‏ 

اتصال الموجود بالمعدوم: ؟/لم” 6١ل‏ 
الاتصال الوحداني: ؟/5ه 

الاتصال في نفسه: ؟/ده 


الاتصال والانفصال: ١ه‏ عزه, اام لارعم, لوم الام الى 
مس لاجس ار ال لاوما 


الاتفاق: رمم 

الاتفاق في الاسم: ول 
الاتفاق في الحقيقة: ١14/*‏ 
الاتفاق في الماهية: ٠.١/1‏ 
الاتفاقيات: ادع 6١‏ الدع لارام 
إثبات الاستعذاد: 17/79 0/7 
إثبات الأفلاك: مثلم 

إثبات الإمامة: 74/١‏ 

إثبات الجسم التعليمي: 07/6 
إثبات الحواس الباطنة: 77/7 
إثبات الشر: 867/7 


إثبات الصانع: الكل الكال اللالل الطل اواك الوط لالع 
ا 6 اع 


إثيات العقول: 167/9 /7تك ١/7‏ 
إثبات القدماء؛ ؟/و؟ 

إثبات المعدوم في الخارج: ٠٠١8‏ 
إثبات الواسطة: ٠١5/9‏ 

إثبات الولاية: /الاع 


الاثتينية: الحو7 لاحل «الال ااال الل الماع باللا ل 


الل الال لالع ا لياع الع الروع, 6١6/77‏ 


الأثير: لبو ى «الل اتلد 

اجتماع الااستحقاقين: 0.6/٠‏ 

اجتماع البعدين: 37/7 

اجتماع الحال والمحل: 187 

الاجتماع الحقيقي: وق 

اجتماع الشرائط: "60/١‏ لذ 

اجتماع الضدين: ٠د‏ ؟/ع6, التكل الاك 0/17 
اجتماع العارض مع المعروض: ١11/7‏ 

اجتماع العدمات: 1617 ثرا6١1‏ 

اجتماع العناصر: 2111/7 717/7 

اجتماع الفاعلين: ا/ده؟ 

اجتماع القدرتين: 65/7 766/7 #الااع 

اجتماع المتقابلين: 115/7 لاملا لارامل,, 016/7 
اجتماع المتنافيين: ؟/158, ١16/7‏ 

اجتماع المثلين / اجتماع الأمثال / اجتماع المتمائلين: 


ارع بل الا اا ابم 


اجتماع المقبول والقابل: 1/1/ 

اجتماع الملزومين: 75.7 

اجتماع الميلين: .1١/6‏ 597/6 

اجتماع النقيضين: الكى "فى الال لمعل ؟الالك عار لال اده 
اجتماع الوجود والعدم: الد١ى‏ الاكل العؤكء الات "ركم 
اجتماع علتين تامتين على معلول واحد: ؟/67 

الاجتهاد: ”إلى لارعلع لايع لاتق لام لزلاعه 


إجراء / جرى العادة: رع اولع لاطلء لاه لطلء الااطط «ابخاطء 
اع ع 9/7ع4. ارو6ع 


الأجرام السماوية: رمم ١1ل‏ “ول "الول 109/78 113/9 
لاا نك ل ل 


الأجر ام العلوية: ١5/7,‏ 
الأجرام الفلكية: ؟/64١,‏ 169/9 
الأجزاء الأربعة: ٠76/٠‏ 


الأجزاء الأرضية: اتا لالع لاحل لحمل لاجد ل لل 
١11/1‏ 


الأجزاء الأصلية: /181 
أجزاء البدن: ١8١0/8‏ 
الأجزاء البسيطة: ©/وه 


تسديد القواعد 


الأجزاء البعيدة: 69/7 

أجزاء البنية: ؟/6م 

أجزاء التصديق: ؟//7 

الأجزاء الحدية: 701/7 

أجزاء الحركة: ؟زوسم, لم١‏ +/؟.ع 
الأجزاء الحقيقية: ؟إلالا” ٠١/8‏ 


الأجزاء الخارجية: «زحث «إللالء #اإمال لالطالا لالؤلاا لاا 
نفل 


الأجزاء الذهنية: ؟/ا/م 
الأجزاء الذيمقراطية: رذيقن 


أجزاء الزمان: <رمحد ححا لكك «اءلال «الللال لأرملط ا 
اال لالع ما ناتلا احا اا 


أجزاء العرض: 780/7 ١00/7‏ 

الأجزاء العقلية؛ «اللاى 7١#‏ الول ؟إموم, ارراء 
أجزاء العناصر: ©/<ه. /05, ١16/6‏ 

الأجزاء الفضلية: ؟/181 

الأجزاء الفلكية: .وم 

أجزاء الكم المتصل: ؟/؟5 

الأجزاء الكمية: 71/7 

الأجزاء اللطيفة: / ١١‏ 


الأجزاء المائية: لارحى ١ل‏ امل عل لارولل الال لل 
للق 


أجزاء الماهية: ارو للحت «إللت «الححل "الال «اإعلالا “املاط 
بالبولا #الللمل, «إووعط «رواع 


الأجزاء المتباينة؛ اإوبم 1/6 علص لارونام 
الأجزاء المتداخلة: ”زوم 

الأجزاء المتساوية: ١/١‏ 

الأجزاء المتشابهة: 2/6 

الأجزاء المتفرقة: 7٠١/9‏ 6.0/8 0.9/7 
الأجزاء المتمايزة: ؟//ا/ا١‏ 


الأجزاء المحمولة: ؟روث «زدم لارحءلى لاتع” ع3 الفا 
ا كال بل البال «اكلال لاقلا اشر الكزى اكول 
ا 


الأجزاء المختلفة الحقائق: 81/9 
أجزاء المسافة: +/ا7 لحو ١‏ ٠ق‏ اراك *راع 


الأجزاء المفروضة / الأجزاء الفرضية؛ ,6/٠‏ ؟/هم”, /108, 
اا07 “١‏ اياك“ الال اي ا/عبا؟ 


أجزاء المقدار: ١5/٠‏ 

الأجزاء المقدارية؛ ارال لارحال مرجم الام عد الحم 
أجزاء المكان: 7و: 

الأجزاء النارية؛ #رع١ى‏ لا ١‏ لل ارم للء اتلل "الالال ااال امام 
الأجزاء الهبائية: ٠١١/6‏ 

الأجزاء الهوائية: 1/7١ى‏ ٠ر١‏ #لاال ردم 

أجزاء الوجود: 74/١‏ 6/7ه. ؟2/9ه. الزاء 

الأجزاء الوجودية: 7م 

الأجزاء الوهمية: /3181, ١45/7‏ 

الأجزاء المتباينة في الوضع: +/51. //” 

الأجساد: ؟١ال‏ “رك ل وود 

الأجساد السبعة: 21/6 7/7 

الأجسام البسيطة: + #إلاع, لاله 

الأجسام الخارجية: ١56/‏ 

الأجسام السفلية: ولا 

الأجمام الخفافة:؛ تل روبص حيمس 

الأجام الصقيلة: 1/7؟ 

الأجسام الصلبة: ٠١١‏ 

الأجسام الطببعية: /66. /766 

أجسام العالم: 21/7 

الأجسام العالية: ١/٠‏ 

الأجسام العنتصرية: 3٠/7‏ ؟/١٠4,‏ «/الاع, 706/7 لومم 
الأجسام الفلكية: 509/9 4٠١‏ 

الأجسام الكثيفة: 7/7 

الأجسام المركبة: 1١1/6‏ 

الأجسام المفردة: ؟/77 اللىع, ؟/07 

الأجسام الملحية: 71١/7‏ 

الأجسام المختلفة الحقائق: ؟/4. .0 

الأجسام المختلفة الطبائع: ؟لله 

الأجل: /05. 666/7 


الواجساع: الال لل لعل ل طلغ “للك للاات6, 2711 لماع 
االاع, انالا لفك لالطحع, ارمع 171٠م‏ لالاءم لإزقاه 


إجماع الأمة / إجماع المسلمين / إجماع السلف: ,”3١8/‏ 


لالض ايلاع الع اع رع ل 03 


الإجماع الشوقية: ١65/9‏ 


با06 


مع6 


تسديد القواعد 


أجناس الأجسام: زذلرين 
أجناس الأعراض: «0م”, “557 
الأجناس السافلة: ؟/لاع؟ 


الأجناس العالية: لاحل «ريص ررم عا بل ع سصاصل لاع ماص لاوط 
1 


أجناس الماهيات النوعية: 781/٠‏ 
الأجناس المترتبة: ١راو؟‏ 516/9 
أجناس المحدث: ؟//؟ 
الأجناس المفردة: +/0؟ 
الإحباط: /.ه 

احتقان الروح: /7ع, #/لان" 


الأحجار: ؟لال لجل روس سرحو وى سرعلل ازور لكوع 
رن 


الإحجام: ع لم 


الإحساس: اإكل لارعل ارم ارك اعت لالكبل لاقمل الجر ارب 
ارال ار الل ارلا ل الى الراك "صقل رع ال ااال 
اال الل لايك لل لبوا لل 37 الالال الا لا الا لاا 
اال اللسال لالتالل امه ؟ اولك اتا ار الاق 
اا ل ارو ل لبا ال ا 7 1ع اال01” "الت لاع 


الوأحسان: الماع ملام «ارملاع, لارتلاع, لاريا. 0 
أحسن النظام: وذلرفة 

الإحكام: «إلال لالع لالقرع 

الأحكام الإيجاية: ؟/الى على 9/دوا 
الأحكام البديهية: ,بم 

أحكام الشرع: .66١7‏ 641/7 

الأحكام الشرعية: /0”. املاع 

الأحكام الوهمية: /4؟1, 161/7 

الأحوال: ارول لاحك اعد لات لل ارللك اتلل ارالك لقاع 
الأحوال الخمسة: 8.7 

١6/9 316/٠ أحوال المعاد:‎ 

الأحوال المعللة: ١107/7‏ 

إحياء الموتى: 7٠١/7‏ 0.0/7 

الأخبار المتواترة: 5017 

الاختصاص الناعت: 08/72031١‏ 


الامحد لاط راان «اإبااطل سوس لوو لاحل عا با و بالا 
ولك 


اختلاف الألوان: «اام 


اختلاف المجهات: 6/7 

اختلاف الحركة بالنوع: 0/7 

اختلاف العبارات: رع لرصل ارعاع رمعا 
اختلاف العنوان: ؟/6ه 

اختلاف العوارضض: خوك اكول لتقن لالز 
اختلاف الفصول: ؟/مها 

اختلاف المزاج: ١١6/8‏ 

اختلاف المنظر: 0/7 جم 

اختلاف النفوس: لول ”لاحل 77/7 
الاختلاف النوعي: 787/6 


الاخمار: الال امول العمل الحول العلك مرحم لل زلى لاقلك 
ع لال الال لاع ل لاع ا لالارال لي لل لاثرن الل لال 
بس لاز لل لاا اك لاع #الالاع الجاع 


الأخلاط: عدم ةلال ثر زسل لاع الل لاسوير 

الأخلاط الأربعة: ام ١10/9‏ 

الأخخلاق: مزعى رحدل دعسل روطع لكوع لار دوع لامع مع 
الأخلاق الحميدة: ١6/5‏ 

الأخلاق الذميمة: 7م 

الأخلاق الرديئة: ؟/:و 

الأخلاق الفاضلة: ١0.7‏ 


الإخملال: عزلام لزولاك مالك ٠م‏ لزع ٠ه‏ ازعم زعام لإقيمف 


الأدضنة: الى وى ور لا 


الإدراك:؛ ازلال ازلكل رالا ارمق لامكل "اقول لا لط الول 
الاك ركع ل لالع لال ولاك الال لابال ارال ارجا 
امول "امكل لاقل الل لالا لل لات اسل الال ارك 
لايق اسل لالجل لل مالي لال لا بالا الال لال اا 
#الاعاسل لاروو «الحولل لاع لال الكل لالط اال لاحلا 
لارعاء لل ارا ل الالو على لال اليل انر الا ا اا 
اال اليا ل امار ل لالع روث اارأولل راع زواع 


الإدراك الباطني: /06, 761/7 

الإدراك التام: ؟/١56‏ 

الإدراك التصوري: 7م 

الإدراك الحسي: 65/7 701/7 

الإدراك العقلي: 7017 

الإدراك الكلي: الخدم 

إدراك الممحسوسات: «إلالء #إلالاا 613/6 
إدراك المعقولات: 17/7 


تسديد القواعد 


إدراك الو هم: 780/8 

الإدراك بالذات: 5/9 

الإدراكات الجزئية: 1/١١ع.‏ /لا١,, 7١8/7‏ 
أدوية المعجون: ام 

الأذن: رورم اناده 

الأذهان القاصرة: ؟/ما 


الإرادة: ؟إلات ازملى لكك الزن الكل لعن الحلا لمحل ارم 
اللللا, المط اقوس اإرم٠ع‏ المع لالكلع زواع لارعلاء 
لاضف لارك لارطل لار6 ا لالر0 ا لل تل اارلتل 
لاتك «الالال لارع ات مالل مالكل الول لعل لاوم 
املا لاوط رشاع 


الإرادة الجزئية: ؟/0..» 

إرادة الحسن: لاع 

إرادة القبيح: لالع 

الإرادة القديمة: ؟/8. 367/6 ١61/7‏ 

الإرادة الكلية: ٠١0/9‏ 

إرادة الله رمث مزملال امس عع 

الإرادة والكراهة: ؟زهى؟ اذى الحم لالكزق الوط لاما 0 


الآر تسام: القت 51ل اإلاء لل لاإلاك اللاع 0 لالللطل لال ل 
لف ل ل ا ل ا 
لان ل لا اع 


الار تسام الوبصاري: 78/١‏ 

ارتفاع الللب والإيجاب: ١١/١‏ 

ارتفاع الشيء عن نفه: 16/7. 117/5 1/6/5 
ارتفاع العدم والملكة: ١١١/7‏ 


ارتفاع المانع: ا/أتل الكل الكل اعتل العمل ازول الؤوت 
ناض 


ارتفاع النقيضين: "كلاه 11/5 19١/17 11١/17‏ 
إرسال الرسل: 160/9 115/7 


الأرض: لحك "لال لالحاع لاإلااك لالال لارملت لالجات لايخلل لازمك 
ةك انيار رع ٠‏ 3 0# ل ا 5 لإثرياء 5 عر. 3 عرة. 5 
ار 1ل لايع لل الال لالم مسالل عور عط لاسو 


الأرض البسيطة: /47 ١٠١8‏ 

0160.1٠١, الأركاظ:‎ 

أركان الحكمة: الل وم 
الأرهاص: ؟/07», 06/7ع 

الأرواح: نذلق 

الازدواجات الممكنة: 107 3/5 إلا 


الازدياد والنقصان: لرد.ءع ثااء 


الأزل: ارال ١7”‏ “الل الل الراك االرلاع ل لالع ل لالرعع كن 
ل ل ينكين 


الأزمنة الأتية: 817ل م١١‏ 

١58/5 ,١01/ الأزمنة الماضية:‎ 

أذ واج النبي: ؟لنلء. #/الاع. 6/ةلا». #الاهع 
الأسباب البعيذة: ١1/8‏ 

الأسباب الخارجية: /155 

الأسباب الفاعلة: 7077 

أسباب الماهية: 26/٠‏ ؟روع 
الأسباب المعدة: 9/ثاى لاقل لوول «اإدوم 
أمباب الوجود: 181/7 86/5 ؟/ماع 
استبقاء الأنواع: 715/5 

استبقاء الششعخص: 7١17/7‏ 

الاستشناء: «روبل «إبباع 

استحالة التركيب: 181/9 


الاستحالة فى الكيف: 115/7 110/5 اتلك الل ولاك 
ار الل لال الل لاللاالا 87 انط اللا لاط للخم انر جلا 
للف 


الاستحقاق: حول رالا لار٠عع,‏ لراعع 

استحقاق الإمامة: ؟زهلاع. #الالاع., #التلاع, ل ملع 10/7 
استحقاق التعذيب: 76/١‏ 

استحقاق التعظيم: اع 6 

استحقاق الثواب: /06ه, 0.3/7 

استحقاق الذم: .6 

استحقاق الطاعة: رمع 

الاستحقاق الطبيعي: توه 

استحقاق المدح: ماع .0 

استحقاقية الوجود: ؟/الاكء الالال ١/7/7‏ 


الاستدارة: ؟/١٠”‏ تارتل مارتم, لارخم ارق لارام الى اراق للا 
لال سالا لاسرع لل لاخر لال لس لاوا 


الاستدلال بالإحكام: 17/8 

الاستدلال بالإمكان الاستعدادي: //50؟ 
الامتدلال بالإمكان الذاتي: 700/7 7548/1 
الامتدلال بالآية: ؟/١٠ع‏ 

الاستدلال بالتمثيل: ١/7‏ 


ع0 


ه00 


تسديد القواع د 


الاستدلال بالحدوث: ١/١‏ 

الامتدلال بالسمعيات: /8.ه 

الاستدلال بالعلة على المعلول: اتلك «لللاكء لارلاءم 
الاستدلال بالكلي على جزئياته: 55/7 

الاستدلال بالمعلول على العلة: الاق الاق اروم 
الاستدلال بعموم الفيض: 01/9 

الامتدلال بفاعلية الله على وجوده: ؟/١18‏ 
الاستدلال بنفي الملزوم على نفي اللازم: 54/7 


الامتعذاد: نازو للع ار لال لإل تل "رحن اتل اران ارقم 
ات اا 
الول الاك الاك الاك اا لق امت ل اا 
لاع 1ل 1ل ارال اال االبامل الال ارتل ار 
لاا عل لال لل لا ل الاترات لل لا اساي لال لال ا ل ار 
لكلل اول لالع رع لل لاا ل لور الل ال اع لا 
لال اال ل انر لالركون اباو 666/7 .مع 


الاستعداد اليعيذ: ؟/171, 711/7 

الاستعداد التام: اراع” الح “ارخهاء ل”لاام 
الاستعداد القريب: 373/9 #/لا.© 11/87 
استعذاد المادة: ؟/عه؟ 

الاستعداد المتوسط: 786/5 ١11/7‏ 
الاستعداد المحضض: 7٠١/7‏ 

الااستغراق: 161/9 #/تالاع 

الاستفهام: 080/7 81/7 //11؟ 


الاستقامة:؛ لعب روس رح لجس وى رسن رسا روا 
الي الاو «القدل الاو "او لاحو اا حل مس و 


الاستقراء: .7 اال الال لايل لال عل باعل اال لاا اا 
ارتل "روط اال ارات ركم الى لتر ل ا لل ا "اقول 
لاب لان ا ل ا لو لل ا ار ا 


الاستقراء التام: 376/5 71/5 #/بم 

الاستقراء الناقص: «1الى ”لالجل لالح ل الال لم 
استقلال العقل: /776 

استقلال النفس: ١66/7‏ 

الااستكمال: ؟/اى لازا مرولا 

استكمال الفاعل: 6١8/7‏ 

استكمال الفعل: ١68/7‏ 

استكمال الكامل بالناقص: ١76/7‏ 

الاستهزاء: «عمم 


١4/٠ الاستواء:‎ 


"١1/7 الاأسرب:‎ 


الأمطقسات: جو لوللى اال لتر لل الل ارول الال 
لال اا 


الأمطوانة: لالض رو ا 
الأسماء المشتقة؛ رم 


الإشارة الحسية: ارون وعم لال حاص لول لال رات 
ذل ا ارب اكيا #البخلاء اال رع اع 2 


الإشارة العقلية: 29١6م‏ زا ال 19/88 


الاشتذاد: لضي "ارق الى الى لطم لسرن لوصول ماع بص 
لامو لاوس روم جملا ل ابرع ارم موس ورا 
ع 


الاشتراك اللفظى: ؟إلاه. اده 1/7 ؟/للى امت لالالء ااا 


الاشتراك المعنوي: ؟/ه؟ 0/9. لزه الات ارد ارفاك انوا 


اشتراك الوجود: الله ”ذه اعت الك لالت الت امت تت 
لالرولا "141/3 اوم 


الاشتراك في العوارض: اله الها 150/9 711/6 
الاشتراك في اللوازم: ٠١١‏ 

الاشتقاق: الى الل الول اال اعباط لوا 
الاشتاق: «إلاه؟ 

إشفاق النبي: 66/7, هع 


الأشكال: رام زعم رمم لدم للحم لاجد ل ل لالجل رقا 
جع لاإلاوعل «اإعولل لع ول رع جل وريه الل لل مر وم 


الأشكال الهندسية: 'ا/هه١‏ 
أصحاب الكبائر: 0.1/8 
الاصطكاك: بم 


الأصلح: ارمع 

أصلح الأمزجة: /07م 
الأصم: ؟/١,‏ لر0ع, #لا0ل 
الأصمية: ينكين 

أصول الأدوية: ؟/م 
الأصول الحكمية: 81/6 
أصول الدين: 1/9 لاروك مرو" 
أصول الفقه: «/للاا 7/١.مع‏ 
أصول الفلاسفة: ٠١١9/7‏ 
أصول الكون والفساد: 11١7‏ 
أصول أهل الحق: ؟/١مع‏ 


تسديد القواعد 


الإضافة: «بحل عإلر لعي لال الل لارحلن ارعاك الاك 
الكل دبال املاطل العمل لالح لاحي 
ارم لل ؟احالل لالس لاجس او التعس اكول الل 
اللل لااللاحل لااحاسل اووس لال لاع ل لاحل ريال لوا 
اال امال لاع مال الا لل لطع ل لاع لل الأول امول 
لال ار ارتتل لاإاكل تع لاللعل الات الما 
لال لالع الل الال ام اتا ار وس رع فل لاع اع اإرواء 


الإضافى: ١/7‏ ى الالال «الحال الما لاسعلا «الجما 17م 
الالال اال لماحل اعم الكل ااال للا لاا 
716/1 زواع 


الأضداد: الل كال العلل الل الحو روطع اع لع الخلا 
م 


الإضراب: 7//ا9١‏ 

٠.077 الاضطرارية:‎ 

الإإضلال: «إاع, 0٠١‏ 

الإضمار: 2077 ١ع‏ راوع 

الاطراد: :0ل 700/7 

اطمئنان القلب: "144/7 

الإطناب: ؟/ثاى لالزلا لالعولا راطا ررم 


إعادة المعدوم / عود المعدوم: الغف 1١/8 7١1/9‏ 511/9, 
#اللااا «الللط لالكال لازال لاإلطل لحمل لارحول رج 
ا ارفك +6 وا مه 


اعتبار الذهن: فلن 


اعتبار العقل: ؟لعلاك امحل اإلاالل لكالل الال الالال الج 
اهوت لاإكقط «التل الول اعوط زواع 


الاعتارات: «؟إلا١ى‏ اإلاال لحكلا العلل ؟الاعط ارول لالوكل 
ا ا ار ال مالسالل ااال وذلدقة رماع 


الاعارات الثلاثة في الماهية: ؟/0ع” ١01/9 74/٠‏ 
الاعتارات الذهنية: م 

الاعجارات العقلية: 356/٠‏ الم لالفل ل ال امول رطع 
الاعتبارات المتوهمة: :/+77 

الاعتباري الحقيقي: بارلا 

الاعتباري الفرضي: 780/7 ؟/7/8 

الاعتباري اللازم: 55/7 

الاعتباريات: اعلا لوول ل ال ا 


الاعتدال: رج و 18ل "الال ل لال اا لو ا ال 
وك الوك ال بوذ ف 8 بام" وتنا 


اعحدال الآلة: عربو؟ 


الاعتدال الحقيقي: ١71/7‏ 
الاعتدال الطبى: ١77/7‏ 


الاعتدال العدلي: ١/8 ١/7‏ 
اعتدال المزاج: */0, 8/<مم 
الاعتدال المزاجية: 71١7©‏ رده 
الاعتدال النوعي: 1١/7‏ 

الاعتذار: الالال ااال معام ركاه 


الاعتقاد: ؟رعى ؟/ا3 #إلال, لق لازم 17ل لاع عم لوسر 
سحل ارس ل مال لور ال لور ا رع ا ل ور 
لاع لاوس وبع 


اعتقاد الرجحان: وذ انا 
اعتقاد الضر رس 
اعتقاد النفع: اس راوع لاوم 


الاعجماد: لعل طرياس عوج ابص اريك لاسو لاع الا 


الاعتمادات اللازمة: 0/7 
الاعتمادات المتمائلة: م/لابم 
الاعتمادات المجتلبة: “,لام 
الاعتمادات المفارقة:؛ ٠790/9‏ 
الإعجاز: 207/7 

إعجاز القرآن: دهع 


الإعداد: ولع اعطق اكع لاع كل لالخلل امكل الأول اباط 
01 


الإعداد البعيد: ؟/”ع 

الإعداد القريب: 601/9 

الأعدام الأزلة: ١١7‏ 

الإعراب: عدم 

الأعراض الأولية: #الس وام لومم 
الأعراض التابعة: ٠/اع‏ 

الأعراض الثانية: /15؟ 

الأعراض الجسمانة: ١67/7‏ 

الأعر اض السارية: اإصم, وعم 


الأعراض الغير السارية / الأعراض التي لا تسري في 
محالها: «رامال وحص جرال مارغل ارما 1 


الأعراض القلبية: ٠</:‏ 

الأعراض الكلية: ١80/7‏ 

الأعراض المحسوسة: ١1‏ 

الأعراض المحققة: 5/١‏ 

الأعراض المشخصة: +1 701/9 ١6/7‏ 


600١ 


06, 


تسديد القواعد 


الأعر اض المفارقة: ؟/1/0؟ 


الأعر اض النسبية: 79/99 لالت اال لاحل لال اسل محص لوا 
مم 


الأعضاء: لانم لل الل اراس نر اع اللا ا الل اأرولال "الما 
مالل ارو الى لزت الل ل الى ااال رع الل ارال روا 
عرعة” ارمع لقاع 


إعلاء كلمة الرسلام: وتات 
الإعلام: 17/7ع, 676/77 


الأعيان: ال "إلا المع 6# التق ”الاق لاقل لاقل لاحل 
لالرا ل ارلا ل لاه ل الل لاتقل الكل ارخمل الركلالء 
لالالاك التذك الطحل الككل الطحل لامكل الاق لمعل 
ات امول لا سل لاط لاركام "الكل ابص روك 
الاك #الاطل #لممل العمل الفال لوول لاخو الجاع 
ارط الوط لاك عسل سارمص جر بح لاخلا لامر 
لاإعلص #الحرط لودع 


الاغتذاء: لحكل ركفل لاحدى ماعلل لوول لمم 

الأغذية: /711 «/عع», .مع 

الإفاضة: //1ا” 

الأفاعيل: لجال اسل لك لل لاه ال لا لال لاط اسل لالرووع لاع 
أفاعيل الحياة: 110/7. ١71/7‏ 

الأفاعيل المتفننة: 118/5 ؟/مهم 

الآفة: م.م رمام حوس ازعم مرووم؟ 

الافتراق: ؟/6ال زوم الال اطاط لاع لااحاصل لاحل سروم 
الوفحام: وذارفان 

الأفراد الخارجية: ؟/الى 85/9 

الأفر اد الذهنية: ارك الى ؟إلاى احم 

الأفراد الشسخصية: +707 «/اوم 

أفراد الكلي: 67 

١/8/7 ١6/6 الأفراد المعدومة:‎ 

الأفراد الممكنة: “ويم 

الأفراد الموجودة: 16079 77/7 


أفراد النوع: ؟لكفى ؟له لك الالال الكلاك الؤاط لكا طالحسل 
1 ا 


أفر اد الوجود: ارحى ١/9‏ ل 1815/9 193/7 


الأفضل: لامع اكع #الرحكع, تع اقتع, ل لاع رع لاق #إولاءع, 
لابلاع تع لاع رارع القع "اراقع القع لاع 
رقع رقع 


الأفعال الاختيارية: «/لامك لالس "الماع لاعس الالال لالم 


الأفعال الجزثية: 7/..ع 


أفعال الجوارح: :/18؟ 

الأفعال الحسنة: ؟/ى مع 
الأفعال الحيوانية: 7لا #//اام 
أفعال الطبيعة: ؟/5اع, ©/711 "اللد؟ 
الأفعال الطبيعية: 711/7 دهم 
أفعال العباد: عإلاءس زعم الجاع لطاع لطاع لارمعع 
أفعال العباد الاختيارية: /؟ 
الأفعال القبيحة: 39/5 /اع 
أفعال القلوب: ؟/م١‏ 

أفعال القوى البدنية: /؟1 

أفعال الله: ١64/8‏ 670 اع #رولاع 
الأفعال المتضادة: 5617 

الأفعال النباتية: 109/6 رمه" 
أفعال النفس: 57/9 /مه١‏ 

الأفق: ليس عر 

الأفلاك الجزثية: «/عى ع/حى */لما١‏ 
أفلاك السيارات: /6م 

أفلاك القمر: 46/١‏ 

الأفلاك الكلية:؛ ممعى «ربب١‏ 

أفلاك الكواكب السيارة السبعة: 8/6/ 
الأفلاك الممثلة: ؟/لام 

الأقانيم الثلاثة: ”/داء 

الإقدام: اع بال لاجس 

الأقدمية: "ككل «١لال‏ مالالا لها 
الإقرار: #/خا/ 6/7 اه 

أقسام الأجسام: زذلف' 

أقسام السيط: ١١7‏ 

أقسام التأخر: ١277‏ 

أقسام التقابل: 7١17/5‏ 706/7 760/7 
أقام التوبة: 01١/6‏ 

أقسام الجوهر: 11١/7‏ 

أقسام السسبق: ؟/177, 6/9 ١9/9‏ 
أقسام الضروريات: 01/8 

أقسام العر ض: ؟/8/؟ 

أقسام العلل: :0ه 6/5؟6, #إللاع, «الراع 


تسديد القواعد 


أقسام الفعل: ؟/17ع 

أقسام الكلام: لا اام 

أقسام المحدث: 7/ه؟ 

أقسام المركب: 330/97 3/8 
أقام المععية: 173/١‏ 

أقسام الموجود: ؟إلاء اا/عل 57/ا, #إلالا 70/7 اردع 
أقمام الميل: 577/7 

أقسام الواحد: 51/6 

أقسام الوحدة: 107/١‏ 777/7 

أقطار السماوات والأرض:*/16ه 
أقطار العالم: ٠١5/7‏ 

الإقناع: لوم 

إقناع المسترشدين: 770/7 
الإقناعيات العلمية: /198 
الإقناعية: 58/9 4/5ى لاروى 8/كدا 
أقو ال النبي: ١7/7‏ 


الاكتساب: ؟/ام «إام, لالم «الل دسل الكل ةلاقا لل 
رع إلى اران ارم 


اكتساب المجهولات: 7١6/7‏ 

الآلات البدنية؛ «رلحل ككل #ارتحلء اعم 
الآلات الجسمانية: #ردهى ١لا‏ #/اكل #/6ع؟ 
الآلات الصناعية: ؟/ثملام 

الآلات المادية: ١7‏ 


الآلة / الكلات؛ مطل الالال الال لاجم الى رع لل اووس 
لالجل لاع مول عل لال لزاع ال لوال ايا ارال 
سول لاحل لقوق لوطل اسل لجال لجال لا 
ل لا ان 
لاع بارع ار مع 


الالتثام: اال لال لاا عا الال لان إل اا ا لاا 
الالتحام: لحمل لارام 
الالتذاذ: «ربع”؟ رمعم .وم 
الالتصلق: ارم لالط ل رع ل لتر ل ليك ل لازو ل الال لان 
الإلجا. لالخطاع, لالااع, لزن 6 0117/1 

1 


الإترام: الى لا١كك‏ الكل اللمل الكل الاق الى اكلا 


الألطف: عب «رحى رم ل لارام9 لاونم 


الألفاظ الموضوعة: 5/7ه؟ 


الألم: اكع امل الى الكى الكل الع ل باتكل ابرع نالجع 3 
الل اول اللااع, لقاع لامع القع عع لاع 
”ع6 


الألم العقلي: م 

الإلهام: و 10/5 

الإلهاميات: ١/وع‏ 

الألوهية: ؟/١1‏ 18/9 1/9 

الأمار “امت لات رمت الل روجا ببسل راوع 
الإمام الحق: ©/817. "رماع 

الإمام المنتظر: 95/7 


االأمامة: تاراق رتل3 7ارحمك لتك لقاع لالع لالعحق رماع 
اكع زاكع الاك لاقت لا« باع لابلاع رع لاع لاإولاع 
لالع #الالاع الطلاع, اجيلك ل سرع تع متلق لاقع 
العاع. الدع تلع لاقع مقع لكوع 


إمامة المفضول: تع ملاع متك لارتتك 436/75 ١‏ لاع جلاع 


الأمة: لماوع لارعمع, "العكع اكع الالاع اطبا اللخلاع "قارع 
القع لالعاع "ارم ارق0 


الامتداد: عبنم لزعل الى مرح ارك لاالامع لايع اللا 
لاعس لاطس لاللطل لور كل لعو لام عم زوم دم الام 
ابا الع لل لالرولة ا ايا ربعيل لور لوا لال 
لول لال لجع لل و76 ل/ل7 امل لاحو #اإوللق 
رموس لالع 


أمتداد البسيط: 0.0/7 

الامتذاد الجسماني: 600/1 
الامتداد الجسمي: ؟/ا 
الأمتداد الجوهري: /17ه 
امتداد الحركة: ؟/ملا 
الامتداد الخطي: /1, ؟/لىا 
الامتداد الخيالي: 7/تم 
الامتداد السطحي: 1 ااا 
الامتداد الشخصي: 72 


امتداد الشعاع: وق 


امتداد الصوت: /581 


الامتداد الطولى: +/و/ا 


الامتداد العرضى: 0/9/١‏ */760 
الامتداد العمقى: 177لا 566/٠‏ 


الامتداد المتصل فى ذاته: +6/7ه, لاه 


امتذاد المسافة؛ عم عرريص عرموم 


66 


00 


ل تسديد القواعد 


الامتداد الوحداني: :/2ه 

الامتداد الوحداني الجوهري: */0ه 
الامتداد الوهمي: ”/71 

الامتدادات الغير المتناهية: ؟/للا 


الامتز اج: اعباس رع الى ارو الى اإر0ال "ااكلل "ارقلن الرجولق 
اي ٠‏ بالا 


الامتناع: اع الل الل الى لاا الى الل رمعا 
الع ل "ارات ل ارال الول لالعقل لقان ارلعلق لمعل 
اءككل ال ا اغا ل لتلا لاع ال الراك الملل لتر بالا 
الا ااا اال عت لاع 


الامتناع الذاتي: «/اعى «ازتمك اإعلاك اإلاى ماوع 113/1 

امتناع القلب: ١60/0‏ 

امتناع الوجود بالذات: "/ال١‏ 

الامتناع بالذات: ١٠66/7‏ 

الامتناع بالغير: 161/9 101/7 اهل ادهل ارتل الكل ارملاا 
الأمر الإضافي: 100/7 54/7 


الأمر الاعتبارى: ”زعلا وى الالال اإلالام الالال اللا الام 
7ل "لاسا لاط لزلي سل ارا ل مو موص ماسو اا 
لا الا اا اس «اللا « لابح لاحل لاوط لاع ل ارول 
الال اباط لاع 


الأمر المخارججى: 206/7 ١١م ٠/9‏ ال لال الل الالو اعلا 
وؤاردنرة ااه رت ال ازذلايضة راض" زذااطة وذاديان 


الأمر الذاتي: ؟/67"٠‏ 
الأمر السيال: ١0/0‏ 
الأمر الشرعي: 647/1 
الأمر الطبيعي: 799/7 


الأمر العدذمى: الرحلل اللا لالرع ى ارا ل التال "الى لسر ل 
الت ار ل لاما "ارتل ارقا ارا اا ا ال 
ل ا 1 كنا 


الأمر العرضى: 768/١‏ 


الأمر العقلى: الكلا اإدلاك لحلل عالطالل لاعلا 61/19 
امحل لالتسر لاحر روسل رده ١‏ 


الأمر الغريب: 71/8 

الأمر الكلي: ”اك ابح 57ل لالطالا 
الأمر المتحصل: ١١/7‏ 

الأمر المتعقل: ١20/١‏ 

الأمر المحصل: 19/6 7١/8‏ 

الأمر المستمر: ١45/‏ 

الأمر المعقول: ١5/8‏ 


الأمر المفروض: ٠.07"‏ 
الأمر الممتد السيال: ١١9/6‏ 
الأمر الموجود: ١66/‏ 


الأمر الموجود المحصل: م 


الأمر الوجودى: الى ؟اعى #إلاول ازوعط العمى الحم3 الماك 
الم اوم 


الأمر بالمعروف: /010. 0117/6 

الأمر و النهي: «/كالك «(للرك «إلااع. لاع 
الأمر اض البدنية: +/ومم 

الأمراض النفسانية: لومم 

الأمس: الإ متتل الالال الع لاعس لم 
إمعان النظر: تى مم١‏ 


الإمكان الاستعدادى: «الكل لالتكك بلاق اللا العم اسع 
لالرارة ل لاا لل لاع 


الإمكان الاستقبالى: 166/7 160/9, 167/9 
إمكان الإمكان: ؟/وم 
إمكان الحادث: ١61/9 76١/7‏ 


الإمكان الخاص / الإمكان الخاصى: كنك 169/9 167/9 
ا 627ل لارع6١‏ 


الزمكان الذاتى: امم «راعى ارحمى "الكل الكل لالم الولاا 


الإمكان السابق: 2:1 عا ا 
الإمكان العام / الإمكان العامى: 16/١7)‏ 12/7 اروم 


ام 
إمكان العدم: 161/5 الكل 1-1/9 ا/للدل الا.؟ 
الإمكان العدمي: 165/5 
إمكان الفساد: 7١1/‏ عر م.م 
الإمكان المنفي: ؟/61١,‏ 191/7 
إمكان الوجود: الى «إلالال لالحلل الع لاا لاا 
الإمكان الوقوعي: 171/7 177/7 
الإمكان بالذات: اندم 
الإمكان بشرط الحدوث: /لاه١‏ 
الأملاح: اع لاا لول ١‏ 
الأمور الإضافية: 78/9 
الأمور البدنية: /193 
الأمور الثبوتية: ؟/ع8 
الأمور الحسنة: 77١5م‏ 


تسديد القواعد 


الأمور الدفعية: ؟/5 

الأمو ر الذهية: 7و1 عرصم 
الأمور الظية: مع 

الأمور العامة؛ «لحى رهق «راع, لارءطل «السمل عاروام 
الأمور العرفية: +/0+ 

الأمور العينية: قت ٠١1/97‏ 9١٠ل‏ 
الأمور الغير المحمولة: ؟/١7٠‏ 
الأمور الفرضية: ١61/6‏ 

الأمور القيحة: ١١١/7‏ 

الأمور اللطيفة: */.؟ 

الأمور المادية: ٠4-7‏ 

الأمور المحسوسة: /80؟ 
الأمور المحمولة: ٠7٠١/١‏ 

الأمور المشخصة: +/.” م 
الأمو ر الملذة: 61/7 

الأمو ر الوجدانية: ١00/١‏ 
الأمور الوهمية: ١78/‏ 


الآن: ا “يكيل رفاك وناك ززوووة و8 6# راع بوذم ؟رء باى 
وذاءكراة ارنلورتة اذا 8 50 1ه ودلوسة و8 وذلرننرك 
ارق رةه الاير وكا اااع, اع رع , روما 


أن يفعل: ”إل 701/7 ٠0/7 ٠6/9‏ 

أن ينفعل: 7//. 701/5 ,2١6/7‏ 0/7٠ع‏ 
الانساط: عزوو «ردمس لاوم 

الانتزاع: الالال #لمكك الحا همك 14/6 
الانتصاف: ”2ع 

الانتقاش: 779/6 

الانتقال: رامل رما ااال روم لاوم 
الانتقال التدريجي: 781/6 

الانتقال الدفعي: اع لا 

انتقال العرض: 14/١‏ 347/7 74/7 7/الام 
الانتقام: |/010, واي 

الأنسهداك: ماع الا لاوعل لاوما 
الانجماد: ١7#‏ ى لام 

الانحدار: وام #لاه؟ 


الاتحتاء. زوم محر سرجول سل عسل «ارخرو ص او لال 
357 





انخراق الأفلاك: .م ,؟.ه 
انخاف القمر: ١1١836١97‏ 
الإنسان مدني بالطبع: ؟/670, 60١/77‏ 
الانصداع: يناي 

الانضمام: للا لاع اس عزوم 


الانطباع: العلل لاإفالل لالس لل رصمل سرع بول الوك ارا 
لال لل الال ار سل روا 


انطباع المثال: <ره.م 


الانطباق: كنت «إلى الكرق الكل (العزق زمزم لحر الاو 
الفول لالطلل لالت ارطع الاك لكت ارقت لاعلا اللا 
ارمع ل لامكل لاللطال لعل لاما لالجو لامع اربع 


الانطفاء: لرزى اال مازلا 

الانطفاء النار الفارس: 606/8 

الانعطاف: ووم 

الانعكاس: ه١3‏ 7/5 ل لا الال الالال ارال 7/1 
الانعكاس الحملي: واس 

7106/17 170١7 1975 171/5 الانفراج:‎ 


الانفصال: ارحوى عرصم اول ارول بإ بال بابسال لاس 
بوإلصس لاسا لاع 6 لال اع لل ركع لارام ارم لام 
6 60/7., لاأركم اباو الال تر ل اللا ارح ل اكع 
لبقو ادج اوم لحرا 


الانفصال الحقيقى: ١7/6/‏ 

الانفصال الخار جي : /717 

الانفصال الفرضى: ؟/70 

الانفصال بالفعل: ٠6/‏ 

الانفصال فى الجسم: رذوقا 

الانفصال في الخارج: ؟/لى). ؟/وع 

الانفصال فى الخط؛ ١0/9‏ 

الانفصال في السطح: ١/7‏ 

الانقعال: أروم ربح لطع مايال عبان لتر لا بع لاا 0 
لل ل لل رع اا اران الل تل لارعلال اولاق 
حول ساكول مر كل لقال العام اارملن جل لوول 
جو عل لياس يسم عبر سمل لاع اموس لالسل ور ل 
ملاح "اسع ا لاع 


الانفعال السريع: ؟/45. :13/7 
الانفعال النفسانى: ؟/6؟7 
الانفعالات: دام اجون اول روجع اانه 


الاتفعاليات: ؟/ا3 «/لاه؟, 709/8 


005 


تسديد القواعد 


الانفكاك: لو 
الانقباض: ؟/01. ا/لان 


الانقسام: اران الكل الال اباو ار اك الروالل ارقا ار كل 
راطم ار اميت الرع, “ابام “ارام الالال رلك "ارهمل 
لالرع لل اراس اماس اسل لاريش عسل رع سل رموس لا 
ا" عع 


الانقسام الانفكاكي: ؟/21 

الانقسام الفعلي: ١67/‏ 

الانقسام الوهمي: /68. 701/7 

الانقام بالقوة: ؟/186 

الانقطاع: «إلاط البمط لالملل لاروك الخلا لاك لاا 


الانقلاب: لاا الال ازول اعول لاوا "الزملء "الالال 
ار 0 


الاتكسار: اربص سس لور ا ل ١1‏ م 
انكسار إيوان كسرى: ؟/606 

الاتكساف: رمم 

الانكشاف: «لكل عأللك لكلل «رللزل لاحل "لبالا ارقم 
الاتكشاف التام: 515/5 

الآني: ات لالجو ادع 

النية: لتحم عام مساك لمجال لالس رامع 
الإهانة: #؟/عمع. 6.١6/8 ,0١0/7+‏ 

أهل الأثر: /16ه 

أهل الإجماع: و 

أهل البيت: /2/0ك #/الاء, 80/6 41/0. الخاع 
أهل التفسير: 54/7 

أهل الجحيم: ؟/5.05 

أهل الجنان: 7و 

أهل الجنة: 6١0/5 ,646/8 69 65١7‏ لاللااه 
أهل الحق: ؟/١1١1, 63١/59‏ 

أهل الحل والعقد: ١ع‏ 

أهل الذين: ؟//ا.ه 

أهل الك ائع: اقل 

أهل العربية: ؟/؟7 

أهل العقاب: ©/65). 665/6 


1 أهل العلم: ارولال, راع 


أهل الفقه: .مع 


أهل اللغة: «/#اء, ١ه‏ 

أهل المغفرة: /11 

أهل النار: م٠‏ جع, «اروسمع, «رم.ة 
أهل النعيم: 6-0 

أهل النيران: ولع 

الأهلاك: مدع عرسم مومع 
الإهمال: /8اع 

أوائل المبصرات: ١48/:‏ 

أو ائل المحسومات: ؟/6ه؟ /ده؟ 
أو ائل الملموسات: ؟/؟ى ١/ع0؟‏ 00/5 +/وه؟ 
الأو إج: 7/ثم 


الأوضاع: لالحا امكو لامع لاإالل مرولا لابح مارك 011ل 
الى اال ارتل الكل اكع م انرا ااا كل أنه 
ابا ارا ار 


الأو ضاع الفلكة: ؟/؟ 
أولاد الفاطمة: الع 


الأولوية: #اركى لاك على لاجمل «الحمل لامكل لاحك رمال 
الكل امكل #الافل الح الال لاخاء رعق 


أولى القربى: يع 
الأوليات: 6/١‏ الالال لامرك 7 
الأأولية: مرو ممم «راوم 


الأو هام: ارال لالركى لاحل العمل لكر اال الا ا 
لذ نينا 


الإيجاب الحملي: /81 
الإيجاب العدولي: ؟/568 
الإيجاب المحصل: ٠١/١‏ 
إيجاد العالم: ؟/0” 611/7 
إيجاد المعدوم: 70/١‏ 0/7؟ 
إيجاد الموجود: 180/9, "رباعم 
الويقاع: ١١‏ 


الأين: الا ااال ابا الالال الى انر لل ارال اإرع ل امل 


آلة الحافظة: مم 

آلة الحس المشترك: امم 
آلة الخيال: امم 

آلة المتصرفة: 7م 


تسديد القواعد 


آلة المدرك: م.م 


نه 


الباصرة: طاعى لاحل لالشال ساء لالل سل الال الالال رع لاطا لالباالاء 
الال لالساول #إعوى لول لداع 


الافة بشخصها: :/8/< 

الباقية بنوعها: 787/١‏ 

بحسب الااسم: 87/7 66/17 7/لاع. الع 
بحسب الاصطلاح: #إدلاك 51/5 118/7 


بحسب الاعتبار: 177/5 الالال الال اإعو7 الس الخ 
ذنكك 


بحسب التجرية: 1911/7 


بحسب التخيل: اع 
باحسنا الحس: اراق 


بحسب الحقيقة: ال 6/7 ؟/عع, زنع «الاء, المع 7/7م 116/75 


بحسب الخار 1 ازلات بارعلا لا الل اللا ارا ل لالرقد لق 
ااال الالال انر ل لأ لطن لامرك لق الات لا اا كا بالا 
ابا اموق لكام اطق لحتل ااإبل لاط ارم 
اه رام لهم 


بحسب الدلالة: ؟اثرو.؟ 

بحسب الذهن: 1١57+‏ رمال لالتزاء #الاحلء الكل امد 
بحسب الْشْرٍع: 7١/8‏ ؟/0؟, 601/6, 016/6 

بحسب الصدق: انان 

بحسب الطبع: 168/6 165/7 

بحسب الظاهر: وى ازقول .م ٠١6/9‏ 

بحسب العبارة: ؟/لا١٠.‏ الملا 7/4/9 

بحسب العدم: ١664/١‏ 


بحسب العقل: ؟/١كل‏ «الكقل للح لاإاكيل عا لال لا الال لاا 
تكن 


بحسب الفرض: ؟/41, 101/7 

بحسب الفكرة: 610/9 

بحسب اللفظ: للع «/عع, لامع «/ى ١‏ ل 077ل لاخر 
عدت الماقة لتك لالجل الال ارتل الا 
بحسب المعتى: 0/17 الال الال ال 8ه 
بحسب المفهوم: 16/7 0/7 0١/7‏ 77/6 

بحسب المواضعة: ؟/١8؟‏ 


يحب الواقع: 1 


بحسب الوجدان والتتبع: ١1‏ 


بحسب الو جود: 3٠١6/7‏ «ا6عل #اعول لاع لل لار اس الول 
1 اع الال لوس ارتم لاوس 


بحسب الوجود العقلي: /616 

بحب الوصف: ؟/185, ١91/9‏ 

بحسب الوضع: #/8١؟‏ 16/8 151/5 6017/7 

بحسب الو هم: 6١9/7‏ 39/1 الخ 

بحسب نفس الأمر: يتل 

البخار: الى رلا لى ارو ل رك ل ار لل ل ل ااا 
بخارات الأرض: عرو 

بخارية الأخلاط: «هم 

76/١ البخل:‎ 


البذاهة: ”إلا اززع, لف ل#اإلاه, ازعم زناه ارول اقل البخاطا 
لاك تمل الام 


بداهة التصديق: ؟/ه, ؟/١ه‏ 
بداهة التصور: وفك 
بذاهة تصور الوجود: 'الت, ارك اباك 01/9 31/7 0/5 


البدن: ؟ر١بد‏ لارتطلى ؟الاوى التكل ارتل الزاع لالع #ارحللء 
الل الالال لارعلال لالرو لال لال اال اق اقل 
لاليارت ل تقلط لل لاا الى سارلا لل لاا لل لالع لل ارلا 
ارات لل لوليا لل افا لا الا ا ا لع ا 
نكن 


البديهة: «الاء الك لالت "ارتلا لاعن لاركى لا لل اارللل امامل 
الالال ااكمل ارول يالل ايابس بال وار نري م 
لا للع لالع لل لاطا الل لا الالرت0, اردع ل “لاع 1 اباك 
لل ا ل لانن 


بديهة العقل: ؟إللت لاإلاءلى الال لالمزلء ارمءلل اللاول العو 
المع الات لالتلا اردع 


بديهة الو هم: ١/1/7‏ 

بديهي التصور: ؟/)». 17لا لال4ع ١3/7‏ 
البديهيات: زوع 66/7 6/9 اول الى ل 
البر: 417/9, ١٠١/9‏ 

البراءة الأصلية: 987 عرد 

605/١ البرص:‎ 

٠١577 البرق:‎ 

البرهان الإني: «إلاقاى لاإحلاك االتهل الالال ارقم 


ابرهان الترسى: 8/7؟1., ١١/8‏ 


برهان التطبيق: 1١/١‏ العذا لالعل لتحت «الماتق اللا ارملا 
على الكل رمم 


061/ 


6004 


تسديد القواعد 


برهان التناسب: ,لاع 

برهان التوحيد: */لالالء 14/7 78/17 
البرهان اللمي: ؟/5؟1. 207/6 7/ل/ا١‏ 
برهان المسامتة: /6/” 

البروج: لالراع, فض ارتم 


البرودة: 75/5 الى3 ؟/76 الكل «إللل الؤاكك, ا ؟اللعلل امول 
ووم لعجل لمحل لإطالاع الع لالم الى سوق لأرقى 
لاك اراق رك لاحل لار ل لارلاء ل لا للق 
اراك العلل لاتقل لاحل رلك اتلك مل اعم 
700/7 التق ؟[زلا؟ 7 اام ار الل لم7 
الخلا اال تل لالط لالكلطل ااا لالقمط لاالاخس لقا 
01 


البروز: “ال 01//9ل لالزلا لااتمط لاه وم 


البريق: 7/7/7 


البسائط: «رالل إلى «الامل اإحولل الال لاقع لااطع لا 
الاك القع زمه لارام اهل الراك لالت الاك 111 
117 “10ل لارتلل لاعكل ارملا لاتال لار مول لاروولة 
ل ا ل 0 


اليساطة: 1١/١‏ الال #الاملل ارول اعم ارمى ارقم لا/حقاء 
وتم /. 6 


البسط: 6/7( لقيال لال لإ ا 

705/١ 58/١ البسيط الإضافي:‎ 

البسيط الحقيقي: /08؟ 

البسيط الشخصي: بيلس 

البسيط الصادر عن الممختار: 176/7 

البسيط الصادر عن الموجب: 176/١‏ 

البسيط المتضايف: ؟/8ه؟ 

البشاعة: ؟/86١‏ 

بشرط شيء: 17/19 08ل #التو؟, الالال الام 


بشرط ل١‏ شىء: ١7/7‏ المع" #القعل؟ ازعو #إلامال «الملاط الو 
الالا رارع 


البصمر: ”الا ١/7‏ لالع اكه ل لاإ« لال «المالاء الال "الالال 
الوص احص #التعصل لال الا ل لالا 1 ا لالشت ل لابشا 
ل ل 
الالال لاما لعجل الول لالعهلآا لإرمم؟. اكوم اناالا 
لاق لحكل لكوع لالع لقاع رفوع 


البصير: 19١/9‏ اوع7 417/9 ومع 


البصيرة: ؟إلاء الع لالضلا الالال العمل امحل لولاا الال 
ارما 


البطء: ؟/7. «ازلا١ع,‏ لكل تيفل لزرمل لالح لكع طر ل لايم لاعلا 
لالعة الله لايك لامكل الكل رماس لاتال لاوس اروم 


البطن: غلا لاه 1م 
البطن الأوسط: ”ام 
البطن المؤخر: 57١7‏ 
البطن المقدم: 53/6 
البعث: #الالاع, 0-177 


البعثة: «ع«7 مقلع لكوع 6ع زوع «إلهع, #إامع, رومع 
راوع 


بعثة الأنبياء: لرموع, لامع لاع 
بعثة الرسول: 6/6 اولع 5ع 
بعثة النببى: #//الا6, 691/7 


البعذ: الخدت ارقت؟, «رلحل اكول الال لالحلل ارمع لاع 
اكع لامطتع طإطل لال للحم مرك لاروك للته. القم 
للقت لالت ”رطقت لزعت زهت طلحى عبات عقت طحت لزعلل 
اإ0لا #الالاء 16 لالاء لبالا لالخالا لالرء جل ااال الاي لاا 
#اإلالاا طالملا لال الالال الل لز لل لار6ع ل تاروع 
١‏ ا 


العد الجمي: اكت معلا 
البعد الشخصي: 11/6 
البعد الغير المتناهي: ١77/7‏ 
البعد المادي: 6/٠‏ 7/< 


البعد المجرد: ؟/١ى‏ لكل لاعت لارتت سإللك لاحت اكت للا 
االرلل لاحل “الالال الرح تال العلل الما اإعمم 


البعد المفروض: 81/7 ١71/7‏ 

البعد الممتد: /6+ 

البعد الموجود: 6/811 1/1/7( 

البعد الموهوم: /35 171/7 

الجعدية: ؟/0كى الاق اج لص لماص لاعس 


إلبقاء: 11/5 إلا ال0ل الطكلل الملل لجال «الط اإخلاط امول 
الالال لاز ىلالا سل لالع + لل انرو لل لال اسل لم7 اللا 
ازذا ره تذناكرة ارال مااع #الالاع, اي لزع إنذنقك 


بلا شرط شيء: 17/١‏ 178/5 
البلاغة: ا/ذمع 

اليلة: مم7 روث روم 
البلغم: فياف 

البله: ؟/لاه 

اللور: /علال رولا 
بنطاسميا: 70/٠‏ # نالا ابام 


البنية: ؟/ع 76 عع" ملاوع رعو 


تسديد القواعد 


البهيمة / البهائم: 07ل ملل 701 ال٠عع,‏ 66/7 
البيانات القياسية: “53/7 

بيت المال: الامء, ممع 

بيت النبى: 641/7 

البيعة: #زدلاء, #الالاع, #اتلاع, 7# اارع. لارم3ع 

بين الثبوت: ؟إلال ااهل “الل لالعال مايا١‏ 


_ 


التأثر: امب ارم اللاو لالرامع “ارتل ارتل ااكمل, ارتالل لوسر 
تأثر الحدقة: 515/١‏ 


التأثير: إل لحل «الططاس لاص ماعطلل «احس لوالصامل ورا 
لاط الوط لاو اكول الول الا لاولع الابع 
اع علق الحم ارقم ارقت الل اكع ل امل 
ارتل لازال للخل ارم ال الام لاك لال لاا الالال 
جص لاص لرء عتل لالع لوجع 


التأثير الاختياري: 717/7 

تأثير الحرارة: ؟/لاه7 

التأثير الحقيقى: ؟/777 

٠١0/5 ٠١6/7 تأثير الشعاع:‎ 

تأثير الشمس: 611/7 

تأثير الصور: ,1١6/*‏ 115/7 

تأثير العدمي: ١417‏ 

تأثير العلة: ١١6/*‏ 

التأثير الغريب: "زه “ذه 1/5 “#إلاه١‏ 


تأثير الفاعل: ١ك‏ «اللمك اإ«كل «الدملل "الال احص اكه 
يكل 


تأثير القدرة: ٠١7+‏ 16م .م 
تأثير القوى الجسمانية: 208/١‏ 
تأثير القوى النفسانية: 57/7 
تأئير الكيفيات: 76.0 


تأثير المؤ ثر ا الى الالال الال بالا لو بال ارال لاا 
اس ام 


تأثير الماهية: اإحاكء /186, ١80/7‏ 
تأثير المئدأ: ,رهه١‏ 

تأثير المزاج: 76:7 

تأثير المعدوم: 391/7 117/6 
تأثير النار: ٠١/6‏ 


اي الوجودي: لض 


التأخر: ارقي الى لتقل لباه ل الكل ارتكلر الكل افكت 
ارتل كار لال الال ارتل اس 71 الكل كارع ال 
ا ا ا را ا ا ا ا 
الا 150 ال اع لالحا ال ااا ا 710/17 رمه 
اال الا لامع املاع المع 


التأصل: الا باعي 


التأليف: لاحل «/76 بالل طرء كل «إعل مازولل مزق عع 0/6 
لالزلا الخد لالض لالخلاص للخل اعوط لاع اع ل 6 


البدل: ١‏ علهى عزمه. لارام مرجت لكل الك لالخالن لارعلل 
لاحك 7 الالال لكك «اللكل المعل الحكل لاع الالال 
تالالا مااع ل اطع لل ار لل لال + ارا ا اا ع م 


التبقية: ؟/٠6ع‏ 

تتالى الآنات: التى لاإتصص لوطل «الللة لاوط لاحل لسع 
التجارس: ٠١67‏ 

التجاور: 6١/9‏ #إلاع, لوو 

التجبر: الالال ؟إلاع, لاع 


التجدد: ؟.ى «االال مطالل لوول لاع ماروبال لاجح7 اع 


التجربة: 4017 «اا٠ع,‏ “تق ارم ل لبقتل اقل لاتقل اقل 
ا7ع5ك الخزى .6ع 


التجربيات: /69 


التجرد: ؟للالى ؟لكذل 7اللال لالحلل اأكذل ؟إمكلى اللالا القع 
لا ول لارعلل اقل لال الال #اإعقل لفقل إلى 
لاع سل ا ا ا 


التجريد: ؟/١ى‏ «ار١و؟‏ 143/8 747/15 

التجزئة: الل لاطا لا لل العلل الف اكلام 

التجسس: 017/7 

التجوز: ؟إلااى ازعم لامك الل علاط لاص 

7١8/+ التجويف:‎ 

التجويف الأخير الاين 

التجويف الأوسط؛: 7017 

التحت: لكل ازع لاعلا لإلالاء لاملل لحلل لارحض لالم زوع 
التحدب: الخال لاس 

التحدد: ارولا على لارام 

التحدي: ؟/0غ, ”/دمع 

التحذين: ؟/١4.‏ ”لع #إمع. 1/7 «الطلاء ارح ارم ول الال لوم 
التحريك القسري / التحريك بالقسر: ١68/76٠١8960537‏ 
التحريك بالطبع: 6٠١‏ 

التحسين العقلى: ١1‏ 
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التحسين فى نفس الأمر: ينض 
التحسين و التقبيح العقليين: الالال ؟/7ط, 09/7 0.1/7 
تحصيل الحاصل: 6/١‏ "لقت الال الى "الحلا لالحلل الالال 


لامعا اال لا ا لاع لاوس ا ام 
التحكم: لإ ا ل لم 
التحلل: لأا وا ل لاا اال ااال وموم 


التحيز: ااال لامكال لالحلل متتل امكل الزن كرحن عمل 
1/1/1 


التخالف: لاريلى الل اريدم اال "ااطلن لوحن لاما ارلا 
ايو رجاس ص طيحل سوس مس وم 


التخصيص بلا معخصص: ١/7 ١0/7‏ 


التخلخل: ارتم الل انر ل ارو ا انر ا ارتل ار ل لاجمل 
بررس ساخان؟ 


تخلخل الروح: زذالادئ 


التخلف: ؟زوناى الللل لمعل ارول اراس الحوم لإزويم اول 
املق الكل لالع ل ارول كلتل اويل لم6 
لاع لابلاع 


تخلل الزمان: ١17‏ 
تخلل السكتات؛ مجع «رسوم «رعوم 
تخلل العدم: لأ عل اا ال لوال وام 


التخيل: ؟١٠ك‏ اولع التلك #الككل عإلاءل لالطعل الالال لالالاة 
ل ريرق 


التخيير: */79ع, 7/٠غ6ع‏ 
التحخييل: 6/1لا لاا لا لاا 


التداخل : اولان لو ارعع, ارمع ارلا ا6 1 االبتت ارات ارات 
يالل اع لاع سيم 


التدبير ل ل ل 8 
ليدع سباك كارع ارققع 


تدبير البدن: ؟/١لاء‏ ةلال ١91/0‏ 
تدبير المعاشرة: 15/9 
تدبير الناطقة: ؟/6١٠٠‏ 


التدر يج: لاعت للكلك الكل الككك اإ«لط كاكمق ؟للقك ارمحك 
لاتمل اران تال ل وس لامع 


التدريجي: 05 لتر #الموى 5/ للا "الملا اقرط #اإلا ع 2010/75 
التدوير: لات الالال لالم لطي لعي لالح الالح عار لال جوع 
التذكر: تك لحكل اوم 

التذكير: ار 7 


تراخى الأزمنة: «رهى ٠١٠١١‏ 


الترتب الحقيقي: ؟/8ه 

الترتب الذاتي: ١67/7‏ 

الترتب الطبيعي: ١6١/7‏ 

الترتب العقلي: 17/١‏ 075/5 570/5 العلل 
الترتب الوضعي: ١6١/‏ 

الترتيب الطبيعي: ؟//ال 787/1 


الترجح: ابل ارال رقملا ال لل ككل الع كل الل الرخكل 
لارلء الى رع اك الاو" الام اقول كلع ار لو 


الترجح بلا عرجح: القطك لزنا ؟إلاول 10/8ع, 160 167/5 
اراق «ارواع 


التر جيح: 01//7 060/17 0677 إلا ل لالالق ل خلال ار ال 16/8 
ااارعوع روم 01١‏ 


ثر جيح الفاعل المختار بلا داع: #باء ١‏ 


ترجيح المرجوح بلا سبب: ؟/198 11١/7‏ 


الترجيح بلا مرجح: ١1/8‏ ال امكل التكلء الحول حال 
لقال 7الاالل «الكعل3 الفلا التو لاوا اددع لالع 
لايل الى لاع لال لروع ل #الاع ل لحمل خلال لاسرع 
الع 6/٠‏ 4ع 6.1/1 


التردد: 70/٠‏ ؟للى للم «اللكل لاإححم مالكل لاطا لارحرع 
تردد الذهن: ؟الاه لخم 7/كه. لارعوك ااال لاا 


الترديك: ك2 5/تم ابلق لال لاد ل لالرقء ل الال لالخلا 
لإباعم عر بالل لاسر لاعن جر على لررع لرسمل رع ع1 
لوجع ا رسعو سو يصو 


الترديد الانفصالي: 75/7 
الترديد الحملى: 77/7 
الترغيبات: داكن 


العرك: اكول على مالعل الوط مسالط ار عسل لا لوس لارواع 
إر 6 لالرلاع 


ترك الأمر: "017/7 

ترك الإيمان: «/لالاع 

ترك التعصب: 650/8 

ترك التنعم: المع 

ترك اللمحسن: #إلالاع 

ترك الطاعة: 01/١‏ 

ترك القبيح: تارادم لويم “وعم لرء ل0 
ترك المعصية: “م المع 


ترك المتكر: ؟/و١ه‏ 
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ترك المنهيات العقلية: 6017 


التركيب: الى إلا 0/5 لارعم, اروم الت الخلا الال اارلقاء 
الاك ؟اللال لالكزل لامكل 7الامى الزوى الكل ازءلالل 
“إلا ازولال لكلا «الابالا الخال اإا ل لل اول 
ارتل لاحك لارام لاحت لالت اقل لاا ل لتك اللا 
لال ال ااال ارال للاطل لاخلل, الملل رفوك لالتلا 
700/7 الام لالس لاوط ار ٠ع‏ بزاع الجاع 


التركيب الحقيقي: ١/8/٠ ,07/١‏ 
التركيب الخارجي: “/الا(. 731/5 
التركيب الذهني: ؟/778 

تركيب الصورة بالصورة: /71 
تركيب الصورة بالمعنى: 71/7 
التركيب العقلي: ؟/ثلال, 591/5 191/7 
تركب المعنى بالصورة: 751/9 
تركيب المعنى بالمعنى: 1/7 


التزايك: الى كإحى الى لالمعل الملل لالط ؟اء جل اللالقا 
الر ل الراك لقيال قر ا ا كم 


التزويج: 558/7 "الال 7/لالمع 

التسامح: ؟اعالا ملاوع 7ع ١‏ اال لالل #الخبل ثرون 7 
تساوق الشيئية والوجود: ٠١6/١‏ 

تساوق الوحدة والوجود: اإياء على الي 


التسلسل: اران ارا ل الات اع نان لالط وام رعو اروم 
لامع ل راع ل لاع ا ارمع ل ارعع ل #اروع كر لاع ل ارخ ١‏ 


تسلسل الأحوال: 7١٠ل‏ ااال الل اللا اكلا 

تسلسل الأشخاص: ١/7و‏ «إلاوم 

تسلل الاعتبارات: «//ا١1. ١11/7‏ 

تسلسل الأنظار: 16/7 

تسلسل الحوادث: 366/5 168/7 16١/8‏ 

تسلسل العلوم: “لقم 

تسلسل الوجودات الذهنية: 158/9 

التسلسل في اجتماعات مترتبة موجودة معًا في الذهن: 
1 

التسلسل أفي الأمور الثابتة: ١١/9‏ 

التسلسل في الأمور الحقيقية: ؟/70 

التلل في الأمور العينية؛ 5١١/77 31١1/5‏ 

التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة دفعة: 7.6/5 "لكلا 


١ ؟/روع‎ 


التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة معًاء 5٠١/6‏ ؟/تالاثل, 


ارقا امال ١4/٠‏ 

التسلسل في الأمور المتعاقبة: ؟/7.6 

التسلسل في الحصولات: ٠١/١‏ 

التسلسل في 'الزمان: «زالاك لاك 761/7 

التسلسل في العلل والمعلولات: لات الال 45/37 ؟ الالال 


التسلسل في المواد: ؟/6١١‏ 
التويل الشيطاني: ؟/31 
التشابه: ١4/6‏ 

التشبه بالذات: «ع, ١١0/8‏ 
التشيه بالصفة: 10/9 
التشبه بالضروريات: ١.78‏ 
التشبه بالكامل: /1731 
التشبه في الحركة: ١١0/7‏ 


التشخص: ار لل ارتل الالال الع الل لارال,ل لالع اكوم اول 
اع ؟ ؟ازووى الكل ككل زفق ؟النوى وول حول 
ال سا الس االو و لامعا ال ار عل لامر ل مرا لل اليا لا 
ايض عا لال لاو ا اس للا بم لايم رع «الع اع 
ا ل يالل الا ال ااه اران ا ا ارون ا/ا0 1 
ا ا ا تن 


التشكل: عور جحل لاا لق ملسم ل ل انرو ا انرا ل اجو 
لايخو اا 1 


التشكيك: ؟زمد طلخت اللا «زولاء القى الى الالال الا 
؟ا/اتل لاابلاتل ابتكن املاق اراق لاحل "الوك ارتلا 
الال لالكزل لالخلكر الخال ؟االاءلل الل الالال ماعل 
6ل ع6 إلا لاروه لك «التمل لافطا #لالا لاإعلالاء 
لولاا لارام 


التصديق: إلا «إلاق 7/7 ؟إلاك القع #أكم لازام اام 66/17 
لالت لالحلل املاطل لز لال الالالال لالط لاطا لاحك 
ايه عل لاع سل ماسم الاباك امهل لحكل «التمق امقر 
اي ينان 
ل ل ل ل ل اننا 
ا ماعل “ا جاع جالع لالولاع مر ٠م‏ رع ذو لزاه 


التصديق البديهي: ؟//4. ؟/01, 75/7 

التصديق الضر وري: “الكل التكل الملل انال اعلا 
التصديق القلبي: 614/7, 01١/7‏ 

التصديق اللسانى: ؟/016 

التصديق النظري: ١4/8‏ 

التصديق اليقينى: لاهلا .م 

التصديقات: ؟ردع «الاج؟ لارمال اتام وا 
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التصديقات التجربية: ١14/7‏ 
التصديقات التواترية: ؟/ن 
التصديقات الحدسية: ”/خا؟ 
التصديقات الكسبية: 7١6/6‏ 


التصرف: ؟/ت.؟ 27/5 الفزل لحكل ململ لاملل اسل لالحا 
رياص عر جع لعا لل ما ال لا ال لالع ل ار ا 6 
ار مك لاك اراتك لارلطكك اضراع ركع لا الاك إلالاع 
سباع لع باع راوع 


التصر م: إلى لااعم الع سا اواو لال 66 
التصريف: /71؟ 
تصفية الباطن: 778/7 


التصور: ”لقث ؟لعع إل لالحع ؟/م. ازلام ازول لاحم لاحل 
؟الا0 ١‏ ارتل لالرمتن "امكل ار على لارعكل مك7 الرقال 
لحكل لارقلع الى الالال لالعل لار مق ابلاط لارع 6ل 
المآ لم3 #المزل الكزى «الئال لفقل لحو مطل 
مارت نل الالالال لاع الى لان الا م هت لحكل مااع 


تصور التصور: 751١6/‏ 

التصور الجزئي: ؟/4ؤو؟ 

التصور الحسي: ١75/7‏ 

التصور الضروري: #/له7 

تصور العدم: الاك ؟ل8). الاع, 8١10ل‏ 196/7 
التصور العقلي: 17/7 

التصور الكلي: ؟/50, 5.77 


تصور الكنه: ؟زقع, 1/9م «الخواء ا 

تصور الماهية: *إلاء. ؟/0١لا,‏ 7516/5 

التصور المطلى: ١87‏ 

تصور النسبة: ؟/196, ٠.0/9‏ 

تصور الوجود: ”للع الع ؟إلام 6/9 #إلام لارلالى ارو ١لا‏ 
تصور الوجود الذهني: 0١لا‏ 0.0 

تصور بحسب الاسم: ؟//ع 

تصور بحسب الحقيقة: //6. «/لاه 

التصور بوجه مأ ؟/١ه,‏ ؟/اه., إلا" 181/8 

التصو ر مع التصديق: ؟/6” ١1‏ 


التصورات: ١١م‏ ؟لكه ”لكت «الللك اللاذك «الاحل الالال اإتمق 
برذاتيرة رك 6 ار" ,١‏ سر ا ووكنا الخوة زالريارة وذ فرك" برذكسافة 
ارول ابر 


التصورات الكسبية / التصورات المكتسية: 781/9 7.6/7 


التضاد: جرحم اال للم لكل امام لعجل او ار 
لاإيربم بادسمل لا عم ا اس «سوس لاعس لاروع ا للا 
دلاولل لوس لال مالل رع لاا لا 
اع لل لاع ل لالع ول مالا ل اال مر بال لاا لا 
ا ل 2 
لالس عع 


تضاد الأزمنة: /؟م 
تضاد الحركة: /1الل, 9/6و 


التضاد الحقيقى: الح «إبجم لالع ارو لرطل لالع اعم 
ا »لاا 


تضاد السكونين: للخو #رووم 
تضاد العارض: 797/7 

تضاد القابل: 7917/7 

تضاد المحركات: 7م 


التضاد المشهورى: ؟/.ع” ا/١0‏ للا راع" لاهن 6ل 
وذكلها 


تضاد المعروض: 5997/7 
التضاد بالذات: لم لايم 
التضاد بالعر ضض: امم #إلابام 
تضاد ما فيه: 397/7 الوم 
تضاد ما منه: اول ممم 


التضايف: ؟/١0ى‏ الال الام اام؟ ارول الولات للا 
ارال لالت الل لاا ل صمل وبل اعمط لإ ا 
العلل الشل لااول ارطلا #الاحج لاا ا الل ااال 
لال ل ايا ل رجي سل مار ا اليا 


التضرس: إوذك نا 


التضمن: لاعس لاع 
تطاير الكتب: ا ام لاله 


التطبيق: لاز الال اإطمل الكزل الملل التق اإحرل لداع 


لارلل لارام لالخ ل ار لال تار ا لاا ١‏ لاع 
التعادل: رونا سل م ؟ 
تعادل العناصر: ١176/7‏ 
تعادل الكيفيات؛: 17/7 176/7 
تعارض: على انلا اع 
التعارض بين الدليل العقلي والسمعي: 57/6 
التعاضذ: 2/7 », ؟/ه60 


التعاقب: الغ الالال اال اسل لاوط «لالع لاج لاا 
اه 110 الا ل لان يالا الاي 
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تعاقب الأشخاص: م 
تعاقب الأفراد: 789/9 ١69/7‏ 
تعاقب الأمثال: ؟/60م 

تعاقب الحوادث: 1418 ١30/7‏ 
تعاقب الصور: ”لغ 7/1/7 
التعجب: ا/هت؟. 7838/7 781/7 


التعدد: ؟زءى عزلى لاحك العكن لالوطل العو لاإا ص إل 
اا اس ا اا اع و اا ابام 
اال ا الال لق الال لل لالب و الو ال ل اال 
اال ةا لع 


تعدد الأشخاص: ناس 

تعدد الأضداد: 700/٠‏ 

تعدد الآللات؛ ارول «ارصل لوم 
تعدد الأيون: 01/٠‏ 

تعدد اللجهات: 7/5 لام 

تعدد الذوات في نفس الأمر: 0/7 
التعذد الشخصي: ابا اا 
تعدد الشرط: 7595/١‏ 

تعدد الصور: ؟/ 7 

تعدد العدم: 1" 

تعذد العقول: ١١6/‏ 

تعدد العلل: ١١5/7‏ 

تعدد العلل التامة: 55/5 ”/ذه؟ 
تعدد الفاعل: 85لا اروم 116/95 515/7 
تعدد القادر: 758/7 ؟/66؟ 

تعذد القدرة: ؟/ع6” 

تعذد القدماء: اذى 615/9, لاع 
تعدد القوى: +//” 

تعدد القوابل: ؟/75, 791/7 

تعدد المادة: ؟/>١‏ 

تعذد الأماهية: يفف 

تعذج المتحر لك ووم 

تجدد المحرك: 1/7و روم 
تعدد المرئي: ؟/714 

تعذد المكان الطبيعي: نا 


تعدد الموجودات: 17/7 

تعدد النهايات: ٠6/7‏ 

تعدد الهويات: ٠.7/7‏ 

تعدد الواجب: لالت 619/7 

التعذيب: ا لالجلا ارواع 

التعذيب الدنيو ي: عرع-م 

التعريف الاأسمي: .67/١‏ ؟/66. 64/١‏ 

تعريف البديهي: 60/1 

التعر يف التام: كك 

التعريف الحدي / التعريف بالحد: 17١8/7‏ 7/لم؟ 
التعريف الحقيقي: املاع 66/8 الك القع اللا اليل لالع ل 


7١6/7 ,60/7 7/١ التعريف الدورى:‎ 


التعريف الرسمي / التعريف بالرسم: 34/١‏ 00/1 63/1 07" 
ارم 


تعريف الشيء بالأعم: كك 

تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به: ؟/؟6 
تعريف الشيء بنفسه: ؟/67, 66/١‏ 

تعريف اللفظ: 6١/١‏ 9/ع. 6/9. انزلا ال 
التعريف اللفظي: 7/, 6/9ع, 69/9 307/1 67/5" 
التعريف الناقص: 00/7 


التعسف: إلى لاحر للع ارول بوم بالعصص ابا ل ا 
وذو 


التعظيم: 6/5 7/١عع,‏ #/لكع, لاللالا, اماع 607/1 0١6/7‏ 


التعلق: الول ارداق لاتلل "ارت ل لاع ل لهك لارومل #الاقاء 
ا لال اح انرو حا ارتل لاا 6 قلاع 


تعلق الإرادة القديمة: ؟//7ا6١‏ 

تعلق الاعتقاد بالعلم: 5177 

تعلق الاعتقاد بالاعتقاد: 1/7 716/97 

تعلق التأثير: ١61/6‏ 

تعلق التدذبير والتصرف: /161, 3.7/27 71/7 
تعلق العلم التصديقي بالعلم التصوري: 716/6 
تعلق العلم التصوري بالعلم التصديقي: 516/7 
تعلق العلم التصوري بنفسه: 17/9 1678لا 
تعلق العلم بالاعتقاد: 537/7 

تعلق القادرين بالمقدور: "/”ع”, 766/5 


يلد 


620260 


لام / 'دلاذ/م : م 
03د اانه لوحم | 
الديه نم كعم 

وود تمعسم| 


اء/اء 
“للخلا المذا/ك أخلء ل "خبطلل تلان انار الر0 م 1ل 1/١‏ : اعد 


أطالد خدد : إجعمر 


شما /لى 
لخدا "لعل اأططل 'اطقارل "املا اامامه ١0م‏ عمد امد 1 


اوه نك ير 

طوبه تم صص رك * إوصسم 
سد النزيد 

اللاراء تحو/ه "القارم لاله رم الله "لاه :ممم 
دالالد نحو رواجم 

لسار الرو/ه ابه :)| 

دعاك "دمم/ه "احدلد "اليد القديد اليم 
لم0١‏ لل00/ل دعبل أحججتهم| 

قلد/د لخاد 'الرن :0 لومم | 

مد :“لتموم 

اا 0 ب م سروم 

ممه اا :كر رذ مجتروجم| 

مدلا تنطالا ثم إصحم ذ مسجتروجم | 

اله : “زوم مبتروج 

ديد :" )بصم مبتروج 


3 03 در <3لربارل 
اقما/ه *قمالد 33د امقائا القو/ا مناه الخال ندل أمستروج | 


عبد :“تيس | 

دجاه تختييم 

لطا :اسوتروجم] | 

مما لاط 1/01 ال نوزم 30م : لوجم | 
مامد ”سروح 

ماد نيترم حجن روج 

ماه أسو وج | 

ماه اماه : ؟؟ كت )| 


1/0 :2 6م صو جد 


لال 'دلاز/لى لمالا 'مقل/اء 35 "دزا "ارا تع روج | 
دح مارم :بهم (كجهم | متيو 

امم | 

د ناير :لهم 5 


١ 
ام 01م انقلا لان *33/م الام و١ /ل ؟‎ 


ادلاا/ه افلالالم افلام/ل لماو/م ااام اوقا خط ا 7 1 
لالد سوم | مشي 

ويد مصعم ممترجي 

ال ذلاو/ه «للاد/ مطه اتوم | 

دمو/د "ماله : كتمحوم | 

شلال : سوم | 

يي 

داب تو جم > بشيمية لممسييم 

فد امد تج كيد ممم | لستسبيو 

ادي تمس رصم لمتسييم 


الملا /لم 
مشاه انه« املا فلي الله أن نحم تيم | | لهت لمتسي| 


مار احم ميم | 

ا الطة اجتي رصم كيو 

كلد ميي| 

ادير :)سي (كري م كسم لمتجي 
لم 


مأ م/م للام/ل 
1/0 اقل *لأ0/ل اأطع/ن '١الارل‏ اأغد/ن 'أغل/ز : 0 لمم 


مالم الخال "لمم للا امتصمة ليم 
ماما الاك "لما لتم لمم 

اعد وكيم رذ لمجم 

ل لاد 1 

الايد :مسيم دكي + كين كم لمي 

هارن :لكب © عم “كرسي فلي م يسم | (ميد 

هلالد الام 1ن نم ممم | < كي ررم ميم 
وي تتم لمي 


اة/ لالد "1ل0/ل “/3/م "الأول “ااام 
الا«له الخطة اليه ماد ووز تجوين سيرم كبري وكيم لمي 


لابه ا كم لمحم 


املا فلار الله الخال "مايه :ك4 رمم لمج 


محسييه يم مسي 


3ام <3ل برل مالل ااال للح درن “313ل اضمذقا/ن الراا/نم 
الما0/ن اتن ل0/ل اندم *الاط/م *أخ ءلم <أقط/ل الاط/م الس 


رد :تيم | 

دمدد اختميم | 

اطد/م 4ك 

ددائد تسيصم 6 مكيمر كو نرم 

اوه تابد نو كبجم © ومح كم 7ل 
1 :م ”)| 

سويد :62 هيمر روحسم © ممصم ”نري 
عورد ١‏ كيترصم بوم © لمصمر ”نع 


لمالا "00ل 30/م 33/ل البارارق اقالاله 
اممط/ا الما القط/ا المالارخ قهرم 1/334 3١ل‏ القاره 
امام افضم/ة امار 311ل لاه الل ره اجوجمسم 6 ممصم #أداما 


م 33د موود الكتعصوم| ( ]م 


م/م *8321/م “3/034 
م/م م/م 34م ال3 «١‏ ل المامط/لم ادلا/ن *غماما/ك *1لك0/ى 


مارم اموا الما م/م سن امرحم م برسم 7 
ما 13م امامو /م الما أي سوج | امد 

مما ا مويسم + سوس (] يد 

ممارد "موترصم | + مجم 21/7 


كاد الخد 
ماقام 1/3 1/332 اماه انمه رون حمر ”لم 


طخ م١‏ لل 
الدال اق ورم لقان المأمط/ل ملام م/م 0ل *أمامة رم 
طنااال ادن لمم "أنخن "ارارم اأتطام "لتخم :13ا/ا 6 نأنت7 


قمارد تح سوم | “كية كو | 

اد لمعي اكمية كومم| 

لك لمالا :جروح]| 

ين لهسا 

0 ققد «قرويد :7 أحوجم| 

مدابز :69 كسمم “كي و0 كسم (إشسوير 
لديم :)تووم 

قد :لويم 

وه سيم | 

هقد "لالد لاله تلام/م :0ك مجم | 
ا "لديا اللارن لصوي ر م6 يو 


0م لم0« “الاي مال :60 جم | 


1 
دلاد/د ددا :0 جم | 


م/م "حاط 
30م 'لللاك "لقلا "الله "لابه املحرد اج تبتهم) ( مرجم 


١‏ الايد شك ريعس )ريع 

ا 1 
هداس ال 
13 ادلاايد :كسمم تيم | 
نوراازر :كيح عميم | كتيج | 


4/3 
تاملا 'قادلد '3حدلا اللالاله اللانازم بملاا/د لملفط/د اعذلارا 
اناو 35ل العد/اء "مزه 'أالارا "لكاب "خاره مايه "لأا تيمم | 


داالا 'أقالد 'كخالا الخال "لوطلا لالازه اجتيم)| 
3 'لؤملد "لطن اجيم 
م/م ليت ال ل ورم 3 لاي 1 


13ل *لطا/ه 
الطوا "ك ١ل‏ "اطذلد لالد الذلد لازم لوررن :690 بيب مر 


2/0 3 

ادقا/د طداله شاه لخدا الطا/ا انقلا لء زا فخلا 

فقالا "ذاائل لل ءلازل اغام/ن عاد/ل تلقال لالازه الغم/ه 

الفط المخطيم تامار اخملا لخدلا الحم/ا لاذه الخذ/د 

تفقدلن عل( "ناوه انهه لاله امنا/ل 1 -3/ن للخلا 
لخدام "دح دم الله اكالم "لمارا 1/01 "لاله ناكد : كاكمر 


ا "الال ”الل "70ل ”ل ١73ل‏ "م/م "ملاو/ل ملا /لم 1 
ارد رم تمي 
لي م 


الالارل لايل 
غذ/ل افلم دول لحارم اعون معدن الخال لمحلل 
فططال "لازم "كلاه اللاا/ا ااام المقل لحار اأؤمين اللكتصم | 


6طل ' تارق "تلطه "امل 
1م 33ل *قدرة امار م/م اغمار0/م “4 ١3/ل‏ ”م/م المتميجم| 


ممصم | 

دالا/ه :0 “يك | لمترص| 

0 330ل الالاره م/م 1قق/ل المترصي| 
لاا 103ل 03١ل‏ 1/0533 ل 3/ل 'أطاة لصحم 
مقدلا نوو رصم ص ركم 

ال الخال لوط امعطم سوم ريم 
اجر الصمو رصم 


مير تج »6 ميس كت اميم رس 


الوم د 


كن 


01 


تسديد القواعد 


التموج: ا ا ين لفن 

العميز: الى الال الالال اللا ل لياس 
التميز التام: لالم لام 

التميز الخارجي: ١53/8‏ 

التميز الذاتي: 786/١‏ 

التميز الناقص: /.” 

التميبز: ؟/١ه‏ ؟/7/17 8.6/7 

التمبيز الذاتي: ا الوم 

التمييز في الوجود: :/؟8؟ 

التنازع: 1 

التنازل: ”/لام؟ 

66/7 61١/9 التناسب:‎ 

التناسب الطبيعي: 7:92 

التناسخ: الالال اللا لل لاع سل ارو لل ارات للم مايا لل لالع ل ا 
التنافي: “لاع عع 


التناقفض: لإلرمه "ارك ارول ارال لال ارتل لالرتة ل ؟االاكل 
/ر. 1ن الى وواتدوة انع و ةع #8 ابا وام ااا 
ع لواش 


التناقض الحقيقى: ؟/727 
تناقض القضايا: ؟زمعث "66/١‏ «إلاعم 


التناهي: 37-17 6١7/7‏ ١ع‏ ٠ع‏ «الالع, و76 تل لاعلا 
اع 


تناهى الأبعاد: ا ا ع2 اع 1 اردل 8 ا رع 
7/1 


تناهي الحوادث: 7/و١ع,‏ ؟١٠6, ١67/7‏ 

تناهي الزمان: 5/7٠ء‏ 

تناهي القوة: 6.05/7 

تناهي المقدار: 607/5 

80٠26 ,6١6/7 .608/7 2١/١ التناهي واللاتناهي:‎ 


الصنبيه: ؟إ/لت الكت «التحل لاركمى «اتكل لاع لالحا اطاط 
لالرترة ١‏ وذ رةه اول الاك ٠١#‏ ”, اكه ارذلصا 


التنزه: ؟/١مم‏ 
التنصيص: ؟/674. 670/7 
التنفر: الام 

التنفيرات: 7.7 
التنقص: ؟/1م١‏ 


التنمية: ؟رؤال 0377ل لاع لال رصان روبز 


تنوع الحركات: ؟/5ة2 روم 


٠01/7 التهور:‎ 

التهيؤ: ؟/ه” /7.؟ 

التهيئة: ؟جاء, م/1و 

التوابع: اعم 

توابع الوجود الخارجي: 87/1 

التواتر: 7.1/7 "لاع 

التوارث: +/ع 

التواضع: #اااع 

التواطؤ: احج ؟إلاى, 17/9, الحماء اوتام 

التوالد: لوم م/م 

01١/9" ,6.05/9 ,.م١8/7 التوبة:‎ 

التوجه: ؟/0م 

التوحيد: 7114/7 

التوراة: ؟/7م. الماع 

التوسط: ,١690/«‏ مدن لالط ابص جا تيص مارلا 
التوفيق: بردتت 

التوقف: هلا 7.6/٠‏ 

توقف الشيء على نفسه: ؟/5ع. 01/7, 6/7ه, اده ا/علاط 
التزلد: راث .هه 

التوليد: ؟رو” #/علال “ولاك لارال خلال «الالطط, لياس 
توليد المثل: / ١1‏ 

توليد المني: رامق 


التوهم: لالرا, اال اال ارال ”ارا ل الركع ا ربا لا الالال ارك 
ارال الرااع 


كن 
الثابت العين: ؟/2» ”/مع, 63/9 

الغبات: لتر بام 

الثبوت: 11/7 اال #/ل٠ل‏ لارعحل لاحل الام 
البوت الخارجي: 11١‏ 

ثبوت الماهيات: ٠٠١8‏ 

الثبوت المطلق: ١94/‏ 

ثبوت المعدوم: ل 

الثبوت في الذهن: ؟/5١‏ 

الثبوتي: #/لا6١. 7١1/7‏ #/لالا لمم 


تسديد القواعد 


الثبوتية: 785/٠‏ 
الشعخن: رععم 
الثقات: مركي 


الثقل: رارع الال رع ل حوس« جسن الى ارتم رتت 
دكن 


الثقل والخفة: اننا 
ثمرة الجنة: 017/7 


الثواب: 76 «راع لاروطك «اسع, لاالطع لارحعع لا اوع, لاعه 
إرلا٠6,‏ .م6 0٠١0#‏ .60 


الثواب والعقاب: ؟/11 

الثوابت: «/دلى 5/هلى لالم 

ثواني المعقولات: المعقولات الثانية 
جَ 

الجائز: ”7 رمم لامر 

جائز الوقوع: 561/7 

١5/7 الجاحذد:‎ 

الجاذية: «مدبال الكل اروم 

١15/7 الجارحة:‎ 

الجازم: عل امول لجال لاس رع ار لو 

الجاعل: ؟/وه؟ 5١/7‏ 

الججبار: ”بع 

الجبر: 677/7, 611/7 

الجبر الصرف:/6”1 

الجبن: *الالى 01/17 دحك 191/7 

الجدة: “على ااام 

الجدل: رذع لاطا ع عم ل اع ا ين 

الجذام: 600 

الجذب: 90/9 ؟/ومم 

جذب الملاثم: ١77/7‏ 

المجرح: 816/7 

الجرم: أرمى لإرء ٠‏ ل الإر ل لاما لاقل ارتل ااال لابقع 

١ 

الجر مم البسيط: ١68/7‏ 

الجرم السماوي: ١70/:‏ 

جرم الفلك: //ا10, 1١5/7‏ 


الجزء الأصلي: امه 


الجزء الخار جى: ؟/72” لزلا 78/7 
الجزء الذهني: العا الملل 


الجزء الذى لا يعجرا للك «رسل «زعى محل مرربصر سرع مراع 
الع اال “الرهع الكت املاع 0١‏ ا ”رارع 7 


الجزء الصؤري: ا/١1‏ الالااء العلا 577ل 
الجزء المادي: "كه الكتك الثلاكء الكلال 7ع 
الجزء المقوم: :/787 

الجزء والكل: ؟إثلات ١١/7‏ 


الجزئى: ا/عكك 0ك لالطل باتكل الكل لاتقل لاحل لار 
اال ابابا اكه و ةة برذا ترم وذلؤورة وذرنزارة انذل ترا 


الجزئي الإضافى: ايم 
الجزئي الحقيقي: الكت الت اذل لالح لال لتك 1/17 


الجزثيات: لازو؟ لاك ارك ل #الللاك لاقمل لالب لالرفل قلع 
البؤك ارتل لالتاطكل الالات الكمل لعفل ككل الال 
خإر» “الل انر الا لا لاو لاا لا لالبا لارا» لى لا ا لاء 
وذارقق 


الجزئيات القائمة بالنفس: اله 


الجزثية: اال الكل لالككحل الول لامع اطع لارالاء ارقت 
لالياا لالا اا لاا 


617/7 .6١2/7 الجزاف:‎ 


الجز م: ”الاق ارقت لاتقلا لاللامظ 17 لل اليا ل لاع الل ار لاا 
لاطو" ّم كل وذ إخخارة زذلرارارا 


جزم العقل: 4/1/؟ 

الجسدانية: ؟/0.مم 

الجسم الباقي: يل 

الجسم البسيط: اإاطل رباع زعم ركم لإلات اقيض لاإكيق ل اول 
الجسم البسيط الطبيعة: :/68 


الجسم التعليمى: الث وى اال الل اا اذاه ام 0 ؟'رع لا 
ارام روباك يترا الت ل الا ل الع ل الالروع ‏ االر 1 
و از ا كان 


الجسم الحاوي: 31 317/7 
الجسم الشغاف: 1177" 


الجسم الصناعي: “1/1 


الجسم الطبيعى: ١/7‏ 1ل لال سل لاإ اسل لال ااه 01/1 61لا 
ذب ا ف ا ل ا ل ا وا تان 


الجسم العنصري: 7١0/7‏ 777/7 
الجسم القديم: 10 
الجسم المؤلف: ١6/7‏ 


05_31 


014 


تسديد القواع د 


الجسم المتحرك: ١76/6‏ 

الجسم المتصل: ؟/١ه.‏ 0/7 756/1 ١67/7‏ 
الجسم المحوي: 14/7 76/7 

الجسم المحيط بالأجسام: نك 

الجم المخروطي: /760 

الجسم المركب: إل #/ل١‏ ل افع ل 101/8 1018/8 
الجسم المستدير: ؟/078, اكلام 

الجسم المطلق: 01/5 #إله, لاراطال اول 1١/1‏ 
الجسم المعدني: ؟/75 

جسم غير متناهي المقدار: 01١/١‏ 

الجسمانة: 16 لمك الل ااا الام 


الجسمية: 31/9 117/5 ٠م‏ اعم اروم لتم لا لال ارول لوا 
لبقتل لاع لال #اللفك الال لالح السام م تباصا سا جتيخسا 


الجسمية الطبيعية: 71١/7‏ 
الجسمية المطلقة: /وبم 
جعل الجاعل: اع لاوم 
الجفاف: 7ه يزو اروم" 
الجلدة العصيبانية: ١/8/٠‏ 


الجليدية: +/ ١لا‏ طإاج7 لامالا الال 


الجمع بين النقيضين: 77/١‏ 0.3/5 
الجن: 15/7 

جناب القدس: 7ع 

الجنب: ؟/18 

ذات الجنب: «/وم 

الجنة: اج لام لار1 03 

جنس الأجناس: تاوق 

الجنس البعيد: 795/9 

جنس اللجنس: 797/9 

الجنس الطبيعي: نناناف 

الجنس العالي: 7817/2/7 716/7 
جنس الفصل: الاوك ارمحى رتور 
الجنس القريب: ١17/5‏ 

الجنس المتوسط: ؟/566 

الجنس المنطقي: 557/7 


الجنسية: ؟/للك3ى «اراكل الكل «الالال, لالخاء 


11١/7 ١0/7 الجنوب:‎ 

الجهات الثلالث: لع لس لاس لا عسل لايع لاع الام 
الجهات الحقيقية: /7710 

الجهات السست؛: 36/6 عملا 

الجهات الطبعية: ادم 

جهات القضايا: ؟/6١١‏ 

الجهات المطلقة: علدلا عزو 

جهة الاتحاد: +9 لالس لارام 

الجهة الحقيقية: 4/7 

جهة الكثرة: 21775 الما" 

جهة الوحدة: ؟/حام اإلااتك بالوالل لالط الا 

الجهل: لوال لامك لارح اط املاطل رع اع لارتاط لاتم املاع 
الجهل البسيط: 16/2 7.77 

الجهل المركب: الكل اهز التؤى والللالل لاع ال .للا 
الجواب التسليمي: رمم 

الجواب الحقيقى: “يمه 

الجواز الذهنى: /6؟١‏ 

الجواز بحسب نفس الأمر: /6وم 

الجود: 677/7 

الجوزهر: "اعد ؟لتى ”إلام 

جوزهر القمر: :/487 

الجوهر السيط / الجواهر البسيطة: */1ه. 0/7م؟ رهم 


الجوهر الشخصى / الجواهر الشخصية / الجواهر 
المشخصة: لال لال و١‏ 


الجوهر العقلى: ؟/5ة١‏ 
الجوهر الفرد / الجواهر الفردة: الى لاحل 7٠/1‏ اال 7/ثا2, 


لاما الله 


الجوهر الكلي / الجواهر الكلية: /18, /19 

الجوهر المادي: :/186 

الجوهر المتصل: /61. 08/7, 03/9 

الجوهر المجرد / الجواهر المجردة: 31/8 3/5 03/8 


الال الخال ارا على ترج لل لتر الى ااال لاروعع 


الجوهر المركب / الجواهر المركبة: ؟/166. ١0/6‏ 
الجوهر المطلق: ؟/19 
الجوهر المعدوم: ١17/7‏ 


تسديد القواعد 


الجوهر والعرض / الجواهر والأعراض: ؟/15, 41/9: 09/7, 


الجوهرية: ؟/6١٠1,‏ الال ال لارملل اتلك اقلق ارتل للا 
ارقت لاك طإلالل مالكل القت لامعلل لالرت لل لاتقل لارلالكم 


الجوهرية والعرضية: ١1/7‏ 
جيش الأسامة: «زولء, «/لالاع. مع 


ح 
الحاحة: نمل 1١/9‏ 


حاجة الممكن: 7١/١‏ 


الحادث: ااال لالرهع ل ارتم «للاه ل #اللكل لاراتن ارال ارال 
؟إعلسضى «المال لأء طالل «الطكلال الطان العا اا كم الكل 
النطل ال لالع الى لعل الكل العلل لأملل 
ارا ارح كك الى الام ارمق رع ل اتن اإرملنى 
ااال تاراقلل الع ل ارطع كارع ل اال 
ارمع ل لاع ل رارع ل رقع ل ارول ارما لق رع ال الول 
733 لاا روه بام" 


الحادث بالمعنى المشهور: ؟/606 
حار المزاج: ١0/5‏ 


الحاسة / الحواس: ؟زالاك «للمك لكالل التاق الال الام 


حاسة البصر / حاسة الإبصار: #/دلا دهم 
الحاصل بالمصدر: ١68/*‏ 
الحافظة: مم ممص رسام 


الحال: ارال العلل لالح لاللاى 780 لحل الا ارطع الاقف 
لاع ارتل ار ا الل ايا القن الم الات الراك 
الا ارا الال لعفل المت الرقفركل "لمكن راتكن 
ل ل ا ا ا ل ل اناا 


الحال: االراا ار6 كل الال ار ل ار لل لالركلنى ا؟الاكلى اراق لازلاع 
ال ارخ 177ل 8/ر6ه؟ 


حال اعتبار الحكم: ١8/5‏ 

حال الحكم: ١‏ 

الحالة اللبسيطة: ١8/‏ 

الحالة الطبيعية: ؟/ه؟, امع" ؟/وع7 
الحالة الغير الطبيعية: ://غ؟ 
الحالة|المستمر 5 00/7 

الحالة الملائمة: دن عملم 
الحالة الميلانية: ١51/9‏ 

الحالة الميلانية الوجذانية: 175/7 


الحالية: 311/9 71/9 


الحامل: ؟/ثلم 
الحاوى: ”الى اركى تكن #اللكى الخحى كلاق لامكال لومم 


الحجة: + ى لالطع #اإلام لمع ل لاط 7573# الحرق لاولال 
جوم 


ححجة الوداع: 670/6 


الحجم: اع زوع لارعع, ارمع لاعت لمت الات لو ل ارا 
لاحل اناا ابا لور 


حجم الأرض: 1١1/‏ 


الحد: عإفى مالك اكول لالابل اخال لطن لال لاا لاقل 
لا شا ل ا ا ا 
وان 


الحد التام: ١‏ 

الحد الحقيقي: ولق 

حد الوجوب: الاك الالال ؟/لاو" 
الحذة: ؟/؟7 م.م 


الحدس: الى العو لإلرء تك رع لل الرقال لالع قل كبا يرل 
لالر على تر اث اال ا 


الحذدسيات: اردع 8ل لوول ار لل لالم 
الحدقة: رداك لاروام 


الحدوث: «إلالى لزاع ارتل اللامل "لمك لارع ال الالال الالال 
؟أسالال اعلا ازولال اإولال لامكل اكع ارعطل ارول 
الال ارول لاع ل ارطع ل لاع ل الاك لالحكك ارتكلء 
ل ل ل ا 
اال لاوس لاع ل لاحل امس 


حدوث الأجسام: لل لاا ل الرحع 1 
الحدوث الحقيقى: ؟/1/1١‏ 

الحدوث الذاتى: ؟١لال‏ الالال الالال لالحلل اعم 
الحدوث الزمانى: ”كلتل اكاك ؟إنا 761/7 
حدوث العالم: 0 

الحدوث المجازي: ١/1/7‏ 

الحذود: ؟ل٠..ع‏ اع تالالا افع 

حدود المسافة: ؟راى رايم «رريص مرموط لامع 
الحدود المفروضة: نايت 5/8/5 

حديث الغدير: 673/7 

الحديث النبوي: ؟/607 

الحديذ: ارا ا 1479ل الام 

الحرارة الأمطقسية: 5٠١/7‏ /11؟ 

الحرارة الغرية: 51١/7‏ 


0 


.لام 


تسديد القواعد 


الحرارة الغريزية: 7٠١+‏ /١0الل‏ #إلاه, «المولا, 701/1 
الحرارة النارية: 7و2 «إلابط ره 

الحرارة مع الرطوية: /لاه 

الحرارة مع اليبوسة: 97/7 


الحرارة والبرودة: *اللل 769/7 اإ«وى لزهى الكى ؟إكول لزومق3 
اول لال لوس لاوم 


الحرافة: ؟إلاث كدت 586/7 

الحرف: 20/9 26 لاحم 141/7 

حرف السلب: نسم 

حرف المذ: 781/7 

الحركة إلى المحيط: ؟إلالت, لاوم 

الحركة إلى المركز: 9/6 

الحركة الاختيارية: ؟/موس اووس .٠ع‏ زواع 


الحركة الإرادية: ؟رلى فاق لالكرى لكل ادال ارالك لتك 
لال ولاك ااال وار 


حركة الأرض: ١١4/6 ٠١1/7‏ 
الحركة الأزلية: «إلابم 

حركة الاستحالة: 781/9 

الحركة الأسطقسية: /617, 610/9 
الحركة الانتقالية: “,إلا/ال؟ 


الحر كة الأينية: ١1+‏ «إلى «اإلاى «ر لل لجل لعجل لرصيص 
زذلنة ردكا رة ااانا 


الحركة البسيطة: /864 

الحركة البطيعة: مه ٠١/5‏ 796/6 
الحركة الدائمة: ؟/مبم 

حركة الدحرجة: اده 

الحركة الدورية: */لاه؟ 

الحركة الذاتية: ارعى روه 715/7 
الحركة السرمدية: ١65/١‏ 

الحركة السريعة: «إثالا, “”رلا١٠‏ 796/7 
الحركة السماوية: ١١0/‏ 

الحركة الصاعذنة: ؟/05وم 


الحركة الطبيعية: ؟/ه١ع.‏ #الالع, لاللقع. #إلالل لاإطال رعلا لاق 
1 1ل لذلا" ااال اعم رذاطشة لاثرء 26 


الحركة العرضية: /لت لع لوال #ارحمل وار 


الحركة العلوية: ٠١١/7‏ 


الحركة العنصرية: 65١:‏ 
الحركة الفلكية: ؟/١٠64.‏ 36/9 5997/7 
الحركة القديمة: ١١/2‏ 


الحركة القسرية: #زمكن ؟زم١ع.‏ ١ع‏ لالطالا للق ارك لالجل 
لارسوحل رماس لحكل لارقاي لالع 


الحركة الكمية: 3١/9‏ الى 716/75 الكل ملم 


الحركة الكيفية: ؟/١ى‏ ؟/إى إلى الل لاون لاتال اسل 
عو سيج انبا الا اراس 


الحركة المستديرة: لال١ل‏ #رحى ؟/لى الال "لول لارحمل لامكل 
لاما ار 


الحركة المستقيمة: 7١/١‏ رولك /الاء الغلا لارقى لق لاإلان, 
لاللالق رق ارم رع ١ل‏ لالطل ابيع 


الحركة المستمرة: ١7/7‏ #الزلال؟ 

الحركة المكانية: ١00/9‏ 781/7 

الحركة النفسانية: /ع؟ 10/7 

الحركة الوضعية: ؟/١ى‏ الكت 6/7 ال #/لالط لار6؟ 
الحركة اليومية: 86/7 7/لى /لا١٠‏ 

الحركة بالذات: ٠0/8‏ 

الحركة بالعرض: “فى 2٠0/7‏ 


الحركة بمعنى التوسط: احم ابطر رامع ملع لاخلا 
الأ ابا 


الحركة بمعنى القطع: 0/5 ؟/ط” ؟الا١ع,‏ الا الخباطط ار+لاطا 
الحركة في الأين: الحركة الأينية 

الحركة في الجوهر: 186/6 

الحركة في المخلاء: 7١/8‏ 

الحركة في الكم: الحركة الكمية 

الحركة في الكيف: الحركة الكيفية 

اللحرقة في المقولة: 7817 

الحركة والسكون: 19/7 .و 1 روم 

الحزن: ؟/عم مزعو ازموم دوم 


الحس المشترك: الة ١‏ الال الال الالالال الل لا الا 
نينف 


الحساب: (/عع76 لارمم2 اذه 
الحماس: لاإضدل لقصل وى طرموم 


الحسكد: ؟/عم 
الحسن: ا ع 


حسن الخلق: 2491/8 


تسديد القواعد 


لحن الظن: ورب عع 


الحسن والقبح: الل زواع 


الحسي: ار ا 
الحسيات: 3707 .م 
حشر الأجساد: ؟/ه1 لا/و.م 
الحشرات: ابذارانا 


الحصر: «إجتال لاملل لاملا لاص 


الحصر العقلى: ؟/١.‏ الول لاءشل لالم لالت لارلاء ل لاتتلل 


لالتال لان لا ا 
الحصول: اطول لاتقل #الابكط لاقل لإا لجس ا 
حصول الأثر بدون التأثير: م 
الحصول التدريجي: :607/7 

حصول الصورة: /6ة2 7م 
الحصول في الحيز: 1١5/7‏ 71/7 
الحصول في الزمان: /607 
الحصول في المكان: /7” 
الحصولي: العلم الحصولي 
حضرة الوجود: 151/9 #إلالا١‏ 
الحضور: لالكز؟ +0 1/8 
حضور الحقيقة بمثالها: 7١0/6‏ 
حضور الحقيقة بنفسها: 7١0/‏ 
الحضوري: العلم الحضوري 
الحضيض: 17/7 

المحفظ: 77/7 لامالا لا نا 

حفظ النسب: ء/لاوم 

حفظ النوع: لمم 

حفظ النوع الإنساني: ؟/666, .6ع 


الحقائق: ل رول للا ل الك الالال الخول "امحل الول 


الحقائق النوعية: ؟له/ 

الحقد: 0-3 زوه لاوط لاوم 
الحقيقة الأسارة الا 
الشققة الجزئية: ١67/5‏ 

الحقيقة الجوهرية: /787 


حقيقة الزمان: ؟زه75, ؟/6ع” 


حقيقة الكثرة: ١6/7‏ 717/9 

الحقيقة الكلية: 607 و١‏ 

الحقيقة المحصلة: ؟/هلا١‏ 

حقيقة الواجب: ؟/لله1. 145/7 

حقيقة الوجود: /37 ١951/9‏ 

حقيقة الوحدة: ”/4.م 

الحقيقية: الحقيقيات: القضية الحقيقية 
الحقيقية المحضة: ؟/١151‏ 

الحقيقية الموجبة: ؟/47 


الحكم: ارول اليا ايا ل الل ل ل ا ا 
عع مر لبج 


حكم البديهة: ؟/6١‏ 

الحكم الضروري: 158/1 8/واا 

حكم العقل: 01/7 

الحكم الكلي اليقيني: نيقي 

الحكم الو همي: تذلشن 

الحكمة: ؟/7الى الال لوول لامجل ودس رسع 
حكمة الصانع: لكف 

الحكيم: ال لازمكال لابلاع لابلاع «إامن 
الحلاوة: جار لومم لال ام 


الحلول: ”ته الدلاك «الذلال لزعلل اإفلل «اللز3 الح ارجا 
لالص لالع «الطالاك لااتاك لإلال لاعك ارتل لاس لاإلالاء 
اليكل لال لارع لل لالم ل لالرتاء اكول لامكل الول 
لاط لا اال سل لتر جر الجاع 


الحلول الإدراكي: 185/7 
حلول الأطراف: 15/9 17/7 
حلول الأعراض في محالها: 103/9 2/9 51/6 


الحلول السريانى: 3/7ا اام الالل لار 1 ا 


حلول الصور في موادها: ١67/:‏ 
الحلول الغير السرياني: ؟//5 
حلول المجرد: صم 

الحلول في المحل: ١١5/5‏ 
الحلول في الموضوع: :/87؟ 
الحمى: ؟/671, 640/17 

7١/7 الحمرة:‎ 


0143 


يفك 


تسديد القواعد 


الحمل: ؟العال لاحل اسل ااا لل لاإ لل لالرع لل لاإروحلا, 
انض ا الكل الالال ابا اع بال ل ال تسوكال 
ال ااه "اول الام 


الحمل الذاتي: ؟/97؟ 

الحمل العرضي: 517/7 

حمل المواطأة: الحمل بالمواطأة 
حمل الوجود: ؟/6/, 


الحمل بالمواطأة: 7.7 "الال 
الحملية / الحمليات: 77/٠‏ 074/5 1784/8 


الحملية الشبيهة بالمنفصلة: 77/7 

الحموضة: ؟/٠3‏ ؟زمه؟ عزج «روعم ارورم 

الحوادث المتعاقية: ١16١7‏ 

الحوادث المتناهية: ١/8‏ 

الحوادث الوهمية: ؟/60١‏ 

الحوادث اليومية: ؟/76ل3 161/5, ١68/8‏ 

الحواس الباطنة: محال الطم لار .7 

الحواس الخمس: الحواس الظاهرة 

الحواس الظاهرة: ١/١‏ ؟لت7 متتل الفا لإلاءل لجسل لالتالاء 


الاك الا ااال لاا الي ال الال لال انر الل ااا 
وا ا ا ا اننا 


الحى ين 


الحياة: ؟إلال #إلا ار76 اال الى الال لارملك لارتلل لالخلق 
لالع الالال لارولال لات ارول لزعو لوو زواع 


الحياة بالقوة: ١/0/‏ 
الحيشية: 100/7 اسل اماس ولط 


الحيز: الل لالءلل اإفاك لاقل لارجل لعل لزاع لاع لاله 
ل ل 


الحيل: 7/لاه؟ 


الحيوانات: ؟/0”؛ طرال لازال لارولال الاق الكل لالر لع 1/7 35/1 
لالرع ٠ل‏ يار ل لابقلك ااال امال الالالال الاك 
يالل الل الال ارتل لالع ولا لالم اقل رقع 


الحيوانات العجم: 3.4/7 700/7 
الحيوانية: 1117 ااال ااال #الالاا 
الحمية: 316/9 9/7اع 

خُ 
الخادمة: «رواى مرجم للم 


خارج الذهن: ١0/1‏ 


خارج المركز: 87/7 ؟إلام 
الخارصينى: 71/7 
خارق للعادة: «/لاا؟ المع 


الخاص: ارو ارك ل ارول لأ "ل لاأرق ل لالط لاع ابوس 
دعس سباع 


الخاصة: ارم «زمكث «رحس «الالالل ارو اس اام 
الخاصة الشاملة: 46/٠‏ روم 

الخاصة المطلقة: /76 

الخاصية: ؟روع” 776/7 #/لااع 

الخبر: ؟لاع اللاع المع حزق «الكلق م/.. م لاع لالعمع 
الخجل: 6/١‏ عه زوه 707/5 

الخرق: “الى /على 917/8 

خرق العادة: ؟/؟0ع, ؟/لامع 

الخرق والالتمام: الاير 

الخزانة: مام 

الخسوف: ؟/لااع 

الخشونة: ؟/؟7, 00/7 05/5 ؟, ادا 

الخصوص: 760/١‏ ؟/علا؟ 

١70/7 111/7 الخصوصة:‎ 

١١/7 الخضرة:‎ 


الخط. اي اا اا ااا ات الب امع ااا اا ا 
ع سا لاح ايح اياعر لا لاا لاو لاا لا 
ابابا تانر يال لالع فيا “ايا بايا ااا ارال لانم الا الخ 
؟الرع نل“ "رمخت اال اع الى الا ال ارا ا 
اليا ارا لو لاع لا الالرع ع لل رع ”لجع نل #الرلباع ل "رارع 1 
ريوع وبا طابضو اال اتا ار را رع ٠ع‏ 


الخط الغير المتناهي: ١/8‏ 

الخط المتوهى: 5/7 31/5 1١8/5‏ 

الخط المستدير: "الخلا #الاوس روط ل م 

الخط المستقيم: /١٠ك‏ الخ 71/7 6/7 ؟, “املاظ اروكر 
خط المشرق والمغرب:/١٠1‏ 

الخطاب: +/77 

الخطايءة: عونل #اقجل رع 

الخطو طْ الجوهرية: /7 

الخطوط الشعاعية: 7/7؟, «/وءاا 

الخفاء: «إلال, 701/7 


خفاء التصديق: 7٠١‏ 71/7 


تسديد القواعد 


خفاء التصور: ؟/١؟7,‏ 71/5 

الخفاء المطلق: */١ا١‏ 

الخفة؛ الال 6/7 على لعى لاحم لاوس لاا لاجس روم 
الخفة اللإضافية: ١17‏ 

الخفة والثقل: ١52/7‏ 


الخلا ملاعم رعس ريق عا با ا الل ايا لاع ليا لا يريا وبر بي 
الال ارعش رع ا لاما اناا "صا لاوا لاا 
را رجتم لجوج ريا 


الخلاء المفروض: 0١/7‏ 

الخلاف عرسم «ء يام 

خلاف المفروض: 781/7 
اللخلافة: مرجع ١‏ باع, لارتااع, لارووع 
الخلط: 67م 

الخلف: لاا موب 

الخلفاء الراشدين: /257 

الخُلفي: عع ١‏ 

الخلق: الحاع امكل رمعم اعم اإعمم 
الخلقة: .لان لاوس .بسر 
الخليفة: ؟/75), «/الاع, «اناباع 


ِ 
الخممُس: 287/7 641/7 


الخواص: اركاي 1775ل ارال لل لاركل الالال لامكل 
ارمع ؟ل اإتع ‏ ا/01 7 الكل الام 


خواص الأعداد: .م 

الخواص الإنسانية: /1196 
خواص الذاتي: 7716/5 

الخواص المطلقة: مم 
خواص الموجود: ؟/”6 

المخوف: «/الال, عسل ووم زواع 


الخيال: الحباى الكل رسال الال اكع اليم لل لالإسالل لاا 
لاا ير ل ا را ا انا 


الخيالات: ٠١7‏ 
خالا المحسوسات الظاهرة: ؟//ا؟؟ 


الخير /!الخيرات؛: "الى الى الى لالع لال لاع لك لتاق 


الخير بالذات: 7ه 
الخير والشر: لفن 
الخيشوم: 81/8 14/1؟ 


الدائرة: لص ليطت لطت لالياللا حيط عا الل لاليظطاسل ل /لالول لالرت0ت؟ لله جا 
دائرة الأفق: ١٠١‏ 

الذائرة الحقيقية: /8؟ 
الدائرة الفظية لكل 
الدائرة القطبية: ”إل #٠/؟‏ 
الدائرة المنطقية: ؟ال, /م؟ 
دائم الوجود: ١0/7‏ 
الدائمة: 54/١‏ 

دار الحرب: 681/8 

دار الدنيا: 7١11م‏ 

دار القرار: 711١/5‏ 


الداعى / الداعية / الدواعى: ابحم الى اللمعل لمق 
لاع لاتلع لطاع لافلاع, لامع ع لاحن لا زه 


الذاعى الشهوانى: ١77/7‏ 
الداعي الغضبي: ١77/‏ 
الداعى المرجح: ع١‏ 


الدافعة: /ا” 07م 

781/7 370/١ الذسومة:‎ 

الذعوى الكلية: ؟/؟ةث” ١/5‏ 

دفع الخوف: 75.0 1771/7 

دفع المنافر: 179/9 173/1 
الدفعي: اح لالزوج الكل لإمحم لحارم الملل لامع لامع لالم 
الدفن: ع 

الدققة: 7.0/7 

الدلائل القطعية: /6< 

الدلالة العقلية: 5/7 

دلالة العلة على المعلول: "١6/7‏ 
دلاله المعلول على العلة: 7١0/7‏ 


الدليل: ار اكه الالال اال ار لا "اللا ارال لالر ا 1و1 

اال ارال الل الل الال ار ل الت ا الل 
ارمع ل ات ل لابقع ل ااهل اال ره 1, "الركمل اأر١‏ كل 
ون لحكل الى العمل الالال "الرخمل, لاقمل 3156/79 
#الاتل اارياضء ؟وى #للا الل #الروع ث”” ارو رع بالا #او بام مايالا 
اليا الا رتت ار ل االو اا اا اا ا 
”الال اا الال لالب لالط الال تل لاع لل لالع 
ا ا ا ف الك يكنا 


01 


ع/ا0 


تسديد القواعد 


الدليل السمعي: 561/7 670/7 
الدليل العقلي: اتشكنن 
الدليل اللفظي: ؟/م 
الدليل اليقيني: 19/1 
الدم: نرف 
الدماغ: لاا عا لكل ارلا ااا لا 
الديا: عم 
الدهر: :27 ١#‏ 
الدواء: مرج عار لاس حوس موزل لارطال العو ممع 
الذور: ؟/6ككى اطلام العلا «الخبص «اإلام 
الدوران: م7/7ه؟ 
ذ 
الذائة: ؟/م 
الذائقة: «حى لاون لاإلالا لقال #إعمى رمم 
الذات المجردة: ١/7‏ 
الذات المعدومة: 1١١6/7‏ 
الذاتي: ؟إللت «إلاى الكل لز لل لاز لال لالع لال الاك لع كم روم 
الذاتي المشترك: نوكين 
الذاتية / الذاتيات: لاك لاركم لال الال ارال الل اقل 


73١0/7‏ برت الل االباتل لالع ل اأرة 1 الل 
ال و اننا 


الذاتية والعرضية: ؟/ه0ء١‏ 

الذبول: ١0/7‏ اخلط ؟ لاطا لالم 

الذر وة: “ركم 

الذكاء والبلادة: 10 

الذم: 71/7 /لا١0,‏ و٠0‏ 

الذنب: /١٠ه‏ 

الذهب: ١/7‏ /لاه؟ 

الذهول: موق الى ارول رسام 

ذوات الأذناب: ٠١١‏ 

الذوات المعدومة: ؟/8١١‏ 

الذوق: «إلاى الى اروم لارحى الال روم 
ل 


الرؤية: لاركاق ار سل مز الال ل الال لالباطل لارحاع, لا لاع 


.- 0 
رؤية الله: #رواع 


الرائحة / الروائح: اث اللا الفلا الكل لالت لل ال 
ونلدشضة الا 1 زفرة اام ار ارا وذلاوة "اا 


الرائحة الطيبة: ؟/ع78 
الرائحة المنتنة: ؟/ع8؟ 
الرابطة: ؟/0؟1, اكلا وعم 
الراجح: الطرف الراجح 
الرازق: 666/7 

ال رأس: عب« «/ا7 6لا 
ر أس المخروط: الال «/لالال رع 79 
الر أسسخ: 7711/7 760/7 
الرأي الكلي: "5117/7 

رب النوع: ,6١1//8‏ #ابالا١‏ 
الرتية: ؟رللال لحكل رالا 
الرتبة العقلية: :177/7 
الرجاء: «/0© 

الر جحان: جالى الحال «الطال الماك #إلامل 7860/7 07/7 
الوحى: 17 #ا/لالا .٠ع‏ 
الرحمة: 156/7 لاع 
الرحمن: ؟/؟١‏ 

60/١ الرخص:‎ 

الرذيلة: 701/7 

١/5 الرزاق:‎ 

الرزق: ؟/62؟ 

الرسالة: 2١4/5‏ ؟/6لاع 


الرسم: ال( الك إلا #الاك, الكل لإراكل عطاك لحل لاراملا 
بابرلا وت اه ب م8 ةن" 


رض التام: ان 

الر سو ل: 01/5 لاا 776/٠‏ 
الرصد / الأرصاد: الهى 16م 
الرضا: 6/١‏ +/677 


الرطوية: ؟/؟3 الغلا اع" لالالى الاق لباق لالع ا 1/18 ا لاروو 
ال أي 1 اردع الذلرها 


الرطوبة العيئية: 77١1/7‏ 
الرطوبة الغريزية: 9/١7؟‏ 


الرطوبة واليبوسة: ؟/؟ى لد ارمق تق لال 117/7 رولك 
#تللل لاإلام7 العو «زوو2 الول لرحون اع 


تسديد القواعد 


الرعد: ٠١١/‏ 
رقة القوام: كرومء؟ 
رمضان: 2507 


الروح: الةع ل #إطلل لاحك ل الل الال #الإكك طاالاك ااام 
اروس امم 


روح القدذس: 148/7 
الرويّة: ؟/6؟7 ا/ذاع, ؟/وعم 
رياضة القوى النفسانية: "7ع 
رياضة النفوس: 766/١‏ 
الرياضيات: ؟/6١‏ 
زْ 
الزئبق: 5/٠‏ 
الزائد والناقص: ؟/86؟ 
الزاج: يق 
إلزام الخصم: 55/6 
الزاوية: «راى للك الات الالال معلا زوم لوجم 
الزاوية الحادة: 71١7‏ 
الزاوية القائمة: ؟/8/ا 
الزحل: ؟/0م 
الزرنيخ: ؟/57 
الرُعُوقة: 786/٠‏ 
الزكاة: م/م 


الزمان: 76/7 لب لامكل لل لال «الكلال الطاكل لاالاطام الال 

لمجم لالعصط "ااال لاع بعل لاععع لاإعالى ارطع لطع اع 
لياح ل » ل لالطالا لالطالا مالالا اللا اليو ل ل 1 ل 
لاقل لالردع ل لالع ل رات ل لاع ل لاقع ل دوك ارتل 
"تحال لامعالل ا حاط مار بل ل العلل لامعل لابلاع لا ااا 
اقلم ع7 اطق لالط جر فطل يحل جرسارمل لولاا 
الات لالتاطل لاقل اوهل لوس لاوس لاوس اردع 
لالع لدع لامع 


زمان الحدوث: 7م 
الزمان المستمر: 16١/7‏ 
الزمهرياية: كل 
الزهد: ا 

الزهرة: 87/6 

زوال المانع: 567/7 
الزوج: 5/7 


الزوجية: 7//ا70, 
الزيادات الصناعية: ٠.9/7‏ 
زيادة الوجود: ؟/5. ؟/ثا 


الزيادة والنقصان: ؟لدى.ع, ؟/و.ع, /0؟ 


سس 
السابق: 369/١‏ 177/7 
السابق بالذات: ١١0/9‏ 
السابيق بالطبع: 10/1 
السابق بالعلية: ؟/6١١‏ 
الابقية: اإحلل #/اع١‏ 


الساكن: لالت جالقت «العال «عال لاحطلا الف لاسا لاقيام 
واه 


السالة: القضية السالبة 
السالبة الجزئية: */عع 

السالبة المحمول: ؟/عى ؟/وع؟ 
السامعة: 055/7 الزلال, 0١/9‏ 
السباع: تفي 

ذو السبب: ١8/8‏ 

السبب الاتفاقي: 67١0/7‏ ؟/1؟6 
السبب اللعيذ: 78/7 الالال 
السيب الجسماني: اسن 
السبب الذاتي: ؟١؟ع,‏ 6701/7 عم 56٠/16‏ 
السبب الغريب: ٠١1/7‏ 

السبب الفاعلي: ١00/7‏ 
السبب القريب: 'ا/هة. /لا/ا” 
السبب المعذ: ؟/١غ5‏ 00/5 
الجن النفسساني: 700/6 


السبق: 179/9 0/1#تك 69ل لمشتل لاحكل لا لال اعطاق اعلالر 
الا لاما 


السبق الذاتي: السبق بالذات 
السبق الزماني: السبق بالزمان 
السيق بالإضافة: /171 

السبق بالذات: 9١ل‏ لال ؟رودا 
السبق بالرتبة: ١3007‏ 

السبق بالرتبة الحسية: ١76/‏ 


01/6 


كلاة 


تسديد القواعد 


السبق بالزمان: الى لارلتل ارماك 7/وع١‏ 


السبق بالشرف: 1726/7, 139/7 
السيق بالطبع: اراتك ارقت 
السبق بالعلية: 377/7 3/7اك الال 
السبق والتأخر: 8/دة١‏ 

السبق واللحوق: 1677.147 


المحاب: لو ا ١‏ 


601/7 31١/7 السحر:‎ 

السخاء: وى عرع .سل #رلامع 

السخاوة والبخل: رم 1١9‏ 

السخونة: «حى لارحل اسل اإلالاع. اللاو لاوم 


السرعة: 7١٠ل‏ «#الاءى الق١ع,‏ ؟الالاع, لاإاتل لالط لاحل مارلا 
لايل ابض ل ب اقيض ارا ارح قا ااال اك "الرمالاء 
ااا اام 


السرعة والبطء: 6.7/7 ؟/لا.ع 
السريان: ١١7‏ 


السطح: للخل ارحى اللالى الرجقل ار ال اناكم اال ال 
”رع ١‏ البال لايك ال ال اال انر ل الال ارج الأثرء هق لأثرة, 
ارم الاك اران ارات ارات ارك للبت ارقت لارع لل ارحب 
؟إنسل الا لالب لاحل 1ل 1ر30 نر ١ن‏ ”لاحل اتلك 
ااا الايضا الا ١‏ بصا ال ع اال لاروكى الول 
الب اال لال انر ١‏ ل للع ؟ى الع كل لارعع ل لاقع 
الب 7 ايارع 7 “اماع وى اال ا ا ام 
اخاا لالر بات الال لا اال لم7 ار ال اريخ 


سطح الإهليلجي: 7617/7 

السطح الباطن: 77/7 717/1 

السطح التعليمي: 7/٠‏ 

السطح الظاهر: 2/7 

السطح المخروطي: باع 

السطح المستدير: ؟/09١‏ 

السطح المستوي: الت #/ل0؟ «ااول م 
السطوح الجوهرية: 8/6 76/7 ا/3ع 
المعادة: الرء, ارواع 

المسعر: 660/7 

السعي: 6ع 


السفسطة: ؟/.” لاك ااا لا لإ لا روس 
السقمونيا: ؟1/ل26 لاع الاك 7 لالع 1/08 


السكنات المتخللة: معوم 


السكون: لعن لهال لطاع إل لالع ليهات ال الاق الا 
لاع لال ولاك الكل طالللع ل الال الالالال لكل لاعت 
الا “مالالا لالس لاحل ار ل لاا ار ار انرا انار 
اماس الال اط لا 6١‏ 


السكون الطبيعي: 600/7 
سلامة الأفعال: +/دهم 
مسلامة الآلاات: ع١‏ ا لررعم 
سلامة الحاسة: ١١/7‏ 


السلب: ؟29/١ى‏ الت لال لاإلالا لاا ل لالع ل لامكل الكل 
الا لل اللا لل سول لاع لالحا «اللااتا ار الا لاا لان 
اا ل ع 


سلب الضرورة: ١67/5‏ 

سلب الوجود: ان 

السلب والإيجاب: 161/7 الول الام ارماك المع لارععم 
السماء: لام 1., ل/ع زه 

السماع: ولدف 

السماوات السبع: رمم 

١0/ السماويات:‎ 

السمت: 7/٠‏ لد 

سمت الرأس: ا 11 

11١/87 3١5/7 سمت القدم:‎ 

السمع: بال لالرلالل لال اا امول اسل زواع 
اللسمعبى: /71 71/75 

السمعيات الصرفة: ؟/همم 

السمن: ١5/7‏ 3/5الا, 10/7 

السمندر: /ع١٠‏ 

السمو سنك 

السميع: لداع 

الممنة: «زمعع «رصمع جاجع رباج 

السند: 189/79 

سهم المخروط: ١1/7‏ 


السهو: الاك ال لالم 


سوء المزاج: 80/5 ؟/وع 


السوادية: ؟لال ارال الاك اإعلام 


الموداء: مم 


السيارة: ارم لاحم لام 


السياسات؛: ؟/١مع,‏ #/امع 


سديد القواع د 


السياسة المدنية: ؟/*؟ 
السسميال: # بحل اسل لام 
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س 
الشائة: ؟/دات ١6١/9‏ 
شائبة الوجود: ؟/4١.؟٠‏ 
الشامة: *رحى ارون لاوا العمل ممم 
الشب: 77/8 
الشبح: لالاق الباق الال لعولا لاروك املاطل ولاس لا 
شبهات العقول: ١7١‏ 
الشبهة: لحف 5ق تالا لالع ع ١‏ لاع الل حص ارا 
شبهة الزينون: «/عبم 
الشجاعة: إلى اباط ارول ل ل رع لعل روسل اوفع 
الشجاعة والجبن: ١56/7”‏ 
الشجر: 7/7 
الشخص: ؟/لاو7 الالو ام 
الشخص الخارجى: رياو 
الشخص الذهني: رياف 
الشخصة: القضة الشخصية 


الشدة: العلل على يلل اكول لامع لامع اردع رومع 
لإا ع اليا ع يع يسو عو عصو مورع و 


الشدة والضعف: ؟زو؟ ؟/وى, الى الكل الل الكل ركذا 
ال ارا لإ م لاا لاع لاو ل 


الشر: «لللى «اإكلى لالط «الطعط اسل لالع لعل لجع 
الشر بالذات؛: ؟/58. ؟/ع؟ 

الشر بالعرض: 7/7و 

شرائط الإنتاج: ؟/4؟ 

شرائط الرؤية: 7١/١‏ 


الشز بح لالقك لالتف الل لالكلك الكلاك اإولاك كحك «الح 
اال ااال لاابالاع اماع 


الشرط: لاروكل لاا ١ل‏ الالال لاوط لامعل العل لارعل 
أي ل "امل #رع هل ارقم ل درل لاقل الول لل 
لع لل نيت سل ايا على ار مال ماري باص م سو بل لبالا اا 
ل ا ا را ا ا ا ا ا ال 
ا ا ل شان 


الشرط العدمى: ١61/7‏ 
الشرط العدمى الممكن الأزلي: ١‏ 


شرط النظر: ؟/9١1؟‏ 
الشرطية: القضية الشرطية 


الشرع: ا ا الا اال ام نر “بتاع الإ ل 
200/7 اماه 


الشرعي: 77/7 1777/7 
الشرف: 360/9 ١78/7‏ 
الشرق: 1٠١‏ 

الشركة: ١/لاه,‏ ؟//ه 

شروق الكواكب: ٠١/7‏ 
الشريعة: الشرع 

شريك الاري: ١/عى ٠١/7‏ 


الشعاع: ااا الأرو ءا الل ل الال الالال ااا اع الى لامر ل 
الال الول الال ابا 


شعاع البصر: ؟/6؟7, 70/7 
الشعبذة: 6207/7 
الشعر: #اولا, م 


الشعور: 762/7 764/9 «التمل تدع رزاع لاركلل لارحلل لاوما 
ااا 1 وك أخدة ودرارة ا ع1 وام رك 8 بوهم اروم 


الشعير: راع 
الشغب: اود كرون 
الشفاعة: ؟/لا.م لمعه 


الشفاف: رمم #«ا ل ارم ل ار ل لل باكر ل جل لاجد 
ارحس لإروبم 


الشفافية: ٠577‏ 
الشفقة: ؟اخدع 
الشفيع: 0١8/١‏ 

الشقاوة: لاردعع, رومع 


الشك: لجر عبات ارال انل اللا لول ا ل ا ل 
كرف 


الشكر: »لال م بطل عاعصمل اماس لالع ا ملاع 
شكر العبذ: 706/7 رهم 


الشكل: ارا سل لال اع رار الات ات لجا لمعل ات 
ا 0 


الشكل الأول: /:ه 
الشكل الطبيعى: 08/7 1/7 717/7 
الشكل العارض للجسم: نزلتصس 


كباج 


خلاة 


تسديد القواعد 


الشكل الكري: //او 
الشكل المضلع: .م د 
الشم: لابجل سرسس سروس رحن لاا لاا الا اروم 


الشمال: عبر اروب رس ل عر أل عجس 


الشمس: ساس باع ل لاه سل عور ايمل اجيس اركجع مرجي «إبلق 
عرف ل 11# صم 


الشتاعة: ءام 


1١7/7 ,48/7 الشهب:‎ 


الشهوة: 70/١‏ 3/9 «الالا لاإعطل لاوط الالال لالع ل لول 
مس 6 اسلاع, لالع 


شوائب العدم: نل 

شوائب المادة؛ +/.و, روم 

587/١ الشورى:‎ 

الشوق: اند اكول رماع تلط لقعم 

الشيئع المحصل في نفسمه: “60/7 

الشيكية: لارحى لارء١‏ ل لاثراء ل لاا ل الال ارال ااقلال الوا 
الشيئية المطلقة: ؟/6؟١‏ 

شيئية المعدوم: ذف 

الشيطان: ,ملاع 


ص 
صاحب الكبيرة: 6501/7, 6.1/7 

الصادر: لاعن موس مراع 

الصادرية: ؟/6 

الصادق الأمين: ا 

الصارف: 7٠١‏ 60/7ع 

الصاعقة / الصواعق: ٠١3/7 305/76 1١7‏ 
الصامت / الصوامت: 320/2 787/6 


الصانع: لال ارك اا او الال اارتلن االو تمل ارملا 
ع ممع 


صانع العالم: الصانع 

صب الأثمة: ؟/6١‏ 

صحة الإمكان: بحم 

صحة الحكم: 7.5/7 

الصحة والمرض: ؟/6ه؟, ؟/ده؟ 
الصدى: لذبل م/م 


صدق الرسول: ١/7‏ لاا ؟ا/لالاا لالروالاط 
الصدق العر ضي: 06/7. 181/7 

الصدق يحب الخارج: ؟رلم 

المدق بحسب نفس الأمر: 41/9 7.07/7 
الصدق والكذب: «//». ١١6/9‏ 

الصدور: «/لا؟ 6/5 لالرماس, باع اطع لار0ه١‏ 
صدور الأثر عن المؤثر: 777/7 

الصراط: ؟/17, 017/9 

الصراط المستقيم: ولكق 

صرافة الإمكان: 8/هىة١‏ 

صريح العقل: 7/7 00/6 

الصغرى: 8/7 77١ل‏ #إونم 


الصفات: على «رلالى ارول اروس الى اال الراك لاروكلء 
«البضاك الكل اكول الت لاإشطل اطاط العط الإار 
ترم الع الل ابرع ا 61/79 ا "ار ل الع بال بال 
ال اول رباع ل لاا الال الال قر لل رع 
لايع الى لاع لا 


صقات الأجناس: ارع ل ارق ل التاال العلل قال ردلا 
الصفمات الإضافة: 191/7 

صفات الأنفس: ١10/7‏ 

الصفات الثبوتية: 1779( 105/9 1649/7, 7/واع 
الصفات الحقيقية: ؟إلاى ؟رمل 100/9 لول ارصم 
صفات الله «إعوم مس لصوم موس 

صفات الله الذاتية: .هم 

صفات الله الكمالية: 17م 

صفات المادة: م/76 

الصفات المتزايلة: ؟/4١11‏ 

صفات النفسس: 183/7 

الصفات النفسية: ١7/٠‏ 

الصفة الاعتبارية: 7و 

الصفة البدنية: ١99/‏ 

صفة الجنس: 011/59 111/7, 1160/7 

الصفة الحقيقة: ارمت عدص 

الصفة الذاتية: 1و١‏ 

الصفة العذمية: ١69/7‏ 

الصفة المؤثرة: روم 


تسديد القواعد 


صفة المطابقة: 37 

الصفة الموضحة: 1١0/‏ 

الصفة النفسائية: /0م؟ 

صفة ذات إضافة: ١0/7‏ 

ا ذات تعلق: فاضا 

الصفراء: 659/5 اك ااا 

الصفرة: ؟/١5‏ 

الصلاية: عام «زع؟ الى لحمل لا كل #الزلا 
الصماخ: جالية ١ل‏ ايا الال لبا مااي 

الصمم: اذ زخارا 

الصناعات الخمس: ”مام لارمبم لل لط امام 
الصنف: على لكل لاع بالل مار اسل ا ار الال ا لا لا 
الصنفية المطلقة: ٠.١7‏ 


الصواب: ؟إلاك لاإالاء لاا ارال لالزلا «الللل ارح ارك ل لارتع ل 
لاع لالز لحتل لاس الالال «الطالاط «مفلل لاإلا ل لالسوااء 
الست لاس #/لالاط لاللايار لال ١‏ لا لا ل رمال 
اسع عامسل لاع مص لاط نالل مالالا لل لالز ل الا 
بالا لاملا رصاع 


الصوت: 20/7 الى ؟ل6ل, الاك لمث و30 الماك #الالالاء 
لياق الخاطفة وكا" ارذ/ة لقعم 0-04 


صور البسائط: 111١/7‏ 

صور العناصر: 11١5/7‏ 

الصور و الأشباح: الام 

الصور والأعراض: ,6١7/7 6١1‏ 71/7 
الصور والمعاني: 571/7 

الصورة الإنسانية: 1/7/7 

الصورة التصورية: ١١3/7‏ 

الصورة الجزئية: 707/٠‏ 1/9ما 


الصورة الجسمية: الى ١/7‏ الال اقل لامعل امعط ااا 
لاملل الال لالع الاك ال الم ارام لاا 
لالت أل 1ر06 ١‏ الكل اع كالتما اا بباكا 
لذتنننا 


صورة الجوهر: '/10؟ 


الصورةٌ الجوهرية: 3077 الداع "ابزل لاركل تاراتى, الاك 260/7 
ا ل 


الصورة الجوهرية الذهنية: ١/8‏ 
الصورة الجوهرية المنوعة: ١18/٠‏ 
الصورة الحيوانية: لابخلاا 


الصورة اللخارجية: 1197 5/١و 7٠0/7‏ 
الصورة الخيالية: ؟//ا4 

الصورة الذاتية: ؟/؟ع 

الصورة الذهنية: الصورة العقلية 

الصورة القطفية الل ا اع لا ل 
صورة الشعر: ؟7./7 


الصورة العقلية: ؟إالاء ”إلى الول الما 707/7 707/١‏ 06/7 
امهل «الحمل اء بط لال الول لاع هل رمال ارتلا 
الالال “الخال الال لحكل الكل الا ل لتر ا لاتقل 
نمضن سس روي يي 


الصورة العقلية المنطبعة: 187/6 
الصورة العينية: 15/9 187/7 

الصورة الفاعلة: ١١6/7‏ 

الصورة الفاعلة لأفعال الحيوان: ١5/5‏ 
الصورة الفاعلة للأفعال النباتية: ١9/7‏ 
الصورة القريية: //7 

صورة القياس: 717/7 

الصورة القياسية: /759 

الصورة الكلية: ؟/و.2؛ #إلاى 141/5 
الصورة الكمالية: /ولا١‏ 

الصورة المائية: 51/7 

الصورة المتنزعة: “٠/4ةم‏ 

الصورة المتوهمة: 40/١‏ 

الصورة المثالية: ١/‏ 

الصورة المحسوسة: ؟/كلاء “لا١‏ 3 778/7 
الصورة المطلقة: 7.7 غاي١‏ 

الصورة المعجونية: ://7؟ 

١/9/9 ,١06/ الصورة المعدنية:‎ 

الصورة المعقولة: الصورة العقلية 


الصورة المنوّعة: ؟زابال الغ لاحت الت للق ابتك للك 
لعل لار اول #رلاه ١‏ 


الصورة الدارية: /51 


الصورة النوعية: 7١/٠‏ «زمث امك لاحل الال لاوا اا 
اس المطاتت الاك ارو ارام المت ارقت كلق رادل 
لال الل لالرقلل ااال االجمك ارتل ااال لاعلا 
القلال لالقبال مرو لل لالع الا لياع لالجل الالال لاا 


الصورة النوعية العنصرية: /له 


امك 


ةخ١‎ 


تسديد القواعد 


الصورية: العلة الصورية 

الصورية البسيطة: ؟/الاع 

الصورية المركبة: 7ع 

الصورية بالفعل: 277/١‏ 

الصيرورة: الالال ال الاوتر م11١‏ 
ضِ 

الضابط: ؟/د:ع 


الضد: لاركى ارتل ارإكل امل لااركطل لارتلن لاط لع ول 
امع الع باعل لاإ وس ااا رارع ار 
وري عسل سر ب عسل سيوس 


الضدية: 769/0 6؟ 


الضرورة: ؟/الى لل «ااعل 9/9قل الكل الععكل الخاط لخت 
مت امم 


ضرورة الإيجاب: ١160/7‏ 

الضرورة الذاتية: ١6/9‏ 

الضرورة بشرط المحمول: ١6657‏ 
الضرورة والاكتساب: */خه؟ 

الضروري: العلم الضروري 

ضروري الوجود: 7١/‏ ؟/ال 270/9 ١68/5‏ 
الضروري بشرط المحمول: ١60/7‏ 
الضروري والمكتسب: ؟/لم؟ 


الضروريات: «لعى ؟زالاق ااعبط «الوم لارق سل ارمق لال 
ا نين 


الضروريات اليقينية: 7/..م 
ضرورية الونتاج: رارضا 


الضعف: الى الى بالكل الطحى "اليل اإع بال ارول لإ جر 
ارس اي اسل رع و 


ضعف الطبيعة: 67/9 


الضلالة: ؟/مم» 


الضلع: ااا ا سس 
الضم: ولول 


لضمائر ركان 


الضوء: ١/١‏ «ازذلل لالكض لاتو طلا ل ارول ارك ل ارد كل 
ل ا ل 
نبال رع لاا انرو لاطا عا ااا عا التيا 


الضوء الأول ريم 
الضوء الثاني: ؟/ت/ام 


ضوء الشمس: اوذاة ذا 
الضوء العرضي: ميم 
طّ 


الطاعة:. عم روم ريوع 
طبائع العناصر: 157/7 


الطباع: ارق لال ل الل ارم ل ارلا ل لالخ 1ه "الاق لاا 
لتاق 


الطبع: اع رمع ل ايها 
الطبقة الدخخانية: ٠١١7‏ 
الطبقة الزمهريرية: وذ ١‏ 


الطبيعة: ؟//0 ١‏ 6١ل‏ «اأملل بلطاو اإمول طإبلام لايم اعباط 
؟الاو الك لالرحدك اقلق الدع اراكع قل اردق 
لاإلالاى ارقش لمك اراق الى رعق لأرقة ارق ل لقتل 
١ل‏ ارت الال "اأر6 ١‏ لامكل ارعلاى وبال لاا 
الات للبت لل الال الوك نم7 الككنى امكم لالت 
الالرتالل اق الل ليق الل اال ع 7 االو الع اق ابا اليا 
لوبط لاجوع 


طبيعة الإضافة: :/55 

الطبيعة البسيطة: ١68/8‏ 

طبيعة الجسم: 1/1 

الطيعة الجسمية: 0.7 

الطبيعة الجنسية: 35/9 الل ١ه‏ لال لاع 
الطبيعة الجوهرية: */15 

الطبيعة العنصرية: */.ه 

الطبيعة الفلكية: ؟/0١ه‏ 

الطبيعة الكلية: 708/١‏ ؟/706 ااا 
الطبيعة المتشابهة: لله 

الطبيعة المعجردة: بم 

الطبيعة المحصلة النوعية: /0ه, /67 
طبيعة المحمول: ؟/8م 

الطبيعة المقدارية: ؟/ه/ 


الطبيعة النوعية: الكلاق للفلل «الكزل الخذل ؟/الط ؟اإلابص ارو 
لاحم لالرلا لراش لل ا 111/1 ابام 


الطبيعة النوعية المحصلة: /6/ 
الطرد والعكس: ١1/7‏ 

طرف الامتداد: ؟/“؛ 

طرف الخط: 6.027 


تسديد القواعد 


الطرف الراجم: ابطا لالضلا 7/خه1, ؟/لام 
طرف الزمان: 2.077١‏ 

الطرف المرجوح: ؟//17. 8/5لالء 109/37 
طرفا القضية: ٠٠١/‏ 

الطريق الإني: البرهان الإني 

طريق السريان: وم 

طريق العرفان: 777/6 

الطريق اللمي: البرهان اللمي 


الطعوم: ؟/ا, 17 ؟/ز3 الكل التى التلل لالالاكل لال الالالال 
لاجس ل جمالل لاملل الوق امون اكز عرق امع 


الطفرة: +/0». ؟اراع. /لاع. 1121/76 
طلب المحال: 1617 173/8 


الطلق: ١/لاه”‏ 
الطلوع: عرو و لا اكالم 
طلوع الشمس: ؟//لى ”رالا 
طلوع الكواكب: ٠١67‏ 
طور العقل: :/37, 199/7 
الطو فأن: رهما 
الطوى: علج «ربم ارم 
الطول: ؟اللى الال الال لاك لل الالالال ارا الى لاو ارمع 
الطول والعرض: 765/7 
الطول والقصر: /0١6١؟‏ 
الطيور: 777 ٠١8/7‏ 
ظَِ 
ظاهر الإنية: ابحم 
الظرف: ؟/7.5 
الظرفية: ١6/١‏ 
الظل: ١8/6‏ 7/7/7 
الظلم: 20١/16‏ «إولع, لطع لللعع, لاع لا/١0,‏ 6.1/16 
الظلمة: +/8ة؟ الا «إجايال لارعلاطل, «/لالام 


الظن / أألظنو ن: ليام عيمى كروت لالجل مال الكل روت 
الاب ل اليا ل اال لاا اا لتر ل اا ا 
ار ا تن اا ايا زفكريرة ار و اه وذ زعو 


الظن الغالب: ٠١/7 ٠٠١‏ 
الظني / الظنيات: لالد عر ١ل‏ للا تلاط 37 لاط ارلا ا 


ظنة الونتاج: اونكس 


ظنية الصورة: 7.0/7 
ظنية المادة: ؟/.؟ 
الظهور: 771/7 
ظهور الكرامات: /07», 7/ومع. #ا/لوع 
الظهور المطلق: وناريف 
ظهور المعجزة: 207/7 6/7مع, 6/7م», 7//ااغ 
ظهور النبي: 67١/7‏ 
ع 
العائق: رالا #لاهل, لاربخه 1 109/75 لا/70 الا 
العائق الخارجى: ١61/‏ 
العاج: الا 
العادٌ: +7 «/.عم 


العادة / العادات؛ لاعلع, اداع لقاع سجن عر جل روا 
يا ا ليا 


عادة العرب: ره برع 
ل 
عادة ائله: 0/٠‏ 


العارض / العوارض: الك 1/7 #إلالل #كالى الى 117/7 
الال لال الل امكل لارقللل الاق الكل ارقا 
اباتع #للال ااعلل الل لاا اولاق لات لاقل 
لالرفللل اسل لاعس #القاطا العمل اإلاكك لكك اإطالاع 
الا لاإااع سارعالل لارام لزنه لالم رح 
لالرله كل ارتل لارعلاك “الوك "الكل الوك للعو لارتال 
#ابامضك الكل "امكل تقل لاقل "للق لاتقل حمق 
جا الل برستل الاطال ا/لاع الل رع الى الالال بلالا 
ا ا ا ل 
لالط الام اروم جاع 


العارف بألله: و 
العاصى: ارال لكك اماق لإروماك ادم لايق 0 


العاقل: لواب بايا نال ع ل ارا اال إل مر لل 
لير مالا و8 ال و 85 0مك وذرووية8 ارم 


العاقلة: القوة العاقلة 


العالم: ال ااال لداع ركع ل لاع ا لامكل الاق لاع 7١‏ 
لقال لاقل رع لل لاارعتكر رتك ارتل اارتتكل اراالل 
اسل الل بلالا الل اباط ل الى ال 


عالم الأجام / العالم العجسماني: 1/6 165/6 
العالم العنصري: ١164/6‏ 

عالم الكون والفساد: ٠٠١8.7.‏ 

عالم المثال: 7:57 

عالم المجردات: ١١١/7‏ 


ةمل١‎ 


برزيكت 


تسديد القواعد 


العالمية: 316/5 779ل الل .م7 لارمعط لارواع 

العام: “إلاع7 ١6/7‏ 70/7 763/7 

٠.5/7 العبارة:‎ 

العبيث: الع اع 7/9١ع,‏ الل لاثر لاكل لا61 “لاع “.0 
العلجز: الخ «اإقمط لال لاي 01/1 

العدالة / العدل: ؟/الط ٠ه‏ 

العذة: ؟إلع طإلاءع, الع لازودع, لاحك لاللاع, لالبج٠ع:‏ 17م 


العدد / الأعداد: ملعم رمم جإلاجم «ابيج ابص الا لال 
ا اام صل بارعا لمحل لرحنم اباو الال 
اع عع الاك 0ك لارام للع ل ارا اال 
اليا لاا ار الى الال اع لل الال اي ل عبرا لل لاع جا لاا 
سا اك رس 


العدد الاأصم: ؟/ه» 

العدم الأزلي: ا انرا ا ع1 

العدم الخار ججحي: للف 1107/7 7٠0/17‏ 

العدم الخاص: 77/١‏ 

العدم الزماني: 1١/1‏ 

العدم الصرف / العدم المحض: ©/15, ١01/6‏ 

عدم العدم: ا 

عدم المانع: الى اعون الحم اجون «إاللاع 

العدم المضاف: كلدت 55/5 

العدم المطلق: ؟إلاال الال الالل 7 الالال الكل لحكل لعل بلاطا 
العدم المقيد: ١/78 18١/5‏ 

عدم الملكة: ادء؟ اكع لزلزم لاع لاوا 

عدم ملكة العلم: الذلرنننا 

العدم والملكة: ؟/١٠,‏ الاوك الالال لالط ابا #للالط 


العدمات / الأعدام: لاك امت لالت الى رعق ارول ادل 
لا لال لال اسن ارول امل الول لامو لإ 
أل لإثره الل لااتاطل اموس لوس سرو سل اتروع ا لا 
01٠‏ ل “لاع العم 


العدمات الأزلية الممكتة؛ ١257.16‏ 
العدمات المضافة إلى الوجودات: ؟#/الام 
العدمات الممكنة: ١6/7‏ 


العدمى: ناريال لامعل لوول مرو نر لل لالع ل لاع ا 
لياع لل لوو زجي م 


العدمية: '”/إلا, 16/95 لاروع 7 
العدول / عدول القضايا: ؟/مء” 37م 
العديم العائق: 590/7 


عديم المعاوق: وذلفا 


عديم الميل: زذكارا 
عذاب القبر: 60177 


العرش: رمم 


العرض: 37/7 الكل لال ازول اال اط «اإلل انط اإلام, «الققء 
لاحت الات لاع ااال اران الل لاج ارتل الالال 
مل اللال حال ارال لمعل لطت ؟إلاكق اويل 
الال اإمدل لحرن ج لل لاس بإسصل بكوم اروولل 
الحمس اكع لالع امسق السو جوع الا لاا 
الال الول «اركل نال لاا الال لال لارول اإبال لاي 
لالس لاا لال لا ا لال الا ا ع ايارع الارع و6 
لالت الات لالت لاق لل لالع ل لاا لال للا 
ل ل 10 
رار را 70 
محال الا سارل ارمع ل ارات لل لياع لل ابجع لل انر وار 
ل ا شن اشن اع شرو 10 
جالع جا ابا ا ا ا لبا يتل ابابا لالب ا 
ار اع 


العرض الأولي: 1/0 لوجم 


العرض الذاتى: ؟/هاك 5/تالى الكل لالع اللا اح لروعى 
رااان 


العر ض العام: لاقن اال رموس اكول رطعت اراس رمو 
وى ريص موس 


العرض الغير القار: ١7/‏ 
العرض المادي: 140/6 2/7 
العرض المتصل في ذاته: 57/7 
عرض المزاج: 1/1 157/5 7117/75 


العر ضى: 06/١‏ ازنه الام الك 110/7 9179ل الخال 11/9 
الككل الخال الفا لتقت اللقك لاإكزق لاإفكل احور 
التاق الكل الكل الكل اص بصع رحد لاك 
الكل اا لاا لا عل لارام لباكلا لابقا لاا ابابا 
#اإسعلل لعل الكل #اإتال لاع سحل لاركس لاجيص 
الكو لفحل جع 


العرف: ارعى 16/9 لالعالر لابراع, 637/7 
العرف الشخاص: ؟/16, لا/داء 

العرف العام: ؟/46. ١67/7‏ 

العرفان: +/77 


العروض: 36/7 07/7 لانت التى «اللات لقال الال #الالال لالتلا 
لياه ل ؟اء لال الال اتلك الكل الحزل لاللكل اإجل 
#اللجط اإعططل ارم اتام اكول لامكل لااكل اعبط 
اإتللل لالحلل لالطككل ل مل اسل الوط مار ا اما 
الع لال لط لتروطز لقعم امهل لالرحه ل الكل لالقممم 
عاسعطل لارسلل لول «اللحل لارع مطل ماوع لاسا ليام 
اللي الوط لاجس ليع قعل لوا لاع لالع لاع 


تسديد القواعد 


العروق: 7١ل‏ ااال لاع الا لارام 
العزم: 54/7 اثيق١ه, ,61١/8‏ 011/1 


العصمة: عللعى «دمم "راوع لاروك لالتع ركم "تع بتاع 


عصمة الإمام: لاع 
العصيان: م/؟6؟ 
العضلة: حونج يوم رم 


العضو: «للى ؟إعى لالؤناق الفكل الحكل لارقلك «اللالك, لات 
الى الالال الاك لهك لاتول ارك لل لل لل ارال 
اللاالل لا الل لاه الا لالتللل لاقل لاملل لالعمى معط 
ل نك 


العطاء: لبصم لرمعع. «رجمع 

عطارد: ؟/ا2 رمم لالحى لام 

الْعِظم: ابت لاني ل الال لال لاا لال 6 
العفة: ؟ع” مالبال «لاباطى انرا 19/8 

العفو: /6٠؟.‏ 64/7 6//ا0 


العفو صة: لاإطان الال وعم 


العفونة: ؟/ع 
العقائد: +7/وم 


العقاب: الكل رعسل لالع #/ اطع «اإمطلع لاك #ااطاع, لج6ع, 
6 ع6, +2 ع, #الرقغع, رامع لا/راءءة, وذلراء" 6 رع ٠ه‏ 
لالرع١‏ 6 "كعم الام الرخر و "ار ١م‏ اام "الله 


العقاقير ورين 
العقذ: ا ا ا ا را ل ةنا 


العقل / العقول: ؟زلزاء ”إلى اال «اإبل لالع لابقع لارام اام 0/8 
لل لالت الى لات الع لاحش ارت ارمى لاتق لإلال 
ارارق لال أرط ل طرف ل اليا ل لالاد ل ارق ل الر 11 الملل 
اال ابل الل باشل لامعال «رلاء 
لالحول لالشال لالع ل #الأول االارمل رقمل الكل اتا 
ككل لاطبال لال اكاك وبال ااال ارال لقال 
لالرع ل امال «اامتاء لالر قل "الكل "اقل اكول امكل 
لاتقل «اللقل ككل لإ لل ارال لإا لل ارط ارا 
إلا سل سال اسل لإا اسل ولاس لابااس الال ارت ال لالز 
| ا عاسل با عسل مأ سل السام لإ بال 7 اع عبسل 
يحاص لامعل ااعل المع «اإلعلل «إعولا اإلول «الامق 
[الافنل الملل اإفول التملى «الامبل الجم؟ اإماحا بالامااء 
الك الالال للق «اإقلال س7 ؟لتؤق ”7 ارم 
للبم بالقاسل اليوط لاثرية ويل العا عل لات ل اليا لاي مايه ار 
و ا 
الع عسل لاوط لامو لالع ول عاتيع حل لاا لا الا 
ال ل ل ل 1 
لاا لاي با ليت با لا ل ار ل ا لني لاع يلار ا 
ارطع لانيه ع «الراتت بات ارع بل رويك ارقم لاله ا لاا لا 


الاع ل لارتاع ل لانمل ارعمل رمه ا “هل "ابتك ربكا 
لال لال الال اللا الاباك لاللارت عاك اتا لإلاقا 
لال الى مالالا لا ا لحا الي تا رابا لايرلا 
يتبال لاال لالا بالل لايار ارتل ار ل الال لا 
ا ا ال ل لاا اه 
لا لعرل با لبوا ارا بارع لجعلا عار بح لا سبح اخ ا لا 
لسع الح لا لالس لالع ال ا اع لالرو؟ع, لالع, 
اا لياع تلاج ليرا انيت عع ار ع “01/17ع, 017/7 
ارمع "اربع االرموع, القع ا ل لاع لو “11م ااه 


العقل الأول: احدى رحد 
العقل العاشر: ١75/7‏ 


العقل العملى: اا ل 
العقل الفعال: 9/؟.؟ «رلوس ووم 


العقل المستفاد: 2١/7‏ 711/7 
العقل النظر ين اناالا 
العقل الهيو لانى: لا ث١‏ 


العقل بالفعل: إلا ءال 11/1 
العقل بالملكة؛ «إلاءلل سر اسل ملام 


العقلى / العقلية: ”١/«‏ «لا «اعلل لسر لارصص رمت لالرلات لا 

ليرت "ارمق لاركى ادل ارك ل ام اا ال 
ارتل لاتكل حجن ار بال لجان الالال وبال اموا 
لالرتمل لاقل لتقل اعقل لمع لاجمل لالفمل ردول 
1ل اطاط اإف اس ل سول لإ بال الال بالل اوعال 
لال ءوسل بالطم[ سول لوول «زوول احور رمام اليا 
بلقلل لاوط لاقل لالش وال ل سل لني ل لأا إل ل 
اعوط اروس الحو احص لارباسل «عابصل لاع بط ارما 
لك ارك لعل لاإلاسل عور جل لسعو رعسل يوووا 
لالرتة ل الكل الال رمتل لارتتل ارال لاطال ارا 
رماث اتلك لامك الل اكول لحكل لاتقل لاملل 
ليه اسل لال سل لاس ل لال لام الا ل لاا لا 
ل ل ا 
ولص لسصسل م جل عا اص عبر صل ار لعل لا اوس لاا 
لا اسع اسع جوع لامع لام مارو 036/9 


العقليات: ارال رمت 177/5 ارما رومع 


العقوبة: ؟/ الال “لاع 


العقول العشرة: ١40/9‏ 


العكس: 10/7 #إلالال امل الل لااطل لارتمك امكل ارال 
الل لاس اراس لاعلا لم7 التق كرد "لاحل 
ابا لا الل لاط «االحص لاطا لال لالحسل لا الح الام 
اكع لاله لق #اللالكع الكل الكل لارطلى لارعل لابشا لاعلا 
ع حل لاطلاك الكت لاجكر ادس اال اشام لال 
اروك عوك التق لالطالاع العم 0.1 


على سبيل البدل: العا اإلكك اليم 69/7 766/17 


على سبيل التبع لاأاتل ازول لاحل الام ارما كعم لالتحال 
على اماع 


رذركث 
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تسديد القواعد 


على سبيل التجوز: //اا 

على سبيل التقابل: ,6١/9‏ 701/7 
العلائق: 79/7 

العلائق البذنية؛ ؟/١67‏ 

العلائق الغريبة: 70/7 

العلاقة المجوزة: ٠١4/٠‏ 

العلامات: /0 

١/١/7 العلاوة:‎ 

العلة الأولى: 165/9 7/لاخم 

العلة المعيذة: 97//ل4ك“ ؟إولم /الاياطط لاوم 


العلة العأمة: ىل لارحملى لكل لانتل ارتل رمتل للحا 
لالب سارلا لاع لاا لاا لالع لا ال لاع وار 
توس اللاو لايرول اكول ككل اوبات امول الوا 
اال لالع روا لال لا ا ابض ل ل ا 
راف 


العلة الحقيقية: ؟اكحل ١اإتالاع,‏ 7إلالاع, «الللاع 
العلهة الخارجية: ؟/109, "امس وهم 
العلة الداخلة: ؟/ه؟, «روهم؟ 

العلة الذاتية: ؟إلاو” 5/ى؟؟, #الالاع 


العلة الصورية: الالال ؟إلامل لكوم ”00/7 ادك الالع الع 
الاك لإلاع, 16 


العلة العرضية؛ 7001١‏ لزاع اكع «اللاللك للك 676/17 21/19 
"لالع الماع 


العلة الغائية: )ال الال الام الوم احم 6/9 اع قاع 
الاك لالع اع ابا ل لال رمام 


العلة الفاعلية: 179/5 اعتكى الى لداعل لرعحس ارم 
اتا زولا اعوط ارفول اام «الزرو2 ادل أركض 
ااال امول لارحوط لارلاع لالعلع لالع اع ارااع 
البالاع له لال امهل الول الككل ل#إعو روبص رفوم 


العلة القابلية: اده ١/عء. 3١/5‏ 10/7 مازولم 
العلة القديمة: ؟/6٠٠؟‏ 


العلة القريبة: 36/١‏ 36/9 7اللال ااال «العمث7 زولك لالط 
ايع ايض نا الال الكل ارتل ا 


العلة المؤثرة: ككل عمل ءال 133/37 لوم 


العلة المادية: ؟رحص عرعمم «ارممل الول انالك الع اولع 


علة الماهية / علل الماهية: 071/9 300/9 70/7 
العلة المحركة: ؟//؟ 


العلة المستقلة: دعل ردم عجر رايس عيض اريم ار 
لال اووس لاوس مل ورد 


العلة المصححة: اماع 


العلة المعدة: تكن مطل لوول رك لبس مرجم وبين 
لالع املاع سطع اياطع #اوع 


العلة المفصلة: ١+‏ 
العلة المقومة: 5/١/9‏ 
العلة الموجبة: ا/60 3 لا/مككث 356/9 انما اخلط ارعمر 


العلة الموجدة: نكال «إعل الال «الطال كا العلا الخلا 
اللا الل ارس لال ار ا 


العلة الناقصة: ؟/اى عدن "الكل لاجم لعج وى لوو 
لعو اروم ادوم ووم 


علة الوجود / علل الوجود: ؟/35. ؟/مه3 ؟رماع 
العلة بالعرضض: الكل «الكوم الاح «اللااء, اتاع 
العلقة: "رجحل لالتل رمعل لارللء 

العلل الأر بع: 01/1 اللاللع ١‏ وك لاوا 01/1 
العلم الإجمالي: ؟/7 ؟/1١”3‏ 618/7 7ال٠عع‏ 
العلم الأزلي: رزيس 

علم الأصول: ١0‏ 

العلم الانطباعي: 2/١/7‏ .لل 7١6/8‏ 

العلم الانفعالي: 798/0 م.م 

العلم التام: لحرن كن 

العلم التصديقي: اا أ 

العلم التصوري: /515. 516/7 

علم التعاليم: 6 

العلم التفصيلي: الال ارمع 

العلم الحصو لي: لالرارات امحل ابطل لاقمل ال ارول رجور 


العلم الحضوري: الت ؟زالا ارمكل امكل لامكال لامكل الال 
اموس توق الوق 6١س‏ رسا 


العلم الحقيقي / العلوم الحقيقية: ؟/87؟ 
العلم الرسمي / العلوم الرسمية: 0/1 
العلم الزماني: 3 


العلم الضروري: 21١/7‏ لاملل لاقلا لالال لل لارع الل 
لع لل لالراالاي #اراعع., عه 


العلم الطبيعي: لاحم ابابا 

علم الفرائض: ://1م 

العلم الفعلي: الكل ركوس لإ لل ارط صر لاوم 
العلم القديم: اع ل 


تسديد القواعد 


العلم الكسبي / العلم المكتسب: 107ل الاوك الال 678ل 


اراس لاه الل مرجع 
علم الكلام: لالع ا ارا حيق 
العلم المحدث / العلم الحادرف: ربوس ريوس رارم 


علم المنطق / المنطق: ؟لع. 01/7 ا(مول, 106١ل‏ لارعاطاء لالخلا 


اا ا 


العلم الناقص: إل ليا 
العلم النظر ان 
علم الهيئة / الهيئة: 31/5 1/7ى 1/7 


العلم اليقينى: ؟/ؤلال 10/5 113/7 
العلم بالاستقبال: ١94/7:‏ 
العلم بالحال: ؟/96؟ 


العلم بالعلة: و1 5٠ل‏ مايال ترح لل رع اع 


العلم بالقوة: رار 
العلم بالمعلول: ١و5‏ لام لإلاءل ارد قاع 
العلوم الرياضية / الرياضيات: 566/7 


العلية: ؟باال "ا/ولل لال 71ل اتن اتحل االاتن الكل 
لقتل الالال املك اطاط لاوس لا لعل زتره ال ااال 
ارو رايتل سراحل يلاما 77 لط للا المع للفلا 
كو لاتقل بلقل رول عار لل صر لجال لسرا 
ل قت 


العلة العامة: ؟/ىم١١‏ 
العلية الناقصة: 17/9 137/9 


العمق: الى مالل اع لات الال ايف لل زولا لاإعطل؟ رمعلا 
ارح" مالعل ارحعل لاحو لاركجم 


العمقى: وبل عا 0/7 


العمل / الأعمال: الع لالع لاع ع اردع لاع وار 
#االاوع, يا.ن 


العناية: ؟/ع؟. ؟/9/, 1/7 
العناية الإلهية: /١؟‏ 


العنصر / العناصر: ؟لنص ١#‏ لاا الاك لاذلا اع" لا/تاولاء 
ارا عل لالع ال رن لاس اليه بطل مرا لا ال لاا لوا 
اطاط لالطاطاع اراس »هل اكه 6م لايم </ ٠ت‏ لالت لالالق 
الى لاركلى طرمى الف الى ليابق مرا ل لاله 1 1178ل 
ال ارال لرو ال ارتلل الل لالجطك اتلك ارال 
لعل لال اال سرع لاك لاحل لالشق ل لالط لاحك لاقل 
ار جا ١ل‏ اه الى ار انل ااا لالتعا لاي عع 693/07 1ه 


العنصرى / العنصرية / العنصريات: ١‏ ارود ؟/وا 


ارمق تال اال لك الاق #الرلل اعم ارخا الكل اراتك 
لاا “ا اال اال ار اروعءع 


العنوان: ؟عه. الى 41/9 

العوارض الجزئية: عم رم 

العوارض الخارجية: 76/١‏ لقعم لاإلازع, ١65/77‏ 

العوارض الذهنية: ؟/وع؟ 

العوارض الشاملة للموجودات: ؟/+ه١‏ 

العوارض الشخصية: ٠.١/5‏ 

العوارض الصنفية: 891/7 

العوارض العقلية: ؟/7 

العوارض الكلية: /؟ 

العورارض المادية؛ ؟/185. 5/7خ1ء لا/عماء لاع 

عوارض الماهيات: 175/59 7/9 

العورارض الممخصوصة: 7/١‏ ام 

العوارض المشخصة: رول الال 816/5 617/79 

العوارض المفارقة: ؟زولات اله «اإللا ارود اقلم 

العوارض النفسانية: 154/7 ١41/5‏ 

عوارض الوجود الخارجي: 530/7 711/8 

عود الزمان: ث8 ؟/وام 

العوض: /6 0 66١٠“‏ 6601/5 /٠6ع,‏ 61777 666/1 0.076 
ع 

الغائب / الغائبات: 640/6 


الغائية: 37/9 ازا 70 ا/ع0ن, لوول لالتول 6/87 ١ع,‏ الراعء 
1ت" اا اااع, ؟ابالاع, لالرترع 1, ار 316 را 


الغائية الكلية: 67/١‏ 


الغاذية: 187ل لازولاك الدع لالس ل الل لال اال لال 
نضا 


الغاية / الغايات؛ <ل١.ى‏ «إرال «إحلاط #الحمل, انم ولط الول 
لالع اك رهاق #انتلع اللائع الاك لالكلق ادق الاق 
لاع املاع لابلاع لاباع ل لاقع ل لالره ل لامتل لاا 
ليف لل لزثرية حل ال الى مر ا ل ار .9 


الغاية الاتفاقية: ؟/١629‏ 2081/5 

الغاية الأولية: 171/7 

الغاية الذاتية: لابؤاع. اقاع, اداع #/الاع 
الْعْذ: 7/٠‏ 


الغرض: 631/9 #ا/كلى الول الال الكل الككل للخل لاردالاء اال 
لالع لالع ابا ا ارتل ارات ار ا ال 
الكت انيع بال لا ااسلل الي الا لاني لبح لاع ا 2 
#الااع اع اع لكوع الات ات بلع اا 6 


086 


تسديد القواعد 


الغريزة / الغرائز: «رتول عرلا لاوا رام 
الغريزية: 3١1/6 3٠١/8‏ #الاولل #الزولا, «إلاوم 


الغضب: 76/7 اكول لزاع الكل لاعس لعو ارول 17م 
لاو لوتاع, اسع لامع لابلاع 


الغضبية: 17/6 177/7 

الغلاء: ؟رمئ6ع 

الغلط: ١ق‏ رتكا لالكى لارعع؟ 
غلظ الر وح: 501/7 

الغليان: «/بامث؟ لاما 


الغم: ابكال ا الى 707 او0" اكوم لير لع لاراعع أرء كم 
011 


الغنى: اسل لاجم لال لم 


الغنى: 111/7 77/7 ارهز 7/تم؟ لإا 


الغواشى الغريبة: 3077/9 مسجم 
الغواشى المادية: تق رحدل لازا مما 


الغير القار الذات: «رع؟ «رم لاح عبط لابح الراك امل للق 
الى «اللال ااال تاك افطع إلا لامع لاع #الالع 
٠‏ اليا لاا اا لبا لايع لاا دابا لال بال انر ياس ار ع 


ف 


الفاجر: دنرت 


الفاسق / الفساق / الفسقة؛ جم رعس عرعع, رميوع جوع 
وله 


الفاعل / الفاعلة: إلا «/ك, لارأع, 19م لارحى اك 15/7 
"الال الملل لالحلل الول لجل اربص لجال لجع 
الاع ل لا 6 لالركول اكول لال الل لوال الول بحبو 
ااإلا سل عسل لول لاو لعولا لزووط الاوعل لاملل 
ل ل ا 
امحل تحر ءوسل عور جوع لإا سل لو سو ل ار 
لامع المع لال لع الك علق الالق الخلع اقلم 
؟ااتاع. اللالاع لالع لالععع, لالوطع, لاارتدع, لالع وى 
ل ا ا ل 0 
ار 1ل لع ل ع لل لل لالع ل رمع ل لاتقل العا 
ايارع ل لاقع ل مار مول امل امل ارول امهل ارتل 
عا لال #االالاى طاقلاك الل الكل لاقل لل لور الا 
وان باعل مالسل لاوج را لاا لال لاا ا 
لون ال باس عليه اسل عا لل لاع ل لزاوع لامساول لوو 
ل 100 
ادوع 011/8 


الفاعل الجسماني: ١18/1‏ 
الفاعل الذاتىي: 7ع 
الفاعل الفياض: 700/7 


الفاعل المختار / الفاعل بالاختيار / الفاعل بالإرادة / 
الفاعل بالقصد: 6١79‏ 116/7 اكاك الككل «الالاق لالجلا 
الال 76 اسل اسل ايارسل رع لك لارحاع, رو 
«وإيحل لسوت مارصاق لايش لاا ل لاا لل لاا لور ل لاوا 
لالع ل اكع ل #لاع ل لألرقك ل لار عمل لارلمل لارممل الاك 
جلا لل لصاوتل ل ا لاع 
مالع 9ع 


الفاعل المفيض: ؟/01 707/7 ١65/5‏ 
الفاعل الموجب: 20/8 “ه6١‏ 


الفاعلية: 0١‏ الكل لالرعحلى االامى ابتكم مالعل اعكى مط 
اسل اول اوم عه «الروو كن ارول ارح كل 
اال لاقل الرعقم امكل حول لطاع اعطاق ارالع 
لالع الع اباك ل الى الال لان "اامتحل لول 
رامل ل إولاكل ووم 


الفاعلية الذاتية: 7/7 

الفاعية القريبة: 67/7 

الفاعلية الكلية: ؟/؟67 

الفاعية بالفعل: 678/8 

الفاعلية بالقوة: :/277 

الفتاح: ؟/7١‏ 

الفتور: ؟/١0,‏ 700/7 

الفجور: 196/7 195/9 اع 
الفرح: ا/غلل 7/ل!١6,‏ 6و7 و0 707/17 
الفرد / العدد الفرد: 9/١‏ ١/وم؟‏ 
الفردية: ؟//اهم؟ ظ 

الفريضة / الفرائض: 620/7 


الفماد: باع لالتاع الرمى لاارتلل اارتقل ار ل ا ل الى 
ااا لا الالرع لل 1 


الفسق / الفسوق: ام رماع اكع لوجع تع 1188م 
ااه ركه 


الفشو والنفوذ: /ؤ” 

الفصاحة: 02/9 “/ومع 

فصاحة القر آن: دمع 

الفصل / الفصول: الحن «إعى «زلات القت الكت الى لخدا 


ار ا 1ل الل الكل الحقلن ارقن الرتكل لاطبال 
"ابا "الا ؟ا رع بالل انر بالا ؟لابالل لا الا ااال ارام 
التلل, العال؟ ابول تمك ا الى ااال الت الل 
لا ا ا ا ا ا ا ل شاه 
ارقا ا ال اللا ارو لا "الل "االر ل إلا لرل, 
رحن الت العلل ارول ارا لالرم تن ارا لل ااال لبا 
0خ ات ال اليو ا ا ااا ادع 


تسديد القواع د 


الفصل البعيد / الفصول البعيدة: اذل و 791/9 
الفصل التام: الحدى الحدى الول الوم 

الفصل الحقيقي / الفصول الحقيقية: ؟/35, ١85/5‏ 
الفصل السافل: ١96/7 99/١‏ 

الفصل الطبيعي: ؟/؟58 

الفصل العالي: ١98/5‏ 

الفصل القريب: 595/6 

الفصل المخصص / الفصول المخصصة: ؟/الا١‏ 
الفصل المشعرك: ؟/0, 6.7/5, #لا.ع 

١90/9 7396/١ الفصل المفرد:‎ 

الفصل المقسم / الفصول المقسمة: ؟/398 ١50/8 7564/١‏ 
الفصل المقوم / الفصول المقومة: 0110/9 #/دلالاء 187/1, 


ارخ 75/7 'البخيمرا 


الفصل المنطقى: ١.7/5‏ 
الفصل المنوع / الفصول المنوعة: 075/7 45/7 306/7 00/7, 


رم 04# 
الفصلية: ”الالال الكل العحل الك الابط بالتكل الام 
الفضيلة / الفضائل: 1٠١/9‏ 01/9 لامع #للاع, ”لاقع 9ع 
الفطرة: 11/7 لال لالرع تل لاله الا ا 
فطري القياس / فطرية القياس: 49/١‏ 7/6 776/7 


الفعل / الأفعال: ؟لعن لمن حر الول اإبط لدم اررق لاعلا 

لارككل الالال لعفل لالمخا «االلقل لاإمعل ال ل بل 
«اإعوعل الموس اووس اقول الى لراك الاك لاع 
لالرع 1ك لالرواع "تلق "الك الاق لالقاع املع ااا 
لالع الدع انر ل ركم لاحت للك ارق اراق ارتل 
ورا ل ل رع 1 لرعلل رخال لعل رارع ل الول 
ارملا "ارما امل الل ال ال ارتل "أرقتل 
عار بال رع لال راصال الال ايهال الخال ارقا 
الول لاون لاقن اس اع لو لاع لل رو لل ليا لا 
ريه على لتر الل لتر ال الل الال الا ا لل ا الا 
مالسا لما ل لال الول لوول لاحل لامر اع 
ااال حوس ار سل وما عل رس عي تايا لا اا اا 
ل ا را 17 20 
عسل اسل مار ع تل الول لا زوع ووس ل 
لاسي عن و رشن رك ور رن 
اردع لالر لك الراك الاك الاك لراك "الع الل 
لعن التلاع لالالاع مولع لالخجاط اطع لال الع لالع 
اماك لاحك الا تاك الاك لاز عع لالع “اإلالعع. #ا/468 
لازوعع. اراقع المع للع "ركع امم "رع 6٠١‏ "رمعم 
لارة١‏ 0 "ث١‏ زم لماه 


الفعل الاختيارى / الأفعال الاختيارية: ؟/لام1ى انقو اقول 
لالع «الالال لاإلاء سل لال ل لاطا اللا الا لال لاا اع 


الفعل الجزثي: ؟/4ة” 0/5١.ع, ١1/7‏ 


الفعل الناقص: 7/١‏ 

الفعلى / الفعلية / الفعليات: زه الزمل 07ت 150/9 الخال 
الى إلى لزقى لارتى ارم كك لالولال لم لارحوة الول 
لايق يعمل لا عل لاا ل مار لا لاا ار اا 


الفقه / علم .الفقه: 19/9 "االلى 480/7 
الفكر / الفكرة / الأفكار: عد لص روبص «رواع, اروادء 


اء 316 ا عع لارء و ارا اا عارء أغرة إرذكل زة ؟إروع 
اإوم”ع, المع 


الفلك / الأفلاك؛ اس رس روس الكل لحكل ارس اتعل 
رمو لاإرااع اراك لالع اراس يار رع رعو ارا 
االبالا ايديل 7 ابل الاش لالرع بال اروف «اتم الباق ارارق الاك 
ارال الى الراك لتر ل انرا ال ا ال ا را ا 
اإثياء ل لك ل ار إل لل رع ل ارتل رع ا را 1 
ااهل لاو ل ارارم اوقل الأ تل لاحل الال ارتل 
لكر تار امراك لسرا ااا رع لا لور لا ا 
ااا اللا ميقا ا انر ا ا با لا با لور ار ل 
ااام تانر اع لاقع ااا 0 لاء0 


الفلك الأطلس: على عه ارع؟١‏ 


الملك الأعظم: ل ا ل 71 
ا و ال ل ا 


الفلك الأعلى: اح رح ١‏ 
الفلك الأول: هد «/ودا 


فلك البروج / البروج: ؟0ا, ##لفى لحف الى العى 5٠ل‏ 
ا/ر ١1‏ 


فلك التدوير / التدوير / التداوير: 37 ؟/ابل عه لإطال 
اك لات لزنام 


فلك الثوابت: ؟/”١ع.‏ ؟/ ١ع‏ رطق عض لارهلل الال لإلال لارع الا 
نيل 


الفلك الجزئي / الأفلاك الجزثية: لارعى ا/حم, “لاا 
فلك الزهرة: 6/7 7م 

فلك الشمس: “/عى /7/ 

فلك القمر: ا #اخلاء لاتق مارلا ل ار ل لارام 
الفلك الكلي / الأفلاك الكلية: لعى محم عربما١‏ 
فلك المريخ: #/هى 83/1 

فلك المشتري: 860/7 

فلك خار جَ المركز: العلى #التى 81//7 

فلك عطارد: 2/9 عرو لارحى لام 


الفلكى / الفلكية / الفلكيات: اع لجل «اولا العلل لاقع 
لاروع لل اسه «الطال العا ارتل لاض ارول رع يل 
ارول لاع ل ايمل حول الال ل كبال #ابصال لاجمل 
لور الى ار صلا ملا اا بار اس 


يديك 


خقة 


تسديد القواعد 


الغناء: «٠/كى‏ لازوطال عرلل ارعس ماع بال لارقو ل عور سل لإر ع لل ارول 
الب ”ل اراك اللالاع قوع ارم امه 


الفناء فى التوحيد: 18/7 


الفوق: كزان «ركال عزع زولا #إلالك لاإؤلك اكلا لارحض ارال "ااا 
رع ٠‏ 1 اليار. 5 مي ١‏ ااا ارال ءءء لاك" اكوم ير .2 


فوق التام: تذللشر 
فوق الكمال: لم١ ١69/8‏ 


الفيض / الفيضان: 7 ١١م‏ احم الكل لاكل ارععل لاجمل 
اراس ارتل رمال اار عل بوعل "ارتل لاحل الل 
لالت لا الل ا اع لاع لل الال لا ااام لا لاا لامو 


ق 


القائم بذاته / القائم بنفسه: «إلال 7١م‏ +16 0141/9 1ق 
اسل لاو اوهل لالتكل لامك الول تاكول لارع مل 
ل دا 
الت لقاع الااع 


القائم بغيره: 37١/5‏ تت #1/6, لالم 


القايل | القابلة: 310/5 «/ع” «زال #روم الح للك الع ١م‏ 
0١/7‏ لالتلا اإلالل «اإلاق لالح الى الكل لاعال املك 
لتك التاق مص العال لالطاع لل لسعلل اول لاوا 
الس لاليكاسل لاحل لال مالسل لالت امل لإا ا سا 
لا عل لل لوطل ل توق لجسل لاحل سوس رع وس الالو 
الع الدع الللاع لالكلع عع لالتاع لاط لاط 
لاع زلا لزنام مارم ماهم لاإلام, لاطت لتكت لاسي لاعلا 
ارول لللزى رمق لااال لال مر لل لول ارول 
ااهل لوقل لاقمل الالال لاقل ع لل لايع سل لوبلل 
ليت سل لايع سانل مر بط لا لال مالي الى لا عاص ار عل وسار 
اشاس ادل سرع بطل لاصيال سلاباط ع لطس اللا لاما 
ار يفل ملاتا ل لايع الى مالسلل ار اسل اماعط لالروالط مالالا 
الام انلع ل افطل لار بطل لالع لل لالالاع, لالرجعع 


القابل للأبعاد الثلاثة: اروحم «رلول «ارعول لارام مرا 


القابل للإؤشارة الحسية: ؟لذلى 76/9 ادس #اإحاطا كلتى ازول 
انض 


القادر: الى «إبطل العم الول «اكوم عباط لاك لالخ 
اال ال كن الال ل الا ار الى “انر 1 ا 
الراكك امالك الى الماع الاك اتام اللا با 
ارلاع الم لاله 


القار الذات؛ «رعب لاوم لرمم عرس لربص رول لاعن لارلى الى 
ا ا الال املاع اكع "الال ابرع “كار الال 
ب ل السلا لان ا “ربا قي اليا ار بال “ار بك لاا 
اكول حوس رمع 


القاسر / القاسرة: ؟/فهت «/م٠ع,‏ راع باتع «إكلاء اقل «اركل 
كلك لاإعطل رطا لاحل لركصر رجحل عقوم 


القاعدة الكلية: لاثل١اى ١0/9‏ 5/6دا 


قاعدة الممخروط: 75/5 لا لاع الا 82/7/87 


القبح: لقال لالال لال إل ار ل تع لإلرو اع لالع #الالاع 
0 #ارخرء 6, و" 1ل ١م‏ ركه 


القبضص: لال 306/97 الطرل لاعلا لام مر 


القلة / القبليات: 176/5 #/لا7 لاإءعص اعم لابح ار 
عع ١‏ "9ع 1 16.8 


القبول: ارون ؟ناي الكت ارح «القل الل ارالك الت الاك 
"الالال العا الماك #للحل لالط لماك لجاااع اب 
احص الي لا ارال 06ل لالإ0سل لاال لالايالا, لايق الى ااا 
لالس يكال الرويخس اردع الا لع لاللالع, لالع االااع قلع 
الع لع لله لاساو 01/0 لات قارع لال 
1ل 6ل اليك ل لابقع ل لالب ل الكل ايارم ل لالالال لارولالء 
الل الكل لالقك ابعل لا ل لا ماروالا لاطا لاا 
لياط لال » 6لا لاع لل لا 01ل لاي0ن اليه 0ل لا لال ل ا 
عالية صل لاوملا لاخلا رشاع 


القبيح / القبائح: 3١7/7‏ 77/7 #للااع, #رولاع لالتلاع, #الالاع, 
ع الك م +0 01 


القَذْر: 31/9 #اااع 


القدرة: ؟إلاى 0/9 الل ارك لال لالخمل الل اواولا 
لالالحالل الى لال لا جم لاز جل لاع اط لا كول لاع 
لالرع ل تل اليل انرص للار ع اال ات ارج لل لاسا لا اع جلا 
لارو ع اتا لار امم توس راع لالع لاللااع لكلف 
الي ا الع ار الالاع لاع ااي لل لا لالع 
لالع راع راوع راع 


قذرة العبد: )7 لالع 7/الك, لامع 


القدم: لايرل الى لابكى ماعلل الكل ارال ااال ارعال اال 
الع لال لارولال لاإكل ارمع ارول الل لالم ماب 
الخال لال اتروع ل ارمع ا لاع ل ابا ١‏ 3ع ل رع ل 
تإا الل لالع رع ع 


القدم الحقيقي: 1 

القدم الذاتي: ١/01‏ 

قدم الزمان: ١5/6‏ 

قدم العالي: م 561/6 مراكم 


القدم الغيري: /هلا١‏ 
القدم المجازي: ١7/1/‏ 


قدم النفس: 7١6/6‏ 
القدماء الخمسة: لانن 


القديم / القدماء: ؟إلاى اال لإولل لالرحمى ورك ل الل لعجل اوحل 
؟/ الال الالالال لالع بال وبال لطس ل لاس اال عب لور ار 
اا لإا الل ليجل لثرء إلى الوه لارة اا لل ا ل 
روسل لاحل ربط لاقع ل ل لاع ا ا ا 
لارعع ل رع ل ارت ل الكل لالعل «رحع ل لار حمل لاوا 
العا لل الع لل لاو لل لاي ل لالع الل روسل تالز ار وار 
لاعس معط لاعس امال رلك تلع "لالع 


تسديد القواعد 


القرع: 211/5 اك ؟الالاا الالال لالالاا لمم 


القسر: ازم٠ع 1١‏ لارقى رمت 1177ل لال ارعال "حول 
احم ل لاع لل #ارلوال راس لاججع 


القسري / القسرية: 70/9 7م١٠ 4١7/9‏ اقمع لالع 611/37 
لا بو #الر “يال اليا لالع لا لالض ارارق الالرقم اليه ل الا 3ل 
لاللا0 ل 03 ل لال ككل لالجل عسل مطحم عور لرمجم 
احج سايقل عا سل لاحوطل لحلل لمع 


القسمة الاعتبارية: ”/هلا(, 700/9 

القسمة الانفكاكة: ؟/76 لاك ازلل4, 49/9, 01/7 
القسمة الحقيقية: ؟/١الى‏ لا/6ل لامكل العمل ارملا 
القسمة اللمخارجية: /45, ؟/لالم 

القسمة الفرضية: ؟/6 +/2ع. 65/6 

القسمة الوهمية: 36/١‏ #إلا #ا/هع, تع 017/7 لال 
القسي: 152/5 11١/9‏ 

القضاء: ؟/011 25/5 

القضايا الفطرية القياس: 5/9 /7؟5 

القضايا قياساتها معها: ووس م.م عرصم 


القضية / القضايا: ؟إلء, اردع اعم لاذه لاعت لالت الت اكت 
؟إنالا الال الى الل ارك ار ل لاملا ل الول لاعلا 
لالع كل تع ل لالرمل لحكل الكل اوقل "لتقل اردتقل 
لازال الال بصم الوم لزمعل لازم العلل المع 
لالبقاع ارفاك #إلاع7 لاإحول جا لل لاع اام لاا 
لالم لالتلا لا ل لال الام اص لاحب ابا اا 


القضية الاعتارية: دان 

القضية الجزئية: ؟/6١51؟‏ 

القضية الحقيقية: ؟/ إلى ١/إالى‏ 1/7م 
القضية الحملية: الحملية 
القضية الخارجمة: ؟إلاا ؟/؟لى 41/7 
القضية الذهنية: ؟/1م 


القضية السالبة / السالبة: 6/9 «عى ١ل‏ «ااطل لالطل 


القضية الشخصية: ؟/مع” الا «ارمع 
القضية الشرطية / الشرطية: ؟/04, 0/7 */78؟, 4/9/اء 
القضية |الطبيعية: الت لالم 
1 
القضية الفعلية: 05١/9 108/٠‏ 1731/7 
القضية الكلية: ؟إكى 9خ 7م 


القضية المحصورة / المحصورة: ؟/85. ؟/مغ” 70/7 
القضية المشهورة / المشهورة: ؟/كى ع/اى اول لمم 


القضية المعدولة / المعدولة: كاعر جنال الل ارمع 
الج لقعم 


القضية المعقولة: ٠١7/8‏ 
القضية المنطقية: 81/١‏ 
القضية المنفصلة / المنفصلة: لاعن لرحا وى اإلاء ل لاطا 


الالال اإعلال لازولاك لحكل ااال اال 
القضية الموجهة: ٠١8/٠‏ 
القضية الوجدائية: ؟/768 
القضية المقينية: "ككل لال ٠ل‏ بالا لاوم 
القطب: ارال الى ارج لال ثرو لطر لل 104/19 


القطر لاد الل ارت الات اباو الاق ا لون ا لال 
واس 6/6 01 


القلب: 70/١‏ «زمزل ككل لاإ ال لاإعمل ازعو اا0ع, لاع ذه 
قلة الر وح: */701 


القلع لياط سر ريصل روريم 


القلعى: رس 


القمر الام الال #الالاع لاملا الاألرع ا لاتق اراي ل ا 1 
ع؟رة. 3 ار 1 ار ل ااام رذت/ة و ةم واوا 


القنية: 760/5 

القهر: ؟/67, //ا0ع 
قواعد الذين: 7و2 
قوانين الاستدلال: ٠١5‏ 


قوانين الشريعة: 671/7 
قوانين الكلام: ١.‏ 


القوة / القوى: «زع” «زمج لازت ارقم الى لاحل #الللتكل لاعفا 

لقا الفحك للححل الال الرال لامعل لاراعل رويس 
لال اك لامع ادع لالمج عر لاحك #ارق ١ك‏ لالراتدع, 7#الاحع 
"القع لايق دك لات ككل لالرالك اولع تلع ”الك قاع 
اليه لاحم لياف لاطت ماتيا الاي لاتله ل لال 

لا كل لرعال طر عل لاروول لارلتل لارجكل اعلال لولاا 
الباق خلال اراح لال ارماك اتوك تاكول الكل 
لاللالكل الكل طن سل لو لل سارلا لل لايخلل لا لل ار الا 
الالال لالط مطاطل ل كل ملس ماكح عالط اقلق 
نر إلى سا ال عو يال الي مايال لال مالالا للا 
لووط اقول لاز مكل اعطق لاكال ل ل الال ار اام 
ما اسل لاط اطل لالم صل سال خ سل لوز علا لوطل الاح الا 
لازولط للعقل لمم لالكول عا لع الجاع «إلامع, القع 
6 لاإاء 6 


قوةالإيصار / القوة الباصرة / قوة البصر: ا/ه؟, 317/7 
اا ا 


084 


09 


تسديد القواعد 


القوة الإدراكية / القوة المدركة / القوة الدراكة / قوة 
الإدراك: لمم على الكل اركمل اماق ارتلكن 
لالا الل #اجطاس ارق رع لال لتر كل الكل لات كط لاا 
#لالالل لال لاس ار الا ال لالروم7 الال لا لاياتل لاا 
ا لا 


القوة الاستعدادية: 7٠١‏ 

القوة الأسطقسية: 615/٠‏ 

القوة الاتفعالية: ؟إولاك «اإغام روم 

القوة الباصرة: قوة الإبصار 

قوة الباصرة: قوة اللإيصار 

القوة الباطنة / القوى الباطنة: 7١10,‏ 771/7 .مام 
القوة البدنية / القوى البدنية: 195/7 196/7 

القوة البشرية / القوى البشرية: 6١1/7‏ 


القوة الجسمانية / القوى الجسمانية: ؟/وىا ؟/ا١ع,‏ ؟/37١غ,‏ 
رومع #الامع لارح كك لارللك لامعل ارتل لابطال لارقال 
ل يتك 


القوة الحساسة: لم١‏ 
القوة الحسية / القوى الحسة: لننانين 
القوة الحيوانية / القوى الحيوانية: ؟/لى لارعى, 'الخة/ :١6/7‏ 


الع باع كان اروم عم 
القوة الخيالية: ؟/لاهع 


القوة الذائقة: «ركى سكل مرتحت الاكق "لفاك و7 لروواء 
لان 


القوة السامعة: وى لرزلات لإ ول لداع 


الو ةَ الشامة: "ركم وى الال ا مان م0 


قوة الشهوة: ؟/85, «/لا0ع 

القوة الشهوية: ١77/‏ 

القوة الشوقية: 6١6/٠‏ 65/7ا6, ؟/الاع 

القوة الصرفة: 781/7 

القوة الطبيعية / القوى الطبيعية؛ اإلااع, 9لا 321/88 711/786 


القوة العاقلة: ١2ل‏ 60/9 كال لارعلل مدا لاما 
لالقضل لامكال الكل الكل لاقل اكول ادل 
فايرا رن خاي اناا 


القوة العالية / القوى العالية: ؟لم” ؟/مى ٠١/7‏ 
القوة العرضية / القوى العرضية: 76١/١‏ 

القوة العضلية: /61 60/7 

القوة العقلية: /175. 70/17 78/5 لامع 


القوة الفاعلة: “اإلااء, 1917/9 


7١1/8 7.١0/7 قوة الفساد:‎ 

القوة الفعلية / القوى الفعلية: لاا 9/م77 

القوة الفكرية: ؟/156 

القوة القاصرة / القوى القاصرة: ؟/18, /ه6١‏ 

القوة القسرية / القوة القاسرة: ازم١ع,‏ ؟.ع, ١ع‏ #/.ىا 
القوَّة اللامسة: ؟للاكل 717/6 #الاالا لامالا انها 0-77 
القوة المؤثرة / القوى المؤثرة: ؟/8.ع, وم 

القوة المحركة: 4١6/9‏ ”/ااع 

القوة المحصلة: 71١/‏ 

القوة المدبرة: 418/9, 8/و.م 

القوة المدركة: القوة الإدراكية 

القوة المشبهة: 511/7 

القوة المصورة: ؟إلااء, ل١‏ ا 7/77( “رمام 

القوة المعدنية / القوى المعدنية: ؟/57 

القوة المفرحة: ؟/7 

القوة المفصلة: ١٠١/7‏ 

القوة الملصقة: ١١١/‏ 

القوة المميزة: /717 

القوة المنطبعة: /151, 197/8 

القوة النباتية / القوى النباتية: “'لى.” 515/6 


القوة النفسانية / القوى النفسانية / قوة النفس: ؟/47. 
1 الل لا اع 


القوة الوهمية / القوة الواهمة: .م5 58٠/8‏ #/لاه» 
القوس: /773 م70 او لام 

القول الشارح / الأقوال الشارحة: ؟/ع ١017/‏ 
القر ل والعقد: 76/9 «إمعط #إلحم 

القياس الاستثنائي: ؟1١ل,‏ لاط الالال لاط 1 
القياس الافتر أني : 17١لا‏ 70/7 178/17 

القياس البرهاني: ؟/75 

القياس التمثيلي: 705/7 

القياس الخفي: 1١1/7‏ 

القياس الشعري: 776/7 .0ط 

القياس الفقهي: #/6", 1١81//‏ 

القياس المقسم: 31/7 777/7 


تسديد القواعد 


القيام: اجا اول ارول #البكلا #اليطلك لاإكيل لمحيل الاي لالركيال الباق 
ارا ل لألرع ل لارعء ل الل ل لالرقه ل ره لل لاسرال اللا 
الكل الالال الملل لالقلل اسابل اإع لل ازول الول 
ار لل لاللا صل لال لل لاا لياط لال ع اص اليل #لاولاء 
اسل ليحت رولا ركبا لطاع ا لاا تار ارال الا 
ل لالز اسل لاع وت لالم اسل ارا انرا فطل ار 6١‏ لاباباع 


قيام العرض بالعرضض: 3١4/17 1١6/7‏ 315/7 70/1 


قيام العرض بمحله: 31/١‏ «الالال العلا اإذلاك ل/6ل7 الو 
ات لام 


القيوم: 5/5 677/7 
لقيو مية: /6475, 6710/7 
ك 
الكائنية: ؟/316ى /1١غ‏ 
الكاسية: 6/7 
الكاسر / الكاسرة: 311/7 118ل 116/8 


الكافر / الكفار / الكفرة: عم لاوط لعل «ارعم, مالاو 
”لالع الاك لالط لطاع لطاع الجاع جيك 16 لاع 
زولك لزكلك ارالك الاك لالحع, لارمحع لاحك لجنم 
ارا م نم١‏ 0, 010/77 


الكامل / الكاملة. عن ريم لرام ادي الال لاج ا تمل 
ل رع ل "ردن عرس لل رم اس عو سرع مار مع 


الكامل في ذاته: ١‏ 

الكامنة؛ دحل ااال لابؤال ارقم 

الكبد: ؟/ون 1١‏ ااال لاواطل لاع ال ارما لاوم 
الكبريت: ؟/79, 1117/7 .وم 

الكبيرة / الكباثر: 017, رمع 

الكثافة: عرمى لك ى لزلا ل ال لل رموس 0177ل ارا اانا 


الكثرة: 7 بنع الى اإلاك ل "إلى 70/5 ؟إلأه 7 الخول 
الال لامر ا الى لالرء او ااا ار الى الال اارع ال 
ل ا ل ا ار ا ا 
ا اال الت الب اال بكل الر0 ١‏ 5 لالباركت 13/737 
الاك لالرع 6 لاخر فلا016 
لالب ةل ار اع 7# لالع 


الكثرة الحقيقية: ؟//ا70, 721١/7‏ 567/8 

الكثيف: ايه 1 70/75 »ل إن بل لا لال لل سوعط ار الى ليرا 3/1 
الكرامة / الكرامات: ل/الال, «/مع, لاروك 00/7ع. ئلع 257/7 
الكراهةم أ ؟/ه؟ 3/5 الزق ككل ك7 الحو اطول رمم 


الكرة أ الكرات: ؟لكى «إال ال لزه للك طإئثت «الؤلا العا 
الاق ارهى الال لاطا ل لالع »ل لالزلا ل الام ل ارات 
لال الل يلاتلل الال ارح اط الات جوع لاقو 
لال الالرع ل قوع 


كرة الثوابت: على 1٠١6‏ 776/7 


الكرة الحقيقية: +/ه»” 36/7 8//ا؟ 

كرة الماء: #رمى رص 17م 

الكرة المصمتة؛ ١/9‏ 

كرة النار: ”زم ٠١78‏ 

كرة الهواء: 8/هة, ١17‏ 

الكرسي: 80/7 

الكرم: 150/6 7١0/6‏ لاع 91/17ع 

الكسب: الل #الكع, 7/١م,‏ 01/7 66/7, 7إلام, #ا/9عع 

الكسبى / الكسبية / الكسبيات: ؟زمء. ؟لم, ؟/جع, 01/7 08/9 


العم سال ارس اروس سرع سل الع عل رع ا ارال 
عليه باس ع باعل حو ماس 


الكسر / الكسور / الكسر الصحيح: ربا 
الكف: رمم رتم 


الكوف: ار اع 
الكشف: لإللى ااعحى ةمل اولع «الزلاع 
الكفارة: +/١عء.‏ 65/7 


الكفر: 36١/7‏ 61/7 #للاولل #اللاطاع, لطاع لطاع لالع عه 
ريا 0 ١٠م‏ 7 6 ,ع 0١‏ مر 0١‏ 


الكلام: ؟إلال العمل "الكل الكل لالركاع اللااع, “كلق 65/6 6 
اارء وق "تمع القع 


الكلام الإقناعي: 50/8. 137/7 

الكلام الحقيقي: وا 

كلام أللّه: ”عع 

الكلام النفسي / الكلام النفسساني: 221/6 1مك #ارثاع, لاإلااع 
كلمة التوحيد: /18؟ 

الكلي / الكلية / الكليات: ؟/اى ١0/١‏ 8/©, العع, بالهع. 01/19. 


الام اكه "الل لاأركات ايمل ازعل ارك الكل اإكالى 

لالع ١‏ لى لالر ل ارا ل الالال االرع ا ار ل رطفن ارلمل 
رلك للخل ارتل الل لاإرع عل ارال امع تعلق 
ا باع كل اع 7 ا 17/17 ”اه 506/7 00/5 
اكول الكل الور «الع ون اإمقلى لاللكى اتن الادل 
ارتل ايا ل اليا لل ارق تل لالع الى ارو ات الراك ار ل 
الل اكع افع ابل لكا الع بك كبك ار را 
الارم لاقمل لكوم طالالقل ارا] االتلكل ار 15/7 
الك لطاع املع القلق لالع اطق لطاع ا 
مول لايك الل الال الال “رارع رارع رازه الات 
لا ايل الل لالرع ل "ارال بتاكل "لمكتل "انكل ارطمل 
اال ١‏ الخال الال الل ارممل امكل لالرارا ا اراق 
ايا لل الال الا لبر الل لالع ع اا اع أ ركم رع بالا 
ابلط 7 تقل ااا لل امكل برعل ار ا اال 
للش برا ا و ا ا ا ا ا فل 
ءار الول زواع 


0145١ 


تسديد القواعد 


الكلى الطبيعى: 37/17 7/لكل لم76 66/97 الوق «اإلامل اروولاء 


الكلي العقلى: 66/6 (الحمم لالعول لا ارحس زواع 
الكلى الغير المسور: 7+ 


الكلي المسور:؟/70 
الكلى المشكك: 1٠١8‏ 


الكلي المنطقى: الاع6”؛ اموا الحولل سول «إعوم 
الكليات الخمس: )وم ,ووم 


الكلية الحقيقية: ؟/الى ١//الى‏ 2817/9 
الكم / الكمية / الكميات: 1/97 الكل الم «إل «اردى اراق 


الى الى الل الال الالال ابلا ااا الا 
املاحع الع عع ”لباك اال الل ابقل ار0ع, رع 6, اروم 
الم هك عابتال 
الا ال الال لل أل ا لاع ال لاع كارع للى لار0ع , 
لالب ره ون ل أو "امن "الا الاق را اللا ا ا 
00 ارو تالالا اال ا الت اللا ااام 


الكم الذاتى: 6١‏ اعم 
الكم العرضى: 86١/٠‏ 761/7 
الكم المتصل / الكميات المتصلة: لات 0/9 35/7 6017/7, 


0# الات الع با لاملل الالالال لالع ل لاا ا ا 
الال 36 و8 اذك الى اع 


الكم المتصل بالذات: 50/8 5617 
الكم المتصل بالعرض: 761/7 


الكم النفصل ا ار وتران 
لال لل ا ا لاا ل لاا ل اليا لإا 


الكم المنفصل بالذات: //0” 767/7 
الكم المنفصل بالعرض: 50/١‏ 761/6 567/7 


الكم بالذات: الماع زواع لاعلا لمع لعل سول لوا 
لان 


الكم بالعرض: /لا. 761/6 


الكمال / الكمالات: تال ركم رقن رار عم لعن ارجالن 

لمعل ااال الث ل لاوس ارال ار لور 11 
لاثرة 1ل زر لال ار ل ارال راع ل ركع ل ارتل الكل 
لكل مكل لالطيال الال اولاق الال بات لالخلاك 
ةلال لالاه ل لاقل رعق ل رو لل مار ل اا ا 
ل 7 
لجسل لوجر عسل الاريك جسم ا بلحل ارج بل ار يال لا ااا ا 
"اسل وريه اع لسع الا لاطووع لامع لاك لات 
اع رفوع 


الكمال الأول / الكمالات الآأولى: ارول لارلالاك لارعلاكء 
ولاك لالحلاك “الاباك لاللطلاك الراك لاحل لالح ابر 
لك ل 


الكمال الثانى / الكمالات الثانية: حال لاعلا «رولالء الح 
لم شا 


الكمال الحقيقى / الكمالات الحقيقية: 01/5017 ١‏ 
كمالات البدن: 711/7 


1 


الكمالات الذاتية: 208ل اكول 77م 
الكماللات العلمية: ١6.7‏ 

الكمالات النفسانية: */لامء, /91ع, 496/8 م90 
الكمون: لاك الحم "اقول اروم 

الكمية: الكم 

الكواكب السيارة: ؟/ثلى على 0م #إلاى 
الكواكب النيرة: /308 #/مه؟ 


الكوكب / الكواكب: ازا للك #ركل "الطلل لإعم لزعل الكل 
لال ارق لاكاء ل لال هل لال ل ليق ل لقره لل لاطا 
6ل لكا ؟الامل7, الهم 


الكون / الأكوان: ؟زحى 7-1 الول جءى لاط «العت العلا ؟زولاء 
لازالاء لاما لالالاء لاحل لاركش ار ل لارلل االاكل "اركل 
«الكزل "للك لحك اكول الل «ابصل ارعص لارعلء 
ارول لالع لاكى إلى ىلر ل لقره لل لال اتلك 
نا 
ريت اسل ليح مار جل راع ار بع 


الكون الأول: ارود لع ع1 

الكون الخارجي: ؟//, 

الكون الخاص: ١28/9‏ 

الكون الذهني: ؟/46 

الكون المطلى: 119/5 انها 

الكون في الأعيان: ”عد 1١/7‏ #ارتها 
الكون في الحيز: ,/65. ١6/6‏ 

الكون في الخارج: 60لا ؟/١ؤكى‏ #/لاؤلء 5/1ها 
الكون في المكان: 25/5 ٠560‏ ؟/لالا 


الكون والفساد: ىن لاس لال لرعى الاق لاروك ارال 
رع ل إثرء لل لا1لل #اتلل لارعلل ركم 


الكياسة: #/ولاع 
الكيف / الكيفية / الكيفيات: 7١/9‏ ووم اعم العلا «ارعط, 


#الا ؟لباتتل ارلا لاعت اعت ارح ارح الرلى التق للق 
ناركن الالال ارول الل الل الا ا ارتل 
؟#الأضعال الكل الأول ارول الكل الى الال اع 
ا را رر مك 
لارام الت ااال االبال الال الراك القت ارخا ام 
اال "ارت التق ارلا لارر لل الارا لى الألر - ل لالرم ل ار1 قل 
ال الاك لالر اضن /ران اتتلن اتن انلك لقتل 
ااا “ا ارا ات ال اال سول اا 


تسديد القواعد 


١70‏ تايالا حاار ار ا ا ارال 
اال ابعال لال لالض لالب لالع لاق “رس ا ا 070 
ملألل اقل اع و37 و7 الكو ؟ارإز0'", لاأي4 70 
ان لا ا الات اا اال الي لبا الارع بالا 
”الابا االو الل ااال ار ال ارما ات لم1 اللا 
نج رن ف يي ا ا ان ا نر ا ا رن قاو" 
ار تا “ا ألا طانم اعون لومة؟ لكوم لام ارحواة 
ارتل الاو اليا الاق اال و شا ا ااا 
اا الا “تال انر ال الى اثبع ن االرتاكل ارمع 


اليفيات الأر بع: نل لق لاروك تل لال الل لرقلال, 
ره عاثرء يا 


الكيفيات المتجددة: 719/7 
الكيفيات المتضضادة: 117 /ا, لالزلا عناوم 
اليفيات المتناسبة: 76.77 


الكيفية الاستعدادية / الكيفيات الاستعدادية: /01؟,. 109/7 
كك 


الكيفية الانفعالية / الكيفيات الاتفعالية: الى 19/7 1/78و, 
ااا ك0 


الكيفية الحقيقية: ١9/+‏ 

الكيفية الفاعلة: 1١7‏ 196/9 ال 

الكيفية الفعلية / الكيفيات الفعلية: الى الى “الى روث 
جوم 

الكيفية المبصرة / الكيفيات المبصرة: 06/6" 17/7 


الكيفية المتوسطة: 19/7 7/؟, 778 117/7 11/8 1677ل رولك 
1 1 عر ة", إانذار كر" رشعم 


الكيفية المحسوسة / الكيفيات المحسوسة: 17 76/7 *13/8, 
الملا مزاولل «اعو, لالحول «اللاولل لكي لاطا لا املاط 
اا ا لا 


الكيفية المختصة بالكميات / الكيفيات المختصة 
بالكميات: لازم «الحبص ولا 31/77 الول لاوط ار يمر 


الكيفية المزاجية: 18١/7‏ 
الكيفية المعدة / الكيفيات المعدة: 11١6/7‏ 
الكيفية الملموسة / الكيفيات الملموسة: ٠١6/9 1١07‏ #/لا10, 


الكيفية المنفعلة: 51/7 ١76/7‏ 


الكيفية النفسانة / الكيفيات النفسانية: ؟/6” ١#‏ ل”م, راو 
العم «زمحد «الجعط امعط تعمل لا حول ااوطة لعولا 
كني اتن 


ل 


لا بشرط الشىء: 7/1ا؟ لابقع #/765 ٠و‏ «إوو3 التوى 
"امسا الات سرض لإا رع 7 


اللا انفعال: روم ردول مرجم عار روا روم 


اللازم / اللوازم: "لكك اله الكل اإبلك اإعلى الكل العى الكل 
"الاش الى ارمق ل كل ارلا لارطل لعل الكل 
لالرد ول لال مل الكل "الكل الكت الطلل اران ابا 
ال0مل «اإللوك لحك "الكل ارتل الال لاا ارال 
ار الل «الكال لالحال «روجل الكل «الحعل «الاعق المعال 
اول لاس اسل العا «رماط اركط الخال الخلا 
لالباتية ل لاط لان اسل لماعل لالخلاطل لا مول لا ل لعل 
لعفلل "الكل اولص اوبلط حيط ترط "الم «اللاجس 
بالطل اعوط لالع لارواع الجاع لقاع لاإتالع لابلاع 
ل 
لارء بل لاطالا ارول لابالش للق ارالك رعق ارق لإ 
لا كل لافطال لالع ل اكع ل الول لاتمل الالال لراك 
"لتقت الاك لالكمل لالتكل «المحل مازلا لل لاإ عل لارالاك 
لاع نل ل 7 «الجولل «اتالل اماس املاط لالاكطا رع ا 
ل ل ل ل انا 
ارا حل جب لحاصل لارة صل عار اط ماعط لايعلا تاراطا 
و لع ام نينا 
لاإكاط اسل ارحس لطاع لالع «الالاع, لالع كمع 
٠م‏ ولاه 


اللازم البين / اللوازم البينة: الحث +6 لارما, .م 
اللازم الحملي: 56/6 

اللازم الخارجي / اللوازم الخارجية: /017 5١/8‏ 
اللازم المساوي: الى 47/5 الل 

اللاقوة: الى لالم لاركم7 الل 6م 

اللامساواة: «عبد ابماس لاسا ام 

اللامسسة: عوى لاجد الالال امال «اروول, اروم 
اللاهوية: 1945/7 

١60/9 اللاوجوب:‎ 

اللا وجود: ؟/107, 7٠١/9‏ 


اللذة / اللذات: رصن عم عرو رس ووس وى لوال 


اللذة الحسية: .0 701/8 

اللذة العظمى: 11/7 701/9 

اللذة العقلية: م/١60؛‏ 701/9 

اللذة اللمسية: 7و5 

اللذيل؛ فوم عدم رباع روم 

اللزوجة: الى الى لال 701/8 

اللزو م الحقيقي: ينض 

اللطافة: زيم على لزومء لحمل امل لادوم 


اللطف: ؟/ى رحبا «اتول «الوع, لاإتلاع, لارعع4, لالاعك عع 
6/7 رامع رقع و5 كر ا. 6 #/6 6١‏ ويك 
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اللطيف: ارول الى الى الالال لالالل #لااط ل لل الام 
لاتلال لاوس اتا 


اللغة / اللغات؛ « ارمع لروع, لزن الى رون وبال رعس 
لان ما لاسا الا ا ا ا ا 
ع0 


اللغو: 77 
اللف والنشر: 3١8/١‏ 711/9 إلا 


اللفظ / الألفاظ: 16/97 «ازلاى ارول «زلع, لزع لطع عع المع 
املاط لالت لالت لالت للع لل اقول لاتقل ااال اقل 
اا76 الالال الال لايق عامسل بالسروس ارال لاا 
الال لانيل لبح سس ووم «الطركع كج بالك 
لاع لاع باع لم اع 


اللفظى / اللفظية: ؟/2ع. اعى «زم», لارحع لاجم لت لالت ارو 
لعل اتدل «اللكل لكك الالال لاركلط اطق لعو 
اب اباس روما لاحولق «الومل لاتق لمق ل 
لا ا لال ا 


اللمس: الال الال الى ار ارا ااال ارال ابا ال 
زعو لزووا زيم 


765/7 10/١ اللمسي:‎ 

اللمي / اللمية: 5/15 اركازك اتوك #لتاالء الام 

ذات الله تعالى: ذات الواجب 

اللواحق: ازمع؟ «اكعل, #ابزل لالتطاك اللا لاإ لاوط ارمع 
اللواحق الخارجية: ؟/9ع”, 141/7 

اللواحق المادية: ؟/ع7 

لواحق الماهية: 0/7غ:, «/ا0م 

اللوازم الاتصالية: 63/2 

اللوازم العدفية: /؟؟ 

اللوازم القرية: ؟/577 


لو ازم الماهية: ؟/0ى 'التى ؟/76كء #ا/ت6ل الملل #الاعلا لاللااء 
الل لارعا اص لارحم ل لاما 


لوازم الوجود: 165/9 17ت 51/7 167/7 


اللون / الألوان: *رات لزلا الود الال «اركل لالاللل لالعدط 
بلاطل لياص ايحص لارخوص عاك لالاك لمق 0617 
لاتق لطا ل ارات ل لزاه لل لاطا لالاطل لارعاى لابقواء 
لايق لل الال ااال لانت تل علا ل لال الال لاا ااال 
اللا عار مطل عار اط لالع عط لاون لايع ون لالاكل ماركا 
لا ع سيص عاطاطل مار لاط لار مطل لالط اطاء لاروع ل ارم وت 
الاتل لتر الى لل اا اع 


اللون المتوسط / الألوان المتوسطة: 7067 م/١يم,‏ «رالم 


اللين: ؟/70 رع لارتى لاإتطل لالرك80, لارعار 6/7 


م 


المؤثر / المؤثرة: “01 #زلاى لط الع 11/8 7/الء ؟الفلاء 
01ل ااهل الكل "امكل ككل الخلاك ارع قل العمل 
القلك التلل الالال الالال لعل لعجل الولاو ل لالجو 
الالال ليمجلا #/ك0 ل لاسا العمل ارو اكوا «الخاسا 
ال«لال احم لتقل لالحلل الكو الكل المع الدع 
لاحك اسع لد للع لالط الع مالالا لا ا 6 1ل 
لالاطال لالاطال الالالال لاركك ل الكل اشع ل ادهل 
0١/7‏ ااهل لالركه ل ءال لاتقل الكل لاط ارال 
ارت باس لالي ص اطاط لاع تل الع 6ل “الا لعل لالرن ع 
لاع لاك للع لاااع 


المؤثر التام: 601/7 11/7ع 

المؤثر القديم: ١66/6‏ 

المؤثر القريب: ؟/0؟ 

المؤثر المختار: ؟/58؟, ؟/40, 190/7اء 161/7 
المؤثر الموجب: 3177/7 #اللالل لابؤلالا, 211/7 


المؤثر الموجد: 30/7 ١46/7"‏ 


المؤثرية: ١/7‏ الال ل« للع 4ع ل 40/7 ١‏ 401/37 ل لالع ل لالرء 10 
اردع 6117# 


"ما" الحقيقة: ؟/ا6 

"ما" الشارحة للاسم: لاع 

ما إليه الحركة: رقص لإعبطل ولط اعبس لالخروم 

ما به الاتجاد: ؟/17١.؟‏ 

ما به اللاختصاص: ٠١١‏ 

مابه الاشتراك؛ ؟/١٠ك‏ 7/9ال الول «اللال لاط لاإلااع 
ما به التحقق: ؟/لاىا اناا 

ما به المششخص: ٠.‏ 1/7 07م 

ما به التغاير: ؟/؟.٠‏ 

ما فيه المحركة؛ 75/7 «زولك العلل جا ابعل لال قعل لإا لا 
مأ منه المحركة: كا لارع لط وم 

ما وراء العالم: 6/8 

المائل: ؟/على #حى #إلام 


مائل القمر: #/حتى 7//ام 


المادة: .م إلى الل لالط الل لاحن ارح ارعتا 
الا را ا ا ا ا ا 
الضال؟, للخل لااكدكل لل بال لامر لال اال 
اا و الل اال ل ار لل ارت لل اا ااه ه70 
اإبكن ل «اللل إل ااال مااع اولع لالع 
ارال راع لاع الاك اال 6 27/7 كلع االالاع 
الال رع ا تلن البتلل ركم "ركم الام عه ارت ارت 
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اك الاك ار لا الى ترا ا ا ا تا اا متاك 
لال ار ال الرتلل ااال تضم قر لل الالال اام 1 
راع ل االرقع ل ار 6 ١01717‏ الى ع1 الكل ارك 
لثرء بال ااا لاع لال روباك لبقيال "الرمخرل "الرتماء رقمل 
ااال لفقل اراك "اللو اال لل ارك لل الأ ا ار ال 
ااال ره الل لال ا اللاو لالع 6 الل الألرء لل انرو لام 
ا ا را ا بر يفاره 
”اع ل لابن 7 الل العم ارقعءع 


مادة الإمكان: ؟/4ع؟ 

مادة البرهان: وم .سم 

المادة البعيدة: الالال لا مس لام 
مادة التصورات: 7١7/7‏ 

مادة الجدل: روم 

مادة الخطاية: +/.7 

المادة الشخصية: ؟/786 

مادة الشعر نكر 

المادة القديمة: ؟/:ه 

المادة القريبة: إل الخال امم 
المادة الكلية: /7 

المادة المشخصة: جم 

مادة المغالطة: /.7 

المادة المنفعلة: /117. 114/7 
مادة النظر: 7١6/‏ 


المادى / المادية / الماديات: ارده 27ه, لارجدى لارعكل اواك 
ايمسل يخس لاإعيص لالحياطل لوطل سارل لاحل لاوس 
اوس لوول "لالط لانمل المع لالع للع الع 
القع اطع لالع الع لالعاع لالع االلاع, الجاع 
لاركت الات لالرارت لاا ال لل ارتل اكاك اكلا 
لاك اللا العلل املك لامع مالس لع لز موومص 
مار بالل الصا عل لاه احا ار اسل لاحل عار ا لاما لاع 


المادية البسيطة: 51/97 
المادية الذاتية: ؟/؟7؟2 
المادية المركية: 6710/7 
المادية بالفعل: 677/7 
الماساريقا: 5١2/7‏ 

الماسكة: اث 14/77 10/9 


الماضي: اال ا الل اران ارال رقع ار لع اردع راع 
راع اا لال اناا ل اياك انر بال لاع ع 


المأمو ر: ؟/605” لاع #ارولاع 


المأمو ر به: 14# 77/7 


مانعة الجمع: ا 
مانعة اللخلو: 16/7 771/7 


الماهية الاعتبارية / الماهيات الاعتبارية: «/ع” «للالاء 273/7 
؟الالاط « لالط « لامعا «الرايمم 


الماهية الإمكانية: الخ 
الماهية الجنسية: ”الالال 7946/97 #الخماء 1960/7 


الماهية الحقيقية / الماهيات الحقيقية: «إللك, *لالاد 1/9 
"الالال الما 066 ل لم 


الماهية الخارجية: ؟/ثلاء ؟روبم 

ماهية الزمان: 76/5 «اإع, «اللحالل لالع لامع 
الماهية الكلية: انمث ؟زهل 3/7 701/7 الها 
الماهية المادية: ؟/7١7‏ 

الماهية المجردة: ؟/؟)” 70١/7‏ ؟إلالام 

الماهية المحصلة: ؟/0١”,‏ 15/7 

الماهية الممخلوطة: ا/مع” 76١/7‏ 


الماهية المركبة؛ 7١١/5‏ 777/7 العلا اإولات لذلا 7/7ؤلء 
اإكزل ؟إقزث الكزل لخاد ور 


الماهية المطلقة: ؟/غ” ؟/.ه؟ 


الماهية المعدومة / الماهيات المعدومة: 0/9 9/79ؤة, 115/9, 
لك 


الماهية المفروضة: 786/7 797/7 
الماهية المقدارية: 59/١‏ 
الماهية الملحوظة: /١الم‏ 


الماهية الممكنة / الماهيات الممكنة: ”إلا وى 119/9, 
1ل اروم 


الماهية النوعية / الماهيات النوعية: ؟/07١1,‏ 315/9 #لثالالا, 
الططلل الحدى الككل االاخل الحا الكفل لارام لالط 
لي الك شن 


ماهية الواجب: 180/7 187/9 

الماهية بشرط شيء: 00/7 707/7 

الماهية بشرط لا' شيء: 4/7)” 761/7 "6١/7‏ 

الماهية ل بشرط شيء: الكاك #/«ول ا/و0ل؟ اتوك اكلام 
المباح / المباحات: 686/6 60/6 /66ع, امع 

المباحث العقلية: وى 15/79؟ 

مبادئ التصديقات: 61١07‏ 

المبادئ العالية: ؟إعلى /171, 11/6 3217/77 لقاع 

مبادئ المطالب: 76/7 
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المادئ المفارقة: 71/١‏ 
مبادئ النظر: /06١1؟‏ 
المباشرة: //1, 7/الاع 
المباهلة: ا/خاع, 695/7 


المباين: الالال انالك لاإطاضلك «الكالل لالتعل اكول كلق الال 
لاحل املع مالعل لاقع ىلالا لل الى 
رع لل يطل لالجل لالع يالل تار لا 


المباينة / المباينات: الى العا الالال لاا ارال العلل 
0 


المباينة الكلية: ؟/181 
المبتدأ: ارحء؟ «الااى الال ازعلل امام 


الميدأ / المبادئ: ؟ز0ى لاإ «إعل لالس لاط «العطل #ذه #إلالاء 

ابم الى لالركى «التلل ركه ل لحتل لاتقل بتكل رامل 
لال الى لاع لل لالع لل رع لا امال «الابكس «اارككل «اإباباط 
الالال لالكول ارول ا ل لال إل الام اللا إن ار 
ال #الااكل الل انكل لقال لاز بج الوط بلقا 
الما الكو زواع 7الكلع الراك للك العكق الال 
ارم لاا تايا لاله لل لاتق لاع ال ارلا لابالاء 
لا 1ل ل 7ل الالال لامع ل لال ل أن ل الول ارع0 1 
١66/7“‏ ارات ل "اليا أ 65/7 لمكن تكن الال وال 
#الالاى لالطلال لاا للحا لاتقل لإ لل روه لل ارات لم 
م ا 
اباك لاما للق لا جل لاإ لل ايا ل يار ل لتر ا 
د ل ون اا 
رع" ءوسل امول لاإويص #اكبط لابح تبح ترا 
الال لاللل ار ل الاك الال اك لقاع لا ا "3ع 6 


مبدأ الإدراك: 18.١‏ 
ميدأ الأقعال: انهم عرها١‏ 


المبدأ الأول: اح «رعط ملاع الى لارعمل رمملا 
ان 


مبدأ التغير: 7/ة, عثيم:, لومم 
المبدأ الحق: /0١5؟‏ 

المبدأ الحقيقي: ولك 

المبدأ الفاعل: ٠١:5/©‏ 


المبدأ الفياض: 0١/7‏ 60/9 اايل طا١‏ لل اقول لإ لل لارعلال, 
لع على اا 


المبدأ القديم: 60/5" "٠/6 ”١هر6 16١/9‏ 
المبدأ القريب: 6١6/9‏ 

مبدأ الكثرة: ١9/5‏ ؟/١‏ الا 

مبدأ اللزوم: 0/6 

المبدأ المؤثر: /م)١‏ 

مبدأ المحمول: ؟إلثاء 157/7 7١1/9‏ 


المبدأ المفارق / المبادئ المفارقة: 1/9 ١١‏ 
مبدأ الميل: ,١61/+‏ 0/7 3/6 

مبدأ الميل الطباعي: 108/0 

مبدأ الميل المستدير: ١58/6‏ 

مبدأ عام الفيض: 0007 

المبدأ والمعاد: ؟/6م 


المبرهن: ؟/6”, 7/الال, رونم 


المصر / المبصرة / المبصرات: ؟إلاى لاروال لار لل الال 


الالاا للق الالال اقرب الل اللاو الخال ارو بال 
اللا الال تل "الرتاع 


المبصر الأول: قط 
المبصر بالذات: ؟/4م 
المبهم / المبهمة / المبهمات: 'الذاك «اكا/ #الالاط 101/7 


الم العا الال لاقل ارلا الل برل ”الوا 
لاع لال اواك اكع 87 لاع 


المتتى: #الباسل #إإل احص عا اول “امل سار جر ل ل 
6 


المتأثرية: 6٠00/‏ 
المتأصل: لامعل و7 التق عروى عرالمم 
المتبوع: #الالا النا طلطل 6لعل7 لارلا لل عر 6ط #ارفاطا, تام 


المتجدد: لاعن اإولال ارام لامكل ارق الال ار ل لماه 
تاروع ارععع 


المتحرك: ؟/١ى‏ لاللى للف #الاطال املع #اإلحل ارمع لالع ارلا 
لالت لالت اكات لثرء لل لارطالا لايل خالا لا الل لاا لال 
لا ل ارلا ل لايق ل لال لالرع لل لل لا ل لاما 
اكه ل 15/ 110ل الال «الالال لال اط لاح لا الحا لامالا 
اراح الالح لال ايا مار ياتا ار ل ااا اا ار رن اا 
ا لاع 


المتحرك الؤرادي: 171/7 

المتحرك الأيني: ولا 76/7 

المتحرك القارّ: 1717 

المتحرك الكيفي: ؟/86؟ 

المتحرك بالؤرادة: لقص ارقن 
المتحرك بالاستدارة: بابعة 165/6, ١3١/7‏ 
المتحرك بالاستقامة: 17و 

المتحرك بالذات: القت الى «اركلل رامع 
المتحرك بالعرض: تابنت الى ,6٠017‏ 1ع 
المتحرك بالفعل: «/لاى الخ 

المتحرك بالقوة: ا 
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المتحرك في الأين: 50/7 11/7 

المتحرك في الكم: 1.7 

المتحرك في الكيف: 5١/5‏ 11/7 

المتحرك في الوضع: برل 

المتحصل: 7/7 #الختااء 65لا 

المتحصلة بالفعل: /86؟ 

المتحذل: 1١677‏ لا ل لايك لل ع ال لاللااط لارتوم 
المتحيرة: 4/7 

المتحيز: ؟لؤك الكل لزعل لالالل ارق الل راع 


المتحيز بالذات: 'الزك مال لارقى مارو لام لازام لاما 
06 لاا ل 


المتخيل | المتخيلات: 8/17 #/ة ٠١‏ الكل 60ل القاام 
المتخجلة: ١١/9‏ الل لاخلا 101/6 

المتروك بالطبع: اع را 

المتشاكلات: 67/7 #/ل/ا70 

المتشخص: الول لاإتس, «الاءس //1ا 

7721/7 156/77 ,١7// المتصرف:‎ 

المتصل الواحد: #الاك, #للك. 4/6 017/6, 01/7, 06/18 


المتعارف: ؟/لاء, لال لوال لاير الل 1267/1 


المتعلم: 16ل رسام ب وعم 
المتقضي: فض سل 
المتكلم: بإساس مص مداع 


المتماثل: لال 1ل اال يفوم رارع لل ور ا ااا 
عبج اعم 


المتمكن: الل الب الا اا لم ا الت الت رضت 
“بايا و2 اعلا رع 4, 30/1 ا ا ل ور نينا 


المتن: ؟/76 الع" «إلاءسل لابقا امب انع العا «الخرواء 
لبط اولع الجاع 


المتنازع: 5١6/١‏ الهلالا 

المتنازع فيه: “/هلى 5١6/1 ١184/١‏ 31/7 لم1 

المتواترات: لابقع "اقالل الل لالم 

المتواظيع: 6/9 "الت الورك 150/37 

المتوالكد: روي لاراكلء 17/7 

المتولد / المتولدة: ابوث 117ل الحم لمن اال لجع 
المتوهمات: ؟إلا١”, ٠١8/7‏ 

المتوظمة: 201/7 


المغال: اينات #لاز”, ييار "الرش الل ار اال اال اا ل ار ار 
م لا لاج 


المثل: ؟/36. 19ت ”اال لارعالا 

المجانسة: ؟لى "ءا 

المجتهد: ١ع‏ الع الكل رتغ راوع 
المجذور: ؟/.م7 «إلاه؟ 

المجر ى الطبيعي: واس 

المجربات: تال .ل 701/77 


الا “ال ااال ابض ار إلى اوس ارم 


المجردات القديمة: ١67/7‏ 

المجعولية: ؟/خه7 ١/7‏ 11/7 

مجمع النور: 518/6 

7.١/7 761/١ المجهول المطلق:‎ 

محاربة الجن: /670, ل ١/اع‏ 

محاكاة للمعلو م: الزيتان 

المدحية: ١6/١‏ ”لاع #/لاللاء الماع “الاق “23/1 6917/7 
محبة الله: ؟/6١‏ 


المحدب: لزلا 7/ الى لالمى لارتض لاع ل ااه ل لالط الال 
وتالارة وذ ادا 


المحدثت: لانتل طاإلاى ايل الت لايرلل روج رع 
المصحدد: مركم رات الى اث با لاقي لان ل لي اا ا 91/7 
محدد الجهات: "ركه «ارثلل مار على لاركلى 164/٠‏ 


المحرك: ارعكل ؟/0١,‏ ٠ك‏ لالرد كع لارلاك #الحهل لاا لاركات 
علاط لل ارال اليج لاط انرا اراق ا 


المحرك بالإرادة: ركم 

المحرك بالطبيعة: 7/7 

المحركة: الوم١ع,‏ 'ا/6اع, 610/7 ا/ااع, 191/7 
المحركية: 7/4/7 


المحسوس بالذات: ربا" 


المحسوسات: (إلاء #اللاالا لاع الال «االال لالقاك لاعلا 
ا ل ا ا ا كنا 
7 ل لا ره 
مدوم روا 


المحسوسات الظاهرة: ؟//لا7, لال71 مس ار ا 
المحصورة / المحصورات؛: ١زمع"‏ 6/7 العم 


المحقق: 06/١‏ لازم ابام ارالى «العال لفقل اع 716/9 766/5 
اا اا ا ا ا اام اا اقلا ا 


1و6 
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تسديد القواعد 


محقق الحصول: ١76/7‏ 

المحكوك: اال م14١‏ 

المحكوم به الجةا لحز 1 

المحكوم عليه: الث التط الكضلك 61ل الماك الم 
المحل الجوهري: 39/7 7١/7‏ 

المحل المجرد: ائنا؟, ١1/7‏ 

محل النزاع: الله الى الكى الح الل لامع 

المحمول الخارجي / المحمولات الخارجية: ؟/ الى 77/7 
المحمول بالمواطأة / المحمولات بالمواطأة: /00.”, 51/7 
المحم ولاات: ”زمع, اللى الم اللا لل لا6 لل اليا للم ابابا لارام 
المحمولات العرضية: 7١6/9‏ 

المحمولات العقلية: 151/9 199/79 


المحوى: 7/7 6/6 0/5 لالش الكل 1775ل الالال القت 
الالال الالال لاا لا 


المحيط: لزه #/١لى‏ الى ١7/75‏ ل الال #ا/لاباك الالال لاه جار 


محيط الذائرة: ؟/1؟ 178/7 ايره؟ 


المختار: ؟/ذم "العلل «التكلء لمكتل اإبطل اللا لاحل العا 
اللا الملل مااع ار اللا 17ت اقيض ٠ر6‏ 11 
١‏ اقرع ١‏ رء 316 م0١1‏ وزبر 8 زذالراف 


المخترع: امع 

4/٠ الممختلطات:‎ 

المختلفات: 76/٠‏ ملاو 

١١١/0 الممخدومة:‎ 

الممخروط: ؟/اث الئل الالال امال لاع الل الا لإا لال ا 
المخروط المتو هم: 776/7 

المخضخض: 117/7 

المخلخل: :117 

المخلوط: ؟/.ةث؟ ١67/8‏ 

المخيل: 76/7 7و 


الممخيلات؛: عمس روس 
المدخيلة: لالز مالل عر ب 
المدارس الثمان: بحم 
مدارك الأحكام: ١ع‏ 
المذافعة: :اث 76/7 7/7 


المدير: ١#‏ "ابقل لالاطل لاارتك ل مارلا لل لرعا لل ره ال لاسر 


المدة: رةه ا 6 ادع ٠ع‏ الع اودع باع 
تذليننا 


المدس: لزاع لالوعع اإطلع, «إإامم 0.0/8 
6 


المدرك: ؟راال رتسل ارتل اكول الممل ارال لاوس اوور 
ار لازا اإاربكل, بوت رةه ناح تارم 1 زفزة و ووه عم 


مدرك الأحكام: ةا 

المدرّك بالذات: 57م 

المدركات: 2٠7‏ الالال 1# ال لاوا 

المدركة: القوة الودراكية 

مدعي البوة: 401/6 06/7 

المذير: ؟//اه 

المذو قات: ل 

المر أ ؟إلااك لالزاط «ز سل عراطال مرعمص سور وبل قور 
مراتب الأعداد: لالط «اإلمص امول لا ل الا «رمصس 
مراتب العلم: نس 

مراتب الهضم: ١١6/7‏ 

المرارة: ؟إلالا الها 986/17 اوع7 

المر بع : 1/5 101/1 

المربع المجنح: الى اللا لل لاقم 


الم رتسم: 7107 الك 7/١مع‏ لازمل لاقل العزك إلا الال 
لالبا الل الا ا لارام 


مرسل للرسل: /777 

المرضض: ؟/6” «التلل الكل لاذلا 06/9 اروو؟ لامع 
المركب الإضافي: اله ١05/7‏ 
المركب التام: ١18/86‏ 

المركب الحقيقي: الله 05/7 ١م‏ 
المركب الصادر عن المختار: ؟/364١‏ 
المركب الصادر عن الموجب: 156/7 
المركب العقلي: 591/7 

المركب المعدني: ٠٠١/7‏ 

المركبات الخيالية: ٠١6/7‏ 

المركبات الشخصية: ؟/١١‏ 

المركات العنصرية: «روى رمال رذاا 
المركيات المعدنية: 1١١‏ 

المركات النوعية: ١15/9‏ 


تسديد القواعد 


المركز: ؟زا ؟إل «إلااع ؟إنالع, للم لاذلا «الرحلل الل لاركت 
ار ل لاب ل ل ال "ارا ارا انرا وا الا 
لاوم اروم 


مركز الأرض: "ره #التى الى 86و ل ١1١/٠‏ 


مركز البصر: وذلررنن 


مركز العالم: ؟ئاى لللى لاحل اقل للك اكوك ارخا 
للق 


المريخ: ؟/دى /87 
المريدية: 1١6/5‏ 


المز احج الل لالاالك لاللك لاللااطلى مالي ال ايه اط 1ع كلق 

ل 0 
تر الى ل ال لال رع لل ارتل لال ارال لاا 
جرع لال الالالال الال الال للخل لال لاحل اقول 
ابارت ل لاقل رع لل رعسل روسل لرثر الل ار ا 
ماع الل لالر تاس #اباجط مايه ال اطول لاع ول لاروو7 ارقا 
جا الل اليم تع لا عسل ايف ع على الول رسال لامعل ارط 
مااع لواع, لارقعع 


المزاج الصنفي: /175 17/7 
المزاج المتجدد: 14٠١/7‏ 

المزاج النوعي: 377/8 17/8 
المزاجات: ١17١/7‏ 

المزازة: ؟/مه؟١‏ 

المزدوجات: ١/1و‏ 

المسائل الشرعية: 40/7) 

مسائل المعاد: ١5/7‏ 

المسائل الهندسية والحسابية: ؟/780 
الماحة: لخ" ١4/9‏ 


المسافة: الى لازبلى عام بروج لالص بره جل اعم لوو 
ل ل شن إن واوا 
لاا لايل رشك مرا ل ان ار ا لا ل 
ارات لاا ابا لياع لا لبا حا لبح رسيا مار باقلا 
ل 30 


المسامتات: #معوم 
المساهلة: لوعن رعو لوال رعو 


المساولة: ؟زاع. #الته. #الحملل «اإلالات «اقو7, ا لجع «الاحاء 
ل ا ا كان 
١‏ 


الممناواة بين الأفراد: ؟لجمه «اعماء ١6/7‏ 
المصسبب: 7١/7‏ لت لل 70/7 
المسبوقية: ال 7 158/7 لالاطلء الال الخال ارال 167/7 


المستأنف: ١‏ اام 


المستحيل: #/١ى‏ لقال الاك لالحوك لامك الحا اللا الله 
بع اللا الا تا الا ا ا اتا ا ا 


المستدرك: ارمع امل امكل اللو7 «الاق, بالحبم الغا 
ا ا ل 


المستدير لاس اروم "الا التاق انر ل ريض ا الا اا ا 
يم 


المسترشد: 196/77 الا سم 


الممستمك: «التى لح رمعم رس لل لع لل مرا لل الاو مر ار 
ودف 


المستقبل: 1626/7 160/7 67/5( لالرتتل لارالال لارألك اردع تاراق 
لاع لتقل رع بطل ارا ع تل لك لالااع لاراطاع 


المستقر: ؟/11, 786/7 

١‏ لمتقيم: #ارولال ايض لايش ااال مر ماعل لطر اكوم 
المستكمل: 6١6/١‏ 164/17 070/5 601/7 لاإلالاع 

المسستمر: 7/١لل‏ ل اباح لا/لالااء لبالا 

مستمر الوجود: #/ؤلط 


المسلمات: عروجم عر سمل لمم 


المسموع | المموعات: *إلاء الال لالط ازول “الالال 


لالياباا لال خلا 0 اللا لال ا لاا لاع 
مشاركة الوضع: 601/5 1/8.ع, كلتل الال 141/7 
المشاعر 0/7" 
المشاكلة: ١/7‏ 
المشاهدات: ووم عراس رام 
المشاهدات الكشفية: ؟/؟19 
المشاهدات التاقصة: 07١..م‏ 


المشاهدة: م مرحم مرو اااطس الالال انر ىلر انر اا 
ولف ان 


المشبهات: 7.0/١‏ 
المشتري: روم 


المشخصات: رمال اعون امعط لقال اجون ارال اللو 
وار ررقن 


مشخصات العر ضن: #إلال١ا‏ 
المشرق: ٠١1/7 1٠١7/77‏ 


المشروط: ؟زوك الال 0ل لالع ل 1017/7 "فهك 7/لا١ل‏ 
لالت الل مالسالل ل ابص لاي ال لي ال لاسا الاي 


المشقة: +/عمع 


المشكك: روه اننا ارول اروم 
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تسديد القواعد 


المشمو مات: لا امم 


المشمومة: /177, 700/7 

المشهو ر الحقيقي: وذاكرق 

المشهورات: اال اال 1/7 

المشهورات الحقيقية: 0056© 

المشهورات الخاصة: وم 

المشهورات العامة: 7و 

المشيئة: اربعم 

١86/7 المصارعة:‎ 

مصالح العباد: ١4/7‏ 

المصحاحية: 0/١‏ */86؟ 

المصحف: تاإالاء, ارقحع, تلع #إلامع 

المصدر: ا كال «ارمصر لاتاك ل لمر لمعم 
المصلحة: لابدة. .ىو 

مصلحة في الدنيا: ٠ع‏ 

مصلحة في الدين: 66٠/7‏ 

المصمت: 7١/7‏ سالا 6م 

المصوت: /3741 7417/9 

717/8 756١8 المصورة:‎ 

المضاد: 725/7 

المضاف: 761١/9‏ 6ل لال الاك لوول رقص اروص رمم 
المضاف الحقيقي: ا لال اا ارماك مارت 


المضاف المشهورى: ؟إتجل العمل اع العلل لاا لاس 
رت لحم 


المضاف إليه: 191/7 

المضايف: 177/9 60/7 راع 

المضايف المشهوري: ؟لمع” 761/7 

المضغة: 351/7 61/7 117/9 

المضيء: ان 


المطالب: ؟/لاع, 0/7اك م.م 


المطالب البرهانية: ١57/‏ 


المطعومات: 2١7‏ ؟الاال,ء 71/7 
مطلق الجهات: ؟لالا 

مطلق المركب: ١76/7‏ 

مطلق المكان: ؟/خ؟ 


مطلق النظر: ارزلرارض 


مطلق الوجود: الذه. الح لالؤءقى الالال الملل لاللؤاء الحول 


المطلقات / القضايا المطلقة: ؟/61٠‏ 
المطلوب: ا محال لالم الوا لإرععم 
المطلوب بالطبع: 7/9اع, لارقكى 17/71/65 


المطيع: .0 
المظلم: ما الل بايا 


المظنون: 17 7777ل رم 

المظنونات: ؟رتثي عر رام 

المع بالذات: 177/7 

المعاد: ؟/6١,‏ ؟زهى ارتل الال لاطا #االع, قوع م .6 
المُعاد: ؟/١ب7‏ ااال اراس اطاط لارع لل روا 
المعاد الجسماني: 601/7, سراف لان6 

المعاد النفساني: 001 

المعار ضص: 7 

المعار ض العقلي: ززلفن 

77.7 ١0/7 المعاش:‎ 

المعاضدة: ؟/ه”67 

معاضدة العقل: 621/7 

المعاني: الجا تلاق عار م لم 

المعاني الجزئية: ؟له١” 76١‏ لطت ااا 01/1 
المعاني الذهنية: ؟/87؟ 

المعاني المعقولة: /6.؟ 

المعاوضة: /6», 670/7 

المعاوق: اردع لاحي لمارالا عار لاا لا 
المعاوق الخار جحي : 1/7/7 10/7 17/17 

المعاو ق الداخلي: ل مارم مارت 

المعاوقة: ؟٠/7.ع.‏ «إلا٠ع.‏ 7ت جار » لا 17 الا لاا لات 
المعتدل: الى ماعلل لوال لال #لرمم 
المعتدل الحقيقي: ١١6/7‏ 


المعجزة: ؟/«ا70 ااال لاإلاع, “606/4 "ارووع, 70/8 لقاع 


معجزة القرآن: /06», 603/0 


المعد / المعدة / المعدات: زوم ؟إعوى ؟اإبام7 "الوم ردول 
ارس زذاطة لاقاء, الراتاع, ل" لاثرء 8 ووم رذركرة وذ ذخرا 


تسديد القواع_د 


المعد البعيد: 1/وه؟, 671/7 

المعد الحقيقي: نذلفة 

المعد القريب: 709/9 677/7 

الْمَعدَة: 2١١8‏ لالاات رع الل مارهالا 

المعدل: /١1ع‏ 

معدل النهار: ١١٠١8‏ 

المعدن / المعادن: لص رام ارمع الى رعلا 
المعدني: لا لال 1 ا لاا 

المعدتيات: خا 1595ل ولاك لارللا؟ 
المعدول: «اعى ؟/؟7اى, «اللاعلا لا لل لالبخيع ا 9ع 
المعدولة المحمول: اعم 


المعدوم | المعدومات: 3/١‏ «الاك «لللت "الا ؟إولاء 1/9 
ارول لاتلل الل لأركل لأر لعل ارما لات لات 
#العة لكت زولا لاع كل بحص ك7 لجال الوق 
اتا لاتاسل مار لاحل لاا ل 


المعدوم الممتنع: ١7/١‏ 
المعدوم الممكن: ؟/7١٠‏ 115/7 167/7 1691/7 


المعدومات الخارجية: ؟/الى ١77/7‏ 
المعدومية: لسن 
المعرّف / المعرفات: ؟/5. ؟/عغ. 77/5 ١1/6‏ 


المعرفة: /١؟7‏ 707/5 الملل لاعس الال لاقاط اال 
ايك 

المعر فة التفصملية: تزذارفنا 

المعرفة السابقة الإجمالية؛ ؟/؟7١‏ 


وم طًُ 
معرفة أئله تعالى: لاا ا لحل الال لالع راوس ملاع 


المعصوم: 7/١‏ 681/7 ؟/١لاع.‏ ؟/لالاع. الماع 


المعصية | المعاصى: 2/7؟, 60/7 ارزع “ارجطاع, امع 07/8, 
لالع لطاع لالطتع از« لاع ةلاع مامه ار ٠ه‏ لار0 6 
6 ؟ارا - 60 لاليقرء 6 ؟اروء. 0 011 رع 01 


المعقو ١‏ اال الالال ااال مالكل لاك ايفاك لاركاك ارخا 
اا ات ارا ير يا 


/ 


المعقو لات: ا/6ى الكى #إللى الحى لالطال «اإء ل «االاولا لارعلال 
تذيفدة 1ل نذا 5 الذبليدة إذيتارة الا 1 ل 
لاط لال اال ااال ل لل 


المعقولات الأولى: على «الطكل كحك الال اإمعل؟ لفقل 
نك ان 


المعقولات الغانية: «إلاك الك «/16ل 28#ل, 7احل الال 
ككل الال ؟ء سل الكل لالكمل لالعجل لفقل الوا 
ل ل ل شن 
ان 


المعقولية: ؟/خة. ؟/1ى 1 

المعلم: لانن 

المعلول الأخير: 40/7 "الال ااتخلل 1/1و 
المعلول الأول: «إلطك «الفعل الم الاخل لاجم 


المعلول الشخصي: الزه ؟االى الول اوم 


المعلولاات: ؟زولاى الالال «اللاولل اراوس لال لال 
ام لالط الالالال حيط اط العا احو 
؟ للم الضطط التول لامجل لاع لحمل اروعل 
الال اول لطاع لارواع 


المعلوم: ٠١/5‏ 047/7 ااهل #الككل الالال لالال #الكااء القلالاء 
لقيو اقرط لال قل لال تلقل لاج لاع قل ارمق لات 
لقيال لاا على لالس لاا الى لامر على لان لل لايخ تلا لالع الا 
ارت الا لا الى لالع ا ا الب 


المعلوم المفصل: يكن 
المعلوم بالعرض: ١94/6‏ 


المعلومات: الثكق تالمكل لحكل اإكقل ازعو الوط لاحل 
ار الل الراك ارعاع 


معلومات الله تعالى: #/غ١»,‏ 57م 

المعنى العدمي: ١49/7‏ 

المعنى الكلي: 10/1 

المعية: 0/9ققى ككل «الفكلء لقتل الال لالعط ابص لاوم 
المعية الرتبية: ١77/7‏ 

المعية الزمانية / المعية بالزمان: 177/9 ؟/إثم 
المعية بالشرف: 1517/7 

المعية بالطبع: ؟/,17 

المعية بالعلية: 1717/7 

المغالطة: #رومم م.م 

المغاير بالاعتبار: 73/8 

المغايرة الاعتبارية: اإثالاء ٠١/7 ٠١5/5‏ 
المغايرة بالذات: 9/7 

٠١/8 35١7 المغرب:‎ 

١15/7 77/9 المغناطيس:‎ 

المقارق: لوال ارال مارم روا 


المفارقات: بوص ١ر١١١‏ 
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تسديد القواعد 


المفر دات: لوم امم ارمع لاعس و لوا 
مفر دات اللغة: عدم 


مفرق للبصر: 761/7 


المفسنة / المفاسك: عام مجك ماربجع ررس نوع ١‏ 


اع اارلااع 


المفضول: /2560 

المفكرة: 771/9 .م 

المفهومات الاعجارية: #الاء, الل #ا/4١‏ 6/7 
المفهومات التي يتكرر نوعها: //االا 
المفهومات الشاملة: ١71/7‏ 

المفهومات العامة: العلل ازنوث ازمل «الرول إلا" 
المفهومات الكلية: ؟/141, ٠.7/7‏ 

المفهومات المحققة والمقدرة: وم 
المفهومات الوجودية: 62/١‏ 

١69/87 07/9 ,01/7 المفيضض:‎ 

المقابل: ام 

المقايلة: على ع الال لاع لال لال لال مسيم 
المقارنة: زهج الحم اعم 

مقارنة أحد الحالين لصاحبه: رمم 

مقارنة الحال للمحل: جيم 

المقارنة الذاتية: ؟/؟ 

المقارنة العقلية: 7م 

مقار نة المجر د للمعقو ل م 

المقارنة المطلقة: مرحم 

المقارنة الناعتة: ١5١/7‏ 

المقارنة في العقل: ؟/جت”: «//ام 

٠١١/87 المقاطرات:‎ 

المقامات البرهانية: ١١8/٠‏ 

78/7 814/5 3/1/2٠١7 المقاوم:‎ 

المقاومة: #/كت ١لا‏ الل #إللول «الحولا لاا الام 


المقبول: ؟لحلا #إلالاء ”0 ا6م 1 اإتللل لالعوم عارعه. اكول 
لالكملك القلال ارما 


المقبوللات: «إوب7 .سم 
المقبولية: 756/١‏ 


المقدار / المقادير: الالال الل لالط تال اللا ارلا 
لامع لالرو٠ط.‏ #الللق "لالع لإلاك العم الإو لاع 0ع 
باع لاه لاه لالركه ارده لاحم لاقت لال للقت لاعلا 
مالعالل لاله »ل اليا ل لاا ل وار ال لاا لا إلا 
لامعال لاطقك قالطلل الال عع سل حرم سو بصصاء 
لجسل علاط اث لل لالع عاط لااتلل ل لاعال لالع مطل ع اا 
جا حل اليا با لاز اسل لاطا 3 لاما لاا 


المقدار الأصم: ؟/5 

المقدار الجسماني: ؟/6, 

مقدار الحركة: 6/9 165/5 لتك لاعلا لولم المع ملاع 
المقدار الفطلق: 5.0/١‏ 

المقدار المكاني: ٠6/1‏ 

مقدار الوجود: 6/9 

مقدم الدماغ: #الاال البخ ال لارام 
المقدمات الحقّة: /دام 
مقدمات الشعر: 7:7 
المقدمات العقلية: 7184/٠‏ 
المقدمات العلمية: 9/؟و 
المقدمات القريية: 70/9 
المقدمات القطعية اليقينية: ؟//77 
المقدمات المخيلة: م/م 
المقدمات المسلمة: 7١/7‏ 
المقدمة الأجنبية: +07١‏ 

المقدمة البديهية: ١79/7‏ 

المقدمة الصادقة: داس عرسم 


المقدور: ا الوك ؟/ى لله اا ا ا 766/7 
“ارول الول لالركاع 


المقذورية: 768/7 6١٠/7‏ 
المقسور: ؟/07٠ع, 6١05/7‏ الام 


المقطوع به: 17/5 177/1 


المقعر: اللا #التف إلا الع لك اراتك لاا الاق لاو 
الام 


١/8 المقلوب:‎ 

المقول بالتشكيك: 5لا #إوع!, #/علالا, مإولم 
مقولات الأعراض: 711/7 

6٠6/7 ١6/8 ,ع١١/؟ المقولات التسع:‎ 

المقولات العرضية: 587/١‏ 


تسديد القواعد 


المقولات العشر: ؟إولاا, ابام موا 
المقولات النسبية: ؟/53 


المقولة / المقولات: ؟لكلء الما #اإولاط 116/17 لم7 العمل 
لوبط لاللإحاط العلل ارول لالتالل لاتقل ااام رع ام 
لارولط «ال حول لاللمطل لاوط لاس لاتق سالا لاحل 
اس ااام لايم 


مقولة الإضافة: ؟/لاال, “لط 

مقولة الأين والوضع: 50 

مقولة الجوهر: /81, ١40/8‏ 

مقولة الفعل: 711/7 

مقولة الكم: "الل 

مقولة الكيف: «إلى, اكه «الرول, «إلااس #لودع 
مقولة المتى: 787/7 2٠7/9‏ 

مقولة المضاف: 5517 

مقولة أن يفعل: ؟//0: 701/7 606/7 

مقولة أن ينفعل: 0/9 701/8 +/6.ع 
المقولية: 4/9“ 61/7 لا/8ا, 19/7 
المقومات: *الحم 1مك 146/7 361/7 العم 
المكابر: افى ؟/١٠3‏ لاقمل لاثر ال 194/8 


المكابرة: 36/7 الاك الى لارءل لالحلل #الاجل لاإولالا اإلالاء 
ارق ال الالال لامكل لالتقل لإلالا مرو 


المكاشفات: 37/7 لاد 


المكان: الى عجر دعس لارلل ماعل لاعس لالع لاع 
لإلياره, كم لات لت لات ار ا ترم رتت بات ليقت 
لايك ا بل مازعلا ولا لالحيا نايا لاا لاك رع ل 30/19 
لاا ل ماع لل لاللصرن لاع لل لال رع ل ار ل ااال 
ل 1 
اريخرة سل لا با ار اا لبر وا 


مكان اللأرض: 77/7" 

المكان الأسفل: عم 

المكان الأعلى: 15/6 

المكان الحقيقي: /22. "لاي 601/7 


المكان الطبيعى: ؟/59ع. 11/7 ا/ل0 اكه على انالا لارقل لان 
الزلى على لاع ١لى‏ لاإكال لارويم 


مكان الطالب: ار 
المكان الغريب: 46/9 0/7و 
مكان المغلوب: ٠.0/8‏ 


المكتسب: «إلات ولاك ؟/الالل #الشض اكوم عر ال لارولالا 
لاوم راع 


المكروه: ؟/0ا, 0# ل/0؟ع, 7الالاع 
المكعب: إلالاء 917/7 


المكلف: اا الا تت اللا ل الال انر ا “ارخا لاع 
لالرقاع, لالردعع, ع6 لاثرء 0ع ره 0 اوذانا 60 إزذ ار" ؟رع-6, 
اال ار 01 ااام أ؟روكلم 


المكلف يه: 069/7 «الالاع, #الإلاع, لع .6 

مكمل للنوع: روا 

11١/9 المكيال:‎ 

المكيالية: ١٠“‏ ا 811/9 

11١/7 المكيل:‎ 

711/9 21٠١/7 المكيلية:‎ 

الملا الأعلى: 12١/7‏ 220/6 

الملام: لحت عا بق لا ابل لاا انر ين لال 1 لاا 
الملا'ءمة: الاي عاتم عع الارعم 

الملائكة: مإناى روات «رحعع, #لاهع, لالع #الموع 
الملاثم: لطس لتر اع لالجل لال لالع لاوم 
الملاسة: على ركام لرعولل «ازوول لحم رمدم 
الملة: عى اع 

الملزوم: ازقلط الى الى الاك #إالاك زولا ركام 
ملزوم العلم: 07 لاا 

الملرومات: راك اركف اتوك رياتس 

7.7/١ الملزومية:‎ 

المُلك: ءلاع 

الملك: «إلم رام" لجع 

الملكات: ١ل‏ الال ادام 

الملكات العلمية الاعتقادية: +/ه)م 


الملكة: ا 11ل الكل لكالل لاون لقعلل #الكمل ارما 
ااال لكلل لمعمل زوه" 


ملكة الااستحضار: ١١1١/7‏ 

ملكة العلم: 17 5117/7 

الملكة النفسانية: ؟/7١ع2‏ 

الملكوت: رثع 

706/7 ,705/7 75/١ الملموس:‎ 

الملموسات: على لا «إباطاس #اعولز رون 
الملوحة, 3٠/٠‏ 17١ل‏ 377لا 

الملوّن: ١لا‏ الاك لاروبط 
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الممائلة: ارال رتو "ارتم عع 

المماسة: م1 اال #اتكل كلل متكت #اإلاكل مزعو "ليام 
الممانعة: ؟/.». الال 14٠١/8‏ 

الممانعة الخارجية: +/9؟:, 5956/7 

الممانعة الداخخلية: راض 

الممعد: لعى للك الم رويس 


الممتد فى الجهات: «/عع. العلل #زولا #السال لاع 601ل 
نيف ف 


الممتد في الجهة: ١20/7‏ لدعم 
الممتد في الجهتين: 767/7 
الممتد في الخيال: ؟//70 
الممتزجات: ا/ؤلالء 117/7 


الممتنم: اااسل لل لاسول ار ل لاع ل ات ا اع عل لوول 
وذ 1 وترم اراد ربامم 


الممتنع بالذات: على لار٠ع‏ ل الكل العمل لالفحك اولع 
لالتتل "الماك ااا الال لاا ا 


الممتنع بالغير: 161/7 104/7 709ل اماع ارول 11/103 
الممتئمع بذّاته: ؟ره١‏ 

الممتنع في الذهن: ٠///ا‏ 

الممتنعات: "/الاء 1/7/7 

الممثل: ؟/١2؛‏ *تى 48/7 

ممثل القمر: ؟//ا4 

ممثل زحل: 40/7 

الممثلات: انح ؟إلام 

الممراضية: ؟/30 786/7 


الممكن: ؟/١3‏ #إلاه. الك ارولاء اا/تللء ااطل لالطلل لامعل 
ع ل الل امل اارتمل ؟الامل "الول "الكت اقلق 
ا ا 1 
ا ل ل ل را 
مال ااام لويم 


الممكن الباقي: 0/7 71/7 80/7 
الممكن الحقيقي: مارعع ١‏ 

الممكن الشخاص: ”168/7 161/7 

الممكن العام: 017١/5‏ 5018ل 718/7 1/مه؟ 
ممكن الفساد: ٠.١8‏ 

الممكن القديم: ااا ا 

الممكن المعدو م ا/مه1. لالحمك الال 7117/7 


الممكن بالذات: ؟/ه؟ى, 316١/8‏ 106/9 #إبالم 


الممكنات: ردم «الارلى ار ل لالر ل لالع ا "التلمل للاخ لاا 
عرني ا ا 


الممكنات المحسوسة: ؟/و؟١‏ 
المناجات: 701/8 

المتأمبة: اام 

مناط التكليف: ٠.94/8‏ 

المَناظر: /0١؟‏ 

المناظرة: /777 

المنافي: لالط ع7 

المناقضة: 1١9/7‏ 17ل عه 

المنتزع: ادال اس رول لل لا ا 


المنتهى: الى «الالال 0ط #الاكلل ؟ لياصا 6ا/ باحر "بلاطا لاع اط 
لاي لاع 


المنحنى: 760/7 الخو 05/1 


المنذوب: ؟/70) جع ارصع #ار٠عع,‏ #اا0ع, لاه 6.6/87 
ركه 


المنزلة بين المنزلتين: /016 
المنسوب: 717 

المنسوب إليه: 1176ل روي رتاوم 
المنسوخ: +/07؟ 

منصب النبوة: 77.77 

المنطبع: 1417 1517/5 #/0نال! 0/7 .م 


المنطيق: 786/١‏ ؟لت2ى «الاا؟ الملل #رعع, ارتم 0/8 ارات 
؟رالاء ل الذلث 2 ارا الفلاة لاله اب رع بكلا 
الا الماتل اللا لامع 


المنطق: 0/7 7/7 


المُنطق: .م م//اه” 
المنطقّة: ردم .و 


منطقة البروج: الام 

منطقة الفلك الأعظم: 1 

المنفرجة: 21/7 17/6 

المنفصل بالذات: 767 

المنفصلات: ؟/7. 1/6 

المنفصلة الحقيقية: ؟/3171 لاعلا 11/0/59 771/7 


المنفعل: أ ا الال ل اا ا ا اا ا اول 
عرومم 
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٠١6/17 ,35/7 المنفي:‎ 

المنقسم بالفعل: إلاه”, 181/5 
المنقسم بالقوة: ؟/700, */186 
منقول أحادًا: ممم 

منقول تواترًا: 5/7 
المنكسر: 11/7 116/78 ١16/7‏ 
المنهيات العقلية: 601/7 
المواد: لال لابو لارطام “1177ل الكل الال لارعع لل اروم 
المواد الغلااث؛: اشاء رطا 
مواد القضايا: ١67/7‏ 
المواضعة: ١1/9 ,”.١/”‏ 


المواطأة: امالك ملأت ل" الخ االبخاا ا لالل ؟ر ابا 
الح ب 


المواليذ: 6/9" ارال 71١/8‏ 

المواليد الثلاثة: ازعم وبا 

الموت: 4١8/١‏ اكاك ١/7‏ 0ك 007/7 706/7 
الموجب: 31١6/١‏ 1109ل اإذلال العلل لالت اراع ل امعط اع 
الموجب القديم: ؟//160. ١64/5‏ 

الموجب بالذات: ؟/ثه. «اللاسل سروس رادم 
الموجب بالطبيعة: ؟/66١‏ 

الموجبة / القضية الموجبة: ؟/١17,‏ 9//م 
الموجبة الجزثية: ؟/”م 

الموجبة السالبة المحمول: على هم 
الموجبة الكلية: ؟/'لى /6ع. ١1/8‏ 

الموجبة المحصّلة: ١/ه»؟‏ 

الموجية المعدولة المحمول: 46 
الموجهات: ؟/ه6” ٠68/١‏ 

الموجود السيال: ربكم 

الموجود المشخص: ؟/1؟ 

الموجود المقيّد: ؟/7١7‏ 

الموجواد بالذات: الم١‏ 

5١1/7 7.04/١ الموجود بالعرض:‎ 

الفرعو د بالفعل: ”الالال 16/6 لقتل ١6ل‏ “الل الالال 
الموجود بالمجاز: اليا ل ار ١‏ 

الموجود في العبارة: 7.05/9 


الموجود في موضوع: 010/7 07/7 71/7 71/7 
الموجود له في موضوع: عارك ارم 
الموجودات الجوهرية: إزذلقا 


الموجودات الخارجية: ؟//ا لزلا إلى «/لالل 10/17 1137/9, 
الالالال #الااا شولا لادسل دا 


الموجودات السيالة: ؟/هع, ٠...‏ 
الموجودات العينية: ا/4١؟,‏ ٠/و.؟‏ 
الموجودية: 5.4/١‏ 5.0/9 

الموصل إلى التصديق: ولا لص سر 
الموصل إلى التصور: 6/7 

الموصوفية: ٠٠١6/١‏ «إلاء لل لالءل لاروالا, «اإلالا؟ 
الموضوع الحقيقي: 71١/7‏ 

الموضوع المبهم: 78/7 

الموضوع المعين: ١9/7‏ 


الموضوعات: ؟/6١7‏ الخلال الخال لاقل اراق لاتق الكل 
لارحس لاتاس رخس 


المولدة: لماك لاقلال لابولل ل الى مار الل ارام 
الموهوم: 766/7 6/7 167/7 161/5 133/90 
الميزان: 0١1/8 1١77‏ 


الصيل: 70# لاإلالاء الضف لكل لالعلال لاللامل لارحمك 701/15 لارال, 
لالع لاس رماس لالت لاوط لاللاوالل ارقا اروم 


الميل الذاتي: 715/7 

الميل الصاعد: ؟/35. 6/7, 560/9 

الميل الطباعي: 168/6 ك0 0/7ت/ الحم 

الميل الطبيعي: 7/7 376/7 لهك 13/7 لاتق افاي ابتكم 


الميل القسري: 777/5 ؟/مت؟, 97/7 


الميل المستدير: انلقف ارح على ”الى الى 104/9 "109/1 
نذلوة 


الميل المستقيم: الكى 1١7‏ 7/لى ا/كلى /36, ؟/دى الج١اء‏ 
الال "البار6 ل ١60957/75‏ 


الميل النفساني: 777/6 
الميل الهابط: ؟/؟. ١6/6‏ 
الميلان: امع ١‏ 


نََ 


الار: 17/9 "اال لاس لا جل ل الع لين بس لاقمل الله لاوا 
التسسساه لفن 


النار البسيطة: 55/5 5/غخة, ٠١/7‏ 
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الناظر: ”لاا ١18/5‏ 801/7 5/ع77 


النامى: 34/7 716/5 القلال الكل لكلل اركف لركل لاقلا 
الملل لاك لل مار ا ل ا 


النبات: لزعب لال ارج ل علا لالت ترح ول عر لال لحكل لارعلال 
الال الث الح اللا لاإاكم روم 


النباتات: رلور لاع لابراع, ااراطلء رولا 


النبوة: اال رطالا اكع ؟ار٠وع‏ لاع لامع انوع #الااع, 
اتالاع 6/7لا6 


النبى: 2١/7‏ لاللال الال لانتل لالتعالا اليا ال لاا لا لي لا ار اا 
الع ةم ؟يوعءع, ارمع 20 +601 +206 كمع 60 
ا لياع , "2 لباك ؟البارع وذ 63 ا إرذك 0 


الجة: الام العم لال ارتل ارجا ااال اللا ال لوا 
ونادزيركة ال ونترنرة [ذاذرنا 


النجاة: رام وروم 

النحاس: ١/١‏ لا/١‏ ل لاإلا ل الال «# لاملل م71 
النداء: رام 

الندب: «/اعع, /ع.0 

الندم: لاع مم لاطو اكه ار لم 011/37 زه 
النذر: عع 


اليز اع: ات ارم لااللى ارده لى ارول ارال ارا الا ا 
ااا اال اران اال ااال جوم 


النزول بالطبع: ٠١١/5‏ 
النسب الأربع: ”لدم 
النسب العددية: "/مع 
النسب بالقوة: "ادم 


النسبة / النسب: ار #ارإالا اال لالبار1لك للبت ل لاقل ادل 
لاي صل اليل ا صل ليع جل مار وام ار 0لا لاج لالط لايع اا 
الر9 بعل الي يقل لاطا ل ار الى لا اسلا ار ل ال سا 
اسل الى اال ااي لاي يل ال ل اا لاا 


السبة الإيجابية: الى اللا١ى‏ لالطلء ارلا 
النسبة الثبوتية: 177/9, 7/9 

النسبة الحكمية: ؟/ا6٠‏ 

النسية السلبة: 1١١79‏ لاملل لحم 

النسية الطبيعية: ؟لاثا. مرو 

النسبة المتكررة: ؟لى ماعلل «ارتوم لراكل ارعس 
النسبة المطلقة: ؟/6م 

النشخ: لاس اراقع لامع 
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النسخة / النسخ: العا الى ارزل الكل الى اال ”3 اللا ابا 
اا 1176/7 ال ااا 00ل الى االرء كل الما الل 
ا ال ا ان 


النسيان: ؟/١”؟‏ اال لاس لامع لالااع 
النشو: ؟ث/م1ا 

النشوء: ؟/و.؟, 16/9 

تصب الأئمة: ؟/6١‏ 

نصب الإمام: 1/7ك, 1/5تع, 6315/6 

تصف النهار: ,1١١/8‏ 756/9 

النطفة: 19ل 75/9 رمعل لطاع اإلاع, اع 
النطق: ايندل «ارحام, لارولاك رولا 

نظام العالم: ا 

نظام الوجود: /-05؟ 

نظام أمو ر النوع: /0ع 

النظر الدقيق: 1/9و الم 17/7 776/7 


النظر الصحيح: 16/6 الا 5//ا١‏ لارام 


النظرى: ريال ؟البالا ارمع الذار 51 رباخ اتذاتكة اذا 5 رذااوة 
ااا ارال ار 


النظريات: مخ ٠.76‏ ماعل لاح اسل لال لا 

النظم والتأليف: «,عء. «/هع 

نعم لله: لبط 6١6/6‏ مر0.ه 

النفاق: /6١ه,‏ 016/9 

النفرة: ؟/0؟ لاا بابلل #اطال 6/ اواسل لاوس “01 616/3 6315/7 
النفس الأرضية: #/اماء «إلالا١‏ 


النفس الإنسانية: ؟/١ه. ١7/9‏ "الال لاعلا اواك امال الالال 
ااا الا ارم 


النفس التناسخية: ؟/7.١‏ 


النفس الحيوانية: 33/5 014/5 #ارولالء الال الالال مارجلا 


|النفس السعيدة: 67١0/١‏ 


النفس السماوية: 77و ١١0/7‏ 
النفس الفلكية: 1617/5 #االء الالال لار٠عم‏ 


النفس المجردة: ١/7‏ 180/7 
النفس المستنسخة: ٠.١/7‏ 


النفس الناطقة: «اللى الل اكت «/للكل اال لامعل لاقل العم 
ارتل لاحو رامع لاللالى لارق لل مار ل لالم ارول 
الالال #ارتلال لالضلا ارك رمال #ارتفل الال الكل 
لحك الكل لاتقل لالككل مالل ارم لل لاخ لاالالالاء 
ا ل ا ل ل 
ان ا تن 


النفس الناطقة المجردة: ول ا ا 


تسديد القواعد 


النفس التباتية: 6٠١/9‏ 18/7ك الالال الاك الال الالال لولاا 
الال رمعم لاوم 


النفوذ: إلى «/306 اتلك الال لكك لالرقكق لثرت ل ابتاك الالاء 
0ل لم70 "لتر لمر 


النفوس: الغلا ٠6١7‏ لالتلا للك الال لااه ل لاروك الالال 
ابعل اركح ل امحل لاتقل الكل لالققل ارات ارال 
66/1 ”7 لاركز الالال ارول لروهم 


النفوس البشرية: 156/9 "اموا ا #اروعع 
النفوس الشخصية: 191 
النفوس المنطبعة الفلكية: ٠ل١٠6,‏ الاك #/ا١‏ 


النفى: 5١/9‏ ؟إلاا ”الاك لاللالت لالرء٠‏ ل لاع ل لارعء ل لالاطلل رولا 
زذادايرة 170 تذتارنة" ااتل, ”باع 


نفي الإمكان: ابعل لارزهل, ١6‏ 

نفي التركيب: 618/1 

نفي الجزء: اال كك الل الات رابع ل1ت, الالركم, اردع 
نفي الشريك: ؟/لااع, 7ال4اع 

النفي الصرف: ١١/9‏ 

نفي الضد: ا/4اع 

نفي المثل: '/618 

النفي المحض ااال اع لل اال ارقن ار با ارا الوع 
النقطة المتوهمة: 7/١‏ 

نقطة المشرق:/١١١‏ 

نقطة المغرب: 1٠١/8‏ 

النقطة المفروضة: بات لاا 

القلة: ؟//اه١‏ 

النقوش: 7//”؟ 

النكتة: 79م 

١15/9 118/9 النماء:‎ 

النملة: ال .٠ع‏ 


النمو: اال ال كالبلل "اانا ااا ار ا اا 
ا ا نكن 


النهاية؛ عرسم رصع للع «ا حب عر صوصل جرع لا مااع 


النهى: 7 7817/7 ؟اللم؟ «الالاع زوع لاع 
- | 


النهئ عن المنكر: #/امع, واه 0137/8 
النوافل: ؟/0١6»,‏ اديع 


النور: ازهى «الزل لاقل ارط لكا لباو زولا احلاص 


نور اليصيرة: 119/7 


نور الشمسس: 77/5 187/7 
نور القمر: ٠١‏ 7.1/77 
النورة: ”/لاه١‏ 

النوشادر: ٠١17‏ لاه 
النوع الأخير: ”//ا ادوم 
النوع الإضافي: ؟//60؟ 
النوع البسيط: ؟/4١؟‏ 
النوع الحقيقي: ١١‏ 
النوع السافل: 5464/7 
النوم: 1401/7 73/8 
اليازك: ١١١‏ 

الية: عرمم 

النيل: 3670/5 7/٠‏ لايع ل لال »وما 


ظ 


الهاضمة: ؟/ه؟ /ا؟ اال 10/8 

الهجرة: لالع 

الهدى: رمع 

الهداية: لما جم السع, لروعع 

الهرج: 6170/7 

الهرم: لقاع ارواع 

الهزال: تذنافنا 

الهشاشة: «عى إلى امم 

الهشاشة واللزوجة: 49/8 07م 

الهضم: ابول زر الى لاط رع الل لوو 

هل البسيطة / الهلية البسيطة: اإلاء. ؟/4ع. ١7/9‏ 
هل المركبة: ؟/لا. ١77/7‏ 

الهجّ: ؟/6ه, “رده امم 

الهندسة: 6# 

الهو هو: اكات على ااطل الجا الما لا 


الهواء: ركى الال لكل رودق لازللى لو ل لايق ل لاطا 
اال الال لا ابال اإا بالا ايا 


الهواء المتموج: رياس ويام 


الهوية: 3١1١7‏ الكل مكحل رحدل ادال لالط الكل ارتعل 
اال الاق لتر اك الكت الل الكل ارال البشاقل "الحبا؟ 


الهوية الاتصالية: 607/8917 


1 


تسديد القواعد 


الهيئات الإعرابية: وذايننا 

الهيئات النفسانية: 767/7 

الهيئة: ؟/5ى ااإلل «البجل لاطبا لالت الله اركح لح لاوا 
الكل الل لالم الوق كملق لالخلا #اباكل لامالا 


الا ارلا الى ار اقل انر الل ال اتلى الاتل ااتلل 
ا اث اع 


هيئة إحاطة الحد: لام ".م 
الهيئة الاتصالية: */ اا 


الهيئة الاجتماعية: ”زمه 9/دم, لاله ١ل‏ اوءلء لالاتدل «الادل 
اليماان 


الهيئة الصورية: #إلالال!, #ا/ابالا 
الهيئة المزاجية: ٠.4/١‏ 


الهيئة الو -حذانية: ؟/.+, «الالطط هم 


هياكل الموجودات: ١57/‏ 


الهيولى: ؟/ؤ3, «ال١ل‏ ارول ابقل ١س‏ #الحمل لالص تلاط 
الالال «الال3 لاإو لل لاإطااطل لاط ارم الل لالش اط لتر نار 
الل لا اموس سمو لجسل لول لالع لالع ااااع 
لالال مايقل لام رطام اعم لحم #إلا0 لازلات لالرايق لاك 
لا ل لا ل لال عر لال امل لارعمل مما الال 
ل ل 
ا رم 


هيولى الأجسام: لالع لال لارعما 

الهيولى الأو لى: الالال لامعل اام لارعم, عام 
الهيولى الثانية: ٠١/7‏ 

هيولى العناصر: 2.0/١‏ اللاو لاا 11/37 
الهيولى العنصرية: ,17١/‏ 669/7 

هيولى الفلك: ؟/., 7.7/7 

الهيولى الوهمية: ؟/ؤه 


الهيولى والصورة: الت ؟رمد5 «الحرك اعم لارزول اروولء 
لكا رايا 


ل 
ذات الواجب: اليكل #اوعل الل اقل الول 17و 


الواجب: «العلد ملل 01/9 ااال لالبول الكل #الاعل «اللكل 
ارحلل اكوك لالكحق الكل اص الماح لإعبط عزو 
7117 لابولاك لامعل #للاك لاللركت الالال عازه لل لالرق لا 
ل يتك 


واجب الحصول: 17/7 


الواجب العقلى: 0١/7‏ رمم ماعل لراوع, لارواه 


الواجب المطلق: الغلا رمسم 


الواجب الموجب:/20١‏ 
واجب الو جوب: 2١/7‏ 


واجب الو جود كلل العلا #الاكل لالكزك اللحك لاط خبط 
لالع الاك لالع اع 


الواجب بالذات / الواجب لذاته: جراد ارولالى انكل «الاعك 
اهل الكل "العلال ولاك ازلماك الؤلاك الععى الحذل 
لاعلا الامتل لالالال ارال مالعا لاع 


الواجب بالغير: ؟اتعلى ؟اللالال #اعلال ازولاك الراك الام #الحلاطء 
السب ار الال ارما 


0 
واجب على الله لارومع, لالاعع. لمع 0.9/7 


الواحد الحقيقى: ؟/١0ه؟‏ #الاوى3 اكز الالال الكل ارول 
1/1 امكل ؟اإلكل الا ل لات الوط لاوما 
اا 1, "1ر66١‏ 


الواحد الشخصى: 770/7 لالطالا لالويطل لالخو «االتل اللاو 
الدع لات الال تالجع 


الواحد بالاتصال: ؟/١ى‏ امم 

51/١ 75١/6 الواحد باللاجتماع:‎ 

الواحد بالذات: لالحا الل التو لارام 
الواحد بالذاني: 501١/7‏ 


الواحد بالشخص: الحا 20 الوط لالحزل الوط لحكل 
لالط مطل لالاه فاك ارهاس ارقا لاطا لحار 
لاا وم 


الواحد بالعرضي: 771/7 

الواحد بالفعل: "لاه لم1 186/7 

الواحد بالنوع: 7407ل #ال٠لل‏ الالال 9 لاطعالا 
الواسطة الأزلية: ١647/1697‏ 

الواسطة العقلية: ١.١0‏ 

الواسطة القديمة: ١4/٠‏ 

الواسطة المطلقة: /؟6١‏ 

واهب الصور: انل «طول رمام 


الوجدان: ؟رتل لرحى ار ل 19ل الكل لاقل لارطال ارمع 
#الكؤلا لاعس لالع لا املا لاو 


الوجدان الجزثي: الهم 
الو جداني: 7/7 
الوجدانيات: ٠.0/7‏ 
الوجه: ال18. 677/9 


وجه الأرض: ارق ل رمخلا تبات كمع 


تسديد القواعد 


الوجوب: ارال لاللطلء لارعطل اااتلل لوطل لالراع ل لاعلا 
لالراع ل القع ل ارول لالرع قل كال اع كل لاجس روسل 
لاملا ارول رع ا تاكن ربت ااال ااال 
ارال ل ا لاا لا 


وجوت الاختيار: تيان 


الوجوب الذاتى / الوجوب بالذات: الى لاع اال لاوا 
07/7 ل لاعلاك ارولاك الاك الالال اقلال ؟للل لامالا 
تارتل الال لالع زواع 


الوجوب السابق: 3106/7 150/29 73/9 1679ل اعنم 


الوجوب الشرعي / الوجوب بالشرع: 7176 777/6 06م 
الوجوب العقلى: #//االل لاالا/ لإرع لال وان 


الوجوب الغيرى: 161/7 07ل 077ل ادهل لامكل الكل 
اع لال ارولال الخ 


وجوت الفيض: ماع 


الوجوب اللاحق: ”لم10 ل تل لعل لاالاع 
وجوب النظر: ١س‏ ابص ماريام 

الوجوب بشرط المحمول: ل 

الوجوب على الله: «إلااط, لرالا 

الوجود الأزلى: ١617/‏ 


الوجود الأصلي: ا 

الوجود الأصيل: ؟إلالا ازعم لارحلل لاراحل رفوم 
الوجود الانطباعي: 541/7 

الوجود البحت: 8١0/7‏ 

الوجود التقديري: ٠١6/7‏ 


الوجود الجنسى: 7/8177 


الوجود الخارجى: الو الح العلا لالزلا اإعلل ؟ إلى اقل «/قل 
اراق لاليقرق لالع ٠‏ ل ارا ل الال لارملل لالرد مل لالرح شل لاتقل 
لاحل لاقل لاإلحدل ممالل اإمعلل, لالقعل اللامق احا 
الال لالعال لماكل لازيال العا #البص حبك "اويل 
لاتقل الا لل لإلرات سل ار لل لار ناص #اإحلص ابوت اوس 
لال لك لان ل ثيه ل افطل لارع/ا لاعلا ١07/85‏ ليمك لايق لاه 
ايارع لابق ٠‏ الئل انيتال الال لاح لا ل 


الوجود الشخاص: تال الل امت لاقت الا ااال لالرت ل لابقالا 
لالرطل لدع ل «للالال اتلك الك اكاك ل بطل لاللااع 


الوجود الأذهني: ارال لالحلل لالقل لاعف "الل العى كإمم «اللى 
لالرشى اهل لابه ل ارتل الكل الاتل الكل ارلل 
اليا لل لاإيقك لل نع لل لالركع لل لال اسل الالال ارماك تاراطا 
الول راط يتل نرت ل ارال لالر. ل امل لاا 
للق لارمدلل الفا الول الكل الكل لاا لل لاع مل 
الب ل 


وجود الزمان: ؟/الاى لال ارح 1 ارلا ١‏ 


الوجود الظلي: ا/حى 73١1/5‏ 211/5 رمم 
الوجود العقلي: ؟/50. 187/8 612/9 

الوجود العلمي: ؟/80 

الوجود العيني: ١/7‏ ؟/هى الى «التؤاء 33/17 
الوجود المتأصل: الام 

الوجود المتحقق: الخد ؟/25 

الوجود الممخصوص: ؟رثدا. 3/9.؟ 

الوجود المشترك: الام لار١زك‏ 9/اما 
الوجود المضاف: ؟/8١11‏ 


الوجود المطلق: ”ثلا الله ؟زثلت لزعت #احت ٠لا‏ لاإولل لارحق 
الراك ل الال لالبلال الرتطل كن لوطل لاحل امقل 
لانمل لامك الطاا اكول الخال ادحل الكل الول 
الكل ككل الاح اسع لووك لازنالاا 


17١/5 11١5/7 الوجود المقيد:‎ 

الوجود الممكن الأزلي: اع ١‏ 

وجود الواجب: الال الالال لالقطل تلاق لالعؤك القزل ارتلا 
وجود الوجود: اذه الؤلا الماك ؟الاعل لالرته ل الول لجر 
الوجود بالذات: وم 

الوجود بالعرض: ؟/7750 

الوجود في الكتابة: ؟/8١؟‏ 

الوجود في اللفظ: ٠١8/‏ 

وجودات الماهيات: 1 


الوجودى: 7١ل‏ 101/7 الخال الول باحص ارحط الول 
مكحل العطال لالطع ل لعل لالحح ع لامر الجعم 


الوحدة / الوحدات: الزن «الاعى ار١‏ كس لالط ااال رمال 
اإكلل الما الال الالال الال الال اا امم 
اإلاعس باسصصر لا سل عر عسل وام الام لزن ا را 
سا ال ماع الل لاا ل لاع لا لإ ولا لوم 


الوحدة الاتصالة: 57م 

وحدة الإضافة: ؟/1©٠‏ 

الوحدة الاعتبارية: ؟/86١‏ 
الوحدة الجنسية: 737/9 7/واا 
وحدة الجهة: ؟/عت, ؟/ومم 

وحدة الحال: 11١7‏ 7/7 مرغم 
وحدة الحركة؛ #إلى اول مرروم 


لزونج اريا الاتل الال 10/17 


وحدة الزمان: الع لعل رلوم 


تسديد القواع د 


الوحدة الشخصية: ؟/١‏ لالحال لال الام لارام لإا 
وحدة الشرط: 6/9 

الوحدة العرضية: اإلااتل وال الال لإلالام 
وحدة الفاعل: 70/9 717/7 

الوحدة الفصلية: ابدام 

وحدة القوة والفعل: 765/6 

وحدة الكل والجزء: 767/١‏ 

وحدة المبدأ.ع/؟م 

وحدة المتحرك: /1ؤا 

وحدة المحرك: /1وم 

وحدة المحل: الى الكل ارلا اعمس لوم 
وحدة المحمول: 6/7 

وحدة المقدار: 9179م 

وحدة المقولة: لاض 

وحدة المكان: ١61/7‏ 

وحدة المنتهى: 7597/7 

وحدة الموضوع: 356/١‏ 767/1 8/لا16. 
الوحدة النوعية: 3١/9‏ لامكل لقتل الخال لحكل لاكال ارايلم 
وحدة الوحدة: ؟//169. 7/١٠اا‏ 

الوحدة الوضعية: ؟/؛ 76/17 

77/١ الوحوش:‎ 

الوحي: 661/7 

الورم: ناض 

الوزن: ع8 لكل امم 

وماوس الشياطين: رهض 

الوصف المؤثر: لوط 

الوصف المشترك: ”7 راع 


الوصول إلى المنتهى: 7177 «ا/6اع, ؟/0١ع‏ ”الاك لال 
اط ادع 


الو ضع : 35/7 ”الى اإكى ”إلا اول لارعا ١ل‏ 6-15 601/1 
لاال لاباتلل لارحم, لاطت لاقت لالت طاولا الال لاحلا مارح اه 
الال الالال لاع لاك لالخلل الل لاع ل لارحمل الام 
لال ارتل اارتكن ار لال لامك "امل "اعفن لارققك 
اال اع 7١‏ ابس الى الل ا كى اوه" ؟الرحو المت7, 
لاي لالط لالع الى لال اا لالحا لال اا ال لله 
لالت لاع ١ع‏ لابلاع 


الوضع الطبيعي: 110/7 11/5 


الوضعى: +/7 

الوضوء: وذاننق 

الوعذ: ؟/83, #/م7ع, #ارووع, 0-177 

الوعيد: /١”ع,‏ 470/7 299/7 

الولاية: «إلااع. الا 480/57 "املع 

الولى:: لكلا لاوعع, “اع 637/5 “لالع جارء لاع تار 01 


الوهم: الاك #إلالا الطك الل الا عط #التض, اقمع 
”ال كك الل الب 7 لالع لاع لاقع ارقت اارع با ال 
لاا اللي ل راع ل على ارتل الال الل أ لال 
ااا الالال لاوط "بالل ار ا 


,7٠١/ الوهميات:‎ 


يٍِ 
اليوسة: ١٠١١/5‏ 176/7 11/7 لالجو لالم 
اليد: اررى لاع 


اليقين: ا/لال «اللى الى لاع ل لال تل الالال لاعفا 
ا ران 
او لال ااا ااا ا 


اليقين الصر ف: لا/ع9١‏ 

اليقين الكلي: ا 

اليقينى: 65/7 177ل الالال لال ار سحل لز الل انر ول لاوم 
القييات: ١66/7 156/١‏ 

يقينية الونتاج: لض 

اليمين: ١8/1‏ 76/8 #اإلالا لالهلا طاقلل ماوع لام لارتسم 
اليوم: لالتكك "الال عاط 76 لصم 

يوم الأحز أب: “لامع 2931/7 


يوم البدر: ؟/286 


المصادر والمراجع 


٠‏ الإبانة الكبرى؛ 

ابن بطة العكبري (ت. /7841ه//191م). 

تحقيق رضا معطي وأخرون؛ دار الراية للنشر والتوزيعء الرياض 6١4١ه/1544م.‏ 
«الأحكام السلطانية» 

القاضي أبو يعلى الفراء (ت. 24 4ه/77١٠١م).‏ 

تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت ؤاهلء٠5ام.‏ 
٠‏ إحياء علوم الدين؛ 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. ه/٠١٠٠١م).‏ 

دار ابن حرم بيروت هكم 


. الأربعين في أصول الدين؟؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 705ه/١١1؟1م).‏ 
تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكلية الأزهرية:» القاهرة .١945‏ 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ 
عز الدين ابن الأثير (ت. ١71ه/7؟1م).‏ 
دار أبن حزم بيروت *4١ه/؟١1١7م.‏ 
٠الإشارات‏ والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 418ه/77١٠م)»‏ نصير الدين الطوسي (ت. 1/7اه/1714م). 
تحفيق سليمان دنياء دار المعارف» مصر ٠‏ 5م. 
«الإصابة في تمييبز الصحابة؛ 
ابن حجر العسقلاني (ت. ؟867ه/14149١م).‏ 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي - عبد السند حسن يمامة؛ د. ن.» القاهرة وه ءام. 
«أصول الدين؛ 
عبد القاهر البغدادي (ت. 474هإلا١١-18م).‏ 
تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» يروت ؟اعإهأاد: كم. 


. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسعربين والمستشرقين»؛ 
خير الدين الزركلي (ت. 1745ه/19177م). 
:دار العلم للملاين» بيروت ؟١٠5.‏ 
٠‏ الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات مع حاشية مرزا حبيب الله المشتهر بالفاضل الباغنوي؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد بن محمد التحتاني.الرازي (ت. 7ااه/ة 7 11م)! مرزا جان حبيب الله بن عبد الله 
الشيرازي الباغنوي (ت. 1م 
تحقيق مجيد هادي زاده؛ مكتوب ميراث؛ تهران ١581‏ ه. ش. 
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. الإلهيات من كتاب الشفاء؛ 
أبو على بن سينا (ت. 458ه//ا١٠١م).‏ 
تحقيق آية الله حسن حسن زاده الآملي؛ مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم 1414ق/177ش. 
» ألواح عمادي (في ضمن مجموعة مصنفات شيخ إشراق 7)؛ 
أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش ون أميرك السهروردي (نت. /امهه/١‏ 9١11م‏ ). 
تصحيح هنري كوربن؛ مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكيء تهران ١71”‏ ه. ش. 
٠‏ أمل الآمل؛ 
محمد بن حسن الحر العاملي (ت. ١١١4‏ ه/597١‏ م). 
تحقق السيد أحمد الحسيني» دار الكتاب الإسلامي» قم 67 1. 
إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية)؛ 
علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرجء نور الدين ابن برهان الدين (ت. 44 ١٠ه/ه17م).‏ 
دار الكتب العلمية, بيروت 7١151١ه.‏ 
«الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت. ٠7‏ 4ه/17١٠1م).‏ 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر؛ عالم الكتب» بيروت .١985‏ 
» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ 
إسماعيل باشا البغدادي. (ت. 197١‏ م). 
مطبعة الهيةء إسطانبول .1900-١1١948١‏ 
» البدع والتاريخ؛ 
المطهر بن طاهر المقدسي (ت. 766ه/177م). 
البداية والنهاية؛ 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن كثير (ت. 4 لالاه/ ١١1/8‏ م). 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» حجر للطباعة والنشرء الجيزة .١4948‏ 
. ابرهان من كتاب الشفاء؛ 
أبو على بن سينا (ت. 478ه//ا١٠١م).‏ 
تحقيق عبد الرحمان البدويء دار النهضة العربية» القاهرة 1935. 
٠‏ البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان؛ 
أبو حامد محمد بن محمد الأصفهاني (ت. /ا9ه ه/١ 1١١‏ م). 
تحقيق عمر عبد السلام التدمري» المكتبة العصرية؛ بيروت ١47“‏ ه/؟١٠٠‏ م. 
٠‏ البصائر النصيرية في علم المنطق؛ 
زين الدين عمر بن سهلان الساوي (ت. 4٠‏ 5ه/ه؛١‏ ١م[؟]).‏ 
تقديم وضبط وتعليق رفيق العجم؛ دار الفكر اللبناني» بيروت 117مم. 
٠‏ تاريخ الحكماء (المسمى إخبار العلماء بإخبار الحكماء)؛ 


جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي (ت. 1/6 م). 
مكتبة المتبيء القاهرة د. ت. 
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» تاريخ الرسل والملوك (المسمى تاريخ الطبري)؛ 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت. * ١‏ ه/7م). 
تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم» دار المعارف» قاهرة د. ت. 
« تتمّة صوان الحكمة (- تاريخ حكماء الإسلام)؛ 
أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي (ت. 076ه/79١1م).‏ 


نشر محمد شفيع» لاهور 0ه 


٠‏ تجريد المنطق؛ 
نصير الدين الطوسي (ت. 531/7ه/1775م). 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 408١ه/158448م.‏ 

» تحرير القواعد المنطقية؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد: بن محمد التحتاني الرازي (ت. 51/اه/ة17م). 
مصطفى البابي الحلبي» القاهر 194/8. 

٠‏ تخريج أحاديث شرح المواقف للجرجان؛ 
أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت. ١41ه/ه١15١م).‏ 
مكتبة دار الأقصىء الكويت 5٠17‏ ١ه/1585م.‏ 


- التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض؛ 
أبو محمد الحسن بن أحمد ابن متويه (ت. 41794ه/177١1م).‏ 
تحقيق سامي نصر لطف وفيصل بدير عون:؛ دار الثقافة» القاهرة 1910م. 


٠‏ التذكرة في علم الهيئة؛ 
نصير الدين الطوسي (ت. 51/1ه/174؟1م). 
01ل" نمع اا ,(ترهط-آه «7أؤ" كر ه1007:127-[ه) :011011 كش جره 11271017 515نا1-أه «آط-أه “توملا ,مععوجة .[ 1) 
.(ع20ج1 1993 عدارءلا رمعم ترود 
» تذكرة الموضوعات؛ 
محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَثنِي (ت. 27وه/16178م). 
إدارة الطباعة المنيرية» د. م. 45 7١ه.‏ 
» تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار للأبهري (في ضمن منطق ومباحث ألفاظ: مجموعة متون ومقالات تحقيقية)؛ 
نصير الدين الطوسي (ت-517ه/ 17/4 م). 
تحقيق مهدي محقق - وتوشي هيكو إيزوتسوء؛ مؤسسه مطالعات إملامي دانشكاه مك كيل شعبه تهرانء تهران 
16 . ص 1718-147. 
« التعليقات؛ 
| أبو علي بن سينا (ت. 452ه//ا١٠م).‏ 
اقيق سيد -حسين موسويان» مؤسسةء ير وهشى حكمت و فلسفهء ايران» تهران ١ه‏ شس. 
أبو الفذاء عماد الدين إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن كثير (ت. ؛ لالاه/171/1م). 
تحقيق محمود حسن,. دار الفكرء د. م. 414١ه/1594م.‏ 
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٠‏ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الفيب؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 705ه/١١151م).‏ 
دار الفكر» بيروت ١٠5١ه/1941م.‏ 


» تلخيص المحصل زف ضمن محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين)؛ 
نصير الدين الطوسي (ت. ؟51/7ه/17174م). 
مراجعة وتقديم طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة د. ت. 
التنقيحات في شرح التلويحات؛ 
شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري (ت. /1ه/1184م). 
مكتبة كوبريلي التركية» فاضل أحمد باشاء .88٠١‏ 
٠‏ التنقيحات في شرح التلويحات؛ 
ابن كمونة عز الدولة سعد بن منصور بن سعد الإسرائيلي البغدادي (ت. 1هماه/ 4 11م). 
تحقيقى حسين ضيائي»؛ أحمد الوشاح؛ مزداء كاليفرنيا ددن ١م‏ 
٠‏ تهافت الفلاسفة؛ 
مصلح الدين مصطفى بن يوسف صالح البروسي الشهير بالمولى خواجه زاد (ت. 447ه/448١م).‏ 
المطبعة الأعلمية» مصر .١١7‏ 
٠‏ تهذيب التهذيب؛ 
ابن حجر العسقلاني (ت. 7ه 4 11م). 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 5١4١ه/1197١م.‏ 


» جمهرة أنساب العرب؛ 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت. 405ه/74١٠١م).‏ 
تحقيق لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية. بيروت ه] 0 موام. 


٠‏ الجوهر الفرد؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 505ه/١171م).‏ 
تحقيق: أشرف الطاش» في: -35216ظ ناللة 0عع1-1' نع طن 0-اء صنم أ قه عع منللععطد8” ركعمروظ ,وهغلم 
.75-0 .5 (2015) 2/3 102065 "ااتلطه 1 ء؟ فلنفلطة! ستسزد 


٠‏ حاشية السيد الشريف الجرجاني على المختصر والشرح (ني ضمن شرح مختصر المنتهى الأصولي)؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 17١4ه/1417م).‏ 
تحقيق محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية؛ بيروت 4754١ه/4١٠٠م.‏ 

» حاشية على تسديد القواعد شرح تجريد العقائد؛ 
نصير الدين القاشاني الحلي (ت. وولاه/ 64 م). 
مكتبة بايزيد للآثار الممخطوطة؛ ولي الدين أفندي؛ رقم: 7١41‏ و08١٠؛‏ 
مكتبة قصر توب قابي» مجموعة أحمد الثالث» رقم: ١7١؟‏ 
مكتبة كلية الإلهيات في جامعة مرمرة» رقم: 12759لا. 

٠‏ حاشية على حاشية شرح التجريد للسيد؛ 
عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى طاش كوبري زاده (ت. 174ه/1571م). 
المكتبة السليمانية بتركيا في قسم دار المثنوي تحت رقم 85/. 
مكتبة راغب باشاء تحت رقم 7لا تاريخ الاستنساخ: امه 
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٠‏ حاشية على شرح الإشارات للطوسي؛ 
نصير الدين القاشاني الحلي (ت. 55/اه / 17864 م). 
مكتبة قصر توب قابي» مجموعة أحمد الثالث» رقم: 5 
٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ 
أبو نيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني (ت. ١45ه/8١٠١م).‏ 
دار الفكرء القاهرة 5١51١ه/19495١م.‏ 
» خاتمة مستدرك الوسائل؛ 
الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت. ١5٠١‏ ه/ 19١5‏ م). 
مؤسسة آل البيت» بيروت 2.5٠١١‏ 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. 4ه ه/١1م).‏ 
دار الكتب العلمية؛ بروتكت ١6‏ شر. 
» ديوان الحماسة؛ 
أبو تمام حجيب بن أوس الطائي (11ه/4هم). 
تعليق أحمد حسن بسجء دار الكتب العلمية؛ بيروت 518١ه/1994م.‏ 
٠‏ ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه؛ 
العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد التميمي (ت. اوه/ه15-1/1م). 
تحقيق عبد الحفيظ السطليء مكتبة أطلس دمشق .199/١‏ 
» رسائل فلسفية؛ 
محمد بن زكريا الرازي (رت. ؟1؟ه/ة 7م). 
تحقيق لجنة إحياء تراث العربي في دار الآفاق الجديدة» دار الآفاق الجديدة» بيروت 7٠14١ه/1187م.‏ 
» رمالة الآداب (في ضمن حسن باشا زاده على رمالة الآداب للكلنبوي)؛ 
أبو الفتح اسماعيل بن مصطفى الكلنبوي (ت. 6١١1ه/1741م).‏ 
دار الطياعة العامرة» إسطبول 584؟١.‏ 
» رسالة في تحقيق الكليات؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي (ت. 17/اه/ة177م). 
تحقيق وترجمة عمر تركرء رياسة مؤسسة المخطوطات بالتركية » إسطبول .7١ ١7‏ 
« رسالة في قواعد العقائد؟؛ 
نصير الدين الطوسي (ت. 51/7ه/1714م). 
تحقيق الشيخ على حسن خازم» دار الغرية» بيروت ؟1587. 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ المعاد؛ 
' محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت. ؟44ه/ه15م). 
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ على محمذ معوض؛ دار الكتب العلمية» بيروت 5١4١ه/*159م.‏ 
. السماع الطبيعي من كتاب الشفاء؛ 
أبو على بن سينا (ت. 474ه//ا١٠١م).‏ 
تحقيق جعفر آل ياسين» دار المناهل. بيروت 4١17‏ ١ه/1م.‏ 
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* سنن ابن ماجه)؛ 
أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه (ت. 7101ه//141م). 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الفكرء بيروت د. ت. 
٠‏ سنن أبي داود؛ 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستناي (ت. اه 1هم). 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية؛ بيروت د.ات. 


» سنن الترمذي؛ 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت. 719ه/147م). 
تحقيق أحمد محمد شاكرء محمد فؤاد عبد الباقي» أبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر 965١ه/ه1910م.‏ 


سنن الدارقطني؛ 
أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت. م]ة» وم). 
تحقيق وتعليق شعيب الأرنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت 4715١ه/4١10م.‏ 


» سنن الدارمي؛ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (ت. 98 5ه/874م). 
تحقيق حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية ملام 


«السنن الكبرى؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. مه عه ١:‏ ١م).‏ 


تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمة, يروت ه|/١٠٠م.‏ 
» سنن النسائي الكبرى؛ 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت. ٠7‏ 7ه/110م). 
تحقيق حمسن عبد المنعم شلبي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت 1ه ]ءام 
« السيد على شرح المطالع (شرح لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار)؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 817ه/417١م).‏ 
دار الطباعة العامرة» إسطتبول /ا/171١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء؛ 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت. 8 /اه/م ؟1م). 
إشراف شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت *41١ه/1497م.‏ 
» شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 
عبد الحي بن أحمد ابن العماد (ت. 84١١ه/17179م).‏ 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» ممحمود الأرناؤوط»: دار ابن كثير» بيروت هام 
» شرح الإشارات والتنبيهات؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 105ه/١171م).‏ 
تحقيق على رضا نجف زاده؛ أنجمن آثار ومفاخر فرهنكي؛ تهران ١87‏ ه. ش. 
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» شرح الإشارات والتنبيهات؛ 
نصير الدين الطوسي (ت.51/7ه/غ/1717م). 
تحقيق سليمان دنياء دار المعارف. مصر ١195١م.‏ 


- شرح التذكرة؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 815ه/1117م). 
مكتبة كوبريلي التركية؛ فاضل أحمد باشاء 44. 


شرح حكمة الإشراق؛ 
شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري (ت. /المكه/1181م). 
تحقيق وتصحيح حسين ضيائي تربتي» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكيء تهران 177*١ه.‏ 
٠‏ شرح الشرح (المحاكمات بين شرحي الإشارات) مع الإشارات والتنبيهات لابن سينا ومع شرح الإشارات للطوسي؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد :بن محمد التحتاني الرازي (ت. 11/اه/ه1م). 
أبو على بن سينا (ت. 474ه//ا١1م).‏ 


نصير الدين الطوسي (ت.517/7ه/17174م). 
التشو اللاغة» قم نماك هد. ش . 


٠‏ شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرمالة الولدية؛ 
عبد الوهاب بن حسين بن ولى الدين الآمدي (ت. بعد ٠5١1ه).‏ 
تحقيق عبد الحميد هاشم العيساوي؛ دار النور المبين للنشر والتوزيع؛ عمان 5014. 
« شرح كتاب حكمة العين؛ 
ميرك شمس الدين محمد بن مبارك شاه البخاري (ت: بعد 44لاه/1787م). 
تصحيح شاكر جان بن أسد الله الحميدي التكويء المطبعة الكريمية» قزان» 1819. 


٠‏ شرح مشكل الآثار؛ 
أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي المصري الطحاوي (ت. ١ه/؟10م).‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤمة الرسالة» 3 م 6ه/1154١مم.‏ 
» شرح المطالع؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي (ت. 17/اه/1576م). 
راجعه أمامة الساعديء ذوي القربى؛ قم .١796‏ 
شرح المقاصد؛ 
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت. 45 لاه/١‏ 114م). 
دار الطياعة العامرة» إسطنبول 17ا7١.‏ 
» شرح المواقف؛ 
ٍ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 1/7 11م). 
تصحيح السيد محمد بدر الدين الحلبي» مطبعة السعادة» مصر 756١1ه//ا140م.‏ 
٠‏ شرح نهج البلاغة؛ 
أبو حميد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد (ت. 100ه/017؟1م). 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت .١9358‏ 
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٠‏ الشفاء: الطبيعيات ” المماء والعالم؛ 
أبو علي بن سينا (ت. ٠ام).‏ 
تحقيق محمود قاسمء منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» الطبعة الثانية» قم 488 ١ه.ق./‏ 5017م / 
0١‏ ه. شس. 
«الشفاء: المنطق ١‏ المدخل؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 458ه//71١٠١م).‏ 
نحقيق الأب قنواتي» محمود محمد الخضيريء أحمد فؤاد الإهواني» منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي»؛ قم 05٠1١1ه.‏ ق. 
الشفاء: المنطق ؟ المقولات؟؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 4318ه/107١٠١م).‏ 
تحقيق الاب قنواتي؛ محمود محمد الخضيريء أحمد فؤاد الإهواني» سعيد زايد؛ منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي»؛ قم .١11٠5‏ 
٠‏ الشفاء: المنطق " العبارة؛ 
أبو علي بن سينا («ت. 478ه//ا١٠م).‏ 
تحقيق محمود الخضيريء منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي؛ قم .١400‏ 
٠‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية؛ 
عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده (ت. 9174ه/1571م). 
دار الكتاب العربي؛ بيروت 1796١ه/19100م.‏ 
«الشمسية في القواعد المنطقية؛ 
أبو الحسن نجم الدير: ' عمر الكابى (ت. ه/ااه//ا/ا171م). 
و او ا العا وا ان 
تحقيق مهدي فضل الله؛ المركز الثقافي العربي» يروت 594 .١‏ 
٠‏ شواكل الحور في شرح هياكل النور؛ 
أبو عبد الله جلال الدين محمد بن أسعد الدواني (ت. 4٠4ه/7١15م).‏ 
تحقيق محمد عبد الحق ومحمد كوكنء بيت الوراق» بغداد ١٠70م.‏ 
« الصحائف الإلهية؛ 
شمس الدين محمد بن أشرف المرقندي (ت. ٠١‏ لاه/ ١‏ 15م). 
تحقيق أحمد عبد الرحمن الشريفء مكتبة الفلاح» الكويت 16م/46ام. 
» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ 
أبو نصر إسماعيل بن حماد جوهري (ت. هل ١٠٠م).‏ 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم الملايين» بيروت 8411م 
٠‏ صحيح ابن حبات؛ 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي (ت. 504ه/4178م). 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت 14ه/لم 
٠‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة؛ 
ابن حجر العسقلاني (ت. 8617ه/4494١م).‏ 
تحقيق أبو عبد الله مصطفى بن العدوي, الشحات أحمد الطحان» عادل شوشة»مكتبة فياض للتجارة والتوزيع؛ 
منصورة 1759١ه/1١٠٠م.‏ 
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٠‏ طبقات الأطباء والحكماء؛ 
أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جلجل (ت. 5814ه/ 1514م [؟]). 
تحقيق فؤاد سيد؛ مؤسسة الرسالة» يروت 6٠14١ه/1586١م.‏ 
٠‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت. ١لالا‏ ه/٠/1؟١‏ م). 
تحقيق محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو؛ فيصل عيسى الباب الحلبي» القاهرة 114 . 
٠‏ الطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت. 86١‏ ه/14448١م).‏ 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد .١99‏ 
٠‏ الطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت. 6١‏ لهام 6١م).‏ 
تحقيق الحافظ عبد العليم خان؛ عالم الكتب» يروت 14917ه//1941م. 
» طبقات الفقهاء الشافعية؛ 
عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين ابن الصلاح الشهرزوري (ت. 47١ه/ه‏ 4 ١1١م).‏ 
تحقيق محيي الدين علي نجيب » دار البشائر الإسلامية» بيروت 145ام. 
٠‏ طبقات المعتزلة؛ 
أحمد بن يحيى ابن المرتضى (ت. ٠‏ 84ه/ا45١م).‏ 
تمحفيق سوسنه ديفلد» فلزرء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت د.ست. 
- طبقات المعتزلة (في ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)؛ 
أبو الحسين القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني (ت. 4١6‏ هه ؟١٠‏ م). 
نشر فؤاد سيدء الدار التونمية» تونس 191/5. 
» طوالع الأنوار من مطالع الأنظار؛ 
القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بالبيضاوي (ت. 286ه/1787م). 
تحقيق وتقديم عباس سليمانء المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة ١41١ه/1591م.‏ 
٠‏ علل الشرائع؛ 
شيخ صدوق ابن بابويه (ت. ١58ه/191م).‏ 
تحقيق محمد صادق بحر العلوم» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف 1045م 
٠غاية‏ النهاية في طبقات القراء؛ 
أبو الخير محمد الجزري (ت. ؟الامه/ة 1117م). 
نشر ج. برجستراسرهء دار الكتب العلمية؛ بيروت 1؟41١ه/7١10م.‏ 
٠‏ الفرق بين الفرق؛ 
عبد القاهر الغدادي (ت. 459ه/لا١178-1م).‏ 
تحقيق محمد محبي الذين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛ بيروت 5١41١ه/هة1994م.‏ 
٠‏ فضائل الصحابة؛ 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت. 4١‏ 1هأة 6 م). 
تحقيق وصى الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت 7٠14١ه/19417م.‏ 
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٠‏ فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم؛ 

عيد الله نعمه. 

دار الفكر اللبنانى للطباعة والنشرء بيروت لبنان» الطبعة الاولى .١19441‏ 
» الفهرست؛ 


تحقيق رضا تجدد:؛ د. م. (تهران) د.ا ت. (١١لا9١).‏ 
» الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية؛ 
الشيخ عباس القمي (ت. ١709‏ ه/1941 م). 
تحقيق ناصر باقري بيدهندي» مؤمسة بستان كتاب» قم .1956/1١786‏ 
« فوائد القواعد»؛ 
الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجباعي العاملي (ت. 1577 ه/ 1669١م).‏ 
تحقيق السيد أبو الحسن المطلبي؛ دفتر التبليغات الإسلامية» قم 1594/141. 
٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير؛ 
زين الدين محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين بن نور الدين علي المناوي ٠7 ١(‏ ه/111م). 
تحقيق أحمد عبد اللام؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت .50١0١‏ 
» القانون في الطب؟ 
أبو علي بن سينا (ت. 478ه/17١٠١م).‏ 
تحقيق إدوار القش» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت .1417/1١57‏ 
» الكامل في التاريخ؛ 
عرٍّ الدين ابن الأثير (ت. ١٠55ه/177م).‏ 
تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 017 4١ه//1941م.‏ 
٠‏ كتاب التعريفات؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 415ه/15117م). 
مكتة لنان» بيروات» 1868 . 
٠‏ كتاب التلويحات (في ضمن مجموعه مصنفات شيخ إشراق ١)؛‏ 
أبو الفتوح شهاب الدين يحبى بن حيش بن أميرك السهروردي (نت. /المده/ ١ ١ ١‏ ١اع).‏ 
تصحيح هنري كوربن» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكيء تهران 7 ه. سس . 
٠‏ كناب حكمة الإشراق (فْ ضمن مجموعة مصنفات شيخ إشراق ؟)؛ 
تلصحيح هري كوربن» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي» تهران ١7177‏ ه. ش. 
٠‏ كتاب حكمة العين؛ 
أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر الكاتبي (ت. 1/6اه//ا/171م). 
تحقيق صالح آيدين بن عبد الحميد التركي» د. م.د.ات. 
٠‏ كتاب الزهد؛ 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستناي (ت. 71/8ه/48م). 


حلوان 4١4١ه/1945م.‏ 
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٠‏ كتاب طبقات الأمم (المسمى كتاب التعريف بطبقات الأمم)؛ 
أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي» (ت: 475ه/١٠ا١1م).‏ 
نشر الأب لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثويكية للآباء البسوعينء بيروت 1417. 
» كتاب الطبقات الكبير؛ 
أبو عبد الله محمد بن معد بن منيع الزهري (إت. هزه 1خم). 
تحقيق على محمد عمرء مكتبة الخانجيء القاهرة ١17١ه/١١٠5م.‏ 
٠‏ كتاب القياس الصغير (في ضمن المنطق عند الفارابي)؛ 
تحقيق رفيق العجم,ء دار المشرقء» بيروت .١1985‏ 
٠‏ كتاب المشارع والمطارحات (في ضمن مجموعه مصنفات شيخ إشراق ١)؛‏ 
أبو الفتوح شهات الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي (ات. لاحمهه/١١١م).‏ 
تصحيح هنري كوربن» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي» تهران ١77‏ ه. ش. 
» الكتاب المعتبر في الحكمة الإلهية؛ 
أبو البركات هبة ألله بن على بن ملكا البغدادي (ت. 40 هه/؟16١‏ ام [؟]). 
تحقيق الدكتور يوسف محخمود» دار الحكمة. الدوحة 411 ه/1 ءام 


» كتاب المناظر؛ 
ابن الهيثم أبو على محمد بن الحسن (ت. 477ها/٠‏ ١٠م‏ [؟]). 
تحقيق عبد الحميد صبره؛ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء الكويت 19417. 
كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية؛ 
أبو على بن سينا (ت. 454ه/ا١٠1م).‏ 
تحقيق ماجد فخريء دار الآفاق الجديدة؛ بيروت 1987م. 
٠‏ كتاب الوافني بالوفيات 4 /ا؟؛ 
أبو الصفا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 54/اه/1777م). 
اعتتى به: أحمد الآرناؤوط ترك مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت ١٠4١ه/٠‏ ام 
» كتاب الوافي بالوفيات ١؟؛‏ 
أبو الصفا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 14/اه/1577م). 
اعتنى به: محمد الحجيري» دار النشر فرانزشتايز شتوتغارت» فيسبادن هام 
٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ 
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر التهانوي (ت: بعد 64١١ه).‏ 
تحقيق علي دحروج؛ ترجمة عبد الله الخالدي» مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت 1997م. 
٠‏ كشفا الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس؛ 
أبو الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني (ت. 5 هلة:لام). 
دار إحياء التراث العربي؛ د. م. 4 1ه/448ام. 
» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ 
مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور بحاجي خليفة (ت: اكد اه). 
تصحيح محمد شرف الدين يالتقياء رفعت بيلكه الكليسىء دار إحياء التراث العربي» يروت خا + 5', 
فك 


تسديد القواعد 


٠‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر الحلي (ت. 1١/ه/17375م).‏ 
مؤمسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت 55٠8‏ ١ه/544١م.‏ 


«لباب الآداب؛»؛ 
أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد الكناني الكلبي الشيزري (ت. 2084ه/1848١1م).‏ 
تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة السنة» القاهرة /01٠1١ه//1941م.‏ 


- لقطة العحلان؛ 
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الزركشي (ت. 44/اه/1741م). 
مطبعة مدرسة والدة العباس الأولء القاهرة 1557ه/ 1508م. 


» المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 155ه/١٠17م).‏ 
تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت ١٠5١ه/*194م.‏ 
«المبداً والمعاد؛ 


أبو على بن سينا (ت. 478ه/717١1م).‏ 
تحقيق عبد الله نوراني» مؤسسه مطالعات اسلامب دانشكاه مك كيل شعبه تهران» نهران 1151ه/194م. 


محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 505ه/١١؟1م).‏ 
مراجعة وتقديم طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة د. ت. 


» مختار الصحاح؛ 
ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت. بعد 1757ه/1774م). 
المطيعة الكلية الفاخرة» مصر .١779‏ 
» المستدرك على الصحيحين؛ 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت. ٠6‏ 6ه/4١١٠م).‏ 
تحقيق مقبل بن هادي الوادي؛ دار الحرمينء القاهرة 41 ه/اةام. 


مسند أبي يعلى؛ 
أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي المصولي (ت. 017 7ه/119م). 
تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشقى 5 1ه/84م. 
«مسند أحمد؛ 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت. 54١‏ 1ه/ه16م). 
تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون» مؤسسة الرسالة» د. م. ١ه‏ آم 
«المشارع والمطارحات؛ 
أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الهروردي (ت. لامده/١‏ 9١١م).‏ 
موزه وكتابخانه مجلس شوراي إسلامي» رقم ثبت: .821١9‏ 
» المصباح شرح المفتاح؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 8157ه/41١م).‏ 
إعداد يوكل جليك (1ذاء) اءى]!نالا)» رسالة الدكتوراه» جامعة مرمرة. إسطنبول 84.». م. 


نفين 


تسديد القواعد 


» مصدف ابن أبي شيبة؛ 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت. 18؟ه/؟ 84م). 
تعليق سعد اللحام؛ دار الفكر» دا تك 


٠‏ مصنف عبد الرزاق؛ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني نت. ١١11ه/؟‏ 8717-7م). 
تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات» دار التأصيل» بيروت 5 1ه/ه ١ه‏ 'م. 
. مطارحات منطقية بين نجم الدين دبيران الكاتبي ونصير الدين الطوسي في ضمن منطق ومباحث ألفاظ - مجموعة 
متون ومقالات تحقيقي)؛ 
باهتمام مهدي محقق وتوشي هيكو ايزوتسو (ت. 19917م). 
مؤمسة مطالعات إسلامي دنشكاه مك كيل كانادا باهمكاري دانشكاه تهران» تهران 1767. 


» المطالب العالية من العلم الإلهي؛ 


أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 5١5ه/١١15م).‏ 
تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت 4٠*17‏ ١ه/1941م.‏ 


٠‏ مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار؛ 
أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرمان الإصفهاني (ت. 44 /اه/ة 4 17م). 
المطبعة الخيرية» مصر 157 ١ه/0١15١م.‏ 


- مطالع الأنوار (فٍ ضمن لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار)؛ 
مراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (145ه/1787م). 
دار الطباعة العامرة إسطنبول /ا/ا171. 

» المعارف في شرح الصحائف؛ 
شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي (ت. ؟٠١‏ /اه/١15م).‏ 
مكتبة كوبريلي التركية» فاضل أحمد باشاء 85177. 


٠‏ معجم أعلام المورد موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدمى والمحدثين مستقاة من "موسوعة المورد"؛ 
منير البعلبكي. 
دار العلم للملايين» بيروت ؟1597. 
» المعجم الأوسط؛ 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت. ٠7*ه/91/1م).‏ 
تحقيق طارق بن عرض الله بن محمد أبو معاذ ومحسن الحسينيء دار الحرمين» القاهرة 1416١ه/15440م.‏ 
٠‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ 
عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت. 8٠4١ه//941١م).‏ 
مؤسسة الرسالة» يروت 4ه/ام. 
» المعجم الكبير؛ 
' سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت. ٠77ه/1‏ /ام). 
تحقيق حمذدي بن عبد المجيد السلفي؛ مكتبة ابن تيميفق القاهرة 6م/ام. 


» المغرب في ترتيب المعرب؛ 
أبو الفتح برهان الدين ناصر الدين المطرزي (ت. ١٠1ه/171م).‏ 
تحقيق : محمود فاخوري. عبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد»ء حلب 4ه/1079ام. 
ينل 
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٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ 
أبو الحسن الأشعري (ت. 5 1لاه/ 97م). 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية؛ بيروت ١١4١ه/1440م.‏ 


٠‏ مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ 
محمد بن الحسن بن فورك (ت. 5١٠6ه/أه١ ٠‏ ١م).‏ 
تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح» مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة 476 ١ه/0١٠٠م.‏ 


«الملخّص في المنطق والحكمة؛ 


أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 505ه/١١171م).‏ 
المكتية السليمانية بتركيا قسم شهيد علي باشاء تحت رقم: .1١1/7٠‏ 


«الملل والنحل؛ 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني (548 ه/ ١١67‏ م). 
تحقيق أمير على مهنا - علي حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت 1447. 
» المنصّص في شرح الملخص؛ 
أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر الكاتبي (ت. 1/8اه//ا/171م). 
المكتبة الليمانية بتركيا في قسم شهيد علي باشاء تحت رقم: 8 . 
» منطق المشرقيين» 
أبو علي بن سينا (ت. 474ه/لا١٠1م).‏ 
المكتبة السلفية؛ القأهرة 5748*١ه/١191م.‏ 


٠‏ منطق الملخص؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 507ه/١151م).‏ 
تحقيق أحد فراموز قراملكي - آدينة أصغري نزادء دانشكاه إمام صادق» تهران .174١‏ 
٠‏ المواقف في علم الكلام؛ 
أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي (ت. 6ه لاه/ه 15 م). 
عالم الكتب» يروت د.ا ت. 


«الموضوعات» 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت. 0917ه/1١؟1م).‏ 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء» د. ن.. المدينة هام 
النفس من كتاب الشفاء؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 4758ه//ا1١٠١م).‏ 
تحقيق آية الله حسن زاده الآملي» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» قم /1443/14117. 


٠‏ نهاية المرام في علم الكلام؛ 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر الحلي (ت. 77/اه/5 177 م). 
تحقيق فاضل العرفان» مؤمسة الإمام الصادق» قم .١47١‏ 
» وفيات الأعيان؛ 
أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت. 741ه/17817م). 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادرء بيروت د. ت. 


